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* لا يســـمح بإعادة نشـــر هذه المجلّة أو أيّ جزءٍ منها بأي شكلٍ من الأشكال أو حفظها أو نسخها 
في أيّ نظام ميكانيكي أو الكتروني يمكن من اســـترجاعها، كما تمنع ترجمتها إلى أيّ لغة أخرى، 
إلا بـــإذن كتابي من رئيس التحرير. ولا يســـمح باقتباس أيّ فقرة من المجلة أو الاستشـــهاد بها 

دون الإحالة عليها.

الترقيم الدولي
978-0000-00-000-0

حقوق النشر محفوظة لدائرة القضاء - أبوظبي
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قواعد النشر
التحكيم:

تخضع البحوث المرســـلة للنشـــر في المجلة للتحكيم - 
حســـب الأصول والقواعـــد المعمول بهـــا، بعد فحص 
أولي من قبل هيئة التحرير لتقرير التزامها بقواعد 

النشر. 

يلتـــزم الباحـــث بتعديـــل بحثـــه وفـــق توصيات - 
المحكمين، وعليه إرسال النسخة المعدلة من بحثه 
خـــلال مدة لا تتجـــاوز ثلاثين يوما مـــن موافاته 

المحكمين.  بملاحظـــات 

يُطـــر الباحث بتســـلم بحثه خلال أســـبوع من - 
وصولـــه إلى بريد المجلة. 

يُشـــعر الباحث بقرار هيئـــة التحرير قبول بحثه - 
للنشر أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر 
من تاريخ تســـلمه. ولا ترد البحـــوث غير المقبولة 

أصحابها.  إلى  للنشر 

تعتبر قـــرارات هيئـــة التحريـــر بشـــأن البحوث - 
المقدمة للنشر نهائية. وليست الهيئة ملزمة بإبداء 

أســـباب رفض نشر البحث.

لا يجوز للباحث العدول عن نشـــر بحثه بعد قرار - 
هيئة التحرير قبوله للنشر.

تعـــبر الأبحـــاث المنشـــورة في المجلـــة عـــن رأي - 
أصحابها فقط، ويتحملون وحدهم كل المسؤولية 
عما جاء فيها. فقبول البحث للنشـــر في المجلة لا 
يعـــني بالضرورة تبني هيئـــة التحرير لما جاء فيه، 

ولا تتحمل أي مســـؤولية عنه.

شروط النشر:
ألا يكـــون البحث جـــزءاً مـــن كتـــاب أو أطروحة - 

جامعية، وألا يكون قد ســـبق نشـــره بأي وجه من 
الوجوه، أو مقدما للنشر في مجلة أخرى. ويتعهد 
الباحث بعدم تقديم بحثه للنشـــر إلى جهة أخرى 

حتى تتخذ هيئة التحرير قرارها بشـــأنه.

 لا يجوز نشـــر البحث أو أي جزء منـــه بعد إقرار - 
نشـــره في المجلة إلا بإذن كتابي مـــن رئيس التحرير

تُقبـــل البحوث الأصيلـــة التي تعـــالج موضوعات - 
فقهيـــة أو قضائية.

تعطى الأولوية للموضوعـــات ذات الصلة بالعمل - 

القضـــاء في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية 

المتحدة. وتفضل الأبحـــاث ذات المنهجية المقارنة، 

بما يدم إثراء العمـــل القضائي في إمارة أبوظبي.

يفضـــل الجمع بين الجانب النظـــري والتطبيقي - 

في الأبحاث المنشـــورة في المجلة.

ترحـــب المجلـــة بالأبحـــاث القائمـــة علـــى المنهج - 

للظواهـــر  القانونـــي  التحليـــل  في  الإحصائـــي 

الاجتماعيـــة ذات الصلـــة بالعمـــل القضائـــي.

يجب اتباع الأصـــول المنهجية والقواعد المرعية في - 

الأبحاث العلمية.

تجب مراعاة القواعـــد اللغوية، وضبط النصوص - 

الشرعية القرآن والحديث بالشكل التام. 

توثـــق الإحـــالات في حـــواشٍ ســـفلية، وتتضمن - 

الإحالـــة : اســـم المؤلـــف ، عنـــوان المرجـــع بخط 

غليظ، الناشـــر، مكان النشر ، تاريخ النشر، الجزء 

. لصفحة ا و

تثبـــت المصادر والمراجع آخـــر البحث وفق الترتيب - 

آنفاً. المذكور 

يجـــب ألا يقـــلَّ البحـــث عـــن 5.000 كلمة وألا - 

كلمة..  10.000 يتجـــاوز 

يرســـل البحث إلى البريد الإلكتروني للمجلة في - 

 .Microsoft Word صيغة ملف

يرفـــق الباحـــث ســـيرته الذاتيـــة متضمنة اسمه - 

باللغتـــين العربيـــة والإنجليزية، وعنـــوان عمله 

الحالي، ورتبتـــه العلميـــة وأبرز أعمالـــه العلمية.

يعطـــى الباحـــث عند نشـــر بحثه نســـختين من - 

. لمجلة ا

يكافـــأ أصحاب البحوث المنشـــورة بحســـب النظم - 

المعمول بهـــا في دائرة القضاء.
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يصـــدر هـــذا العدد مـــن مجلـــة القضاء والقانـــون والإنســـانية تكافـــح جائحة 
كورونا المســـتجد التي اجتاحت العالـــم مع بدايات العام الجـــاري، ممثلة تحديا 
للمجتمـــع الإنســـاني على صعد شـــتى؛ صحيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة، حيث 
لم يشـــهد الإنســـان أزمـــة صحـــة مماثلة منـــذ الطاعـــون الجـــارف )1351-1331( 
والإنفلوانـــزا الإســـبانية )1918-1920(، وهو ما حتم على أغلـــب دول العالم اتخاذ 
إجـــراءات احترازية لمحاربة الوبـــاء واحتوائه، مما كان له أثر مباشـــر على واقع 

الأفراد المعيشـــي، وعلـــى الوضع الاقتصـــادي والاجتماعـــي بصفة كلية.

وفي هـــذا الســـياق، قامت دولة الإمـــارات العربية المتحدة بجهـــود عظيمة للحد 
مـــن تأثيـــر وباء كوفيـــد- 19 على حيـــاة مواطني الدولـــة والمقيمين علـــى أرضها 
الطيبـــة، من خلال الإجـــراءات الصحية الراميـــة إلى مكافحة الوبـــاء واحتوائه 
حفظـــا للصحـــة العامة، ثـــم من خـــلال الإجراءات المتخذة لتســـهيل حيـــاة الناس 
وتوفيـــر احتياجاتهـــم المعيشـــية خـــلال فتـــرة الوبـــاء. وهنـــا تبرز كلمـــة صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولـــي عهد أبوظبي نائـــب القائد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة: إن »الـــدواء والغذاء خط أحمر، ولا تشـــيلون هم أبـــداً«، التي 
جـــاءت لتؤكـــد التـــزام الدولة بالإنســـان على أرض الإمـــارات الطيبـــة، ولتبعث 
الطمأنينـــة في النفـــوس بالتغلب علـــى الوباء وتجـــاوز آثاره. وإيمانـــا منها بالمصير 
الإنســـاني المشـــترك، عملت دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة على دعم تنســـيق 
الجهـــود الدوليـــة لمحاربـــة الوبـــاء، ومدت يـــد العون الســـخية بالمعـــدات الطبيعة 

والمســـاعدات الإنســـانية إلـــى كل من احتاجها في بقاع شـــتى مـــن العالم.

إن كســـب رهان التحدي الناشـــئ عـــن وباء كوفيـــد- 19 لا يمكن أن يكون 
وليـــد اللحظة، بـــل نتيجة لخطة حكيمة وعمل دؤوب خلال الســـنوات الســـابقة 
ممـــا انعكـــس علـــى اســـتعداد مختلف أجهـــزة الدولـــة للقيـــام بمهماتهـــا خلال 
أوقـــات الأزمـــات. وهنـــا يبرز الـــدور البطولـــي لجهود أبطـــال خط الدفـــاع الأول 

الذيـــن رســـموا بجهودهـــم والتزامامهم أبهـــى لوحات الإخـــلاص والتضحية. 

افتتاحية العدد
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وبفضـــل التخطيـــط المحكـــم، وجهـــود التطويـــر المتراكمة التي قادها ســـمو الشـــيخ منصـــور بن زايد 
آل نهيـــان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شـــؤون الرئاســـة، تمكنـــت دائـــرة القضاء-أبوظبي من ضمان 
تقديـــم جميـــع خدماتها عن بعد، مـــن خلال بواباتهـــا الذكية، وتحقيق اســـتمرارية الخدمـــات القضائية 

والمجتمعيـــة التي تضطلع بهـــا، دون إخلال بالتدابيـــر الاحترازيـــة لمكافحة الوباء.

وفي هـــذا الســـياق يأتي إصـــدار مركز البحـــوث والدراســـات القضائية لهـــذا العدد الخـــاص من مجلة 
القضـــاء والقانـــون الذي تم تكريســـه للبحـــث في الانعكاســـات القانونيـــة لجائحة كورونا المســـتجد، 
ومعالجـــة الإشـــكالات التـــي خلفتها ظـــروف محاربة الوبـــاء، والتطلـــع إلى آفـــاق المســـتقبل انطلاقا من 

الـــدروس المســـتفادة مـــن التعامل مـــع الجائحة ومـــا تولد عنها مـــن تداعيـــات قانونية.

وعلى الله قصد السبيل

أسرة التحرير  
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التقاضي عن بعد والطريق إلى محاكم 
المستقبل

المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود
  دائرة القضاء - أبوظبي
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 مقدمة

بعد بداية العام الحالي 2020 وفي خلال الشهور الأولى منه بدأت ارهاصات - قادمة من الصين – تلوح في 
الأفق وتنذر بأن أمر جلل على وشك الحدوث وما لبثت الأيام تمر حتى ظهر جلياً أن القادم هو وباء تمثل في 
فيروس أطلق عليه فيروس كورونا )كوفيد 19( وسرعان ما اجتاح بلدان العالم كله ولم تسلم منه بقعة من 
بقاع الأرض ، وأخذت مراكز الأبحاث والتحاليل الطبية والعلمية تبحث في الأصل الجيني لهذا الفيروس 
ومدى سرعة انتشاره وكيفية هذا الانتشار وتأثيره السلبي على الجهاز التنفسي للإنسان وكما الحال بالبيئة 
لكل كل حدث يهم العالم أو أجزاء منه كثرت الأحاديث والآراء من المتخصصين وغيرهم واختلفت الرؤى 
وتعددت بصدد هذا الوباء ، إلا أن ما يمكن الاتفاق عليه في صدد هذا الوباء أن انتشاره لا يوقفه إلا لقاح – 
لم تصل مراكز الأبحاث في مختلف بلاد العالم إليه ، وأن الوصول إلى ذلك اللقاح في حال امكانية ذلك 
يستغرق ما يقارب السنتين ، كما أن أحداً لم يصل كذلك إلى علاجٍ لآثار الوباء ، فلا لقاح ولا علاج منذ 
ظهور الوباء وانتشاره في الشهور الأولى من عام 2020 وحتى هذه الفترة ، إلا أنه وفي ذات الوقت فقد فرض هذا 
الوباء على بني الانسان ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب آثاره السلبية نتيجة سرعة انتشاره ووصلت تلك 
الإجراءات إلى تعطيل العمل ووقف الانتاج واستبدال أساليب الدراسة وتحصيل العلم فاقترنت تلك الإجراءات 
بآثار سلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية – بل والسياسية – في مختلف بلاد العالم ، ورغم هذا المشهد 
المأساوي الذي فرضه هذا الوباء على الأرض التي يعيش عليها إلا أنه ظلت هناك ممارسات لا يمكن تعطيلها 
أو حتى تراخيها أياً كانت قوة هذا الوباء وشراسته ومن ذلك إجراءات التقاضي إذ أنها مرتبطة بإقامة العدل 
بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه ، ومن هذا المنطلق كان التوجه نحو ضرورة اتخاذ إجراءات التقاضي عن 
بعد بجوانبه القضائية البحتة أو بجوانبه الإدارية ، وقد تبين أن اتجاه )التقاضي عن بعد( هو الوجه الثاني من 
العملة التي وجهها الأول هو )المحاكم الإلكترونية( وهو الاتجاه الذي يهدف إلى تمكين وحوكمة استعمال 
الوسائل التكنولوجية الإلكترونية في إجراءات المحاكم – بل ومن قبل في الإجراءات السابقة على إصدار 
الحكم سواء في المجال المدني أو المجال الجزائي – ولتنفيذ )نظام التقاضي عن بعد( فإنه يلزم تهيئة البنية 
التحتية اللازمة لتطبيقه سواء من خلال إعداد التجهيزات الفنية اللازمة من أجهزة ومعدات ووصلات فنية ، 
أو من خلال إصدار الأدوات التشريعية المختلفة من قوانين وقرارات وتعاميم لازمة لتوجيه مختلف مستويات 
العناصر البشرية المنوط بها تطبيق العدالة أو الذين تتصل وظائفهم بهذا الأمر – توجيههم – نحو التعرف على 

إجراءات تطبيق نظام التقاضي عن بعد واستيعاب خطوات تنفيذه.

إن التقاضي الإلكتروني هو أحد السمات الأساسية لمحاكم المستقبل وقد بادرت دولة الإمارات العربية 
المتحدة –إلى تنظيم هذا النوع من أنواع التقاضي ، وباستعراض توجه دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا 
المضمار سيتبين أنها كانت تستشرف المستقبل إذ كان التحرك في هذا المجال غير مرتبط باجتياح وباء 
كورونا للعالم بل كان سابقاً عليه بسنوات على النحو الذي سنشير إليه في هذه الدراسة التي سنعرض لها 

في عدة فروع.
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الفرع الأول

التشريعات المتعلقة بالتقاضي عن بعد

قبل وجود فيروس كورونا

أشـــرنا في المقدمـــة إلـــى أن نظـــام التقاضـــي عـــن بعـــد مرتبط بتمكـــين وحوكمة اســـتعمال الوســـائل 
التكنولوجيـــة الإلكترونيـــة في إجـــراءات التقاضـــي وأنه لكفالة تنفيذ هـــذا النظام فإنه لابـــد من تهيئة 
البنيـــة التحتيـــة اللازمـــة لتطبيقـــه وأن من بـــين عناصر هـــذه البنيـــة التحتية إصـــدار الأدوات التشـــريعية 
المختلفـــة التـــي تؤكد وتوجب الأخـــذ بهذا النظـــام والتي تعد الظهير الشـــرعي لتنفيـــذه ولتأكيد التوجه 
إلـــى )محاكم المســـتقبل( على نحو ما ســـبق الإشـــارة إليه ، وقد أشـــرنا في المقدمة إلـــى أن دولة الإمارات 
قد استشـــرفت المســـتقبل ومن قبل أن يطـــل على العالم وباء كورونا وينتشـــر مما ألـــزم العالم أن يتخذ من 
إجـــراءات التباعـــد الاجتماعـــي أساســـاً للحياة في المجتمـــع والتعامل مع الســـلع والخدمات مـــن خلال تلك 
الإجـــراءات التـــي تعددت صورهـــا ، إلا أن دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة كانت قد أصدرت تشـــريعات 
مختلفـــة – قبـــل هـــذا الوباء – تفصح عـــن إرادة جادة مـــن جانب المشـــرع الإماراتي للأخذ بنظـــام التقاضي 

الإلكترونـــي وذلك مـــن خلال القوانـــين التي نعرضهـــا فيما يلي.

 أولًا
 القانون الإماراتي رقم )5( لسنة 2017

في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية

أصـــدر ســـمو رئيس الدولـــة بتاريـــخ 30 ينايـــر 2017 القانـــون الاتحادي رقم )5( لســـنة 2017 في شـــأن 
اســـتخدام تقنية الاتصـــال عن بعد في الإجراءات الجزائيـــة وقد نصت المادة )2( من القانـــون على أن للجهة 
المختصـــة – وهـــي الجهة المكلفة باســـتقصاء الجرائم وجمع الأدلـــة أو التحقيق أو المحاكمة – اســـتخدام 
تقنيـــة الاتصال عـــن بعد في الإجراءات الجزائية مـــع المتهم أو المجني عليه أو الشـــاهد أو المحامي أو الخبير 
أو المترجـــم أو المدعي بالحق المدني أو المســـئول عن الحـــق المدني. ولما كان القانون المشـــار إليه قد أورد في 
عنوانه أنه في شـــأن اســـتخدام تقنيـــة الاتصال عن بعد ، فإنه يحســـب للمشـــرع الإماراتـــي في هذا الصدد 
أن خصـــص المـــادة الأولى من القانـــون للتعريفات والعبارات الـــواردة فيه والتي تبين منها أنهـــا عبارات فنية 
تشـــير إلـــى إعداد بنيـــة تحتية فنية يقـــوم عليها نظـــام التقاضي عن بعـــد ومحاكم المســـتقبل عليها ، فقد 

جـــاءت تلك العبـــارات وتعريفاتها على النحـــو التالي :-

- تقني���ة الات�ص���ال ع���ن بع���د: محادثـــة مســـموعة ومرئية بـــين طرفـــين أو أكثـــر بالتواصل المباشـــر مع 
بعضهـــم البعـــض عبر وســـائل الاتصـــال الحديثـــة لتحقيـــق الحضور عـــن بعد.
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- الم�ص���تند الاإلكتروني: ســـجل أو بيان معلوماتي يتم انشـــاؤه أو تخزينه أو اســـتخراجه أو نسخه أو إرساله 
أو إبلاغـــه أو اســـتلامه بوســـيلة إلكترونيـــة علـــى وســـيط ملمـــوس أو علـــى أي وســـيط إلكترونـــي آخر 

ويكون قابلًا للاســـترجاع بشـــكل يمكـــن فهمه.

- المعلوم���ات الاإلكتروني���ة: أي بيانـــات أو معلومات يمكن تخزينهـــا ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوســـائل 
تقنية المعلومات في شـــكل كتابـــة وصور وصوت وأرقـــام وحروف ورموز وإشـــارات وغيرها.

- النظ���ام المعلومات���ي الاإلك���تروني: مجموعة برامـــج معلوماتيـــة وأدوات ووســـائل تقنية المعلومـــات المعدة 
لمعالجـــة وإدارة وتخزيـــن المعلومـــات الإلكترونيـــة أو ما شـــابه ذلك.

- التوقي���ع الاإلك���تروني: توقيـــع مكون من حـــروف أو أرقام أو رمـــوز أو صوت أو بصمـــة أو نظام معالجة 
ذي شـــكل إلكترونـــي وملحـــق أو مرتبـــط منطقيـــاً بمســـتند إلكترونـــي مـــن شـــأنه التحقق مـــن هوية 

الشـــخص الموقـــع وقبوله لمحتـــوى البيانـــات المقترنة به.

ثـــم حرص المشـــرع – من خلال هـــذا القانـــون – إلى النص علـــى أن أحـــكام الحضور والعلانية وســـرية 
التحقيقات المنصوص عليها ســـواء في القانون الاتحادي رقم )35( لســـنة 1992 بإصـــدار قانون الإجراءات 
الجزائية أو المرســـوم بقانون اتحادي رقم )12( لســـنة 2009 بشـــأن تنظيم الإجراءات الجزائية العسكرية 
، تتحقـــق تلك الأحـــكام إذا تمت من خلال تقنية الاتصـــال عن بعد وهي التقنية التي أشـــار إلى مضمونها 
وتعريفهـــا المشـــرع في صدر مـــواد القانـــون ، وقد قرر القانـــون حق المتهم الـــذي يتم محاكمتـــه عبر تقنية 
الاتصـــال عـــن بعـــد في أي درجـــة مـــن درجـــات التقاضـــي – أن تطلب حضـــوره شـــخصياً أمـــام المحكمة 
ويعـــرض هـــذا الطلب علـــى المحكمة الأمر الذي يشـــير إلى أنـــه رغم التوجـــه نحو إجـــراء  المحاكمة عن 
بعـــد إلا أن المشـــرع لم يغفـــل حق المتهـــم في الحضور شـــخصياً أمام المحكمـــة مراعياً بذلك حقـــوق المتهم 
لـــدى المحاكم علـــى نحو ما تنص عليـــه المواثيق الدوليـــة ، وفي هذا الاطـــار الأخير أجـــاز القانون لمحامي 
المتهـــم مقابلـــة موكلـــه أو الحضـــور معه أثنـــاء التحقيـــق أو المحاكمة عبر تقنيـــة الاتصال عـــن بعد )م 7( 
، ولـــم يفت المشـــرع – ومن خـــلال نصـــوص القانون الاتحـــادي رقم )5( لســـنة 2017 – أن يوجب تســـجيل 
وحفـــظ الإجراءات عـــن بعد الكترونياً وكفالة ســـريتها وحظـــر تداولها أو الاطلاع عليها أو نســـخها من 
النظـــام المعلوماتـــي الالكتروني إلا بإذن مـــن النيابة العامـــة أو المحكمة المختصة بحســـب الأحوال )م 8( 
، فضـــلًا عـــن اخضاع تقنية الاتصـــال عن بعد للوائح وسياســـات أمن المعلومـــات المتعلقـــة بالدولة وقد جاء 

ذلـــك الحكم في نـــص المادة )9( مـــن القانون.
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الإجراءات عن بعد وأوجه التعاون الدولي

باســـتعراض نصـــوص القانـــون الاتحادي رقـــم )5( لســـنة 2017 الجاري عرضـــه يتبين لنا أن المشـــرع لم 
يفتـــه من خـــلال هذه النصوص إبـــراز العلاقة بين الإجراءات عـــن بعد التي يتم اتخاذهـــا بخصوص تحقيق 
أو محاكمـــة وبـــين طلب الإفادة من أي وســـيلة من وســـائل التعـــاون الدولي في المجال الجزائـــي ، إذ نصت 
المـــادة )11( من القانون على أنه يجوز اســـتخدام الإجـــراءات عن بعد لتنفيذ الانابات والمســـاعدة القضائية 

مـــع الـــدول الأجنبية طبقاً للأحكام الـــواردة في القانون الاتحـــادي ذات الصلة.

حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية

جرى نص المادة )13( من القانون الاتحادي موضوع هذه الدراسة على أنه:

1 - يكـــون للتوقيـــع الإلكترونـــي ذات الحجيـــة المقـــررة للتوقيعـــات المشـــار إليهـــا في قانـــون الإجراءات 
الجزائيـــة الاتحـــادي ، إذا روعـــي فيـــه الأحـــكام المقـــررة في قانـــون المعامـــلات والتجـــارة الإلكترونية.

2 - يكـــون للمســـتندات الإلكترونيـــة ذات الحجيـــة المقـــررة للمحـــررات الورقيـــة الرســـمية والعرفية في 
قانـــون الإجراءات الجزائية الاتحادي متى اســـتوفت الشـــروط والأحكام المقـــررة في قانون المعاملات 

والتجـــارة الإلكترونية.

ســـبق أن أشـــرنا إلى أن المـــادة الأولى مـــن القانون قد نصـــت على تعريفـــات لعدة مصطلحـــات واردة فيه 
ومـــن بـــين هذه المصطلحات التـــي وردت في عدد مـــن نصوص القانون عبـــارات )المســـتندات الإلكترونية( 
و )التوقيـــع الإلكترونـــي( وتضمـــن نـــص المـــادة الأولى مـــن القانـــون تعريفاً لكل مـــن العبارتـــين ، لذلك 
كان لزامـــاً على المشـــرع أن يتعـــرض بنص صريح لمدى حجيـــة كل من المســـتندات الإلكترونية والتوقيع 
الإلكترونـــي الـــواردة في نصـــوص القانـــون محـــل الدراســـة وذلـــك في ضـــوء أحـــكام قانـــون الإجراءات 

الجزائيـــة وترتيبـــاً علـــى ذلك جاء نـــص المادة )13( مـــن القانون علـــى النحو الســـالف بيانه.

استكمال عناصر البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون

ســـبق الإشـــارة إلى أن وضـــع أنظمة للتقاضي عـــن بعد باســـتخدام أجهـــزة التقنية الحديثـــة القائمة على 
الاتصالات الإلكترونية والاســـتعانة بالمســـتحدث من الإمكانيات التكنولوجيـــة يقتضي توافر مفردات 
هـــذه الأنظمـــة والتي يلـــزم لتوافرها تعاون الجهـــات ذات الشـــأن في تطبيق أنظمة التقاضي عـــن بعد لذلك 
وضـــع المشـــرع عنواناً لنص المادة )14( من القانون وهو )التنســـيق والمســـاعدة الفنيـــة والإجرائية( ثم جاءت 
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عبـــارات المادة بمفردات  هذا التنســـيق بين الجهات ذات الشـــأن لتوفير عناصر البنيـــة التحتية التي تضمن 
تنفيـــذ واســـتخدام تقنية الاتصـــال عن بعد في الإجـــراءات الجزائية ، فجـــرى نص المـــادة )14( من القانون 

على النحـــو التالي :-

يتم التنســـيق بـــين وزارة الداخليـــة ووزارة العدل والجهـــات القضائيـــة ذات الصلة لتوفير أجهـــزة التوقيع 
الإلكترونـــي وإعـــداد القاعات وتوفير وســـائل الاتصـــال الحديثة لتنفيـــذ الإجراءات عن بعـــد في الجهات 
المختصـــة ، وفي المنشـــآت العقابية وغير ذلك من الجهات ذات الصلة ، وتقديم المســـاعدة الفنية والإجرائية 

اللازمـــة ، وذلـــك وفقاً لما يصـــدره مجلس الـــوزراء من قرارات في هذا الشـــأن.

 ثانيــاً
 المرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

أصدر ســـمو رئيس الدولـــة بتاريخ 2017/9/18 المرســـوم بقانون اتحادي رقم )10( لســـنة 2017 بتعديل 
بعـــض أحـــكام قانون الإجراءات المدنيـــة الصادر بالقانـــون الاتحادي رقم )11( لســـنة 1995 ، وقد نصت 
المـــادة الثانيـــة من هذا المرســـوم بقانون على إضافة باب ســـادس إلى الكتاب الثالث مـــن قانون الإجراءات 
المدنيـــة المشـــار إليـــه ، وقد جـــاء ذلـــك الباب بعنـــوان )اســـتخدام تقنيـــة الاتصال عـــن بعـــد في الإجراءات 
المدنيـــة( وتضمـــن مواد مســـتحدثة بأرقـــام مـــن )332( حتى )343( ، وباســـتقراء هـــذه المواد المســـتحدثة 
يتبـــين أن المشـــرع الإماراتـــي قد عبر عـــن إرادته باســـتخدام تقنية الاتصال عـــن بعد في الإجـــراءات المدنية 
– علـــى نحو ما ســـبق وعبـــر عن تلـــك الإرادة في مجال الإجـــراءات الجزائيـــة – وكان ذلك ايضـــاً في إطار 
استشـــراف المســـتقبل وبإجراءات منبتة الصلة بوجود أو ظهور ثمة ظروف اســـتثنائية متعلقـــة بوباء أو غيره 

مـــن الظروف ، وســـنعرض فيما يلي الأحـــكام الموضوعية التـــي تضمنتها النصوص المســـتحدثة.

تحديد معاني المصطلحات الواردة في النصوص

حـــددت المـــادة )332( مـــن المرســـوم بقانـــون اتحـــادي – المعـــروض – المقصـــود بتعبيـــر )اســـتخدام تقنية 
الاتصـــال عـــن بعـــد في الإجـــراءات المدنية( بأنه اســـتخدام وســـائل التواصـــل المرئي والمســـموع بين طرفين 
أو أكثـــر لتحقيـــق الحضـــور عن بعـــد وتبادل المســـتندات والتي تشـــمل قيـــد الدعوى وإجـــراءات الإعلان 

والمحاكمـــة والتنفيـــذ التـــي تتم عبر اســـتخدام تلـــك التقنية.

كمـــا نصت المادة )333( إلى تحديـــد معاني مصطلحات أخرى وهي المســـتند الإلكتروني أو المعلومات 
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الإلكترونيـــة ، والنظـــام المعلوماتـــي الإلكتروني والتوقيـــع الإلكتروني ، وذلك علـــى المعاني المحددة في 
القانـــون الاتحـــادي رقم )1( لســـنة 2006 في شـــأن المعاملات والتجـــارة الإلكترونية ، إذ جـــرى نص المادة 

)333( علـــى النحو التالي :

يرجـــع في تحديـــد معانـــي: المســـتند الإلكترونـــي ، المعلومـــات الإلكترونـــي )2( ، النظـــام المعلوماتي 
الإلكترونـــي ، التوقيـــع الإلكترونـــي للمعنى المحدد في القانون الاتحادي رقم )1( لســـنة 2006 في شـــأن 

المعامـــلات والتجـــارة الإلكترونية.

الحضور وإجراءات سير المحاكمة

ثـــم تضمنـــت بعد ذلك المـــواد المضافة بمقتضـــى التعديل المشـــار إليه – موضوع هذا الشـــق من الدراســـة 
– الأحـــكام الخاصـــة بإجـــراءات الخصومـــة المدنيـــة المعروضـــة في ظـــل نظام اســـتخدام تقنيـــة الاتصال 
عـــن بعـــد في هـــذا المجال ، إذ أنـــه بمقتضى نـــص المـــادة )334( تتحقق إجراءات اســـتيفاء الرســـوم والقيد 
والإعـــلان وتقديـــم المســـتندات والحضـــور والعلانيـــة والمرافعـــة وســـماع الشـــهود والاســـتجواب والمداولة 
وإصـــدار الأحـــكام والتنفيذ بكافـــة إجراءاته المنصـــوص عليها في قانـــون الإجراءات المدنيـــة وتعديلاته 
إذا تمـــت كليـــاً أو جزئيـــاً مـــن خـــلال تقنيـــة الاتصال عن بعـــد ، فضـــلًا عن أن المـــادة )335( قـــد أجازت 
لرئيـــس المحكمـــة أو رئيـــس الدائـــرة أو القاضـــي المختص اتخـــاذ الإجراءات عن بعـــد متى أرتـــأى القيام 
بذلـــك في كل مرحلـــة مـــن مراحل الدعوى المدنيـــة بما يحقق ســـهولة إجراءات التقاضي ، هـــذا بالإضافة 
إلـــى أن المـــادة )336( أجـــازت اتخـــاذ الإجراءات عـــن بعد خـــارج الاختصـــاص الولائي لمحاكـــم أي إمارة 
تنظـــر إجـــراءات مدنية عن بعـــد وذلك في إطار إجراء التنســـيق اللازم مع الجهات المختصـــة في الإمارة التي 
يتواجـــد فيهـــا من يـــراد اتخاذ الإجراءات بشـــأنه أو توجـــد فيها أي مســـتندات يراد تقديمهـــا في الدعوى ، 
والبـــين في النظـــر إلى نصـــوص المواد الثـــلاث الأخيرة المشـــار إلى أحكامهـــا أن المشـــرع الإماراتي يفصح 
عـــن إرادتـــه الصريحة في اتجاهه نحـــو الأخذ بنظـــام التقاضي عن بعد باســـتخدام وســـائل تقنية الاتصال 

علـــى أن يســـتوعب هذا النظـــام كافة الإجـــراءات الخاصة بســـير الخصومة.

 الإجراءات عن بعد وأوجه التعاون الدولي

تضمنـــت المـــادة )341( حكمـــاً خاصـــاً باســـتخدام الإجـــراءات عن بعـــد مع الـــدول الأجنبيـــة فأجازت 
اســـتخدام تقنية الاتصال عـــن بعد لطلب تنفيـــذ الانابات والمســـاعدات القضائية مع الـــدول الأجنبية وفقاً 
لأحـــكام الاتفاقيـــات والمعاهدات التـــي تصادق عليها الدولـــة ، ومن ذلك النص يتبين أن المشـــرع قد تعمد 
تعميـــق اعتناقـــه لهذا النهـــج المســـتحدث في التقاضي فأجاز اســـتخدامه بصـــدد الحاجة إلـــى تنفيذ صور 

التعـــاون الدولي في المجـــال القضائي.



17 16

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية

نصـــت المـــادة )342( علـــى أن يكـــون للتوقيـــع الإلكترونـــي وللمســـتندات الإلكترونيـــة ذات الحجية 
المقـــررة للتوقيـــع أو للمحـــررات الورقية الرســـمية والعرفيـــة المنصوص عليهـــا في القانون 10 لســـنة 1992 
بإصـــدار قانـــون الإثبـــات في المعاملات المدنيـــة والتجارية وتعديلاته ، متى اســـتوفت الشـــروط والأحكام 
المنصـــوص عليهـــا في القانون الاتحادي رقم 1 لســـنة 2006 في شـــأن المعامـــلات والتجـــارة الإلكترونية ، 
وبذلـــك يتبـــين من هـــذا النص أن المشـــرع الإماراتـــي قد حرص علـــى تدعيم حجيـــة التوقيـــع الإلكتروني 

والمســـتندات الإلكترونيـــة اســـتكمالًا لأخذه بالنظـــام الإلكتروني المســـتحدث في مجـــال القضاء.

 ثالثــاً
 القرار الوزاري رقم )259( لسنة 2019

 بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية
والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية

وفي إطار التوجه نحو تنظيم التقاضي عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد ،

وفي ضوء أحكام القانون الاتحادي رقم )5( لســـنة 2017 في شـــأن اســـتخدام تقنية الاتصال عن بعد في 
الإجراءات الجزائية الســـابقة عرضها ،

فقـــد صدر بتاريـــخ 2019/3/27 قرار وزير العدل رقم 259 لســـنة 2019 – ســـالف الإشـــارة إلى عنوانه 
– وقـــد تم نشـــره في الجريدة الرســـمية بالعدد الصادر بتاريـــخ 14 أبريل 2019.

وبالاطـــلاع علـــى ذلـــك القرار تبـــين أنه يتكـــون من 21 مـــادة نصت المـــادة الأولـــى منه علـــى التعريفات 
الخاصـــة بالكلمات والعبـــارات التي رؤي وجوب إيرادها في هذه المادة ، وسنشـــير فيمـــا يلي إلى مضمون 
عـــدد من مـــواد القـــرار والتي تكتمـــل بها وضـــوح الرؤية بشـــأن القانون الاتحـــادي رقم )5( لســـنة 2017 

الســـابق عرض أحكامه. 

بعض التعريفات التي وردت بالمادة الأولى من القرار الوزاري

نصـــت المـــادة الأولـــى مـــن القـــرار الـــوزاري رقـــم 259 لســـنة 2019 في شـــأن الدليـــل الإجرائـــي لتنظيم 
التقاضـــي باســـتخدام الوســـائل الالكترونية والاتصـــال عن بعد في الإجـــراءات الجزائيـــة ، على عدد من 



17 16

التعريفـــات لكلمـــات وعبـــارات وردت بالقـــرار نعرض بعضهـــا على النحـــو التالي :-

- المحاكم���ة ع���ن بع���د: الإجـــراءات الجزائية التي تباشـــر باســـتخدام تقنيـــة الاتصال عن بعـــد ، لتحقيق 
الحضـــور والعلانيـــة وســـرية التحقيقـــات وإبـــداء المرافعـــات وتقديـــم المســـتندات والمذكـــرات وإصـــدار 

الأحـــكام ســـواء تمـــت بشـــأن اســـتقصاء الجرائم وجمـــع الأدلـــة ، أو عنـــد التحقيـــق أو المحاكمة.

- تقني���ة الات�ص���ال ع���ن بع���د: اســـتخدام وســـائل التواصـــل المرئي والمســـموع بـــين طرفـــين أو أكثر في 
المحاكمـــة عـــن بعـــد ، للتواصـــل المباشـــر مـــع بعضهـــم البعض عبـــر وســـائل الاتصـــال الحديثـــة لتحقيق 

الحضـــور عـــن بعد.

- و�ص���ائل الات�ص���ال الحديثة: الهواتف الذكيـــة والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاســـب الآلي ، وغيرها من 
الوســـائل التي تستخدم وســـائل التقنية الحديثة في التواصل.

- الم�ص���تند اأو ال�ص���جل الاإلكتروني: ســـجل أو بيان معلوماتي يتم انشـــاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه 
أو إرســـاله أو إبلاغه أو اســـتلامه بوســـيلة إلكترونية ، على وســـيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني 

آخر ، ويكون قابلًا للاســـترجاع بشـــكل يمكن فهمه.

- التوقي���ع الاإلك���تروني: توقيـــع مكون من حـــروف أو أرقام أو رمـــوز أو صوت أو بصمـــة أو نظام معالجة 
ذي شـــكل إلكترونـــي ، وملحـــق أو مرتبـــط منطقياً بمســـتند إلكتروني ، من شـــأنه التحقـــق من هوية 

شـــخص الموقع وقبولـــه لمحتوى البيانـــات المقترنة به.

- النظ���ام المعلومات���ي الاإلك���تروني: مجموعة برامـــج معلوماتيـــة وأدوات ووســـائل تقنية المعلومـــات المعدة 
لمعالجـــة وإدارة وتخزيـــن البيانـــات والمعلومـــات الإلكترونيـــة ، أو ما شـــابه ذلك.

- المعلوم���ات الاإلكتروني���ة:  أي بيانـــات أو معلومات يمكـــن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوســـائل 
تقنيـــة المعلومـــات في شـــكل كتابة أو صـــور أو صـــوت أو فيديـــو أو أرقام أو حـــروف أو رموز أو إشـــارات 

وغيرها.

نطاق تطبيق القرار

ونصت المادة الثانية من القرار على نطاق تطبيقه إذ جرى النص على أن :
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1 - تطبـــق أحـــكام هـــذا القرار على المحاكمـــات عن بعـــد ، في أي مرحلة من مراحل الدعـــوى الجزائية 
وفي أي مـــن الإجراءات المنصـــوص عليها في القانون ، لتحقيـــق الحضور والعلانية وســـرية التحقيقات.

2 - كمـــا تســـري أحكام هـــذا القـــرار على الإجـــراءات المحاكمات عـــن بعد ، أمـــام النيابـــة العامة أو 
المحاكمـــة ، التـــي تســـتخدم فيها تقنية الاتصـــال عن بعد مع المتهـــم أو المجني عليـــه أو المدعي بالحق 
المدنـــي أو المســـؤول عن الحـــق المدنـــي ، أو المحامي ، أو الشـــاهد أو الخبيـــر أو المترجـــم ، وكذا مع 

الحـــدث والطفل.

3 - تباشـــر إجـــراءات المحاكمـــة عـــن بعـــد في دائـــرة الإمـــارة التي توجـــد بها المحكمـــة المختصـــة. فإذا 
كانـــت تلـــك الإجراءات يـــراد اتخاذها مـــن خارج دائـــرة الإمارة المختصـــة فيجب أن يتم التنســـيق مع 
الجهـــة المختصـــة في الإمارة التي يتواجـــد فيها من يراد اتخاذ الإجراء في شـــأنه ، ويجوز اســـتخدامها 

لتنفيـــذ الإنابات والمســـاعدات القضائية مـــع الدول الأجنبية بشـــرط المعاملـــة بالمثل.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه:

1 - لرئيـــس الجهـــة المختصـــة ، متـــى ارتأى ذلك ، اتخـــاذ إجراءات المحاكمـــة عن بعد ، كليـــاً أو جزئياً 
في كل مرحلـــة مـــن مراحل الدعـــوى الجزائية ، بما يحقق ســـهولة إجـــراءات الاســـتدلال أو التحقيق 

التقاضي. أو 

2 - ولرئيـــس الدائـــرة الجزائيـــة المختصـــة أن يطلب مـــن رئيس المحكمـــة اتخاذ إجـــراءات المحاكمة عن 
بعـــد ، الذي لـــه قبول الطلـــب أو رفضه.

كمـــا أجازت المـــادة الرابعـــة من القـــرار أنه يجـــوز بطلب من المجنـــي عليهم والشـــهود والمبلغـــين تطبيق 
نظـــام المحاكمة عـــن بعد.

مباشرة إجراءات التحقيق من خلال تقنية الاتصال عن بعد

ورد بنصوص المادتين الخامســـة والسادســـة من القـــرار بيان بإجراءات التحقيق عـــن بعد وذلك من خلال 
تقنيـــة الاتصـــال ، إذ يباشـــر عضـــو النيابة العامـــة التحقيق من خـــلال تقنيـــة الاتصال ويكـــون معه أحد 
كتـــاب النيابة العامـــة ويوقعـــان الكترونياً على صفحـــات التحقيـــق الالكتروني ، ويمكن الاســـتعانة 
بمترجـــم أثنـــاء التحقيـــق إذا اقتضـــت الظروف ذلـــك ، ويتم إعـــلان أطراف التحقيـــق الكترونيـــاً بتاريخ 
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وســـاعة إجـــراء التحقيق ، ويتولى موظف تقني مختـــص عملية تحضير الأجهزة المســـتخدمة في التحقيق ، 
وتســـجل وقائع جلســـة التحقيق الكترونياً بمســـتند أو ســـجل الكتروني.

كمـــا نصت المـــادة السادســـة مـــن القـــرار على حقـــوق وواجبـــات المتهـــم عنـــد اســـتجوابه بالتحقيقات 
بواســـطة تقنيـــة الاتصال عن بعد مثـــل التزام المتهـــم بالحضور وفقـــاً للقواعد المقررة في قانـــون الإجراءات 
الجزائيـــة ، وكـــذا حق محاميه في الحضور مع موكلـــه أثناء إجراء التحقيق ويمكـــن أن يكون ذلك في 
مـــكان غير المتواجد فيـــه المتهم إلا أنه يجـــري اتخاذ الإجـــراءات التقنية لتنفيذ ذلك ، كمـــا نصت المادة 
السادســـة مـــن القـــرار على أنـــه يحق للمتهـــم ووكيله الاطـــلاع على أقـــوال المجنـــي عليه والشـــهود المثبتة 

بالمحاضـــر الالكترونية.

مباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد

تنـــاول القـــرار في المواد من الســـابعة وحتـــى الحادية عشـــر إجـــراءات المحاكمة عن بعـــد ، فنصت هذه 
المـــواد علـــى الأحـــكام الخاصة بشـــأن إجـــراءات المحاكمة من حيث مـــا يلي :-

1 - حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد.

2 - تقديم المذكرات والمستندات الكترونياً أمام المحكمة المختصة.

3 - الإعلان الالكتروني.

4 - تحرير محاضر الجلسات الالكترونية بحضور كاتب الجلسة والتوقيع عليها.

5 - حفـــظ محاضر الجلســـات الالكترونية بالنظـــام المعلوماتي الالكتروني وكذا نســـخ صور منها ومن 
الأوراق والمستندات.

6 - إثبـــات الصلح الجزائـــي في محاضر الجلســـات الالكترونية ، وكذا إثبات محاضـــر الصلح المصدق 
عليهـــا ، ويتـــم كل ما تقـــدم بمراعاة القواعـــد المنصوص عليها في مـــواد قانون الإجـــراءات الجزائية 

الشأن. هذا  في 

ثـــم تطرقت مـــواد القرار إلـــى النص على الأحـــكام الخاصة بحجيـــة التوقيع الالكتروني والمســـتندات 
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الالكترونيـــة ، والأحـــكام الخاصـــة بالاســـتعانة بمترجـــم مـــن خـــلال الاتصـــال عـــن بعـــد ، والمداولـــة 
الالكترونيـــة التـــي تتم بين القضاة الذين ســـمعوا المرافعـــة وذلك من خلال موقـــع الكتروني مؤمن خاص 
توفـــره المحكمـــة ولا يجوز لغيرهـــم الدخول عليه ، كمـــا تضمنت مواد القرار نصـــوص خاصة بالحكم 
الالكتروني وإيداع مســـودته الكترونياً مشـــتملة على الوقائع والأســـباب والمنطـــوق والتوقيع عليها وعلى 

الحكـــم الكترونيـــاً أو يدويـــاً – إذا رؤي ذلك – وكذا نســـخ صور من تلـــك الأحكام.

 رابعــاً
 القرار الوزاري رقم )260( لسنة 2019

 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية
والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية

علـــى نحـــو ما ســـبق الإشـــارة إليـــه بشـــأن القـــرار الـــوزاري رقـــم )259( لســـنة 2019 الخـــاص بالدليل 
الإجرائـــي الخـــاص بالإجـــراءات الجزائيـــة ، فقـــد صدر علـــى ذات النســـق القـــرار الوزاري )260( لســـنة 
2019 ، وذلـــك في ضـــوء أحكام المرســـوم بقانـــون اتحادي رقم )10( لســـنة 2017 بتعديـــل بعض أحكام 
قانـــون الإجـــراءات المدنيـــة الصادر بالقانـــون الاتحادي رقـــم )11( لســـنة 1992 ، وقد صدر أيضـــاً بتاريخ 

2019/3/27 ويتكـــون مـــن 27 مـــادة ، وتم نشـــره بالجريدة الرســـمية بتاريـــخ 2019/4/14.

وقـــد تنـــاول القرار الإشـــارة في مادته الأولى إلـــى المقصود بكلمـــات وعبـــارات وردت في نصوص القرار 
بالإضافـــة إلـــى بعـــض الأحـــكام الأخـــرى المتعلقـــة بموضـــوع القـــرار وكل ذلك ســـنعرضه علـــى الوجه 

التالي:-

التعريف بكلمات وعبارات

علـــى ذات النهج الســـابق فـــإن المادة الأولـــى من القـــرار المعروض تضمنـــت المقصود بكلمـــات وعبارات 
واردة في مـــواد القـــرار ، وهـــي كلمات وعبـــارات يقتضي الحال التعريـــف بالمقصود منها إذ أنها تشـــكل 
مصطلحـــات وعبـــارات تتصل بمفـــردات التقنيـــة الإلكترونية ومن هـــذه الكلمات والعبـــارات التي عني 

القرار بالإشـــارة إلـــى المقصود منها مـــا يلي :-

- المحاكمـــة عـــن بعـــد: إجـــراءات التقاضـــي المدنية – غيـــر الجزائية – التي تباشـــر باســـتخدام وســـائل 
الاتصـــال عـــن بعد ، أو عبر الوســـائط الإلكترونيـــة ، لتحقيق الحضـــور عن بعد وتبادل المســـتندات 
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والمذكـــرات ، وتشـــمل – في مفهـــوم هـــذا القـــرار – قيـــد الدعوى وإجـــراءات الإعـــلان ، وإجراءات 
المحاكمـــة أمـــام المكتب وأمـــام المحكمة المختصـــة ، وإصـــدار الأحكام.

- الاتصـــال عن بعد: اســـتخدام وســـائل التواصل المرئي والمســـموع بين طرفين أو أكثـــر في المحاكمة عن 
. بعد

- الوســـائط الإلكترونيـــة: الهواتـــف الذكيـــة والأجهـــزة اللوحية وأجهزة الحاســـب الآلـــي ، والفاكس 
، وغيرهـــا من الوســـائط التي تســـتخدم وســـائل التقنيـــة الحديثـــة في التواصل ، وتكـــون ذا قدرات 
كهربائية أو رقمية أو مغناطيســـية أو لاســـلكية أو بصرية أو كهرومغناطيســـية أو مؤتمنة أو ضوئية 

أو ما شـــابه ذلك.

- القيـــد الإلكترونـــي: قيد الدعـــاوى وطلبـــات اســـتصدار الأوامر القضائيـــة بالســـجلات الإلكترونية 
. لمحكمة با

- الإعلان الإلكتروني: أي إعلاني قضائي باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

- المســـتند أو الســـجل الإلكترونـــي: مســـتند أو ســـجل يتـــم انشـــاؤه أو تخزينه أو اســـتخراجه أو نســـخه 
أو إرســـاله أو إبلاغـــه أو اســـتلامه بوســـيلة إلكترونيـــة ، علـــى وســـيط ملمـــوس أو علـــى أي وســـيط 

إلكترونـــي آخـــر ، ويكـــون قابـــلًا للاســـترجاع بشـــكل يمكـــن فهمه.

- التوقيـــع الإلكترونـــي: توقيع مكون من حـــروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شـــكل 
إلكترونـــي ، وملحـــق أو مرتبـــط منطقيـــاً برســـالة إلكترونيـــة أو مســـتند أو محضـــر إلكتروني ، 

وممهـــور بنية توثيـــق أو اعتماد تلك الرســـالة.

- النظـــام المعلوماتـــي الإلكترونـــي: مجموعة برامـــج وأجهزة بالمحكمـــة معدة لمعالجـــة وإدارة البيانات 
والمعلومات ، لإنشـــاء أو اســـتخراج أو إرســـال أو اســـتلام أو تخزين أو عرض صحف الدعـــوى والمذكرات 

والمســـتندات والرســـائل والإعلانات إلكترونيـــاً أو غير ذلك.

نطاق تطبيق القرار

نـــص القـــرار في المـــادة الثانية علـــى نطاق تطبيقـــه وذلك في إطـــار الدعـــاوى التجارية والمدنيـــة والأحوال 
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الشـــخصية وغيرهـــا مـــن الدعاوى ، كمـــا ورد في ذات المـــادة أيضاً – في إطـــار نطاق تطبيق القـــرار – أنه 
تســـري أحـــكام هذا القـــرار على إجـــراءات المحاكمات عن بعد، ســـواء تمت كليـــاً أو جزئيـــاً بناءً على 

طلـــب المتقاضـــين أو وفقاً لما تقـــرره الســـلطة المختصة من تلقاء نفســـها.

وتباشـــر إجـــراءات المحاكمـــة عن بعد ، من خـــارج المحكمة المختصـــة ومن أي مكان داخـــل الدولة أو 
خارجهـــا. ويكـــون التنســـيق – عند الاقتضاء – مـــع الجهة المختصة في الإمـــارة التي يتواجـــد فيها من يراد 

اتخـــاذ الإجراءات في شـــأنه أو توجد فيها أي مســـتندات يـــراد تقديمها في الدعوى.

إجراءات المحاكمة عن بعد من قبل السلطة المختصة

 ، الدعوى  إجراءات  بمباشرة  المتعلقة  الإجراءات   ، تطبيقه  نطاق  إلى  الإشارة  بعد  القرار  مواد  تناولت 
فأجازت للسلطة المختصة – )والمقصود بها وفق نص القرار أنها رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي 
المختص بنظر الدعوى أو القاضي المشرف الذي يتم تفويضه من أي منهم( – اتخاذ إجراءات المحاكمة عن 
3( ، كما  التقاضي )م  بعد كلياً أو جزئياً في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية بما يحقق سهولة 
بعد  المحاكمة عن  إجراءات  أو أكثر من  إجراء  أو مباشرة  النزاع  نظر  للخصوم ووكلائهم طلب  يجوز 
القيد  لإجراءات  تتصدى  نصوص   ، الرابعة  للمادة  تالية  مواد  في  القرار  نصوص  في  وردت  كما   ،  )4 )م 
التوقيع الالكتروني للمدعي  ثابتا عليها  الإلكتروني بمعنى إيداع صحيفة الدعوى الكترونياً ويكون 
)م 5( ، فضلًا عن إجراءات تحضير الدعوى وإدارتها الكترونياً بمكتب تحضير الدعوى )م 6( ، وكذا 
إجراءات الإعلان الالكتروني وذلك عن طريق البريد الالكتروني للمعلن إليه ، أو عن طريق المكالمات 
)8( من  المادة  7( ، كما نصت  )م  الحديثة  التقنية  بأي وسيلة من وسائل  أو   ، والمرئية  الصوتية  المسجلة 
القرار على الأحكام الخاصة بحضور الخصوم وغيابهم من خلال التقنية عن بعد والتي من خلالها تكون 
الخصومة حضورية وفقاً للقواعد والضوابط المنصوص عليها في مواد اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي 
11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية ، كما تناول القرار في المادة )9( منه ما يتصل بتبادل المذكرات 
الالكترونية  التواصل  وسيلة  على  المحامي  حصول  بعد  المختصة  المحكمة  أمام  الكترونياً  والمستندات 
 )10( المادة  تناولت  ثم   ، به  الخاص  بالبريد الالكتروني  السر  ويزود أمين  المختصة  للمحكمة  الرسمية 
تحرير  يتولى  القاضي  مع  كاتب  حضور  حيث  من  الالكترونية  الجلسات  بمحاضر  الخاصة  الأحكام 
المحضر الكترونياً والتوقيع عليه الكترونياً مع القاضي ، ويدون الكاتب بالمحضر ما يملى عليه ، مع 
حفظ المحاضر الكترونياً وجواز نسخ صور منها ، كما أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إثبات ما اتفقوا عليه 
في محضر الجلسة وإثبات صلحهم والتوقيع على ذلك الكترونياً منهم أو من وكلائهم ويكون للمحضر 
في هذه الحالة قوة السند التنفيذي )م 11( ، كما نص القرار في المادة )12( على حجية التوقيع والمستندات 

الالكترونية وجحدها. 
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التحقيق والاستجواب عبر الاتصال عن بعد 

أجـــاز القـــرار للقاضي المشـــرف وللمحكمـــة المختصة الاســـتماع إلى الشـــهود وإجراء الاســـتجواب من 
خـــلال تقنيـــة الاتصـــال عن بعـــد وذلك مـــن تلقاء نفســـه أو بنـــاءً على طلـــب أحـــد الخصوم علـــى أن يحدد 
مـــكان الدائـــرة وتاريخ الجلســـة ويجوز في هذا الصدد الاســـتعانة بمترجـــم من خلال تقنيـــة الاتصال عن 

بعد )المادتـــين 13، 14(.

الأحكام الالكترونية

ورد مـــن خلال نصـــوص المواد )15( ومـــا بعدها من القـــرار ضوابـــط المداولة الالكترونيـــة والتي تجرى 
بـــين القضـــاة عـــن بعد وتكـــون تلـــك المداولات ســـرية عـــن طريق موقـــع الكترونـــي مؤمن خـــاص توفره 
المحكمـــة ولا يجـــوز لغيرهـــم الدخـــول عليه ، ثـــم تصدر المحكمـــة حكمهـــا الكترونياً مشـــتملًا على 
وقائـــع الدعـــوى وأســـبابها ومنطوقها وتكون نســـخة الحكم الالكترونيـــة موقعاً عليهـــا الكترونياً من 
القضـــاة والأعضـــاء وترســـل نســـخة الحكـــم الالكترونـــي إلى الكاتـــب عن طريـــق النظـــام المعلوماتي 

الالكترونـــي المؤمـــن والذي يودعهـــا ويحفظها بملـــف الدعوى.

الأوامر على عرائض وأوامر الأداء عبر الاتصال عن بعد

وفقاً لأحكام القرار وطبقاً للمواد 17، 18، 19، 20 يجوز للخصوم تقديم عرائض الكترونية بطلبات 
لاستصدار الأوامر القضائية على النظام المعلوماتي الالكتروني ويتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً 
الكترونياً وقيد العريضة بالسجل الالكتروني ويثبت بالسجل الالكتروني تاريخ القيد وبيانات الخصوم.

كمـــا يجـــوز للدائن تقديـــم عريضة الكترونية علـــى النظـــام المعلوماتي الالكتروني بطلب اســـتصدار 
أمـــر أداء – وفقـــاً للضوابـــط والشـــروط والأحـــكام ذات الشـــأن المنصوص عليهـــا في اللائحـــة التنظيمية 
لقانـــون الإجـــراءات المدنيـــة – علـــى أن يرفـــق بالعريضـــة المســـتندات الخاصـــة بها ويتـــم تقدير واســـتيفاء 
الرســـوم المقـــررة قانونـــاً الكترونيـــاً وقيدها بالســـجل الالكتروني الخـــاص بأوامر الأداء ، وترســـل إلى 
القاضـــي المختـــص الـــذي يصدر أمـــر الكترونياً خـــلال ثلاثة أيـــام على الأكثر مـــن تاريخ ووقـــت تقديم 

العريضـــة ويعلـــن المدين الكترونيـــاً بالأمر الصـــادر ضده.

ووفقـــاً للمـــادة )21( من القـــرار تذيـــل الأحكام والأوامـــر بالصيغـــة التنفيذيـــة الكترونياً بعـــد تقدير 
واســـتيفاء الرســـوم المقـــررة الكترونياً.
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الفرع الثاني

التقاضي عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا

مـــع حلول شـــهر مارس 2020 ظهـــر جلياً على مســـتوى دول العالم أن فيروس كورونا المســـتجد كوفيد 
19 – قـــد اتســـعت دائـــرة انتشـــاره حتـــى أضحى وبـــاءً أصـــاب عالمنا خـــلال الفتـــرة الحالية مما يشـــكل 
أزمـــة عالمية تســـتوجب مواجهـــة تداعياته الســـلبية على حياة النـــاس اجتماعيـــاً واقتصادياً وضـــرورة دعم 
وتعزيـــز الجهـــود والإجـــراءات الاحترازية المبذولـــة لضمان أعلى مســـتويات الصحة والســـلامة للجميع بما 
فيهـــم – علـــى المســـتوى الوطنـــي – المتقاضين والمســـتفيدين مـــن خدمات دائـــرة القضاء وســـلامة القضاة 
وأعضـــاء النيابـــة العامة وأعوانهـــم والعاملين بمرفـــق القضاء ، وفي إطـــار التوجه العام على مســـتوى دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فقد اعتمـــدت دائـــرة القضاء خطـــة تضمنت مجموعة مـــن الآليـــات والتدابير 
اللازمـــة لاســـتمرارية الأعمـــال والخدمـــات العدليـــة والقضائيـــة ، تمثلت في تفعيـــل نظام العمـــل عن بعد 
للعاملـــين بدائـــرة القضـــاء وتوفيـــر أجهزة التقنيـــة اللازمة لهـــم ، وإعدادهـــم للعمل بها عن بعـــد من خلال 
برامـــج التقنية المتاحة لعقد الجلســـات القضائيـــة والاجتماعات واللقاءات المختلفـــة ، وفي إطار خطة دائرة 
القضـــاء لتحقيـــق التوازن بين الإجـــراءات الاحترازية لمكافحـــة فيروس كورونا المســـتجد والحرص على 
تطبيـــق قواعـــد التباعـــد الاجتماعي ، وبين اســـتمرارية ســـير العمليـــة القضائيـــة والتأكيد علـــى تقديم 

كافـــة الخدمـــات العدليـــة للمتعاملين ، فنتعـــرض لما اتخذ مـــن إجراءات في هـــذا المجال.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن البنيـــة التشـــريعية التي تـــم وضعها لتكـــون ظهيراً شـــرعياً للتقاضـــي عن بعد 
وحوكمة اســـتعمال الوســـائل التكنولوجية الالكترونية في إجراءات التقاضي ســـواء في المجال الجزائي 
أو المدنـــي وذلـــك من قبـــل ظهور الوباء المتمثـــل في فيروس كورونا المســـتجد كوفيد 19 مـــع حرص قيادة 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة على توفيـــر وتدعيم البنيـــة التحتية الفنيـــة اللازمة لتطبيـــق التقاضي عن 
بعـــد باســـتخدام وســـائل الاتصـــال المســـتحدثة ، كل ذلك الـــذي تقدمت الإشـــارة إليه على نحو ما ســـبق 
عرضـــه في الفـــرع الأول مـــن هـــذه الدراســـة يؤكد أن لـــدى انتشـــار الوباء أضحى مـــن اللازم الاســـتفادة 
مـــن امكانية تنفيـــذ إجـــراءات التقاضي عن بعد باســـتخدام وســـائل الاتصـــال الالكترونيـــة والتي أدت 
إلـــى تقديـــم الخدمـــات العدلية القضائيـــة للمواطنـــين بإجراءات ميســـرة لتحقيـــق الهدف الرئيســـي على 
مســـتوى دائرة القضاء في أبوظبي وفق التوجيهات الســـامية لســـمو الشـــيخ رئيس دائرة القضاء وهو ضمان 
اســـتمرار ســـير العملية القضائيـــة بمختلف محاكم دائـــرة القضاء في ظل أزمة كورونـــا على نحو يضمن 
ســـلامة كافـــة الأطـــراف وذلك مـــن خلال الالتـــزام بتنفيـــذ هـــذه التوجيهات التي تـــم افراغهـــا في صورة 

قـــرارات أو تعاميـــم أو تنبيهات ســـواء مكتوبة أو شـــفوية ، وهو ما سنشـــير إليـــه فيما يلي.
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 أولًا
 التعميم رقم )11( لسنة 2020

بشأن تجهيزات وتحضيرات العمل عن بعد

أصـــدر وكيـــل دائـــرة القضـــاء بتاريخ 16 مـــارس 2020 تعميمـــاً حرص فيه علـــى أن يكون متســـقاً مع 
الخطـــط الوطنيـــة والجهـــود المبذولـــة للحيلولة دون انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد )كوفيـــد 19( من 
خـــلال العمـــل عن بعـــد ، فألـــزم – بمقتضى هـــذا التعميـــم – الموظفين باســـتخدام أجهزة الحاســـب الآلي 
في العمـــل عـــن بعد ، وألـــزم إدارة تقنية المعلومـــات بتوفير كافة الاشـــتراطات اللازمة في هذا الشـــأن من 

حيـــث تحديد نظـــام التشـــغيل وتغطية كافـــة الثغرات الأمنيـــة في الأجهزة.

وفي إطـــار تفعيـــل خاصيـــة العمـــل عن بعـــد باســـتخدام الأجهـــزة الشـــخصية ولتنفيـــذ التعميم الســـابق 
الإشـــارة إليه رقم )11( لســـنة 2020 فقد قامت إدارة تقنيـــة المعلومات بتوجيه الدعـــوة للموظفين الملتزمين 
بخطـــط العمـــل عـــن بعد للتواصـــل مع تلـــك الإدارة لربـــط الأجهزة بنظـــام التشـــغيل للســـير في طريق أداء 

العمـــل وتقديـــم الخدمـــات عن بعد.

 ثانيــاً
 القرار الإداري رقم )61( لسنة 2020

باعتماد إجراءات استمرارية الخدمات العدلية والقضائية في ظل أزمة كورونا

بتاريـــخ 30 مـــارس 2020 أصدر وكيـــل دائرة القضاء القرار المشـــار إليه وذلك بعد موافقة ســـمو رئيس 
دائرة القضـــاء وكانت أهداف هـــذا القرار هي :

1 - دعـــم وتعزيـــز الجهـــود الحثيثـــة والإجـــراءات الاحترازيـــة المتخـــذة لضمـــان أعلـــى مســـتويات الصحة 
والســـلامة لجميع المتقاضين والمســـتفيدين من خدمات دائرة القضاء ، وكذا ضمان أعلى مســـتويات 
الصحـــة والســـلامة للقضاة وأعضـــاء النيابة العامـــة وأعوانهما وكافـــة الموظفين والعاملـــين في الدائرة.

2 - ضمـــان اســـتمرارية الأعمال والإجراءات والجلســـات القضائيـــة والخدمات العدليـــة ، في ظل التدابير 
والإجـــراءات الوقائية المقررة لتفادي تفشـــي وانتشـــار فيروس كورونا المســـتجد )كوفيد19(.

3 - اعتمـــاد الخطـــة وتحديـــد الآليـــات والإجـــراءات والتدابيـــر اللازمة لاســـتمرارية الأعمـــال والخدمات 
والقضائية. العدليـــة 
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وقـــد وجـــه القرار في مادته الثانية من يرغب في الاســـتفادة مـــن خدمات الدائرة مـــن المحامين والمراجعين 
اســـتعمال الأنظمـــة الإلكترونيـــة للدائـــرة والتســـجيل في نظـــام الدخول الذكـــي الموحد عنـــد تقديم أي 
طلـــب أو أوراق أو دعـــوى أو طعـــن لدى المحاكم أو النيابـــات أو إدارة التنفيـــذ أو إدارة الحلول البديلة لفض 
المنازعـــات أو إدارة الكاتـــب العـــدل بدائـــرة القضاء ، ثـــم أوردت المـــادة )3( من القـــرار أن كافة خدمات 
ومعامـــلات الكاتـــب العـــدل والتوثيقـــات ووصايـــا غير المســـلمين تتم عـــن بعد مع بيـــان الإجـــراءات التي 
يتـــم اتخاذهـــا مع المتعامل عـــن طريق الموقـــع الالكتروني للدائرة ، كمـــا نصت المـــادة )4( على إجراءات 

اســـتخدام تقنيـــة الاتصال عـــن بعد بصدر مـــا يلي :

1 -  التوفيق والمصالحة أو التوجيه الأسري عن بعد.

2 -  قيد الدعوى وإعلانها عن بعد.

3 -  تحضير الدعوى عن بعد.

4 -  الخبرة عن بعد.

5 -  نظر الدعوى عن بعد.

ونصـــت المـــادة )5( على إجراءات اســـتخدام تقنيـــة الاتصال عن بعـــد في القضايا الجزائيـــة، مع التوجيه 
بتفعيـــل نظـــام الأوامـــر الجزائيـــة وتوســـيع نطاقهـــا ، وتطبيـــق نظـــام التحقيق عن بعـــد باســـتخدام دائرة 
تلفزيونيـــة مغلقـــة في كافـــة الدعـــاوى الجزائية ويتم اســـتخدام تقنيـــات الاتصال عن بعـــد في نظر كافة 
الدعـــاوى الجزائيـــة ، كما أنـــه لمحامي المتهـــم مقابلة موكلـــه أو الحضور معـــه أثناء إجـــراءات التحقيق 
أو المحاكمـــة عبـــر تقنيـــة الاتصـــال عـــن بعـــد ، وإذا كان المتهـــم أجنبيـــاً لا يجيـــد اللغة العربية تســـتعين 

المحكمـــة بمترجم عبـــر غرفة الترجمـــة الفوريـــة عن بعد.

كمـــا تطرق القـــرار في المادتـــين 6، 7 إلـــى الإجراءات التـــي يتم اتخاذهـــا عن بعد بخصـــوص الدعاوى 
والملفـــات التنفيذيـــة ، وتقديم الشـــكاوى والطلبـــات إلى إدارة التفتيـــش القضائي.

وانتهـــى القـــرار في المـــادة )8( إلى أنه علـــى كافـــة القطاعـــات والإدارات التابعة لدائـــرة القضاء – كل 
فيمـــا تخصه – اتخـــاذ ما يلزم من التدابيـــر والإجراءات التقنيـــة والمادية والإدارية اللازمـــة لتنفيذ أحكام 

القرار. هذا 
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 ثالثـــاً
 قرارات إدارة التفتيش القضائي

تنفيذاً لخطة الاستدامة واستمرارية سير العملية القضائية خلال الأزمة

في إطـــار تحقيق التـــوازن بين الإجـــراءات الاحترازيـــة لمكافحة جائحة فيـــروس كورونا ولـــزوم تطبيق 
قاعدة التباعد الاجتماعي وبين الاســـتدامة واســـتمرارية ســـير العمليـــة القضائية انتهجـــت إدارة التفتيش 

القضائـــي مجموعة مـــن التدابير التـــي نبينها على النحـــو التالي :

1: ضوابط إجراءات عمل جلسات المحاكمة عن بعد 

إن اســـتقرار ســـير العمليـــة القضائيـــة بمختلف المحاكم خـــلال هذه الفترة اســـتلزم النظـــر في ضوابط 
إجـــراءات عمل جلســـات المحاكمة عن بعد حتى يحقق هذا الأســـلوب التقني في تقديـــم الخدمات العدلية 
المســـتهدف منه وهو ضمان اســـتمرارية أداء العمـــل القضائي خلال هذه الفترة باضطراد ونجاح ، ونشـــير 

في هـــذا الصدد إلـــى ما يلي :

1 - في الاطـــار المتعلـــق بضوابـــط وإجـــراءات عمـــل جلســـات المحاكمـــة عـــن بعـــد فقـــد تم توجيـــه قضاة 
محاكـــم الدائـــرة وإدارة التنفيـــذ ومكاتـــب إدارة الدعوى إلى عقـــد الجلســـات وأداء العمل عن بعد 
وفـــق مواقيـــت محددة خلال ســـاعات اليـــوم مع تحديـــد برنامـــج التقنية المتـــاح اســـتخدامه ، فقد تم 
تحديـــد الأعمـــال المنوطـــة بكل قـــاضٍ من قضـــاة إدارة التنفيـــذ وإدارة الدعـــوى وموعـــد أدائه لذلك 
العمـــل والبرنامـــج التقني المتاح له اســـتخدامه ، وقـــد تم تنفيذ ومتابعـــة ذات النظام بالنســـبة لمختلف 
المحاكـــم إذ تـــم تحديـــد اختصـــاص كل دائـــرة مـــن الدوائـــر القضائيـــة – الجزئيـــة – الكليـــة – 
والاســـتئنافية – ومواعيـــد انعقـــاد جلســـاتها والبرنامـــج والنظـــام الالكترونـــي المتاح اســـتخدامه في 
الاتصـــال عن بعد لـــدى نظر الدعاوى وقم تـــم تحديد مواعيد عمـــل مختلف الدوائـــر القضائية خلال 
ســـاعات اليـــوم والتي تبدأ من الســـاعة التاســـعة صباحاً وحتى الســـاعة الخامســـة مســـاءً مـــع تحديد 
الأنظمـــة الآلية المتاح لـــكل قاضٍ اتخاذ الإجراءات مـــن خلالها ، وقد صدر بخصـــوص ذلك التنظيم 
قـــرار من مجلـــس القضاء الأعلى وقـــد أدى تنفيذه إلـــى توزيع الأحمـــال والأعباء على الأجهـــزة الفنية 
بأســـلوب علمي وذلك لضمان اســـتمرارية أداء العمـــل القضائي والإداري خلال هـــذه الفترة باضطراد 

ونجاح.

2 - ضمـــن خطـــة الدائرة في اعتماد اســـتراتيجية لاســـتمرارية الخدمـــات العدلية والقضائيـــة في ظل أزمة 
كورونـــا كان لابد مـــن ضوابط تحكم العمـــل القضائي في هـــذه الظروف الاســـتثنائية فتم اعتماد 
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ضوابـــط وإجـــراءات عمـــل جلســـات المحاكمـــة عن بعـــد ، من خـــلال تعميم نـــص على تحديـــد مهام 
أعضـــاء الســـلطة القضائية بالإضافـــة إلى تحديد مهـــام وضوابط عمل كل من المحضر وأمين الســـر 
ومســـاعد أمين الســـر وواجباتهم في أثنـــاء اســـتخدامهم لنظام العمل عـــن بعد وإجـــراءات التعامل مع 
ملـــف الدعـــوى باســـتخدام أنظمـــة العمـــل عن بعـــد ، كما تضمـــن التعميـــم مجموعة مـــن الضوابط 
والإجـــراءات لدخـــول جلســـات المحاكمـــة عـــن بعـــد بنظامـــي )Meet me وWebex(، فضـــلًا عن 
ضـــرورة العمـــل على إبـــداء الملاحظـــات والمقترحات التي من شـــأنها تطويـــر عمل أنظمـــة المحاكمة 

عـــن بعد وإرســـالها عبـــر البريد الإلكترونـــي الخاص بمديـــر إدارة التفتيـــش القضائي.

3 - وتجـــب الإشـــارة إلـــى أن عمل جلســـات المحاكمة عن بعد قـــد يواجه أحيانـــاً ببعض التحديـــات إذ أن 
بعـــض المتعاملـــين – من أطـــراف الدعـــاوى المنظـــورة – لا يمتلكون الأجهـــزة التقنية المســـتخدمة في 
منظومة تســـيير الإجـــراءات عن بعد ، أو أن بعضهم غير مؤهل لاســـتعمال تلك الأجهـــزة ، ورغم ذلك 
فـــإن توجـــه قضاة مختلف الدوائـــر – إزاء ذلـــك – أنه لا يتم شـــطب أي دعوى في حالة تعـــذر التواصل 
بـــين الدوائـــر وبـــين أطرافها عن بعـــد لأي من الأســـباب الســـابقة وأن القضاة يعملـــون صلاحياتهم في 
تأجيـــل نظر مثل تلك الدعاوى لجلســـات مقبلة ولحـــين زوال الجائحة أو إمكانيـــة التواصل من خلال 

الفنيـــة عن بعد. الأجهزة 

2: الإشـــكالات العمليـــة التي تواجه ســـير العملية القضائية في العمـــل عن بعد في ظل 
الظروف الاســـتثنائية التي أحدثتهـــا جائحة فايروس كورونا 

- تتـــم متابعة ســـير العمليـــة القضائية والوقوف على أهم الإشـــكالات الخاصة بســـير العملية القضائية 
وإيجـــاد الحلول لهـــا ونذكر منها على ســـبيل المثال :

- التحديـــات التـــي تواجـــه عمل الخبـــرة في ظـــل أزمة كورونـــا التي تســـتوجب التباعد 
عي جتما لا ا

فـــرض مبـــدأ التباعـــد الاجتماعي المعمول بـــه في ظل أزمـــة كورونا بعـــض الصعوبات العمليـــة في تنفيذ 
الخبـــراء للمأموريـــات المنتدبين فيها وخاصـــة فيما يتعلق بالمعاينة والاســـتعانة ببعض الجهـــات الحكومية 
وشـــبه الحكوميـــة فضلًا عـــن الاجتمـــاع بأطراف الدعـــوى وتبـــادل المســـتندات والاعتراض علـــى تقرير 
الخبـــرة ولمعالجـــة هـــذه الإشـــكالية فقـــد تـــم دراســـتها وفـــق التشـــريعات المتعلقة بهـــا والذي انتهـــى إليه 
الرأي بشـــأن مباشـــرة إجـــراءات الخبرة عن بعد في ظـــل أزمة كورونا ومـــا يقتضيه ذلك مـــع مراعاة مبدأ 
التباعـــد الاجتماعـــي ، إمكانيـــة عقـــد الخبيـــر جلســـات خبرة صوتيـــة بين الأطـــراف بعـــد التأكد من 
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 )PDF( شـــخصية صاحـــب الصوت وإثبـــات ذلك في محضر يطلـــع عليه الخصوم وإرســـاله إليهـــم كملف
للتوقيـــع عليـــه وفق المـــادة )332( من قانـــون الإجـــراءات المدنية ، كما نـــص التعميم علـــى إمكانية عقد 
الخبيـــر لاجتماعـــه عن بعد، كمـــا يجوز له مخاطبة الجهـــات المعنية )حكومية أو غيـــر حكومية( وذلك 
بطريـــق الاتصـــال عـــن بعـــد للحصـــول على ما يلـــزم مـــن أدلة متـــى كان ذلـــك ممكنـــاً أو بنـــاءً على أمر 
مـــن المحكمـــة عنـــد اللزوم ، ونـــص التعميم كذلـــك على أنه يجـــوز للخبيـــر الاكتفاء بالصـــور ومقاطع 
الفيديـــو التـــي يقدمها الخصم ما لـــم يعترض عليها الطرف الآخـــر ، وفي حالة تقديـــر الخبير عدم كفاية 

الأدلـــة المقدمـــة إليه فلـــه أن يقرر الانتقـــال إلى المعاينـــة منفرداً متـــى لزم ذلك.
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الفرع الثالـث

التقاضي الالكتروني بعد كورونا

ســـبق أن أشـــرنا إلـــى أن التقاضـــي الالكتروني هو أحد الســـمات الأساســـية لمحاكم المســـتقبل ، وأن 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة كانـــت في طليعة الدول التي عنيـــت بتنظيم هذا النوع مـــن أنواع التقاضي 
، وعلـــى ضوء ما ســـبق عرضـــه من أحكام القوانـــين والقرارات التي صـــدرت في هذا الشـــأن والتي يتبين 
مـــن نصوصهـــا ومن تطبيـــق النظام ذاتـــه بأنه قد وضع أســـاس علمي وعملـــي لمنظومـــة معلوماتية في قطاع 
العدالـــة بالإمـــارة ، وأن تبـــادل الوثائق والمحررات القضائية بطريقة الكترونية أضحى واقعاً شـــأنه شـــأن 
اســـتخدام تقنية المحادثـــة المرئية عن بعـــد في الإجراءات القضائية ، ولا شـــك أن تلك المنظومـــة المعلوماتية 
واســـتخدام وســـائل التقنيـــة الحديثة والاتصال عـــن بعد في مجال الخدمـــات القضائية والعدلية ســـيؤديان 
إلـــى تحقيق عدة أهـــداف كلها تصب في الحد من انتشـــار الأوبئة وتخفيف العبء علـــى أماكن الاحتجاز 
، وتســـهيل إجـــراءات الوقايـــة داخلهـــا كمـــا يـــؤدي إلى تخفيـــف عـــبء العمل أمـــام المحاكـــم والنيابات 
وبالتالـــي الاقتصاد في الانفاق مما يتيح تحســـين المســـتوى الاقتصادي في مجالات أخـــرى ، وبذلك يمكن 
القـــول بصحـــة الـــرأي الذي ينـــادي )بـــأن التقاضي عـــن بعد( أصبح ضـــرورة ملحـــة ، وأنه يجـــب تحديث 

التشـــريعات بما يتناســـب مع ضـــرورات العصر الـــذي نعيش فيه.

توجه لمحكمة القضاء الإداري المصرية

نشـــير في هـــذا الصـــدد وفي ذات الاتجـــاه إلى أنه بمناســـبة نظر محكمـــة القضـــاء الإداري دعوى خلال 
شـــهر مـــارس 2014 ، وإزاء القضاء بعدم قبـــول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رســـمه قانون المرافعات 
المدنيـــة والتجاريـــة وقانـــون مجلس الدولـــة إذ كان اتصـــال الدعوى بالمحكمـــة المرفوع أمامهـــا بغير ذلك 
الطريـــق القانونـــي لأن المدعـــي لم يودع صحيفة دعـــواه قلم كتاب المحكمة إنما أرســـل الدعـــوى بالبريد 
الســـريع الدولـــي ، ورغـــم القضـــاء بعدم قبـــول الدعـــوى ، إلا أن المحكمة حرصـــت إلى تنبيه المشـــرع في 
حكمهـــا إلـــى ما يؤكد أهميـــة ما عرضناه في هذه الدراســـة ، فقـــد وردت في مدونـــات حكم محكمة 

القضـــاء الإداري ما يلي :

)) النظـــر لتقريـــر التقاضـــي الإلكتروني أو التقاضي عن بعد في عصر يتســـم بالتقـــدم التقني أن يعتمد 
على نقل مســـتندات التقاضـــي إلكترونياً إلى المحكمـــة المختصة عبر البريـــد الإلكتروني ، إذ تفحص 
هذه المســـتندات بواســـطة الموظف المختـــص ليتم قبولها أو رفضها وإرســـال إشـــعار إلـــى المتقاضي يحيطه 
علمـــاً بذلـــك ، ومن ثم فـــإن تكنولوجيا العصر تعرف ما يســـمى بالمحاكم الإلكترونية وذلك كوســـيلة 
للقضـــاء علـــى بـــطء إجـــراءات التقاضي والتيســـير علـــى المتقاضين مـــن التنقل علـــى المحاكم مـــا لم يتم 
اســـتدعاؤهم من المحكمـــة ، كما يحول دون ازدحـــام المحاكم بهم، على أنه إذا كان المشـــرع المصري 



31 30

قـــد أخذ بهذه التقنيـــة في مجال التوقيـــع الإلكتروني بموجب القانون رقم 15 لســـنة 2004، فإن المشـــرع 
يجـــب أن يعلـــم أن التطـــور التقنـــي للمحاكـــم وهي الجـــزء الحيوي مـــن العمليـــة القضائية ، أمـــر لا مفر 
منـــه تســـايراً مـــع النظـــم المعلوماتيـــة الحديثة في العلـــم القضائـــي لملاحقة التطـــور العالمي الـــذي طرأ على 
المحاكـــم الإلكترونيـــة بديـــلًا عـــن المحاكـــم التقليدية ، خاصـــة أن الســـلطة القضائية تزخـــر بأعضاء 

يجيـــدون أصول التقاضـــي الإلكتروني ((.

الإعداد لخطة عمل بعد كورونا بدائرة القضاء

تأكيداً لما ســـبق الإشـــارة إليه مـــن أهمية الاســـتمرار في اتجاه الاعتماد على وســـائل الاتصـــال الحديثة 
القائمـــة على التقنيـــة الالكترونية وذلـــك في أداء الخدمات وتنفيـــذ الإجراءات القضائيـــة بدائرة القضاء 
بأبوظـــبي ، فـــإن هذا التوجه يمكـــن النظر إليه من خلال ما تـــم ترجمته في القرار الإداري رقم 71 لســـنة 
2020 بتشـــكيل لجنـــة إعـــداد خطـــة عمل مـــا بعد كورونـــا ، فقد نصـــت المـــادة الأولى من القـــرار على 
تشـــكيل لجنة برئاســـة وعضوية عدد مـــن القضائيين والفنيين رفيعي المســـتوى وذلك لتولـــي اللجنة تنفيذ 

المهـــام الواردة في القـــرار الإداري وهي :

1 - إعـــداد خطـــة عمـــل المحاكـــم والنيابـــات في مرحلة مـــا بعد انتهـــاء التدابيـــر الاحترازيـــة والإجراءات 
الوقائيـــة الحاليـــة للحفـــاظ علـــى الســـلامة والصحة العامـــة المتخـــذة في مواجهة جائحـــة كورونا.

2 - تحديد الخدمات والإجراءات القضائية التي يستمر أداءها بالطريق الإلكتروني.

3 - تحديـــد الخدمـــات والإجـــراءات القضائية التي تؤدى بالطريـــق العادي من خلال الحضور الشـــخصي 
للمتقاضـــين والمتعاملـــين إلـــى مقـــر المحكمـــة أو النيابـــة أو الإدارة المعنيـــة ، مـــع بيـــان الاحتياطـــات 
والتدابيـــر الاحترازيـــة والإجراءات الوقائيـــة الواجب الالتزام بهـــا من قبل المتقاضـــين أو المتعاملين في 

هـــذه الحالة.

4 - إعـــداد آلية واضحـــة للتعامل مع أي زيادة طارئة في عدد الدعاوى نتيجـــة الإجراءات المتخذة في مواجهة 
تفشـــي جائحـــة كورونا )على ســـبيل المثال ، فإن وقف قيـــد اي تنفيذ أو إصدار أي إجـــراءات تنفيذية 
بنـــاءً على التوجيهات الســـامية الصادرة في 23 مارس 2020 من شـــأنه أن يؤدي إلـــى زيادة عدد ملفات 

تنفيذ بعد انتهـــاء هذه المرحلة والعودة إلى الإجـــراءات المعتادة(.

5 - أي مهام أخرى ذات صلة يتم تكليف اللجنة بها.
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ويتبـــين مـــن المهام المقـــرر أن تعمـــل اللجنة علـــى تنفيذهـــا أن التوجه لاســـتمرارية الســـير في اتجـــاه أداء 
الخدمـــات القضائيـــة والعدلية بأســـاليب الاتصال عن بعد القائمة مع الوســـائل الالكترونيـــة المقصودة ، 

وأن ذلـــك بهـــدف تحقيق العديد مـــن الأهـــداف ذات المردود الإيجابـــي اقتصاديـــاً واجتماعيا.

وحتـــى أنـــه بالنظر إلى المهـــام المقرر تنفيذهـــا – وذلك وفق نص المـــادة الثانية من القـــرار الإداري رقم 71 
لســـنة 2020 الصـــادر بتاريـــخ 6 مايـــو 2020 – فإنـــه من خـــلال هذه المهام يمكن اســـتخلاص المؤشـــرات 

الآتية:

1 - أن ثمة خدمات وإجراءات قضائية تستمر إدارتها بالطريق الإلكتروني.

2 - أن بعـــض الخدمـــات والإجـــراءات وإن تـــم أدائها من خلال الحضور الشـــخصي إلا أنه يجـــب أن يقترن 
ذلك باحتياطـــات وتدابير احترازية وإجـــراءات وقائية.

3 - الاستعداد لأي زيادة طارئة في حجم العمل بعد زوال أزمة كورونا.

لا شـــك أن هـــذه اللجنـــة ومهامهـــا تؤكـــد أن القائمـــين علـــى إدارة مرفـــق قضـــاء أبوظبي يستشـــرفون 
المســـتقبل ، فوفقـــاً لما ســـبق عرضه في هذه الدراســـة فـــإن إجراءات التقاضـــي عن بعد قد تـــم الإعداد لها 
والعمـــل علـــى الأخذ بها وتنفيـــذ إجراءاتها من قبل تفشـــي وباء كورونـــا ، وأن التأكيد على اســـتمرارية 

الأخـــذ بهذه الإجـــراءات بعـــد كورونا هو أمـــر مقرر.
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جرائم التلاعب بالأسعار واحتكار 
السلع في ظل أزمة كورونا

دكتور/ أحمد عبد الظاهر
المستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي
أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
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 مقدمة 

لا يخفـــى علـــى أحـــد الظـــروف التي تعيشـــها البشـــرية جمعاء منـــذ نهاية شـــهر ديســـمبر 2019م وبداية 
العـــام 2020م، حيـــث اجتـــاح فيـــروس كورونا المســـتجد )كوفيد 19( العالـــم أجمع. وقـــد كانت بداية 
الإعـــلان عـــن هـــذا الوباء في اليـــوم الأخير من العـــام 2019م، وذلك من خلال الكشـــف عـــن ظهور بعض 
حـــالات فيـــروس كورونا المســـتجد في مقاطعة ووهـــان الصينية، ومنها امتـــد إلى العديد مـــن دول العالم. 
وفي الثلاثـــين مـــن يناير 2020م، وبعد تســـجيل اثنين وثمانـــين حالة مؤكدة خارج الصـــين، أعلنت منظمة 
الصحـــة العالميـــة فيـــروس كورونا المســـتجد حالـــة طـــوارئ صحية عامـــة عالميـــة. وفي الحادي عشـــر من 
مـــارس 2020م، وعلـــى إثر تفشـــي هـــذا الوبـــاء في العديد من الـــدول، أعلنـــت منظمة الصحـــة العالمية أن 
هـــذا الوبـــاء قد تحول إلـــى جائحة. وقـــد تزامن ذلك مـــع تزايد أعداد الحـــالات المصابة بفيـــروس كورونا 
المســـتجد )كوفيـــد- 19( خارج مركز المرض في الصين، بحيث بلغت ثلاثة عشـــر ضعفاً في الأســـبوعين 
الســـابقين علـــى هذا الإعـــلان، كما تضاعـــف عدد الـــدول التي تضررت منـــه ثلاثة أضعـــاف، وبلغ عدد 
حـــالات الاصابـــة على مســـتوى العالم آنـــذاك مائة وثمانية عشـــر ألف حالـــة في 114 دولة، ووفـــاة 4 آلاف 

شخصاً. و291 

وإزاء هـــذا الوبـــاء الـــذي تحول إلـــى جائحة، جنحـــت معظـــم دول العالم إلى اتخـــاذ العديد مـــن التدابير 
الراميـــة إلـــى مجابهته بكل الســـبل. بـــل إن بعضها قد أعلنت حالـــة الطوارئ الطبية، وبعضهـــا أعلن حالة 
الطـــوارئ بوجه عام، بما يســـتتبعه ذلك من ســـلطة إصدار تشـــريعات اســـتثنائية لمواجهة هـــذه الحالة غير 
المســـبوقة على مســـتوى العالـــم كله. وقد كانت دولـــة تايوان هـــي أول دولة في العالم تعلـــن حالة الطوارئ 
في مواجهـــة تفشـــي فيـــروس كورونـــا، حيـــث دخلـــت في هـــذه الحالـــة حتـــى قبل إعـــلان هـــذه الحالة في 
مقاطعـــة »ووهـــان« الصينية، مهد فيـــروس كورونا)1(. وفي فرنســـا، صدر القانون رقم 290 لســـنة 2020 
بشـــأن الطـــوارئ لمواجهـــة وبـــاء كوفيـــد)2(19. وفي المملكة المغربيـــة، وفي الثالـــث والعشـــرين من مارس 
2020م، صـــدر المرســـوم بقانـــون رقـــم 2.20.292 يتعلق بســـن أحكام خاصـــة بحالة الطـــوارئ الصحية 
وإجـــراءات الإعـــلان عنها)3(. وعلى إثر نشـــر هـــذا المرســـوم بقانون في الجريدة الرســـمية، صدر المرســـوم 
رقـــم 2.20.293 بإعـــلان حالة الطـــوارئ الصحية بســـائر أرجـــاء التراب الوطنـــي لمواجهة تفشـــي فيروس 

راجـــع: موقع ســـكاي نيوز عربيـــة، أبو ظبي، الأحـــد الموافق 5 أبريـــل 2020م، خبر تحت عنـــوان: دولة تجـــاور الصين لكنها   1
ســـيطرت على كورونا بســـرعة.. فمـــا قصتها؟.

2 Loi № 2020290- du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, JORF № 
0072 du 24 mars 2020, texte n° 2.
صـــدر هـــذا المرســـوم بقانون في الثامن والعشـــرين مـــن رجب 1441ه الموافـــق الثالث والعشـــرين من مارس 2020م، ونشـــر   3
بالجريـــدة الرســـمية في اليـــوم التالي لتاريخ صدروه. راجع: الجريدة الرســـمية للمملكة المغربية، الســـنة التاســـعة بعـــد المائة، عدد 

6867 مكـــرر، 29 رجـــب 1441ه )24 مـــارس 2020(، ص 1782.
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كورونـــا- كوفيد 19 )1(. وفي الســـادس مـــن أبريل 2020م، أعلن رئيـــس الوزراء اليابانـــي حالة الطوارئ 
في البلاد بســـبب فيـــروس كورونا)2(.

وفي مثـــل هـــذه الظروف، يتوقـــع المجتمع من أفـــراده أن يضربـــوا أروع الأمثلـــة في التعـــاون والتضافر مع 
جهـــود الدولة الراميـــة إلى مجابهة المـــرض. ولكن بعض المزوديـــن والموزعين والتجار مـــن ضعاف النفوس 
قد تســـول لهم أنفســـهم اســـتغلال الظروف في تحقيق أرباح غير مشروعة أو اســـتغلال حاجة المستهلكين 
إلـــى الســـلع الغذائية والمـــواد الطبية، فيقوموا برفع أســـعارها، أو يمتنعوا عن بيع بعض هذه الســـلع بغرض 
رفع أســـعارها. فقد كشـــف التطبيق الواقعي عـــن رفع بعض البائعين لأســـعار العديد من الســـلع، خاصة 
المســـتلزمات الطبيـــة، واخفائهـــا، وقـــد يتطـــور الوضـــع إلى اســـتخدام ذلـــك النهـــج في العديد من الســـلع 
الاســـتراتيجية، الامـــر الذي قد يكون له تداعيات ســـلبية، ســـواء من الجانب الاقتصـــادي أو من الجانب 

الاجتماعي أو الصحي أو السياســـي.

ولمواجهـــة هـــذه التصرفات والســـلوكيات غيـــر المشـــروعة، وللحد مـــن تداعياتها على حركة الأســـواق 
وضـــرورات توفيـــر الســـلع والخدمات الأساســـية الضرورية، وجدت الســـلطات في معظم دول العالم نفســـها 
مضطـــرة إلـــى التدخل، بهـــدف ضبط الأســـواق وحماية حقـــوق المســـتهلكين، وذلك من خلال اســـتصدار 
تشـــريعات جديدة أو إجـــراء تعديلات على التشـــريعات الســـارية)3(. وفي المقابل، قد تـــرى دول أخرى التعامل 
مع الســـلوكيات الإجرامية المصاحبة لتفشـــي فيروس كورونا المســـتجد )كوفيـــد 19( من خلال منظومة 
التشـــريعات الجنائيـــة الســـارية في الأوقـــات العادية. وســـتكون هـــذه التشـــريعات والإجراءات محـــلًا لهذه 
الدراســـة، بحيـــث نقوم بإلقاء الضـــوء عليها وبيان مدى كفايتها للتعامل مع الســـلوكيات الماســـة بحركة 
الأســـواق وضـــرورات توفير الســـلع والخدمـــات الأساســـية الضرورية. ومن حـــق القارئ لهـــذه الصفحات أن 
يعـــرف منـــذ البداية أن ما بـــين يديه ليس دراســـة متكاملـــة وافية للموضوع مـــن كافة جوانبـــه، وإنما هي 

محاولـــة لإبراز الجوانـــب القانونيـــة المختلفة له وبيان أبـــرز الإشـــكاليات ذات الصلة به.  

أهمية الدراسة

غنـــي عـــن البيان أن هذا الموضوع يكتســـب أهمية بالغـــة، مرجعها هو مدى الحاجـــة الكبيرة إلى المواد 
الطبيـــة اللازمـــة للتعامل مـــع الجائحة، فضـــلًا عن الحاجة إلـــى تأمين المـــواد الغذائية الأساســـية اللازمة 

صدر هذا المرســـوم في التاســـع والعشـــرين مـــن رجب 1441ه الموافق الرابع والعشـــرين مـــن مارس 2020م. ونشـــر بالجريدة   1
الرســـمية فـــي ذات يوم صدوره. راجع: الجريدة الرســـمية للمملكة المغربية، الســـنة التاســـعة بعد المائة، عـــدد 6867 مكرر، 29 

رجب 1441ه )24 مـــارس 2020(، ص 1783.
راجـــع: موقع ســـكاي نيـــوز عربية، أبو ظبـــي، الاثنيـــن الموافق 6 أبريـــل 2020م، خبر تحت عنـــوان: رئيس الـــوزراء الياباني   2

يعلـــن حالـــة الطوارئ فـــي البلاد بســـبب فيـــروس كورونا.
راجـــع على ســـبيل المثـــال: الموقع الالكترونـــي لجريدة الإمـــارات اليوم، دبـــي، 3 يوليـــو 2020م، خبر تحت عنـــوان: »حماية   3

المســـتهلك«.. قانـــون يتيـــح التدخـــل الحكومي في »الأســـعار« وقـــت الأزمات. 
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للحيـــاة، في ظـــل حالة الخشـــية من انقطاع ســـبل الإمداد مـــن الدول الأجنبيـــة، نظراً لتفشـــي المرض على 
نطـــاق واســـع في كل دول العالم تقريبـــاً، وتزايد الطلب علـــى بعض المنتجات مثل الكمامـــات والقناعات 
الواقيـــة ومـــواد التعقيم، حيث تناقلت وســـائل الإعـــلام العربية والأجنبيـــة الأخبار عن الســـطو على بعض 
الشـــحنات في طريقهـــا إلـــى الدولة المســـتوردة لهـــا)1(. وقد أبرزت هـــذه الأزمة مـــدى أهمية اســـتراتيجيات 
الأمـــن الغذائـــي والأمـــن الصحـــي، وأهميـــة تعزيز المخـــزون الاســـتراتيجي من المـــواد الغذائيـــة والطبية، 
ووضع الآليـــات اللازمة لحفظه وإدارته علـــى النحو الأمثل، والقضاء على كافة الســـلوكيات الإجرامية 
المتمثلـــة في التلاعـــب بالأســـعار واحتكار الســـلع. وجديـــر بالذكر في هـــذا الصدد أن الأزمـــة الحالية قد 
شـــهدت بعـــض الظواهـــر المســـتحدثة للتعامل مع ظاهـــرة احتـــكار الســـلع والتلاعب بأســـعارها، بحيث 
لا يقتصـــر التعامـــل معهـــا على الســـلطات العامـــة، وإنما يمكـــن أن يلعب القطـــاع الخـــاص دوراً هاماً في 
هـــذا الشـــأن. وللتدليـــل على ذلك، يكفي الإشـــارة إلى أنـــه في الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، وفي بداية 
الأزمـــة، بدأ بعض الباعة على الانترنت في شـــراء الكمامـــات الواقية والصابون وبيعه علـــى موقع أمازون 
بأســـعار عاليـــة، ولكـــن إدارة الموقع الشـــهير قامت من تلقاء نفســـها باتخـــاذ بعض الإجـــراءات ضدهم، 
حيث قامـــت بحظر عمليات بيـــع الكمامات العازلة والواقي الطبي المســـتخدم في العمليـــات الجراحية)2(. 
كذلـــك، وللتدليل علـــى أهمية توفير بعض المـــواد الطبية اللازمـــة لمواجهة هذه الجائحـــة، لجأت إيطاليا 

إلى الاســـتعانة بالســـجناء في إنتاج الكمامـــات والأقنعة الطبيـــة الواقية)3(. 

خطة الدراسة

المبحث الأول: مدى كفاية نصوص التجريم في قانون حماية المستهلك.

المبحث الثاني: مدى انطباق جريمة تعريض الغير للخطر.

راجـــع: موقع ســـكاي نيوز عربيـــة، أبو ظبي، 4 أبريـــل 2020م، خبر تحت عنوان »تركيا.. ســـرقة شـــحنة طبية يكشـــف زيف   1
الدعاية الإنســـانية«؛ موقع العربية نت، دبي، الســـبت 10 شـــعبان 1441ه الموافـــق 4 أبريل 2020م، خبر تحـــت عنوان »تركيا 
تســـتولي علـــى شـــحنة أجهزة تنفـــس بطريقها إلى إســـبانيا«؛ موقع بي بي ســـي عربـــي، 4 أبريـــل/ نيســـان 2020م، خبر تحت 
عنـــوان »فيـــروس كورونا: الولايات المتحـــدة تتهم بالقرصنة لمصادرتها شـــحنة كمامـــات متجهة إلى ألمانيا«؛ موقع ســـكاي نيوز 
عربيـــة، أبـــو ظبي، 3 أبريـــل 2020م، خبر تحـــت عنوان »حـــرب الكمامات تندلـــع بين أميركا وفرنســـا«؛ موقع ســـكاي نيوز 
عربيـــة، أبو ظبـــي، 3 أبريل 2020م، خبـــر تحت عنوان »حرب علـــى معدات مكافحة كورونا.. ســـرقة وإلغـــاء صفقات وحظر 
تصديـــر«؛ موقع ســـكاي نيوز عربيـــة، أبو ظبـــي، 5 أبريل 2020م، خبـــر تحت عنوان »حـــرب الكمامـــات.. الضحايا كثيرون 

بالقرصنة«. وواشـــنطن متهمة 
2 Amazon is banning the sale of N95 and surgical masks to the general public, the online retailer 

will only allow hospitals and government organizations to purchase certain medical supplies, 
Vox, April 2, 2020.
راجـــع: جريـــدة الريـــاض، المملكة العربية الســـعودية، 4 أبريـــل 2020م، خبر تحت عنوان: إيطاليا تســـتعين بالســـجناء في إنتاج   3

الكمامـــات والأقنعة الطبيـــة الواقية.
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المبحث الثالث: مدى انطباق أحكام قوانين مكافحة الاحتكار.

المبحث الرابع: إصدار قوانين خاصة لضبط الأسعار.

المبحث الخامس: مخالفة أحكام عرض وتداول السلع الغذائية والاستراتيجية.

المبحث السادس: إصدار أوامر عسكرية بناء على حالة الطوارئ.
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المبحث الأول

مدى كفاية نصوص التجريم في قانون حماية المستهلك

تمهيد وتقسيم:

باســـتقراء النصـــوص الواردة في تشـــريعات حماية المســـتهلك في الـــدول العربية، وبالتمعـــن في النصوص 
ذات الصلـــة بموضوع الدراســـة، نجدهـــا تتضمن النص على جريمتـــين، هما: الامتناع عـــن بيع المنتجات، 
وبيع المنتجات بســـعر أعلى من الســـعر المحدد لها. وســـنتناول فيما يلي هاتـــين الجريمتين، بحيث نخصص 

لكل جريمـــة منهما مطلباً منفصـــلًا، كما يلي:

المطلب الأول: جريمة الامتناع عن بيع المنتجات.

المطلب الثاني: جريمة بيع المنتجات بسعر أعلى من السعر المحدد.
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المطلب الأول

جريمة الامتناع عن بيع المنتجات

بالتمعـــن في الفلســـفة التشـــريعية الحاكمة لنصـــوص تجريـــم الامتناع عن بيـــع المنتجات، يبدو ســـائغاً 
القـــول إن معظـــم التشـــريعات العربيـــة تجـــرم الامتناع عن بيـــع المنتجات، أيـــاً كانت طبيعة الســـلعة، وما 
إذا كانـــت اســـتراتيجية أم غيـــر اســـتراتيجية. فعلى ســـبيل المثـــال، وفي دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
وطبقـــاً للمادة الرابعة عشـــرة من القانون الاتحادي رقم )24( لســـنة 2006 في شـــأن حماية المســـتهلك، »لا 
يجـــوز لأي مـــزود إخفـــاء أية ســـلعة أو الامتناع عـــن بيعها بقصـــد التحكم في ســـعر الســـوق...«. وكما هو 
واضـــح مـــن هذا النص، فإن المشـــرع الإماراتي يحظر عدة ســـلوكيات: يأتي على رأســـها إخفاء أي ســـلعة 
أو الامتنـــاع عـــن بيعها، بقصد التحكم في ســـعر الســـوق. وقد جاء حظـــر إخفاء المنتجـــات أو الامتناع عن 

بيعهـــا عاماً شـــاملًا لأي ســـلعة، أياً كان نوعها، وســـواء كانت اســـتراتيجية أو غير اســـتراتيجية. 

وفي الاتجـــاه ذاتـــه، وفي دولة الكويـــت، تنص المادة الرابعة والعشـــرون من القانون رقم 39 لســـنة 2014 
بشـــأن حماية المســـتهلك على أنه »مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لســـنة 1979 بشـــأن الإشـــراف على 
الاتجـــار في الســـلع والخدمات والأعمـــال الحرفية وتحديد أســـعار بعضها وأحكام القانون رقم 10 لســـنة 
2007 بشـــأن حمايـــة المنافســـة، لا يجـــوز للمـــزود أن يخفـــي أو يعمل بأي وســـيلة علـــى إخفاء أي ســـلعة أو 

الامتنـــاع عن بيعها بقصد التحكم في ســـعر الســـوق...«.

وفي الإطـــار ذاتـــه، وفي ســـلطنة عمـــان، ووفقاً للمـــادة الثامنة والعشـــرين مـــن قانون حماية المســـتهلك، 
الصـــادر بالمرســـوم الســـلطاني رقـــم 66/ 2014م، »يحظر علـــى المزود الامتنـــاع عن تقديم خدمـــة، أو بيع 

.»... سلعة، 

وبدورهـــا، تنـــص المـــادة العاشـــرة من القانـــون القطـــري رقم )8( لســـنة 2008 بشـــأن حماية المســـتهلك 
علـــى أنـــه »مـــع مراعـــاة أحكام قانـــون رقـــم )19( لســـنة 2006 بشـــأن حماية المنافســـة ومنع الممارســـات 
الاحتكاريـــة، لا يجوز للمزود أن يخفي أي ســـلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في ســـعر الســـوق...«.

أما المشـــرع المصري، فقد ســـلك مســـلكاً مختلفـــاً، بحيث قصر النمـــوذج القانوني لهـــذه الجريمة على 
حالـــة الامتنـــاع عن بيـــع المنتجات الاســـتراتيجية، دون ســـواها، الأمر الذي اســـتلزم تحديد هـــذا الصنف 
مـــن المنتجـــات وتمييزهـــا عمـــا عداها مـــن المنتجات. بيـــان ذلـــك أن المـــادة الثامنة البنـــد الأول مـــن قانون 
حماية المســـتهلك رقم 181 لســـنة 2018م تنص علـــى أن »يُحظر حبس المنتجات الاســـتراتيجية المعدة للبيع 
عـــن التـــداول بإخفائهـــا، أو عـــدم طرحها للبيـــع، أو الامتنـــاع عن بيعهـــا، أو بـــأي صورة أخـــرى. ويصدر 
قـــرار مـــن رئيس مجلس الـــوزراء بتحديـــد المنتجات الاســـتراتيجية لفترة زمنيـــة محددة وضوابـــط تداولها 
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والجهـــة المختصـــة بذلك، ويُنشـــر القرار في جريدتين يوميتين واســـعتي الانتشـــار. ويلتزم حائـــزو المنتجات 
الاســـتراتيجية لغير الاســـتعمال الشـــخصي بإخطار الجهـــة المختصة بالســـلع المخزنة لديهـــم وكمياتها«. 
وبنـــاء علـــى التفويض التشـــريعي الوارد في هذه المـــادة، صدر قرار مجلـــس الوزراء رقم )17( لســـنة 2020 
بتحديد أســـعار بيع بعض المنتجات اللازمـــة لمواجهة فيروس كورونا )COVID - 19( المســـتجد)1(. وكما 
هـــو واضـــح من ديباجـــة القـــرار، فقد صـــدر »في إطـــار خطـــة الدولة الشـــاملة لحمايـــة المواطنـــين من أي 
تداعيات محتملة لفيروس كورونا )COVID - 19( المســـتجد«. وتجدر الإشـــارة إلـــى أن هذا القرار صدر 
بنـــاء على عـــرض كل من وزير التمويـــن والتجارة الداخلية، ووزيـــرة الصحة والســـكان، ووزيرة التجارة 
والصناعـــة، ورئيـــس جهاز حماية المنافســـة، ورئيس جهاز حماية المســـتهلك. وطبقاً للمـــادة الأولى من هذا 
القـــرار، »تعتبـــر جميع المنتجـــات الواردة بالجـــداول المرافقـــة لهذا القرار مـــن المنتجات الاســـتراتيجية في 
تطبيـــق حكم المـــادة )8( من قانون حماية المســـتهلك المشـــار إليه، ويحظر حبســـها عن التداول ســـواء من 
خـــلال إخفائهـــا، أو عـــدم طرحهـــا للبيع، أو الامتنـــاع عن بيعهـــا أو بأي صورة أخـــرى. ويلتـــزم حائزو هذه 
المنتجـــات لغير الاســـتعمال الشـــخصي، مـــن المنتجـــين والموردين والموزعـــين والبائعين ومـــن في حكمهم، 
بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات الشـــئون الصحية المختصة على مســـتوى الجمهوريـــة بنوعيات المنتجات 

المشـــار إليهـــا المخزنة لديهـــم وكمياتها، كما يلتزمـــون بضوابط التـــداول الآتية: 

1 - يحظـــر في حالـــة بيـــع التجزئـــة للمواطنين تـــداول منتـــج »الكحول الإيثيلـــي الخـــام )تركيز 95% - 
%99(« المنصـــوص عليـــه بالجدول رقـــم )1( المرافق.

2 - يحظـــر في حالـــة بيع التجزئـــة للمواطنين تـــداول منتج »الكحـــول الإيثيلي )70%(« بأحجـــام أقل من 
60 مـــل أو أكبـــر مـــن 500 مـــل أو بأي أحجـــام أخرى خلافـــاً للأحجـــام المحددة على ســـبيل الحصر 

بالجدول رقـــم )2( المرافق.

3 - يحظـــر في حالـــة بيع التجزئـــة للمواطنين تداول منتج »الكحـــول الإيثيلي )70%( جيـــل« بأحجام أقل 
مـــن 30 مـــل أو أكثر مـــن 750 مل أو بأي أحجام أخـــرى خلافاً للأحجام المحددة على ســـبيل الحصر 

بالجـــدول رقم )3( المرافق.

4 - يحظـــر بيـــع اللتـــر أو أكثـــر مـــن الكحـــول الإيثيلـــي )70%( أو الكحـــول الإيثيلي الجيـــل )%70( 
للمســـتهلكين الأفـــراد ويقتصـــر بيع منتـــج الكحـــول الإيثيلـــي )70%( أو منتج الكحـــول الإيثيلي 
)70%( جيل بحجم لتر أو أكثر على المستشـــفيات والهيئات والمؤسســـات الطبيـــة والعلاجية على أن 

صدر هذا القرار في الثاني والعشـــرين من شـــعبان 1441ه الموافق الخامس عشـــر من أبريل 2020م، ونشـــر بالجريدة الرســـمية   1
فـــي ذات يـــوم صـــدوره، وبدأ العمل بـــه من اليـــوم التالي لتاريخ نشـــره، عدا المـــادة الثانية فتم العمـــل بها بعد ثلاثة أيـــام من هذا 

التاريـــخ. راجع: الجريدة الرســـمية – العدد 15 مكـــرر )ج( في 15 أبريل ســـنة 2020م، ص 5.
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يتـــم تســـعير العبـــوات التي تزيد في حجمها على ســـعة )لتر( بحســـاب نســـبة الزيادة إلـــى اللتر الواحد 
وإضافـــة مقابلهـــا إلى ســـعر اللتر المحـــدد بالجدولين رقمـــي )2( و)3( المشـــار إليهما«. والمســـتفاد من 
هـــذه المادة أن المشـــرع يضع قيـــوداً على تـــداول أو بيع بعض منتجـــات الكحول الإيثيلـــي للمواطنين، 
وذلـــك بهدف توجيه هذه المنتجات لحاجة المستشـــفيات والهيئات والمؤسســـات الطبيـــة والعلاجية. أما 
العقوبـــة المقـــررة لمخالفة الحظـــر أو القيود والضوابـــط الواردة في هـــذه المادة، فقـــد ورد النص عليها 
في المـــادة الثالثـــة مـــن القـــرار ذاته، بنصهـــا على أنـــه »مع عـــدم الإخلال بأيـــة عقوبة أشـــد منصوص 
عليهـــا في أي قانـــون آخر، ودون الإخـــلال بالحق في التعويـــض، يعاقب كل من يخالـــف حكم المادة 
الأولـــى مـــن هذا القـــرار بالحبس مدة لا تقل عن ســـنة، وغرامة لا تقـــل عن مائة ألف جنيـــه ولا تجاوز 
مليونـــي جنيـــه أو ما يعـــادل قيمة البضاعـــة موضوع الجريمـــة أيهما أكبـــر. وفي حالة العـــود، يعاقب 
بالحبـــس مدة لا تقل عن ســـنتين ولا تجاوز خمس ســـنوات وتضاعف قيمة الغرامـــة بحديها. وفي جميع 
الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشـــر الحكم في جريدتين يوميتين واســـعتي الانتشـــار على 
نفقـــة المحكـــوم عليـــه. وذلك كله طبقـــاً لنص المـــادة )71( من قانون حماية المســـتهلك المشـــار إليه«.
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المطلب الثاني

جريمة بيع المنتجات بسعر أعلى من السعر المحدد

في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، تنص المـــادة الثالثة مـــن القانون الاتحـــادي رقم )24( لســـنة 2006 
في شـــأن حمايـــة المســـتهلك على أنـــه »في حال حـــدوث أزمة أو ظـــروف غير عادية في الســـوق تـــؤدي لزيادة 
غيـــر طبيعية في الأســـعار يتخـــذ الوزيـــر - بناءً علـــى توصية اللجنـــة )أي اللجنـــة العليا لحماية المســـتهلك( 
- إجـــراءات مـــن شـــأنها الحد مـــن تلك الزيـــادة وحماية مصالح المســـتهلكين وعـــدم الإضرار بهـــم. وتُبين 
اللائحـــة التنفيذيـــة لهذا القانون الأســـس والإجـــراءات في تحديد ما يُعتبـــر زيادة غير طبيعية في الأســـعار 
وحـــالات الاحتـــكار التـــي يجـــب اتخاذ تدابيـــر بشـــأنها«. وبناء على هـــذا النص، تنـــص المـــادة الثانية من 
قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقم )12( لســـنة 2007م في شـــأن اللائحـــة التنفيذيـــة للقانون الاتحـــادي رقم )24( 
لســـنة 2006م على أن »أســـس تحديد مـــا يعتبر زيادة غير طبيعية في الأســـعار ما يأتي: 1 -نســـبة التضخم 
في الدولـــة. 2 -ســـعر الســـلعة والخدمـــة في الفتـــرات الســـابقة. 3 - المســـتوى العـــام للأســـعار في الدولة. 4 
-المســـتوى العـــام للأســـعار في الدول المجاورة. 5 -ســـعر الســـلعة أو الخدمـــة في الدول المجـــاورة. 6 -معدل 
نســـبة الزيادة في ســـعر الســـلعة أو الخدمة. 7 -قيمة صرف العملة الأجنبية وقت اســـتيراد الســـلعة أو المواد 

الأولية. -8 شـــكاوى المســـتهلكين إلى الإدارة«.

وطبقـــاً للمادة الرابعة عشـــرة مـــن القانون الاتحادي رقم )24( لســـنة 2006 في شـــأن حماية المســـتهلك، 
»لا يجـــوز لأي مـــزود إخفاء أية ســـلعة أو الامتناع عـــن بيعها بقصد التحكم في ســـعر الســـوق أو أن يفرض 
شـــراء كميات معينة منها أو شـــراء ســـلع أخرى معهـــا أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنهـــا الذي تم الإعلان 
عنـــه«. وكما هو واضح من هـــذا النص، فإن المشـــرع الإماراتي يحظر عدة ســـلوكيات: أولها، إخفاء أي 
ســـلعة أو الامتنـــاع عن بيعهـــا، بقصد التحكم في ســـعر الســـوق. وثانيها، هو فرض شـــراء كميات معينة 
منهـــا أو شـــراء ســـلع أخـــرى معها. أمـــا ثالثهـــا، فهو تقاضـــي ثمناً أعلـــى من ثمنهـــا الذي تم الإعـــلان عنه. 
ويـــرى البعـــض أن القانون ترك لـــكل بائع تدوين الســـعر والاعلان عنه بشـــكل ظاهر علي الســـلع، دون 
ضابـــط أو معيـــار لتقديـــر القيمـــة، وهذا الأمـــر يتوافق مع نهـــج الدولة في تشـــجيع الاقتصاد الحـــر القائم 
علـــي ترك الأســـعار وفقا لآليات الســـوق والعرض والطلـــب، وهو أمر مقبـــول في الظـــروف العادية، إلا أن 
الظـــروف الاســـتثنائية قـــد تتطلـــب تدخل مـــن الدولة يتناســـب مع تلـــك الظروف وهـــو ما انتهجتـــه الغالب 
الأعـــم من الدول الرأســـمالية الكبرى حالياً. صحيح أن المادة الرابعة عشـــرة مـــن القانون حظرت تقاضى 
ثمنـــاً أعلـــي من ثمن الســـلعة الذي تـــم الإعلان عنـــه، إلا أن من يحدد الســـعر هو البائع وفقـــاً لحكم المادة 
الثامنـــة مـــن القانـــون، وليس الســـلطات العامة. وعلـــى كل حال، وأيـــاً كان وجه الرأي في هذا الشـــأن، 
فـــإن المشـــرع الإماراتي يعاقـــب على مخالفة الأحـــكام الـــواردة في هذه المـــادة بعقوبة الغرامـــة التي لا تقل 
عـــن )100.000( مائـــة ألف درهم ولا تجـــاوز )1.000.000( مليـــون درهم. وإذا كانت اللائحـــة التنظيمية 
للقانـــون قد اجـــازت لوزير الاقتصـــاد اتخاذ الإجـــراءات اللازمة للحد مـــن الزيادة غير الطبيعية للأســـعار 
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في حالـــة حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في الســـوق، لحماية حقوق المســـتهلكين، إلا أن عقوبة المخالفة 
في هـــذه الحالـــة هي الغرامة التي لا تقل عن )5.000( خمســـة آلاف درهم ولا تجـــاوز )100.000( مائة ألف 

درهم، وذلـــك وفقا للبند )د( مـــن المادة )18(.

وتلقـــي المـــادة الثالثـــة مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة التزامـــاً »علـــى الإدارة )أي إدارة حمايـــة المســـتهلك بوزارة 
الاقتصـــاد( إعداد الدراســـات والتقارير حـــول الأزمات والظروف غير العادية في الســـوق وتحديد أســـباب 
الزيـــادة غير الطبيعية في الأســـعار ورفعها إلى اللجنة لتقديم التوصيات بشـــأن مـــا يتخذ من إجراءات للحد 
مـــن تلك الزيـــادة. وللإدارة الاســـتعانة بمن تراه من الأشـــخاص الطبيعيـــين أو الاعتباريين مـــن ذوي الخبرة 
في هـــذا المجـــال«. وتنص المـــادة الرابعـــة من اللائحـــة التنفيذية علـــى أنه »في حـــال حدوث أزمـــة أو ظروف 
غيـــر عادية في الســـوق تتطلب ســـرعة اتخاذ إجـــراءات معينة للحد مـــن الزيادة غير الطبيعية في الأســـعار، 
للوزيـــر بناءً على توصيـــة اللجنة أن يتخذ الإجـــراءات اللازمة لحماية مصالح المســـتهلكين وعدم الإضرار 
بهـــم«. وتنـــص المـــادة الخامســـة علـــى أن »تعتبر الحـــالات التاليـــة وبوجه خاص حـــالات احتـــكار: 1 -بيع 
الســـلع أو الخدمات بأســـعار تقل عن ســـعر التكلفة لخلق وضع احتكاري في الســـوق يترتـــب عليه إلحاق 
الضرر بالمســـتهلكين. 2 -قيـــام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشـــكل إضـــراراً بالاقتصاد الوطني أو 
بمصالـــح المســـتهلكين. 3 -اتفـــاق المزودين صراحـــةً أو ضمناً علـــى تثبيت أو خفض أو رفع الســـعر بصورة 
معلنة أو ســـرية بما يشـــكل إضـــراراً بالاقتصـــاد الوطني أو بمصالح المســـتهلكين. 4 -اتفاق المتنافســـين 
على تقســـيم الســـوق فيما بينهم وفقـــاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات. 5 -قيام المزود بشـــراء الســـلع أو 
الخدمات المنافســـة من الســـوق بغرض التحكم في الأســـعار. 6 -امتناع أو توقـــف أو تحديد كمية الإنتاج 
أو التوريد أو العرض للســـلع أو الخدمات. -7 اشـــتراط المزود على المســـتهلك شراء ســـلعة أو خدمة إضافية 

إلى جانب الســـلعة أو الخدمـــة التي يراد الحصـــول عليها«.

وفي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، ووفقـــاً للمـــادة الثانيـــة من قرار مجلـــس الـــوزراء رقم )17( لســـنة 2020 
بتحديد أســـعار بيع بعـــض المنتجات اللازمة لمواجهـــة فيروس كورونا )COVID - 19( المســـتجد، »تحدد 
أســـعار بيـــع المنتجـــات الواردة بالجـــداول المرافقة لهذا القـــرار بما لا يجـــاوز المبالغ المبينة قريـــن كل منها. 
وتلتـــزم كافـــة المتاجر والصيدليـــات وغيرها من منافـــذ البيع بالإعلان عن أســـعار المنتجات المشـــار إليها 
في أماكـــن ظاهـــرة لروادها مـــن المشـــترين«. وفيما يتعلـــق بالعقوبـــة المقررة لمخالفـــة بيع المنتجات بســـعر 
أعلـــى من الســـعر المحدد لهـــا، تنص المـــادة الرابعة من قـــرار مجلس الوزراء ســـالف الذكر علـــى أنه »مع 
عـــدم الإخـــلال بأي عقوبة أشـــد منصوص عليهـــا في أي قانون آخـــر، يعاقب كل من يخالـــف حكم المادة 
الثانيـــة مـــن هذا القرار بغرامـــة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمســـة ملايين جنيه طبقـــاً لنص المادة )22 

مكـــررا »ج«( مـــن قانون حماية المنافســـة ومنع الممارســـات الاحتكارية المشـــار إليه«.
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وفي دولـــة الكويـــت، تنـــص المـــادة الرابعة والعشـــرون مـــن القانـــون رقم 39 لســـنة 2014 بشـــأن حماية 
المســـتهلك علـــى أنه »مـــع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لســـنة 1979 بشـــأن الإشـــراف علـــى الاتجار في 
الســـلع والخدمـــات والأعمـــال الحرفيـــة وتحديد أســـعار بعضهـــا وأحكام القانـــون رقم 10 لســـنة 2007 
بشـــأن حمايـــة المنافســـة، لا يجـــوز للمزود أن يخفـــي أو يعمل بأي وســـيلة علـــى إخفاء أي ســـلعة أو الامتناع 
عن بيعها بقصد التحكم في ســـعر الســـوق أو أن يفرض شـــراء كميات معينة أو شـــراء ســـلعة أخرى معها 

أو أن يتقاضـــى ثمنـــاً أعلى مـــن ثمنها«.

وفي ســـلطنة عمـــان، ووفقـــاً للمـــادة الثامنة والعشـــرين من قانـــون حماية المســـتهلك، الصادر بالمرســـوم 
الســـلطاني رقـــم 66/ 2014م، »يحظـــر علـــى المـــزود الامتناع عـــن تقديم خدمـــة، أو بيع ســـلعة، أو فرض 
شـــراء كميـــات معينـــة منهـــا، أو شـــراء ســـلعة أخـــرى معهـــا، أو تقاضي ثمـــن أعلى مـــن ثمنها الـــذي تم 

الإعـــلان عنه مـــن قبل«.

وفي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، لا يوجـــد نص مقابـــل أو مماثل للنصوص ســـالفة الذكر، ســـواء في 
قـــرار مجلس الـــوزراء رقم 202 بتاريخ 1428/6/17هـ بشـــأن تعزيـــز مجال حماية المســـتهلك، أو في قرار 

مجلـــس الوزراء رقـــم )120( بتاريـــخ 23-2-1436هـ بالموافقـــة على تنظيم جمعية المســـتهلك.  

وفي مملكـــة البحريـــن، وبالاطـــلاع على القانون رقم )35( لســـنة 2012 بشـــأن حماية المســـتهلك، نجد 
أنـــه قـــد ورد خلواً من نـــص مقابل أو مماثل. ومـــع ذلك، فإن بعض مـــواد القانون قد تكـــون مفيدة في هذا 
الصـــدد. بيـــان ذلك أن المادة الثانية عشـــرة من القانون المشـــار إليه تنـــص على أن »يكون اســـتخدام الحق 
في إنتـــاج أو توزيـــع المنتجـــات بمـــا لا يـــؤدي إلى منع حريـــة المنافســـة أو تقييدهـــا أو الإضرار غير المشـــروع 
بالغيـــر، وذلـــك كله وفق أحـــكام هذا القانون والقوانـــين والأنظمة ذات العلاقـــة ودون إخلال بما تقضي 
بـــه المعاهدات والاتفاقيـــات الدولية المعمول بهـــا في مملكة البحريـــن«. وتحظر المادة الثالثة عشـــرة »إبرام 
أي اتفـــاق يهـــدف إلـــى أو يترتـــب عليه الإخـــلال بقواعد المنافســـة الحـــرة، ويعتبر مـــن قبيل ذلـــك ما يلي: 
1 - التلاعـــب في أســـعار المنتجـــات محـــل التعامـــل بزيادتهـــا أو بخفضها دون مســـوغ. 2 - الحـــد من حرية 
تدفـــق المنتجـــات إلى الأســـواق، أو خروجها بصفـــة كلية أو جزئيـــة، بإخفائها أو تخزينهـــا دون وجه حق، 
أو الامتنـــاع عـــن التعامل فيهـــا. 3 - افتعال وفـــرة مفاجئة للمنتجات تـــؤدي إلى تداولها بســـعر غير حقيقي 
يؤثـــر علـــى اقتصاديات باقـــي المتنافســـين. 4 - حجـــب المنتجـــات المتاحة بالســـوق بصفة كليـــة أو جزئية 
عـــن شـــخص معـــين. 5 - حجـــب المعلومـــات الضروريـــة أو التضليل بشـــأن منتج معـــين. ويخرج عـــن نطاق 
هـــذا الحظـــر الاتفاقـــات المقيـــدة للمنافســـة التي من شـــأنها أن تـــؤدي إلى خفـــض التكاليف أو تحســـين 
ظـــروف الإنتـــاج أو التوزيـــع، إذا كانـــت تحقـــق فائدة للمســـتهلك تفـــوق آثار الحـــد من حرية المنافســـة، 
وذلـــك وفقًـــا للقواعـــد والضوابط التي تحددهـــا اللائحـــة التنفيذية للقانـــون«. وتنص المادة الرابعة عشـــرة 
علـــى أنه »مـــع مراعاة حرية التجـــارة لا يجوز القيـــام بأية ممارســـات تجارية أو احتكارية ضـــارة، وتحدد 
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اللائحـــة التنفيذية الأســـس والإجراءات المبينة لهذه الممارســـات«. كذلك، فإن اللائحـــة التنفيذية للقانون 
رقم )35( لســـنة 2012 بشـــأن حماية المســـتهلك، الصادر بقـــرار وزارة الصناعة والتجارة رقم )66( لســـنة 
2014م، تضمنـــت نصوصـــاً ذات صلـــة بالموضـــوع الذي نحن بصـــدده. فوفقاً للمـــادة الثالثـــة والثلاثين من 
اللائحـــة، »يكـــون اســـتخدام الحـــق في إنتـــاج أو توزيـــع المنتجـــات بما لا يـــؤدي إلى منـــع حرية المنافســـة 
أو تقييدهـــا أو الإضـــرار غيـــر المشـــروع بالغير، وذلـــك كله وفـــق القوانـــين والأنظمـــة ذات العلاقة ووفق 
أحـــكام القانـــون وأحكام هـــذه اللائحة والقـــرارات الصـــادرة تنفيذاً لهمـــا، ودون الإخـــلال بما تقضي 
بـــه المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة المعمـــول بهـــا في مملكة البحريـــن«. وتنص المـــادة الأربعـــون على »لا 
يجـــوز القيـــام بأيـــة ممارســـات تجارية أو احتكاريـــة ضارة، ومـــن أمثلة تلك الممارســـات ما يلـــي: 1 - بيع 
المنتجـــات بأســـعار تقل عن أســـعار التكلفة لخلـــق وضع احتكاري في الســـوق يترتب عليـــه إلحاق الضرر 
بالمســـتهلكين. 2 - قيـــام أكثـــر من مـــزود بالتحالـــف فيما بينهـــم، بحيث يشـــكل إضـــراراً بالاقتصاد 
الوطنـــي أو بمصالـــح المســـتهلكين. 3 - اتفـــاق المزوديـــن صراحـــة أو ضمناً علـــى تثبيت أو خفـــض أو رفع 
الســـعر بصـــورة معلنة أو ســـرية بما يشـــكل إضـــراراً بالاقتصـــاد الوطنـــي أو بمصالح المســـتهلكين. 4 - 
اتفاق المنافســـين على تقســـيم الســـوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعـــات. 5 - قيام المزود 
بشـــراء الســـلع أو الخدمات المنافســـة من الســـوق بغرض التحكم في الأســـعار. 6 - الامتناع أو التوقف عن 
الإنتـــاج أو التوريـــد أو عـــرض الســـلع والخدمات أو تحديـــد كمياتها. 7 - اشـــتراط المزود على المســـتهلك 

شـــراء ســـلعة أو خدمة إضافية إلـــى جانب الســـلعة أو الخدمة التـــي يراد الحصـــول عليها«.

وفي دولـــة قطر، تنص المادة العاشـــرة من القانون رقم )8( لســـنة 2008 بشـــأن حماية المســـتهلك على أنه 
»مع مراعاة أحكام قانون رقم )19( لســـنة 2006 بشـــأن حماية المنافســـة ومنع الممارســـات الاحتكارية، 
لا يجوز للمزود أن يخفي أي ســـلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في ســـعر الســـوق أو أن يفرض شـــراء 
كميـــات معينة منها أو شـــراء ســـلعة أخرى معهـــا أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الـــذي تم الإعلان عنه. 
كمـــا لا يجـــوز للمزود إحداث أي زيادة في أســـعار الســـلع والخدمـــات، دون الالتزام بالأســـس والضوابط 

التـــي يصدر بها قرار مـــن الوزير«.
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المبحث الثاني

مدى انطباق جريمة تعريض الغير للخطر

تمهيد وتقسيم:

قد يثور التســـاؤل عما إذا كان الامتناع عن بيع الســـلع الضرورية في زمن الكورونا يمكن أن يشـــكل 
في هـــذه الظـــروف تعريضاً لصحـــة الناس أو أمنهـــم أو حياتهم للخطـــر. وللإجابة عن هذا التســـاؤل، يبدو 
من المناســـب أولًا اســـتعراض النصوص الواردة في التشريعات العربية بشـــأن جريمة تعريض الغير للخطر، 
وذلـــك حتى يتســـنى الوقوف علـــى النموذج القانوني لهـــذه الجريمة وبيـــان ما إذا كان ينطبـــق على الحالة 

موضوع التســـاؤل من عدمه. 

وانطلاقـــاً مما ســـبق، نرى من الملائم أن نتنـــاول أولًا جريمـــة تعريض الغير للخطر في خطة التشـــريعات 
المقارنـــة، وذلك قبـــل أن نتناول النمـــوذج القانوني لهذه الجريمـــة، وذلك في مطلبين، علـــى النحو الآتي:

المطلب الأول: جريمة تعريض الغير للخطر في خطة التشريعات المقارنة.

المطلب الثاني: النموذج القانوني لجريمة تعريض الغير للخطر.
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المطلب الأول

جريمة تعريض الغير للخطر في خطة التشريعات المقارنة

تنـــص المـــادة )348( مـــن قانـــون العقوبـــات الاتحادي لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة علـــى أن »يعاقب 
بالحبـــس وبالغرامـــة أو بإحـــدى هاتـــين العقوبتين من ارتكـــب عمداً فعلًا من شـــأنه تعريض حيـــاة الناس 
أو صحتهـــم أو أمنهـــم أو حرياتهم للخطـــر. وتكون العقوبة الحبـــس إذا ترتب على الفعل حـــدوث ضرر أياً 

كان مـــع عدم الإخـــلال بأية عقوبة أشـــد يقررهـــا القانون«. 

وبالتمعـــن في هذا النـــص، ومقارنته بالنصوص الأخرى الـــواردة في ذات القانون الخاصـــة بجرائم أخرى 
متعلقـــة بالتعريـــض للخطر، نفهـــم أن المراد بجريمة تعريض الغيـــر للخطر هي تلك الجريمـــة التي يتم فيها 
تعريـــض حيـــاة النـــاس أو صحتهـــم أو أمنهـــم أو حرياتهـــم للخطـــر، والتي تقع مـــن آحاد النـــاس على آحاد 
النـــاس من غير الأطفـــال والأحداث، والمجردة من اســـتعمال مفرقعات أو متفجرات أو أســـلحة أو إشـــعال 
حريـــق أو إتـــلاف مبانـــي أو أشـــياء أو اســـتخدام مـــواد أو جراثيم من شـــأنها إحداث الموت أو ضرر جســـيم 
بالصحـــة العامـــة ولا علاقـــة لها بجرائـــم الارهـــاب أو بجرائم تعطيـــل المرافق العامـــة أو وســـائل النقل بما 
فيها الســـفن والطائـــرات. وهذه الجريمة بهـــذا التحديد لا يوجد لهـــا نظير بهذا الوصـــف في قانون الجزاء 
الكويتـــي رقم )16( لســـنة 1960م، أو في قانون الجـــزاء العماني رقـــم 7/ 2018م، أو في قانون العقوبات 
البحرينـــي رقـــم )15( لســـنة 1976م، أو في قانـــون عقوبات قطر رقـــم )11( لســـنة 2004م، أو في الأنظمة 
الجنائيـــة الســـعودية)1(، أو في القانـــون المصري. إذ أن هذه النظم والتشـــريعات لم تتبن مبـــدأ التجريم العام 
لتعريـــض الغيـــر للخطـــر، كجريمة مســـتقلة بذاتهـــا على غرار المشـــرع الإماراتي والمشـــرع الفرنســـي في 

المـــادة )1/223( من قانون العقوبات الفرنســـي.

لا يوجـــد قانـــون عقوبات عام في المملكـــة العربية الســـعودية، وإنما توجد أنظمة جزائيـــة خاصة بطوائف معينة مـــن الجرائم، كما   1
هو الشـــأن فـــي نظام مكافحـــة جرائم الإرهاب وتمويلـــه الصادر بالمرســـوم الملكي رقـــم )م/ 21( وتاريـــخ 12-2-1439هـ.
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المطلب الثاني

النموذج القانوني لجريمة تعريض الغير للخطر

حـــدد المشـــرع الإماراتي النمـــوذج القانوني لجريمـــة تعريض الغير للخطر، مســـتخدماً عبـــارة »ارتكب 
عمـــداً فعـــلًا من شـــأنه تعريض حياة النـــاس أو صحتهـــم أو أمنهم أو حرياتهـــم للخطر«. وفي تفســـير المراد 
بلفـــظ »الفعـــل«، باعتبـــاره أحد عناصر الركن المادي، اســـتقر الفقـــه على أن »الفعل« ذو مدلول متســـع، 
بحيث يشـــمل الســـلوك الإيجابـــي المفترض حركة عضو في جســـم الإنســـان، ويتســـع للامتنـــاع باعتباره 
صـــورة للســـلوك الإنســـاني، ومن ثم ســـاغ في الاصطـــلاح القانوني أن يطلق علـــى »الامتنـــاع« تعبير »الفعل 

 .)1 السلبي«)

وفيمـــا يتعلـــق بالنتيجـــة الإجراميـــة، فـــإن المشـــرع لـــم يقتصـــر علـــى الحالة التـــي يكون فيها ســـلوك 
الجانـــي من شـــأنه »تعريـــض حياة النـــاس للخطـــر«، وإنما يمد النمـــوذج القانونـــي للجريمة إلـــى الحالة 
التـــي يكـــون فيها ســـلوك الجانـــي من شـــأنه فقط تعريـــض »صحة« النـــاس للخطـــر. ونعتقـــد أن المراد 
بالصحـــة هو الســـير الطبيعـــي لوظائف الحياة. فجســـم الإنســـان له وظائـــف عضوية يؤديهـــا على النحو 
الـــذي تحـــدده قوانين طبيعيـــة معينة. ويؤدي الجســـم هـــذه الوظائف طبقـــاً لقوانين طبيعية تحـــدد النحو 
العـــادي الأصلـــي الذي تـــؤدى هـــذه الوظائف وفقـــاً لـــه، وفي هذا النحـــو تتمثـــل الحياة في أكمـــل وأتم 
مظاهرهـــا. والوضـــع الـــذي يتخذه الجســـم ويتحدد بـــه النحو الذي تســـير وفقـــاً له وظائـــف الحياة يبين 
نصيبـــه مـــن الصحة والمـــرض. والصحـــة والمـــرض فكرتـــان متقابلتـــان، وأولاهمـــا إذا اتخـــذت وجوداً 
كامـــلًا كانـــت دالـــة علـــى ســـير كل وظائـــف الحيـــاة في الجســـم على النحـــو العـــادي الـــذي تحدده 
القوانـــين الطبيعيـــة، وينقص مقدار الصحة إذا طرأ على ســـير هـــذه الوظائف اختلال أيـــاً كان. ونعني 
بالاختـــلال الانحـــراف عـــن الســـبيل المألـــوف الـــذي ترســـمه القوانـــين الطبيعيـــة، والاختلال أيـــاً كان 
مقـــداره هـــو المـــرض)2(. ولا يخفى على أحد الآثـــار الضارة لفيـــروس كورونا، بحيث يـــؤدي الامتناع عن 
بيـــع بعـــض الأدوات اللازمة للوقايـــة منه إلى تعريـــض صحة الناس وحياتهـــم للخطر. بـــل إن الامتناع عن 
بيـــع المـــواد الغذائية وغيرها قـــد يؤدي إلى اضطرار الشـــخص إلى الانتقـــال من مكان إلـــى آخر، بحثاً 
عـــن هـــذه المواد، ويقـــود بالتالي إلـــى تزايد فرص الاحتـــكاك بين بني البشـــر، وذلك علـــى النحو الذي 
يتعـــارض مع مبدأ التباعـــد الاجتماعـــي )Social Distancing( الذي أوصت به منظمـــة الصحة العالمية 
في مواجهـــة تفشـــي واســـتفحال المـــرض. ومن ناحيـــة ثالثـــة، يتحقـــق النمـــوذج القانونـــي للجريمة بكل 
فعـــل مـــن شـــأنه تعريض »أمـــن« الغيـــر للخطر. وقـــد يفهم البعـــض هذا اللفـــظ في مفهوم ضيـــق، بحيث 
يقصـــره على الأمن الشـــخصي من الجرائـــم. والواقع أن لفظ »الأمـــن« قد ورد عاماً، وقد شـــهد الفكر 

د. محمـــود نجيب حســـني، شـــرح قانون العقوبات، القســـم العـــام، دار النهضة العربية، القاهـــرة، الطبعة السادســـة، 1989م، رقم   1
.272 ص   ،295

د. محمود نجيب حســـني، شـــرح قانـــون العقوبات، القســـم الخـــاص، وفقاً لأحـــدث التعديلات التشـــريعية، دار النهضـــة العربية،   2
القاهـــرة، الطبعـــة الرابعـــة، 2012م، رقـــم 591، ص 492.
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الإنســـاني مؤخـــراً توســـعاً في الاســـتخدامات المختلفـــة للأمن، بحيـــث ظهر مـــن بينها مصطلـــح »الأمن 
الغذائـــي« و»الأمـــن الصحـــي« و»الأمـــن الاقتصـــادي«. وإدراكاً لأهمية الأمـــن الغذائـــي، حرصت دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة على إرســـاء البنيـــة التشـــريعية والتنفيذية اللازمـــة لتعزيز الأمـــن الغذائي)1(. 
وطبقـــاً للمـــادة الأولـــى مـــن القانون رقـــم )7( لســـنة 2019م بإنشـــاء هيئـــة أبو ظـــبي للزراعة والســـلامة 
الغذائيـــة، يعـــرف المشـــرع في إمارة أبو ظـــبي »الأمن الغذائـــي« بأنه »الحالـــة التي يمكن فيها للإنســـان 
في جميـــع الأوقات الوصول المـــادي والاقتصادي إلى أغذيـــة كافية وذات قيمة تلـــبي احتياجاته الغذائية 
مـــن أجل حياة صحية ونشـــطة«. ولمـــا كان الأمر كذلـــك، وكان »النظام القانوني العـــام في الدولة هو 
مجموعـــة القواعد القانونيـــة المطبقة، وهذه القواعد تختلـــف باختلاف موضوعاتهـــا، أي نوع العلاقات 
التـــي تنظمهـــا، ولكنهـــا تتحـــد في صدورهـــا عـــن ذات الســـلطة التشـــريعية، واتجـــاه خطابهـــا وقوتها 
الإلزاميـــة إلـــى ذات الأشـــخاص، وهـــي بالضـــرورة تشـــترك في صدورهـــا عن قيـــم اجتماعيـــة واحدة، 
وتأثرهـــا بالتنظيـــم السياســـي والاقتصـــادي للمجتمـــع، واســـتلهامها ذات الغايـــة، وهي تنظيـــم المجتمع 
وفـــق خطة معينة. والقواعـــد القانونية الســـائدة في المجتمـــع متكاملة، فلابد مـــن تضامنها كي تعطي 
المجتمـــع التنظيـــم المطلـــوب، وهـــي متســـقة، فلا يجـــوز أن يكـــون بينها تناقـــض قط، وهـــي في النهاية 
متســـاندة، فتطبيـــق بعضهـــا قد يقتضـــي الرجوع إلـــى البعض الآخـــر«)2(. ومن ثـــم، واهتداء بما ســـبق، 
يغـــدو مـــن الواجب الاعتـــداد بمفهـــوم »الأمن الغذائـــي« عند تفســـير المـــادة )348( من قانـــون العقوبات 
الاتحـــادي، بحيـــث يتوافـــر النمـــوذج القانونـــي لجريمـــة تعريـــض الغيـــر للخطر بـــكل فعل أو ســـلوك، 
إيجابـــي أو ســـلبي بطريـــق الامتناع، يكـــون من شـــأنه تعريض الأمـــن الغذائـــي لأحاد النـــاس للخطر، 
وهـــو ما يتحقـــق في حالة الامتناع عن بيع الســـلع الغذائية أو رفع أســـعارها في الأوقـــات العادية، ويتحقق 
مـــن بـــاب أولى إذا لجـــأ بعض المزوديـــن أو الموزعين إلى هذا الســـلوك غيـــر الأخلاقي وغيـــر القانوني في 

أوقـــات الطوارئ والأزمـــات والكوارث.   

وعلـــى هـــذا النحـــو، وترتيباً على ما ســـبق، نرى أن الامتنـــاع عن بيع الســـلع الضرورية لمعيشـــة الأفراد، 
في أوقـــات الطـــوارئ والأزمات كما هو الشـــأن في الظروف الحاليـــة التي يجابه فيها العالم أجمع تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19(، يمكـــن أن يعـــرض حياتهـــم أو صحتهـــم أو أمنهـــم الغذائي 
للخطـــر، وعلـــى وجه الخصوص فيما يتعلـــق بالقفازات الواقيـــة والكمامات وغيرها مـــن الأدوات الطبية 
اللازمـــة للوقايـــة مـــن هذا المرض، لاســـيما وأن هـــذا الامتناع مجـــرم قانونـــاً، حيث تنص المـــادة )14( من 
القانـــون الاتحادي رقم )24( لســـنة 2006 في شـــأن حماية المســـتهلك على أن »لا يجوز لأي مـــزود إخفاء أية 

راجـــع: المـــادة الرابعة مـــن القانون الاتحادي رقم )10( لســـنة 2015 بشـــأن ســـلامة الغذاء؛ القانـــون الاتحادي رقم )3( لســـنة   1
2020م بشـــأن تنظيم المخزون الاســـتراتيجي للســـلع الغذائية؛ المادتان الأولى والرابعة من القانون رقم )7( لســـنة 2019م بإنشـــاء 
هيئـــة أبـــو ظبي للزراعة والســـلامة الغذائيـــة؛ المادتان الأولى والخامســـة مـــن القانون رقم )1( لســـنة 2018 بشـــأن تنظيم دائرة 
شـــؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشـــارقة؛ المادة الثالثة من النظام رقم )12( لســـنة 2013 بشـــأن تحســـين 

دخـــل المزارعين في إمـــارة أبو ظبي.
د. محمود نجيب حســـني، شـــرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشـــريعية، الجـــزء الأول، دار النهضة العربية،   2

القاهـــرة، 2013م، رقم 6، ص 8.
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ســـلعة أو الامتنـــاع عن بيعها بقصد التحكم في ســـعر الســـوق أو أن يفرض شـــراء كميات معينـــة منها أو 
شـــراء ســـلع أخرى معهـــا أو أن يتقاضى ثمنـــاً أعلى من ثمنهـــا الذي تم الإعـــلان عنه«.

وتجـــدر الإشـــارة في هذا الصـــدد إلى أن المـــادة )348( هي إحدى مـــواد الفصل الثالث من الباب الســـابع 
مـــن الكتـــاب الثاني مـــن قانون العقوبـــات الاتحادي. وقـــد ورد هذا الباب تحـــت عنوان »الجرائـــم الواقعة 

على الأشـــخاص«. مـــن آحاد الناس علـــى آحاد النـــاس من غير الأطفـــال والأحداث.
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المبحث الثالث

مدى انطباق أحكام قوانين مكافحة الاحتكار

تمهيد وتقسيم:

في الأســـبوع الأول من شـــهر مارس 2020م، أخطرت وزارة العدل الأمريكية الشركات بنيتها مقاضاة 
الشـــركات التـــي تنتهك قواعـــد مكافحة الاحتكار مـــن خلال تحديد الأســـعار أو تزويـــر العطاءات في 
محاولـــة لابتـــزاز الحكومـــة الأمريكيـــة والمنظمات الصحيـــة لتحقيق أقصـــى قدر من الأربـــاح في خضم 
أزمـــة صحيـــة عامة خطيـــرة. كما أصـــدرت لجنة التجـــارة الاتحاديـــة وإدارة الغـــذاء والـــدواء الأمريكية 
تنبيهـــات مماثلـــة حينهـــا)1(. والواقـــع أن هـــذا الإخطـــار يـــدل بشـــكل واضـــح علـــى أن قوانـــين مكافحة 
الاحتـــكار يمكن أن تســـري على الســـلوكيات الماســـة بحركة الأســـواق أثناء أزمة كورونـــا. ومن ثم، 
يبدو من المناســـب اســـتعراض النصوص الواردة في قوانـــين مكافحة الاحتكار في الـــدول العربية، والتي 

يمكن أن تســـري على الســـلوكيات ســـالفة الذكر. 

1 DOJ says it will prioritize the prosecution of coronavirus crimes, Attorney General William P. 
Barr urged the American public to report all cases of COVID-19 scams and fraud, ZD Net, 
March 21, 2020.
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المطلب الأول

تجريم الاتفاقات والممارسات الرامية إلى التلاعب في أسعار المنتجات

في دولـــة الإمارات العربية المتحدة، وتحـــت عنوان »الاتفاقات المقيدة«، تنص المادة الخامســـة البند الأول 
مـــن القانـــون الاتحادي رقم )4( لســـنة 2012 في شـــأن تنظيم المنافســـة علـــى أن »تحظر الاتفاقـــات المقيدة 
بـــين المنشـــآت، والتي يكون موضوعهـــا أو الهدف منها الإخلال بالمنافســـة أو الحد منهـــا أو منعها، وعلى 
الأخـــص تلك التي تســـتهدف ما يأتي: أ- تحديد أســـعار بيع أو شـــراء الســـلع والخدمات بشـــكل مباشـــر 
أو غيـــر مباشـــر بافتعـــال الزيادة أو الخفض أو التثبيت، بما يؤثر ســـلباً على المنافســـة. ب- تحديد شـــروط 
البيـــع أو الشـــراء أو أداء الخدمـــة وما في حكم ذلـــك. ج- التواطـــؤ في العطاءات أو العـــروض في المزايدات 
والمناقصات والممارســـات وســـائر عروض التوريد. د- ويعاقب المشـــرع الاتحادي على مخالفة أحكام هذه 

المـــادة بغرامـــة لا تقل عن خمســـمائة ألف درهم ولا تزيد على خمســـة ملايـــين درهم)1(.

وبدورها، فإن المادة السادســـة من القانون المصري بشـــأن حماية المنافســـة ومنع الممارسات الاحتكارية 
رقـــم 3 لســـنة 2005م تحظـــر الاتفاق أو التعاقد بين أشـــخاص متنافســـة في أية ســـوق معنيـــة إذا كان من 

شـــأنه رفع أو خفض أو تثبيت أســـعار البيع أو الشـــراء للمنتجـــات محل التعامل.

ووفقـــاً للمادة الخامســـة من نظام المنافســـة الســـعودي، الصادر بالمرســـوم الملكي رقـــم )م/ 75( وتاريخ 
29/ 6/ 1440ه، »تحظـــر الممارســـات – ومنهـــا الاتفاقيـــات أو العقـــود بـــين المنشـــآت – ســـواء أكانـــت 
مكتوبـــة أم شـــفهية، وصريحة كانـــت أم ضمنية – إن كان الهدف منها أو الأثـــر المترتب عليها؛ الإخلال 
بالمنافســـة، وبخاصـــة مـــا يأتـــي: 1 - تحديـــد أو اقتراح أســـعار الســـلع وبدل الخدمـــات وشـــروط البيع أو 
الشـــراء ومـــا في حكمها. 2 - تحديـــد أحجام أو أوزان أو كميـــات إنتاج الســـلع أو أداء الخدمات. 3 -...«.

وتحـــت عنوان »حظر إعاقة المنافســـة«، تنص المادة الثالثة من قانون تشـــجيع وحماية المنافســـة البحريني 
رقم )31( لســـنة 2018م على حظـــر »الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها إعاقة المنافســـة 
في المملكـــة أو أي جـــزء منهـــا، ويســـري هذا الحظر علـــى الأخص بشـــأن الترتيبات التي يكـــون الغرض 
منهـــا أو التـــي ينتج عنهـــا أي مما يلـــي: أ- التأثير في أســـعار المنتجات محـــل التعامل بالرفـــع أو الخفض أو 
بالتثبيـــت أو بالمعامـــلات الصوريـــة أو الوهميـــة أو بأيـــة صـــورة أخـــرى. ب-... ج-... د- نشـــر معلومات غير 
صحيحـــة عـــن المنتجات وأســـعارها مع العلـــم بذلك. هــــ- التواطؤ في العطـــاءات أو العـــروض في المزايدات 
أو المناقصـــات أو الممارســـات، والتأثيـــر في ســـعر عـــروض بيع وشـــراء المنتجـــات. و- افتعال وفـــرة مفاجئة 

للمنتجـــات تؤدي إلـــى تداولها بســـعر غير حقيقي يؤثـــر على باقي المنافســـين...«.

راجع: المادة السادسة عشرة من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.  1
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وطبقـــاً للمـــادة الثامنة مـــن القانون العماني بشـــأن حماية المنافســـة ومنـــع الاحتكار رقـــم 67/ 2014، 
»يحظـــر إبرام أي اتفـــاق أو عقد داخل الســـلطنة أو خارجها أو إجـــراء أي تدابير، ســـواء أكانت مكتوبة 
أو شـــفهية، بهـــدف احتـــكار اســـتيراد أو إنتـــاج أو توزيـــع أو بيـــع أو شـــراء أي ســـلعة أو تداولهـــا أو القيام 
بـــأي تصـــرف احتـــكاري يؤثر على الســـوق«. وتحظـــر المادة التاســـعة مـــن القانون ذاتـــه »إبـــرام أي اتفاق 
أو عقـــد داخل الســـلطنة أو خارجهـــا أو إجراء أي تدبير أو ممارســـة، ســـواء أكانت مكتوبة أم شـــفهية، 
 صريحـــة كانـــت أم ضمنية، تهدف إلى منع المنافســـة أو الحـــد منها أو إضعافها، وعلـــى الأخص ما يأتي:
أ- تحديد الأســـعار والخصومات وشروط البيع أو الشـــراء أو أداء الخدمة. ب-... ج- التأثير على المتعاملين 
في الســـوق بتوفير كميات من المنتجات بشـــكل مفاجئ يؤدي تداولها أو أداؤها إلى أســـعار غير حقيقية. 
د-.... ط- التواطـــؤ في المزايـــدات أو المناقصـــات بين الأشـــخاص، أو وضع نصوص في شـــروط المناقصات 
مثـــل إدراج العلامة التجارية للســـلعة أو تحديـــد صنفها«. ويعاقب كل من يخالـــف أي حكم من الأحكام 
الواردة في هذه المادة بالســـجن لمدة لا تقل عن )3( ثلاثة أشـــهر، ولا تزيد على )3( ثلاث ســـنوات، وبغرامة 
تعـــادل مـــا حققه من أربـــاح من بيـــع المنتجات موضـــوع المخالفة، أو بإحـــدى هاتين العقوبتـــين، إضافة إلى 
نســـبة لا تقل عن )%5( خمســـة بالمائة، ولا تزيد على )%10( عشـــرة بالمائة من الإجمالي الســـنوي لمبيعات 

المنتجـــات موضوع المخالفة الذي حققه الشـــخص المخالف خلال آخر ســـنة ماليـــة منقضية))1((.

المنافسات  ومنع  المنافسة  حماية  بشأن   2006 لسنة   )19( رقم  القطري  القانون  من  الثالثة  للمادة  ووفقاً 
شأنها  من  يكون  التي  بالممارسات  القيام  أو  العقود  إبرام  أو  الاتفاقات  في  الدخول  »يحظر  الاحتكارية، 
الإخلال بقواعد المنافسة، وعلى الأخص ما يلي: 1 - التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض 
أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى. 2 -... 3 - افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر 
يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين. 4 -.... 5 - حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن 
شخص محدد دون مبرر. 6 -... 7 -... 8 -.... 9 - نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم 
بذلك«. وتنص المادة الخامسة عشرة على أن »للجنة عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد )3، 4، 
10( من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال مدة محددة، وذلك دون 
إخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات«. وتنص المادة السابعة عشرة على أن »يعاقب كل من 
يخالف أحكام المواد )3(، )4(، )10( من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة 
ملايين ريال. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها 
مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة«. وتنص المادة الثامنة عشرة على أن »يعاقب 
المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة 
لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم 
في وقوع الجريمة. ويكون الشخص المعنوي مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما قد يحكم به من عقوبات مالية 

وتعويضات، إذا كانت المخالفات قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه«.
راجع: المادة التاسعة عشرة من القانون العماني بشأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 67/ 2014م.  1
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المطلب الثاني

تجريم الاتفاقات المقيدة لحرية تدفق المنتجات إلى الأسواق

في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وتحت عنـــوان »الاتفاقـــات المقيدة«، تنـــص المادة الخامســـة البند 
الأول مـــن القانـــون الاتحـــادي رقم )4( لســـنة 2012 في شـــأن تنظيم المنافســـة علـــى أن »تحظـــر الاتفاقات 
المقيـــدة بين المنشـــآت، والتي يكون موضوعها أو الهدف منها الإخلال بالمنافســـة أو الحـــد منها أو منعها، 
وعلـــى الأخص تلك التي تســـتهدف ما يأتي: ... د. تجميـــد عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التســـويق 
وجميـــع أوجـــه الاســـتثمار الأخـــرى، أو الحد منهـــا. ه. التواطؤ على رفض الشـــراء من منشـــأة أو منشـــآت 
معينـــة أو البيـــع أو التوريد لمنشـــأة أو لمنشـــآت معينة وعلـــى منع أو عرقلة ممارســـتها لنشـــاطها. و. الحد من 
حريـــة تدفق الســـلع والخدمات إلى الســـوق المعنية أو إخراجهـــا منه ومن ذلك إخفائهـــا أو تخزينها دون وجه 
حـــق أو الامتنـــاع عـــن التعامل فيهـــا، أو افتعال وفـــرة مفاجئة فيها تؤدي إلى تداولها بســـعر غيـــر حقيقي«. 
ويضيـــف البنـــد الثاني من المـــادة ذاتها أنه »مـــع مراعاة أحكام القانـــون الاتحادي رقم )18( لســـنة 1981 
المشـــار إليه، تحظر الاتفاقات المقيدة بين المنشـــآت، والتي يكون من شـــأنها الإخلال بالمنافســـة أو الحد 
منهـــا أو منعها، وعلى الأخص تلك التي تســـتهدف ما يأتي: أ. تقاســـم الأســـواق أو تخصيـــص العملاء على 
أســـاس المناطـــق الجغرافيـــة أو مراكز التوزيـــع أو نوعية العملاء أو المواســـم والفترات الزمنيـــة أو على أي 
أســـاس آخر يؤثر ســـلباً على المنافســـة. ب. اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشـــآت إلى الســـوق أو لإقصائها 
منـــه أو لعرقلـــة الانضمام إلـــى اتفاقـــات أو تحالفات قائمـــة«. وينص البند الثالـــث من المادة ذاتهـــا على أنه 
»باســـتثناء الفقرة )أ( مـــن البند )1( والفقرة )أ( من البند )2( لا تســـري أحكام هذه المـــادة على الاتفاقات 
ضعيفـــة الأثـــر التي لا تجـــاوز الحصة الإجمالية للمنشـــآت التـــي تكون طرفاً فيها النســـبة التـــي يحددها 
مجلـــس الـــوزراء من إجمالـــي المعاملات في الســـوق المعنية، ولمجلـــس الوزراء – بنـــاء على اقتـــراح الوزير – 
زيـــادة أو إنقاص هذه النســـبة وفق متطلبـــات الوضع الاقتصادي«. ويعاقب المشـــرع الاتحـــادي على مخالفة 

أحـــكام هـــذه المادة بغرامـــة لا تقل عن خمســـمائة ألف درهم ولا تزيد على خمســـة ملايـــين درهم)1(.

وبدورهـــا، تحظـــر المـــادة السادســـة مـــن القانـــون المصـــري بشـــأن حمايـــة المنافســـة ومنـــع الممارســـات 
الاحتكارية رقم 3 لســـنة 2005م »الاتفاق أو التعاقد بين أشـــخاص متنافســـة في أية ســـوق معنية إذا كان 
من شـــأنه إحـــداث أي مما يأتي: ... )ب( اقتســـام أســـواق المنتجـــات أو تخصيصها على أســـاس من المناطق 
الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو الســـلع أو المواســـم أو الفترات الزمنية. )ج( التنســـيق فيما 
يتعلـــق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارســـات وســـائر عـــروض التوريد. )د( 
تقييـــد عمليـــات التصنيع أو التوزيع أو التســـويق أو الحد من توزيـــع الخدمات أو نوعهـــا أو حجمها أو وضع 
شـــروط أو قيـــود على توفيرهـــا«. وتنص المادة الســـابعة من القانون ذاتـــه على حظر الاتفـــاق أو التعاقد بين 

الشـــخص وأي مـــن مورديه أو مـــن عملائه، إذا كان من شـــأنه الحد من المنافســـة.
راجع: المادة السادسة عشرة من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.  1
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ووفقـــاً للمادة الخامســـة من نظام المنافســـة الســـعودي، الصادر بالمرســـوم الملكي رقـــم )م/ 75( وتاريخ 
29/ 6/ 1440هــــ، »تحظـــر الممارســـات – ومنهـــا الاتفاقيـــات أو العقود بين المنشـــآت 1– ســـواء أكانت 
مكتوبـــة أم شـــفهية، وصريحـــة كانـــت أم ضمنيـــة 2– إن كان الهـــدف منهـــا أو الأثـــر المترتـــب عليها؛ 
الإخـــلال بالمنافســـة، وبخاصـــة ما يأتـــي: ... 3 - الحد من حرية تدفق الســـلع والخدمات إلى الأســـواق، أو 
إخراجهـــا منهـــا بصفة كلية أو جزئيـــة، وذلك من خلال إخفائهـــا، أو تخزينها دون وجه حـــق، أو الامتناع 
عـــن التعامـــل فيها. 4 - أي ســـلوك يـــؤدي إلى عرقلـــة دخول منشـــاة للســـوق أو إقصائها منهـــا. 5 - حجب 
الســـلع والخدمـــات المتاحـــة في الســـوق بصفة كليـــة أو جزئية عن منشـــأة أو منشـــآت معينة. 6 - تقســـيم 
الأســـواق لبيع الســـلع والخدمـــات أو شـــرائها، أو تخصيصها وفقـــاً لأي معيـــار، وبخاصة المعاييـــر الآتية: 
أ- المناطـــق الجغرافيـــة. ب- مراكـــز التوزيـــع. ج- نوعية العملاء. د- المواســـم والمدد الزمنيـــة. 7 - تجميد 
عمليـــات التصنيـــع والتطوير والتوزيع والتســـويق وجميع أوجه الاســـتثمار الأخرى، أو الحـــد من ذلك. 8 - 
التواطـــؤ أو التنســـيق في العطـــاءات أو العـــروض في المزايدات والمنافســـات الحكوميـــة أو غيرها بما يخل 

بالمنافسة«.

 وتحـــت عنـــوان »حظـــر إعاقـــة المنافســـة«، تنـــص المـــادة الثالثـــة مـــن قانـــون تشـــجيع وحماية المنافســـة 
البحرينـــي رقـــم )31( لســـنة 2018م على حظـــر »الترتيبات التـــي يكون الغـــرض منها أو التـــي ينتج عنها 
إعاقـــة المنافســـة في المملكـــة أو أي جزء منها، ويســـري هـــذا الحظر علـــى الأخص بشـــأن الترتيبات التي 
يكـــون الغـــرض منها أو التـــي ينتج عنها أي مما يلـــي: ... ب- الحد من الإنتاج أو التســـويق أو التطور التقني 
أو الاســـتثمار، أو التحكـــم في أي من ذلك. ج- اقتســـام الأســـواق أو مصـــادر التوريـــد. ... ز- التواطؤ على 

رفـــض الشـــراء أو البيـــع أو التوريد من منشـــأة أو منشـــآت معينة لمنع أو عرقلة ممارســـتها لنشـــاطها«.

وتحظـــر المادة التاســـعة مـــن القانون العماني بشـــأن حماية المنافســـة ومنـــع الاحتكار رقـــم 67/ 2014 
»إبـــرام أي اتفـــاق أو عقـــد داخـــل الســـلطنة أو خارجهـــا أو إجـــراء أي تدبيـــر أو ممارســـة، ســـواء أكانت 
مكتوبـــة أم شـــفهية، صريحـــة كانـــت أم ضمنية، تهدف إلـــى منع المنافســـة أو الحد منهـــا أو إضعافها، 
وعلـــى الأخـــص ما يأتـــي: ... ب- تحديد كميات الإنتـــاج أو الحد مـــن تدفقها إلى الســـوق أو إخراجها منه 
بصفـــة كليـــة أو جزئية، وذلـــك بإخفائهـــا أو تخزينها أو الامتنـــاع عن التعامل بهـــا. ج- .... د- اقتســـام أي 
ســـوق قائـــم أو محتمـــل للمنتجات على أســـاس جغـــرافي أو اســـتهلاكي أو نوعيـــة العملاء أو على أســـاس 
موســـمي أو فترات زمنية أو على أســـاس الســـلع. هـ- منع أو عرقلة أو وقف ممارســـة أي شـــخص لنشـــاطه 
الاقتصادي أو التجاري في الســـوق. و- التعامل أو رفض التعامل مع أشـــخاص محددين بعينهم. ز- الامتناع 
عن التعامل بالمنتج في الســـوق، ســـواء بالبيع أو الشـــراء مع شخص أو أشـــخاص معينين. ح- تعليق إبرام أي 
تصرف على شـــرط قبول التزامـــات تكون بطبيعتها أو بموجب الاســـتخدام التجاري غيـــر مرتبطة بمحل 
التعامـــل الأصلي أو الاتفـــاق. ط- التواطؤ في المزايدات أو المناقصات بين الأشـــخاص، أو وضع نصوص في 
شـــروط المناقصـــات مثـــل إدراج العلامة التجارية للســـلعة أو تحديـــد صنفها«. ويعاقب كل مـــن يخالف أي 
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حكـــم مـــن الأحكام الـــواردة في هذه المادة بالســـجن لمدة لا تقل عـــن )3( ثلاثة أشـــهر، ولا تزيد على )3( 
ثـــلاث ســـنوات، وبغرامة تعادل مـــا حققه من أرباح مـــن بيع المنتجات موضـــوع المخالفـــة، أو بإحدى هاتين 
العقوبتـــين، إضافـــة إلى نســـبة لا تقل عن )5%( خمســـة بالمائـــة، ولا تزيد علـــى )10%( عشـــرة بالمائة من 
الإجمالـــي الســـنوي لمبيعـــات المنتجات موضـــوع المخالفة الـــذي حققه الشـــخص المخالف خلال آخر ســـنة 

منقضية)1(. مالية 

ووفقاً للمادة الثالثة من القانون القطري رقم )19( لســـنة 2006 بشـــأن حماية المنافســـة ومنع المنافســـات 
الاحتكاريـــة، »يحظر الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارســـات التي يكون من شـــأنها 
الإخـــلال بقواعد المنافســـة، وعلى الأخص ما يلـــي: 1 -... 2 - الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأســـواق 
أو خروجهـــا منهـــا بصـــورة كليـــة أو جزئية، وذلك بإخفائهـــا أو الامتناع عـــن التعامل فيهـــا، رغم وجودها 
لـــدى حائزهـــا أو بتخزينهـــا دون مبرر. 3 -... 4 - منع أو عرقلة ممارســـة أي شـــخص لنشـــاطه الاقتصادي 
أو التجـــاري في الســـوق. 5 - حجـــب المنتجات المتاحة في الســـوق بصورة كلية أو جزئية عن شـــخص محدد 
دون مبـــرر. 6 - تقييـــد عمليـــات الإنتاج أو التصنيـــع أو التوزيع أو التســـويق أو الحد من توزيـــع الخدمات أو 
نوعهـــا أو حجمهـــا أو وضـــع شـــروط أو قيود علـــى توفيرها. 7 - اقتســـام أســـواق المنتجـــات أو تخصيصها 
علـــى أســـاس مناطـــق جغرافيـــة أو مراكز توزيـــع أو نوعيـــة العملاء، أو على أســـاس موســـمي، أو فترات 
زمنيـــة، أو على أســـاس الســـلع. 8 - التنســـيق أو الاتفاق بين المتنافســـين فيما يتعلق بتقديـــم أو الامتناع عن 
تقديـــم عطاءات في المناقصـــات، والممارســـات، والمزايدات، وعـــروض التوريد، ولا يشـــمل هذا العروض 
المشـــتركة التـــي يعلـــن فيهـــا أطرافها عن ذلـــك من البدايـــة بشـــرط ألا تكون الغايـــة منها منع المنافســـة 
بأيـــة صـــورة كانت. 9 - نشـــر معلومات غير صحيحـــة عن المنتجات أو أســـعارها مع العلـــم بذلك«. وتنص 
المادة الخامســـة عشـــرة على أن »للجنة عنـــد ثبوت مخالفة أحد الأحـــكام الواردة بالمـــواد )3، 4، 10( من 
هـــذا القانـــون، تكليف المخالف بتعديـــل أوضاعه وإزالة المخالفة فـــوراً أو خلال مدة محـــددة، وذلك دون 
إخـــلال بأحكام المســـؤولية الناشـــئة عن هـــذه المخالفات«. وتنص المادة الســـابعة عشـــرة علـــى أن »يعاقب 
كل مـــن يخالـــف أحـــكام المـــواد )3(، )4(، )10( مـــن هذا القانـــون بالغرامـــة التي لا تقل عـــن مائة ألف 
ريـــال ولا تجـــاوز خمســـة ملايين ريـــال. وفي جميع الأحـــوال تقضي المحكمـــة بمصادرة الأربـــاح المتحصلة 
من النشـــاط المخالـــف وغيرها مما يكون قـــد حصل عليها المخالف من المنافســـة غير المشـــروعة«. وتنص 
المادة الثامنة عشـــرة على أن »يعاقب المســـؤول عن الإدارة الفعلية للشـــخص المعنوي المخالـــف بذات العقوبة 
المقـــررة عـــن الأفعال التي ترتكـــب بالمخالفة لأحكام هـــذا القانـــون، إذا ثبت علمه بهـــا، وكان إخلاله 
بالواجبـــات التـــي تفرضهـــا عليـــه تلـــك الإدارة قـــد أســـهم في وقـــوع الجريمة. ويكـــون الشـــخص المعنوي 
مســـؤولًا بالتضامـــن عن الوفاء بمـــا قد يحكم به مـــن عقوبات ماليـــة وتعويضات، إذا كانـــت المخالفات 

قـــد ارتكبـــت من أحد العاملـــين به أو باســـمه أو لصالحه«.

راجع: المادة التاسعة عشرة من القانون العماني بشأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 67/ 2014م.  1
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المطلب الثالث

تجريم إساءة استخدام الوضع المهيمن للتلاعب بأسعار السلع أو للحد من 
تداولها

في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وتحـــت عنـــوان »إســـاءة اســـتغلال وضـــع مهيمـــن«، تحظـــر المادة 
السادســـة البند الأول من القانون الاتحادي رقم )4( لســـنة 2012 في شـــأن تنظيم المنافســـة على أي منشأة 
ذات وضـــع مهيمـــن في الســـوق المعنيـــة أو في جزء أساســـي أو مؤثـــر منه أن »تقـــوم بأية تصرفـــات أو أعمال 
تفضـــي إلى إســـاءة اســـتغلال هـــذا الوضع للإخـــلال بالمنافســـة أو الحد منهـــا أو منعها، وعلـــى الأخص ما 
يكـــون موضوعهـــا أو الهـــدف منها مـــا يأتي: أ- فرض أســـعار أو شـــروط إعادة بيـــع الســـلع أو الخدمات 
بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة. ب- بيـــع ســـلعة أو أداء خدمة بســـعر يقل عـــن تكلفتهـــا الفعلية بهدف 
عرقلة دخول المنشـــآت المنافســـة الســـوق المعنية أو إقصائها منه، أو تعريضها لخســـائر بشكل يصعب معه 
الاســـتمرار في أنشـــطتها. ج- التفرقة دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أســـعار الســـلع والخدمات أو 
شـــروط عقـــود البيع أو الشـــراء الخاصة بهـــا. د- إرغام عميـــل على عدم التعامل مع منشـــأة منافســـة. هـ- 
الرفـــض الجزئـــي أو الكلـــي للتعامل وفق الشـــروط التجارية المعتـــادة. و- الامتناع غير المبـــرر عن التعامل 
في الســـلع والخدمـــات بالبيـــع أو الشـــراء أو الحـــد مـــن هذا التعامـــل أو عرقلتـــه بما يؤدي إلى فرض ســـعر 
غيـــر حقيقـــي لـــه. ز- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شـــراء لســـلع أو خدمات على شـــرط قبـــول التزامات 
للتعامـــل بشـــأن ســـلع أو خدمات أخـــرى تكـــون بطبيعتها أو بموجـــب الاســـتخدام التجاري غيـــر مرتبطة 
بمحـــل التعامـــل الأصلـــي أو الاتفاق. ح- نشـــر معلومات غيـــر صحيحة عـــن المنتجات أو أســـعارها مع العلم 
بذلـــك. ط- إنقـــاص أو زيادة الكميـــات المتاحة من المنتج بما يـــؤدي إلى افتعال عجز أو وفـــرة غير حقيقية 
في الســـلعة«. ويعاقب المشـــرع على مخالفـــة أحكام هذه المـــادة بغرامة لا تقل عن خمســـمائة ألف درهم ولا 

تزيد على خمســـة ملايـــين درهم)1(.

وبدورها، تحظر المادة الثامنة من القانون المصري بشـــأن حماية المنافســـة ومنع الممارســـات الاحتكارية 
رقـــم 3 لســـنة 2005م علـــى كل من تكون له الســـيطرة على ســـوق معينة القيـــام بأي مما يأتـــي: )أ( فعل 
مـــن شـــأنه أن يؤدي إلـــى عدم التصنيـــع أو الإنتـــاج أو التوزيع لمنتـــج لفترة أو فتـــرات محـــددة. )ب( الامتناع 
عـــن إبـــرام صفقـــات بيـــع أو شـــراء منتج مع أي شـــخص أو وقـــف التعامـــل معه علـــى نحو يؤدي إلـــى الحد 
مـــن حريتـــه في دخول الســـوق أو الخـــروج منه في أي وقـــت. )ج( فعل من شـــأنه أن يؤدي إلـــى الاقتصار على 
توزيـــع منتـــج دون غيـــره، على أســـاس مناطق جغرافيـــة أو مراكـــز توزيع أو عمـــلاء أو مواســـم أو فترات 
زمنيـــة وذلـــك بين أشـــخاص ذوي علاقة رأســـية. )د( تعليق إبـــرام أي عقد أو اتفـــاق بيع أو شـــراء لمنتج على 

راجع: المادة السادسة عشرة من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.  1



59 58

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

شـــرط قبول التزامـــات أو منتجات تكـــون بطبيعتها أو بموجب الاســـتخدام التجاري للمنتـــج غير مرتبطة 
بـــه أو بمحـــل التعامل الأصلـــي أو الاتفاق. )هـ( التمييز بين بائعين أو مشـــترين تتشـــابه مراكزهم التجارية 
في أســـعار البيع أو الشـــراء أو في شـــروط التعامـــل. )و( الامتناع عن إنتـــاج أو اتاحة منتج شـــحيح متى كان 
إنتاجـــه أو إتاحتـــه ممكنـــة اقتصاديـــاً. )ز( أن يشـــترط علـــى المتعاملين معـــه ألا يتيحوا لشـــخص منافس 
له اســـتخدام مـــا يحتاجه من مرافقهـــم أو خدماتهم، رغـــم أن إتاحة هذا الاســـتخدام ممكـــن اقتصادياً. 
)ح( بيـــع منتجـــات بســـعر يقل عن تكلفتهـــا الحدية أو متوســـط تكلفتها المتغيـــرة. )ط( إلـــزام مورد بعدم 

التعامل مـــع منافس.

ووفقـــاً للمادة السادســـة من نظام المنافســـة الســـعودي، الصادر بالمرســـوم الملكي رقـــم )م/ 75( وتاريخ 
29/ 6/ 1440ه، »يحظـــر على المنشـــأة أو المنشـــآت التي تتمتـــع بوضع مهيمن في الســـوق أو جزء مهم منه؛ 
إســـاءة اســـتغلال هـــذا الوضع للإخـــلال بالمنافســـة أو الحد منها، ومـــن ذلك ما يأتـــي: 1 - بيع الســـلعة أو 
الخدمة بســـعر أقل من التكلفة الإجمالية، لإخراج منشـــآت من الســـوق أو تعريضها لخســـائر جســـيمة، 
أو إعاقة دخول منشـــآت محتملة. 2 - تحديد أســـعار أو شـــروط إعادة بيع الســـلع أو الخدمـــات أو فرضها. 
3 - تقليـــل الكميـــات المتاحة مـــن المنتجـــات أو زيادتها، لأجل التحكم بالأســـعار وافتعـــال وفرة أو عجز 
غيـــر حقيقي. 4 - التمييز في التعامل بين المنشـــآت في العقود المتشـــابهة بالنســـبة إلى أســـعار الســـلع وبدل 
الخدمـــات أو شـــروط بيعها وشـــرائها. 5 - رفض التعامل مع منشـــأة أخـــرى دون ســـبب موضوعي، وذلك 
مـــن أجـــل الحد مـــن دخولها الســـوق. 6 - الاشـــتراط على منشـــأة الامتناع عـــن التعامل مع منشـــأة أخرى. 
7 - تعليـــق بيع ســـلعة أو تقديم خدمة بشـــرط تحمل التزامات أو قبول ســـلع أو خدمات تكـــون بطبيعتها، 

أو بموجـــب الاســـتخدام التجاري، غير مرتبطة بالســـلعة أو الخدمـــة محل التعاقـــد أو التعامل الأصلي«.   

وتحـــت عنـــوان »حظر إســـاءة اســـتغلال الوضـــع المهيمـــن«، تنص المـــادة التاســـعة البند الأول مـــن قانون 
تشـــجيع وحمايـــة المنافســـة البحرينـــي رقـــم )31( لســـنة 2018م علـــى أنـــه »يحظر علـــى أية منشـــأة تتمتع 
بوضـــع مهيمـــن في الســـوق، القيام بســـواء بمفردها أو بالاشـــتراك مع منشـــأة أخرى أو أكثر بـــأي فعل أو 
الامتناع عن أي فعل ينطوي على إســـاءة اســـتغلال الوضع المشـــار إليه، وعلى وجه الخصوص، يعد إســـاءة 
لاســـتغلال الوضـــع المهيمـــن أي ممـــا يلـــي: أ- فرض أســـعار للبيع أو للشـــراء أو أية شـــروط اتجـــار أخرى، 
ســـواء كان ذلـــك على نحو مباشـــر أو غير مباشـــر. ب- الحـــد من الإنتاج أو الأســـواق أو التطـــور التقني، 
بمـــا يلحـــق ضـــرراً بالمســـتهلكين. ج- التمييـــز في الاتفاقـــات أو التعاقدات، أيـــاً كان نوعهـــا، التي تبرم 
مـــع المورديـــن أو مـــع العملاء متى تشـــابهت مراكزهـــم التعاقدية، ســـواء كان هـــذا التمييز في الأســـعار 
أو نوعيـــة المنتجـــات أو في شـــروط التعامـــل الأخـــرى. د- تعليـــق إبرام عقد خـــاص بمنتج على شـــرط قبول 
التزامـــات أو منتجـــات تكـــون بطبيعتهـــا أو بموجـــب الاســـتخدام التجاري لهـــا غير مرتبطـــة بالمنتج محل 
الاتفـــاق أو التعاقـــد أو التعامـــل الأصلـــي. هـ- الامتناع بغير مبرر مشـــروع عـــن إبرام صفقات بيع أو شـــراء 
أحـــد المنتجـــات مع أية منشـــأة، أو بيع المنتجات محل تعاملـــه بأقل من تكلفتها الفعليـــة، أو بوقف التعامل 
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كليـــاً بمـــا يؤدي إلى إقصاء المنشـــآت المنافســـة من الســـوق أو تعرضها لخســـائر يصعب معها الاســـتمرار 
أنشطتها«.   في 

وتحظـــر المادة العاشـــرة مـــن القانون العماني بشـــأن حماية المنافســـة ومنـــع الاحتكار رقـــم 67/ 2014 
»علـــى الشـــخص الذي يتمتـــع بوضع مهيمـــن القيام بأي ممارســـة من شـــأنها الإخـــلال بالمنافســـة أو الحد 
منهـــا أو منعهـــا، ومـــن ذلـــك: أ- بيـــع المنتج بســـعر أقـــل مـــن التكلفـــة الفعلية بهـــدف عرقلة الأشـــخاص 
المتنافســـين مـــن دخول الســـوق أو إقصائهم منه أو تعريضهم لخســـائر بشـــكل يصعب معه الاســـتمرار في 
أنشـــطتهم. ب- فـــرض قيـــود على توريد المنتج بهـــدف إيجاد نقص مصطنـــع في توافره لزيادة الأســـعار. ج- 
فـــرض اشـــتراطات خاصة علـــى عمليات البيع أو الشـــراء علـــى التعامل مع شـــخص آخر علـــى نحو يضعه 
في مركز تنافســـي ضعيف بالنســـبة إلى الأشـــخاص المتنافســـة. د- الامتناع عن التعامل مع شـــخص آخر 
دون مســـوغ، وذلـــك مـــن أجل الحد مـــن دخوله الســـوق أو إخراجه منـــه. هـ- اشـــتراط بيع أو توريد ســـلعة 
أو تقديم خدمة بشـــرط شـــراء ســـلعة أو أداء خدمة أخرى من الشـــخص نفســـه أو شـــخص آخر. و- تحديد 
أســـعار وشـــروط إعادة بيـــع المنتجات بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة. ز- فـــرض التزام بعـــدم التصنيع أو 
الإنتـــاج أو التوزيـــع لمنتـــج لفترة أو فتـــرات محددة. ح- شـــراء أو تخزين أو إتلاف ســـلع بقصد رفع الأســـعار 
أو منـــع انخفاضهـــا. ط- إنقـــاص أو زيادة الكميـــات المتاحة من المنتـــج بما يؤدي إلى افتعـــال عجز أو وفرة 
غيـــر حقيقيـــة فيه. ي- التمييـــز دون مبرر موضوعي بين العمـــلاء في العقود المتماثلة في أســـعار المنتجات أو 
شـــروط البيع أو الشـــراء الخاصة بها. ك- الاشـــتراط على متعاملين ألا يتيحوا لشـــخص منافس استخدام 
مـــا يحتاجه مـــن مرافقهـــم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاســـتخدام ممكـــن اقتصاديًّـــا. ل- إلزام منتج 
أو مـــورد بعـــدم التعامل مـــع منافس آخر. م- تعليـــق إبرام عقد أو اتفاق على شـــرط قبـــول التزامات تكون 
بطبيعتهـــا أو بموجب الاســـتخدام التجاري غير مرتبطة بمحـــل التعامل الأصلي أو الاتفـــاق«. ويعاقب كل 
مـــن يخالـــف أي حكم مـــن الأحكام الواردة في هذه المادة بالســـجن لمـــدة لا تقل عن )3( ثلاثة أشـــهر، ولا 
تزيـــد علـــى )3( ثلاث ســـنوات، وبغرامـــة تعادل مـــا حققه من أربـــاح من بيـــع المنتجات موضـــوع المخالفة، 
أو بإحـــدى هاتـــين العقوبتـــين، إضافة إلى نســـبة لا تقل عـــن )%5( خمســـة بالمائة، ولا تزيـــد على )10%( 
عشـــرة بالمائـــة مـــن الإجمالي الســـنوي لمبيعات المنتجـــات موضوع المخالفـــة الذي حققه الشـــخص المخالف 

خلال آخر ســـنة ماليـــة منقضية)1(.

وبدورهـــا، فإن المـــادة الرابعة مـــن القانون القطري رقم )19( لســـنة 2006 بشـــأن حماية المنافســـة ومنع 
المنافســـات الاحتكاريـــة تحظر »على الأشـــخاص ذوي الســـيطرة أو الهيمنة إســـاءة اســـتخدامها، بالقيام 
بممارســـات غير مشـــروعة، وعلى الأخص ما يلـــي: 1 - الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشـــراء 
أو الحـــد مـــن هـــذا التعامـــل أو عرقلتـــه بما يـــؤدي إلى فرض ســـعر غيـــر حقيقي لـــه. 2 - إنقـــاص أو زيادة 
الكميـــات المتاحـــة مـــن المنتـــج بما يؤدي إلـــى افتعال عجـــز أو وفرة غيـــر حقيقية فيـــه. 3 - الامتنـــاع بغير 

راجع: المادة التاسعة عشرة من القانون العماني بشأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 67/ 2014م.  1
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مبـــرر مشـــروع عن إبرام صفقات بيع وشـــراء أحـــد المنتجات مع أي شـــخص، أو بيع المنتجـــات محل تعامله 
بأقـــل من التكلفـــة الفعلية أو بوقف التعامل معه كليـــاً، وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول الســـوق 
أو الخـــروج منـــه في أي وقـــت. 4 - فرض التـــزام بعدم التصنيـــع أو الإنتـــاج أو التوزيع لمنتج لفتـــرة أو فترات 
محـــددة. 5 - فـــرض التـــزام بالاقتصار على توزيع أو بيع لســـلعة أو خدمـــة دون غيرها على أســـاس مناطق 
 جغرافيـــة أو مراكـــز توزيع أو عمـــلاء أو مواســـم أو فترات زمنية وذلك بين أشـــخاص ذوي علاقة رأســـية.
 6 - تعليـــق إبـــرام عقد أو اتفاق بيع أو شـــراء لمنتج على شـــرط قبول التزامات أو منتجـــات تكون بطبيعتها 
أو بموجـــب الاســـتخدام التجـــاري غيـــر مرتبطة بمحـــل التعامل الأصلـــي أو الاتفـــاق. 7 - إهـــدار تكافؤ 
الفـــرص بـــين المتنافســـين بتمييز بعضهم عـــن البعض الآخر في شـــروط صفقات البيع أو الشـــراء دون مبرر 
مشـــروع. 8 - الامتنـــاع عن إتاحة منتج شـــحيح، متـــى كانت إتاحته ممكنـــة اقتصاديـــاً. 9 - إلزام مورد 
بعـــدم التعامـــل مـــع منافـــس. 10 - بيع منتجات بســـعر يقـــل عـــن تكلفتها الحديـــة أو متوســـط تكلفتها 
المتغيـــرة. 11 - إلـــزام المتعاملـــين معـــه ألا يتيحوا لشـــخص منافـــس له اســـتخدام ما يحتاجه مـــن مرافقهم 
أو خدماتهـــم، رغـــم أن إتاحـــة هذا الاســـتخدام ممكنة اقتصادياً«. وتنص المادة الخامســـة عشـــرة على أن 
»للجنـــة عند ثبوت مخالفة أحد الأحـــكام الواردة بالمواد )3، 4، 10( من هـــذا القانون، تكليف المخالف 
بتعديـــل أوضاعـــه وإزالـــة المخالفـــة فـــوراً أو خلال مـــدة محددة، وذلـــك دون إخـــلال بأحكام المســـؤولية 
الناشـــئة عـــن هـــذه المخالفـــات«. وتنص المادة الســـابعة عشـــرة علـــى أن »يعاقـــب كل من يخالـــف أحكام 
المـــواد )3(، )4(، )10( مـــن هذا القانون بالغرامـــة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمســـة ملايين 
ريـــال. وفي جميـــع الأحوال تقضـــي المحكمة بمصـــادرة الأربـــاح المتحصلة من النشـــاط المخالـــف وغيرها 
ممـــا يكـــون قد حصل عليهـــا المخالف من المنافســـة غير المشـــروعة«. وتنص المـــادة الثامنة عشـــرة على أن 
»يعاقـــب المســـؤول عـــن الإدارة الفعلية للشـــخص المعنوي المخالـــف بذات العقوبـــة المقررة عـــن الأفعال التي 
ترتكـــب بالمخالفة لأحكام هـــذا القانـــون، إذا ثبت علمه بهـــا، وكان إخلاله بالواجبـــات التي تفرضها 
عليـــه تلك الإدارة قد أســـهم في وقـــوع الجريمة. ويكون الشـــخص المعنوي مســـؤولًا بالتضامـــن عن الوفاء 
بمـــا قد يحكم به مـــن عقوبات ماليـــة وتعويضات، إذا كانـــت المخالفات قد ارتكبت مـــن أحد العاملين 

به أو باســـمه أو لصالحه«.
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المبحث الرابع

إصدار قوانين خاصة لضبط الأسعار

في إمـــارة أبـــو ظـــبي، وفي الثاني مـــن أبريـــل 2020م، صدر قـــرار رئيس دائـــرة التنميـــة الاقتصادية رقم 
)84( لســـنة 2020 بشـــأن المخالفات والجـــزاءات الإدارية على المنشـــآت الاقتصاديـــة))1((. ويتضمن القرار 
فـــرض غرامـــات إدارية على مخالفة رفع أســـعار المواد الغذائيـــة أو الطبية بالجملـــة أو بالتجزئة دون مبرر، 
وكـــذا على مخالفـــة الامتناع عـــن تزويد المـــواد الغذائيـــة أو الطبية بالجملـــة أو بالتجزئـــة أو احتكارها. 
ويبلـــغ مقدر الغرامة المقررة لكل ســـلوك منهما مائتين وخمســـين ألف درهم، وفي حالـــة التكرار تكون 
قيمـــة الغرامـــة مليوني درهـــم))2((. وفي جميـــع الأحوال، إذا لـــم تلتزم المنشـــأة المخالفة بإزالة آثـــار المخالفة 
في الموعـــد المحـــدد، تقوم الدائـــرة بإزالتها علـــى نفقة المنشـــأة))3((. وبالإضافـــة إلى الغرامة المقـــرر، يجوز 

للدائـــرة توقيع واحـــد أو أكثر من الجـــزاءات الآتية:

1. إغلاق المنشأة مؤقتاً ووقف الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

2. إغلاق المنشأة نهائياً وإلغاء الترخيص وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

3. حجز البضائع موضوع المخالفة والتصرف فيها وفق التشريعات السارية.

4. إحالـــة المخالـــف للنيابة المختصـــة في حال كانت المخالفة تشـــكل جريمـــة معاقباً عليها وفـــق القوانين 
السارية)4(.

والســـند القانونـــي لهذا القـــرار يكمن في المادتين العاشـــرة والحادية عشـــرة من القانون رقم )7( لســـنة 
2018 بإعـــادة تنظيـــم دائـــرة التنمية الاقتصادية))5((، حيـــث تنص أولاهما على أنه »مـــع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشـــد ينـــص عليها قانون آخـــر، تفرض غرامـــة إدارية لا تزيد علـــى )10.000.000( عشـــرة ملايين 
درهـــم علـــى كل من يخالف أحـــكام هذا القانـــون ولوائحـــه التنظيميـــة والتنفيذية والنظم والسياســـات 

صـــدر هـــذا القرار فـــي الثامن من شـــعبان 1441ه الموافـــق الثاني من أبريل 2020م، ونشـــر بالجريدة الرســـمية فـــي ذات يوم   1
صـــدوره، وتـــم العمل به اعتباراً من تاريخ نشـــره. راجع: الجريدة الرســـمية – إمارة أبو ظبي، 2 أبريل 2020م، الســـنة التاســـعة 
والأربعـــون، العـــدد الخامس )خاص(، ص 3. ويبدو أن أهمية تطبيق هذا القرار بأســـرع وقت قد اســـتدعت نشـــره في عدد خاص، 

يحتـــوي فقط على هـــذا القـــرار، دون أن يتضمن أي تشـــريع أو قرار آخر. 
راجع: المادة الثانية البند )أ( من القرار.  2

راجع: المادة الثانية البند )ب( من القرار.  3
راجع: المادة الثانية البند )ج( من القرار.  4

صـــدر هذا القانـــون في الرابع مـــن جمادى الآخـــرة 1439ه الموافق العشـــرين من فبرايـــر 2018م، وبدأ العمل بـــه اعتباراً من   5
تاريخ صدوره، ونشـــر بالجريدة الرســـمية في الثامن والعشـــرين من فبرايـــر 2018م. راجع: الجريدة الرســـمية – إمارة أبو ظبي، 

العدد الثاني، الســـنة السادســـة والأربعـــون، 28 فبراير 2018م.
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والقـــرارات والتعاميـــم المنفذة لـــه. تتولى الدائـــرة تحصيل الغرامـــات الإدارية، ويصدر رئيـــس الدائرة بعد 
موافقـــة المجلس التنفيذي جدولًا يحدد المخالفـــات والغرامات الإدارية المقررة لـــكل منها، وبما لا يتجاوز 
الغرامـــة المنصـــوص عليها في هـــذه المادة. يجوز لرئيـــس الدائرة أو مـــن يفوضه بذلك عـــرض التصالح على 
المخالـــف علـــى أن يثبت ذلك في محضر الإجـــراءات، وعلى المخالـــف الذي يقبل التصالح أن يســـدد غرامة 
تعـــادل )75%( مـــن إجمالـــي الغرامة الإداريـــة المحددة للمخالفـــة في مهلة لا تتجاوز ســـتين يومـــاً من تاريخ 
عـــرض التصالـــح عليـــه. في جميع الأحـــوال إذا لم يلتـــزم المخالـــف بإزالة آثـــار المخالفة في الموعـــد المحدد، 
تقـــوم الدائـــرة بإزالتهـــا على نفقـــة المخالف. تحـــدد اللوائح التنظيميـــة والتنفيذيـــة لهذا القانـــون إجراءات 
التصالـــح المشـــار إليـــه أعلاه بمـــا في ذلك مـــدده الزمنية«. وتخـــول المادة الحادية عشـــرة الفقـــرة الأولى من 
القانـــون ذاته »للدائـــرة اتخاذ الجـــزاءات الإدارية التالية: 1. لفـــت النظر. 2. الإنذار. 3. وضع المنشـــأة تحت 
الإشـــراف المالـــي والإداري والفني. 4. تعليق النشـــاط مؤقتـــاً. 5. إلغاء أو وقف الترخيص. 6. إغلاق المنشـــأة 
مؤقتـــاً أو نهائيـــاً«. وهكـــذا، يبدو أن الجـــزاءات الإدارية المنصـــوص عليها في القرار قـــد ورد النص عليها 
جميعهـــا في القانون رقم )7( لســـنة 2018م، وذلك باســـتثناء »حجـــز البضائع موضـــوع المخالفة والتصرف 

السارية«. التشـــريعات  فيها وفق 

وتعليقـــاً علـــى هذا القـــرار، يرى البعض أنه كان من المناســـب إصدار هـــذا القرار، وذلك نظـــراً للفراغ 
التشـــريعي الذي ســـببه التأخـــر في إصدار جـــدول جديد بتحديـــد المخالفـــات والغرامات الإداريـــة المقررة 
لـــكل منهـــا إعمالًا للبند 2 من المادة العاشـــرة مـــن القانون ســـالف الذكر. وقد تضمن القرار المشـــار إليه 
مخالفتـــين: أولاهما، »رفع أســـعار المـــواد الغذائية والمواد الطبيـــة بالجملة أو بالتجزئـــة دون مبرر«، وعبارة 
»دون مبـــرر« قـــد يكـــون المقصود منهـــا »دون مبرر قانونـــي« أو »دون مبرر مشـــروع«، ذلك أنـــه من المتوقع 
أن ترجع المنشـــأة رفعها للأســـعار – في ظـــل الظروف الحالية - إلـــى نقص الإمدادات من سلاســـل التوريد 
المحليـــة أو العالميـــة أو ارتفـــاع اســـعار توريد الســـلع، ومن ثم فـــإن المخالفة لا تقـــوم بمجرد رفع الســـعر، إذ 
ينبغـــي ألا يجـــد هـــذا الارتفاع  مـــا يبـــرره، إلا أن القرار لـــم يوضح آليـــة التمييز بـــين الزيادة المبـــررة وغير 
المبـــررة وعناصـــر تحديدهـــا .ويمكـــن أن يؤخذ في الاعتبـــار بهذا الشـــأن أن اللائحـــة التنفيذيـــة للقانون 
الاتحـــادي رقـــم 24 لســـنة 2006م في شـــأن حمايـــة المســـتهلك، وتحديـــداً المـــادة الثانية منها، قـــد تناولت 
أســـس تحديـــد ما يعتبـــر زيادة غيـــر طبيعية في الأســـعار، وجعلـــت من اختصـــاص إدارة حماية المســـتهلك 
بـــوزارة الاقتصـــاد الاختصـــاص بإعـــداد الدراســـات والتقارير حـــول الأزمات والظـــروف غيـــر العادية في 
الســـوق وتحديـــد أســـباب الزيادة غيـــر الطبيعية في الأســـعار ورفعها إلى اللجنـــة العليا لحماية المســـتهلك، 
لتقديـــم التوصيـــات بشـــأن ما يتخذ مـــن إجـــراءات للحد من تلـــك الزيادة، كمـــا نصت المـــادة الرابعة من 
اللائحـــة علـــى أنه »في حـــال حدوث أزمـــة أو ظروف غير عادية في الســـوق تتطلب ســـرعة اتخـــاذ إجراءات 
معينـــة للحـــد مـــن الزيادة غير الطبيعيـــة في الأســـعار، للوزير بناء على توصيـــة اللجنة أن يتخـــذ الإجراءات 
اللازمـــة لحماية مصالح المســـتهلكين وعدم الإضرار بهـــم«. ونظراً لعدم وجود هذا التنظيم على المســـتوى 
المحلـــى، فـــإن الســـؤال الذي يطرح نفســـه مـــن الناحية الفنية كيف يتســـنى لجهـــة الإدارة )دائـــرة التنمية 
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الاقتصاديـــة( فنياً إثبـــات المخالفة؟ حيث كان من الملائـــم أن يصدر القرار متضمناً تنظيم هذه المســـألة، 
ولـــو بـــذات القواعـــد الموضوعية ســـالفة الذكـــر، إذ أنه مـــن البديهيات أن المنشـــأة المخالفة ســـوف تنازع 
حتمـــاً في هذه المســـألة، وقد تتـــذرع بمخالفة القـــرار للتنظيـــم الوارد بالقانـــون الاتحادي رقم )24( لســـنة 
2006م ســـالف الذكـــر، وتتمســـك بما ورد به مـــن تنظيم لهذه المســـألة الفنية. أمـــا المخالفـــة الثانية التي 
تضمنهـــا القرار، فهـــي »الامتناع عن بيـــع المواد الغذائيـــة أو الطبية بالجملـــة أو بالتجزئـــة أو احتكارها«. 
ويلاحـــظ هنـــا أن لفـــظ »الاحتكار« الـــواردة بالقـــرار هو اصطـــلاح قانونـــي ذو مدلول فنى يتصـــل بالمادة 
الخامســـة مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة للقانون الاتحـــادي رقم )24( لســـنة 2006 في شـــأن حماية المســـتهلك، 
كمـــا أن إثبـــات الاحتكار والممارســـة الاحتكاريـــة من المســـائل المعقدة فنيـــاً، وهى متصلة بما يســـمى 
»حـــالات إســـاءة اســـتغلال الوضع المهيمن« المنصـــوص عليها في المادة السادســـة من القانـــون الاتحادي رقم 
)4( لســـنة 2012 في شـــأن تنظيـــم المنافســـة ولها شـــروط محـــددة لتحققهـــا، لذلك قد يكون مـــن الملائم 
اكتفـــاء الجهة الإداريـــة عند التطبيق في مجـــال المخالفة على مجـــرد إثبات واقعة »الامتناع عـــن بيع المواد 
الغذائيـــة أو الطبية« وتجنب اســـتخدام لفـــظ »الاحتكار«، وذلـــك تفادياً لأي تعقيدات فنيـــة قد تؤثر على 

مشـــروعية القرار)1(.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هذا القرار قد صـــدر بعد أيام قليلة مـــن صدور تعميم دائـــرة التنمية الاقتصادية 
رقم )11( لســـنة 2020 بشـــأن مراقبة أســـعار الخضـــروات والفواكه والمواد الاســـتهلاكية، حيث قامت 
الدائـــرة بتحرير مخالفات ضد ســـبع منشـــآت تجارية وإنذار تســـع وعشـــرين منشـــأة أخرى على مســـتوى 

ظبي)2(.  أبو  إمارة 

وفي الجمهورية التونســـية، صدر مرســـوم من رئيس الحكومة عدد 10 لســـنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 
2020 يتعلـــق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافســـة والأســـعار)3(.

 

المستشـــار أحمد جمـــال عثمان، نائب رئيس مجلـــس الدولة المصري وعضو دائرة الاســـتئناف الإدارية والمدنية بمحكمة اســـتئناف   1
أبـــو ظبي، تعليق غير منشـــور على قـــرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم )84( لســـنة 2020 بشـــأن المخالفـــات والجزاءات 

الاقتصادية.  المنشـــآت  على  الإدارية 
راجـــع: جريـــدة البيان، دبـــي، 30 مـــارس 2020م، خبر تحت عنـــوان: »اقتصادية أبو ظبـــي« تخالف وتنذر 36 منشـــأة رفعت   2

أســـعار الخضـــروات والفواكه.
صدر هذا المرســـوم في الســـابع عشـــر مـــن أبريل 2020م، ونشـــر بالجريدة الرســـمية )الرائد الرســـمي( في اليـــوم التالي لتاريخ   3
صدوره، ودخل حيز النفاذ من تاريخ نشـــره. راجع: الرائد الرســـمي، العدد 33، الســـنة 163، الســـبت 25 شـــعبان 1441ه – 18 

.931 2020م، ص  أفريل 
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المبحث الخامس

مخالفة أحكام عرض وتداول السلع الغذائية والاستراتيجية

في الإمارات العربية المتحدة، تنص المادة الخامســـة من القانون الاتحادي رقم )3( لســـنة 2020 في شـــأن 
تنظيم المخزون الاســـتراتيجي للســـلع الغذائيـــة في الدولة على أن »يلتـــزم المزود والتاجر المســـجل بما يأتي: 
... 5 - توزيـــع المخزون الاســـتراتيجي الســـلعي في حالة حدوث طـــوارئ أو أزمات أو كـــوارث وفقاً لخطط 
التوزيـــع التـــي يتـــم إعدادها مـــن الهيئة بالتنســـيق مع الجهـــة المختصة«. وتحدد المادة التاســـعة مـــن القانون 
ذاتـــه العقوبـــة المقررة لمن يخالف هـــذا الحكم، مقررة عقـــاب المخالف بالحبس والغرامـــة التي لا تقل عن 

مليـــون درهم ولا تزيد على خمســـة مليون درهـــم، وتضاعف العقوبة في حالـــة التكرار)1(.

وفي دولـــة قطـــر، وطبقـــاً للمـــادة العاشـــرة من المرســـوم بقانـــون رقـــم )24( لســـنة 2019 بتنظيـــم وإدارة 
المخزون الاســـتراتيجي للســـلع الغذائية والاســـتراتيجية، »يحظر على التاجر المســـجل ما يلي: 1 - الامتناع 
عـــن عرض أو بيع الســـلع الاســـتراتيجية، أو احتـــكار تداولها، أو التصـــرف فيها بقصد رفع أســـعارها، 
أو إخفاؤهـــا عـــن المســـتهلك، أو إرغامـــه على شـــراء كميـــة منها أو فرض شـــراء ســـلعة أخـــرى أو خدمة 
معهـــا. 2 -...«. وتنـــص المادة الثالثة عشـــرة من القانون ذاته علـــى أنه »مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشـــأن 
في الحصـــول علـــى تعويض عـــادل، يجوز لـــلإدارة المختصة )الإدارة المختصـــة بوزارة التجـــارة والصناعة(، 
في حـــالات الظـــروف الطارئـــة والأزمات والكـــوارث، وبعد أخـــذ رأي الوزيـــر )وزير التجـــارة والصناعة( 
كتابـــة، اســـتلام المخـــازن التي توجد بها الســـلع الاســـتراتيجية أياً كانـــت الجهة المالكة لهـــا، وإدارتها 
والتصـــرف في الكميـــات الموجـــودة بها، وذلـــك إلى حين انقضـــاء تلك الحـــالات«. وتنص المادة الخامســـة 
عشـــرة مـــن القانـــون ذاته علـــى أنه »مع عـــدم الإخلال بـــأي عقوبة أشـــد ينص عليهـــا قانون آخـــر، يعاقب 
بالحبـــس مـــدة لا تجـــاوز ســـنة، وبالغرامـــة التـــي لا تقـــل عـــن )10.000( عشـــرة آلاف ريـــال ولا تزيد على 
)1.000.000( مليـــون ريـــال، أو بإحـــدى هاتـــين العقوبتـــين، كل مـــن خالف أيـــاً من أحكام المـــواد )2/ 
فقـــرة أولـــى(، )7(، )8(، )9(، )10( مـــن هذا القانون. كمـــا يعاقب بذات العقوبـــات المنصوص عليها في 
الفقـــرة الســـابقة، كل مـــن تصـــرف بأية طريقة مـــن الطرق في الســـلع المتحفـــظ عليها وفقاً للمـــادة )20( 
مـــن هـــذا القانـــون. وتضاعف العقوبـــات المنصوص عليهـــا في الفقرتين الســـابقتين في حالة العـــود، ويعتبر 
المتهـــم عائـــداً إذا ارتكبـــت جريمـــة مماثلة خلال خمس ســـنوات من تاريخ تمـــام تنفيـــذ العقوبة المحكوم 
بهـــا أو انقضائهـــا بمضي المـــدة، وتعتبر جميـــع الجرائم المنصوص عليهـــا في هذا القانون متماثلة بالنســـبة 
لحـــالات العـــود«. وتنـــص المادة السادســـة عشـــرة على أنـــه »مع عـــدم الإخلال بحقـــوق الغير حســـن النية، 
يجـــوز للمحكمة، فضلًا عـــن الحكم بالعقوبة المقـــررة، الحكم بغلق المحل الـــذي ارتكبت به المخالفة 

صـــدر هذا القانون الســـادس من شـــعبان 1441ه الموافـــق الثلاثين من مارس 2020م، ونشـــر بالجريدة الرســـمية فـــي ذات يوم   1
صـــدوره، وبـــدأ العمل به اعتباراً مـــن اليوم التالي لتاريخ نشـــره. راجع: الجريدة الرســـمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الســـنة 

الخمســـون، العدد 675، 6 شـــعبان 1441ه – 30 مارس 2020م.
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لمـــدة لا تزيد على ســـنة، وينشـــر الحكم علـــى الموقع الالكتروني للـــوزارة، كما ينشـــر ملخص الحكم 
في صحيفتـــين يوميتـــين علـــى نفقة المحكـــوم عليـــه. كما يجـــوز للمحكمـــة أن تقضي بمصادرة الســـلع 
محـــل الجريمة، وتســـليمها لـــلإدارة المختصة. ولـــلإدارة المختصة التصرف في الســـلع المصـــادرة، بناء على 
حكـــم المحكمـــة المختصة، وإيداع ثمنهـــا في الخزينـــة العامة للدولة«. وتنص المادة الســـابعة عشـــرة على 
أن »يعاقـــب المســـؤول عن الإدارة الفعلية للشـــخص المعنـــوي المخالف بذات العقوبة المقررة عـــن الأفعال التي 
ترتكـــب بالمخالفة لأحكام هـــذا القانون، إذا ثبت علمه بهـــا، أو كان إخلاله بالواجبـــات التي تفرضها 
عليـــه الإدارة قـــد أســـهم في وقوع الجريمـــة. ويكون الشـــخص المعنوي مســـؤولًا بالتضامن عـــن الوفاء بما 
قـــد يحكم بـــه من تعويضـــات، وإذا كانـــت الجريمـــة التي وقعـــت بالمخالفة لأحـــكام هـــذا القانون قد 
ارتكبـــت مـــن أحد العاملين بـــه أو باســـمه أو لصالحه«. وتنـــص المادة الثامنة عشـــرة علـــى أن »للوزير )أي 
وزيـــر التجـــارة والصناعة( أو من ينيبه، الصلـــح في الجرائم المنصوص عليها في هـــذا القانون، قبل تحريك 
الدعـــوى الجنائيـــة أو أثنـــاء نظرهـــا وقبل الفصـــل فيها بحكـــم نهائي، وذلـــك مقابل ســـداد نصف الحد 
الأقصـــى لمبلـــغ الغرامـــة المقررة لـــكل منهـــا. ويترتب علـــى الصلح عـــدم جواز تحريـــك الدعـــوى الجنائية 
أو انقضاؤهـــا، بحســـب الأحـــوال«. وتنص المادة التاســـعة عشـــرة علـــى أنه »مع عـــدم الإخـــلال بالعقوبات 
المنصـــوص عليهـــا في هذا القانون، يجوز بقرار مســـبب مـــن مدير الإدارة المختصة، إغـــلاق المحل أو الجزء 
الـــذي وقعـــت فيه المخالفـــة، وذلك بصفة مؤقتـــة، لمدة لا تزيـــد على ثلاثة أشـــهر. ويخطر صاحب الشـــأن 
بقـــرار الإغـــلاق على محـــل إقامتـــه أو مركز أعمالـــه، أو بأي وســـيلة تفيد العلم، وينشـــر قـــرار الإغلاق 
علـــى الموقـــع الالكترونـــي للوزارة. وفي جميـــع الأحوال، ينفـــذ الإغلاق بالطريـــق الإداري بالنســـبة للمحل 
كلـــه، إذا كانت حالته لا تســـمح بقصر الإغـــلاق على الجزء الـــذي وقعت فيه المخالفـــة، ويلزم المخالف 
بمصاريـــف الإغـــلاق. ولصاحـــب الشـــأن التظلم من قـــرار الإغـــلاق الإداري إلـــى الوزير خلال ســـبعة أيام 
مـــن تاريخ إخطـــاره بالقرار، علـــى أن يرفق بالتظلم جميع المســـتندات المؤيـــدة له، ويبت الوزيـــر في التظلم 
خـــلال عشـــرة أيام من تاريـــخ تقديمه. ويعتبر انقضاء المدة المشـــار إليهـــا دون رد على التظلـــم رفضاً ضمنياً 
لـــه، ويكـــون قرار الوزيـــر في التظلم نهائيـــاً«. وتنص المادة العشـــرون على أن »يكون لموظفـــي الوزارة )أي 
وزارة التجـــارة والصناعـــة(، الذين يصـــدر بتخويلهم صفـــة مأموري الضبـــط القضائي، قـــرار من النائب 
العـــام، بالاتفـــاق مع الوزير، ضبـــط وإثبـــات المخالفات التي تقـــع بالمخالفة لأحـــكام هذا القانـــون. ولهم 
في ســـبيل ذلـــك حق دخـــول المحـــال التجارية والمصانـــع والمخـــازن وجميع الأماكـــن غير المعدة للســـكنى 
في أي وقـــت مـــن الأوقات للتفتيش والاطلاع على الســـجلات والدفاتـــر والوثائق والمســـتندات اللازمة لأداء 
مهامهم وأخذ نســـخ منها. كمـــا يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشـــتباه في مخالفـــة أحكام المواد 
)2/ فقـــرة أولـــى(، )7(، )8(، )9(، )10( مـــن هذا القانون، اتخاذ جميع الوســـائل التحفظية على الســـلع 
المشـــتبه في أنهـــا محل للمخالفـــة، أو إيداعها مخـــازن الإدارة المختصة، على أن يتم إثبـــات ذلك في المحضر 
الـــذي يتـــم إعـــداده لهذا الغـــرض، وعرضه علـــى النيابة العامـــة في موعد أقصاه أســـبوع مـــن تاريخ تحرير 

المحضر«.
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المبحث السادس

إصدار أوامر عسكرية بناء على حالة الطوارئ

في أثنـــاء أزمـــة كورونـــا، وفي نهايـــة شـــهر مـــارس 2020م، دعـــا الرئيـــس التونســـي إلـــى »مقاومـــة 
الاحتـــكار«، مشـــددا على ضـــرورة إعـــادة النظـــر في القانـــون الجزائي، واعتبـــار »من يســـتغلون أوضاع 
التونســـيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب يجب تســـليط أشـــد العقوبـــات عليهم مهما كانت 

. )1 صفتهم«)

وفي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وبموجـــب قانـــون الإنتاج الدفاعـــي)2(، يجـــوز للدولة مصـــادرة أي 
أجهـــزة أو منتجـــات طبية يملكهـــا أو يخزنها التجـــار أو الأفراد، وذلـــك لتوزيعها على المستشـــفيات. وقد 
قامـــت الســـلطات الأمريكيـــة فعـــلًا بحملـــة لمصـــادرة أي منتجـــات طبية يتـــم تخزينهـــا من تجار الســـوق 
الســـوداء بهـــدف بيعها بســـعر أعلى، حيـــث تم مصادرة أكثـــر من ربع مليـــون جهاز تنفـــس ونصف مليون 
قنـــاع واقـــي. وفي الثاني مـــن أبريـــل 2020م، أصـــدرت وزارة العـــدل الأمريكية بيانـــاً عن قيامهـــا بتوزيع 
أكثـــر من نصـــف مليون منتج طـــبي تمت مصادرتهـــا من »رافعـــي الأســـعار«)3(، حيث يوجد لـــدى الوزارة 
مكتـــب لمراقبة والكشـــف عـــن رافعي الأســـعار في الســـلع الهامـــة)4(. ونظـــراً لأن ولاية نيويـــورك كانت 
أكثـــر ولايـــة أمريكية موبـــوءة بالفيروس، لـــذا أعلنـــت وزارة العدل الأمريكيـــة بأن القناعـــات الواقية 
التـــي تمـــت مصادرتها ســـوف يتم إرســـالها إلى هـــذه الولايـــة)5(. ومـــن ناحية أخـــرى، يخول قانـــون الإنتاج 
الدفاعـــي للرئيـــس الحـــق في تكليـــف القطـــاع الخـــاص )المصانـــع والشـــركات( بتصنيع وإنتاج الســـلع 
الضروريـــة، دون النظـــر للربـــح. وفي الثامن عشـــر من مـــارس 2020م، أصـــدر الرئيس الأمريكـــي أمراً 
 )Protective equipment( »و»أجهزة الحماية )Ventilators( »تنفيذياً، يتضمن تعريف »أجهـــزة التنفس
باعتبارهـــا »ضروريـــة للدفاع الوطنـــي«، وهو المعيـــار اللازم لتطبيق قانـــون الدفاع الوطنـــي. ومع ذلك، في 
وقـــت لاحـــق من ذلـــك اليوم، قال الرئيـــس الأمريكي إنه لن يســـتخدم ســـلطة قانون الدفـــاع الوطني على 
الفـــور، معبـــراً عـــن أمله ألا تكـــون هناك حاجـــة لذلك، مشـــيراً إلى أنه ســـيفعل ذلك فقـــط حال حدوث 
»الســـيناريو الأســـوأ«. في المقابـــل، دعت رئيســـة مجلـــس النـــواب الرئيس »دونالـــد ترامب« إلى اســـتخدام 
ســـلطات الممنوحـــة بموجب قانـــون الدفاع الوطنـــي على الفـــور، لأجل إنتـــاج وتوزيع معدات المستشـــفيات 
التـــي تشـــتد الحاجـــة إليهـــا. وبالفعل، وفي العشـــرين مـــن مـــارس 2020م، قـــال الرئيـــس الأمريكي إنه 

راجـــع: موقع ســـكاي نيـــوز عربية، أبـــو ظبي، الجمعـــة الموافـــق 3 أبريـــل 2020م، خبر تحت عنـــوان: تونس تلـــوح بفرض   1
»ضرائـــب اســـتثنائية« بســـبب كورونا.

2 Defence Production Act )DPA(.
3 Price gougers.
4 Department of Justice and Department of Health and Human Services Partner to Distribute 

More Than Half of Million Medical Supplies Confiscated From Price Gougers, The United 
States, Department of Justice, Office of Public Affairs, Thursday, April 2, 2020.

5 Justice Dept.: Seized Medical Supplies will be sent to N. Y., N. J., UPI, April 3, 2020.
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سيســـتخدم قانون الدفاع الوطني. ولكن، وفي اليوم التالي مباشـــرة، أي في الحادي والعشـــرين من مارس 
2020م، تحدثـــت الرئيـــس التنفيذي لشـــركة جنـــرال موتورز، إلى مســـؤولي إدارة ترامـــب حول كيفية 
دعـــم جنرال موتورز لإنتـــاج أجهزة التنفس، دون اســـتخدام قانون الدفـــاع الوطني. وفي الثالث والعشـــرين 
مـــن مارس 2020م، أصـــدر الرئيس الأمريكي أمـــراً تنفيذياً، يصنـــف الموارد الصحيـــة والطبية اللازمة 
للاســـتجابة لانتشـــار فيـــروس كورونـــا )Covid- 19(، على أنه خاضع للســـلطة الممنوحة مـــن قبل قانون 
الدفـــاع الوطني، لحظـــر الاحتكار والتلاعب بالأســـعار. والواقـــع أن تردد الرئيـــس الأمريكي على هذا 
النحـــو في اســـتخدام ســـلطات القانون قد أثـــار العديد مـــن الانتقادات. وفي الســـابع والعشـــرين من مارس 
2020م، وبعـــد أن انهـــارت المفاوضات مـــع جنرال موتورز، بســـبب التكاليـــف المقدرة بأكثـــر من مليار 
دولار، وكـــذا بســـبب عدم قـــدرة جنرال موتورز علـــى الالتزام بتقديـــم العدد المطلوب مـــن أجهزة التنفس 
بســـرعة، أصـــدر الرئيس الأمريكـــي أمراً إلـــى وزير الصحـــة والخدمات الإنســـانية، باســـتخدام قانون 
الدفـــاع الوطني، لإلزام جنـــرال موتورز بقبول عقود إنتـــاج أجهزة التنفس وإعطاءهـــا الأولوية ووفقا للعدد 
الـــذي يـــراه الوزير مناســـباً. كذلـــك، قام الرئيـــس الأمريكي بتعيين منســـقاً للسياســـة الوطنيـــة لقانون 
الدفـــاع الوطنـــي. وفي الثاني من أبريل 2020م، لجـــأ الرئيس الأمريكي إلى تفعيل قانـــون الدفاع الوطني 
مـــرة أخـــرى، حيـــث أصدر أمـــراً إلى بعض شـــركات القطـــاع الخاص، مثل شـــركة جنـــرال الكتريك 
الأمريكيـــة وغيرهـــا، بزيادة إنتاجيـــة مصانعها من القناعـــات الواقية المعروفة باســـم )N 95(. وهكذا، 
وبموجـــب الصلاحيـــات المخولة للســـلطات العامة بموجـــب قانون الدفـــاع الوطني، تم فـــرض بعض القيود 
علـــى بعض الشـــركات والمصانـــع، وتجد هـــذه القيود تبريرهـــا في الحالة الطارئـــة التي تمر بهـــا الدولة، 
شـــأنها في ذلـــك شـــأن غيرها مـــن دول العالم، والتي تتطلـــب اتخاذ الإجـــراءات الضروريـــة اللازمة لتوفير 

المـــواد الطبية الكفيلـــة بالحد من تفشـــي الفيروس.

وفي رومانيـــا، وفي الثلاثـــين مـــن مارس 2020م، صدر أمر عســـكري بعـــد إعلان حالة الطـــوارئ يثبت 
أســـعار الســـلع الأساســـية والغاز والكهرباء والمياه ومســـتلزماتها والبنزين)1(. وفي اليوم التالي مباشرة، أي 
في الحـــادي والثلاثين مـــن مارس 2020م، اعتمد مجلس الشـــيوخ الروماني مشـــروع قانون لتثبيت أســـعار 
الســـلع الأساســـية والأدوية)2(. وفي القـــارة الأوربية أيضاً، وفي دولة ليتوانيا، وفي شـــهر مـــارس 2020م، تم 
إقـــرار قانون لتنظيم الأســـعار خـــلال فترات الطـــوارئ)3(. وفي فرنســـا، تم تثبيت أســـعار معقمـــات اليدين 

أثناء أزمـــة كورونا)4(.

1 Coronavirus: Electricity, gas, fuel prices capped in Romania, Romania – Insider.com, 30 March 
2020.

2 Romania: Senate adopts draft law capping prices on essential food products and medicines, 
Kinstellar, 1 April 2020.

3 Lithuanian government seeks instrument to regulate prices during Coronavirus crisis, Baltic – 
Course. Com, 26 March 2020.

4 France to regulate price of hand sanitizers amid coronavirus outbreak, France 24, 4 March 
2020. 
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وفي القـــارة الأفريقيـــة، وتحديـــداً في دولة جنـــوب أفريقيا، تـــم وضع نظـــام لمواجهة زيادة الأســـعار أثناء 
أزمة كورونا)1(. وفي القارة الأســـيوية، وفي دولة الهند، تم تثبيت ســـعر الكحول المســـتخدم في التعقيم)2(.

1 South Africa to regulate price increases linked to Coronavirus – Trade minister, Reuters, March 
19, 2020.

2 Coronavirus: Govt caps prices of alcohol used in making hand sanitizers, Live Mint, 19 March 
2020.
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خاتمة

تناولنـــا في هـــذه الدراســـة موضـــوع »جرائـــم التلاعـــب بالأســـعار واحتكار الســـلع في ظـــل أزمة   
كورونـــا«، حيـــث تبـــين لنا عبـــر صفحات هـــذا البحث مـــدى الأهميـــة التي يحظـــى بها الموضـــوع. وغني 
عـــن البيـــان أن هـــذه الأهميـــة ترجع إلـــى مدى الحاجـــة الكبيـــرة إلى المـــواد الطبيـــة اللازمـــة للتعامل مع 
الجائحـــة، فضلًا عـــن الحاجة إلى تأمين المـــواد الغذائية الأساســـية اللازمة للحياة، في ظل حالة الخشـــية 
مـــن انقطاع ســـبل الإمداد من الدول الأجنبية، نظراً لتفشـــي المـــرض على نطاق واســـع في كل دول العالم 
تقريبـــاً، وتزايـــد الطلب على بعـــض المنتجات مثـــل الكمامات والقناعـــات الواقية ومـــواد التعقيم، حيث 
تناقلت وســـائل الإعلام العربية والأجنبية الأخبار عن الســـطو على بعض الشـــحنات في طريقها إلى الدولة 
المســـتوردة لهـــا. وقد حاولنا في هذه الدراســـة إلقـــاء الضوء على التجـــارب المختلفة للتعامل مـــع هذه الحالة 
الطارئـــة، مـــن خلال تنـــاول الآليات التشـــريعية التي لجأت إليهـــا العديد من الـــدول عبر العالـــم، للتعامل 

معها والحـــد من الآثـــار والتداعيات الســـلبية لها. 
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ملحق وثائقي

الجمهورية التونسية

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 

يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار

اإن رئي�س الحكومة،

باقتراح من وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصلين 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلـــى القانـــون عـــدد 36 لســـنة 2015 المـــؤرخ في 15 ســـبتمبر 2015، المتعلّـــق بإعـــادة تنظيم المنافســـة 
والأسعار،

وعلـــى القانون عدد 19 لســـنة 2020 المـــؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويـــض إلى رئيس الحكومة 
في إصدار مراســـيم لغرض مجابهة تداعيات انتشـــار فيروس كورونـــا "كوفيد - 19"،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

ه: ي�صدر المر�صوم الاآتي ن�صّ
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الباب الأوّل

أحكام عامة

الفصل 1

 يضبط هذا المرســـوم العقوبات المنطبقة على مخالفة قواعد المنافســـة والأســـعار خـــلال الحجر الصحي 
الشـــامل والتي تمس أو من شـــأنها المســـاس بتأمين الحاجيات الأساسية للمستهلكين.

ويقصـــد بمخالفـــة قواعد المنافســـة والأســـعار جميع الممارســـات الاحتكاريـــة أو المخلة بمبدأ شـــفافية 
الأســـعار علـــى معنى أحـــكام القانون عـــدد 36 لســـنة 2015 المؤرخ في 15 ســـبتمبر 2015 المتعلّـــق بإعادة 

والأسعار. المنافســـة  تنظيم 

الباب الثاني

في المخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار وفي عقوباتها

الفصل 2

مـــع مراعـــاة أحـــكام الفصل 48 من القانون عـــدد 36 لســـنة 2015 المؤرخ في 15 ســـبتمبر 2015 المتعلق 
بإعـــادة تنظيـــم المنافســـة والأســـعار، يعاقب مـــن أجل الامتنـــاع عن البيـــع أو البيع المشـــروط بـــين المهنيين 

قدرها: ماليـــة  بخطية 

- 20.000 دينـــار إذا ارتكبـــت الممارســـات في مراحـــل التوزيـــع يضـــاف إليهـــا ضعـــف قيمـــة البضائـــع 
. ة ز لمحجو ا

- 50.000 دينـــار إذا ارتكبـــت الممارســـات في مراحـــل الإنتـــاج أو التصنيـــع يضـــاف إليهـــا ضعف قيمة 
المحجوزة. البضائـــع 
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الفصل 3

 بقطـــع النظـــر عن أحكام الفصـــل 49 من القانـــون عدد 36 لســـنة 2015 المؤرخ في 15 ســـبتمبر 2015 
المتعلق بإعـــادة تنظيم المنافســـة والأســـعار، يعاقب كل من:

1 - رفّـــع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في ســـعر بيع منتوج أو خدمات باســـتعمال أية وســـيلة كانت 
أو قام بمزايدات قصد التأثير على المســـتوى الطبيعي للأســـعار.

2 - مســـك منتوجـــات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شـــروط ممارســـة التجارة المنصوص 
عليها بالتشـــريع الجاري به العمل.

3 - قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.

4 - مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.

5 - قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر.

6 - إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.

بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من:

- 5000 دينـــار إلـــى 20.000 دينـــار إذا ارتكبت الممارســـات في مرحلـــة التوزيع بالتفصيـــل يضاف إليها 
ضعـــف قيمة البضائـــع المحجوزة.

- 20.000 دينـــار الـــى 50.000 دينـــار إذا ارتكبت الممارســـات في مرحلـــة التوزيع بالجملـــة يضاف إليها 
ضعـــف قيمة البضائـــع المحجوزة.

- 50.000 إلـــى 300.000 إذا ارتكبـــت الممارســـات في مرحلـــة الإنتـــاج أو التصنيع أو مـــن قبل المراكز 
التجاريـــة أو مخـــازن التبريـــد يضاف إليها ضعـــف قيمة البضائـــع المحجوزة.

وتحجـــز المنتوجـــات والبضائع والمواد موضوع هـــذه المخالفات طبقا للإجراءات المشـــار إليها بالفصل 56 
من القانون عدد 36 لســـنة 2015 المؤرخ في 15 ســـبتمبر 2015 المشـــار إليه أعلاه.
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الفصل 4

بقطـــع النظـــر عـــن العقوبات الصادرة عـــن المحاكم يجـــوز للوزير المكلـــف بالتجارة أخذ قـــرار في غلق 
المحل لمدة من شـــهر إلى ســـتة أشـــهر من أجل الترفيـــع غير القانوني في الأســـعار أو من أجل تطبيق أســـعار 
غيـــر قانونيـــة أو مـــن أجـــل البيع بطـــرق تخالف الشـــروط المنصوص عليهـــا بالتراتيـــب الجاري بهـــا العمل 
كمـــا وقـــع بيانهـــا بالفصـــول 38 و39 و40 و41 من القانـــون عدد 36 لســـنة 2015 المؤرخ في 15 ســـبتمبر 

2015 المشـــار إليه أعلاه.

كمـــا يجوز للوزيـــر المكلف بالتجارة في إحـــدى الصور المنصـــوص عليها بالفصل 42 مـــن القانون عدد 
36 لســـنة 2015 المـــؤرخ في 15 ســـبتمبر 2015 المشـــار إليه أعلاه، أخـــذ قرار في تعليق التزويـــد أو مراجعة 
الحصـــة أو نظـــام الدعـــم أو غلـــق المحـــل أو المحلات التـــي ارتكبـــت فيها المخالفة لمدة من شـــهر إلى ســـتة 

أشهر.

وتضاعف هذه المدة في صورة العود.

ويعتبـــر في صورة عـــود على معنى هذا الفصل كل من ســـبق لـــه ارتكاب جريمـــة اقتصادية خلال فترة 
الحجر الصحي الشـــامل.

الفصل 5

بقطـــع النظـــر عن أحـــكام الفصل 52 مـــن القانون عـــدد 36 لســـنة 2015 المؤرخ في 15 ســـبتمبر 2015 
المشـــار إليـــه أعـــلاه، يعاقب من أجـــل الترفيـــع غير القانونـــي في الأســـعار أومن أجـــل تطبيق أســـعار غير 
قانونيـــة أو مـــن أجـــل التحريـــض علـــى تطبيـــق أســـعار تختلف عـــن الأســـعار المحـــددة أو ضبطهـــا من قبل 
أشـــخاص غير مؤهلـــين أو البيـــع في مرحلة الإنتـــاج أو التوزيع للمـــواد والمنتوجات أو الخدمـــات على النحو 
المشـــار إليـــه بالفصـــل 38 من نفـــس القانون، بالســـجن من ثلاثة )3( أشـــهر إلى ســـتة )6( أشـــهر وبخطية 

ماليـــة من 3000 دينـــار إلـــى 30.000 دينار.
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الفصل 6

 يعاقـــب مـــن أجل الإخـــلال بتراتيب الدعم الـــواردة بالفصل 42 مـــن القانون عدد 36 لســـنة 2015 المؤرخ 
في 15 ســـبتمبر 2015 المشـــار إليه أعلاه، بالســـجن من ثلاثة أشـــهر إلى ثلاثة ســـنوات وبخطية مالية من:

- 5000 دينـــار إلـــى 20.000 دينـــار إذا ارتكبت الممارســـات في مرحلـــة التوزيع بالتفصيـــل يضاف إليها 
ضعـــف قيمة البضائـــع المحجوزة.

20.000-  دينـــار إلـــى 100.000 دينار إذا ارتكبت الممارســـات في مرحلة التوزيـــع بالجملة يضاف إليها 
ضعف قيمة البضائـــع المحجوزة.

- 100.000 دينـــار إلى 300.000 دينار إذا ارتكبت الممارســـات في مرحلـــة الإنتاج أو التصنيع أو من قبل 
المراكـــز التجارية يضاف إليها ضعف قيمـــة البضائع المحجوزة.

الفصل 7 

 مـــع مراعـــاة أحـــكام الفقـــرة الأولى مـــن الفصل 56 مـــن القانون عـــدد 36 لســـنة 2015 المـــؤرخ في 15 
ســـبتمبر 2015 المشـــار إليه أعـــلاه، يمكن حجز المنتوجات والمـــواد الغذائية والبضائـــع مهما كان نوعها 

والتـــي هي موضـــوع المخالفـــات المبينة بالفصـــول 31 و37 و38 من نفـــس القانون.

الفصل 8

مـــع مراعـــاة أحـــكام الفقـــرة الأولى من الفصـــل 57 مـــن القانون عـــدد 36 لســـنة 2015 المـــؤرخ في 15 
ســـبتمبر 2015 المشـــار إليه أعـــلاه، تقضي المحكمـــة وجوبا بالمصـــادرة إذا ارتكبت هـــذه المخالفات في 

الحـــالات المنصـــوص عليهـــا بالفصلـــين 42 و49 من نفـــس القانون.
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الباب الثالث

في إجراءات التتبع والمصالحة

الفصل 9

 بقطـــع النظـــر عن أحكام المطة الســـابعة مـــن الفصل 67 مـــن القانون عـــدد 36 لســـنة 2015 المؤرخ في 
15 ســـبتمبر 2015 المشـــار إليه أعلاه، يخوّل للأعـــوان المكلفين بمعاينة المخالفـــات الاقتصادية وفي إطار 
قيامهـــم بمهامهـــم، دخول محلات الســـكنى وحجـــز المنتوجـــات والمـــواد والبضائع ذات الصلـــة بموضوع 
الأبحـــاث المجراة الموجـــودة بتلك المحلات وكذلـــك الوثائق الضرورية المتعلقة بها وذلك حســـب الشـــروط 

القانونيـــة وبعـــد ترخيص مســـبق من وكيـــل الجمهورية وطبقا لمقتضيـــات مجلة الإجـــراءات الجزائية.

الفصل 10

خلافـــا لأحـــكام الفصل 73 مـــن القانون عـــدد 36 لســـنة 2015 المؤرخ 15 ســـبتمبر 2015 المشـــار إليه 
أعـــلاه، لا يجـــوز لوزيـــر التجـــارة إبـــرام صلـــح في الجرائم الـــواردة بهـــذا المرســـوم والمرتكبة خـــلال فترة 

الحجـــر الصحي الشـــامل.

الفصل 11

ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 17 أفريل 2020.

رئي�س الحكومة

اإليا�س الفخفاخ
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المستهلك السيبرياني في فترة 
الحجر الصحي:

أية حماية

الأستاذة بشرى النية
أستاذة التعليم العالي - باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- فاس ،جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله - إطار سابق بوزارة العدل بالمملكة المغربية مكلفة بالدراسات القانونية والتشريع
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 مقدمة

يعيـــش العالـــم حاليا فتـــرة حرجة وعصيبة بســـبب جائحـــة فيروس كورونـــا التي أثرت بشـــكل كبير 
علـــى كل المجـــالات، خصوصا بعد الأعـــداد الهائلـــة للوفيات في مختلف بقـــاع العالم. وأمـــام هذا الوضع 
الوبائـــي تقـــرر الحجر الصحـــي في بلادنا لوقف انتشـــار الفيـــروس بين المواطنـــين. أثرت جائحـــة كورونا 
أثـــراً صحيا على الآلف مـــن المواطنين بالمغرب، وتعداه إلـــى جوانب أخرى اجتماعيـــة واقتصادية...، حيث 
توقفـــت كل الأنشـــطة العامة الاقتصادية والثقافيـــة والاجتماعية أيضا، وأقفلت الحـــدود برا وبحرا وجوا 
وأغلقـــت الإدارات والكثير من الشـــركات والمؤسســـات العامـــة والمصانع والمـــدارس والكليات؛ كيلا 
يتفشـــى الفيروس أكثـــر فأكثر. ولحماية صحـــة المواطنين صدرت عدة مراســـيم وقـــرارات وزارية ألغت 

أو منعت كافـــة التجمعات والتظاهـــرات على أنواعها.

ومـــع تزايـــد التدابير الحمائية الصحيـــة بحظر التنقل والخـــروج من المنازل إلا للعمـــل أو لضرورة التبضع 
أو شـــراء الأدويـــة أو لحاجـــة جد ملحـــة، توجه المواطـــن المغربي إلى مواقـــع تجارية للتســـوق الالكتروني، 
حيـــث فتحـــت العديـــد من المحـــلات التجاريـــة الكبرى الســـبيل إلى شـــراء الســـلع والبضائع مـــن موقعها 

مباشـــرة أو مـــن خلال شـــركات أخرى تقوم بذلـــك وتنقل البضائع للمشـــتري إلـــى منزله.

كمـــا قـــام بعض التجـــار بفتح صفحات علـــى مواقع للتواصـــل الاجتماعي يعرضون فيها خدمات شـــراء 
وتوصيل مســـتلزمات المنزل والمعيشـــة من خضروات وفواكـــه وأدوية ومعدات تكنولوجيـــة ومواد تنظيف 
... بهـــدف مســـاعدة المواطنـــين علـــى اقتنـــاء احتياجاتهم عوض الخـــروج المســـتمر إلى مراكز التســـوق أو 

المحـــلات التجاريـــة الكبرى لما في ذلـــك من خطر علـــى صحتهم وعلى صحـــة عائلاتهم. 

ويلاحـــظ ازديـــاد اقبـــال المواطـــن المغربـــي على الشـــراء من مواقـــع تجاريـــة وصفحـــات الكترونية عدة 
حيـــث تحـــول مـــن مســـتهلك بالطـــرق العادية من خلال الشـــراء المباشـــر لمـــا يريده إلـــى مســـتهلك بطريقة 
الكترونيـــة حيث ارتفع مؤشـــر التســـوق عبر الانترنيت إلـــى 200 %  وهذا رقم ضخـــم مقارنة بمرحلة ما 

قبـــل جائحة فيـــروس كورونا.

فأمـــام اضمحـــلال التجـــارة العادية انتعشـــت التجـــارة الالكترونيـــة التي عرفـــت نقلة نوعية مـــع ازدياد 
المشـــترين عبر الانترنيـــت؛ فانتعش بعض التجار الصغـــار الذين توجهوا الى الانترنيـــت إلى جانب المحلات 
التجاريـــة الكبـــرى في محاولـــة لمواجهة الأزمـــة الاقتصادية التي تســـببت فيهـــا جائحة فيـــروس كورونا. 
وانتعشـــت أيضـــا شـــركات التوزيع بشـــكل كبيـــر، نتيجة زيـــادة الطلب عبـــر الانترنيت، وقد ســـجلت 
عـــدة محـــلات تجارية تعرض ســـلعها وخدماتها عبر الانترنيـــت نفاذ مخزون بعض المواد والســـلع خاصة في 
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المواد الأساســـية والمســـتلزمات الطبية وتم تـــدارك الأمر من خلال عمل عدة شـــركات مغربيـــة على إنتاج 
هذه المســـتلزمات لمـــد المواطن بها.

إذن، ارتفـــاع عـــدد الطلبيات في المحـــلات التجارية الالكترونية بســـبب الحجر الصحي، جعل التســـوق 
يصبـــح افتراضيـــا صرفا، من خلال اختيار الســـلع المراد شـــراؤها من قوائم البضائـــع المعروضة في المواقع 
التجاريـــة أو الصفحـــات التي تعرض ســـلعا أو خدمات متنوعة لشـــركات عدة. كمـــا ازداد عدد المتصلين 
عبـــر الانترنيـــت منذ بداية الحجـــر الصحي، فتحول المواطن المغربي بســـبب جائحة كورونا من مســـتهلك 
عـــادي إلـــى مســـتهلك الكترونـــي حيث اقتحـــم عالم التســـوق الســـيبرياني، حتى مـــن لم تكن لـــه دراية 
بالتصفـــح والبحث عبـــر المواقع التجاريـــة فالضـــرورة الملحة للحصول على مســـتلزمات النظافة والمعيشـــة 

دفعـــت المواطن المغربـــي إلى هذا التســـوق الالكتروني.

إلـــى جانـــب ما ســـبق، ازدهـــرت خدمـــات توصيـــل الســـلع والبضائع علـــى أنواعهـــا وانتعشـــت منصات 
التســـوق الالكتروني ومعها شـــركات التوزيع، كما تنوعت وتعددت التطبيقات الحاســـوبية ســـواء على 
اللوحـــات الالكترونية أو في الحواســـيب أو على الهواتف الذكية، بغرض تنويع الخدمات وتســـريع وتيرة 
حصـــول الزبناء على الســـلع والبضائع المعيشـــية بســـرعة أكبر عمـــا كان عليه الأمر قبـــل الجائحة. فأية 
حمايـــة للمســـتهلك بطريقـــة الكترونية في فتـــرة الحجـــر الصحي خصوصـــا وأن وســـائل الأداء في معظم 

الأحيان أصبحـــت تتم بالبطاقـــة البنكية؟. 

بفعـــل ما ترتب عن جائحـــة فيروس كورونا من تداعيـــات وتحول العديد من المواطنـــين صوب الانترنيت 
للبحـــث عن مواقع للتســـوق أو من خـــلال البرمجيات علـــى الهواتف الذكيـــة أو اللوحـــات الالكترونية، 
ســـواء منهم من كان يســـتعمل في الســـابق الانترنيت لقضاء بعض الاحتياجات البســـيطة أو من يســـتعمل 
مواقـــع التســـوق والصفحـــات الالكترونية للتســـوق أو لأداء الفواتيـــر أو الاشـــتراكات أو غيرها، جعلت 
المواطـــن يتهافـــت على شـــراء الســـلع والبضائـــع بكميات كبيـــرة في محلات التســـوق الكبـــرى، خوفا 
مـــن أن تخلـــو رفوفهـــا من الســـلع خاصة المعيشـــية منها. وهـــذا في حد ذاته إشـــكال كبير أثـــر على توفر 
الســـلع وخلـــو بعـــض المتاجـــر منها خـــلال بدايـــة الحجر الصحـــي، فتحـــول التبضـــع العادي إلـــى هاجس 
وتخـــوف نفســـي كبير لدى المســـتهلك. هـــذا الأخير وبفعـــل التطـــورات التكنولوجيا تحول إلـــى الفضاء 
الســـيبرياني، من أجل ســـد نقص البضائع التي يود شـــراءها خصوصـــا مع ازدياد التدابيـــر الصارمة التي 

حـــدت من التجـــول والخروج.

الواقـــع، أنـــه كان على الســـلطات المختصة تهييء المواطن نفســـيا قبل اعلان حالـــة الحجر الصحي، لما 
في ذلـــك من أهميـــة للمواطن من أجل تدبير واع للتداعيات النفســـية، والاقتصاديـــة، والاجتماعية لجائحة 

المواطنين. على  كورونا 
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ويجـــب أن يحظى المســـتهلك عمومـــا، وبخاصة المســـتهلك الســـيبرياني، بتوجيه كبيـــر وتوعية بمجال 
المعامـــلات الالكترونيـــة وعملياتها، من خلال برامج توعوية ووصلات اشـــهارية. ليطمئن حين اســـتعماله 
للمواقـــع التجاريـــة الالكترونيـــة وأيضـــا عنـــد كل عملية تحويـــل مالي باســـتخدام شـــبكة الانترنيت، 
أو حـــين الاســـتعانة ببطاقتـــه البنكيـــة لـــلأداء على مواقـــع التســـويق الالكترونـــي. وقد هيمن اســـتعمال 
البطائـــق البنكيـــة في أداء المعامـــلات والطلبيـــات الالكترونية، بســـبب التخوف من لمس النقـــود الورقية 
والمعدنيـــة لخطورة ذلك، بســـبب ســـهولة انتقال المـــرض من خلالها من جهـــة، أو لعدم وجود ســـيولة نقدية 
لدى المشـــتري الـــذي يتوجس خيفة من اســـتعمال الشـــباك البنكـــي الأوتوماتيكي الذي قـــد يعرضه هو 

أيضا لخطـــر الاصابـــة بالفيروس، من جهـــة ثانية.

إذن، اســـتحضار المســـتهلك للهاجـــس الصحـــي جعلـــه يســـتعمل مراكز ومحـــلات وصفحات التســـوق 
الالكتروني بشـــكل مســـتمر، مما أنعش مجال التجـــارة الالكترونية والتي هي عمليـــات بيع الخدمات 
والســـلع دونمـــا تواجـــد فعلـــي حضوري مـــادي بين طـــرفي الرابطـــة التعاقديـــة: البائـــع والمشـــتري، اللذين 
يســـتخدمان الوســـائل التكنولوجية لإبـــرام المعاملات واختيار الســـلع والاتفاق على طـــرق الأداء وكيفية 

نقـــل البضائـــع وطرق تســـليمها وأمكنة تســـليمها إلـــى غير ذلك.

إلـــى جانب ما ســـبق، توفـــر عدة منصـــات الأداء الالكترونـــي الآمن، مثـــل منصة فاتورتي التي ســـهلت 
بشـــكل كبيـــر علـــى المواطن اســـتخلاص الفواتيـــر أو المســـتحقات أو لتحصيـــل الضرائب علـــى أنواعها 
أو أداء الاشـــتراكات...؛ وأيضـــا مـــن خلال منصـــات الأداء التـــي توفرها البنـــوك لعملائها علـــى مواقعها 
الالكترونية أو من خلال إتمام عملية الشـــراء باســـتخدام البطاقة البنكية، حيث يرســـل البنك إشـــعارا 
للعميـــل عـــن عملية أداء ســـتتم من حســـابه البنكـــي، وتبعث له برقـــم خـــاص بالعملية التي يريـــد أداءها 

وبعـــد إتمـــام عملية الأداء يرســـل البنك إشـــعارا للعميـــل بالمبلغ المؤدى.

لكـــن، على المســـتهلك اتخـــاذ كل الاحتياطات اللازمـــة حين أدائـــه للبضائع والســـلع والخدمات التي 
يـــود شـــراءها من موقع إلكتروني، كيـــلا يقع ضحية احتيـــال أو تلاعب الكتروني أو ابتـــزاز أو قرصنة 
لحســـابه البنكـــي أو اعتداء على معطياته الشـــخصية أو ملفاتـــه الموجودة على حاســـوبه أو هاتفه، خلال 

الأداء. عملية 

ففـــي المعامـــلات المبرمة بطريقـــة إلكترونية -عمومـــا- لا يتم التســـليم إلا بعد الوفـــاء، وأحيانا يتزامن 
التســـليم والوفـــاء معا في نفس الوقت، كما في الخدمات المقدمة عبر شـــبكة الإنترنيت، يشـــترط مقدم 
الخدمـــة مقابـــل لهـــا قبـــل قيامـــة بأي تســـليم أو إنجـــاز من طرفـــه، خوفا وتحســـبا مـــن أي تأخـــر أو عدم 
وفـــاء لمقابـــل التزامـــه من طـــرف المتعاقد الآخـــر، الذي عليـــه تنفيـــذ التزاماته بحســـن نية. ومـــن ضمنها: 
أداء ثمـــن محـــل البضائع المشـــتراة مـــن الصفحات العارضـــة للبضائـــع والخدمات أو من مواقع شـــركات 



81 80

التســـوق الالكترونـــي. لذا، ســـنتطرق أولا إلـــى الخصوصيـــة التي تميـــز الأداء الالكترونـــي على مواقع 
التســـوق عبـــر شـــبكة الانترنيت )المبحـــث الأول(، ثم ســـنقف بعدها لمـــدى كفاية المقتضيـــات الحمائية 

التي تقررها الترســـانة القانونية للمســـتهلك الســـيبرياني )المبحـــث الثاني(. 
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المبحث الأول

خصوصية أداء المستهلك السيبرياني على مواقع التسوق 
الالكترونية

الأصـــل، أن يلتـــزم البائـــع بتســـليم الشـــيء أو الخدمـــة محل العقـــد المبرم بطريقـــة إلكترونيـــة، مقابل 
التـــزام المتعاقـــد الآخر )المشـــتري( بســـداد ثمنهـــا، وهو التـــزام جوهري يقع علـــى عاتق المشـــتري بطريقة 
الكترونيـــة. والـــذي قـــد يكـــون إمـــا مـــن خـــلال الطـــرق العاديـــة في الأداء أو مـــن خـــلال وســـائل الدفع 
الإلكترونيـــة المســـتخدمة في المعامـــلات الإلكترونيـــة. ولآلية الوفاء بالبـــدل المالي دور كبيـــر في العقود 

المبرمـــة بطريقـــة إلكترونيـــة. فهو يكـــون مقابل نقـــل ملكية محـــل العقـــد أو الحيازة أو الاســـتخدام. 

ويعتبـــر الأداء المالـــي كمحل يلتزم به المســـتهلك الســـيبرياني مقابل التـــزام البائع بنقـــل ملكية المبيع، 
مـــن العناصر الأساســـية التـــي يجب الاتفـــاق عليها. فوفقـــا للقواعد العامـــة، يمكن تأجيـــل الاتفاق عليه 
فيمـــا بعـــد، أو تـــرك تقديره لأجنـــبي. علـــى أن خصوصية المحـــل في العقود المبرمـــة عن بعـــد عموما، وفي 
العقـــود المبرمة بطريقـــة إلكترونية خصوصا، جعلته ركيزة أساســـية يتم تحديدها حـــين تقديم العرض 
الإلكترونـــي، لما في ذلـــك من ضروريات لحماية المســـتهلك. وقد اســـتقر المجلس الأعلـــى في هذا الإطار، 
علـــى أنـــه "إذا كان الطرفان قـــد اتفقا على جميـــع أركان البيع القانونيـــة التي منها تحديـــد الثمن، فإن 
البيـــع يعتبـــر منعقـــدا بصفة قانونيـــة، ولا يؤثر في انعقاده مـــا يحصل لاحقا بين طـــرفي العقد من خلاف في 

مقـــدار الثمـــن الذي يمكـــن الفصل فيه على ضـــوء ما قـــرره القانون أو أحـــكام الفقه")1(. 

فـــإذا كان الأصـــل أن يتم الوفاء بالعملة الوطنيـــة فإنه يجوز الاتفاق على الدفع بعملـــة أجنبية إذا كانت 
المنتجات مســـتوردة من الخـــارج، وذلك حفاظا على المصلحـــة العامة ودعما لاقتصاد البـــلاد الذي يقتضي 
القيـــام بعمليـــات اســـتيراد وتصديـــر وإقامة روابط عقدية مع أشـــخاص أجانـــب، لجلب الســـلع والمنتجات 
والخدمـــات التـــي توجـــد في الخـــارج، أو الحصـــول علـــى عملـــة صعبـــة تحتاجهـــا الخزينة العامـــة لضمان 
التـــوازن المالـــي الخارجـــي. وقد نـــص الفصل 247 مـــن ق.ل.ع. على أنـــه "إذا كان اســـم العملة الـــواردة في 
الالتـــزام يســـري على نقود عديـــدة متداولة قانونـــا ولكنها مختلفـــة القيمة، كان للمدين، عند الشـــك، 
أن يبـــرئ ذمتـــه بالدفع بالنقـــود الأقل قيمة. ومع ذلـــك ففي العقـــود التبادلية، يفترض في المديـــن أنه ملتزم 
بالنقـــود الأكثر اســـتعمالا، فإن كانت المعاملات على قدم المســـاواة في الاســـتعمال وجـــب إبطال العقد".

وفي العقـــود المبرمـــة بطريقـــة إلكترونيـــة، خاصـــة تلك المتداولـــة عبر الانترنيـــت، فإننا نجـــد التحديد 
المســـبق للعملـــة التـــي ســـيتم الوفاء بهـــا، حيث تحددهـــا بعض المواقع ســـلفا، علـــى أنه يتعين علـــى المتجر 

1  قـــرار رقـــم 1683، صادر عـــن المجلس الأعلـــى بتاريخ 24 نونبـــر 1999، ملف عـــدد: 98/753. منشـــور في: النشـــرة الإخبارية 
للمجلـــس الأعلـــى، ع. 9، 2001، ص. 34.
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المشـــارك أن يحـــدد طريقـــة اســـتخلاص الثمن ومصاريف الشـــحن مـــن الخارج حســـب ســـعر العملة وقت 
تأكيـــد الطلبية.

أمـــا بالنســـبة لوقـــت الوفاء، فهو نفســـه وقـــت تمام العقـــد، حيث أنـــه على المشـــتري أن يبـــادر إلى دفع 
الثمـــن المتفـــق عليـــه للبائـــع. ولا يجوز للمشـــتري أن يطالب هـــذا الأخير، بتســـليم البضاعة إلا بعـــد الوفاء 
بثمنهـــا. كما أن من حق البائع أن يمتنع عن تســـليم المبيع، إذا لم يســـارع المشـــتري إلى دفـــع الثمن. وتجدر 
الإشـــارة إلـــى أنه بخصوص زمـــان ومكان تســـليم الثمن، يتـــم الرجوع إلـــى المقتضيات المنصـــوص عليها 
بموجـــب الفصـــول من 577 إلـــى 584 ق.ل.ع. إذ أن الأحكام نفســـها تطبق على  كل أنـــواع العقود، دونما 

تمييـــز بـــين العقـــود المبرمة بالطـــرق العادية وتلك المبرمـــة عن بعد أو تلـــك المبرمة بطـــرق إلكترونية.

وعمومـــا، يمكـــن القـــول ، أنـــه يتـــم الاتفـــاق على دفـــع الثمـــن وقت تســـليم البضاعـــة. بيـــد أن ذلك لا 
يعنـــي، أن دفـــع الثمـــن في العقـــود المبرمة بطريقـــة إلكترونية يأتـــي عند التعاقـــد وقبل التســـليم، فيجوز 
للمشـــتري حبـــس الثمن لحين الاســـتلام، كما يجوز له أن يجعـــل التزامه بدفع الثمـــن متزامنا مع الالتزام 
بالتســـليم. وتســـتوجب بعض المواقع الدفع المســـبق مقابـــل الخدمـــة أو البضاعة محل العقـــد المبرم بطريقة 
إلكترونية، إما بشـــكل مباشـــر من خلال الأداء أثناء التســـليم المباشـــر للبضاعة نقدا، أو بتحويل المبلغ 
المتفـــق عليه قبل التســـليم، وذلك بالقيـــام بتحويل المبلغ على حســـاب البائع أو العـــارض المهني أو من خلال 

إحدى وســـائل الأداء الإلكتروني.

وتجـــدر الإشـــارة، إلى أنه إذا كانت الأســـاليب التقليدية في الأداء تتم أحيانـــا - وليس دائما-  من خلال 
تدخـــل المؤسســـات المصرفية، فـــإن أســـاليب الأداء أو الوفاء إلكترونيـــا ترتبط بتدخل هذه المؤسســـات، 
التـــي ســـارت في اتجـــاه تطويـــر عملياتهـــا وأســـاليب أدائها المالـــي)1(. وتتســـم وســـائل الدفـــع الإلكتروني 
باعتمادهـــا علـــى البطاقـــات  البنكيـــة الوطنية أو الدوليـــة ويتم الأداء عبر شـــبكة أو فضـــاء إلكتروني 
مفتـــوح بين المســـتهلك الســـيبرياني وموقـــع التســـوق الالكتروني. وقـــد يتم الدفـــع الإلكتروني لتســـوية 

1   فـــي إطار تفعيل المغرب لنظام التعشـــير الإلكتروني الشـــامل ومن أجل الاســـتفادة من التســـهيلات التي تتيحها تقنيـــات التبادل الالكتروني 
للمعلومـــات، شـــرعت إدارة الجمـــارك والضرائـــب غير المباشـــرة وبتعاون مع مجموعـــة من الشـــركاء، بإدمـــاج الأداء الالكتروني في 
منظومـــة التعشـــير، إذ يمكـــن للفاعليـــن الاقتصاديين الاســـتفادة من هـــذه الخدمة في إطـــار الاســـتيراد، وذلك بهدف تســـريع الإجراءات 
الإداريـــة الجمركيـــة وملائمة عملية التعشـــير مع متطلبـــات التنمية الاقتصاديـــة للبلاد. ويضع رهن إشـــارة الفاعلين الاقتصاديين وســـيلة 
ســـهلة وفعالة لأداء مختلف الرســـوم والمكوس الجمركية وتبـــادل المعلومات إلكترونيا بيـــن الفاعلين الاقتصادييـــن وإدارة الجمارك، وذلك 

 ."RVA : Réseau à Valeur Ajoutée" عن طريـــق نظـــام
          وفـــي هـــذا الإطار نفســـه، أصبح بإمكان الشـــركات أداء الضريبة على الشـــركات التي يســـاوي رقم أعمالها خمســـين مليـــون درهم على 
الأقـــل دون احتســـاب الضريبـــة على القيمة المضافـــة، وذلك وفق مســـطرة الإقـــرار والأداء الإلكترونيين )م.1 من قـــرار وزير الاقتصاد 
والماليـــة رقـــم 08-1214 صـــادر في 13 مـــن رجـــب 1429 )17 يوليو 2008( المحدد لشـــروط تطبيق مســـطرة الإقـــرار والأداء 

الإلكترونييـــن للضريبـــة على الشـــركات، ج.ر.ع. 5661، بتاريخ 30 شـــعبان 1429 )فاتح ســـبتمبر 2008(، ص. 2507(.
          وتســـمح الخدمـــات الإلكترونية للإقرار والأداء الإلكترونيين للضرائب والرســـوم، للخاضعين للضريبة المعنييـــن بالأمر بالقيام بالإقرارات 
والأداءات للضرائـــب والرســـوم بطريقـــة إلكترونيـــة، عبر توجيهها حســـب الأنظمة التالية: التبـــادل المعلوماتي للاســـتمارات "EFT" أو 

 ."EDI" التبادل المعلوماتـــي للمعطيات
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المعامـــلات التـــي تبرم بطريقـــة إلكترونية، بـــين أطـــراف متباعدة لا يجمعهـــم مكان واحـــد، حيث يتم 
الدفـــع عبـــر الانترنيت أو بطريقـــة إلكترونية، من خلال تبـــادل البيانات والمعلومـــات اللازمة لإعطاء أمر 
الدفـــع لبنـــك المســـتهلك، بحيـــث يتوصل برقـــم خـــاص بالمعاملة التـــي ســـيجريها ليؤكد مـــن خلاله عن 

جديته في إبـــرام المعاملـــة الالكترونية.

كمـــا يتم من خلال اســـتخدام النقـــود الإلكترونية التي تتميز بالاســـتقلالية، لأنها تنتقل عبر شـــبكة 
الإنترنيـــت وأجهزة الحاســـوب المخزنة عليها هذه الأموال. وتمتـــاز بالقدرة على المـــرور والتنقل بين الحدود 
بســـرعة وبشـــفافية عبر الانترنيت، لأنها لا تعود لدولة محددة، وإنما يتم اســـتخدام العملة بحســـب الدولة 
التـــي يتم فيهـــا الوفاء؛ لذا يطلق عليهـــا "النقود الإلكترونيـــة الافتراضية". وتتطلب عمليـــة الأداء أو الدفع 
الإلكترونـــي نظامـــا مصرفيـــا معدا خصيصـــا للاســـتجابة لمثل هـــذا النوع مـــن المعاملات، وهـــذا الدور 
لصيـــق بالبنـــوك أو بأي مؤسســـة مشـــابهة، يتم إنشـــاؤها تحقيقا لهذا الغـــرض، وتتكلـــف بضمان أمان 

الوفاء)1(. 

يلاحـــظ أن العقـــود المبرمـــة بطريقـــة إلكترونيـــة بشـــكل عـــام، وآليـــات الوفـــاء بالمقابل المالـــي فيها 
بشـــكل خـــاص، تعـــرف العديـــد من الثغـــرات، وذلك راجـــع إلى عـــدم معالجة مثـــل هـــذه التصرفات من 
قبـــل التشـــريعات العربيـــة. كما أن المواقف نفســـها اختلفـــت وتباينت بشـــكل كبير بهـــذا الخصوص، 

رغـــم أنهـــا عموما لم تتضمن ســـوى إشـــارات.

باســـتثناء بعض النصوص الـــواردة في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، الذي نظم وســـيلتين للأداء 
الإلكترونـــي، وهما: "الســـند الإلكترونـــي القابل للتحويـــل" و"التحويـــل الإلكتروني للأمـــوال". ومهما 
يكـــن من أمـــر، فإن كانـــت هناك خطـــورة تهدد الوفـــاء بطريقـــة إلكترونيـــة، فإن ســـرعة المبادلات، 
ســـتفرض حلـــولا في المســـتقبل لتخطي هذا العائـــق الذي قـــد يواجهه البائع أو المشـــتري بخصـــوص إثبات 

1  أثـــرت تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصالات بشـــكل كبير فـــي عمل البنوك التـــي أصبحت تعتمد في جانـــب كبير من العمليـــات التي تقوم 
بهـــا علـــى الاتصـــالات والمعلومات بيـــن البنوك وبعضهـــا البعض. من هنـــا أخذت عمليـــات البنوك طابعـــا إلكترونيا، حيث يتم اســـتلام 
الأوامـــر وتنفيذهـــا بطـــرق إلكترونية، ومن هنا نشـــأت الفكـــرة المبدئيـــة للبنـــوك الالكترونيـــة "Electronic banking"، أو "البنوك 
الالكترونيـــة عـــن بعـــد Remote Electronic Banking"، أو "البنـــك علـــى الخـــط Online Banking"، أو "بنـــوك الانترنيت 
Internet Banking". ويمكـــن تعريـــف البنـــوك الالكترونيـــة بأنهـــا بنـــوك افتراضية تؤدي عملها مـــن خلال شـــبكة الانترنيت أو من 
خـــلال الشـــبكات الهاتفية للهواتـــف النقالة، بحيث يكـــون البنك مجرد موقع علـــى الانترنيت ليس لـــه مبنى إداري مادي. ويقـــدم هذا البنك 
الافتراضـــي للمشـــتركين فيه، نفس الخدمـــات التي تقدمها المؤسســـات البنكيـــة العادية، بالإضافـــة خدمات مصرفية جديدة ومســـتحدثة لا 
يمكـــن للبنـــوك التقليديـــة أن تقدمها، نظـــرا لما تتميز به تلك الخدمات المصرفية من ســـرعة ومرونة شـــديدة في الأداء. ومـــن أهم مميزات 
البنـــوك الالكترونيـــة، إمكانيـــة الوصـــول إلـــى قاعدة عريضة مـــن الزبناء عبـــر العالـــم، دون التقيد بمـــكان أو زمن معيـــن. ولمزيد من 
الإطـــلاع حـــول البنوك والعمليـــات البنكية الالكترونيـــة، يمكن الرجوع إلـــى: منير الجنبيهي-ممـــدوح الجنبيهي، البنـــوك الالكترونية، دار 
الفكـــر الجامعي، الإســـكندرية، 2005، ص. 7 إلى 46؛ محمود الشـــرقاوي، مفهوم الأعمال المصرفية الالكترونيـــة وأهم تطبيقاتها، بحث 
مقـــدم إلى مؤتمـــر الأعمال المصرفيـــة الالكترونية بين الشـــريعة والقانون، المجلـــد 1، ص. 17؛ وأيضا: بلال عبد الفقـــرة بدوي، البنوك 
الالكترونيـــة: ماهيتهـــا، معاملاتها، المشـــاكل التي تثيرها، بحـــث مقدم لمؤتمر الأعمـــال المصرفية الالكترونية بين الشـــريعة والقانون، في 
الفتـــرة مـــا بين 10-12 مـــاي 2003، المجلـــد 5، ص. 1946. مصطفى كمال طه - وائـــل أنور بندق، الأوراق التجارية ووســـائل الدفع 

الإلكترونيـــة الحديثـــة، دار الفكر الجامعـــي، الاســـكندرية، 2005، ص. 330 وما بعدها. 
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الوفـــاء. فإثبـــات الوفاء كتصرف قانوني مســـتقل، يخضع لقاعدة وجوب الإثبـــات بالكتابة في المعاملات 
المدنيـــة، إذا كانت قيمـــة محل الوفاء تزيد عن 250 درهما، اســـتنادا إلى مقتضيات المـــادة 443 ق.ل.ع)1(.

تتم عملية الوفاء بواســـطة الدفع بطريقة إلكترونية عبر الإنترنيت، بإرســـال رقـــم البطاقة من صاحبها 
عبـــر الشـــبكة، بهـــدف تحويل مبلغ مـــن المال من حســـاب المشـــتري إلى حســـاب التاجر)الموقـــع التجاري 
على شـــبكة الإنترنيـــت( وذلك ثمنا للســـلعة أو الخدمـــة. فحينما يلج المســـتهلك إلى الموقـــع المتخصص في 
بيـــع الســـلع على شـــبكة الإنترنيت، تظهـــر أمامه على الشاشـــة المعروضـــات المتوافرة بالأســـماء والصور 
ويكون الســـعر مدونا بجانب الاســـم أو الصورة ولدى اختيار المســـتهلك لأحد هذه الســـلع يضغط بواسطة 
الفـــأرة على الرســـم أو الصورة أو على مفردة "أضف إلى عربة التســـوق" المجاور للرســـم، ثـــم يظهر له على 

الشاشـــة رسم الســـلعة مع مواصفاتها.

بعـــد مـــلء النمـــوذج والضغط على خانـــة "Confirmer" مـــن قبل صاحـــب البطاقة، يرســـل البرنامج إلى 
الزبـــون، نموذجـــا خامســـا يرمي إلـــى تحديـــد الســـلعة المطلوبة وتســـجيل رقم بطاقتـــه البنكيـــة ونوعها 
وصلاحيتهـــا. وعنـــد ضغط المشـــتري مـــرة أخرى علـــى خانـــة "Confirmer"، ينتقـــل النمـــوذج إلكترونيا 
إلـــى الصنـــدوق الإلكتروني للتاجـــر ويتم ذلك في اللحظة نفســـها. بعد ذلـــك يقوم البرنامـــج الإلكتروني 
للتاجـــر بإرســـال النمـــوذج إلكترونيا إلى بنـــك التاجر، ليتـــم تحويل نموذج الشـــراء إلكترونيـــا إلى بنك 
صاحـــب البطاقـــة الـــذي يســـمى البنـــك المصـــدر من خـــلال الشـــبكتين "فيـــزا نت أو بنـــك نـــت" التابعين 

لمنظمتي )ماســـتر كارد وفيـــزا( العالميتين.

وحينمـــا يصـــل النموذج إلى "خادم البنـــك Serveur" المصدر، يتـــم تحديد مـــا إذا كان صاحب البطاقة 
ذا مـــلاءة ماليـــة أم لا. أمـــا في حالـــة انتهاء صلاحيـــة البطاقـــة، أو عند عدم مـــلاءة صاحبهـــا، أو أي خطأ 
يجعـــل عملية الوفـــاء صعبة يعـــود النموذج إلكترونيا مرفقا بإشـــارة عـــدم التفويض، مع بيان ســـببه على 
الخـــط الإلكترونـــي الـــذي وردت مـــن خلاله. وفي هـــذه الحالـــة، تنتهي مرحلـــة التفويض ســـلبيا، أما في 

حالـــة ملاءة صاحـــب البطاقة فتبتـــدئ المرحلة الثالثـــة، ألا وهي مرحلـــة الإبراء.

في المرحلـــة الثالثة، يعـــود النموذج من خلال الخط الإلكتروني نفســـه إلى صاحـــب البطاقة، تصاحبها 
إشـــارة مفادهـــا ان عمليـــة الدفع قـــد أنجزت، حيث يحصـــل إلكترونيـــا تحويل المال من حســـاب صاحب 
البطاقـــة لـــدى البنك المصدر للبطاقة إلى حســـاب التاجر في بنكه الذي يســـمى البنك المحصل. وهكذا، 

1  ينـــص الفصـــل 443 مـــن ق.ل.ع على أن "الاتفاقـــات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شـــأنها أن تنشـــئ أو تنقـــل أو تعدل أو 
تنهـــي الالتزامـــات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشـــرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشـــهادة الشـــهود. ويلـــزم أن تحرر بها 

حجـــة رســـمية أو عرفيـــة، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشـــكل إلكترونـــي أو أن توجه بطريقـــة إلكترونية".
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تنتهـــي عملية الدفع بالبطاقة عبـــر الإنترنيت)1(.

تجـــدر الإشـــارة إلى أن المشـــرع المغربـــي في القانون رقـــم 08-31 لم يتطرق لمســـألة حماية المســـتهلك في 
مجـــال التعاقد عن بعـــد حالة أداء الثمن بواســـطة البطاقة البنكية. أما على مســـتوى القانون الفرنســـي، 
فـــإذا كانـــت الرغبـــة في تأمين ســـلامة نقل المعلومـــات عبـــر الوســـائط الإلكترونية قد أدت إلـــى إصدار 
بعـــض النصـــوص القانونية المحققة لذلـــك، فإنهـــا في الواقع لم تتضمن اســـتجابة تامة لمقتضيـــات المادة 8 

مـــن التوجيهـــة الأوروبيـــة رقم 97-7 المتعلقـــة بحماية المســـتهلكين في مجال التعاقـــد عن بعد. 

وحبـــذا لو أن المشـــرع المغربي نظم مجال المعامـــلات البنكية التي تتم بطريقـــة إلكترونية، ومن ضمنها 
طـــرق الوفـــاء بطـــرق إلكترونيـــة. ولا ريب أن للمســـألة أهميتهـــا، خاصة في بعـــث الثقـــة والطمأنينة لدى 
كل مـــن المورد والمتعاقـــد معه. فالوفاء الإلكترونـــي في العقود المبرمة إلكترونيا، يعد أبرز المشـــكلات 
المتعلقـــة بتنفيـــذ هـــذه العقـــود، والتي تعد العائق الأساســـي في ســـبيل تطـــور التجـــارة الإلكترونية بصفة 
عامـــة، ومرجـــع ذلك بصفة خاصـــة، للمخاطر المرتبطـــة بهذا الوفـــاء. والتغلب على هـــذه المخاطر يقتضي 
حلـــولا تقنية، تكون هي الوســـيلة لتحقق الأمن القانونـــي الرقمي. وبالفعل، تم ابتـــكار العديد من طرق 
الوفـــاء إلكترونيـــا، ومنها: الدفع عـــن طريق التحويـــل الإلكتروني المصـــرفي، والدفـــع في موقع التاجر 

الســـيبرياني بالبطاقة البنكية.

من وســـائل الدفـــع على المواقـــع الالكترونيـــة للتســـوق، التحويـــل الإلكتروني المصـــرفي، وقد عرفت 
مدونـــة التجارة التحويل بموجب الفقـــرة الأولى من المادة 519، بأنه "عملية بنكيـــة يتم بمقتضاها إنقاص 
حســـاب المودع، بناء علـــى أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حســـاب آخر")2(. وتمكـــن هذه العملية، 
مـــن نقـــل مبلغ مـــن النقود من شـــخص إلـــى آخر، لـــكل منهما حســـاب لدى نفـــس المؤسســـة البنكية أو 

لدى مؤسســـتين بنكيتـــين مختلفتين، كما قـــد تقوم بذلك جهة خاصة أنشـــئت لهـــذا الغرض.

ويقوم شـــخص باتخـــاذ الإجراءات المصرفيـــة اللازمة، لتحويل مبلـــغ معين إلى المســـتفيد، بتوجيهه أمرا 
إلـــى بنك لتحويل مبلغ نقدي من حســـابه إلى حســـاب شـــخص آخر، ســـواء أكان في نفـــس المصرف أو في 
مصـــرف آخـــر، وســـواء بدفع المبلـــغ مقدما إلـــى البنـــك المحـــول أو بتفويض لقيـــد المبلغ على حســـابه لدى 

البنك.

ولابـــد أن يســـبق عمليـــة التحويـــل أو النقـــل الإلكتروني للأمـــوال، اتفاق بـــين الأطراف تحـــدد بموجبه 

1  ضيـــاء علـــي أحمد نعمـــان، الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، سلســـلة الدراســـات القانونية فـــي المجال المعلوماتـــي ع. 1، المطبعة 
والوراقـــة الوطنيـــة، ط. 1، ص. 239 و240.

2  وهذا نفسه ما نصت عليه العديد من التشريعات التجارية العربية، كما في المادة 1/329 من القانون التجاري المصري.
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الحقـــوق والالتزامـــات المترتبـــة علـــى كل منهمـــا. ويتـــم تنفيـــذ التحويـــل الإلكتروني للأمـــوال، من قبل 
البنـــوك اســـتنادا إلـــى شـــروط العقـــود المبرمـــة بينهمـــا وبـــين عملائها. وهـــو يتخذ صفـــة عقد بـــين البنك 

والعميـــل بمقتضـــاه يلتزم البنـــك بإجـــراء التحويلات التـــي يطلبهـــا العميل)1(.

ويعتبـــر الأداء عن طريق التحويل الإلكتروني المصرفي، وســـيلة مهمة وبســـيطة من وســـائل الأداء المالي 
للمقابـــل في العقود المبرمـــة بطريقة إلكترونية، وتعد من أكثر الوســـائل شـــيوعا في الاســـتخدام وتقبلا 

من طرف شـــريحة كبيـــرة من المتعاقديـــن إلكترونيا، لمـــا فيها من دقة ووضـــوح ومصداقية.

وتتـــم العمليـــة بأســـاليب تقنيـــة حديثـــة، تتمثـــل في إصـــدار أوامـــر النقـــل وإرســـالها مـــن خـــلال أجهزة 
وبرامـــج للحاســـوب تعالـــج المعلومـــات فـــور توصل الحاســـوب بها. وهـــذا ما أطلـــق عليه تشـــريع المعاملات 
الإلكترونيـــة الأردني "النقل أو التحويـــل الإلكتروني للأموال")2(، واعتبر بموجب المادة 25، بأنه وســـيلة 
مقبولـــة لإجـــراء الدفع. وقد بينـــت المادة 26 مـــن نفس القانون، الشـــروط الـــلازم توافرها في المؤسســـات 
الماليـــة الممارســـة لعمليـــة التحويـــل الإلكتروني، ويمكـــن تلخيصها في: وجـــوب التقيد بأحـــكام قانون 
البنـــك المركزي وقانـــون البنـــوك والأنظمة والتعليمـــات؛ مما يتوجب علـــى البنك اتخـــاذ كل الإجراءات 

الكفيلـــة بتقديم خدمـــات مأمونـــة لعملائها والحفـــاظ على الســـرية المصرفية.

بالنســـبة للتشـــريع المغربي وفي غياب نصـــوص قانونية تنظـــم العمليات المصرفيـــة الإلكترونية، نرى أن 
القواعـــد العامـــة المنصوص عليهـــا في مدونـــة التجارة، غيـــر كافية لتتماشـــى والطبيعة الخاصـــة للعقود 
والمعامـــلات المبرمة بطريقة إلكترونية، إذ أنها أحكام تتعلق بالأســـلوب التقليـــدي للنقل المصرفي. فمتى 
ما تم اســـتخدام الأســـلوب الإلكتروني في إرســـال الأمر بالنقـــل أو في تنفيذه، فإنه يتم من خلال "رســـائل 
البيانـــات" التـــي ترســـل إلكترونيا مـــن خلال نظم الحاســـوب التـــي تعالج المعلومـــات والبيانـــات المتوصل 
بهـــا عبـــر شـــبكة الإنترنيت، والتـــي قد لا تمكـــن بعد إرســـال الأمر من التراجـــع عنه، لاســـيما أن نظم 

معالجـــة المعلومـــات المســـتخدمة  في النقل الإلكتروني قـــد لا تتيح التراجـــع عن الأمر.

ممـــا يعنـــي وجـــوب أخـــذ كل الاحتياطـــات اللازمـــة قبل إرســـال الأمـــر بالتحويـــل الإلكترونـــي، لمنع 
ارتـــكاب أخطـــاء بخصـــوص البيانات التـــي يتضمنهـــا بتصحيحهـــا قبل الضغـــط على زر الإرســـال، مع 
الحـــذر مـــن الضغط مرتين علـــى لوحة مفاتيـــح جهاز لإرســـال الأمر، لكيـــلا يتلقى الجهاز المســـتلم لدى 

المصـــرف أمريـــن بالتحويـــل ويقـــوم بتنفيذهمـــا ولا يتفطن مصـــدر الأمر إلا بعـــد التنفيذ.

1  فيـــاض ملقـــى القضاء، مســـؤولية البنوك الناتجة عن اســـتخدام الكمبيوتر كوســـيلة وفاء، بحـــوث مؤتمر القانون والكمبيوتـــر والانترنيت، 
كليـــة الشـــريعة والقانـــون، جامعة الإمـــارات العربية المتحـــدة، مـــاي، 2000، المجلـــد: 3 ص. 925 وما بعدها.

2  تطـــرق تشـــريع المعامـــلات الإلكترونيـــة الأردني إلى التحويـــل الإلكتروني في الفصـــل الرابع منه، وأفـــرد له المواد مـــن 25 إلى 29. 
ولا نجـــد فـــي التشـــريع المغربي نصوصـــا موازية، ممـــا يعني الرجـــوع إلـــى القواعد العامـــة المنصوص عليهـــا في مدونـــة التجارة، 
البـــاب الرابـــع: التحويـــل، المواد مـــن 519 إلى 523. وفي رأيي الشـــخصي، حبـــذا لو تدخل المشـــرع المغربي بتعديل مدونـــة التجارة، 

بالتنصيـــص علـــى العمليات المصرفيـــة الإلكترونية. 
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وتجدر الإشارة، إلى أن المشرع المغربي لم يتطرق بموجب القانون رقم 05-53 إلى ما يتعلق بطرق الوفاء 
08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية  35 من القانون رقم  الإلكتروني، وإن كان نص بموجب المادة 

المستهلك، على أنه تخضع عمليات الأداء المتعلقة بالعقود المبرمة عن بعد، للتشريعات الجاري بها العمل.

ويضمن المورد للمســـتهلك سلامة وســـائل الأداء التي يقترحها. بينما تطرق قانون المعاملات الإلكترونية 
الأردنـــي إلـــى المســـألة، حيـــث عالج مـــا يتعلق بالشـــيك الإلكترونـــي، ضمن نصـــوص المواد مـــن 19 إلى 
24 منـــه. فقـــد تطرقـــت المادة 19 مـــن القانون الســـالف ذكره، إلى الشـــروط الـــلازم توافرها في الســـند 
الإلكترونـــي القابـــل للتحويـــل حيث نصت علـــى أنه "أ- يكـــون الســـند الإلكتروني قابـــلا للتحويل إذا 
انطبقت عليه شـــروط الســـند القابـــل للتداول وفقا لأحـــكام قانون التجارة، باســـتثناء شـــرط الكتابة، 
شـــريطة أن يكـــون الســـاحب قـــد وافق علـــى قابليته للتـــداول". كمـــا نصت الفقـــرة )ب( من نفـــس المادة 
المذكـــورة، فقد نصـــت على أنـــه "إذا أمكن اســـترجاع البيانـــات الواردة علـــى صفحتي الشـــيك، يعتبر 

الاحتفـــاظ بالشـــيك إلكترونيـــا، وفقا لأحكام المـــادة 8 من هـــذا القانون، إجـــراء قانونيا". 

فعند قيام المســـتخدم بالشـــراء من بائـــع يتعامل بالعملات الالكترونية، يقوم المشـــتري باختيار الســـلعة 
المطلوبـــة ومعرفـــة أســـعارها، ثم يقوم بإصدار أمر عن طريق الحاســـوب بدفع قيمة مشـــترياته باســـتخدام 
العملات الالكترونية المســـجلة على الحســـاب الخاص. ويتـــم نقل العملات من خـــلال البنك المصدر الذي 
يقـــوم بالتأكد مـــن صلاحية العمـــلات وعدم تزييفها أو نســـخها ويقـــوم بتحميلها على الحاســـب الخاص 
بالبائـــع. ويظهـــر لدى البائـــع زيـــادة في القيمة النقديـــة بالمبلغ الذي تمـــت إضافته، مقابل شـــراء الأصناف 

المحددة في طلب شـــراء المشتري)1(.

وأمـــام هذا التطـــور التكنولوجي الهام في وســـائل الأداء الالكترونية، عملت بعـــض الدول على إصدار 
عمـــلات إلكترونيـــة، كمـــا في تونس التـــي أصـــدرت الدينـــار الالكتروني، ولعـــل المغـــرب يتخذ نفس 

المســـار من خلال إصـــدار الدرهـــم الإلكتروني.

هنـــاك أيضـــا الأداء عبـــر الهاتـــف المحمـــول أو الهاتف المصـــرفي، وقد ظهرت هـــذه الطريقـــة في الأداء، 
بعـــد التطـــور الكبير الذي شـــهدته تكنولوجيـــا الهواتف النقالة، خاصـــة مع تطور الخدمـــات المصرفية 
الإلكترونيـــة، ويعمـــل الهاتـــف المصـــرفي بشـــكل مســـتمر ودون توقـــف. ويكفـــي أن يقـــوم المشـــتري - 
العميـــل- لـــدى أحد البنـــوك الموفرة لهـــذا النوع من الخدمـــات، بإجراء اتصـــال بمصرفه مـــن أجل تحويل 

المبلـــغ المطلوب من حســـابه لســـداد قيمة الســـلعة أو الخدمة المشـــتراة مـــن البائع.

1  صليحـــة حاجـــي، الوفاء الرقمـــي عبر الإنترنيـــت: المظاهـــر القانونيـــة، أطروحة لنيـــل الدكتوراه فـــي القانون الخاص، وحـــدة البحث 
والتكويـــن: الضمانات التشـــريعية فـــي قانون الأعمال المغربـــي، جامعة محمـــد الأول، كلية العلـــوم القانونية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 

وجـــدة، الســـنة الجامعيـــة: 2005-2006، ص. 85 و86.
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وعندئـــذ يقـــوم البنك بإتمـــام إجراءات المعاملة، بعـــد التأكد من هويـــة العميل مجري العمليـــة. وقد يتم 
الدفـــع أيضا عبـــر الهاتف المحمـــول، لكن من خلال رســـالة نصية قصيـــرة "SMS" من الهاتـــف المحمول 
للمشـــتري إلى مصرفـــه، يطلب منـــه تحويل المبلغ المطلـــوب. ويقوم البنـــك بالدفع، بعد التأكـــد من هوية 
العميـــل عن طريـــق التعرف على الرقم الخـــاص بهاتفه المســـتعمل في إجراء الطلب، وكذلـــك بعد إدخاله 
لرقمه الســـري الخاص به، والمعطى إليه من قبل مصرفه. وتعد هذه الطريقة ســـهلة وبســـيطة وســـريعة في 

نفـــس الوقـــت، ومتوفرة لجميع حاملـــي الهواتف المحمولة، المشـــتركين في هذه الخدمة لـــدى مصارفهم.

وهنـــاك طريقـــة أخرى يســـتعمل فيهـــا الهاتف المحمول، من خلالها يســـتخدم المشـــتري هاتفـــه المحمول 
كوســـيلة للدخـــول إلى شـــبكة الإنترنيت وإجـــراء المعاملـــة بأكملها من خلالـــه. وهذه الطريقـــة متوفرة 
للهواتـــف المحمولـــة التـــي تدعـــم خدمـــة "WAP" )1(، أي تلـــك التـــي تتوفر علـــى خدمة تحويـــل بروتوكول 
الدخـــول علـــى شـــبكة الانترنيـــت عـــن طريـــق الحاســـوب، إلـــى بروتوكـــول الدخـــول إليها باســـتخدام 
الأجهـــزة اللاســـلكية)2(. وبذلـــك يختفـــي المفهوم التقليـــدي للبنك، ليصبـــح عبارة عن عنـــوان إلكتروني 

علـــى شـــبكة الانترنيـــت، أو رقما مخزنـــا في ذاكـــرة الهاتف؛ ومن ثـــم يطلق عليـــه البنـــك المحمول)3(.

هنـــاك أيضـــا الأداء مـــن خـــلال المحفظـــة الإلكترونية، وهـــي إحـــدى الوســـائل المســـتخدمة في الوفاء 
وســـداد المبالـــغ القليلة القيمـــة. وهي عبارة عـــن تطبيـــق إلكتروني يقوم على أســـاس ترتيـــب وتنظيم آلية 
جميـــع الحـــركات المالية. وتحتوي هـــذه المحفظة على جميـــع البيانات الخاصة بالمســـتخدم ولكن بصيغة 

مشـــفرة، يتـــم تثبيتها على الحاســـوب الشـــخصي أو الهاتف المحمول للمســـتهلك الســـيبرياني.

ورغـــم ما للأداء على مواقع التســـوق الالكتروني من أهمية بالنســـبة للمســـتهلك الســـيبرياني خصوصا 
في ظـــل جائحـــة كورونا ، إلا أن من أهم المشـــكلات التي تواجـــه تفعيل الدفع بطريقـــة إلكترونية، إلى 
جانب ما ذكر: العامل النفســـي للمســـتخدمين والمتعاملـــين، الذين يتخوفون من الأداء من خلال شـــبكة 
الانترنيـــت، اللهـــم إذا كانـــت هنـــاك صفقـــات ضئيلـــة القيمة. ولعـــل أفضل عـــلاج ناجح لهذه المشـــكلة 
النفســـية، يتمثل في إيجاد وســـائل فنية وتشـــريعية تكفـــل موثوقية هذه المعاملات، وتكفـــل أيضا معرفة 

كل طـــرف للآخـــر، وحماية بعض الخصوصيـــات التي يحرص عليها كل شـــخص.

ففـــي غيـــاب ذلـــك، يمكن اللجـــوء إلى تقنيـــات حمائية، للحـــد على الأقل مـــن المخاطر التـــي قد تطرأ 
عنـــد اســـتعمال النقـــود الإلكترونيـــة. ونعنـــي بذلـــك، اســـتعمال تقنيـــة التشـــفير "Encryptation"، أي 
كتابتهـــا برموز ســـرية مشـــفرة يصعب فهمهـــا على مـــن لا يتوفر على مفتاح الشـــفرة المســـتخدمة. وهناك 

1    Wireless Application Protocol.
2  إليـــاس ناصيف، العقـــود الدولية: العقد الإلكتروني فـــي القانون المقارن، منشـــورات الحلبي الحقوقية، لبنـــان، ط. 1، 2009، ص. 177 

بعدها. وما 
3  محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003، ص. 120.
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أيضـــا، تقنيـــة كلمة الســـر "Mot de passe" أو رقم رمزي أو كـــودي، بحيث لا يســـتطيع أحد التعامل 
مـــع نظام الحاســـوب، إلا باســـتخدام الكلمة الســـرية التي اختارهـــا العميل.

وعمومـــا يمكننـــا القـــول، بأنه في ظـــل جائحة كورونـــا تزايد اســـتعمال وســـائل الدفـــع الإلكترونية 
في مواقـــع التســـوق الالكتروني بشـــكل كبيـــر، إما بســـبب التخوف من لمـــس النقود الورقيـــة والمعدنية 
لخطـــورة ذلـــك، بســـبب ســـهولة انتقـــال المرض مـــن خلالها مـــن جهـــة، أو لعدم وجـــود ســـيولة نقدية لدى 
المشـــتري الذي يتوجس خيفة من اســـتعمال الشـــباك البنكـــي الأوتوماتيكي الذي قـــد يعرضه هو أيضا 

لخطـــر الاصابـــة بالفيروس، من جهـــة ثانية.

ورغـــم مـــا لوســـائل الأداء الإلكترونيـــة من أهميـــة، فقد يقـــع أن يعترض البائع أو المشـــتري عـــن الأداء 
بوســـيلة من الوســـائل الإلكترونية التي ســـبق لنـــا التعرض إليها بالتحليـــل، إذ لا يجب أن ننســـى المخاطر 
الجمـــة، التـــي تنطـــوي عليها البيئـــة الإلكترونية، إلـــى جانب احتمال حـــدوث أخطاء وهفـــوات كثيرة، 
أثناء عملية الأداء المالي. وهذا يدفع بالكثيرين إلى عدم الثقة بشـــكل تام في هذه الوســـائل الإلكترونية 
لـــلأداء، خاصـــة في غياب نصـــوص قانونية تنظم هذه الوســـائل الحديثـــة في الأداء. مما يعطـــي الحق لأحد 
طـــرفي العقد المبرم بطريقـــة إلكترونية، في الاعتراض علـــى الأداء بطريقة إلكترونيـــة، رغم أن المعاملة 

برمتهـــا قد تمت بطريقـــة إلكترونية. 
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المبحث الثاني

مقتضيات حمائية للمستهلك السيبرياني

إذا كان المشـــرع المغربـــي مـــن خلال القانـــون رقـــم 08-31 القاضي بتحديـــد تدابير لحماية المســـتهلك 
وضـــع نصوصـــا حمائيـــة للمتعاقد بطريقـــة الكترونية مـــن حيث وجوب إعـــلام المســـتهلك إعلاما ملائما 
وواضحـــا بالمنتوجـــات أو الســـلع أو الخدمـــات التـــي يقتنيها أو يســـتعملها؛ وضمـــان حمايته من الشـــروط 
التعســـفية وكذا الشـــروط المتعلقة بالإشـــهار والبيع عن بعد، مع تحديد الضمانـــات القانونية والتعاقدية 
لعيوب الشـــيء المبيـــع والخدمة بعد البيع وتحديد الشـــروط والإجـــراءات المتعلقة بالتعويـــض عن الضرر أو 
الأذى الـــذي قـــد يلحق بالمســـتهلك. كما أوجـــب بموجب المادة 3 مـــن القانون رقـــم 08-31 على كل مورد 
أن يمكـــن المســـتهلك بأي وســـيلة ملائمـــة من معرفـــة المميزات الأساســـية للمنتـــوج أو الســـلعة أو الخدمة 
وكـــذا مصدر المنتوج أو الســـلعة وتاريـــخ الصلاحية إن اقتضى الحـــال، وأن يقدم إليـــه المعلومات التي من 

شـــأنها مســـاعدته على القيام باختيار معقـــول باعتبار حاجياتـــه وإمكانياته.

ولهـــذه الغاية، يجـــب على كل مورد أن يعلم المســـتهلك بوجه خـــاص عن طريق وضع العلامـــة أو العنونة 
أو الإعـــلان أو بـــأي طريقـــة مناســـبة أخـــرى بأســـعار المنتوجـــات والســـلع وبتعريفـــات الخدمـــات وطريقة 
الاســـتخدام أو دليـــل الاســـتعمال ومدة الضمان وشـــروطه والشـــروط الخاصـــة بالبيع أو تقديـــم الخدمة، 

وعنـــد الاقتضـــاء، القيود المحتملـــة للمســـؤولية التعاقدية)1(.

1  - أنظـــر المـــواد 7 و 23 و 24 من المرســـوم رقـــم 2.12.503 الصادر فـــي 4 ذي القعدة 1434 )11 ســـبتمبر 2013( بتطبيق بعض 
أحـــكام القانـــون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المســـتهلك؛ الجريدة الرســـمية عـــدد 6192 بتاريـــخ 26 ذو القعدة 1434 )3 

أكتوبـــر 2013(، ص 6384.
         المـــادة 7 " تطبيقـــا للمـــادة 3  مـــن القانـــون رقم 31.08  المذكـــور أعلاه، يحدد هـــذا الباب كيفيات إعلام المســـتهلك مـــن طرف المورد 

بأســـعار الســـلع أو المنتوجات أو تعريفات الخدمات." 
          المـــادة 23 " يجـــب تحريـــر طريقة الاســـتخدام ودليل الاســـتعمال اللذين يجب على المورد منحهما للمســـتهلك، وفقـــا لمقتضيات المادة 3 

 مـــن القانون رقم 31.08  المذكـــور أعلاه، باللغـــة العربية على الأقل.
          يجـــب أن تشـــير هـــذه الوثائـــق إلى شـــروط واحتياطات الاســـتعمال بطريقة واضحة ودقيقـــة ومقروءة وأن تتضمـــن كل البيانات الأخرى 

المفيدة لحســـن اســـتعمال الســـلعة أو المنتوج وكذا الإشـــارة إلى المخاطر المحتملة عند ســـوء الاستعمال.
        يجب أن تكون مفهومة وموضحة برسوم وصور وإشارات التنبيه أو مخططات من شأنها تسهيل قراءتها."

          المـــادة 24 " يجـــب أن يوضـــح الإعلام المتعلق بالضمان المذكـــور في المادة 3 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، المدة والشـــروط 
التي يمنح وفقهـــا هذا الضمان.

         عندمـــا يتـــم اقتـــراح الضمان، فـــإن المحرر المعد لهـــذا الفرض وفقا للنموذج المحدد بقرار مشـــترك للســـلطة الحكوميـــة المكلفة بالتجارة 
والســـلطة الحكوميـــة الوصية على قطاع النشـــاط المعني، يجب أن يتضمن، لاســـيما:

-  تعريف ومراجع السلعة أو المنتوج أو الخدمة؛
- اسم وعنوان المورد الذي يجب الاتصال به للحصول على تنفيذ الضمان؛

- شروط و كيفيات تنفيذ الضمان؛
- مدة صلاحية الضمان والتي يجب تحديدها بشكل دقيق؛"

-  التذكير بالضمان القانوني ؛
- كيفيات حل النزاعا ت."
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كما أن على شـــركات التســـويق السيبرياني أو كل مقترح لبيع الســـلع والخدمات عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي أن يضـــع رهن إشـــارة العموم الشـــروط التعاقدية المطبقة بشـــكل يمكن مـــن الاحتفاظ بها 
واستنســـاخها. وكل مـــا يتعلـــق بصحة العـــرض والمدة التي يبقى صاحـــب العرض فيها ملزما به ســـواء أو، 

إن تعـــذر ذلك، طالمـــا ظل ولوج العرض متيســـرا بطريقة إلكترونيـــة نتيجة فعله.

العـــروض التـــي تقدمهـــا شـــركات التســـويق -ولـــو أننـــا في وقـــت الحجـــر الصحـــي- يجـــب أن تحترم 
المقتضيـــات القانونيـــة الخاصـــة بالســـلع أو الخدمات المقترحـــة في العـــرض بطريقة الكترونيـــة بأن يبين 

العـــارض الســـيبرياني مجموعـــة مـــن الأمور بشـــكل واضـــح للمســـتهلك، وهي:

1 - الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره؛

2 - شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره؛

3 - مختلـــف المراحـــل الواجـــب اتباعهـــا لإبرام العقـــد بطريقـــة إلكترونية ولاســـيما الكيفيـــة التي يفي 
المتبادلة؛ بالتزاماتهـــم  طبقها الأطـــراف 

4 - الوســـائل التقنيـــة التي تمكن المســـتعمل المحتمل، قبـــل إبرام العقد، من كشـــف الأخطاء المرتكبة 
أثناء تحصيـــل المعطيات وتصحيحها؛

5 - اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد؛

6 - طريقـــة حفظ العقد في الأرشـــيف من لدن صاحب العرض وشـــروط الاطلاع علـــى العقد المحفوظ إذا 
كان من شـــأن طبيعة العقد أو الغرض منـــه تبرير ذلك؛

7 - وســـائل الاطـــلاع، بطريقة إلكترونية، علـــى القواعد المهنيـــة والتجارية التي يعتـــزم صاحب العرض 
الخضوع لهـــا، عند الاقتضاء )الفصـــل -4 65 ق.ل.ع(.

ويوجـــب مشـــرع قانـــون تدابيـــر حماية المســـتهلكين إضافـــة لما ســـبق، في المـــادة 29 منه تقديـــم التاجر 
الســـيبرياني مجموعـــة من المعلومـــات، وهي:

- التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض؛
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- إســـم المـــورد وتســـميته التجاريـــة والمعطيـــات الهاتفيـــة التـــي تمكن مـــن التواصـــل الفعلي معـــه وبريده 
الإلكترونـــي وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشـــخص معنـــوي فمقره الاجتماعي، وإذا تعلـــق الأمر بغير المورد 

فعنوان المؤسســـة المســـؤولة عن العرض؛

بالن�ص���بة للتاجر ال�ص���يبراني: إذا كان خاضعا لشـــكليات القيد في الســـجل التجاري، فرقم تســـجيله 
الشركة؛ ورأسمال 

- إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة، فرقم تعريفه الضريبي؛

- وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها؛

- إذا كان منتميـــا لمهنـــة منظمة، فمرجـــع القواعد المهنية المطبقـــة وصفته المهنية والبلـــد الذي حصل فيه 
علـــى هذه الصفة وكذا اســـم الهيئـــة أو التنظيم المهني المســـجل فيه؛

- أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال؛

- وجـــود حـــق التراجـــع المنصوص عليه في المـــادة 36، ما عدا في الحالات التي تســـتثني فيهـــا أحكام هذا 
الباب ممارســـة الحق المذكور؛

- كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ؛

- مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته؛

- تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد؛

- المـــدة الدنيـــا للعقـــد المقترح، إن اقتضـــى الحال، عندمـــا يتعلق الأمر بتزويـــد مســـتمر أو دوري لمنتوج أو 
ســـلعة أو خدمة. ويجـــب أن تبلـــغ هذه المعلومـــات - التي يجب أن يتجلـــى طابعها التجـــاري دون التباس - 
إلى المســـتهلك بصـــورة واضحـــة ومفهومة عن طريق كل وســـيلة ملائمـــة للتقنية المســـتخدمة للاتصال 

بعد. عن 

كمـــا اشـــترط المشـــرع المغربـــي تمكـــين المســـتهلك الســـيبرياني مـــن الولـــوج بســـهولة والاطـــلاع على 
الشـــروط التعاقديـــة المطبقـــة على توريد المنتوجات والســـلع أو علـــى تقديم الخدمات عن بعـــد، وذلك على 
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صفحة الاســـتقبال في الموقع الإلكتروني لمورد الســـلعة أو مقدم الخدمة أو على أيـــة دعامة اتصال تتضمن 
عرضـــا للمـــورد. كما يجب أن تكون هذه الشـــروط موضـــوع قبول صريح من طرف المســـتهلك وذلك قبل 
تأكيـــد قبـــول العـــرض. )المـــادة 30 ق. 08-31 ( التحقـــق مـــن تفاصيـــل الإذن الصادر عنه، ومن الســـعر 
الإجمالـــي، ومن تصحيح الأخطـــاء المحتملة، وذلك قبل تأكيـــد الإذن المذكور لأجـــل التعبير عن قبوله.

فرغـــم هـــذه المقتضيـــات، فقد فات المشـــرع لحمايـــة قانونية فعالـــة للمســـتهلك بطريقـــة الكترونية أن 
يحـــدد الاجراءات الزجريـــة في حالة مخالفة العارض المهني للشـــروط التي حددها المشـــرع في القانون رقم 
08-31 وأيضـــا لـــم يحـــدد طرق إثبـــات هذه المخالفـــات لدى الجهـــات المختصـــة. من المؤكد أمـــام غياب 
نـــص حمائـــي هنا، ســـنعود للقواعـــد العامة لكن الســـؤال هل هـــي كافيـــة لحماية المســـتهلك في المجال 
الرقمـــي؟، مما تطرح مســـألة إعـــادة النظر في بعـــض مقتضيات القانـــون رقم 08-31 وبخاصـــة المواد من 

26 إلـــى 30 منه.

وعلـــى المســـتهلك الالكترونـــي أن يختـــار مواقـــع التســـويق الالكتروني الموثـــوق بها، ليتأكـــد من أنه 
موقـــع الكترونـــي حقيقي للشـــركة العارضة وليـــس موقعا وهميـــا، وأن يتوثق من العنـــوان الالكتروني 
المدلـــى بـــه إذ أن الشـــركات لها أســـماء نطاقات يســـهل التعـــرف على مـــدى حقيقتها بالبحـــث من خلال 
محـــركات البحـــث أو من خـــلال التواصل مـــع الوكالة الوطنية لتقنـــين المواصلات، خصوصـــا إذا ما تم 
عـــرض الســـلع أو الخدمات من جهة مجهولة لا يظهر اســـم التاجـــر ولا صفته. وهذا ما يعاقـــب عنه القانون 

الجنائـــي المغربي بموجب الفصـــل 390 و391.

إضافـــة إلـــى المـــادة 24 من القانـــون رقم 08-31 والتـــي أوجبت على المـــورد عند القيام بكل إشـــهار عن 
طريـــق البريـــد الالكترونـــي أن يقـــدم معلومـــات واضحة ومفهومـــة حول حـــق التعرض في المســـتقبل على 
تلقي الاشـــهارات وتحديد وســـيلة ملائمة لممارســـة الحق المذكـــور بفعالية عن طريـــق البريد الالكتروني 
ووضعهـــا رهـــن تصـــرف المســـتهلك، وقـــد منـــع  المشـــرع بموجـــب هـــذه المـــادة )م. 24( اســـتعمال العنوان 
الالكترونـــي للغيـــر أو هويته وأيضا منع تزييـــف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرســـالة 

الموجهـــة عن طريـــق البريد الالكتروني أو مســـار إرســـالها...

مقتضيـــات القانـــون الجنائي  هاته المذكورة آنفـــا إضافة إلى مقتضيات القانون رقـــم   08 31- )م. 29( 
وم. 11 مـــن ق.05-53 المتعلـــق بالتبـــادل الالكترونـــي للمعطيـــات القانونية )البند ج( تعطي حق اســـتعمال 
الاســـم المســـتعار حينما جعل ضمن المعطيـــات التي يجب الادلاء بهـــا للحصول على الشـــهادة الالكترونية 
المســـلمة مـــن لدن مقـــدم خدمـــات المصادقـــة الالكترونية )اســـم الموقـــع صاحـــب الشـــهادة الالكترونية 

المؤمنة أو اســـمه المســـتعار عند وجـــوده وفي هذه الحالـــة الأخيرة يتعـــين التعريف به بهـــذه الصفة(.
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إذن، عنـــد كل عمليـــة شـــراء عبـــر موقع ما للتســـوق الالكترونـــي يجب الحـــذر من مثل هـــذه الأمور، 
ومنهـــا أيضـــا إذا مـــا أعلن في الموقع على أنها شـــركة لابـــد من التحقق مـــن أنها تظهـــر معطياتها الخاصة 
بالرقـــم الضريـــبي ورقم قيدها في الســـجل التجـــاري ويجب أيضـــا أن تظهر هـــذه المعطيات علـــى الفاتورة 
المرســـلة إمـــا الكترونيا أو مع البضاعة المســـلمة فعليـــا وقت الأداء المباشـــر. وأيضا لابد مـــن تحري الدقة 
في الســـلع المعروضـــة إذ أن بعـــض المواقـــع تعرض ســـلعا وخدمـــات ومعها ملاحظـــة في حـــدود المخزون وفي 
هـــذا عـــدم وضـــوح بالنســـبة للمســـتهلك الالكتروني الذي قـــد يحرم مـــن الســـلعة أوالخدمة التـــي اختار 
اقتناءهـــا وربمـــا أدى ثمنها بطريقـــة الكترونية. وفي بعض الأحيان يتم تغيير الســـلعة بأخـــرى وقد تكون 

مواصفاتهـــا مختلفـــة وأقـــل جودة؛ ممـــا يمس من حق المســـتهلك.

حقـــا، لـــه حـــق التراجـــع وارجـــاع البضاعة داخـــل أجل حـــدده المشـــرع المغربي في ســـبعة أيـــام كاملة، 
أو ثلاثـــين يومـــا في حالـــة مـــا لم يـــف المـــورد بالتزامـــه بالتأكيد الكتابـــي للمعلومـــات المنصـــوص عليها 
في المادتـــين 29 و 32 مـــن القانـــون رقـــم 08-31 )م. 36(. لكـــن في ذلـــك إضاعـــة لحق المشـــتري الذي قد 
يكـــون البائـــع أو العـــارض الســـيبرياني قد فوت عليـــه الحصول علـــى ذات البضاعة أو الخدمـــة من موقع 

الكترونـــي آخـــر بثمـــن أقل وبجـــودة أكبر.

ويمكـــن للمـــورد أن يوفـــر منتوجا أو ســـلعة أو خدمة تكـــون لها نفس الجـــودة ونفس الثمـــن إذا كانت 
هـــذه الإمكانيـــة معلـــن عنها قبـــل إبـــرام العقد أو منصـــوص عليهـــا في العقد بصـــورة واضحـــة ومفهومة. 
وفي هـــذه الحالـــة، يتحمل المـــورد مصاريـــف الإرجاع المترتبة عن ممارســـة حـــق التراجع، ويجـــب أن يخبر 

المســـتهلك بذلك. )المـــادة 41 من القانون رقـــم 31-08(.

وعند ممارســـة المســـتهلك الســـيبرياني لحقـــه في التراجع، يكون على المـــورد أن يرد إليـــه المبلغ المدفوع 
كامـــلا على الفـــور وعلى أبعد تقدير داخل الخمســـة عشـــر يوما المواليـــة للتاريخ الذي تمت فيه ممارســـة 
الحـــق المذكـــور. وبعد انصـــرام الأجـــل المذكـــور، تترتب، بقـــوة القانـــون، علـــى المبلغ المســـتحق فوائد 
بالســـعر القانونـــي المعمول بـــه )المادة 37 مـــن القانون رقـــم 08-31(. كما يفـــرد المشـــرع المغربي بموجب 
القانـــون الســـالف ذكـــره في المادة 177 علـــى  كل من يخالـــف أحـــكام المـــواد 29 و 30 و 32 بغرامة من 
1.200 إلـــى 10.000 درهـــم، ورفعها للضعف في حالـــة العود. كما يعاقب بغرامة مـــن 1200 إلى 50.000 
درهـــم المورد الـــذي يرفض إرجـــاع المبالغ إلى المســـتهلك على أن يرفع القاضـــي الغرامة في حالـــة العود إلى 

الضعـــف )المـــادة 178 من القانون رقـــم 31-08(. 

أمـــا إذا لـــم ينفـــذ المورد الســـيبرياني البضاعـــة المختارة في طلبية المســـتهلك بســـبب عدم توفـــر المنتوج أو 
الســـلعة أو الخدمـــة المطلوبـــة، يجـــب أن يبلغ ذلك إلى المســـتهلك وعند الاقتضـــاء، أن ترد إليـــه المبالغ التي 
دفعهـــا علـــى الفور وعلـــى أبعد تقديـــر خلال الخمســـة عشـــر يومـــا المواليـــة لأداء المبالغ المذكـــورة. وبعد 
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انتهـــاء الأجـــل المذكـــور، تترتب علـــى المبالغ المذكـــورة فوائد بالســـعر القانونـــي )المادة 40 مـــن القانون 
 .)31-08 رقم 

وتجـــدر الاشـــارة الى أن علـــى البائع عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي أن يعلم المشـــتري بـــكل البيانات 
اللازمـــة تجنبـــا لوقوع المســـتهلك في أضرار قـــد تنجم أثنـــاء تنفيذ العقد أو عدم الاســـتمرار في اســـتخدام 
الســـلعة أو الاســـتفادة مـــن الخدمـــة، مما من شـــأنه الاخـــلال بالالتـــزام العقـــدي؛ وهذا ما يدخـــل في حق 

المســـتهلك في الاعلام.

هـــذا الاعلام الذي يتم قبـــل ابرام العقد الالكترونـــي  والضغط على زر الموافقة علـــى البضاعة المختارة 
يمتـــد أثنـــاء تنفيذ العقد وبعد التســـليم أيضا إذا كانت طبيعـــة البضاعة تقتضي ذلك مثـــلا بضائع خطرة 
تقتضـــي التوجيـــه لكيفيـــة اســـتعمالها. أيضا لابد مـــن التحقق مـــن تفاصيـــل الطلبية كاملة مـــن نوعية 
للســـلعة أو الخدمـــة، تفاصيـــل الثمن الاجمالـــي وتصحيح كل الأخطاء التي قد تترســـب أثنـــاء النقر على 
الاختيارات وهذا يجب أن يتم قبل ارســـال الطلبية للبائع المهني أو الشـــركة المســـوقة للبضائع الكترونيا.

بعـــد التوصل بالبضائع أو قبل التوصل بها حســـبما يشـــترط البائع لابد من أداء ثمن الســـلعة أو الخدمة، 
وهنـــا لابد من أن يتأكد المســـتهلك من نوعية الأداء المطلـــوب هل بطريقة الكترونية أم بطريقة  مباشـــرة 
عنـــد التوصيل، بالنســـبة للأداء المباشـــر لايطرح أي مشـــكل لكن الأمـــر يتطلب بعض الحـــرص حينما 
يتـــم الأداء بطريقـــة الكترونيـــة خصوصـــا وأن بعـــض المواقـــع أو صفحات التســـويق عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تلزم المســـتهلك الســـيبرياني بـــالأداء الفـــوري بطريقة الكترونيـــة قبل الحصول على الســـلعة 
أو الخدمـــة، ويتـــم ذلك بتحويـــل مبلغ الســـلعة أو الخدمة من الحســـاب البنكي للمشـــتري إلى الحســـاب 
البنكـــي للبائـــع أو العارض أو يقـــوم بتحويل المبلغ اليه عن طريق رســـالة الكترونية لـــلأداء أو بالأداء عبر 

المصرفية.  المؤسسات 

وقـــد يتـــم الأداء أيضـــا، عن طريـــق البطاقات التي تضعهـــا بعض المحـــلات التجارية الكبـــرى لزبنائها. 
وتجـــدر الاشـــارة إلـــى أن المشـــرع المغربـــي في القانـــون رقـــم 08-31 في المـــادة 35 منه، أوجـــب أن تخضع 
عمليـــات الأداء المتعلقـــة بالعقـــود المبرمة عن بعد، للتشـــريعات الجاري بهـــا العمل، من جهـــة وأوجب على 

المورد ان يضمن للمســـتهلك ســـلامة وســـائل الأداء التـــي يقترحها.

وعليـــه، عمليـــات الأداء بطريقـــة الكترونيـــة أو مـــا نطلـــق عليـــه بالدفـــع الالكترونـــي يتطلـــب نظاما 
مصرفيـــا معـــدا خصيصا للاســـتجابة لمثل هذا النوع مـــن المعاملات، فإذا لم يكن هنـــاك أداء آمن لابد أن 
يتريـــث المشـــتري إلـــى حين التثبت مـــن حقيقة الموقع الذي ســـيؤدي فيـــه، حرصا علـــى أن لا يكون موقعا 
بنكيـــا وهميـــا. وعلى المســـتهلك بطريقـــة الكترونية ألا يضع رقـــم بطاقته البنكية ولا صـــور عنها أو أية 
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معلومـــة شـــخصية من شـــأنها أن تكون موضـــوع انتهاك مـــن جهات تســـتغل المعطيات الشـــخصية للزبناء 
لأغـــراض تجاريـــة أخـــرى؛ ذلـــك أن المعطيات الشـــخصية أصبحـــت موردا مهمـــا لدى البعض الشـــركات 

التـــي تعمـــد إلى جمـــع المعطيات الشـــخصية للأفراد وتعيـــد بيعها لجهات أخـــرى دون إذن مـــن أصحابها.

لذا، فإنه على المســـتهلك بطريقة الكترونية اللجوء إلى بنكه لاستشـــارته في كلما قد يجعل المشـــتري 
أمـــام اشـــكالات قانونية أو انتهاكات لحســـابه البنكي. كما يمكنه أن يلجأ لمركـــز النقديات ليقدم 
لـــه الاستشـــارة اللازمة. وعليه ان يحتفظ بكل ما من شـــأنه إثبـــات المعاملة التي تمت، ويتـــم الرجوع إليها 
إذا مـــا حـــدث تملص مـــن البائع عند إتمـــام الطلبية أو إذا ما ظهر لـــه بعد ذلك أنه ليس ببائـــع مهني حقيقي 
بـــل هو مجرم ســـيبرياني. ويعاقب المشـــرع المغربي بموجب القانـــون رقم 08-31 في المـــادة 179 منه بغرامة 

مـــن 2.000 إلـــى 20.000 درهم المورد الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشـــروط المنصـــوص عليها في المادة 39.

مـــن خلال كل ما ســـبق عرضـــه تظهـــر أن المقتضيات القانونيـــة الحمائية المســـتهلك الســـيبرياني وقت 
هـــذه الأزمة الصحيـــة، تظهر أوجه حمائيـــة كثيرة. لكن لابد أن يتدخل المشـــرع المغربـــي بتعديل فصول 
القانـــون المعـــدل لظهيـــر الالتزامـــات والعقـــود وأعني بـــه القانـــون رقـــم 05-53 وأيضا تعديـــل مقتضيات 
القانـــون 08-31 في الشـــق الذي يرتبط فيـــه القانونان معا مـــع فرض مقتضيات زجريـــة صارمة على كل 
مخالف وإعطاء الســـبل الكفيلة بالتبليغ الفوري عن كل شـــركة أو صفحة للتســـويق الســـيبرياني والتي 
تخالـــف مقتضيـــات هذه القوانـــين أو تخل بالصحة العامة أو تســـتغل حاجة المســـتهلك أو ضعفـــه أو حاجته 

الملحة.

فهـــو وإن كان قـــد اعتبـــر بموجب المـــادة 59 من القانون رقـــم 08-31 باطـــلا بقوة القانـــون كل التزام 
نشـــأ بفعـــل اســـتغلال ضعـــف أو جهـــل المســـتهلك مع حفـــظ حقـــه في اســـترجاع المبالـــغ المؤداة مـــن طرفه 
وتعويضـــه عـــن الأضـــرار اللاحقة بـــه. كما عاقـــب بموجب المـــادة 184 كل مـــن يقو بذلـــك بالحبس من 
شـــهر إلى خمس ســـنوات وبغرامة مـــن 1.200 إلى 50000 درهـــم أو بإحدى هاتـــين العقوبتين فقط، وذلك 

دون الإخـــلال بأحـــكام الفصـــل 552 من مجموعـــة القانـــون الجنائي)1(.

وإذا كان المخالـــف شـــخصا معنويـــا يعاقـــب بغرامة تتـــراوح مـــا بـــين 50.000 و1.000.000 درهم. فإنه 
لابـــد من التســـريع بفـــرض آليات الرقابـــة على العديـــد من مواقـــع التســـويق الالكتروني أو الشـــركات 
المروجـــة للبضائع والســـلع عبر الصفحـــات الالكترونيـــة أو عبر مواقـــع التواصل الاجتماعـــي خلال فترة 
الحجـــر الصحـــي والتـــي لا تمكـــن المواطن مـــن التنقل للمحـــلات التجارية لشـــراء مســـتلزمات المعيشـــة 

والأدوية وغيرها بشـــكل مباشـــر.

1  ظهيـــر شـــريف رقم 1.59.413 صادر فـــي 28 جمادى الثانية 1382 )26 نونبـــر 1962( بالمصادقة على مجموعـــة القانون الجنائي؛ 
الجريـــدة الرســـمية عدد 2640 مكـــرر بتاريخ 12 محـــرم 1383 )5 يونيـــو 1963(، ص 1253؛ كما تم تغييـــره وتتميمه.



PB 98

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

وعلـــى النيابـــة العامـــة أن تتدخـــل بشـــكل ســـريع كلمـــا تـــم ايـــداع شـــكاية بموقـــع تجاري للتســـوق 
الالكترونـــي يعـــرض بضائع مضـــرة بالصحة العامة، أو تســـتخدم معطيات المســـتهلكين الســـيبريانيين 
بطريقـــة مخلـــة للنظام العـــام. كما على المشـــرع المغربي، حســـن تفعيـــل دور جمعيات حماية المســـتهلك، 
للتدخـــل كلمـــا اقتضـــى الأمر ذلـــك خصوصا في ظـــل ظرفية خاصـــة كهذه التي يعيشـــها المغـــرب الآن.
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الغرامة الإدارية كآلية لمواجهة
جائحة كورونا 

المستشار/ محمد السيد خليفة المستشار الدكتور/ محمد سمير

القاضي بإدارة التنفيذ المفتش القضائي 
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 المقدمة 

 تمهيد:

تقوم الدول ببســـط ســـلطانها علي مواطنيها وكافـــة المتواجدين علي أراضيها وفـــق النصوص القانونية 
التـــي تحـــدد ســـلوك الأفـــراد دون تمييز بينهـــم في الجنـــس أو الســـن أو الديانـــة أو الأصل العرقـــي، وهي 
تقـــوم بذلـــك الدور مســـتهدفة توفير ســـبل الحيـــاة الكريمـــة لمواطنيها ولكل مـــن يتواجد علـــى أرضها، 
ومـــن ثـــم كانت الدولة وحدهـــا صاحبة الحق في اســـتخدام القوة لتطبيـــق القانون، وضمـــان التزام أفراد 
مجتمعهـــا بـــه وفق ما يحقـــق غايتها المنشـــودة التي تتبلـــور في حماية مصلحـــة المجتمع والأفـــراد بأن تحقق 
لهـــم الأمـــن في حياتهـــم وغذائهـــم وأموالهم بمـــا يحقق الســـلم الداخلي وينعكـــس على تطـــور المجتمعات 
ويـــؤدي إلـــي رقي الـــدول وترقيها ضمن الأمـــم المتحضـــرة، وكلما كانت الـــدول ناجحـــة في تحقيق تلك 
الأهـــداف كلمـــا اقتربت من مصاف الدول المتقدمة وحقق ذلك الرخاء لشـــعوبها، ولمـــا كان علم القانون 
هـــو أحد العلوم الأساســـية التـــي تقوم علـــى تنظيم مباشـــرة الدولة لحقها في اســـتخدام القوة ســـواء كان 
ذلـــك حمايـــة لحقوق الدولة نفســـها أو حماية لحقـــوق الأفراد، وكانـــت العقوبات التـــي تفرضها القوانين 
المختلفـــة هـــي إحدى الآليـــات التي لا غنى عنهـــا لتحقيق الردع العـــام والحفاظ على القيم وســـلوك الأفراد 
بمـــا يتفـــق ومصلحـــة الـــدول وغايتها من ســـن تلك القوانـــين التـــي لا تبغي إلا تحقيـــق الصالـــح العام، وفي 
الأغلـــب الأعم يأخـــذ الانحراف الســـلوكي للأفراد شـــكلا من الأشـــكال الموافقة للقوالـــب الإجرامية 
المؤثمـــة بنصـــوص القوانين العقابيـــة، بحســـبان أن الجريمة ظاهرة قديمـــة قدم هبوط آدم وحـــواء عليهما 
الســـلام مـــن الجنة إلى الأرض. وظلـــت الجريمة ظاهرة اجتماعية مســـتمرة لا يمكن القضـــاء عليها وإنما 
في الامـــكان فحســـب الحد منها وســـوف تســـتمر الجريمـــة إلى ان يـــرث الله الأرض ومن عليهـــا، ومن ثم 
كان الهـــدف من قانـــون العقوبات هو بـــث الطمأنينة في نفوس الأفـــراد وذلك بتأمين حقوقهم الأساســـية 
وكفالـــة حرياتهـــم، مـــن خلال وضـــع نصوصاً محـــددة يتعين علـــى الأفـــراد احترامها وعـــدم مخالفتها، 
ونظـــراً لخطـــورة الجـــزاءات المقررة بقانـــون العقوبـــات التي قد تصل إلى حد ســـلب الإنســـان حـــق الحياة 
ظلـــت النصوص العقابية مقترنه بمبدأ شـــرعية الجريمـــة والعقوبة الذي مفاده أنه لا يجوز معاقبة شـــخص 
علـــى ســـلوك غير مؤثم قانوناً، ومـــع ازدياد التشـــريعات العقابية في مختلف القوانين وحـــدوث تضخم فيها 
ظهـــر الاتجـــاه نحو الحد مـــن التجريـــم، ومن ثم رئي اســـتبدال العقوبـــات الإداريـــة بالعقوبـــات الجنائية، 
وهـــي ظاهـــرة حديثة أخـــذت بها معظم التشـــريعات المقارنـــة كما عول عليهـــا بدوره التشـــريع الإماراتي.

أهمية فرض الجزاءات الإدارية لمكافحة الجائحة:

إن الإجـــراءات والأســـاليب الطبيـــة ليســـت الســـبيل الوحيد للقضـــاء على الأمـــراض فالأداة التشـــريعية 
تســـاهم بدورهـــا في مكافحة الأمـــراض جنباً إلى جنب الوســـائل الأخـــرى. والواقع أن لفـــرض الجزاءات 
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الإداريـــة وعلـــى وجـــه التحديـــد الغرامة الإداريـــة دوراً فاعـــلًا في مكافحة فيـــروس كورونا المســـتجد إذ 
أن تـــرك الأمـــر إلـــى تطبيق القانـــون الجنائي علـــى المخالفـــين للتدابير والإجـــراءات الصحيـــة في ظل هذه 
الجائحـــة لا يجـــدي في جميـــع الحـــالات إذ قد يترتـــب على تطبيقـــه في بعض الحـــالات زيادة نشـــر العدوى 
مـــن جراء الحبـــس الاحتياطي والتحقيـــق والحكم بالعقوبـــات الســـالبة للحرية مما يزيد مـــن الأعداد في 
المؤسســـات العقابيـــة. ولهـــذا فقـــد رأى المشـــرع الإماراتي اللجـــوء إلى تطبيق الجـــزاءات الإداريـــة وخاصة 
الغرامـــة بحســـبانها الوســـيلة الأجدى في مكافحـــة الجائحة والســـيطرة علـــى الوباء الذي أصـــاب العالم 
وأدى إلـــى توقـــف الحيـــاة على وجـــه الأرض بمـــا تتميز بـــه هذه الجـــزاءات من الســـرعة في الـــردع وتجنب 
الاختـــلاط بـــين النـــاس على نحو يحـــول دون انتشـــار الوباء. وقـــد أدى تطبيق الجـــزاءات الإداريـــة وخاصة 
الغرامـــة علـــى من يخالف الإجـــراءات الصحية الوقائية دورا بالغ الأهمية في الســـيطرة علـــى المرض والحد 
مـــن انتشـــاره. ومن جهة أخـــرى فإن الجـــزاءات الإدارية ترفع العبء عـــن كاهل الســـلطة القضائية وتحقق 
الفعالية والســـرعة المنشـــودة، بمـــا يمثل وســـيلة لضمان احتـــرام القوانـــين باعتبارها وســـيلة رادعة، وفى 

ذات الوقـــت تطمئن إليـــه الأفراد)1(.

تقسيم:

نقســـم هـــذا البحث إلـــى ثلاثة فصول نتنـــاول في الأول الأحـــكام الموضوعية للغرامـــة الإدارية حتى نبين 
دورهـــا كآليـــة هامـــة وفاعلـــة لمواجهـــة جائحة كورونـــا، ونبـــين في الفصل الثانـــي الأحـــكام الإجرائية 

المتعلقـــة بهـــا، وأخيراً في الفصـــل الثالث نعـــرض لتنفيذ الغرامـــة الإدارية.

1  الدكتور إســـماعيل عبده موســـى النظريـــة العامة لقانون العقوبات الإداري، رســـالة دكتـــوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، ســـنة 2018، 
ص317.
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الفصل الأول

الأحكام الموضوعية للغرامة الإدارية

تمهيد:

الاتجـــاه الحديـــث في التشـــريعات المقارنـــة الآن يهدف إلـــى القضاء علـــى ظاهرة التضخم التشـــريعي في 
التجريـــم والعقاب إذ نشـــأت ظاهـــرة أخرى في مقابلهـــا يطلق عليها ظاهـــرة الحد من العقـــاب ويقصد بها 
التحـــول عن القانون الجنائـــي لصالح نظام قانوني آخـــر وبموجبه يتم رفع وصف التجريـــم عن الفعل طبقاً 
لقانـــون العقوبـــات، مما يترتـــب عليه إباحته مـــن الناحيـــة الجنائية، بيد أنه يظل يتســـم بعدم المشـــروعية 
حســـب قانـــون آخـــر، يقرر له جـــزاءات قانونيـــة مغايرة للجـــزاء الجنائـــي وفي معظم الأحيـــان تكون هذه 
الجـــزاءات عبـــارة عن جـــزاءات ماليـــة أو تدابير توقعهـــا الإدارة على المخالـــف تحت رقابة القضـــاء)1(. ومن 
هنا نشـــأ فـــرع جديد من فـــروع القانون يطلق عليـــه القانون الجنائـــي الإداري أو قانون العقوبـــات الإداري. 
ومـــن التشـــريعات الحديثة التـــي تأثرت بهـــذا الاتجاه التشـــريع الإماراتي الـــذي أصدر القانـــون الاتحادي 
رقـــم 14 لســـنة 2016 بشـــأن المخالفـــات والجـــزاءات الإداريـــة في الحكومـــة الاتحادية، والقانـــون رقم 7 
لســـنة 2017 بشـــأن المخالفـــات والجـــزاءات الإداريـــة في إمـــارة الشـــارقة، كمـــا صـــدر عـــدد كبير من 
التشـــريعات المحليـــة نـــص على الجـــزاءات المذكورة ومنهـــا في أبوظبي القانون رقم 5 لســـنة 2018 بشـــأن 
إنشـــاء دائرة التخطيـــط العمراني والبلديات، والقانون رقم 23 لســـنة 2005 في شـــأن الضمان الصحي في 
إمـــارة أبوظـــبي والمعدلـــة بموجب القانون رقم 22 لســـنة 2018، والقانون رقم 7 لســـنة 2018 بشـــأن إعادة 

تنظيـــم دائرة التنميـــة الاقتصادية.

تعريف القانون الجنائي الإداري:

اختلـــف البعـــض في مســـمى هـــذا القانـــون فالبعض أطلـــق عليـــه قانـــون العقوبـــات الإداري)2(، والبعض 
الآخـــر ســـماه القانـــون الجنائـــي الإداري)3(، وعول المشـــرع الإماراتي على مســـمى آخر ألا وهـــو المخالفات 

الدكتـــور أميـــن مصطفـــى محمد النظريـــة العامة لقانـــون العقوبـــات الإداري )ظاهـــرة الحد مـــن العقـــاب(، دار المطبوعـــات الجامعية   1
الإســـكندرية، طبعـــة 2013، ص 9، الأســـتاذة أمينة خليل الفضالـــة الطبيعة القانونية للجـــزاءات الجنائية الإدارية وتطبيقاتها في التشـــريع 

الإماراتـــي، رســـالة ماجســـتير أكاديمية شـــرطة دبي، ســـنة 2019، ص7 ومـــا بعدها. وراجـــع في الفقه الفرنســـي:
J. Pradel, Droit pénal tom I, Introduction général, Droit pénal général, &e edition, cujas, paris, 1992, 
p.25 et suiv.
2  الدكتـــور أميـــن مصطفـــى محمـــد النظرية العامـــة لقانـــون العقوبـــات الإداري )ظاهرة الحد مـــن العقـــاب(، دار المطبوعـــات الجامعية 

الإســـكندرية، طبعـــة 2013، ص 9.
3  الدكتـــور غنام محمد غنام القانون الإداري الجنائي دراســـة مقارنـــة، دار الفكر والقانون المنصورة، طبعة 2019، ص 3، الأســـتاذة أمينة 
خليـــل الفضالـــة الطبيعة القانونية للجزاءات الجنائية الإدارية وتطبيقاتها في التشـــريع الإماراتي، رســـالة ماجســـتير أكاديمية شـــرطة دبي، 

2019، ص7. سنة 
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والجـــزاءات الإداريـــة. وإن كنا نؤثر مســـمى القانون الجنائي الإداري بحســـبان أن هـــذا القانون خليط ما 
بـــين القانونـــان الجنائـــي والإداري، كمـــا أن القانـــون الجنائي بخلاف قانـــون العقوبات يشـــمل الجانبين 
الموضوعـــي والإجرائـــي. ويقصـــد بالقانـــون الجنائـــي الإداري ســـلطة الإدارة في فرض جـــزاءات - بدلًا من 
إحالـــة الأمـــر إلى المحكمـــة الجنائية - على غيـــر الخاضعين لهـــا والمتعاملين معها فيخرج عنـــه الجزاءات 

التأديبيـــة التـــي تفرضهـــا الإدارة علـــى التابعين لها والجـــزاءات التي تفرضهـــا على المتعاقديـــن معها)1(. 

ذاتية القانون الجنائي الإداري:

ممـــا لا ريـــب فيـــه اختلاف كل من قانـــون العقوبـــات والقانون الجنائـــي الإداري في أن الجـــزاء في قانون 
العقوبـــات يطبقـــه القضاء في حين أن الجـــزاء في القانون الجنائي الإداري تطبقـــه الجهة الإدارية، كما أن 
ثمـــة جـــزاءات واردة في قانون العقوبات غير موجودة في القانون الجنائي الإداري كعقوبة الإعدام الســـالبة 
للحـــق في الحياة، والعقوبات الســـالبة للحرية كالســـجن بأنواعه والحبس، كما أن ثمـــة قواعد عامة في 
قانـــون العقوبـــات وفي قانون الإجـــراءات الجزائية يتعذر تطبيقهـــا في القانون الجنائي الإداري كالشـــروع 
والجـــب ووقـــف تنفيـــذ العقوبـــة والظروف المخففة والمشـــددة - عـــدا ما نص عليه المشـــرع الاتحـــادي فيما 
يتعلـــق بتكـــرار ارتـــكاب الواقعة كظـــرف مشـــدد – والارتباط بـــين الجرائم، والكثير مـــن الأحكام 
الإجرائيـــة كالشـــكوى والإذن والطلـــب والاســـتجواب والقبـــض والحبـــس الاحتياطـــي، وأخيـــراً فـــإن 
الحكـــم الجنائـــي الصـــادر بالعقوبـــة من المحكمـــة يجوز الطعـــن عليه، في حـــين أن الجـــزاء الإداري يتم 
التظلـــم منـــه إلى الجهة التي أصدرتـــه وفي حالة رفض التظلـــم يلجأ المتضرر إلى القضـــاء ويعتبر ذلك طعناً 
علـــى القـــرار الصـــادر من جهـــة الإدارة، كمـــا أنه يعتبـــر مظهراً مـــن مظاهر رقابـــة القضاء علـــى أعمال 
الإدارة. وغالبـــا ما تدخل المخالفـــات والجرائم قليلة الخطورة في نطاق القانـــون الجنائي الإداري باعتبار أن 
المشـــرع يختار هذه الجرائـــم ليخرجها من قانون العقوبـــات ويجعلها تحت إمرة القانـــون الجنائي الإداري، 
وقـــد اعتبـــرت بعض التشـــريعات كالتشـــريع الألمانـــي من جســـامة الفعل وما قرره له المشـــرع مـــن غرامة 
معيـــار للتفرقـــة بين الجريمـــة الجنائيـــة والجريمـــة الإدارية، فـــإذا ما قلـــت الغرامة عن حـــد معين كانت 
الجريمـــة إداريـــة وإذا تجاوزتـــه اعتبـــرت جريمـــة جنائية)2(. وهـــذا لا يحول دون أن يشـــكل الفعـــل جريمة 
جنائيـــة وإداريـــة في آن واحـــد، وهـــو ما نصـــت عليه المـــادة 5 مـــن القانون الاتحـــادي رقم 14 لســـنة 2016 
بشـــأن المخالفـــات والجـــزاءات الإداريـــة في الحكومـــة الاتحاديـــة بقولهـــا إنـــه " لا يخل تطبيـــق الجزاءات 
الإداريـــة بـــأي جـــزاء إداري أشـــد ورد النـــص عليه في أي تشـــريع آخـــر، أو بالمســـئولية الجزائيـــة أو المدنية 
أو التأديبيـــة للأشـــخاص والمنشـــآت المرتكبين للمخالفـــات الإدارية أو المســـئولين عنها ". وهـــو ما أكدته 

أيضـــاً التشـــريعات المحلية الصادرة بهذا الشـــأن.

الدكتور غنام محمد غنام المرجع السابق، الموضع السابق.  1
2  Alessandro Bernardi, Expéri en cesitaliennes Récentes en matiére de science et de Technique 
de la legislation pénale Arch. Pol.crim.1987, p 76.
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الطبيعة القانونية للقانون الجنائي الإداري:

ثـــار خـــلاف حـــول طبيعة القانـــون الجنائـــي الإداري هل هـــو فرع من فـــروع قانـــون العقوبـــات على غرار 
قانـــون العقوبات الاقتصـــادي والقانون الجنائي للأعمـــال، أم أنه تابع للقانـــون الإداري فذهب البعض إلى 
أن القـــرار الصـــادر مـــن جهـــة الإدارة بتوقيـــع الغرامة الإدارية هـــو قـــرار إداري إذ أنه بعد أن تصـــدر الجهة 
الإداريـــة الجـــزاء يتـــم التظلم منـــه أمامها فـــإذا أيدته يتـــم الطعن علـــى قرار الجهـــة الإدارية أمـــام القضاء 
باعتبـــاره قـــراراً من القرارات الإدارية. وقد اســـتقرت محكمـــة النقض في أبوظبي علـــى أن القرار الإداري 
هـــو إفصـــاح الجهـــة الإدارية المختصة عـــن إرادتهـــا الملزمة بما لهـــا من ســـلطة بمقتضى القوانـــين واللوائح 

بقصـــد إحداث أثـــر قانوني معـــين ابتغاء مصلحـــة عامة)1(.

في حـــين ذهـــب رأي إلـــى أن الجريمـــة الإدارية تتميـــز بطابع عقابـــي إذ أن الهـــدف من توقيـــع الجزاء هو 
تحقيـــق الـــردع وعقـــاب مرتكـــب المخالفـــة عما اقترفـــه من خـــلال فـــرض الجـــزاء لتوقيع العقـــاب على 
المخالـــف)2(. وممـــا لا ريب فيـــه أن القانون الجنائـــي الإداري انبثق عن قانـــون العقوبات فمعظـــم المخالفات 
الـــواردة بـــه كان يجرمهـــا قانون العقوبات أو التشـــريعات الجنائيـــة الخاصة ثم رئي العـــدول عن تجريمها 
جنائيـــاً ويرجـــع الاختـــلاف بـــين الجرائـــم الجنائيـــة والجرائـــم الإدارية إلـــى أن الجرائـــم الإداريـــة جرائم 
تنظيميـــة وهـــي غالبـــاً جرائم غير عمديـــة في حين أن الجرائـــم الجنائية عبـــارة عن أفعال تقـــع اعتداء على 
مصالـــح اجتماعيـــة جوهرية، بالإضافـــة إلى أن معظمهـــا عمدية)3(. بيد أنـــه من المتفق عليـــه أن الأحكام 
العامـــة والضمانـــات التي قررها قانون العقوبات تســـري بدورها على القانون الجنائـــي الإداري)4(. كما في 
قاعـــدة شـــرعية الجرائم والعقوبات فـــلا يوجد تجريـــم إداري إلا بنص يبين الأفعال المؤثمـــة على نحو دقيق 
ويوضـــح العقوبة الإداريـــة المقررة لها، بما يســـتتبعه ذلك من تحديـــد الفعل على نحو واضـــح وعدم إصدار 
تشـــريعات تنســـحب على الماضي وتحديد الجـــزاء تحديداً دقيقاً، فضـــلًا عن تحديد الإجـــراءات الواجب 
اتباعهـــا لضبـــط الجريمـــة وتوقيـــع الجـــزاء. كمـــا أن الجرائم الإداريـــة لا قوام لهـــا بدون الركـــن المادي 
الـــذي يبـــرز إلى حيـــز الوجود الفعـــل أو الامتنـــاع موضـــوع الواقعـــة المخالفـــة للقانون، وكذلـــك الركن 
المعنـــوي فهـــو وإن كان يتقلـــص ليأخذ صـــورة الخطأ غالباً إلا أنه ركن أساســـي فيها ولا مســـئولية بدون 

نقض أبوظبي 10 أبريل سنة 2017، الطعن رقم 10 لسنة 2017 إداري، س 11 ق.أ رقم 144 ص 1033.  1
2  الدكتـــور ناصر حســـين العجمـــي الجزاءات الإدارية العامة فـــي القانون الكويتي والمقـــارن، دار النهضة العربية القاهـــرة، طبعة 2010، 

ص70.
الدكتور غنام محمد غنام القانون الإداري الجنائي دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون المنصورة، طبعة 2019، ص 23.  3

الدكتـــور أميـــن مصطفـــى محمد النظريـــة العامة لقانـــون العقوبـــات الإداري )ظاهـــرة الحد مـــن العقـــاب(، دار المطبوعـــات الجامعية   4
.12 2013، ص  طبعـــة  الإســـكندرية، 
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خطـــأ. ويمكـــن أن نجد مقابـــلًا لذلك في المخالفـــات والجنح التي مـــن طبيعتها)1(. كمـــا يخضع مرتكب 
الجريمة لذات أســـباب امتناع المســـئولية المقررة في قانـــون العقوبات كالجنون وعاهة العقل وصغر الســـن 
والإكـــراه المـــادي والمعنوي. وهناك حد أدنـــى من الضمانات التـــي يتمتع بها المخالـــف كحقه في الإحاطة 

بالتهمـــة وقرينة البـــراءة واحترام حقـــه في الدفاع)2(. 

وقبـــل النص على الجـــزاءات الإدارية بموجـــب التعديلات التشـــريعية الحديثة كانـــت محكمة النقض 
في أبوظـــبي تقـــرر عدم وجود قـــرار إداري يمكن الطعن عليـــه)3(، إلا أنه بعد صـــدور التعديلات المذكورة 
حســـمت تلك المحكمـــة الأمر عندما اعتبـــرت أن القرار الصادر مـــن الجهة الإدارية هو قـــرار إداري يجوز 

لصاحب الشـــأن الطعـــن عليه أمام القضـــاء)4(. وهو ما انتهت إليـــه أيضاً المحكمة الاتحاديـــة العليا)5(.

ونـــرى مما تقدم، أن مفهـــوم الجريمة أو المخالفة الإداريـــة هو مخالفة قاعدة من قواعـــد القانون الإداري 
مـــن قبـــل المخاطبين بهـــا من غير الموظـــف العام وبالتالـــي يفهم من ذلـــك أن لها طبيعة مختلفـــة عن مخالفة 
قواعـــد قانـــون العقوبـــات ومختلفـــة كذلك عـــن مخالفة قواعـــد القوانـــين المدنيـــة التي تنظـــم المعاملات 
المدنيـــة والتجارية باختـــلاف انواعها، فضلًا عن أنهـــا تغاير مخالفات الموظفين ومـــن في حكمهم لقواعد 
القانـــون الإداري ولوائحـــه، وترتيبا علـــى ما تقدم فأننا نـــرى أن القانون الجنائـــي الإداري له طبيعة خاصة 
إذ أنـــه حـــدد أفعـــال معينة ســـواء في صورتها الســـلبية أو الإيجابية وأفرد لهـــا جزاءً علـــى مخالفتها، إلا أنه 
في ذات الوقـــت أخرجهـــا مـــن القواعد الإجرائيـــة المعتادة من حيث الضبـــط والمختص بتوقيـــع الجزاء على 
مخالفتهـــا وكيفيـــة الطعن على ما يصـــدر من جـــزاءات إدارية وبالتالي فإنـــه يقترب من قانـــون العقوبات 
مـــن حيـــث نشـــأته باعتبـــار أن تلك العقوبـــات التـــي قررها المشـــرع كانـــت في الأصل عن أفعال تشـــكل 
جرائـــم جنائيـــة وأن العقوبـــات المقررة لها مـــن ذات الصنـــف، ورؤي طرحها خـــارج دائرة التأثيـــم الجنائي 
تمشـــياً مـــع الرغبـــة في الحـــد مـــن التجريم والعقـــاب مـــع الابقاء علـــى اعتبارهـــا مخالفة تســـتوجب توقيع 
الجـــزاء التي تهدف الردع شـــأنه شـــأن قانـــون العقوبـــات فالقانون الجنائـــي الإداري خرج مـــن رحم قانون 
العقوبـــات، وهو ما قد يســـتتبع اســـتمرار تأثـــره بذلك الأصل بظهـــور الصبغة الجنائيـــة في جوانب مختلفة 
علـــى نحو ما ســـيلي عرضه، كما أنـــه يقترب من القانـــون الإداري في جوانـــب أخرى، ممـــا يجعله قانونا 

الدكتـــور عمر الســـعيد رمضان الركن المعنـــوي في المخالفات، رســـالة دكتوراه، كلية الحقـــوق جامعة القاهرة، ســـنة 1959، ص 214   1
ومـــا بعدها، الدكتورة آمال عثمان شـــرح قانـــون العقوبات الاقتصادي فـــي جرائم التمويـــن، دار النهضة العربية القاهـــرة، طبعة 1969، 
ص135، الدكتـــور عبـــد الرؤوف مهدي شـــرح القواعد العامة لقانـــون العقوبات، طبعـــة 2007، ص571، الدكتور محمـــد عيد الغريب 
شـــرح قانون العقوبات القســـم العام، طبعة 1994، ص513، الدكتور محمود كبيش المســـئولية الجنائية لمراقب الحســـابات في شـــركات 
المســـاهمة دراســـة مقارنة في القانـــون المصري والفرنســـي، دار النهضـــة العربية القاهرة، طبعـــة 1992، فقـــرة 18 ص69، الدكتور 

مظهـــر فرغلي تســـوية عمليـــات البورصة، دار النهضـــة العربية القاهـــرة، ص 432 وما بعدها.
2  الدكتـــور مدحت إســـماعيل عبده موســـى النظريـــة العامة لقانون العقوبات الإداري، رســـالة دكتـــوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، ســـنة 

.28 2018، ص 
نقض أبوظبي 16 سبتمبر سنة 2019، الطعن رقم 37 لسنة 2019 إداري.  3

نقض أبوظبي 27 يناير سنة 2020، الطعن رقم 89 لسنة 2019 إداري.  4
المحكمة الاتحادية العليا 28 ديسمبر سنة 2016، الطعن رقم 293 لسنة 2016 إداري.  5
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ذا طبيعـــة خاصـــة مختلطة بـــين القانـــون الجنائي والقانـــون الإداري قد توجـــب مراعاة القواعـــد العامة في 
قانـــون العقوبات وبعـــض القواعد العامة في قانـــون الإجراءات الجزائيـــة مراعياً في ذلـــك الطبيعة المختلفة 
التـــي تمنع تطبيـــق بعضاً من تلـــك القواعد كما أنـــه يتعين كذلك مراعاة الشـــروط والقواعـــد القانونية 
الـــلازم توافرهـــا في المختـــص بضبط الفعـــل المخالف والمختـــص بإصدار الأمـــر بتوقيع الجـــزاء مراعياً في 
ذلـــك القواعد المنظمة لعملـــه الإداري وفق أحكام القانـــون الإداري فهو خليط من القانـــون الجنائي الذي 
أخـــذ بعـــض خصائصـــه والقانـــون الإداري الـــذي عول علـــى بعض ســـماته مما جعلـــه لا ينتمي إلـــى هذا أو 
ذاك وحقـــق لـــه اســـتقلالية تبعاً لذلـــك)1(. ومما يؤكد تلـــك الطبيعة المختلطـــة للعقوبات الإداريـــة هو قرار 
مجلس الوزراء رقم 17 لســـنة 2020 بشـــأن إصدار لائحة ضبط مخالفات التدابيـــر الاحترازية والتعليمات 
والواجبـــات المفروضة للحد من انتشـــار فيروس كورونا )كوفيد 19( المســـتجد الذى فَـــوَض النائب العام 
الاتحـــادي في تحديـــد الغرامـــة المتعين توقيعهـــا على مخالفـــة التدابير الاحترازيـــة الصادرة مـــن قبل وزارة 
الصحـــة ووقاية المجتمـــع ووزارة الداخلية والهيئة الوطنيـــة للطوارئ والأزمات والكـــوارث، وكان اختيار 
النائـــب العـــام الاتحادي ليكـــون المفوض بتحديـــد العقوبـــة الإدارية منطوياً علي إشـــارة ضمنيـــة للتقارب 
الكبيـــر بـــين الطبيعـــة الجزائية والإداريـــة للعقوبات الإداريـــة في آن واحـــد؛ إذ أنه بالرغم من أن الســـلوك 
المشـــكل للمخالفـــة الإدارية قد تم تحديـــده بناء علي قـــرار الجهة الإداريـــة المبين للتدابير والاشـــتراطات 
الواجـــب إتباعهـــا والتي يعتبر مخالفتهـــا موجب لتوقيع الجزاء الإداري بما يســـتفاد منـــه أن الركن المادي 
للجريمـــة الإداريـــة هنـــا تحدد بموجب قـــرار إداري ومن ثم لا تعتبـــر جريمة جنائيـــة، وفي ذات الوقت فوض 
مجلـــس الـــوزراء النائب العـــام الاتحـــادي في تحديد الجـــزاء الإداري المســـتحق على مخالفتـــه، وبناء عليه 
اصـــدر النائـــب العـــام الاتحادي القـــرار رقـــم 38 لســـنة 2020 متضمناً وجـــوب أن يحرر محضـــر المخالفة 
مأمـــور الضبـــط القضائـــي، كما أجـــاز لرئيس وأعضـــاء نيابـــة الطـــوارئ والأزمات والكـــوارث فرض 
الغرامـــات الإداريـــة علـــى المخالفـــات الـــواردة بالجـــدول المبين بالمـــادة 1 من القـــرار حال عرضهـــا عليهم، 
وكذلـــك نظـــر التظلمات مـــن الجـــزاءات الإدارية المنصـــوص عليهـــا بالمادة 5 مـــن قرار مجلـــس الوزراء، 
كمـــا أناط قـــرار النائب العام الاتحادي بـــوزارة الداخلية والقيادة العامة للشـــرطة في الدولة تحصيل قيمة 
الغرامـــة من المخالفين والتنســـيق مـــع الجهـــات الحكومية المختصة والاســـتعانة بهم حال امتنـــاع المخالف 
عـــن ســـداد قيمة الغرامـــة. كما نجد فيمـــا يتعلق بالطبيعـــة المختلطة للجـــزاء ما قررتـــه محكمة النقض 

ويقـــرر جانـــب من الفقـــه " ولهذا اتجه نظرنـــا إلى فكرة الـــردع الإداري باعتبارهـــا فكرة مترددة بيـــن كل من القانون الجنائـــي والقانون   1
الإداري. إذ يرفـــع عـــن الفعل غير المشـــروع في حيـــز قانون العقوبات صفـــة التجريم، ويقرر له جـــزاء إداري. وهذا مـــا نبهنا إلى فكرة 
قانـــون العقوبـــات الإداري باعتباره قانوناً ليـــس جنائياً خالصـــاً أو إدارياً خالصاً، ولكنه ثمـــرة التعاون بين قواعد كل مـــن القانون الجنائي 
والقانـــون الإداري. وهكـــذا وجدنـــا في فكرة قانـــون العقوبات الإداري ضالتنـــا. إذ فضلاً على إنـــه يعد فكرة جديدة ســـاعدت حداثتها على 
اختيارهـــا مـــن قبل الجمعيـــة الدولية لقانون العقوبـــات لتكون أحد الموضوعات الرئيســـية التي تكفـــل ببحثها المؤتمر الدولي الرابع عشـــر 
لقانـــون العقوبـــات في مختلف مراحلـــه )في القاهرة 1987 وســـتوكهولم وفيينـــا 1989( ". راجع الدكتور أمين مصطفـــى محمد النظرية 
العامـــة لقانـــون العقوبات الإداري )ظاهرة الحـــد من العقاب(، دار المطبوعات الجامعية الإســـكندرية، طبعـــة 2013، ص 10 وما بعدها، 
وقـــارن في ذات المعنى الدكتور أســـامة عبيد السياســـة الجنائيـــة في مواجهة الممارســـات الاحتكارية الضارة دراســـة مقارنة، دار النهضة 
العربيـــة القاهـــرة، طبعـــة 2014، ويقرر أنه "تتجلـــى الغرامة الإدارية كجـــزاء مختلط فهو من ناحيـــة عقوبة جنائية تكفـــل المجازاة عن 
ســـلوك مضـــى وتهدف إلـــى منع الجريمة، بينما يســـتند النطـــق بها - من ناحيـــة أخرى – إلى جهـــاز إداري بالأســـاس" راجع ص 44 ، 

45. وهـــو ما ذهب إليـــه أيضاً الفقه الفرنســـي راجع على وجـــه المثال:
M-A.Frison-Roche et M-S payet, Droit de la concurrence, Dalloz, 2006, p.264.
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المصريـــة فيمـــا يتصـــل بالتعويضات المنصـــوص عليهـــا في القوانين المتعلقـــة بالضرائب والرســـوم مما يعني 
أنهـــا فكـــرة ليســـت غريبة عـــن التشـــريعات؛ إذ تقرر أنهـــا من قبيـــل العقوبـــات التكميلية التـــي تنطوي 
علـــى عنصـــر التعويـــض فهي تحمل صفـــة مختلطة للجـــزاء يختلـــط فيها معنـــى الزجر والردع المســـتهدف 
مـــن توقيـــع العقوبة بما في ذلك التشـــديد في حالة العـــود بالتعويض المدنـــي للخزانة جبراً للضـــرر)1(. بيد أن 
الطبيعـــة المختلطـــة المذكورة لا تحـــول دون اعتبار القرار الصـــادر من الجهة الإدارية هو قـــرار إداري يجوز 

القضاء. أمـــام  الطعن عليه 

الغرامة الإدارية:

نتنـــاول بـــداءة تعريـــف المـــادة الأولى مـــن القانـــون الاتحـــادي رقـــم 14 لســـنة 2016 في شـــأن المخالفات 
والجـــزاءات الإداريـــة في الحكومة الاتحاديـــة للمخالفة الإدارية بأن قـــررت أنها " القيام بعمـــل أو الامتناع 
عـــن عمـــل من شـــأنه أن يشـــكل مخالفـــة للتشـــريعات الاتحاديـــة المعمـــول بهـــا في الدولـــة ". ويطابق هذا 
التعريـــف مـــا ورد بالمـــادة الأولى من القانـــون رقم 7 لســـنة 2017 بشـــأن المخالفات والجـــزاءات الإدارية في 
إمـــارة الشـــارقة. ويقصـــد بالغرامـــة الجنائية التـــزام مالي منشـــؤه الحكـــم القضائي الصـــادر بالإدانة في 
فعـــل يعـــد جريمـــة، وموضوعه مبلغ مـــن النقود يقـــدره هذا الحكـــم ويدفعـــه المحكوم عليه إلـــى خزانة 
الدولـــة)2(. أمـــا الغرامـــة الإداريـــة فيقصـــد بهـــا مبلـــغ مـــن النقـــود تفرضـــه الإدارة علـــى المخالف بـــدلًا من 
ملاحقتـــه جنائيـــاً)3(. وتتفـــق كل مـــن الغرامة الجنائيـــة مع الغرامـــة الإداريـــة في أن كلاهما جـــزاءً مالياً 
يأخـــذ صـــورة دفع مبلـــغ من النقـــود للخزانـــة العامـــة. بيد أنهمـــا يختلفـــان في أن الغرامـــة الجنائيـــة لا يتم 
تقريرهـــا إلا مـــن الســـلطة القضائيـــة في حـــين أن الغرامـــة الإدارية تقررهـــا الجهـــة الإدارية، ومـــن ناحية 
أخـــرى فـــإن الغرامة الجنائية يجـــوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذهـــا إلا أن الغرامة الإداريـــة لا يجوز وقف 
تنفيذهـــا)4(. وبينـــت الجزاءات الإدارية المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 14 لســـنة 2016 بشـــأن المخالفات 
والجـــزاءات الإداريـــة في الحكومـــة الاتحاديـــة بنصهـــا على أنـــه " يجوز لمجلـــس الـــوزراء أن يفرض ضمن 
أحـــكام اللوائـــح الإداريـــة على مرتكـــبي المخالفات الإدارية من الأشـــخاص أو المنشـــآت جـــزاء أو أكثر 

من الجـــزاءات الإداريـــة الآتية:

1  نقـــض 16 مايـــو ســـنة 2015، الطعن رقـــم 15869 لســـنة 4 ق، 18 أبريل ســـنة 2015، الطعن رقم 1616 لســـنة 2 ق، 27 فبراير 
ســـنة 2016، الطعن رقم 27182 لســـنة 4 ق، 22 مايو ســـنة 2016، الطعن رقم 5512 لســـنة 5 ق، 22 مايو ســـنة 2016، الطعن 

رقم 5524 لســـنة 5 ق. 
2  الدكتور عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 2000، فقرة 436 ص598.

3  الدكتور محمد سعد فودة النظام القانوني للعقوبات الإدارية، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 2006 – 2007، ص116. 
4  الدكتـــور أميـــن مصطفـــى محمـــد النظرية العامـــة لقانـــون العقوبـــات الإداري )ظاهرة الحد مـــن العقـــاب(، دار المطبوعـــات الجامعية 

ص332.  الإســـكندرية، 
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1 – الإنذار.

2 – الغرامة الإدارية على ألا تقل عن )100( مئة درهم، ولا تزيد على )1.000.000( مليون درهم.

3 – مضاعفـــة الغرامـــة الإدارية عند تكرار المخالفـــة الإدارية، على آلا تزيد علـــى )2.000.000( مليونين 
درهم.

4 – إيقـــاع الحجز الإداري على المنشـــآت والأموال المنقولـــة وغير المنقولة العائـــدة للمخالف، والتي تكون 
محـــلًا في ارتـــكاب المخالفـــة الإداريـــة على ألا تزيـــد مدة الحجز عن ســـتة أشـــهر قابلـــة للتجديد مرة 

واحدة.

5 – الإغلاق الإداري للمنشـــآت المخالفة إدارياً لمدة لا تزيد على ســـتة أشـــهر قابلـــة للتجديد، ويجوز إغلاق 
المنشـــآت غير المرخصة إغلاقاً دائماً.

6 – إلغـــاء التراخيـــص والموافقات الصـــادرة من قبل الجهات الاتحادية للأشـــخاص والمنشـــآت المرتكبين 
للمخالفـــات الإدارية أو المســـئولين عنها.

7 – الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب المخالفة الإدارية.

8 – تحميـــل المخالـــف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجـــة الأضرار المترتبة على المخالفـــة في حالة عدم قيامه 
بالإزالـــة أو المعالجـــة ". والواقع أن أهم جزاء من الجزاءات الإدارية هو الغرامة بحســـبانها وســـيلة فاعلة 
في تحقيـــق الأهـــداف التي يَصبُو إليها المشـــرع من جـــراء تقرير الجـــزاءات الإدارية، بحســـبانها تحقق 

أثر غير مجحـــود في ردع المخالف.

قرار النائب العام الاتحادي رقم 38 لسنة 2020: 

أصـــدر النائـــب العام الاتحـــادي القـــرار المبـــين بعالية تطبيقـــاً للائحـــة المخالفـــات والجـــزاءات الإدارية 
الصـــادر بهـــا قـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم )17( لســـنة 2020، والتي نصـــت في المـــادة رقم 1 منهـــا على أنه 
"يحظـــر على أي شـــخص طبيعي أو معنوي مخالفـــة التدابير الاحترازيـــة والإجراءات الوقائيـــة والتعليمات 
الواجبـــات بشـــأن الحفاظ علـــى الصحة والســـلامة للوقايـــة من خطر انتشـــار فيروس كورونـــا )كوفيد 
19( والصـــادرة مـــن وزارتـــي الصحـــة ووقايـــة المجتمـــع والداخليـــة والهيئـــة الوطنيـــة للطـــوارئ والأزمات 
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والكـــوارث.2 - تتولـــى الجهـــات المشـــار إليهـــا أعـــلاه اتخاذ إجـــراءات الإعـــلان والنشـــر لتلـــك التدابير 
والتعليمـــات بكافـــة الطـــرق". وفي المادة رقم 3/2 نصـــت علي أنه " ... يجـــوز للنائب العـــام الاتحادي أو من 
يفوضـــه التحقيـــق وفرض الغرامـــات المقررة في هذا القـــرار على أية مخالفـــات للمادة )1( مـــن هذا القرار 
يتـــم ضبطهـــا "، وبناء علي ذلـــك صدر القرار رقم 38 لســـنة 2020 محـــدداً مخالفات التدابيـــر الاحترازية 
والتعليمـــات المقـــررة بمعرفة وزارتي الصحة ووقايـــة المجتمع والداخلية والهيئة الوطنيـــة للطوارئ والأزمات 
والكـــوارث وقـــد تضمن قـــراره تحديد الغرامـــة الإدارية المقـــررة جزاء على ذلك اســـتنادا إلـــي نص المادة 
الثانيـــة مـــن القرار رقم 17 لســـنة 2020 المار بيانـــه، وتبع القرار الصـــادر من النائب العـــام القرارين رقمي 

39 ، 54  لســـنة 2020 تعديـــلًا للقرار 38 لســـنة 2020.

وقـــد تضمـــن قرار النائب العام رقم 38 لســـنة 2020  في المـــادة الثانية من علي مضاعفـــة الغرامة في حالة 
تكـــرار المخالفة وإحالة المخالـــف إلي نيابة الطوارئ والأزمـــات والكوارث عند ارتـــكاب المخالفة للمرة 
الثالثـــة، وأســـندت المادة الثالثـــة من القرار إلـــى النيابـــة الاتحادية للطـــوارئ والأزمات والكـــوارث تنفيذ 
أحـــكام قـــرار مجلـــس الوزراء رقـــم 17 لســـنة 2020 فضلًا عـــن التحقيـــق والتصرف في كافـــة الجرائم 
الناشـــئة عـــن تطبيـــق أحـــكام القانـــون الاتحـــادي رقـــم 14 لســـنة 2014 في شـــأن مكافحـــة الأمراض 
الســـارية ولائحتـــه التنفيذية، وأجازت المـــادة الرابعة من القـــرار لرئيس وأعضاء نيابة الطـــوارئ والأزمات 
والكـــوارث فـــرض الغرامـــة الإداريـــة علـــى المخالفات الـــواردة بالجـــدول المبين بالمـــادة 1 من القـــرار حال 
عرضهـــا عليهم وكذلك نظر التظلمات من الجـــزاءات الإدارية المنصوص عليها بالمـــادة 5 من قرار مجلس 
الـــوزراء ســـالف الذكر، وأوجبت المادة الخامســـة مـــن القرار أن تتولـــى وزارة الداخلية والقيـــادات العامة 
للشـــرطة في الدولـــة ومأمـــوري الضبـــط القضائي المختصـــين في الجهـــات الحكومية الاتحاديـــة والمحلية 
كلًا حســـب اختصاصـــه محضـــر بالمخالفة في حـــال رفض الاســـتجابة للتنبيـــه متضمناً بيانـــات المخالف 
ونـــوع وتاريـــخ المخالفة ونوع الجـــزاء الإداري، فضلًا عـــن إرفاق المســـتندات الدالة علـــى وقوعها، وأناطت 
المـــادة السادســـة من القرار بـــوزارة الداخلية والقيـــادة العامة للشـــرطة في الدولة تحصيل قيمـــة الغرامة في 
الدولـــة من المخالفين والتنســـيق مع الجهات الحكومية المختصة والاســـتعانة بهم حـــال امتناع المخالف عن 

ســـداد قيمة الغرامة.

ماهية المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار فيروس كورونا:

بـــين قرار النائب العام الاتحادي رقم 38 لســـنة 2020 بشـــأن تطبيق لائحة ضبـــط المخالفات والجزاءات 
الإداريـــة الصـــادر بهـــا قـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم 17 لســـنة 2020 والمعدل بالقـــرار رقم 54 لســـنة 2020 
بتعديـــل القرار رقم 38 لســـنة 2020 بشـــأن تطبيـــق لائحة ضبط المخالفـــات والجـــزاءات الإدارية للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيد 19( أبـــرز المخالفات الإداريـــة التي تؤثر على انتشـــار فيروس كورونا 
ومنهـــا مخالفـــة قرار الاستشـــفاء الإلزامـــي لإخضاع المصابـــين في حالة رفضهـــم مباشـــرة أو متابعة العلاج 
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المقـــرر لهـــم رغم إخطارهم بضـــرورة ذلك، وعـــدم الالتـــزام بتعليمات الحجـــر المنزلي وفقـــاً لدليل الحجر 
المنزلـــي وإعادة الفحص حســـب الإجـــراءات الصحية أو الامتناع عـــن تنفيذها ومقرر لها الغرامة خمســـين 
ألـــف درهم. وعـــدم التقيد بإغـــلاق المؤسســـات التعليميـــة أو دور الســـينما والرياضة والملاهـــي أو المركز 
التجاريـــة أو الأســـواق المفتوحـــة أو الحدائـــق أو المتنزهات أو المقاهـــي أو مراكز التســـوق أو المطاعم أو ما 
في حكمهـــا أو اســـتقبال مرتاديـــن في أي منهـــا بالمخالفة للتعليمات وعـــدم التقيد بالتدابيـــر الخاصة بفتح 
الحدائـــق العامـــة والشـــواطئ ومراكـــز التدريب الرياضي والمســـابح العامة ومســـابح الفنـــادق دون القيام 
بالإجـــراءات التـــي تقررهـــا الجهـــات المختصة وعـــدم التقيد بإيقـــاف جميع الرحـــلات البحرية الســـياحية 
مؤقتـــاً ومقـــرر لهـــا الغرامة خمســـين ألف درهم للمســـئول عن المنشـــأة والغلق الإداري لمدة شـــهر وخمســـة 
آلاف درهم للمســـئول عـــن المحل التجاري خـــارج المراكز التجاريـــة، ومخالفة منع أو تقييـــد التجمعات أو 
الاجتماعـــات أو إقامـــة الاحتفالات الخاصـــة والعامة أو التجمـــع أو التواجد في الأماكن العامـــة أو المزارع 
الخاصـــة أو العـــزب ومقرر لها الغرامة عشـــرة آلاف درهم لمن قـــام بالدعوة أو التنظيم وخمســـة آلاف درهم 
لـــكل من شـــارك. ومخالفـــة التدابيـــر الصادرة مـــن وزارة الصحـــة ووقاية المجتمـــع تجاه القادمـــين للدولة 
مـــن الـــدول الموبوءة بأي من الأمراض الســـارية ومقـــرر لها غرامة خمســـة آلاف درهم. والامتنـــاع عن اتخاذ 
الإجـــراءات الصحية المناســـبة بخصوص تنظيم الأســـواق والطرقـــات والأماكن العامة الأخرى المســـتثناة 
مـــن الغلق المؤقت والامتناع عـــن تنفيذ أمر إزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعـــة أو ملابس أو غيرها والثابت 
تلوثهـــا أو احتمـــال تلوثها بـــأي عامل ممرض دون إمـــكان تطهيرها بالطرق المتبعة ومقـــرر لها غرامة ثلاثة 
آلاف درهـــم. والامتنـــاع عـــن اتخـــاذ الإجـــراءات الاحترازية لطاقم ســـفن المـــأوى ومقرر لها غرامة عشـــرة 
آلاف درهـــم، ومخالفـــة أحـــكام اللائحـــة التنفيذية لقانـــون مكافحة الأمراض الســـارية بشـــأن دفن أو 
نقل جثة أي شـــخص متوفـــى بأحد الأمراض الســـارية ومقرر لها غرامة خمســـة آلاف درهـــم. وتجاوز عدد 
الـــركاب المســـموح به في الســـيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشـــخاص ومقرر لها غرامـــة ثلاثة آلاف درهم 
لقائـــد المركبة، وعـــدم ارتـــداء الكمامات الطبيـــة في الأماكن المغلقـــة أو عدم مراعاة مســـافة التباعد 
ومقـــرر لها غرامـــة ثلاثة آلاف درهم. ورفـــض إجراء الفحص الطـــبي عند الطلب ومقرر لها غرامة خمســـة 
آلاف درهـــم. واختـــراق أنظمة التطبيقات أو الوســـائل الإلكترونية الذكية الخاصـــة بتتبع حالات الحجر 
الصحـــي أو تدميـــر أو حذف أو إتـــلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقـــع الإلكتروني أو الحصول على 
البيانـــات أو المعلومـــات الخاصـــة بها بـــدون وجه حق أو الشـــروع في أي من تلـــك الأفعال ومقـــرر لها غرامة 

عشـــرين ألف درهم مع تحميـــل المخالف بقيمـــة الأضرار. 

مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة:

نصـــت المـــادة الثانيـــة من قـــرار النائب العـــام الاتحادي رقم 38 لســـنة 2020 بشـــأن تطبيـــق لائحة ضبط 
المخالفـــات والجـــزاءات الإداريـــة الصادر بها قـــرار مجلس الوزراء رقم 17 لســـنة 2020 علـــى أن " تضاعف 
الغرامـــة في حالة تكـــرار المخالفـــة ... ". والواقع أن من مظاهر تأثـــر قانون المخالفات والجـــزاءات الإدارية 
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)القانـــون الجنائـــي الإداري( بقانـــون العقوبات تعويله على تشـــديد الجـــزاء في حالة تكـــرار المخالفة وهو 
ما يشـــابه العود الـــذي يأخذ به قانـــون العقوبات. 

التعويض:

نصـــت الفقـــرة الأخيرة مـــن المادة الثانيـــة من قـــرار النائب العـــام الاتحادي رقم 38 لســـنة 2020 بشـــأن 
تطبيـــق لائحة ضبـــط المخالفات والجزاءات الإدارية الصـــادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لســـنة 2020 
علـــى أن " علـــى أن يتـــم تحميل المخالـــف أي نفقـــات أو تكاليف معالجة الأضـــرار المترتبة علـــى المخالفة ". 
وهـــو نـــوع من التعويـــض ويقصد بـــه جبر الضـــرر، وهو يحـــدث عيناً بإعـــادة الحـــال إلى ما كانـــت عليه 
أو بإلـــزام المتســـبب في الضـــرر بـــأداء مبلـــغ من المـــال لصالح المضرور يتســـاوى مـــع ما لحقه مـــن ضرر من 
جـــراء الجريمـــة أو الفعـــل الضـــار. وينهـــض علـــى مـــا لحق المضـــرور من خســـارة ومـــا فاته من كســـب)1(. 
والتعويـــض بهـــذا المعنى لا يختلـــف معناه عن المعنـــى المقصود عندما يقرره الُمشـــرّع كعقوبـــة تكميلية في 
بعـــض الجرائم. وتقـــرر محكمة النقـــض المصرية أن التعويض عقوبـــة تكميلية تحمـــل في طياتها فكرة 
رد الشـــيء لأصلـــه أو التعويض المدني للخزانـــة، وهي عقوبة نوعيـــة مراعى فيها طبيعـــة الجريمة، ولذلك 
يجـــب توقيعهـــا مهما تكـــن العقوبة المقررة لمـــا يرتبط بتلـــك الجريمة مـــن جرائم أخرى والحكـــم بها مع 
عقوبـــة الجريمـــة الأشـــد، وأن الحكـــم بهـــا حتمي تقضي بـــه المحكمـــة من تلقاء نفســـها وبـــلا ضرورة 
لتدخـــل الخزانـــة في الدعـــوى )2(. بيد أن التعويض هنـــا لا يقصد به عقوبة كما في قانـــون العقوبات، كما 

لا يقصـــد بـــه المعنى المفهـــوم في قانـــون المعاملات المدنيـــة وهو جبر الضـــرر، وإنما مجرد جـــزاء إداري.

اســـتحدث المشـــرع الفرنســـي عقوبة التعويض فـــي قانون العقوبات فـــي نطاق الجنح بموجـــب القانون الصادر في 5 مارس ســـنة 2007   1
بشـــأن منـــع الإجـــرام، والذي أضاف المـــادة -131 8 – 1 والتي قررت أنـــه إذا كانت الجنحـــة معاقباً عليها بالحبس، يجـــوز للمحكمة أن 
تقضـــي بعقوبـــة التعويـــض بدلاً من عقوبـــة الحبـــس أو بالإضافة إليها. ويجـــوز الحكم بها أيضـــاً في الجنـــح المعاقب عليهـــا بالغرامة فقط.
Bouloc, Droit Pénal général, 2009, no.528. p. 449.

نقض مصري 8 أكتوبر سنة 2012، الطعن رقم 1647، لسنة 82 ق.   2



113 112

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

الفصل الثاني

الأحكام الإجرائية

الجهة المختصة بتحرير المحضر:

ألـــزم قـــرار النائـــب العـــام الاتحـــادي رقـــم 38 لســـنة 2020 بشـــأن تطبيـــق لائحـــة ضبـــط المخالفـــات 
والجـــزاءات الإداريـــة الصـــادر بها قرار مجلـــس الوزراء رقـــم 17 لســـنة 2020 تحرير محاضـــر المخالفات 
مـــن قبـــل مأمـــوري الضبط القضائـــي في المادة الخامســـة منه التـــي نصت علـــى أن " تتولـــى وزارة الداخلية 
والقيـــادة العامـــة للشـــرطة في الدولـــة ومأمـــوري الضبـــط القضائـــي المختصـــين في الجهـــات الحكومية 
الاتحاديـــة والمحليـــة المعنيـــة كل حســـب اختصاصـــه تحريـــر تقريـــر بالمخالفـــة في حال رفض الاســـتجابة 
للتنبيـــه والتوجيه متضمنـــاً بيانات المخالف ونـــوع المخالفة ونوع الجـــزاء الإداري المفـــروض وتاريخ المخالفة 
ووقتهـــا مـــع إرفـــاق أية مســـتندات دالة عليهـــا ". ويتعين بـــداءة تنبيه المخالف إلـــى ما بدر منـــه وتوجيهه بأن 
مـــا يأتيه هو ســـلوك خاطئ يتعين عليـــه العدول عنه ثم تحريـــر محضر المخالفة ولم ينـــص القرار المذكور 
علـــى تحديـــد وســـيلة معينة للتنبيه فيتـــم بأية طريقـــة، ويتحقق هذا التنبيـــه بتحذير المخالف ممـــا يأتيه أو 
التغاضـــي عـــن أول مخالفة لـــه مع اخباره بـــأن ما وقع منه يشـــكل مخالفـــة أو بأي طريقة أخـــرى. والنص 
علـــى تحريـــر المحاضـــر بمعرفـــة مأمـــوري الضبـــط القضائي أمـــر يتقـــارب فيه في هذا الشـــأن مـــع قانون 
الإجـــراءات الجنائيـــة الـــذي يجـــب أن يحرر المحاضـــر فيه مأمـــوري الضبـــط القضائي دون غيرهـــم. ويتم 
تحريـــر محضـــر المخالفـــة في حالة عدم الاســـتجابة إلـــى التنبيه والتوجيـــه الصادر من قبـــل مأمور الضبط 
القضائـــي المختـــص ويجـــب عليه إثبـــات نوع المخالفـــة التـــي ارتكبها المخالـــف، وكذلك بيان شـــخصية 
هـــذا الأخير وتاريخ ووقت ارتـــكاب المخالفة وكذلك المســـتندات الدالة على حدوثهـــا، وعلى الرغم مما 
ورد بالنـــص المذكـــور مـــن أن المحضر يتعـــين أن يثبت به نوع الجـــزاء الإداري المفـــروض إلا أن ذلك لا يعني 
أن مأمـــور الضبـــط القضائي هو الذي يفـــرض الغرامة الإداريـــة إذ أن الذي يصدر الغرامـــة في هذه الحالة 

هـــي نيابة الطـــوارئ والأزمـــات والكوارث عمـــلًا بالمـــادة الرابعة من القـــرار المذكور.

الجهة المختصة بفرض الغرامة الإدارية:

نصـــت المـــادة الرابعة مـــن قرار النائـــب العام الاتحادي رقم 38 لســـنة 2020 بشـــأن تطبيـــق لائحة ضبط 
المخالفـــات والجـــزاءات الإداريـــة الصادر بهـــا قرار مجلس الـــوزراء رقم 17 لســـنة 2020 بنصهـــا على أن " 
يجـــوز لرئيـــس وأعضـــاء نيابة الطـــوارئ والأزمات والكـــوارث فرض المخالفـــات الإدارية علـــى المخالفات 
الـــواردة بالجـــدول المبين بالمـــادة 1 من هذا القـــرار، حال عرضهـــا عليهـــم، ... ". فالنيابة العامـــة الاتحادية 
للطـــوارئ والأزمـــات والكـــوارث تكـــون هـــي المختصـــة دون غيرهـــا بإصدار القـــرار بفـــرض الجزاءات 
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الإداريـــة التـــي حددها القرار رقم 38 لســـنة 2020 ســـالف البيان، والـــذي تضمن تقرير الغرامـــة الإدارية 
كجـــزاء هام وفعـــال للمخالفات الـــواردة به.

التظلم من الجزاءات والغرامة الإدارية:

بعـــد صـــدور القـــرار بالجـــزاء الإداري أو الغرامـــة الإدارية يجـــوز لصاحب الشـــأن أن يتظلم أمـــام الجهة 
المصـــدرة للجـــزاء أو الغرامـــة وهـــي نيابة الطـــوارئ والأزمات والكـــوارث. وهو مـــا أكدته المـــادة الرابعة 
مـــن قرار النائـــب العام الاتحادي رقم 38 لســـنة 2020 بشـــأن تطبيق لائحـــة ضبط المخالفـــات والجزاءات 
الإداريـــة الصـــادر بها قـــرار مجلس الـــوزراء رقم 17 لســـنة 2020 بنصها علـــى أن " يجوز لرئيـــس وأعضاء 
نيابـــة الطـــوارئ والأزمات والكـــوارث فرض المخالفـــات الإدارية علـــى المخالفات الـــواردة بالجدول المبين 
بالمـــادة 1 مـــن هذا القرار، حـــال عرضها عليهم، ونظر التظلمـــات من الجزاءات الإداريـــة المنصوص عليها 
بالمـــادة 5 مـــن قـــرار مجلس الوزراء المشـــار إليـــه ". والفصـــل في التظلم يكون إمـــا برفضه أو قبولـــه وإلغاء 

الغرامـــة الإداريـــة أو تخفيض قيمـــة الغرامـــة الإدارية المقررة حســـب كل واقعة وظروفها وملابســـاتها. 

طبيعة القرار الصادر من النيابة العامة:

النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية خصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك 
السلطة)1(. وفيما يتعلق بالمركز القانوني للنيابة العامة فإنه على الرغم من أن للنيابة العامة شق تنفيذي في 
أعمالها وهو جانب الاتهام، فالنيابة العامة في التشريع الإماراتي سلطة اتهام وسلطة تحقيق والأخيرة تتعلق 
بالجانب القضائي والأولى تتصل بالشق التنفيذي، فأعضاء النيابة العامة من مأموري الضبط القضائي 
الطابع  يغلب عليها  العامة  النيابة  أن  إلا  الجزائية  33 من قانون الإجراءات  المادة  بالفقرة الأولى من  عملًا 
القضائي مما يقود إلى القول باعتبار النيابة العامة سلطة قضائية)2(. وهنا يثور التساؤل حول طبيعة القرار 
الصادر من النيابة الاتحادية الطوارئ والأزمات والكوارث هل هو قرار قضائي أم أنه لا يعدو أن يكون 
قرار إداري سواء بفرض الغرامة أو بالفصل في التظلم لما يرتبه من آثار تتعلق بالطعن فيه أمام القضاء، 
والذي نراه أن النيابة العامة عندما تصدر قرارها بالغرامة الإدارية وكذلك عندما تفصل في التظلم المقدم 
في قرارها فإننا نكون بصدد قرار غير قضائي باعتبارها تصدره بصفتها سلطة إدارية، ومن ثم يترتب 
على ذلك جواز الطعن على قرار النيابة أمام المحكمة المختصة. ولا ينال من ذلك عدم وجود نص صريح 
يبيح للخصم إقامة دعوى قضائية يطلب فيها إلغاء القرار الصادر من النيابة العامة فإن الأمر يخضع في ذلك 

للقواعد العامة سيما وأنه لا يوجد نص يحظر ذلك. 

1  نقض مصري 31 مارس سنة 1932، مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 342 ص492.
2  الدكتور محمود نجيب حســـني شـــرح قانون الإجـــراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشـــريعية، دار النهضة العربيـــة القاهرة، الطبعة 

الرابعـــة 2011، فقرة 73 ص92.
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المخالفات التي تحقق فيها النيابة:

نصـــت المادة الخامســـة من قرار النائب العـــام رقم 54 لســـنة 2020 الصادر بتعديل القرار رقم 38 لســـنة 
2020 بشـــأن تطبيـــق لائحة ضبط المخالفـــات والجزاءات الإدارية للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا على 
أن " يحـــال المخالف إلـــى النيابة العامة للطـــوارئ والأزمات والكـــوارث لاتخاذ الإجـــراءات القانونية ضده 
عنـــد ارتكاب أي مـــن المخالفات الـــواردة بالبندين )2(، )2 مكرر( مـــن هذا القرار للمـــرة الثانية ". وهنا 
تتولـــى نيابـــة الطـــوارئ والأزمـــات والكـــوارث التحقيق مع المخالـــف الذي يرتكـــب للمـــرة الثانية إحدى 
المخالفـــات الآتيـــة وهي: عـــدم الالتـــزام بتعليمات الحجـــر المنزلـــي أو الحجر في المنشـــأة الخاصـــة بمجال 
الحجـــر الصحـــي وإعـــادة الفحـــص حســـب الإجـــراءات الصحيـــة، أو الامتناع عـــن تنفيذهـــا، أو الامتناع 
عـــن تثبيـــت التطبيق الذكي أو التســـجيل فيـــه، أو حمل الوســـيلة الإلكترونيـــة الذكيـــة الخاصة بتتبع 
حـــالات الحجـــر الصحي المنزلـــي أو التســـبب في فقدانهـــا أو إتلافها أو تعطيـــل الشـــبكة أو الاتصال، أو 
اختـــراق أنظمـــة التطبيقـــات أو الوســـائل الإلكترونية الذكية الخاصـــة بتتبع حالات الحجـــر الصحي أو 
تدميـــر أو حذف أو إتـــلاف أو تغيير البرنامـــج أو النظام أو الموقـــع الإلكتروني أو الحصـــول على البيانات 
أو المعلومـــات الخاصـــة بهـــا بـــدون وجـــه حـــق أو الشـــروع في أي مـــن تلـــك الأفعـــال، أو الامتنـــاع دون عذر 
مقبـــول عن إبـــلاغ مركز الاتصـــال المعني بحالات الفقـــد أو التلـــف أو الأعطال في الوســـيلة الإلكترونية 
الذكيـــة أو الشـــبكة خلال 24 ســـاعة مـــن وقت فقـــد الاتصـــال بحاملهـــا. ولا يقتصر الأمـــر على مجرد 
التحقيق بشـــأن المخالفات الإداريـــة المذكورة، وإنما حالة التكرار تســـتدعي أن يتـــم التحقيق جنائياً مع 
المخالـــف لمخالفتـــه الأوامر والتعليمـــات وهي جريمـــة جنائية تخضع للقواعـــد العامة في قانونـــي العقوبات 
والإجـــراءات الجزائيـــة نصـــت عليهـــا المادة 40 من المرســـوم بقانـــون اتحادي رقم 2 لســـنة 2011 في شـــأن 
إنشـــاء الهيئـــة الوطنيـــة لإدارة الطوارئ والأزمات والكـــوارث والتي نصت على أنه " مـــع عدم الإخلال بأي 
عقوبـــة أشـــد ينص عليهـــا أي قانون آخر، يُعاقـــب بالحبس مدة لا تزيد عن ســـتة أشـــهر وبغرامة لا تقل عن 
)100.000( مئـــة ألـــف درهم، أو بإحـــدى هاتين العقوبتـــين، كل من ارتكـــب أحد الأفعـــال التالية أثناء 

أحـــوال الطوارئ والأزمـــات والكوارث:

1 - امتنـــع عمـــدًا عن تنفيـــذ التعليمات الصادرة مـــن الجهات المعنيـــة، فيما يتعلق بأحكام هذا المرســـوم 
بقانون.

2 - أخـــل عمـــدًا بالواجبـــات والتعليمـــات المكلـــف بهـــا، وفقًـــا لأحكام هـــذا المرســـوم بقانـــون واللوائح 
والقـــرارات الصـــادرة تنفيـــذًا له.

3 - امتنع عمدًا عن استخدام المعدات والآلات التي تقرر استخدامها.
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4 - منـــع أو عرقل فرق العمل المشـــكلة وفق أحكام هذا المرســـوم بقانون، من تأديـــة واجباتهم المنصوص 
عليهـــا فيه وفي اللوائح والقـــرارات الصادرة تنفيذًا له.

5 - منع أو عرقل استخدام المعدات والموارد التي تدعو الحاجة إلى استخدامها.

6 - ارتكـــب عمـــدًا فعلًا أو تركًا، يكون من شـــأنه أن يســـبب تعطيلًا أو وقفًا لـــلآلات والتجهيزات التي 
يجـــري تركيبهـــا في حـــالات الطـــوارئ أو الأزمات أو الكـــوارث، فإن وقـــع الفعل أو التـــرك عن غير 

عمـــد، ألزم الفاعـــل بقيمة ما أتلفـــه من آلات وتجهيـــزات أو بنفقات إعـــادة تركيبها ".

وهنـــا جـــرت النيابـــة علـــى أن يتـــم توجيـــه التهمـــة المنطبقـــة علـــى مـــا يرتكبـــه الفاعـــل إذ يبدو من 
تكـــرار ارتـــكاب الفعل التعمد والســـعي إلـــى مخالفة الأوامـــر والتعليمـــات الصادرة بشـــأن الوقاية 
مـــن الجائحـــة، وبعـــد التحقيـــق فيهـــا إذا كانـــت التهمـــة ثابتـــة يتـــم إحالـــة المتهـــم إلـــى المحاكمـــة 
الجنائيـــة وإن لـــم يكـــن كذلـــك تصدر فيهـــا النيابـــة أمراً بألا وجـــه لإقامـــة الدعـــوى الجنائية لعدم 

معرفـــة الفاعـــل أو لعـــدم كفايـــة الأدلة.  

مدى جواز الجمع بين الغرامة الإدارية والعقوبة الجنائية:

تماشـــياً مع خطة الدولة في مكافحة تفشـــي جائحة الكورونـــا أصدر رئيس دائـــرة التنمية الاقتصادية 
القرار رقم 84 لســـنة 2020 بشـــأن المخالفات والجزاءات الادارية علي المنشـــآت الاقتصادية وحظرت المادة 
الأولـــي منه على كافة المنشـــآت الاقتصادية مخالفة التعاميـــم والتدابير الاحترازية والإجـــراءات الوقائية 
الصـــادرة مـــن الدائرة، وبينـــت المادة الثانيـــة منه الجزاءات المقـــررة لرفع أســـعار المواد الغذائيـــة أو الطبية 
بالجملـــة أو بالتجزئـــة دون مبـــرر والامتنـــاع عـــن تزويد تلـــك المـــواد أو احتكارها بغرامة مائتي وخمســـين 
ألـــف درهـــم وفي حالة تكـــرار المخالفـــة تصبح الغرامـــة مليوني درهم، هـــذا مع عدم الإخلال بـــأي عقوبة 
أشـــد ينـــص عليها أي قانـــون أخر وفي جميع الأحـــوال إذا لم تلتزم المنشـــأة المخالفة بإزالـــة أثارها في الموعد 
المحـــدد تزيلها الدائرة علي نفقة المنشـــأة ويجوز للدائـــرة في حالة ارتكاب المخالفتـــين المذكورتين إغلاق 
المنشـــأة مؤقتـــاً ووقـــف الرخصـــة مدة لا تقـــل عن شـــهر ولا تزيد عـــن ثلاثة أشـــهر أو إغلاق المنشـــأة نهائياً 
وإلغـــاء الترخيـــص أو حجـــز البضائع محـــل المخالفـــة والتصرف فيهـــا وفق التشـــريعات الســـارية أو إحالة 
المخالـــف للنيابـــة المختصة حـــال كانت المخالفة تشـــكل جريمـــة معاقب عليهـــا وفق القوانين الســـارية، 
وبينـــت المـــادة الثالثة من القـــرار التظلم من الجزاءات ســـالفة الذكـــر والتي تتم أمام الدائرة خلال ســـتين 
يومـــاً مـــن تاريخ إخطـــار المخالف بالجـــزاء على أن تتولـــى الدائرة النظـــر في التظلم خلال تســـعين يوماً من 
تاريـــخ تقديمـــه، ويكون للدائرة أن تصدر قراراً مســـبباً برفض التظلم أو تخفيض القـــرار الإداري المتظلم 
منـــه أو إلغـــاء الجزاء الإداري. وتعاقب المواد 5 ، 6 ، 16 من القانون الاتحادي رقم 4 لســـنة 2012 في شـــأن 
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تنظيـــم المنافســـة على الممارســـات الاحتكارية أو الممارســـات المخلة بالمنافســـة، وهنا يثور التســـاؤل حول 
مـــا إذا تم فـــرض الغرامـــة الإدارية علـــى مخالفة مـــن المخالفـــات المذكورة، فهـــل يحول ذلـــك دون تقديم 
المخالـــف إلـــى المحاكمة الجنائيـــة ويجوز له في حالـــة تقديمه للمحاكمة أن يتمســـك بالدفـــع بعدم جواز 
معاقبتـــه عـــن الفعل الواحـــد مرتين وفي الفرض العكســـي أيضاً إذا أحيـــل المتهم إلى المحاكمـــة الجنائية 

وصـــدر عليه حكـــم نهائي بالغرامـــة فهل يجوز توقيـــع الغرامـــة الإدارية عليه عن نفـــس الواقعة؟  

القاعـــدة المســـتقرة في القانـــون الجنائـــي عدم جواز محاكمة الشـــخص عـــن فعل واحد أكثـــر من مرة 
واحـــدة)1( وهـــي القاعدة التي اســـتقرت عليهـــا المحكمة الدســـتورية العليا في مصر واعتبرتهـــا من المبادئ 
الدســـتورية)2( وهـــو ما اســـتقر عليه القضـــاء الإماراتي أيضـــاً)3(، ومع ذلـــك فإن القاعدة المذكورة حســـب 
النصـــوص الراهنة لا تســـري إلا في نطـــاق القانون الجنائـــي فالحجية المانعـــة من نظر الدعـــوى مرة أخرى 
لا تتعـــدى الفـــرع من القانـــون المرفوعة الدعوى بشـــأنه فالدعـــوى المدنية لا تحـــوز الحجيـــة المانعة من نظر 
دعـــوى أخرى جنائيـــة، كما أن الحكـــم التأديبي الذي يصدر ضـــد الموظف أو القرار الصـــادر بمجازاته 
إداريـــاً مـــن الجهة التي يتبعهـــا لا تترتب على أيهمـــا انقضاء الدعوى الجنائية الناشـــئة عن الفعل المنســـوب 
إليـــه فـــلا يحـــولان دون محاكمته جنائياً)4( ومع تســـليمنا بذلك في ظل التشـــريعات الراهنـــة نرى أنه يجب 
النظـــر إلـــى القانـــون على اختـــلاف فروعه نظـــرة شـــمولية تكامليـــة تكون أدنـــى إلى تحقيـــق المصلحة 
والعدالـــة في آن واحـــد فالعدالـــة تأبـــى أن يتم الحكـــم على شـــخص نهائياً بعقوبـــة جنائية ثم يتـــم تغريمه 
عـــن ذات الواقعـــة بغرامـــة إدارية على نحـــو يتحقق بـــه ازدواجية في الجـــزاء وهو أمر لم يقصـــد إلى حدوثه 
المشـــرع بحســـبان أن الغـــرض مـــن القانـــون الجنائي الإداري هـــو الحد من ظاهـــرة التضخم التشـــريعي في 
التجريـــم والعقـــاب وبديهي أن هـــذا الهدف لا يتحقـــق بتوقيع المحكمـــة وجهة الإدارة الجـــزاء في آن واحد 
علـــى نفـــس الشـــخص وذات الواقعة. ومـــن ثم نرى إجـــراء تعديـــل تشـــريعي في القانون الاتحـــادي رقم 14 
لســـنة 2016 في شـــأن المخالفـــات والجـــزاءات الإداريـــة في الحكومـــة الاتحاديـــة ينص على حظـــر الجمع 
بـــين توقيـــع العقوبـــة الجنائية والجـــزاء الإداري عـــن ذات الواقعـــة. وهو ما يتحقـــق في حالة التعـــدد المعنوي 
أي خضـــوع الواقعـــة الواحدة لأكثر من وصـــف قانوني، أما التعـــدد المادي فلا يحـــول دون إمكان توقيع 

الجزاءين الجنائـــي والإداري معاً.

1  الدكتور أحمد فتحي ســـرور الشـــرعية الدســـتورية وحقوق الإنســـان في الإجراءات الجنائيـــة، دار النهضة العربية القاهـــرة، طبعة معدلة 
ص360.  ،1995

2  المحكمة الدســـتورية العليا جلســـة 23 يناير ســـنة 1992، القضية رقم 32 لســـنة 8 قضائية دســـتورية، 2 يناير ســـنة 1993، القضية 
رقم 3 لســـنة 10 قضائية دســـتورية.

3  نقض أبوظبي 18 فبراير ســـنة 2018، الطعن رقم 30 لســـنة 2018 س 12 ق.أ. جزائي رقم 50 ص179، 14 مارس ســـنة 2018، 
الطعـــن رقـــم 89 لســـنة 2018 س 12 ق.أ. جزائي رقـــم 84 ص309، 16 نوفمبر ســـنة 2015، الطعن رقم 961 لســـنة 2015 ق.أ. 

جزائي رقـــم 138 ص498.  
4  الدكتور محمود نجيب حســـني شـــرح قانون الإجـــراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشـــريعية، دار النهضة العربيـــة القاهرة، الطبعة 
الرابعـــة 2011، فقـــرة 264 ص275، الدكتـــور عمر الســـعيد رمضان مبـــادئ قانون الإجـــراءات الجنائية الجـــزء الأول، دار النهضة 

العربيـــة القاهرة، طبعة 1993، فقـــرة 107 ص195.
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الفصل الثالث 

تنفيذ الغرامة الإدارية 

تمهيد 

إن الغايـــة الأساســـية التي تهـــدف إليها الدول من ســـن التشـــريعات المختلفة هي وضعهـــا موضع التطبيق 
الفعلـــي باحتـــرام ما جـــاءت به نصوصهـــا من قواعـــد والذي لا يتأتـــى إلا من خـــلال التزام كافـــة الأفراد 
والأشـــخاص المخاطبـــين بهـــا بتلـــك النصـــوص تحقيقـــاً لأهـــداف التشـــريعات المختلفـــة التي ألجـــأت إلى 
ســـنها وإصدارهـــا والتـــي تتبلـــور حـــول حماية أفـــراد المجتمـــع وحمايـــة حقوقهـــم وأرواحهـــم، والأصل أن 
تكـــون ثقافـــة احتـــرام القانون هي الفكرة الســـائدة لدى الشـــعوب وهي مســـألة تتفاوت بحســـب الوعي 
بضـــرورة احتـــرام القوانـــين بحســـبان أن احترام أفـــراد المجتمع للقوانين يعد من الأســـس التـــي تقوم عليها 
المجتمعـــات، و كلمـــا زاد معـــدل الوعي بذلـــك لدى الأفـــراد صنف الشـــعب بالتحضر و التقـــدم، ويظهر 
ذلـــك في الســـلوك الجمعـــي للمجتمـــع ويكـــون أغلب أفـــراده حريصـــون على الالتـــزام بأحـــكام القانون 
اختيـــارا وليـــس من منطلق الخـــوف من توقيع العقـــاب عليهم، ولمـــا كان غياب تطبيق القوانين من شـــأنه 
أن يـــؤدي إلـــى الفوضـــى وقد يـــؤدي إلي هـــلاك المجتمع، ممـــا يحتم أن يكـــون فرض القوانـــين من جانب 
الدولـــة قائـــم علـــى الحـــزم بمـــا يحمي المجتمـــع مـــن ازدياد مظاهـــر الجريمـــة والفســـاد والفوضـــى فقيام 
المجتمـــع وانضباطـــه وســـلامة أفراده رهـــن بتطبيق القوانـــين المفروضة، ومن هنـــا تظهر الرابطـــة الوثيقة 
أولًا بـــين تطبيـــق القانون وفـــرض العقوبات المناســـبة الرادعة من جانـــب الدولة على مـــن يخالف أحكامه 
وثانيـــاً بـــين كيفيـــة تنفيذ العقوبـــة على من يثبـــت مخالفته لها، فـــلا فعاليـــة لعقوبة بلا تنفيـــذ، وتختلف 
العقوبات بحســـب نوعيـــة المخالفة، وجســـامتها وما إذا كانت مخالفة تشـــكل جريمة جنائية تســـتوجب 
العقـــاب الجنائـــي أم أنهـــا مخالفـــة ارتأى المشـــرع اعتبارها مخالفـــة إدارية ومن ثـــم أفرد لها عقوبـــة إدارية 
تقـــوم بتوقيعها جهـــة الإدارة، ولما كانـــت العقوبـــات الجنائية نظمتهـــا القوانين العقابيـــة ونظمت كيفية 
توقيعهـــا، كما نظـــم تنفيذها قانون الإجـــراءات الجزائيـــة، وكان بحثنا منحصـــر في العقوبات الإدارية 
التي ســـنتها التشـــريعات الاتحادية في الدولـــة لمواجهة جائحة كورونـــا فمن ثم فإننا نتصـــدى هنا للآليات 
التـــي يمكـــن مـــن خلالها تنفيـــذ العقوبات الإداريـــة التـــي وردت بالقوانـــين واللوائح و القـــرارات الصادرة 

بشـــأن مواجهة تلـــك الجائحة.

التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري:

الوفـــاء الـــذي يقوم به الشـــخص الملـــزم بالعقوبـــة الإداريـــة اختياراً يســـمى بالتنفيـــذ الاختيـــاري ويعتبر 
التنفيـــذ اختياريـــاً ولو قـــام به مدفوعـــاً بالخوف من قهره علـــى الوفاء بواســـطة ما أعده التنظيـــم القانوني 
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مـــن وســـائل فالتنفيذ يبقي حتـــى في هذه الحالة عملًا إراديـــاً من جانب المدين ويتم التنفيـــذ دون أن يتحرك 
عنصـــر المســـئولية في الالتـــزام، ويبقـــي التنفيـــذ في تلـــك الحالة عمـــلًا إرادياً مـــن جانب المديـــن، ودون أن 
يتحـــرك عنصر المســـئولية في الالتـــزام)1( ولا يثير التنفيـــذ الاختياري مشـــكلة وقد يواجه القـــرار الصادر 
بالعقوبـــة الإداريـــة احتمـــالات أخـــرى مختلفة تتعلـــق بمصيره وما يمكـــن أن يـــؤول إليه)2( فقد يتـــم تنفيذ 
القـــرار جبرياً رغـــم أنف المعترضين في الحـــالات التي يجيز القانـــون فيها ذلك وقد يتعـــرض القرار للتظلم 
الإداري أو الطعـــن القضائـــي طلبـــاً لتقييمـــه من الناحيـــة القانونية وتشـــكيكاً في مشـــروعيته وقد تضع 
الإدارة بنفســـها نهايـــة لقرارهـــا بســـحبه أو إلغائـــه إلغاء إدارياً ســـواء مـــن تلقاء نفســـها أو بنـــاء على طلب 

أصحاب الشـــأن. 

ومـــن المســـتقر عليه في الفقـــه أنه إذا امتنع الأفـــراد عن تنفيذ القـــرارات الإدارية كان أمـــام جهة الإدارة 
طريـــق التنفيـــذ القضائـــي وطريق التنفيـــذ الإداري )3( والأول يكون مـــن خلال إقامة الدعـــوى الجنائية في 
الحـــالات التي ينص فيهـــا القانون على مخالفـــة الجـــزاء الإداري أو إقامة الدعوى المدنيـــة إذ رغبت الإدارة 
في عـــدم لجوئهـــا إلـــى امتيـــازات الســـلطة التي تتمتع بهـــا، وقد يكـــون أكثر ضمانـــة واحترامـــاً لحقوق 
الافـــراد وأكثـــر جـــدوى من إتبـــاع طريق الدعـــوى الجزائيـــة نظراً لعـــدم كفايـــة العقوبات المقـــررة لردع 
المخالفـــين، غيـــر أن تنفيـــذ القـــرارات الإدارية عـــن طريق الدعـــوى المدنية قليـــل الحدوث عمـــلًا والطريق 
الثانـــي الـــذى يكـــون أمـــام جهة الإدارة هـــو طريـــق التنفيـــذ الإداري والذى يكـــون من خـــلال 1 - توقيع 
الجـــزاءات الإدارية التي تســـمح بها القوانين على المخاطبـــين بأحكام القرارات الإداريـــة حتى تجبرهم أو 
تدفعهـــم إلـــى التنفيذ تفاديـــاً لهذه الجـــزاءات من ذلك غلـــق المحل إدارياً ووقـــف التراخيص كمـــا أنه يتم 
مـــن خلال 2 - التنفيذ المباشـــر للقـــرارات الإدارية، وهـــو حـــق الإدارة في أن تنفذ قراراتها بنفســـها تنفيذاً 
جبريـــاً دون التجـــاء إلـــى القضـــاء ويعد حـــق التنفيذ المباشـــر من أهـــم الامتيازات التـــي تتمتع بهـــا الإدارة 
في مزاولتهـــا لنشـــاطها، إذ عـــن طريقـــه تســـتطيع الإدارة في حالة امتنـــاع الأفراد عـــن تنفيـــذ قراراتها أن 
تحصـــل علـــى ما لها مـــن حقوق قبلهم مباشـــرة وبالقـــوة الجبرية إن لزم الأمر ويشـــترط أن تقـــوم الدولة في 
حـــدود ذلـــك وفي حال توافر دواعي اســـتعمال الحق وتحقق شـــروطه وإلا لا يســـوغ لها أن تتدخل بســـلطتها 
العامـــة للقيام بالتنفيذ المباشـــر)4( وحالات التنفيذ المباشـــر هـــي ثلاث حالات أولها حالـــة الإجازة الصريحة 
وذلـــك عندمـــا يوجد نـــص في القانون يجيـــز لها صراحـــة ذلك كالنـــص على عقوبـــة الغلق وعقوبـــة إلغاء 
الترخيـــص أو إيقافـــه وثانيهـــا حالة وجـــود نص بلا جـــزاء وذلـــك لان الإدارة مكلفة بحكـــم اختصاصها 
بتنفيـــذ القانـــون، فإذا لم يبـــين الأخير جزاء علـــى مخالفة أحكامه أو وســـيلة لتنفيذه ولـــم يكن للإدارة 
بشـــأنه حـــق التنفيذ المباشـــر فـــإن ذلك يـــؤدى إلى تعطيـــل تنفيـــذ القوانـــين وإهـــدار قيمتها وثالثهـــا حالة 
الضـــرورة وتجد هذه القاعدة أصلها في الشـــريعة الإســـلامية في قاعـــدة أن " الضرورات تبيـــح المحظورات 
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". وحـــق الإدارة في التنفيذ المباشـــر في هذه الحالة مســـلم بها فقهـــاً وقضاءً حتى وإن لم ينـــص عليه صراحة 
في القانـــون وحتـــى في حالة وجـــود نص يحدد جزاء حـــدده القانون؛ ذلـــك أن القواعد العادية التي تتناســـب 
في الأوقـــات العاديـــة تبدو عاجـــزة عن مواجهة الظروف الاســـتثنائية وحـــالات الضرورة، ومثـــل ذلك ظهور 
وبـــاء خطير أو ضوضـــاء عارمة تمزق أوصال الســـكينة العامة، ومن ثم فإنه يشـــترط لتوافـــر هذه الحالة 
أن يتحقـــق وجـــود خطـــر جســـيم وأن يتعـــذر دفعه بالطـــرق العاديـــة وأن يكـــون القصد من تدخـــل الإدارة 
المصلحـــة العامة وعـــدم التضحية بحقـــوق ومصالح الأفراد إلا بقـــدر ما تقتضى به الضـــرورة لأن الضرورة 

بقدرها. تقدر 

التنفيذ المباشر للغلق الإداري: 

الملاحظ من مطالعة واســـتعراض القـــرارات الصادرة بفرض الجزاءات الإداريـــة على مخالفة الإجراءات 
الاحترازيـــة لمواجهـــة كورونـــا أن تلك العقوبـــات اقتصرت على عقوبـــة الغرامة في الأغلـــب الأعم وهي من 
العقوبـــات التـــي يكـــون تنفيذهـــا بالطريق غير المباشـــر، كما نـــص على جـــزاء الغلق في الحـــالات التي 
أجـــاز فيها المشـــرع ذلـــك بجانب عقوبـــة الغرامة ممـــا مفاده أن جـــزاء الغرامة هـــو الجزاء الرئيســـي الذي 
اعتمدتـــه الدولـــة في مواجهـــة تفشـــي الوباء من خـــلال توقيعه علـــى مخالفة ســـلوك الأفراد أو المؤسســـات 

للقواعـــد الاحترازيـــة المقـــررة ، وهـــي بطبيعة الحال تختلـــف في تنفيذها عـــن طريق تنفيـــذ عقوبة الغلق. 

لـــم يتناول المشـــرع الاتحادي في القانون رقم 15 لســـنة 2018 بشـــأن تحصيل الإيـــرادات والأموال العامة 
أو غيـــره من القوانـــين كيفية تنفيذ العقوبات الإدارية التي تســـتوجب أن يكون تنفيذها مباشـــراً  بالرغم 
مـــن أنـــه أورد تلـــك العقوبـــات في القانـــون رقم 14 لســـنة 2016 بشـــأن المخالفـــات والجـــزاءات الإدارية في 
الحكومـــة الاتحاديـــة؛ إذ نـــص في المـــادة 3 منه على أنـــه " يجوز لمجلس الـــوزراء أن يفـــرض ضمن أحكام 
اللوائـــح الإداريـــة علـــى مرتكـــبي المخالفـــات الإداريـــة مـــن الأشـــخاص أو المنشـــآت جـــزاء أو أكثـــر من 
الجـــزاءات الإدارية الآتيـــة :-  عقوبة الإنذار – إيقاع الحجز الإداري على المنشـــآت والأمـــوال المنقولة وغير 
المنقولـــة العائـــدة للمخالف المنصـــوص عليه بالقانـــون الأخير، والتي تكـــون محلًا في ارتـــكاب المخالفة 
الإداريـــة والـــذى نص فيهـــا على ألّا تزيد مدة الحجز عن ســـتة أشـــهر قابلة للتجديد مـــرة واحدة – الإغلاق 
الإداري للمنشـــآت المخالفة إداريًا لمدة لا تزيد عن ســـتة أشـــهر قابلة للتجديد، ويجوز إغلاق المنشـــآت غير 
المرخصـــة إغلاقًـــا دائمًا - وإلغـــاء التراخيص والموافقات الصـــادرة من قبل الجهات الاتحادية للأشـــخاص 
أو المنشـــآت المرتكبـــين للمخالفات الإدارية أو المســـئولين عنها. - الإبعاد الإداري للشـــخص الأجنبي الذي 
يرتكـــب المخالفـــة الإداريـــة -تحميـــل المخالف نفقـــات وتكاليـــف إزالة ومعالجـــة الإضـــرار المترتبة على 

المخالفـــة في حال عـــدم قيامه بالإزالـــة أو المعالجة. 

وقـــد تضمن قـــرار النائب العـــام الاتحادي رقم 38 لســـنة 2020  في المادة الخامســـة من القـــرار أن تتولى 
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وزارة الداخليـــة والقيـــادات العامة للشـــرطة في الدولة ومأمـــوري الضبط القضائي المختصـــين في الجهات 
الحكوميـــة الاتحاديـــة والمحليـــة كلًا حســـب اختصاصـــه محضـــر بالمخالفـــة في حال رفض الاســـتجابة 
للتنبيـــه متضمناً بيانـــات المخالف ونوع وتاريـــخ المخالفة ونوع الجـــزاء الإداري فضلًا عن إرفاق المســـتندات 
الدالـــة علـــى وقوعهـــا، وأناطت المادة السادســـة من القـــرار بـــوزارة الداخليـــة والقيادة العامة للشـــرطة في 
الدولـــة تحصيـــل قيمـــة الغرامـــات في الدولـــة مـــن المخالفين والتنســـيق مع الجهـــات الحكوميـــة المختصة 

والاســـتعانة بهـــم حال امتنـــاع المخالف عن ســـداد قيمـــة الغرامة. 

وإذ كان التنفيـــذ في القانـــون الخاص يكون بناء على ســـند قانوني يتمثل في حكم أو في ســـند مطابق 
إذ لا يجـــوز التنفيـــذ إلا بســـند تنفيـــذي إلا أن التنفيـــذ في القانـــون الإداري يكـــون بنـــاء على قـــرار إداري 
حائز لحجية الشـــيء المقرر، تلك التي تســـتقر على قرينة ســـلامة القرار من شـــائبة عدم المشـــروعية، وإن 
كانـــت حجية الشـــيء المقرر التي ترتبـــط بالقرارات التنفيذية أقـــل قوة من حجية الشـــيء المقضي به التي 
ترتبـــط بالأحـــكام القضائية ســـواء تلك التـــي تصدر من القضـــاء العـــادي أو الإداري ويرجع ذلـــك إلى أن 
الضمانـــات التـــي تحيـــط بالحكم قبل صـــدوره تفوق تلـــك التي تحيط بالقـــرار الإداري قبل اتخـــاذه )1( الا 
أن الســـلطة التنفيذيـــة ينعدم وجودها تماماً إن لـــم يكن لقراراتها قوة تنفيذية تـــؤدي إلى إمكان تنفيذها 
جبـــراً عن الأفـــراد بحيث تتحقق رســـالة الإدارة وهي إدارة المرافق العامة للدولة فالســـلطة الإدارية ليســـت 
علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الأفـــراد، وإنما هـــذه الســـلطة الإداريـــة هي ســـلطة عامة علـــى قدم مع الســـلطة 
القضائية نفســـها ووظيفتهـــا هي أيضاً تنفيذ القانون علـــى الأفراد، ولكن بهـــدف إدارة المرافق العامة )2(. 

ولمـــا كانـــت نصـــوص القوانـــين الاتحادية تعددت فيهـــا المخالفـــات الإداريـــة وتنوعت الجـــزاءات المتعين 
توقيعهـــا علـــى المرتكبين لها ولم تضـــح الجهة الإداريـــة منوطاً بها فقـــط ضبط المخالفة بـــل إصدار الأمر 
بالجـــزاء الإداري المقـــرر للمخالف ســـواء كان شـــخصاً طبيعيـــاً أم اعتباريـــا، ولما كانت تلـــك الجزاءات 
منهـــا ما يصلـــح لأن يكون محلًا للتنفيذ المباشـــر وفقاً لمفهوم التنفيذ المباشـــر في القانـــون الإداري ألا وهو  
قـــدرة الإدارة على إصـــدار القرارات التي تكـــون نافذة بموجب إرادتهـــا المنفردة دون اللجـــوء إلى القضاء 
للحصـــول علـــى إذن بالتنفيذ، ودون حاجة الـــى اللجوء للتنفيذ الجبـــري بمفهومه في القانـــون الإداري وهو 
قـــدرة الإدارة علـــى اســـتخدام القـــوة المادية لتنفيـــذ قراراتها عنـــد امتناع الأفـــراد عن تنفيذهـــا، وذلك في 
القـــرارات التـــي يمتـــزج تنفيذهـــا بنفادهـــا، أي يمتزج فيهـــا تنفيذ القـــرار بالأثـــر القانوني الـــذى يحدثه؛ 
فـــإذا لـــم ينفـــذ القـــرار اختيارياً ولم يكـــن من القـــرارات التي تنفـــذ بمجـــرد صدورها فإن لـــلإدارة الحق 
في تنفيـــذه تنفيـــذاً جبريـــاً كعقوبـــة الغلـــق، ومن ثـــم فإنه يحق لجهـــة الإدارة الاســـتعانة بكافـــة الجهات 
الحكوميـــة المختصة والاســـتعانة بهـــم لتنفيذ عقوبـــة الغلق أو غيـــره من العقوبـــات الإدارية التـــي تقررها 

لمواجهـــة تفشـــى ذلـــك الوباء وهو مـــا تضمنه قـــرار النائب العـــام الاتحادي المـــار بيانه.  

الدكتور عبد الفتاح محمد الشرقاوي التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، ص 160   1
الدكتور عادل سيد فهيم القوة التنفيذية للإدارة، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة، ص 101   2
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التنفيذ غير المباشر للغرامة الإدارية:

يبقـــى مـــن الجـــزاءات الإدارية مـــا لا يصلح لأن يكـــون محـــلًا للتنفيذ المباشـــر ولا حتى بالقـــوة الجبرية 
في مفهـــوم القانـــون الإداري، وهـــو الأمر المنطبـــق على الغرامة الإداريـــة، ولما كان محل الالتـــزام مبلغ من 
النقود مســـتحق لجهة الإدارة، فإنه لا ســـبيل لتنفيذه إلا بطريق التنفيذ غير المباشـــر أي بنزع الملكية، ولما 
كانت الوســـيلة التنفيذيـــة الوحيدة التي نظمت ذلك الإجـــراء هي إجراءات الحجـــز التنفيذي، وقد ذهب 
المشـــرع الاتحـــادي في المرســـوم بقانون رقم 15 لســـنة 2018 في شـــأن تحصيـــل الإيرادات والأمـــوال العامة 
إلـــى تفصيـــل وتحديد القواعـــد المتعين إتباعها لتنفيـــذ الجزاءات الإداريـــة الصادرة بالغرامـــة الإدارية دون 
غيرهـــا مـــن العقوبـــات الإدارية الأخـــرى، وذلك في حال امتنـــاع المخالف عن ســـداد قيمة الغرامـــة الإدارية 
الناشـــئة عـــن تطبيق أحـــكام القوانين الاتحاديـــة في المواد من 9 إلى المـــادة 27 من القانون بـــدء من إخطار 
المديـــن بالديـــن وفق المـــادة 9 ومنحـــه مهلة لعرض التســـوية وفق المـــادة 10 وفى حـــال الامتناع عن الســـداد 
يحـــال الملف لما يســـمى الوحدة التنظيميـــة وهى الجهة المعنيـــة في وزارة المالية بتحصيل الإيـــرادات والأموال 
العامـــة وفـــق أحكام المرســـوم بقانـــون والتي تحل محل الجهـــة في المطالبـــة بالدين ويصـــدر مديرها قراراً 
بتحصيـــل الديـــن، واعتبر القانون أن ذلك القـــرار الذى يصدر من تلك الجهة ســـنداً تنفيذيـــاً ومن ثم يقدم 
الأمـــر لقاضـــى التنفيذ لـــدى المحكمة المختصة وينفذ بواســـطته وتعامل إجـــراءات التنفيـــذ معاملة النفاذ 
المعجـــل وفـــق المـــواد من  12 إلـــى 14 كما نـــص في المادة 19  مـــن القانون أنـــه يعتبر الســـند التنفيذي ذاته 
كافيـــاً للأمـــر بالحجـــز ممـــا مفاده أنـــه بعد تقديمـــه للتنفيذ لـــم يعد هناك حاجـــة لإعلان الأمـــر للمدين 
بالصيغـــة التنفيذيـــة اكتفاء بالإعـــلان الحاصل للمديـــن وفق البند 3 المـــادة 12 كما أحـــال القانون على 

قانـــون الإجـــراءات المدنية فيمـــا يتعلق بالتنفيذ فيمـــا لا يتعارض مع مـــا ورد بالقانون نفســـه من نصوص. 

حق الإدارة في استخدام وسائل التنفيذ الإداري المباشر لتنفيذ الغرامة الإدارية:

انتهينـــا فيما تقـــدم إلى أن الأصل في التنفيـــذ الجبري للغرامـــة الإدارية أن يكون بالطريق غير المباشـــر 
أي بطريـــق نـــزع الملكية، إلا أن ذلك لا يمنع الإدارة من اســـتخدام حقها في توقيع الاجـــراءات الإدارية التي 
تنطـــوي على جزاء بما يوافق وتســـمح به القوانين لإجبـــار المخاطبين بأحكام القـــرارات الإدارية الصادرة 
بتوقيـــع جـــزاء الغرامة الإداريـــة علي الوفاء بمـــا صدر ضدهم، والـــذي قد يكون أكثـــر ملائمة و أكثر 
فاعليـــة في بعـــض الحـــالات من اللجـــوء لطريق الحجز علـــى أموالهم، وهو مـــا تقوم به بالفعـــل جهة الإدارة 
في بعـــض الحـــالات التي توقـــف فيها إجـــراءات تجديد تراخيص الســـيارات أو رخص القيـــادة وتعلق  لحين 
ســـداد الغرامـــات الإداريـــة المســـتحقة كتلك التي تســـتحق لدائرة النقل عـــن مخالفة الوقـــوف في أماكن 
الانتظار دون ســـداد الرســـم أو في غيـــر الأماكن المخصصة، كمـــا يلاحظ أيضاً أن ذلـــك الأمر ذاته يتم 
اســـتخدامه لتحصيل الغرامات الجزائية المســـتحقة عـــن المخالفات المرورية، مما مفـــاده أن جهة الإدارة قد 
تلجـــأ إلى وســـائل الضغـــط الإداري على المخالف في ســـبيل تحصيل الغرامة المســـتحقة، وهـــو حق للإدارة 
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في أن تنفـــذ قراراتهـــا بنفســـها تنفيـــذاً جبريـــاً دون التجاء إلـــى القضاء ويعد حـــق التنفيذ المباشـــر من أهم 
الامتيـــازات التـــي تتمتـــع بهـــا الإدارة في مزاولتها لنشـــاطها، إذ عن طريقه تســـتطيع في حالـــة الامتناع عن 
التنفيـــذ الاختيـــاري لقراراتهـــا أن تحصـــل على ما لهـــا من حقـــوق قبلهم مباشـــرة وبالقوة الجبريـــة إن لزم 
الأمـــر ويشـــترط أن تقـــوم به أجهـــزة الدولة في حـــدود ذلك، وفي حـــال توافـــر دواعي اســـتعمال ذلك الحق 
وتحقـــق شـــروطه، حتـــي لا تنحرف بقراراته وتخـــرج بها عن نطاق المشـــروعية ولو لتحقيق غاية مشـــروعة. 

عدم سريان قواعد الإكراه البدني لتنفيذ الجزاءات الإدارية:    

تضمـــن قرار النائب العام رقم 38 لســـنة 2020  في المادة الثانية منه النـــص على مضاعفة الغرامة في حالة 
تكـــرار المخالفة وإحالة المخالـــف إلى نيابة الطوارئ والأزمـــات والكوارث عند ارتـــكاب المخالفة للمرة 
الثالثـــة، وأســـندت المادة الثالثـــة من القرار إلـــى النيابـــة الاتحادية للطـــوارئ والأزمات والكـــوارث تنفيذ 
أحـــكام قـــرار مجلـــس الوزراء رقـــم 17 لســـنة 2020 فضلًا عـــن التحقيـــق والتصرف في كافـــة الجرائم 
الناشـــئة عن تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لســـنة 2014 في شـــأن مكافحة الأمراض الســـارية 
ولائحتـــه التنفيذيـــة، وهو ما يثير التســـاؤل حول مدى ســـلطة النيابـــة العامة الاتحاديـــة في تنفيذ الغرامات 
الإداريـــة الصـــادر بهـــا القرارات مـــن الجهـــات المختصة في ضـــوء النصوص المحـــددة للمخالفـــة والغرامة، 
وللإجابـــة علـــى ذلـــك التســـاؤل ينبغـــي أولًا التأكيـــد علي أنـــه لا محل لطـــرح ذلك التســـاؤل إلا بالنســـبة 
للغرامـــة الإداريـــة؛ إذ أنـــه لا محل لطرح التســـاؤل بشـــأن جـــزاء الغلـــق أو الحجز كجزائـــين مقررين علي 
مخالفـــة بعـــض التدابير الاحترازيـــة المقررة، وللإجابة على التســـاؤل فإنه ينبغي الاشـــارة إلـــى أن القانون 
الاتحادي رقم 15 لســـنة 2018 بشـــأن تحصيـــل الإيرادات والأمـــوال العامة نظم كيفيـــة تحصيل الغرامة 
الإداريـــة، وهـــو قانـــون اتحـــادي فلا يجـــوز تعديلـــه إلا بـــأداة تشـــريعية مماثلة أو أعلـــى منه، ومـــن ثم فإن 
القـــرار الصـــادر من النائب العام الاتحـــادي لا يمكن حمله على أنـــه تعديل لطريق تنفيـــذ الغرامة الإدارية 
الاتحاديـــة، كمـــا أنه من ناحيـــة ثانية لا يمكن إتبـــاع طريق الإكراه البدني بحســـبان أن المشـــرع أخرج 
الأفعـــال المعاقـــب عليها بموجب الجـــزاءات الإدارية المختلفة مـــن دائرة التأثيم وأضحت لا تشـــكل جريمة 
جزائيـــة، مما مفـــاده أن تلك الجـــزاءات الإداريـــة لا يمكن وصفها اصطلاحـــا بالعقوبـــة الجزائية لانتفاء 
التأثيـــم، ومـــن ثـــم لا يســـتقيم أن تتبـــع القواعد المنصـــوص عليها في قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة لتنفيذ 
تلـــك العقوبـــات ولا يكـــون للنيابة العامة صفة ولا ســـلطة في الإشـــراف علـــى تنفيذها كســـائر العقوبات 
الجزائيـــة. ويمكـــن تفســـير ذلـــك النص في ســـياق باقي النصوص بـــأن المقصود بـــه أن تنفيـــذ الإجراءات 
المنـــوط بهـــا تنفيذها وهو ما خصت بـــه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )17( لســـنة 2020 بشـــأن إصدار 
لائحـــة ضبط مخالفـــات التدابير الاحترازيـــة والتعليمات والواجبـــات، ولا يمكن حمله علـــى أنه تفويض 

للنيابة الاتحادية باســـتخدام أســـلوب الإكـــراه البدني. 
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المحكمة المختصة بمنازعات التنفيذ الناشئة عن تنفيذ الغرامات الإدارية:

نصـــت المادة 70 مـــن اللائحة التنظيمية لقانون الإجـــراءات المدنية أنه " يختص قاضـــى التنفيذ دون غيره 
بتنفيـــذ الســـند التنفيـــذي وبالفصل في جميـــع منازعـــات التنفيذ بصفة مســـتعجلة كما يختـــص بإصدار 
الأحـــكام والقـــرارات والأوامـــر المتعلقـــة بذلـــك ". وكان المقـــرر أن اختصاصـــات قاضـــى التنفيـــذ ثلاث 
اختصاصـــات متميـــزة وهي ]أ[  الإشـــراف على التنفيذ؛ إذ خول المشـــرع قاضى التنفيذ ســـلطة الإشـــراف 
علـــى التنفيذ وهي ســـلطة مختلفـــة عن كل من ســـلطتيه الولائيـــة والقضائية فيعرض الملـــف عليه ليصدر 
توجيهاتـــه ولـــه أن يصدرها قبـــل القيام بالإجراء ويجب أن يكون التوجيه في شـــكل قـــرار مكتوب يودع 
بالملـــف ]ب[ اختصـــاص ولائـــي فيصـــدر الأمر بموجـــب تلك الســـلطة وفقاً لقواعـــد الأوامر علـــى العرائض 
ســـواء من حيث إجراءات اســـتصدارها أو ســـلطة القاضي بشـــأنها أو من حيث التظلم منها ]ج[ اختصاص 
قضائـــي وهـــو الفصـــل في جميع منازعـــات التنفيذ )1( وقـــد نصت الفقرة الأولـــى من المادة 102 من دســـتور 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة على أن يكـــون للاتحـــاد محكمة اتحاديـــة ابتدائية أو أكثـــر تنعقد في 
عاصمـــة الاتحـــاد الدائمة أوفي بعض عواصـــم الإمارات، لممارســـة الولاية القضائية في دائـــرة اختصاصها 
في القضايـــا التاليـــة: 1– المنازعـــات المدنيـــة والتجارية والإدارية بـــين الاتحاد والأفراد ســـواء كان الاتحاد 
مدعيـــاً أو مدعـــى عليـــه فيهـــا ،...( وكذلك المـــادة )25( من قانـــون الإجـــراءات المدنية علـــى أن ) تختص 
المحاكـــم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية (، يدلان على أن المشـــرع الدســـتوري 
قـــد خص القضاء الاتحـــادي دون غيره بولاية النظـــر والفصل في المنازعات القضائيـــة التي يكون الاتحاد 
طرفـــاً فيهـــا كمدعي أو مدعى عليه وســـواء كان الاتحاد خصماً أصلياً في الدعـــوى أو منضماً أو مدخلًا 
أو متدخـــلًا فيهـــا وتثبت للقضـــاء الاتحادي هـــذه الولاية حتى لو كان طرفـــاً واحداً أو أكثـــر من أطراف 
النـــزاع تابعـــاً لجهة محليـــة باعتبار أن الاختصاص الولائـــي للقضاء الاتحادي هو من النظـــام العام لاتصاله 
بســـلطة من ســـلطات الاتحاد فلا يجوز ســـلب هذا الاختصاص من المحكمة الاتحادية إلا بنص دســـتوري 
مـــواز لـــه، ومن ثم تكـــون المحاكـــم الاتحادية هـــي صاحبة الولايـــة العامـــة للفصل في كافـــة المنازعات 
المشـــار إليهـــا ومنها دعاوى التنفيـــذ مادام الاختصاص بالفصـــل فيها مقرر بنص دســـتوري )2( وكان معيار 
ومنـــاط الاختصـــاص الولائـــي للمحكمـــة الاتحاديـــة في المنازعة هو للصفة الأساســـية للخصـــم أي للجهة 

الاتحادية المصـــدرة للأمر بفرض الغرامـــة الإدارية.

 

1  التنفيذ الجبري الدكتور فتحي والى المرجع السابق، بند 82 . 
2  نقض أبوظبي 8 يونية سنة 2015، الطعن رقم 52 لسنة 2015 إيجارات، والطعن رقم 50 لسنة 2015 إيجارات. 
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خاتمة

مـــن خـــلال بحثنا في هـــذا الموضوع الهـــام وهو الغرامـــات الإدارية كآليـــة لمواجهة جائحـــة كورونا ذلك 
الموضـــوع الجديد نســـبياً على الفكر القانوني والذي كان المشـــرع الإماراتي ســـباقاً في إقـــراره والتعويل 
عليه وقد أحســـن المشـــرع الإماراتـــي في ذلك، قد توصلنـــا إلى بعض النتائـــج والتوصيات التـــي نعرض لها 

بإيجاز.

النتائج:

1 – إن الغرامـــات الإداريـــة وســـيلة ناجعة وبالغة الأهمية لمواجهـــة جائحة كورونا لما تحققه من ردع ســـريع 
وفعـــال علـــى المخالفـــات التي تنال مـــن التدابيـــر الاحترازيـــة لمواجهة الوبـــاء ومنع انتشـــاره، كما أنها 
تحقق سياســـة التباعـــد الاجتماعي الذي اوصـــت بها منظمة الصحـــة العالمية لمكافحـــة الجائحة وبما 
تســـاهم فيـــه مـــن تحقيق الـــردع المناســـب وفي ذات الوقت تقلـــل من عـــدد الموقوفين بمراكز الشـــرطة 

والمنشـــآت العقابية.

2 – اختصـــاص النيابـــة العامـــة الاتحاديـــة للطـــوارئ والأزمـــات والكـــوارث بإصـــدار الغرامـــات الإدارية 
الناشـــئة عن مخالفـــة قرار النائـــب العام الاتحادي رقـــم 38 لســـنة 2020 وتعديلاته، ونظـــر التظلمات 
الناشـــئة عنها، وكذلـــك التحقيـــق والتصرف في حالـــة ارتكاب أي مـــن المخالفات الـــواردة بالبندين 

)2(، )2 مكـــرر( مـــن هـــذا القرار للمـــرة الثانية.

3 –تختـــص النيابـــة العامة الاتحاديـــة للطوارئ والأزمات والكـــوارث بالفصل في التظلم مـــن قرارتها ولها 
أن تصـــدر قرارهـــا إما بتأييـــده أو تعديلـــه أو إلغائه. ولا يحول ذلـــك دون لجوء المتضرر للقضـــاء إذا أراد 
الطعـــن علـــى قـــرار النيابـــة العامـــة المذكور بحســـبان أنـــه لم يرد نـــص يحظـــر ذلك، ومن ثـــم يخضع 

العامة. للقواعـــد  الأمر 

4 - لا تعتبـــر القـــرارات الصـــادرة مـــن النيابـــة العامة الاتحاديـــة للطـــوارئ والأزمات والكـــوارث بإصدار 
الغرامـــات الإداريـــة ولا الصـــادرة في التظلمـــات  قـــرارات قضائيـــة، إذ تصدرهـــا بصفتهـــا مفوضه من 
الســـلطة التنفيذيـــة في بعـــض اختصاصاتها بموجب القرار الصـــادر من مجلس الوزراء رقم )17( لســـنة 
2020 بشـــأن إصـــدار لائحة ضبـــط مخالفـــات التدابيـــر الاحترازية والتعليمـــات والواجبـــات، ومن ثم 

فإنـــه يجـــوز الطعن علـــى قرارها أمـــام المحكمة الاتحاديـــة المختصة.  
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5 - اعتمـــد المشـــرع الاتحـــادي الغرامـــة الإداريـــة كوســـيلة أساســـية لمواجهـــة التعديـــات او الاختراقـــات 
للاشـــتراطات الاحترازيـــة التـــي يرتكبهـــا الأفـــراد، كمـــا أعتمـــد كذلـــك عقوبـــة الغلـــق و الحجز 

للســـيارة المرتكبـــة للمخالفـــة في بعـــض الحالات.

6 - عمـــد المشـــرع في القانون الاتحادي رقم 15 لســـنة 2018 في شـــأن تحصيل الإيـــرادات والأموال العامة 
إلـــى تفصيـــل وتحديد القواعـــد المتعين إتباعهـــا لتنفيذ العقوبـــات الإدارية الصـــادرة بالغرامـــة الإدارية 
دون غيرهـــا مـــن العقوبـــات الإداريـــة الأخـــرى ، إلا أن ذلـــك لا يمنع جهـــة الإدارة من ممارســـة حقها في 
اســـتخدام وســـائل الضغـــط المتاحة لديهـــا لتحصيل تلـــك الغرامات، وأنـــه لا يجوز اســـتخدام الإكراه 

البدني كوســـيلة لتنفيذ أيـــاً من الجـــزاءات الإدارية.

7 - لجهـــة الادارة الحـــق في اســـتخدام طرق التنفيذ المباشـــرة لتنفيـــذ عقوبة الغلق والحجـــز الإداري، ولها 
في ســـبيل ذلك حق الاســـتعانة بكافـــة الأجهزة المعنيـــة بالدولة.

التوصيات:

1 – تعديـــل القانـــون الاتحادي رقم 14 لســـنة 2016 في شـــأن المخالفات والجـــزاءات الإدارية في الحكومة 
الاتحاديـــة بوضـــع نص يحظـــر الجمع بين توقيـــع العقوبـــة الجنائية والجـــزاء الإداري عـــن ذات الواقعة. 
وهـــو مـــا يتحقـــق فحســـب في حالـــة التعـــدد المعنـــوي أي خضـــوع الواقعـــة الواحـــدة لأكثر مـــن وصف 

قانونـــي، أمـــا التعدد المـــادي فلا يحـــول دون إمـــكان توقيع الجزاءيـــن الجنائـــي والإداري معاً.

2 –  اســـتحداث نـــص يوضح طبيعة القرار الصـــادر من النيابة الاتحادية في حال التظلـــم إليها من العقوبات 
الإدارية وطـــرق الطعن على القرار الصـــادر في التظلم ومدة الطعن.
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تأثير فايروس كورونا المستجد على الالتزامات 
العقدية

" السيناريوهات – الحلول "

المستشار/ فهد عيضة التميمي 

قاض بمحكمة أبوظبي الإبتدائية
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 المقدمة

اتخـــذت جميـــع دول العالـــم ومنها دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة اجـــراءات احترازية ووقائيـــة للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونا كوفيـــد – 19، والـــذي بدوره أثـــر على حركة التجـــارة العالمية ســـواء الجوي 
أو البحـــري أو البـــري، وهـــو ما أدى بالضـــرورة إلى وضع قيـــود على الالتزامـــات التعاقديـــة في القطاعات 
والأنشـــطة التجاريـــة المختلفة كعقـــود التوريد والمقاولـــة وعقود الايجار والعمل وأنشـــطة تجـــارة التجزئة 

وغيرهـــا من العقـــود الأخرى.  

ومـــن جهـــة أخرى، فقد انتعشـــت بعـــض الأنشـــطة التجارية التـــي تعتمد علـــى التجـــارة الالكترونية أو 
تقديـــم الخدمـــات الطبيـــة أو الأدوات الصحيـــة، والتي جعـــل الأطراف المعنيـــة الاهتمام في هذا الشـــأن.

وهـــو مـــا يجعل علـــى الكثير مـــن المهتمـــين بالجانـــب القانوني البحـــث حول تأثيـــر هـــذه الجائحة على 
الالتزامـــات التعاقديـــة وصولا إلـــى تحديد المبـــادئ والقواعـــد القانونية التـــي تنطبق عليهـــا، وذلك لبيان 

التحديـــات وتحديد الحلول المناســـبة. 

وتتنـــاول هذه الدراســـة القواعد القانونية التي يمكـــن من خلالها للمحكمة تعديل بنـــود العقد أو إنهاء 
العلاقـــة العقدية بـــين الطرفين وفقا للظـــروف التي يتعرض لها ومـــدى قوة المركـــز القانوني لكل طرف 

الآخر. تجاه 

فضـــلا عـــن تحديد الإجـــراءات الســـريعة والأصـــوب التي يجوز لطـــرفي العقـــد اتباعها لتقليـــل آثار هذه 
الجائحـــة علـــى التزاماتهما العقدية، لا يمكن إهمال وجوب تحديد المســـؤولية المجتمعيـــة التي يجب على 

جميـــع الأطـــراف المعنية اتخاذها تجـــاه المجتمع الـــذي ينتمي إليه. 

 وممـــا لا شـــك فيـــه أن اســـتخدام منهجيـــة الأمثلة وســـيناريوهات الأداء ضمـــن قصة قصيرة يســـاعد في 
ايصـــال المعلومة لجميـــع فئات المجتمـــع دون الاعتبار إلى الحاجز المعـــرفي والقانوني مصداقـــا لقوله تعالى 

" وتلـــك الأمثـــال نضربها للنـــاس لعلهم يتفكرون " ســـورة الحشـــر الآية 21.
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سيناريوهات أزمة كورونا

ملاحظـــة: هـــذه القصة غيـــر حقيقة وجميع الأســـماء والشـــخصيات من وحـــي الخيال، وفي حال تشـــابه 
الأســـماء أو الأحـــداث مع الواقـــع فيكون بمحـــض الصدفة، لذا وجـــب التنويه.

فكـــر التاجـــر عبـــدالله في بنـــاء مركـــز تجـــاري كبيـــر بمدينـــة أبوظـــبي يضـــم العديد مـــن المحلات 
التجاريـــة والشـــركات الترفيهيـــة، فاحتـــاج إلى تمويل مـــن المصرف لبنـــاء المركز؛ لذلك قـــرر الحصول 
علـــى قـــرض مصـــرفي وتمكن من إتمـــام بناء المركـــز في مطلع عـــام/2019. بـــدأ الإقبال على اســـتئجار 
المحـــلات بالمركز التجـــاري، من بينهـــم التاجر خالد الذي يمتلك شـــركة تقدم خدمـــات ألعاب الأطفال 

والتاجـــر جاســـم الذي يمتلك شـــركة تقـــدم خدمات الســـينما وغيرهـــم الكثير. 

وفي مـــدة قصيـــرة ظهـــر ظـــرف طارئ لـــم يكن في الحســـبان وهو انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجد 
بشـــكل مريب وســـريع في الآونة الأخيرة، مما اســـتدعى صدور قـــرار من الجهة الإدارية بوقف الأنشـــطة 
التجاريـــة والترفيهيـــة داخل المركز باســـتثناء المواد الغذائيـــة والأدوية في الصيدليـــات؛ باعتبارها حاجات 

أساســـية لا يمكن الاســـتغناء عنها في ظل الظـــروف الراهنة. 

وبذلـــك لـــم ينتفع جاســـم من المحـــل فطلب من صاحـــب المركز فســـخ العقد عـــن المدة المتبقة مـــن بداية 
الحظـــر حتـــى انتهـــاء عقـــد الإيجار، أمـــا بالنســـبة للتاجـــر خالد فلـــم ينتفع من المحـــل لمدة شـــهرين فقط 
بســـبب الحظـــر حتـــى صـــدر قـــرار باســـتئناف الأعمـــال فاتفق مـــع صاحـــب المركـــز على ســـقوط أجرة 
شـــهرين. أمـــا المســـتفيد الأول في هذه الأزمة هو راشـــد صاحب شـــركة المـــواد الغذائية المســـتأجر في ذات 
المركـــز، حيـــث صـــدر قـــرار بإمكانية اســـتمرار العمل لمـــدة 24 ســـاعة؛ ونتيجة لحصوله على ســـاعات 
عمـــل إضافيـــة ازادت أرباحـــه بشـــكل كبيـــر، واحتاج إلى عمـــال إضافيين وبمـــا أن هنـــاك الكثير من 
الشـــركات المتعثـــرة التي توقفت عن ممارســـة أنشـــطتها فكر في أن يســـتعير عمالًا من شـــركة خالد، 
وبذلك قام راشـــد بمســـاعدة الشـــركات المتعثـــرة والمتضررة من جائحـــة كورونا، وســـد النقص في عدد 

العاملـــين لديـــه؛ ليتمكن من فتـــح محله لمدة 24 ســـاعة.

أمـــا بالنســـبة لصاحب المركـــز عبدالله لم يكـــن حاله أفضـــل منهم فهو بـــدوره لم يتمكن من ســـداد 
التســـهيلات المصرفيـــة المقدمـــة مســـبقا لتمويـــل مشـــروعه؛ وذلك بســـبب عدم ســـداد بعض المســـتأجرين 
المتضرريـــن القيمـــة الإيجـــاري، وطلـــب من المصـــرف تأجيل أقســـاط القرض بعـــد اطلاقه مبـــادرة تأجيل 

أقســـاط الديون لمدة ســـتة أشـــهر بدءا من شـــهر فبرايـــر/2020.

لم تنته مشـــكلة عبدالله عنـــد هذا الحد بل هناك عمـــال نظافة وصيانة وغيرهـــم الكثير ممن يعملون 
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لديـــه في المركـــز التجاري، فكيف ســـيدفع لهم أجورهم والمركز في ركود، وليســـت هناك حركة ولا 
مدخـــول كاف لســـداد الأجور، في بدايـــة الأزمة قام بتوفير المســـكن والمـــأكل والملبس لهـــم، إلا أنه لم 
يتمكـــن من الاســـتمرار فالخســـارة كبيرة جداً عليه. وبـــدت الحلول والأفكار تتخبـــط في عقله، إلى أن 
رأى تتابـــع عربات التســـوق الممتلئة بالأطعمـــة الغذائية والمســـتلزمات المنزلية التي تغـــادر المركز، والتي لا 
تتوقـــف طـــوال اليوم، هنا تشـــبث عبـــدالله بحبال الأمل التي ســـتنقذه من الغـــرق في الديـــون، خاصة وأن 
عقد راشـــد ســـينتهي الشـــهر المقبـــل ولابد أن يجـــدد العقد ممـــا دفعه إلى رفـــع القيمة الإيجاريـــة عليه عن 
مـــدة العمـــل الإضافيـــة إلـــى 3 أضعاف المبلـــغ المعتـــاد بعـــد أن رأى تزايد أرباحه بشـــكل كبير جـــداً فهو 

يحاول تعويض خســـارته بـــأي طريقة كانت.

احتـــار عبـــدالله فيم يفعـــل بالعمـــال، فوجد خيارات متعـــددة كحل مؤقـــت حتى تنتهـــي الجائحة، أراد 
تخفيـــض الأجـــر فقـــام بخصم عدد الســـاعات التـــي لا يعملون بهـــا، وأعطى بعضـــاً منهم إجـــازة دون أجر 
وآخرون منحهم إجازة ســـنوية، وللأســـف أصيب العمال " ســـليم وبابو وراجو " بفايـــروس كورونا فاضطر 
إلـــى عزلهـــم في غرفة مفصولة عـــن زملائهم فطلبوا إجـــازة مرضية مدفوعة الأجر، لكـــن عبدالله رفض 
فتقدمـــوا بشـــكوى قضائيـــة فحكمـــت المحكمة لهـــم بإجـــازة مرضية مدفوعـــة الأجر نفـــاذا لنصوص 
قانـــون تنظيم علاقات العمـــل، أراد أن يخفف الخســـائر ويخفف من تكدس العمال فأعـــار بعض العمال 
لراشـــد بمـــا أن شـــركته مســـتمرة في عملها في ظل جائحـــة كورونا، وأنهـــى خدمات بعـــض العمال ومن 
بينهـــم العامـــل " آجـــاي " الـــذي رفـــض إنهاء عملـــه قبـــل انتهاء مـــدة العقد، وقـــدم شـــكوى قضائية ضد 

الشـــركة لإنهائها خدماته.

توالـــت المشـــكلات علـــى عبـــدالله فقاعـــة الأفـــراح التابعـــة لمركـــزه التجـــاري أخـــذت نصيبهـــا مـــن 
الخســـائر، فقـــد قام ســـالم بحجزهـــا بعد أن عقـــد قرانه علـــى مها، وتم تحديـــد موعد حفـــل زفافهما في 
2020/03/20 بـــدأت التحضيـــرات للزفاف ودفع المبلغ كامـــلًا وقام بدفع تكاليـــف الزينة وتحضيرات 
الزفـــاف، واختـــار بطاقة الدعوة وتمـــت طباعتها، كالعادة قامـــت العروس بخياطة فســـتان الزفاف على 
أن تتســـلمه قبـــل موعد الزفـــاف بيومين، وعند اقتـــراب موعد الزفاف انتشـــرت الأخبار بتفشـــي فايروس 
كورونـــا وأن التجمعـــات تزيد مـــن خطر الإصابـــة، وحفاظاً على ســـلامة الناس، أصـــدرت البلدية قراراً 
بإغـــلاق صـــالات الأفـــراح، فتـــم إلغـــاء الزفاف وعليه فســـخ ســـالم العقد بســـبب فـــوات مدة الـــزواج دون 
الاســـتفادة من صالـــة الأفراح، أما بطاقـــات الدعوة التي تمت طباعتها، وفســـتان زفـــاف العروس فتحمل 
كل طـــرف من المتعاقدين %50 من إجمالي التكلفة. وتورط المقاول ســـعيد المســـؤول عـــن تعديل أرضية 
مدخـــل قاعـــة الأفـــراح حيـــث اتفق مـــع عبدالله علـــى تركيب نـــوع معين مـــن الرخـــام الفاخر مـــن إحدى 
الـــدول، ومع تفشـــي فايروس كورونا منعت الســـلطات البحرية في تلك الدولة التصدير لمدة ســـتة أشـــهر؛ 
ممـــا أعـــاق عمله ولم يتمكن مـــن الالتزام بالعقد الذي مـــن المفترض الانتهاء منه خلال 15 يوماً، وبســـبب 

هـــذه الظـــروف القاهرة اضطر ســـعيد إلى فســـخ العقد مـــع عبدالله.
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أمـــا المقـــاول محمد الذي كان على وشـــك الانتهاء من مشـــروعه وهـــو إضافة مواقف جديـــدة للمركز 
التجـــاري في الواجهـــة الخلفية وتســـليمها في الوقت المحدد، لكن بســـبب جائحة كورونـــا وما ترتب عليه 
مـــن فـــرض ســـاعات عمل محـــددة وعـــدد معين مـــن العمال، لـــم يتمكن مـــن إتمـــام مشـــروعه في الوقت 
المحـــدد مســـبقاً، واعتـــذر من عبـــدالله على التأخيـــر وطلب منـــه تمديد الفتـــرة الزمنية لتنفيذ المشـــروع، 
وجـــد عبـــدالله في ذلـــك فرصة لطلـــب تعويض من المقـــاول مقابـــل تأخيره علـــى الرغم من خـــروج ذلك عن 

إرادتـــه وعدم التســـبب به.

 بيـــد أن المقـــاول حســـن الذي يجري تعديـــلات على ديكورات المركـــز التجاري اضطر إلـــى تغيير مواد 
البنـــاء المتفـــق عليها مـــن جمهورية الصين إلى الهند بســـبب إيقـــاف الصين لأنشـــطتها الاقتصادية في بداية 
الأزمـــة. وكانـــت هـــذه التعديـــلات في الديكورات أمـــام محل الملابـــس التابـــع لمحمود، وقـــد أثرت على 
إيـــرادات المحـــل حيـــث إن الزبائن لـــم يرتادوا المحل كالســـابق بســـبب انزعاجهـــم من أعمـــال الصيانة أو 

عـــدم التفاتهـــم له ممـــا دفع محمـــود لطلب إنقاص أجـــرة المحل.
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المطلب الأول

التفرقة بين القوة القاهرة والظروف الطارئة

يتحـــور الحديـــث عـــن نظريتي القـــوة القاهرة والظـــروف الطارئـــة في أن كليهمـــا يؤديان إلـــى تعديل أو 
إعـــادة المراكـــز القانونية بـــين المتعاقدين، بحيـــث تتم مراعـــاة التزامـــات المتعاقدين وتجعل مـــن القضاء 
أداء لتعديـــل أو الغـــاء العقد خروجا عـــن القاعدة العامة بأن العقد شـــريعة المتعاقدين؛ فـــلا يجوز نقضه أو 
تعديلـــه إلا باتفاق أطراف العقـــد أو بنص في القانون)1( بمعنى أن العقد هو نتاج إدارة المتعاقدين المشـــتركة 
التـــي تلاقت علـــى ابرامه، فليـــس من العدالـــة تعديله أو الغائـــه بإرادة أحـــد الأطراف، وذلك نفـــاذا للآية 

الكريمـــة " وأوفـــوا بالعهد إن العهد كان مســـؤولا " الآية )34( من ســـورة الإســـراء.      

ولكـــي يتـــم معرفة مـــا إذا كان فايـــروس كورونا المســـتجد مما تنطبق عليـــه نظرية القـــوة القاهرة أو 
الظـــروف الطارئـــة، يتعـــين تحديد أوجه الشـــبه وأوجـــه الاختـــلاف في كلا النظريتين، وفـــق ما يلي: 

أولا: أوجه الشبه: من حيث النوع والسبب

1 - حصـــول حـــادث فجائي غير متوقـــع: أن يعتـــري تنفيـــذ العقد ظـــرف اســـتثنائي مفاجئ لـــم يخطر 
علـــى بال المتعاقديـــن أثناء إبرام العقد، وقد يكون بســـبب الطبيعـــة كالزلازل أو البراكـــين أو الأوبئة، 
وقـــد يكـــون بســـبب فعـــل البشـــر كالحـــروب أو الثـــورات أو الانقلابات، وقـــد يكون بســـبب الظروف 

الاقتصاديـــة أو التشـــريعية أو غيرهـــا. بحيـــث يكون مفاجـــئ غير معلـــوم أو متوقع للشـــخص العادي)2(.

ويصنـــف فايـــروس كورونـــا المســـتجد " كوفيـــد – 19 " مـــن الأوبئة غيـــر المتوقعـــة التي حلـــت بالعالم 

1  -  نصـــت المـــادة )243( من القانون الاتحادي رقم )5( لســـنة 1992 بشـــان اصدار قانـــون المعاملات المدنية لدولـــة الإمارات العربية 
المتحـــدة على أن : 

1 – يثبـــت حكـــم العقد فـــي المعقود عليه وبدله بمجـــرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شـــيء آخـــر ما لم ينص القانـــون على غير ذلك.2 
– أمـــا حقـــوق العقـــد ) التزاماتـــه ( فيجب علـــى كل المتعاقدين الوفـــاء بما أوجبـــه العقد عليه منهـــا، بينما نصت المـــادة )246( من ذات 
القانـــون علـــى أن: 7 – يجـــب تنفيـــذ العقد طبقا لما اشـــتمل عليـــه وبطريقة تتفق مـــع ما يوجبه حســـن النية .2 – ولا يقتصـــر العقد على 

الـــزام المتعاقد بمـــا ورد فيه، ولكـــن يتناول أيضا ما هو من مســـتلزماته وفقـــا للقانون والعـــرف وطبيعة التصرف.
2  -  يفـــرق القانـــون بيـــن عناية الرجل العـــادي، وعناية الرجـــل الحريص أو المتخصص فـــي أن الأول عبارة عن التزام بســـيط يجب على 
الشـــخص القيـــام بـــه عند اتمام أي عمل منســـوب إليه بحيـــث يكزن التزامه ببـــذل العناية اللازمـــة، بينما يقصد بالأخير هو قيام الشـــخص 
بنـــوع معيـــن من الحرص يفوق ما يبذله الشـــخص العـــادي من مهام، بحيث يتعيـــن أن يحقق نتيجة أثنـــاء أداء مهامـــه أو أعماله من دون 

أي خطأ أو ســـهو.
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دون ســـابق انـــذار أو تنبـــؤ)1(، باعتبـــاره أحد الأمراض الســـارية التـــي يتوجب على كل شـــخص طبيعي أو 
اعتبـــاري الإبـــلاغ عن المصابـــين بها. 

2 - أن يكـــون الحـــادث لاحق على ابرام العقـــد وقبل تنفيذه: بحيـــث لا يعتد بالحادث الذي يقـــع قبل ابرام 
العقـــد، وكان معلومـــا للمتعاقديـــن أثنـــاء حصول الموافقـــة على انشـــاء الرابطة العقديـــة، وكذلك على 

الحادث الذي ينشـــئ بعـــد انتهاء العقـــد أو انقضائه)2(.

والعلـــة مـــن تقريـــر ذلك هـــو أن إرادة طـــرفي العقـــد اتجهت إلـــى إمضـــاء العقد علـــى الرغم مـــن علمهم 
بحصـــول الحـــادث أو الظـــرف أثنـــاء تلاقي الايجـــاب بالقبول، ولـــن يقع أي ضـــرر على أحد طـــرفي العقد 

عندمـــا تنقضـــي جميـــع آثار العقـــد قبل حصـــول الحـــادث أو الظرف. 

3 - عـــدم امكانية مقاومة الحـــادث أو دفع الضرر: يشـــترط تحقق عـــدم القدرة أو الاســـتطاعة على دفع 
الحـــادث أو التقليـــل مـــن آثـــاره، بحيـــث لا يمكن للرجـــل العـــادي)3( أن يواجه الظـــرف أو الحادث ســـواء 

باتخـــاذه اجـــراءات علاجيـــة أو تدابير وقائيـــة للحد من آثـــاره الجانبية.

 كمـــا هو الحال في الشـــركة التي تمتنع عـــن الاحتفاظ بالاحتياطـــي القانوني)4( مـــن أرباحها الصافية 
في نهايـــة كل ســـنة مالية بما يســـهم بصورة غير مباشـــرة إلى تفاقـــم الضرر الواقع عليهـــا، بحيث يمكن 

أن يســـاهم الاحتياطـــي في تغطية مصروفاتها والتزاماتها التي تســـبب بهـــا الحادث المفاجئ.

4 - عـــدم تحمـــل الطرف المديـــن أي تعويض أو ضمان للطرف الدائـــن: بحيث لا يترتب علـــى عدم تنفيذ 
المديـــن لالتزاماتـــه أي ضمـــان أو تعويـــض لصالـــح الدائـــن حتى ولو نتـــج عن ذلـــك لحوق خســـارة أو فوات 
1  -  نصـــت المادتين )1، 4( القانون الاتحادي رقم )14( لســـنة 2014 بشـــأن مكافحة الأمراض الســـارية، على أن المرض الســـاري: هو 
مـــرض معـــد ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته الســـمية أو إفرازاته بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر إلى الغيـــر وإصابته بالمرض، 
بينمـــا الوبـــاء: طارئة صحيـــة تتمثل في ظهور حالات من مرض ســـار بيـــن مجموعة من الناس فـــي منطقة جغرافية محـــددة خلال فترة 
زمنيـــة محـــددة، بزيادة واضحة عن المتوقـــع الطبيعي مقارنة بفترة مماثلة للفترة الســـابقة فـــي ذات البقعة والزمن لذات المنطقة، وتســـبب 
قلقـًــا على المســـتوى الوطنـــي، وتلتزم الفئـــات التالية متى علمت أو اشـــتبهت في إصابة أي شـــخص أو وفاته بأي من الأمراض الســـارية 
المدرجـــة بالقســـم "أ" من الجـــدول رقم )1( المرفق بهـــذا القانون أن تبلـــغ الجهة التي تتبعها بحكـــم عملها فورًا وبحد أقصى 24 ســـاعة.
 - وقد أدرج " فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 " كأحد الأمراض السارية الواجب الابلاغ عنها، وذلك نفاذا للقرار الوزاري رقم )223( لسنة 2020

المعدل بالقرار رقم )221( لسنة 2020 بإضافته بالجدول رقم "1"  الخاص بقائمة الأمراض السارية الواجب التبليغ عنه.
2  -  وليد صالح مرسي رمضان، القوة الملزمة للعقد – دراسة مقارنة، الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2009، صـ 650

3  - خميـــس صالـــح ناصر عبـــد الله المنصوري، نظريـــة الظروف الطارئـــة وأثرها في التـــوازن الاقتصـــادي للعقد ) دراســـة تحليلية في 
ضـــوء قانون المعامـــلات المدنية الإماراتي (، أطروحة مقدمة لاســـتكمال متطلبات الحصول على درجة الماجســـتير فـــي القانون الخاص، 

إشـــراف أســـامة أحمد بدر، العيـــن: جامعة الإمـــارات العربية المتحـــدة، 2017، صـ82.
4  - نصـــت المادتيـــن )103، 239( مـــن القانون الاتحادي رقم )2( لســـنة 2015 بشـــأن الشـــركات التجارية على أن يجب على الشـــركة 
ذات المســـؤولية المحدودة والمســـاهمة العامـــة والخاصة أن تخصص كل ســـنة )%10( من أرباحهـــا الصافية لتكويـــن احتياطي قانوني، 
ويجـــوز أن يقـــرر الشـــركاء وقف هـــذا التخصيص إذا بلـــغ الاحتياطي نصـــف رأس المال، في الوقـــت الذي نصت عليه المـــادة )360( 
يعاقـــب بغرامـــة لا تقـــل عن عشـــرة آلاف درهم ولا تزيد علـــى مائة ألف درهـــم كل من يخالف أي حكم مـــن أحكام هذا القانـــون لم تحدد 

لـــه عقوبة فيـــه أو يخالف الأنظمـــة أو اللوائـــح أو القرارات الصـــادرة تنفيذاً له.



135 134

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

للكســـب للطـــرف الآخـــر، إذ إن الطرف المدين لم يتراخـــى أو يمتنع عن تنفيذ التزامه بســـبب يرجع إليه، 
إنمـــا لظرف أو حـــادث مفاجئ خارج عـــن إرادته، ولا يمكن لـــه أن يدفعه.

ثانيا: أوجه الاختلاف: من حيث النتيجة والأثر

القوة القاهرة: 

أن يكـــون تنفيذ الالتزام مســـتحيلا: بحيـــث لا يمكن لأحـــد المتعاقديـــن الوفـــاء بالتزامه تجـــاه المتعاقد 
الآخـــر، من خلال اســـتمرار الحادث المفاجـــئ إلى حين فوات مـــدة تنفيذ العقد وجميع آثـــاره المترتبة عليه.

انهـــاء العقد أو فســـخه)1(: يترتب على اســـتمرار اســـتحالة تنفيذ العقـــد أو التزاماته إلى وجـــوب انحلال 
العقـــد أو فســـخه دون اشـــتراط موافقـــة الطرفـــين أو حكم القضـــاء من غيـــر تحمل الطـــرف المخل بأي 

تعويـــض عن الأضـــرار التي لحقـــت بغيره.  

ويســـتوي في ذلـــك العقـــد الفوري أو المســـتمر)2(، بحيث ينقضي الالتـــزام منذ تحقق الاســـتحالة إلى حين 
انقضاء فتـــرة التنفيذ.  

الظروف الطارئة: 

أن يكـــون تنفيذ الالتزام مرهقا: بحيث يؤدي الاســـتمرار في تنفيذ الالتزام إلى خســـارة فادحة)3(، وليســـت 
خســـارة يســـيرة أي زائدة عن الحد المألـــوف، وينظر إلى الالتـــزام العقدي وليس إلى شـــخص المتعاقد عند 

1  -  نصـــت المـــادة )273( مـــن قانون المعامـــلات المدنية ســـالف الذكر، المعنونة " اســـتحالة تنفيذ كامـــل العقد أو جزءا منـــه " على أنه 
1 – فـــي العقـــود الملزمـــة للجانبين اذا طرأت قـــوة قاهرة تجعـــل تنفيذ الالتزام مســـتحيلا انقضى معه الالتـــزام المقابل له وانفســـخ العقد 
مـــن تلقـــاء نفســـه . -2  واذا كانت الاســـتحالة جزئية انقضـــى ما يقابل الجزء المســـتحيل، وينطبق هـــذا الحكم على الاســـتحالة الوقتية في 

العقـــود المســـتمرة وفـــي هاتين الحالتين يجوز للدائن فســـخ العقد بشـــرط علـــم المدين .
-  يقصـــد بالعقـــد الفوري: هـــو العقد الذي لا يكـــون الزمن عنصراً جوهريـــاً فيه، وهو الذي يرد علـــى أداء يمكن تنفيذه فـــي الحال، مثل:   2
عقـــد البيـــع أو عقد المقايضـــة، وفي المقابل يقصد بالعقد المســـتمر: هو العقـــد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه ســـواء كان مســـتمر 
التنفيـــذ أو دوري التنفيـــذ، مثـــل عقد الإيجـــار أو عقد التوريـــد، ويمكن الرجوع إلـــى: أحمد هندي، قانـــون المرافعات المدنيـــة والتجارية 

وتعديلاته المســـتحدثة، الاســـكندرية: دار الجامعة الجديـــدة، 2014، صـ 129.
3  - عـــارف محمـــد الجناحي، تطبيقات نظريـــة الظروف الطارئة في بيع التقســـيط والمرابحة لآمر بالشـــراء في الفقه الإســـلامي والقانون، 

الشـــارقة: مجلة جامعة الشـــارقة للعلوم الشـــرعية والدراســـات الإســـلامية، مجلد 16، عـ 1، يونيـــو 2019، صـ 132.
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الإرهاق)1(. درجة  تحديد 

الموازنـــة بيـــن مصلحة طرفي العقـــد ورد الالتزامات إلـــى الحد المعقول: يترتب على اســـتمرار الخســـارة 
الفادحـــة في تنفيـــذ التزامـــات العقد إلـــى تعديل نصـــوص العقد مـــن خلال إعـــادة المراكـــز القانونية بين 
المتعاقديـــن إلـــى الحد المألـــوف، بحيث يمكـــن لأحد المتعاقديـــن تنفيذ التزامـــه دون أن يتحمـــل الإرهاق 
بمفـــرده، من خلال إنقـــاص الالتزام المرهق أو زيـــادة الالتزام المقابـــل أو وقف تنفيذ الالتزامات)2( بحســـب 
الحـــال ومصلحة المتعاقدين، بحيث يكون للقاضـــي مطلق الحرية)3( في تطبيق أحد أحـــوال إعادة التوازن 

الحال. العقدي بحســـب ظروف 

خلاصة ما ســـبق: يمكن أن تنطبق نظرية الظـــروف الطارئة على بعض العقود أو الانشـــطة الاقتصادية 
في الوقـــت الذي تســـري على البعض الآخر نظرية القوة القاهرة بحســـب طبيعة التعاقـــد وحال المتعاقدين، 
والتـــي ســـيتم توضيحها مـــن خلال عرض ســـيناريو لأغلب الحالات التـــي يتعرض لها المتعاقديـــن في حياتنا 
اليوميـــة واضعـــين في عـــين الاعتبار إلى خمســـة عقود أساســـية، وهي عقـــد التســـهيلات الائتمانية وعقد 

المقاولة وعقـــد الإيجار وعقد تقديـــم خدمات معينة وآخرهـــا عقد العمل. 

1  -  قضـــت محكمـــة نفض أبوظبي فـــي الطعن رقم )88(  لســـنة 2015، تاريخ الجلســـة 2015/03/25، طعن تجـــاري، مكتب فني 9، 
جــــ، صــــ 342 علـــى أن نصت المـــادة )249( من قانـــون المعاملات المدنية علـــى أنه " إذا طرأت حوادث اســـتثنائية عامـــة لم يكن في 
الوســـع توقعهـــا وترتب علـــى حدوثها تنفيـــذ الالتزام التعاقـــدي وأن لم يصبح مســـتحيلا صاد مرهقا للمديـــن بحيث يهدده بخســـارة فادحة 
جـــاز للقاضـــي تبعا للظروف وبعـــد الموازنة بين مصلحـــة الطرفين أن يرد الالتـــزام المرهق إلى الحـــد المعقول إذا اقتضـــت العدالة ذلك 
ويقـــع بطـــالا كل اتفاق على خلاف ذلك "، يشـــترط لأعمال نظرية الحـــوادث الطارئة أن تجعل هـــذه الحوادث تنفيذ الالتـــزام مرهقا ولكن 
ليـــس مســـتحيلا فإذا طرأت حوات اســـتثنائية ترتب عليهـــا أن تنفيذ الالتزام صـــار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخســـارة فادحـــة وبذلك فإن 

الخســـارة المألوفـــة فـــي التعامل لا تكفي لأعمـــال حكم الظروف الطارئـــة فضلا عن أن إعمـــال هذه النظرية جـــوازي للقاضي.
2  - يقصـــد بمصطلـــح انقـــاص الالتـــزام المرهق هـــو أن يوزع القاضي عـــبء تنفيذ التزامـــات أحـــد المتعاقدين على الطرفيـــن، وذلك من 
تحميـــل الطرف الدائن جزء من الخســـارة على حســـاب الطـــرف المدين، كما هـــو الحال في انقاص الأجـــرة إلى الحد الذي لم يســـتفد فيه 
المســـتأجر مـــن العيـــن المؤجرة، أما مصطلـــح زيادة الالتـــزام المقابل للالتزام المرهـــق، فيقصد به أن يتـــم رفع الالتـــزام المقابل للالتزام 
المرهـــق إلـــى الحد المعقـــول الذي يتحمـــل الزيادة الطارئـــة والناتجة عـــن الظرف الاســـتثنائي، كما هو الحـــال في ارتفاع ســـعر توريد 
بضاعـــة معينة بســـبب اغلاق حركة الملاحـــة البحرية، واضرار المدين إلى اســـتخدام النقل الجوي لتنفيذ التزامه بحيث زاد ســـعر الســـلعة 
مـــن 100 درهـــم إلى 240 بزيادة بلغت 140 درهم، فتقســـم الزيادة بين الطرفين بحيث يتم إعادة ســـعر احتســـاب  الســـلعة بزيادة نصف 
الفـــارق بمبلغ 70 درهم إلى الســـعر الأصلي ليصبح ســـعر احتســـاب الســـلعة 170 درهم بدلا مـــن 100 درهم. بينما يقصـــد بوقف تنفيذ 
الالتزامـــات إلـــى أجـــل محدد، هو منح المديـــن مهلة زمنية لحيـــن تنفيذ التزامه، كمـــا هو الحال عند تمديـــد المدة الزمنية لالتـــزام المقاول 

في تســـليم البناء الذي اتفق على تشـــييده.       
3  - راجـــع: أشـــرف أحمد عبـــد الوهاب، الالتزامات المترتبة على التعاقد وأســـباب فســـخ العقود في ضـــوء آراء الفقهاء والتشـــريع وأحكام 

القضـــاء، القاهـــرة: دار العدالة للنشـــر والتوزيـــع، ط 1، 2018، صـ 39.
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المطلب الثاني

التطبيق العملي لقواعد القوة القاهرة والظروف الطارئة

تختلـــف قواعد تطبيـــق نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة على العقود بحســـب نـــوع الالتزام وحال 
المتعاقديـــن والســـبب وراء عدم تنفيـــذ الالتزام، بحيث يمكـــن تطبيق قواعد كل نظريـــة على ذات العقد 
في ذات الوقـــت، والتـــي ســـيتم تســـليط الضـــوء عليها بحســـب كل عقد من العقـــود الخمســـة على حدة، 

وفق مـــا يلي.

أولا: عقد التسهيلات الائتمانية: 

يعـــد عقد القـــرض من أشـــهر العقود التـــي يمنحهـــا البنك لعملائـــه، وذلـــك لتمويل أي مشـــروع تجاري 
فهـــو مـــلاذ معظم التجـــار للبحث عن زيادة النشـــاط التجاري وتوســـيع نطاقـــه، وقد عرفت المـــادة )409( 
مـــن قانـــون المعامـــلات التجاريـــة الاتحـــادي عقـــد القرض المصـــرفي بأنـــه عقد بمقتضـــاه يقـــوم المصرف 
بتســـليم المقتـــرض مبلغـــاً من النقود على ســـبيل القـــرض أو بقيده في الجانـــب الدائن لحســـابه في المصرف 
وفـــق الشـــروط والآجال المتفـــق عليهـــا. ويلتزم المقترض بســـداد القـــرض وفوائـــده للمصـــرف في المواعيد 

عليها. المتفق  وبالشـــروط 

ولعـــل القانـــون الإماراتي وضع حـــداً معقولًا لتراخـــي التاجر في تنفيذ التزاماته بشـــكل عـــام من خلال 
تحديد وســـائل تدخل القاضـــي في منح مهلـــة الوفاء به.

وذلـــك مـــن خلال اشـــتراط موافقـــة الدائـــن أو وقوعه بظرف اســـتثنائي عـــام)1(، بحيث يشـــترط تطبيق 
نظريـــة الظـــروف الطارئة حتـــى يحصل المدين علـــى مهلة من ســـداد المديونيـــة المترتبة عليـــه، ولا يجوز له 

التمســـك بأي ظرف اســـتثنائي خاص بـــه في الالتزامـــات التجارية.

الحالات التي يمكن القاضي اقرارها في تعديل التزامات المتعاقدين، على النحو الآتي:- 

1 - تأجيل ســـداد الأقســـاط إلى حين انتهاء الالتـــزام المرهق: وذلك من خـــلال وقف تنفيذ التـــزام المدين 
في ســـداد المديونيـــة خـــلال الآجـــال أو الأقســـاط المتفـــق عليها، ويعـــد ذلك كأحـــد صور تطبيـــق نظرية 

الظـــروف الطارئـــة إلى حين زوال ســـبب تأثـــر المدين في تنفيـــذ التزامه.    

1  - نصـــت المـــادة )86( مـــن القانون الاتحـــادي رقم )18( لســـنة 1993 بإصدار قانون المعامـــلات التجارية علـــى أن " لا يجوز للمحاكم 
منـــح المديـــن بالتزام تجاري مهلـــة للوفاء به أو تقســـيطه إلا بموافقة الدائـــن أو لظروف اســـتثنائية عامة. ويعد عقد القـــرض التجاري من 
الأعمـــال التجاريـــة حتـــى ولو كان أحـــد المتعاقدين ليـــس تاجراً ما لـــم ينص القانـــون أو يتفق على خـــلاف ذلك ، وذلك عمـــلا بالمادتين 

)4/5، 10( مـــن ذات القانون.
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2 - تعديل احتســـاب حلول الأقســـاط المتفـــق عليها: وذلك من خـــلال انقـــاص الالتزام المرهـــق للمدين، 
بحيـــث يمكـــن للمديـــن ســـداد جزء مـــن قيمة القســـط المســـتحق عليـــه، وليس كامل القســـط بســـبب 
قلـــة دخلـــه التجاري بســـبب الظرف الاســـتثنائي بحيث يتـــم مقارنة الدخل الشـــهري قبل وقـــوع الظرف أو 
الحـــادث مع الدخل الشـــهري بعد وقوع الظرف أو الحادث، ومن ثم إعادة احتســـابه بنســـبة وتناســـب على 

نحـــو يؤدي إلـــى تأجيـــل الباقي إلى حين عـــودة المتعاقديـــن إلى الوضـــع العادي. 

ويعـــد ذلـــك كأحد صـــور تطبيق نظريـــة الظـــروف الطارئة إلى حـــين زوال ســـبب تأثر المديـــن في تنفيذ 
التزامه.    

ثانيا: عقد المقاولة

يقصـــد بعقـــد المقاولـــة وفق ما نصت عليـــه المادة )872( مـــن قانون المعامـــلات المدنية الاتحـــادي على أنه 
عقـــد يتعهد أحـــد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شـــيئا أو يؤدي عمـــلا لقاء بدل يتعهد به الطـــرف الآخر. ومن 
هـــذا المنطلـــق يمكـــن أن تتعدد التزامـــات الطرف المدين بحســـب بنود العقـــد المتفق عليه ســـواء من حيث 

مدة التنفيذ أو شـــروط ومواصفـــات التنفيذ أو المبلغ المســـتحق للمقاول. 

وقـــد أجاز القانـــون الإماراتي إنهاء عقـــد المقاولة بطلب من المقـــاول عند ثبوت عجزه عـــن إتمام الأعمال 
المتفـــق عليها بســـبب خـــارج إرادتـــه بغض النظـــر عن تطبيـــق قواعد القـــوة القاهـــرة أو الظـــروف الطارئة 

العامة. 

وعلى هذا النحو يمكن تحديد سلطات القاضي في تعديل التزامات المتعاقدين، وفق ما يلي:

1 - تمديـــد الفتـــرة الزمنية: يعد هـــذا الحل تطبيقا لســـلطة القاضـــي في إنقاص الالتـــزام المرهق للمدين 
كأحـــد صـــور تطبيق نظرية الظـــروف الطارئة، بحيـــث يوافق القاضي علـــى تمديد فترة إنجاز المشـــروع 
مـــن خـــلال احتســـاب الفترة التي تعـــذر فيها على المقـــاول تنفيذ التزامه بســـبب حدوث ظـــرف طارئ لا يد 
لـــه فيـــه، ومن ثم إضافـــة هذه المدة إلـــى تاريخ إنجاز المشـــروع علـــى نحو يترتـــب عليه تأجيـــل تاريخ إنجاز 

المشـــروع المتفق عليه.

2 - تعديل شـــروط ومواصفـــات البناء: يمكن للقاضي أن يـــأذن للمقاول باعتباره الطـــرف المدين بتوريد 
بعـــض مـــواد البنـــاء مـــن بلـــد على الرغـــم مـــن الاتفاق علـــى توريدهـــا من بلـــد آخـــر، وذلك بســـبب توقف 
اســـتيراد البضائـــع من البلد المتفـــق عليه بعد صدور قـــرار من الســـلطات بغلق الموانئ والمطـــارات الخاصة 
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بهـــا كأحد إجـــراءات الحد من انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد " كوفيـــد – 19 ". 

ويعتبـــر هـــذا أحـــد صـــور إنقـــاص الالتـــزام المرهـــق للمدين ضمـــن تطبيـــق نظريـــة الظـــروف الطارئة، 
ويمكـــن نظر تقليـــل قيمة العقد أو زيادة قيمته بحســـب الشـــروط والمواصفـــات التي تغيرت نفـــاذا لخيار 

زيـــادة الالتـــزام المقابـــل  للالتـــزام المرهق أو قاعـــدة الإثراء بلا ســـبب بحســـب الأحوال. 

3 - تعديـــل قيمة العقـــد: يجوز للقاضـــي تعديل قيمـــة عقد المقاولـــة إعمالا لخيـــار زيادة الالتـــزام المقابل 
للالتـــزام المرهـــق من خلال احتســـاب قيمة مواد البنـــاء والآلات والمعـــدات الخاصة بإجراء أعمـــال المقاولة 

ومصروفـــات المقاول مـــن أجور عمال ونقـــل وغيرها.

 ومـــن ثـــم تحديد الزيـــادة التي طـــرأت عليها بســـبب تحديد ســـاعات العمـــل أو تقييد حركـــة التنقل أو 
توقـــف توريد مـــواد البناء أو تنفيذ قـــرارات وأوامر حكومية تمنـــع المقاول من أداء العمـــل بصورة منتظمة 
أو بســـبب تأخـــر صـــرف الدفعـــات المســـتحقة، وصولا إلـــى تحميل صاحـــب العمل فـــرق الســـعر أو توزيع 

الفرق بـــين الطرفين بنســـبة معينة.

4 - إنهـــاء عقـــد المقاولة: قد يتســـبب فايـــروس كورونا في اســـتحالة تنفيـــذ المقاول أو صاحـــب العمل 
التزامـــه)1(، فيجـــوز لأي منهمـــا طلب فســـخ عقـــد المقاولة، علـــى النحو الآتي:   

 - التـــزام المقـــاول: أن يتفـــق المقاول على توريـــد وتركيب نـــوع معين من الرخـــام النادر الـــذي يورد من 
ايطاليـــا مثلا، وبســـبب تفشـــي فايـــروس كورونا يصـــدر قرار مـــن الجهات الإداريـــة بمنع اســـتيراد هذا 

النـــوع من الرخام لمدة ســـتة أشـــهر، ويكـــون الاتفاق علـــى التوريـــد والتركيب خـــلال 35 يوما.

 فيصبـــح التـــزام المقاول أقرب إلى الاســـتحالة نظـــرا لطول فترة منع الاســـتيراد ويجـــوز للقاضي في هذه 
الحالـــة أن يقضي بفســـخ العقد وإنهائـــه نفاذا لقاعدة القـــوة القاهرة.

- التـــزام صاحـــب العمل: أثناء قيـــام المقـــاول بأعمال المقاولـــة يتعرض صاحـــب العمل إلى إنهـــاء خدماته 

1  - قضـــت محكمـــة نقض أبوظبي: الطعن رقم )204( لســـنة 2015، تاريخ الجلســـة 2015/05/14، طعن مدنـــي، مكتب فني 9، جـ 2، 
صــــ 542 علـــى أن مفـــاد المـــواد )892، 893، 894، 895( من قانون المعاملات المدنيـــة أنه يجوز لصاحب العمـــل أن يتحلل بإرادته 
المنفـــردة مـــن عقـــد المقاولة قبل تنفيـــذه أيا كانت الأســـباب والبواعـــث التي دفعته لذلـــك، ويعتبر إعطـــاء صاحب العمل هـــذه الرخصة 
خروجـــا علـــى قاعـــدة - أن العقد شـــريعة المتعاقدين - فلا يجـــوز نقضه أو تعديلـــه إلا باتفاقهما والحكمـــة من هذا الاســـتثناء أن تنفيذ عقد 
المقاولـــة كثيـــرا ما يســـتغرق وقتـــا أو زمنا طويـــلا أو أنه في الفتـــرة ما بين إبـــرام العقد وإتمـــام تنفيذ الأعمـــال المتفق عليهـــا قد تتغير 
الظـــروف فرعايـــة لجانـــب صاحب العمـــل ومنعا لإجباره على صـــرف نفقات غير نافعـــة خوله القانون ســـلطة التحلل من عقـــد المقاولة 
بإرادتـــه المنفردة ولكن المشـــرع مع مراعـــاة جانب صاحب العمـــل بتخويله هذه الرخصة لم يهـــدر مصلحة المقـــاول ولذلك ألزم صاحب 
العمـــل الـــذي ينهي عقـــد المقاولة بإدارته المنفـــردة أن يعوض المقـــاول ليس فقط عما انفقه مـــن مصروفات - وما أنجـــزه من الأعمال بل 

وعما كان يســـتطيع كســـبه لو انـــه أتم العمل.
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لـــدى جهـــة عمله بســـبب تقليل نشـــاط عمله أثناء تفشـــي فايـــروس كورونـــا، فيمكن له أن يطلب فســـخ 
العقـــد لفقدانـــه مصـــدر دخله بما يســـتحيل معه الاســـتمرار في ســـداد مســـتحقات المقاول؛ ومـــن ثم يجوز 
للمحكمة فســـخ عقـــد المقاولة وإنهائـــه عند حد الأعمـــال التي تم تنفيذهـــا، ويلزم صاحـــب العمل بقيمة 

ما تـــم انجازه المقـــاول فقط.

ثالثا: عقد الإيجار

حـــددت المـــادة )742( مـــن قانـــون المعامـــلات المدنيـــة الاتحادي المقصـــود بعقـــد الإيجار على أنـــه تمليك 
للمســـتأجر منفعـــة مقصودة من الشـــيء المؤجـــر لمدة معينة لقـــاء أجر معلـــوم. فيكون العنصـــر الجوهري 

الـــذي يحكمـــه هـــو الانتفاع بالشـــيء المؤجر، ويســـتوي في ذلـــك الانتفاع بعقـــار أو منقول. 

ويختلـــف عقـــد الايجار عن غيـــره من العقود المذكـــورة، لتضمنه نصـــوص خاصة )1( بقانـــون المعاملات 
المدنيـــة والقانـــون المحلي المتعلـــق بإيجار الأماكـــن وتنظيم العلاقـــة الإيجارية بين المؤجرين والمســـتأجرين 
في إمـــارة أبوظـــبي، والتـــي  ركـــزت على حـــق الانتفاع بالشـــيء المؤجـــر وحددت الوســـائل والطـــرق التي 
تؤكـــد على حماية هذا الحق ســـواء من خلال إنهاء العقـــد أو إنقاص القيمة الإيجاريـــة أو ضمان الأضرار 

الانتفاع.   بســـبب عدم  اللاحقة 

ولا يعنـــي ذلـــك، عدم تطبيـــق قواعد القوة القاهـــرة أو الظـــروف الطارئة، وإنما يجـــب تطبيق النصوص 
الخاصـــة ومن ثـــم البحث في النصـــوص العامـــة تطبيقا للقاعـــدة الفقهية بـــأن النص الخـــاص يقيد النص 

العام.

ويمكن تحديد سلطات القاضي في تعديل التزامات المتعاقدين، وفق ما يلي:

1  - نصـــت المـــادة )2( من القانون رقم )20( لســـنة 2006 بشـــأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقـــة الإيجارية بين المؤجرين والمســـتأجرين 
فـــي إمارة أبوظبي على أن تســـرى أحـــكام هذا القانون علـــى العقارات والأماكـــن وأجزائها على اختـــلاف أنواعها- المؤجرة للســـكنى أو 
لغـــرض ممارســـة نشـــاط صناعي أو تجـــاري أو مهني أو حرفي بالإمارة، كما تســـري على العلاقـــات الإيجارية القائمة أو التي تنشـــأ بعد 
تاريـــخ العمـــل به، ويســـتثنى من تطبيق أحكام هـــذا القانون، وحـــددت المادتين )24، 25( منه على أن تنشـــأ لجنة محلية أو أكثر، تســـمى 
" لجنـــة فـــض المنازعـــات الإيجارية " تتبع دائـــرة القضاء في إمارة أبو ظبي، وتكون برئاســـة قـــاض، ويصدر بتشـــكيلها وتحديد مقارها 
ومكافـــآت أعضائهـــا قرار مـــن رئيس دائرة القضـــاء. وتختص اللجنة بالفصـــل على وجه الاســـتعجال في المنازعات الناشـــئة عن العلاقة 
الإيجاريـــة بيـــن المؤجر والمســـتأجر طبقاً لأحكام هذا القانـــون، وقانون المعاملات المدنيـــة لدولة الإمارات العربية المتحـــدة وتعديلاته فيما 
لـــم يـــرد به نـــص، وطلب اتخـــاذ الإجراءات الوقتيـــة التي يتقدم بهـــا أي من طرفي العقـــد، كما يكون لهـــذه اللجنة صلاحيـــة مراقبة تنفيذ 
أحـــكام هـــذا القانـــون وصلاحية ملاحقة أي من أطـــراف العلاقة الإيجارية عنـــد مخالفتهم لأحكام هـــذا القانون، وذلك بنـــاءً على طلب أحد 

الأطـــراف أو الأمانة العامـــة للمجلس التنفيذي.
          وذلـــك نفـــاذا للاســـتثناء الـــوارد بالمـــادة )26( من القانون الاتحادي رقم )11( لســـنة 1992 بشـــأن الاجراءات المدنيـــة المعدل بالقانون 
رقـــم )30( لســـنة 2005 التي أجـــازت لكل إمارة أن تنشـــئ لجاناً تختـــص دون غيرها بنظر المنازعـــات المتعلقة بعقـــود إيجار الأماكن 

بين المؤجر والمســـتأجر.
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1 - ســـقوط الأجرة)1(: أن تكـــون العين المؤجرة غير صالحـــة للانتفاع بها)2( كأن يتم إجـــراء صيانة على 
مدخـــل العين المؤجـــرة يمنع الزبائن مـــن دخولها، فيجوز للمســـتأجر أن يطلب انقاص الأجـــرة للقدر الذي 

لـــم ينتفع به. كمـــا يجوز له أن يطلب فســـخ العقد وتســـقط الأجرة من تاريخ القضاء بالفســـخ.

2 - فســـخ العقـــد)3(: أن يصدر قرار مـــن جهة إدارية بوقف نشـــاط نوع مـــن معين من الأنشـــطة التجارية، 
ويســـتمر هـــذا الوقف لمدة تصل إلـــى قرب انتهاء عقـــد الايجار. 

3 - إنهاء عقد الإيجار لعذر طارئ)4(:  يتعين لتطبيق هذه الحالة توافر شروط أساسية:- 

أن يتعلق العذر بشخص أحد المتعاقدين)5(.

أن يحدث بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه.

لا يشترط أن يكون غير متوقع أو مرهق)6(.

وجوب تعويض الطرف المتضرر.

1  -  نصـــت المـــادة )6( مـــن قانون ايجـــار الأماكن لإمـــارة أبوظبي على أن إذا تم تســـليم العين المؤجـــرة وتوابعها للمســـتأجر هذه المنفعة 
نقصًـــا كبيـــرًا، جـــاز للمســـتأجر أن يطلب من اللجنة فســـخ العقـــد ورد أو إنقاص الأجـــرة بقدر ما نقص مـــن المنفعة تبعـًــا للظروف. كما 
نصـــت المـــادة )1/781( مـــن قانون المعامـــلات المدنية على أنـــه اذا فات الانتفاع بالشـــيء المؤجر كله ســـقطت الاجرة عن المســـتأجر 

المنفعة. فـــوات  وقت  من 
2  -  قضـــت المحكمـــة الاتحادية العليـــا، الطعن رقم )522( لســـنة 25، تاريخ الجلســـة 2006/04/16، طعن مدني، مكتـــب فني 28، جـ 
2، صــــ 846 علـــى أن المقـــرر بنـــص المادة 1/781 من قانـــون المعاملات المدنيـــة ... وإذ كان الثابـــت بعقد الإيجار المبـــرم بين بلدية 
العيـــن والطاعـــن المـــؤرخ 1993/10/20 أنه تعلق بـــالأرض المؤجرة "والمقام عليها حاليا المدرســـة المملوكة للطرف الثاني تحت اســـم 
"مدرســـة ..... الخاصـــة" ومـــن ضمن ما نـــص عليه البند الثالث منه أنه "لا يجوز للمســـتأجر أن يســـتغل الأرض لغيـــر الغرض المؤجرة 
لـــه وهو )مدرســـة خاصـــة( أو تأجيرها وما عليها مـــن مبان كليا أو جزئيـــا للغير ..."، وكانـــت المنفعة المتعاقد عليها هي اســـتغلال مبنى 
المدرســـة باســـم وتحت رخصة المطعون ضده "مدرســـتنا ...."، ولمدة 24 ســـنة، وثبت من كتاب بلدية العين لمحكمـــة أول درجة المؤرخ 
99/12/25 أن ســـبب رفضها الترخيص لمدرســـة المطعون ضده "مدرســـتنا ....." على الأرض المؤجرة أنـــه لا يجوز للطاعن أن يؤجر 
المـــكان لمدرســـة أخرى عمـــلا بالبند الثالـــث من العقد، وهو مـــا يدحض ما ذهـــب إليه الطاعن مـــن أن المطعون ضده – المســـتأجر من 
الباطـــن – هو الذي تســـبب في عدم الاســـتمرار في تنفيـــذ العقد بما تصبح معـــه مطالبة الطاعن بمقابل الإيجار الســـنوي إلـــى حين انتهاء 

المـــدة الابتدائية لعقـــد الإيجار قائمة على غير ســـند.
3  - نصـــت المـــادة )1/782( من قانون المعامـــلات المدنية على اذا صدر عن الســـلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالشـــيء المؤجر 

دون ســـبب من المســـتأجر تنفســـخ الاجارة وتســـقط الاجرة من وقـــت المنع.
4  - نصـــت المـــادة )794( مـــن قانون المعامـــلات المدنية علـــى 1 – يجوز لأحـــد المتعاقدين لعذر طـــارئ يتعلق به أن يطلـــب انهاء عقد 

الايجـــار وحينئـــذ يضمـــن ما ينشـــأ عن هـــذا الانهاء مـــن ضـــرر للمتعاقد الآخر فـــي الحـــدود التي يقرهـــا العرف.
2 – واذا كان المؤجـــر هـــو الـــذي يطلـــب انهاء العقد فـــلا يجبر المســـتأجر على رد الشـــيء المؤجر حتى يســـتوفي التعويـــض أو يحصل على 

. كاف  تأمين 
5  - عبد الرزاق أحمد الســـنهوري، الوســـيط في شـــرق القانون المدني الجديد:  المجلـــد الأول، العقود الواردة على الانتفاع بالشـــيء الإيجار 

والعارية، بيروت: منشـــورات الحلبـــي الحقوقية،  صـ 861.  
6  - صالـــح أحمد محمـــد عبطان اللهيبي، حالـــة الضرورة في التصـــرف القانوني، القاهرة: المركـــز القومي للإصـــدارات القانونية، طـ 1، 

.160 صـ   ،2010



141 140

مثـــال ذلك: اســـتئجار صاحب مهنة معينة كالطبيب أو المحامي لممارســـة مهنتـــه، ومن ثم يصاب بمرض 
يمنعـــه مـــن اســـتمرار أداء مهامه أو تحتـــاج العين المؤجـــرة إلى ترميمـــات ضرورية وتكـــون نفقاتها فادحة 

للمؤجر. ومرهقة 

4 - تطبيـــق قواعـــد القوة القاهرة والظروف الاســـتثنائية: عند التأمـــل في النصوص الســـابقة يتضح بأنه 
يمكـــن تطبيـــق قواعد القـــوة القاهرة والظروف الاســـتثنائية العامة علـــى عقد الايجـــار)1(، بل يكون من 

باب أولى تنفيـــذه  عليها. 

رابعا: عقد تقديم خدمات معينة 

يختلـــف عقد تقديم خدمات معينة باختلاف نشـــاط المحـــل التجاري الذي يقدم الخدمـــة، فهناك أعمال 
الفنـــادق والمطاعم ودور الســـينما والمســـارح والملاعب والملاهـــي، وغيرها من الخدمات التـــي تعتبر أعمالًا 

تجاريـــاً بطبيعتها وفقا لنـــص المادة )11/5( من قانـــون المعاملات التجارية.

ولا شـــك في أن جـــزء من هذه الأنشـــطة تأثـــرت في ظل أزمة فايـــروس كورونا المســـتحد " كوفيد – 19 
"، وذلـــك بصـــدور قـــرارات وتعاميم إداريـــة من الجهـــات الإدارية المختصة )2( بوقف نشـــاط عملهـــا مؤقتاً، 
وذلـــك بهـــدف المحافظة علـــى الصحة العامة كـــون هذه المحال تتســـبب باختلاط العمـــلاء والعاملين فيما 

. بينهم

ومـــن هنـــا يتعين تحديـــد الحالات التـــي يجوز للقاضـــي أن يتدخـــل لتعديل نصـــوص العقـــد، وذلك على 
النحـــو الآتي: 

1 - ســـقوط الأجرة المســـتحقة: يجوز للمحل التجاري المطالبة بســـقوط الأجرة عن الفتـــرة التي لم ينتفع 
بهـــا بســـبب صـــدور قرار مـــن الجهة الإداريـــة المختصـــة بوقف نشـــاطه لفترة محـــددة، ويعد ذلـــك تطبيقا 
لنظريـــة الظـــروف الطارئة في صـــورة وقف الالتزامات على اعتبار أن الســـبب الرئيســـي في وقف النشـــاط 

هـــو جائحة فايـــروس كورونا بهدف منع انتشـــاره.
1  -  قضت المحكمة الاتحادية العليا: الطعن رقم )522(لسنة 25، تاريخ الجلسة 2006/04/16، طعن مدني، مكتب فني 28، جـ 2، صـ 846 
، على أن المواد من )742( وما بعدها حتى )796( من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التزام المستأجر 
بأداء أجرة العين المؤجرة يقابل حقه في الانتفاع بها وفق الغرض الذي خصصت له، انتفاعا كاملا غير منقوص وطوال مدة سريان العقد 
سواء في مدته الأصلية أو التي جدد أو امتد إليها اتفاقا أو قانونا ويسقط عنه هذا الالتزام إذا لم يستوف تلك المنفعة كليا أو جزئيا لأي سبب لا 
يد للمستأجر فيه ويقع على عاتق المستأجر إثبات ذلك فإذا اضطر إلى التخلي عن العين المؤجرة فيتعين عليه أن يسلمها للمؤجر تسليما يعتد به 

القانون سواء لانتهاء العقد أو فسخه أو انفساخه أو أي سبب يحول دون انتفاعه بالعين وفق ما سلف.
2  -  أصـــدرت دائـــرة التنميـــة الاقتصادية في إمارة أبوظبي التعميم رقم )2( لســـنة 2020 بشـــأن ايقاف مؤقت لصالات الســـينما حتى نهاية 
شـــهر مارس 2020، والتعميم رقم )3( لســـنة 2020 بشـــأن ايقـــاف مؤقت لصالات ألعاب التســـلية والترفيه والألعـــاب الالكترونية حتى 
نهايـــة شـــهر مارس 2020، والتعميم رقم )9( لســـنة 2020 بشـــأن ايقاف مؤقـــت للمراكز التجارية ومراكز التســـوق والأســـواق المفتوحة.
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2 - انهاء العقد مع تحميل أحد الأطراف التبعات: وذلك في حالة شراء أحد العملاء تذكرة حضور فيلم معين 
بأحد دور السينما أو يتعاقد أحد العملاء مع فندق لحجز قاعة أفراح بمناسبة زفافه، فيصدر قرار من الجهة 
الإدارية المختصة بوقف نشاط دور السينما أو الفندق على نحو يجوز للعميل أن ينهي العقد ويسترد ما سبق له 
سداده من مبالغ نقدية. وذلك تطبيقا لقاعدة القوة القاهرة لاستحالة تنفيذ الالتزام في الموعد والوقت المتفق عليه.

3 - إنهـــاء العقد مع توزيـــع التبعات لطرفي العقد: وذلـــك في حالة اتفاق أحد العملاء على تســـجيل أغنية 
مـــن قبل فرقة موســـيقية أو توريد خشـــبة مســـرح وأدوات الزينة لإحياء ليلـــة زفافه، وأثنـــاء تنفيذ المطلوب 
يصـــدر قـــرار من الجهـــة الإدارية المختصـــة بوقف نشـــاط الفندق ومنع إجـــراء حفلات الزفـــاف، فيمكن 
للمحكمـــة أن تحمـــل كل طـــرف نصـــف المبالغ التـــي تحملتها الفرقة الموســـيقية أو محـــل تجهيز حفلات 

الأفـــراح لتضرر كلا الطرفين، بشـــرط ثبوت ســـبق البـــدء في تجهيز الخدمـــة المتفق عليها. 

خامسا: عقد العمل  

تضمـــن القانون الاتحادي )8( لســـنة 1980 بشـــأن تنظيم علاقـــات العمل في المادة الأولـــى التعريف بعقد 
العمـــل بأنـــه هـــو كل اتفاق محـــدد المدة أو غيـــر محدد المدة يُبـــرم بين صاحـــب العمل والعامـــل يتعهد فيه 
الأخيـــر بـــأن يعمل في خدمـــة صاحب العمل وتحـــت إدارته أو إشـــرافه مقابل أجر يتعهد بـــه صاحب العمل.

وقـــد تتأثـــر علاقة العمل بـــين الطرفين في ظـــل أزمة كورونا، وذلك يعود لعدة أســـباب، ســـواء بســـبب 
وقـــف نشـــاط بعض جهـــات العمل أو تحديد ســـاعات العمـــل اليومية أو قلة القـــوة الشـــرائية للعملاء، وهو 
مـــا دفع وزارة الموارد البشـــرية والتوطـــين إلى إصدار قـــرارات وتعاميم تنظم علاقة العمـــل بين الطرفين في 

ظـــل الظـــروف الراهنـــة)1(، وذلك من خـــلال تحديد عدة خيـــارات للعامل، وفـــق ما يلي:

1 - تطبيـــق العمل عن بعد: يجب خفـــض أعداد العاملين في المنشـــأة إلى %30 من مجمـــوع العاملين من 
خـــلال تطبيـــق نظام العمل عن بعد ويســـتثنى من ذلك الأنشـــطة المتعلقة بمشـــاريع البنيـــة التحتية والتموين 
والاتصـــالات والطاقـــة والتعليـــم والصحـــة والقطـــاع المصـــرفي والصناعـــات الغذائيـــة والضيافـــة وتصنيع 

المســـتلزمات الطبية وشـــركات التنظيف.

2 - تخفيض الأجر بشـــكل مؤقت أو دائم: وذلك من خلال احتســـاب أيام وســـاعات العمـــل الفعلية مقارنة 
بأيـــام وســـاعات العمل الســـابقة وتحديد قيمتها وصولا إلى خصم الفارق بينهما بشـــرط ابـــرام ملحق عقد 

مؤقـــت، إذ إن الأجر مقابل العمل.
1  - أصدرت وزارة الموارد البشـــرية والتوطين القرار الوزاري رقم )279( لســـنة 2020 بشـــأن اســـتقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال 
فتـــرة تطبيـــق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد، والقرار الوزاري رقم )281( لســـنة 2020 في شـــأن تنظيم 

العمـــل عن بعد بمنشـــآت القطاع الخاص خـــلال فترة تطبيق الاجـــراءات الاحترازية للحد من انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد 
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3 - منـــح إجازة ســـنوية)1(:  يتم يخصـــم رصيد الإجـــازة الســـنوية مدفوعة الأجـــر من أيـــام التوقف عن 
العمـــل الفعلية. 

4 - منـــح إجـــازة بدون أجر: يتم احتســـاب فتـــرة التوقف عـــن العمل كإجـــازة غير مدفوعـــة الأجر وهو 
مـــا يضمن اســـتمرار علاقـــة العمل بينهمـــا إلى حين انتهـــاء فترة تأثر صاحـــب العمل بالظـــروف الراهنة.

تفعيـــل نظـــام الإعـــارة يمكـــن الحصـــول على فرصـــة عمـــل مؤقتة لـــدى جهات العمـــل التي تحتـــاج إلى 
عمالـــة مـــن خـــلال الحصول علـــى تصريح عمل مؤقـــت عن طريـــق نظام ســـوق العمل الافتراضـــي على أن 

يبقـــى صاحـــب العمـــل الأصلي متحملا لمســـتحقات العامـــل وتوفير المســـكن باســـتثناء الأجر.

المأكل والمشرب والمسكن: بحيث يلتزم صاحب العمل بتوفير الحاجات الأساسية للعامل التي  5 - توفير 
يحتاجها العامل طالما ظل متواجد في الدولة، وهي مسألة لم تنظمها القرارات الوزارية ولكن يجوز تطبيقها 
خاصة في الأحوال التي ترتب عليها توقف صاحب عن العمل بشكل كلي، والتي لها أصل في القانون نصت 
عليه المادة )131( مكرر من قانون تنظيم علاقات العمل  على أنه يحق بقاء العامل في مسكن العمل لحين 
الوفاء بمستحقاته العمالية، كما نصت المادة )101( من نفس القانون على وجوب توفير صاحب العمل وسائل 
الانتقال والسكن الملائم والمياه والمواد الغذائية للعامل المستخدم في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل 
المواصلات العادية، وهو أمر قد ينطبق على بعض مناطق الدولة خلال تفشي جائحة كورونا بحيث يصعب على 

العامل التنقل والحصول على المواد الأساسية لضمان بقائه في الدولة بصورة حسنة.

ونـــرى وجـــوب صدور قـــرار من وزير المـــوارد البشـــرية والتوطين لتنظيم هـــذه الحالة عندما تســـتمر هذه 
الجائحة لفتـــرة طويلة. 

إجـــازة مرضيـــة)2(: يجـــب حصـــول العامـــل المصـــاب بفايـــروس كورونا المســـتجد علـــى إجـــازة مرضية 
مدفوعـــة الأجـــر لحـــين تماثله إلـــى الشـــفاء التام.

1  - نصـــت المادتيـــن )75، 80( من القانون الاتحادي رقم )8( لســـنة 1980 بشـــأن تنظيـــم علاقات العمل على أن يمنـــح العامل خلال كل 
ســـنة من ســـنوات خدمته إجازة ســـنوية لا يجـــوز أن تقل عن المـــدد الآتيـــة: ) أ ( يومين عن كل شـــهر إذا كانت مدة خدمـــة العامل تزيد 
عـــن ســـتة أشـــهر وتقل عن الســـنة. )ب( ثلاثين يومًـــا في كل ســـنة إذا كانت مدة خدمـــة العامل تزيد على ســـنة. وفي حالـــة انتهاء خدمة 
العامل فإنه يســـتحق إجازة ســـنوية عن كســـور الســـنة الأخيرة. وعلى صاحـــب العمل أن يؤدي للعامـــل قبل قيامه بإجازته الســـنوية كامل 

الأجـــر المســـتحق له مضافاً إليه أجـــر الإجازة المقررة لـــه طبقاً لأحكام هـــذا القانون. 
2  -  نصـــت المـــادة )83( مـــن ذات القانون على  1 - لا يســـتحق العامـــل أية إجازة مرضية مدفوعـــة الأجرة خلال فتـــرة التجربة. -2 إذا 
أمضـــى العامـــل أكثر من ثلاثة أشـــهر بعـــد انتهاء فتـــرة التجربة في خدمة صاحـــب العمل المســـتمرة وأصيب بمرض كان لـــه الحق في 
إجـــازة مرضية لا تزيد على تســـعين يومًا متصلة أو متقطعة عن كل ســـنة من ســـنوات خدمته وتحســـب على النحو التالـــي: ... في الوقت 
نفســـه نصـــت المادة )14( من قانون مكافحة الأمراض الســـارية ســـالف الذكـــر على الوزارة والجهـــة الصحية منح المصاب أو المشـــتبه 
بإصابتـــه إجـــازة مرضيـــة إذا ثبت لديها أن ذلك الشـــخص مصاب أو مشـــتبه بإصابته بمرض ســـار أو أنه حامل للعامـــل الممرض، وكان 

اســـتمراره في ممارســـة نشـــاطه من شـــأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين.
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المطلب الثالث

المسار السريع القضائي والإداري

منـــذ إطـــلاق حكومة دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة مبـــادرة المســـرعات الحكوميـــة في أكتوبر عام 
2016، لتكـــون منصّـــة للتعـــاون والعمـــل المشـــترك بـــين الجهـــات الحكوميـــة في الدولة بهـــدف البحث 
عـــن حلـــول للتحديـــات وتحقيـــق الأهـــداف الطموحة خـــلال فتـــرات زمنية قصيـــرة. تركّزت المســـرعات 
الحكومية على تســـريع تنفيذ البرامج الاســـتراتيجية، ووضع السياســـات والقواعد التنظيمية، وتحسين 
تقديـــم الخدمـــات الحكوميـــة. بهدف إلـــى إعادة التفكيـــر في آلية عمـــل الجهات الحكوميـــة من خلال 
طـــرح نمـــوذج عمل فريـــد من نوعـــه قائم على تســـريع النتائـــج وتعزيز التعـــاون وتحفيز الابتـــكار. تؤكد 
مبـــادرة المســـرّعات الحكوميـــة علـــى أهميـــة التكامل بـــين الجهـــات الحكوميـــة الاتحاديـــة والمحلية، 
والقطـــاع الخـــاص، والقطاع الأكاديمـــي، والمؤسســـات غير الحكوميـــة، بهدف دفع عجلـــة الابتكار 

قدُمـــاً وتحقيق الخطـــط الطموحـــة لحكومة دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة)1(.

ومـــن هـــذا المنظور تم اجـــراء تعديـــلات اللائحـــة التنظيمية لقانـــون الإجـــراءات المدنية بدولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة )2( بإطـــلاق منصة المســـرعات الحكومية خـــلال 100 يـــوم)3(، والتي اســـتهدفت ما يلي: 

1 - تعديل الاجراءات الحكومية لمواكبة المتغيرات.

2 - تعزيز وتوحيد الاجراءات القضائية.

3 - تعزيز تنافسية الدولة عالميا.

4 - توظيف التكنولوجيا في العمل القضائي.

وقد تضمنت اللائحة التنظيمية أهم التعديلات والمخرجات الآتية:- 

https:// :مقتبـــس مـــن الموقع الرســـمي لوزارة مجلـــس الوزراء والمســـتقبل لدولة الإمـــارات العربية المتحـــدة على الموقع الرســـمي -  1
.2020/06/13 الزيـــارة  تاريـــخ   ،www.mocaf.gov.ae/en/area-of-focus/governmentaccelerators

2  - صـــدر المرســـوم بقانـــون اتحادي رقم 18 لســـنة 2018 بشـــأن تعديل بعض مـــواد القانون الاتحادي رقم )11( لســـنة 1992 بشـــأن 
اصـــدار قانـــون الإجـــراءات المدنية، والذي نـــص في المادة الأولـــى مكرر على ما يلـــي: مع مراعاة نـــص المادة )1( من هـــذا القانون، 
يصـــدر مجلـــس الـــوزراء بناء على اقتـــراح وزيـــر العدل وبعد أخـــذ رأي المجلـــس الأعلى للقضـــاء الاتحادي والتنســـيق مـــع الجهات 
المختصـــة المعنيـــة في الإمـــارات، لائحة لتنظيم الإجـــراءات المدنية لما يأتـــي: ... ومن بينها طـــرق رفع الدعوى وقيدهـــا وتقدير قيمتها، 
ونفـــاذا لذلـــك فقد أصدر مجلـــس الوزراء القرار رقم )57( لســـنة 2018 في شـــأن اللائحة التنظيميـــة لقانون الإجـــراءات المدنية المعدل 

بالقرار رقم )33( لســـنة 2020.
 ،http://wam.ae/ar/details/1395302744357 :3  - عماد العلي، وكالة أنباء الإمارات، 2019/03/04، عنوان الموقع الالكتروني

.2020/06/13 الزيارة:  تاريخ 
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1 - إجراءات موحدة في جميع محاكم الدولة.

2 - تنظيم محكمة اليوم الواحد.

3 - إدخال وسائل التقنية الحديثة في المجال القضائي.

4 - تسهيل تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية.

لذلـــك يجب علـــى جميع المشـــتغلين في القانون ســـواء كانـــوا مستشـــارين قانونيين أو قضـــاة أن يطلقوا 
العنـــان نحـــو ابتـــكار أكثر الأســـاليب فاعلية والعمل على تبســـيط الإجـــراءات التي تحقـــق الهدف العام 

مـــن تنظيـــم قانون الإجـــراءات المدنية وصـــولا إلى حمايـــة أو رد الحق إلـــى أصحابه.

هنـــاك العديد من الاجراءات التي تســـهل علـــى المتقاضين الحصـــول على حقهم ســـواء كانت إجراءات 
قضائيـــة أو إداريـــة يمكـــن للجهـــات المعنيـــة اتباعهـــا بـــدلا من اتخـــاذ الإجـــراء العـــام وهو إقامـــة دعوى 
قضائيـــة)1( لمـــا للأخيـــر - مع الأخـــذ بعين الاعتبـــار إلى مجموعة التحســـينات التـــي تم اطلاقهـــا مؤخراً - 
مـــن إجـــراءات ســـابقة على صدور القـــرار " الحكم القضائي " ســـواء مـــن قيد وإعـــلان وتحضير للدعوى 
ومرافعـــة شـــفهية وحجز الدعـــوى للحكم أو إجـــراءات لاحقة مـــن قابلية النفـــاذ المعجـــل أو انتظار فوات 

ميعاد الاســـتئناف ومقدمـــات التنفيذ وصـــولا إلى التنفيـــذ الجبري. 

علىهـــذا  النحـــو يجب علينـــا التركيز على هذه الإجراءات ســـواء كانـــت قضائيـــة أو إدارية من خلال 
تحديـــد الحـــالات التـــي يمكن تنطبق عليها في ظل انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجد " كوفيد – 19 " 

بهـــدف حماية حق أحـــد أو كلا طـــرفي العلاقة العقدية وفـــق ما يلي: 

أولا: الإجراءات القضائية: 

نظـــم قانـــون الإجراءات المدنية ولائحتـــه التنظيمية مجموعة مـــن الإجراءات التي تكفـــل وتصون حقوق 
المتقاضـــين، بحيـــث يمكـــن لأي مـــن طرفي العقـــد اتباعهـــا وصولا إلـــى التطبيـــق الصحيح والســـريع في 

حمايـــة الحـــق المطالب بـــه، وذلك على النحـــو الآتي:- 

1  - يعتبـــر نظـــام الدعـــوى القضائية وفق ما نصت عليه المـــادة )16( من اللائحة التنظيميـــة لقانون الاجراءات المدنية هـــو الاجراء المعتاد 
فـــي الحصـــول أو حماية الحق المطالب بـــه، والذي ضمن المشـــرع الإماراتي اجراءات مغايـــرة أكثر فاعلية تنطبق علـــى بعض الحالات 

ســـواء كانت لوضـــوح المطلوب فيهـــا أو لحاجة عاجلـــة أو طارئة أو غيرها من الأســـباب الأخرى. 
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1 - نظام الأوامر على العرائض: 

يتســـم نظام الأوامر على العرائـــض بعدة خصائص تميزها عـــن غيرها من الأنظمـــة الإجرائية الأخرى، 
والتـــي يمارســـها القاضي، ومـــن أهمها تقديـــم الطلب إلـــى القاضي في غيبـــة الطرف الآخـــر ودون حاجة 
إلـــى مرافعـــة أو مواجهـــة بين الطرفين من خلال ممارســـة القاضي الآمـــر دوراً إيجابيـــاً في ملاءمة المطلوب 
والســـعي نحـــو تحقيق الحماية العاجلـــة لأحد أطراف العلاقـــة العقدية وصولا إلى إصـــدار الأمر خلال 24 

ســـاعة علـــى الأكثر بحيث يكـــون نافذاً معجلا ويتم تنفيذه بواســـطة القاضي نفســـه. 

ويعتبـــر هـــذا النظام غيـــر محدد على ســـبيل الحصـــر في القانـــون، وإنما جعـــل تقدير تلـــك الحاجة من 
قبـــل الخصـــم تحت رقابة وتقديـــر القاضي الآمـــر، والتي يمكن لـــكل خصم أو متقاضـــي تأثر مركزه 
القانونـــي في ظل انتشـــار فايـــروس كورونا مـــن الحصول علـــى أمر قضائي واجـــب النفاذ، وفـــق ما يلي:

وقـــف الخصـــم من الراتـــب: نظمـــت التشـــريعات الاتحاديـــة والمحليـــة)1(، وكذلـــك تعليمـــات المصرف 
المركـــزي لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة )2( نســـبة الخصم مـــن الراتب أو الأجـــر الواجب علـــى البنك 

إجراؤهـــا وفاء لعقـــود التســـهيلات الائتمانيـــة الممنوحـــة للأفراد.

ويجـــوز للقاضـــي الآمر أن يتســـند إليها في إصـــدار أمره بوقف الخصـــم من الراتب أو الأجـــر فيما يجاوز 
قيمـــة القســـط المتفـــق عليه أو النســـبة المحددة من قبـــل المصرف المركـــزي أيهما أقل، وذلـــك في الأحوال 
التي يتعثر فيها العميل عن ســـداد الأقســـاط المتفق عليها ســـواء بســـبب خفض راتبه أو أجره أو إحالته إلى 

التقاعد نفـــاذا للقرارات الصادرة مـــن جهة عمله.

ومـــن المعلوم بالضـــرورة بأن نظام تحويل الراتب أو الأجـــر لم يعد بنظام المناولـــة )3(، وإنما بنظام التحويل 
المباشـــر مـــن قبـــل جهة العمـــل إلى الحســـاب المصـــرفي للموظـــف أو العامـــل، والـــذي لا يمكن لـــه تغيير 
الحســـاب المصـــرفي إلا بموافقة البنك الســـابق، لاســـيما وأن تعليمـــات المصرف المركزي تعتبـــر من قبيل 
العـــرف التجـــاري التـــي تعتبر مصدرا من مصادر التشـــريع الذي يســـري علـــى التجار والأعمـــال التجارية.

1   نصت المادة )85( من القانون رقم 6 لسنة 2016 في شأن الموارد البشرية بإمارة أبوظبي التي تنص على أنه:

" لا يجـــوز إجـــراء خصـــم أو توقيـــع حجز على المبالـــغ الواجبـــة الأداء من الحكومة للموظـــف بأية صفة كانـــت إلا وفاء لنفقـــة أو لدين محكوم 
بـــه مـــن القضاء أو لســـداد ما يكـــون مطلوباً منه للحكومة ســـواء لســـبب يتعلق بـــأداء وظيفته أو لاســـترداد ما يكون قد صـــرف له بغير 
وجـــه حـــق، ولا يجـــوز أن يزيد ما يخصـــم أو يحجز من هـــذه المبالغ على ربع راتبـــه الإجمالـــي إلا بموافقة كتابية مـــن الموظف، وعند 

التزاحـــم تكـــون الأولوية للنفقـــة المحكوم بها، ثم لديـــن الحكومة، ثم للديـــون الأخرى ".
2  - حـــدد نظـــام المصرف المركزي رقم )29( لســـنة 2011 بشـــأن القروض المصرفية للأفراد نســـبة الخصم من الراتب وفاء للتســـهيلات 
المصرفيـــة للأفـــراد بنســـبة %50 بينما أوجب علـــى البنوك تخفيض نســـبة الخصم مـــن المعاش التقاعدي وإعادة احتســـابها بنســـبة 30%. 
3  - وقـــد ســـايرت المادة )9/106( مـــن اللائحة التنظيمية لقانـــون الاجراءات المدنية هـــذا الاتجاه بأن منعت اســـتمرار الحجز على الراتب 

أو الأجـــر إلا فـــي حـــدود الربع حتـــى ولو كان هـــذا الراتب أو الأجـــر يحال إلى حســـاب مصرفي.
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وقـــف صرف شـــيك: أجـــاز قانـــون المعامـــلات التجاريـــة المطالبة وقـــف صـــرف الشـــيك أو المعارضة من 
صـــرف قيمتـــه في حالتـــي الفقـــد والضياع أو إفـــلاس حاملـــه )1(، ولكن هنـــاك أحوال أخـــرى يتضح منها 
عدم اســـتحقاق المســـتفيد من الشـــيك لقيمته أو انقضاء التزام الســـاحب في الوفاء بقيمة الشيك لأي سبب 
من أســـباب انقضـــاء الالتزام وهو ما يحتـــم من باب أولى وقف صرف الشـــيك في حال تحقـــق إحداها على 

اعتبـــار أنـــه قد يلاحق الســـاحب جزائيـــا ومدنيا في حال عـــدم الوفاء بقيمة الشـــيك)2(.

ويمكـــن أن يحقق هـــذا الأمر الحماية العاجلة للمســـتأجر الذي لـــم ينتفع بالعين المؤجرة بســـبب صدور 
قـــرار مـــن الجهـــة الإدارية بوقف نشـــاطه لمدة معينة، والتـــي تعد من الحالات التي تســـقط فيها اســـتحقاق 

الأجـــرة المتفق عليها.

كمـــا يمكن تطبيق ذلك على وقف صرف الشـــيك المســـتحق للمقاول الذي لم يســـتمر في تنفيذ أعمال 
المقاولـــة ضمن المدة المحددة، ولم يصل إلى نســـبة الانجاز المتفق عليها حتى يســـتحق قيمة الدفعة المســـلمة 

إليه في صورة شـــيك آجل السداد.

التريـــث في اســـتصدار أمـــر بالحجز التحفظـــي أو المنع من الســـفر: حـــددت المادتـــين )111، 188( من 
اللائحـــة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية حالات اســـتصدار أمر الحجز التحفظي أو المنع من الســـفر، 
ومـــن بينهـــا حصـــول الدائن على ســـند مديونية رســـمي أو عـــادي، ولكن قد يكون ســـبب توقـــف المدين 
عـــن الســـداد يرجـــع إلى انخفاض أجـــره أو راتبه بســـبب تطبيـــق الاجـــراءات الاحترازية لمواجهـــة فايروس 
كورونـــا المســـتجد مـــن قبل صاحـــب العمل، فـــلا يمكـــن أن يتم صـــدور قـــرار بالحجـــز التحفظي على 
أمواله أو منعه من الســـفر بســـبب تعرضه لظرف اســـتثنائي عام أعجـــزه عن وفاء الأقســـاط المتفق عليها، 

والـــذي كان ملتزما بأدائهـــا قبل تعرضه لهـــذه الجائحة.

1  - نصـــت المـــادة )620( مـــن قانون المعاملات التجارية ســـالف الذكـــر على أن 1( يجوز للمســـحوب عليه ان يوفي قيمة الشـــيك ولو بعد 
انقضـــاء ميعـــاد تقديمـــه. 2( ولا تقبـــل المعارضة في وفاء الشـــيك الا فـــي حالة ضياعه او افـــلاس حامله. 3( ويلتـــزم المصرف بصرف 
الشـــيك رغـــم معارضة الســـاحب في غير الحالتيـــن المنصوص عليهما في الفقرة الســـابقة، وليـــس للمحكمة ان تأمر بوقـــف الصرف حتى 

في حالـــة قيام دعـــوى بأصل الحق.  
2  -  قضـــت محكمـــة نقض أبوظبـــي، الطعن رقم )653( لســـنة 2011، تاريـــخ الجلســـة 2011/10/02، طعن جزائي علـــى أن " حالة 
ضيـــاع الشـــيك وما يدخل فـــي حكمها – وهي الحـــالات التي يتحصل فيهـــا عليه عن طريق إحدى جرائم ســـلب المال كالســـرقة والنصب 
والتهديـــد أو الحصـــول عليـــه بطريـــق التهديـــد – تبيح أي من تلـــك الحالات للســـاحب ان يتخذ من جانبـــه ما يصون به مالـــه بغير توقف 
علـــى حكـــم القضـــاء تقديراً من الشـــارع بعلو حق الســـاحب في تلك الحالات على حق المســـتفيد اســـتناداً الى ســـبب من أســـباب الإباحة 
عمـــلاً بالمســـتفاد من حكم المـــادة )53( من قانـــون العقوبات الاتحادي والمـــادة )620( من قانـــون المعاملات التجاريـــة " وهو ما يمكن 

مـــن خلاله بحـــث الحالات التي لا يســـتحق المســـتفيد منها لقيمة الشـــيك المطلـــوب وقف صرفه.
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بهـــدف حماية المســـتهلك الـــذي يوجـــد في وضعية صعبـــة إزاء دينه وفســـح المجـــال له للبحث عـــن موارد 
ماليـــة ليفي بدينه طواعية، إذ أن مباشـــرة الإجـــراء التحفظي يفرغ المهلة القضائية مـــن محتواها)1( ويتجرد 

عن مراعاة الظروف الانســـانية والمعيشـــية.

نظام الإشكال الموضوعي: 

اســـتحدثت المادة )11( من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )25( لســـنة 2018 بشـــأن لجان فض المنازعات 
الإيجاريـــة والإجراءات المتبعة أمامها نظام الســـندات التنفيذيـــة باعتبار عقود الإيجار المســـجلة لدى دائرة 
البلديـــات والنقـــل بإمارة أبوظبي ســـند تنفيـــذي فيما يتعلـــق بطلبات الأجـــور المتأخرة والاخلاء والتســـليم 

لعدم الوفـــاء بالقيمة الإيجارية.

بحيـــث يجـــوز للمؤجر اللجوء إلـــى قاضي التنفيذ مباشـــرة للتنفيذ علـــى أموال المســـتأجر في حالة تأخر 
عـــن الوفـــاء بالأجـــرة المتفق عليهـــا، فضلا عـــن إخلائه وتســـليم العين المؤجـــرة إليه وهو إجـــراء لا يمكن 
تطبيقـــه على المســـتأجر الذي تعـــذر عليه الوفاء بالأجرة بســـبب تعرضه لظـــروف اســـتثنائية أو قوة قاهرة 
متمثلـــة في جائحـــة فايـــروس كورونا، والذي يمكن  له تقديم اشـــكال موضوعـــي)2( يعرض على قاضي 

التنفيـــذ باعتباره منازعة في إجـــراءات التنفيذ.

 ويفصـــل فيه على وجه الســـرعة ســـواء بوقف إجراءات التنفيـــذ واعتبارها كأن لم تكن أو الاســـتمرار 
في التنفيذ بحســـب ما يكشـــف له ظاهر الحال.

إعادة هيكلة أموال المدين 

أجـــازت المـــادة )68( وما بعدها من المرســـوم بقانون اتحادي رقم )9( لســـنة 2016 بشـــأن الإفلاس تقديم 
المديـــن طلـــب بافتتاح إجـــراءات عن التوقـــف عن دفع ديونـــه في مواعيد اســـتحقاقها لمدة تزيـــد عن 30 يوم 

عمـــل متتالية نتيجـــة اضطراب مركزه المالـــي أو كان في حالة ذمـــة مالية مدينة.

1  -  عبد المهيمن حمزة، تأجيل أقســـاط قروض الســـكن والاســـتهلاك بســـبب فقدان الدخل على إثـــر جائحة كورونا، مجلـــة الدولة والقانون 
فـــي زمـــن جائحة كورونـــا، الرباط: مكتبة دار الســـلام للطباعة والنشـــر والتوزيـــع، ط 1، 2020، صـ 362

2  -  نصـــت المـــادة )103( مـــن اللائحة التنظيميـــة لقانون الاجراءات المدنيـــة على أن إذا عرض عنـــد التنفيذ إشـــكال وكان المطلوب فيه 
إجـــراء وقتيـــاً فعلـــى القائـــم بالتنفيـــذ أو المنفذ ضـــده أن يعرض هذا الإشـــكال علـــى قاضي التنفيـــذ ليقرر وقـــف التنفيـــذ أو المضي فيه.
-2 فـــي جميـــع الأحـــوال لا يجـــوز للقائم بالتنفيـــذ، أن يتم التنفيذ قبـــل أن يصدر القاضي قـــراره، ويتم التظلم مـــن هذا القرار وفـــق البند )1( من 

المادة )72( من هـــذه اللائحة.
-3 لقاضـــي التنفيـــذ أن يرفـــض إصدار القرار المشـــار اليه فـــي البند رقم )1( من هـــذه المادة ويحدد جلســـة بالإجراءات المعتـــادة لرفع الدعوى 
إذا تبيـــن لـــه أن الإشـــكال يعتبر منازعـــة تنفيذ موضوعية مع اســـتمراره بالتنفيذ، مـــا لم تقض المحكمـــة التي تنظر المنازعـــة بوقف التنفيذ.
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 كمـــا يجـــوز للجهـــة الرقابيـــة والدائن تقديمـــه بدلا عن المديـــن، وترتب علـــى قبول الطلـــب تعيين أمين 
التفليســـة لإعـــداد قائمـــة الدائنـــين ووضـــع خطة ســـداد الديـــون ووقـــف جميع اجـــراءات التقاضـــي ما لم 

تســـتثني المحكمـــة أي منها.

ثانيا: الاجراءات الإدارية: 

أســـندت التشـــريعات الاتحاديـــة والمحلية بعض المهـــام إلى الجهات الإداريـــة التي يتعين عليها ممارســـتها 
مـــن خلال إصدار القـــرارات الإدارية اللازمـــة لمواجهة بعض التحديـــات التي تواجه أطـــراف العقد، والتي 

ينبغي تســـليط الضـــوء على أهمها وفـــق ما يلي: 

حمايـــة المســـتهلك: نظم المرســـوم القانون الاتحـــادي رقم )24( لســـنة 2006 في شـــأن حماية المســـتهلك 
مـــن خـــلال تحميل مـــزود الســـلعة أو الخدمة التزامـــات برد الســـلعة المبيعـــة وتحديد ســـعرها وتوفير قطع 
غيـــار الســـلع المعمرة وضمـــان مطابقـــة المواصفات القياســـية المعتمدة، ويجـــب عليه تضمـــين عقود خدمة 

الإصـــلاح أو الصيانـــة أو الخدمة مـــا بعد البيـــع، وغيرها مـــن الالتزامات والشـــروط الأخرى.

وأنـــاط لإدارة حمايـــة المســـتهلك الصفـــة القانونيـــة في تمثيل المســـتهلك أمـــام القضاء من خـــلال إقامتها 
دعـــوى المطالبـــة بالتعويض لصالح المســـتهلك، كما أجاز لها إصدار القرارات اللازمة لتســـوية شـــكاوى 
المســـتهلك، والتظلـــم من قراراتها أمام وزيـــر الاقتصاد، وهو ما يحتم علينا إعـــادة النظر في هذه النصوص 
وعلـــى وجه الخصوص لمـــزود الخدمة الـــذي ينتهك نصـــوص قانون حماية المســـتهلك ويجني أمـــوالا طائلة 
مـــن ذلـــك، فيمكن للـــوزارة مقاضاته بطلب رد جميـــع الأرباح التي حصـــل عليها من جـــراء ذلك الانتهاك 
وليـــس الاكتفـــاء بتعويض المســـتهلك الذي لجأ إلى القضاء بنفســـه حتى  يكون وســـيلة ردع لباقي التجار 

والمزودين.   

حمايـــة حقـــوق العامل: أســـند قانـــون تنظيـــم علاقات العمـــل مهمة تطبيـــق نصوصـــه إلـــى وزارة الموارد 
البشـــرية والتوطـــين ورتـــب عقوبات جزائيـــة وإدارية للشـــخص الذي يخالـــف أحكام ونصوصـــه الآمرة، 
ومنـــح الـــوزارة بعـــض الصلاحيات التـــي تمكنها من ممارســـة مهامها، والتـــي من بينها حق إصـــدار قرار 
إداري )1( تبـــين فيـــه موضوع الإخـــلال الصادر من صاحب العمـــل وتعلم به الأخير لإتمامـــه في مدة محددة، 

وإلا قامـــت بتنفيـــذه على نفقة صاحـــب العمل وتحصيـــل النفقات بطريـــق الحجز.

1  - نصـــت المـــادة )185( من قانون تنظيـــم علاقات العمل ســـالف الذكر، على أنه إذا لم يقـــم صاحب العمل بالالتزامـــات المفروضة عليه 
طبقـًــا لأحـــكام هذا القانـــون كان لدائرة العمـــل المختصة أن تصدر قـــرارًا تبين فيه موضوع الإخـــلال وتعُلم به صاحـــب العمل لإتمام هذه 
الأعمـــال فـــي مدة تحدد مـــن تاريخ إعلانـــه، وإلا قامـــت الدائرة المشـــار إليها بإتمام تلـــك الأعمال علـــى نفقة صاحب العمـــل وتحصيل 

النفقـــات بطريق الحجز.
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 وهـــو أمـــر يمكن تطبيقه في حـــال تخلف صاحب العمل عـــن الوفاء بأجور العاملين أو أداء مســـتحقاتهم 
الناشـــئة عن عقد العمـــل بخلاف التعويض عن الفصل التعســـفي الـــذي يجب تقديره مـــن قبل القاضي. 

ولعـــل تطبيـــق هـــذا النص ســـيؤدي إلـــى تقليل عـــدد القضايـــا المعروضة علـــى المحكمـــة، ويجعل عبء 
الاثبـــات ينقلـــب علـــى صاحـــب العمـــل وليـــس العامل بحيـــث يتعـــين عليـــه اللجوء إلـــى المحكمـــة للطعن 
علـــى قرار الـــوزارة بتحديد مســـتحقات العامـــل وليس العكـــس وهو ما يســـرع من تحديد حقـــوق العامل 
وتســـليمها لـــه، ويتوجب علينا تســـليط الضوء على هذا النص وتســـيير كل الجهـــود والإمكانيات لجعله 

موضـــع التطبيـــق من خلال رصـــد جوانب القصـــور وايجـــاد الحلول المناســـبة لها.

خاصـــة وأن حقـــوق العامل محددة على ســـبيل الحصر، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ســـواء في تحديد 
قيمتهـــا أو طريقة إثباتها ما لم تكـــن في مصلحة العامل.
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المطلب الرابع

تفعيل مبادئ المسؤولية المجتمعية

إن مبـــدئ المســـؤولية المجتمعيـــة ظهـــر في الأوانـــة الأخيـــرة بشـــكل ملحوظ، وذلـــك نتيجة إلـــى احتياج 
المجتمـــع المدني إليـــه، والذي يعد من دعائم الحياة المجتمعية الهامة ووســـيلة من وســـائل تقدم المجتمعات، 
بحيـــث يعتبـــر صورة من صـــور المســـاهمات الهامـــة في تكامل القطـــاع الحكومـــي مع القطـــاع الخاص 

تماشـــيا مـــع فكرة وجـــوب تحمل كل فرد المســـؤولية تجاه نفســـه وتجـــاه الآخرين.

ولقد ســـمح قانون الشـــركات التجارية الاتحادي)1( تقديم الشـــركات التجارية مســـاهمات طوعية من 
متوســـط الأربـــاح الصافيـــة لها في أغراض خدمـــة المجتمع بينما عرف قـــرار مجلس الوزراء رقم )2( لســـنة 
2018 في شـــأن المسؤولية المجتمعية للشـــركات والمنشآت المســـؤولية المجتمعية بأنها المساهمة الاختيارية 
للشـــركة أو المنشـــأة في التنمية المجتمعية من خلال تقديم مســـاهمات )نقدية و/ أو عينية( لتنفيذ المشاريع 
والبرامـــج التنموية ومنها الاقتصاديـــة والاجتماعية والبيئية في الدولة بالإضافة إلى ممارســـات المســـؤولية 

المجتمعيـــة الواردة في المادة )5( مـــن هذا القرار.

ولا يقـــف مفهـــوم المســـؤولية المجتمعيـــة عنـــد الشـــركات التجاريـــة والمنشـــآت بـــل تجـــاوز ذلـــك ليطال 
كل فـــرد في المجتمـــع ســـواء كان شـــخصاً طبيعيـــاً أو اعتباريـــاً خاصاً أو عامـــاً من الجهـــات الحكومية 
والقضائيـــة، والـــذي يمكن أن يستشـــف مـــن خلال النصـــوص القانونية في التشـــريعات النافـــذة المنظمة 

لالتزامـــات الأفـــراد تجاه بعضهـــم البعض.

ومـــن هـــذا البـــاب يمكـــن تحديـــد المســـائل التـــي يجب علـــى جميـــع الأفـــراد القيام بهـــا لدعـــم مفهوم 
المســـؤولية المجتمعيـــة في ظـــل انتشـــار فايـــروس كورونـــا المســـتجد " كوفيـــد – 19 "، وفـــق مـــا يلـــي: 

أولا: الشخص الطبيعي: 

يمكـــن أن يمـــارس الشـــخص الطبيعي المســـؤولية المجتمعيـــة لمواجهة هـــذه الجائحة من خـــلال اتباع ما 
: يلي

1  - نصـــت المـــادة )242( مـــن قانون الشـــركات التجارية ســـالف الذكر علـــى أن يجوز للشـــركة بعد انقضاء ســـنتين ماليتيـــن من تاريخ 
تأسيســـها وتحقيقهـــا أرباحاً، بموجـــب قرار خاص أن تقدم مســـاهمات طوعية، ويجب ألا تزيـــد على )%2( من متوســـط الأرباح الصافية 

للشـــركة خلال الســـنتين الماليتين الســـابقتين للســـنة التي تقـــدم فيها تلك المســـاهمة الطوعيـــة، ويتعين مراعـــاة ما يأتي:
1. أن تكون هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع .

2. أن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة.
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1 - عـــدم مخالفـــة التدابيـــر الاحترازية والإجـــراءات الوقائية والتعليمـــات والواجبات بشـــأن الحفاظ على 
الصحـــة والســـلامة للوقاية من خطر انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19( والصـــادرة من الجهات 

المختصة.

2 - وجـــوب توجه المصاب إلـــى الجهات الصحية لتلقي العلاج والمشـــورة والتوعيـــة بمخاطر الإصابة وطرق 
العدوى. انتقال 

3 - وجـــوب الالتـــزام بالتدابيـــر الوقائيـــة وتنفيـــذ الوصفات الطبيـــة والتقيـــد بالتعليمات التـــي تعطى له، 
بهـــدف الحيلولـــة دون نقـــل العدوى إلـــى الآخرين.

 4 - يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب الإتيان عمدًا بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير.

5 - يحظـــر على الشـــخص الـــذي يعلم أنه مصـــاب أو مشـــتبه بإصابته الســـفر أو الانتقال إلـــى أي مكان 
آخـــر غير المنشـــأة الصحيـــة إلا بموافقـــة وزارة الصحة وتنميـــة المجتمع أو الجهـــة الصحية.

6 - يحظـــر علـــى أي قـــادم إلـــى الدولة يعلـــم أنه مصاب أو مشـــتبه بإصابتـــه أن يدخل الدولـــة إلا بعد إبلاغ 
وزارة الصحـــة وتنمية المجتمـــع أو الجهة الصحية.

7 - المســـاهمة في مبـــادرات الحكومة لمواجهة تفشـــي المرض ســـواء من خلال التطوع أو التبـــرع أو التوعية 
أو المشـــاركة في الندوات والمؤتمرات أو كتابة المقـــالات والبحوث العلمية.

ثانيا: الشركات التجارية والمنشآت: 

يمكن أن تمارس الشـــركات التجارية والمنشـــآت المســـؤولية المجتمعية لمواجهة هـــذه الجائحة من خلال 
اتخـــاذ ما يلي:

1 - المســـاهمة في مبـــادرات الحكومة الاتحادية من خـــلال التبرع بجزء من الأرباح الســـنوية في الصندوق 
الوطني للمســـؤولية المجتمعية )1(.

1  - فقـــد أطلـــق الصندوق عدة مبـــادرات لمواجهة فايروس كورونا من خلال المســـاهمة مشـــاريع الرعاية الصحية والتعلم عن بعد وتفســـير 
المـــواد الأساســـية لصناديق الصحة والتغذية لدعم الأســـر المتعففة والأيدي العاملة ومســـاعدة الشـــركات الناشـــئة والمتعثـــرة، يمكن زيارة 

الموقع الالكترونـــي https://www.csruae.ae/ar/projects.aspx، تاريـــخ الزيارة 2020/06/13.
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2 - المشـــاركة في مبـــادرات الحكومـــات المحليـــة لإمـــارات الدولـــة )1( لجمع المســـاهمات الماليـــة والعينية 
لإنفاقهـــا أو توجيههـــا في خدمـــة المجتمع.

3 - التبرع للمؤسسات والجهات الخيرية من خلال دعم المشاريع والأنشطة الخاصة بها.

4 - المســـاهمة في الصناديـــق الاســـتثمارية لدعـــم الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة والمتعثـــرة، وبالأخص 
الشـــركات التي اســـتفادة من أزمة جائحة كورونا مثل أنشـــطة بيـــع المواد الغذائيـــة والطبية، والتي 

الالكترونية. التجارة  تســـتخدم 

5 - شراء حصص في الشركات الوطنية والعالمية المتعثرة والواعدة ذات المردود العالي.

ثالثا: القاضي: 

يجب على القاضي عند ممارســـة مهام الفصل في الدعاوى والنزاعات التجارية أن يســـاهم في المســـؤولية 
المجتمعيـــة على النحو الآتي: 

تفعيـــل النصـــوص القانونيـــة والاجتهـــادات القضائيـــة التي تســـاهم في تقليل آثـــار فايـــروس كورونا على 
الأفـــراد مـــن خـــلال تطبيق قواعـــد الظـــروف الطارئـــة أو القوة القاهـــرة كلما أمكـــن ذلك.

العمـــل على إدخـــال الجهات الحكوميـــة المختصـــة أو إخطارها)2(، وذلـــك لممارســـة اختصاصاتها المقررة 
قانونـــا للمســـاهمة في تقليل آثـــار الجائحة على الأفـــراد والشـــركات التجارية والمنشـــآت المختلفة.

تســـليط الضوء على الشـــركات التـــي تخالف النصـــوص القانونية الآمـــرة)3(، والتي تؤثر بالســـلب على 
الأنشـــطة التجاريـــة في الدولة من خـــلال إخطار الجهـــات الحكومية بتلـــك الانتهاكات لاتخاذ شـــؤونها 

ســـواء ممارســـة العقوبات الإداريـــة أو الجزائية المحـــددة في القوانين والتشـــريعات النافذة.  

1  -  فقد صدر القانون رقم )6( لسنة 2019 بإنشاء هيئة المساهمات المجتمعية )معاً( في إمارة أبوظبي.
2  -  نصـــت المـــادة )96( مـــن قانون الاجـــراءات المدنية ســـالف الذكر على أنـــه -1 للمحكمة من تلقاء نفســـها أن تأمـــر بإدخال من ترى 
إدخالـــه لمصلحـــة العدالـــة أو لإظهار الحقيقة وتحـــدد المحكمة الجلســـة التي يعلـــن إليها كما تعين مركـــزه في الخصومـــة وتأمر بإعلانه 

لتلك الجلســـة وذلك بالإجـــراءات المعتادة لرفـــع الدعوى.
-2 كمـــا يجـــوز للمحكمـــة أن تكلف مكتـــب إدارة الدعوى بإعلان ملخـــص واف من طلبات الخصـــوم في الدعوى إلى أي شـــخص ترى لمصلحة 
العدالـــة أو لإظهـــار الحقيقـــة أن يكـــون على علم بهـــا، وذلك من خـــلال اخطار المصـــرف المركزي في انتهـــاك البنوك العاملـــة بالدولة 

لتعليماتـــه في عدم الالتزام بنســـبة الخصم مـــن الراتب أو المعـــاش التقاعدي.
3  - أوجـــب قانـــون الشـــركات التجارية على الشـــركات الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والاســـتعانة بمدقق حســـابي والالتزام بنســـبة الاحتياطي 
القانونـــي مـــن رأس المال، ونظم نصوص عقابيـــة على مخالفة ذلك، والتـــي تم تقويضها بقيد الشـــكوى من قبل للجهـــات الإدارية المتمثلة 

فـــي وزارة الاقتصاد والدوائـــر الاقتصادية المحلية.
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رابعا: الجهات الحكومية: 

يتعـــين علـــى الجهات الحكوميـــة تضمين خططهـــا الاســـتراتيجية المســـاهمة في المســـؤولية المجتمعية، 
إذ تعتبـــر هـــي اللبنـــة الأساســـية في تفعيـــل دور الأطراف المعنيـــة ودعمهم نحو المســـاهمة الفعالـــة في خدمة 
المجتمـــع المدني من خـــلال إطلاق المبادرات والمشـــاريع الحيوية والجوائـــز المادية والعينية بهـــدف اثراء روح 

المنافســـة بين الفئـــات المختلفة، وفـــق ما يلي:

1 - انشاء صناديق استثمارية لدعم الشركات المتعثرة.

2 - شراء حصص في الشركات الواعدة المتعثرة.

3 - دعم الشركات الوطنية.

4 - المســـاهمة في تدويـــر العمالـــة الزائـــدة بـــين الشـــركات القائمة بالدولة مـــن خلال إجبار الشـــركات 
المســـتفيدة من توســـيع نطـــاق العمالـــة بما يتوافـــق وعدد ســـاعات العمـــل المرخصة لها.

5 - إطلاق مبادرة مساهمة الشركات المستفيدة من جائحة كورونا في دعم الشركات المتعثرة.

6 - تشـــجيع الاســـتثمار في التجـــارة الإلكترونية من خلال اســـتقطاب الكوادر البشـــرية المهتمة في هذا 
المجـــال وصولا إلى إنشـــاء أكبر ســـوق عالمـــي مقره دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة.

7 - وضـــع خطـــط اســـتراتيجية لتبني تطبيـــق العمل عن بعد بشـــأن الوظائـــف التي لا تتطلـــب التواجد في 
مقـــار العمل. 

خلاصـــة ما ســـبق: لكل منـــا دور فعال من أجل المســـاهمة في تقليل آثار فايروس كورونا المســـتجد على 
المجتمـــع ســـواء من خلال التطـــوع أو التبرع أو ممارســـة المهام الحياتيـــة أو الوظيفية التي تســـاعد في ايجاد 
حلـــول للتحديـــات التـــي تواجه المجتمـــع ككل، فعلى كل فـــرد البحث فيمـــا يمتلك مـــن امكانيات أو 

مهام للمســـاهمة الفعالة في بنـــاء المجتمع وحمايته مـــن أي مكروه. 
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الخاتمة

أدرجـــت دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة  فايـــروس كورونا المســـتجد " كوفيـــد – 19 " ضمـــن قائمة 
الأمـــراض الســـارية الواجـــب الابلاغ عنهـــا، وهو ما يحتم علـــى جميع أفـــراد المجتمع من اتبـــاع الاجراءات 

الاحترازيـــة والوقائيـــة من انتشـــار هـــذا الفايروس بمـــا يؤثر بالســـلب على العنصر البشـــري.

ومنـــذ إطلاق الخطط التشـــغيلية والإجـــراءات الاحترازية التي بـــدأت في الزوال بشـــكل تدريجي يتعين 
على المشـــتغلين في الجانب القانوني تســـليط الضوء على الممارســـات والأعمال التجاريـــة في الآونة الأخيرة 
مـــن خلال تطبيـــق قواعد الظروف الطارئة بقدر الإمـــكان والابتعاد عن قواعد القـــوة القاهرة لما للأخيرة 

مـــن آثـــار جانبية تؤدي إلى انفصـــام العلاقة العقدية، والتـــي يمكن اللجوء إليهـــا في أضيق الحدود.

ويتحتـــم علينـــا عدم الانجراف إلى كل شـــخص يدعـــي تأثر أعماله بســـبب جائحة كورونـــا، إذ يتعين 
أن تنطبق جميع الشـــروط الســـابق ذكرها حتى يتحقق شـــرط تطبيق قواعد الظروف الاســـتثنائية العامة 

أو القـــوة القاهرة، ولا يتم مســـايره في الأحـــوال التي لم يقصدها المشـــرع الإماراتي.

ويمكن تلخيص هذه الدراسة إلى ما يلي: 

1 - تتحـــد نظريـــة القـــوة القاهرة مـــع الظـــروف الطارئة في حصـــول حادث فجائـــي غير متوقـــع يؤثر على 
التزامـــات المتعاقديـــن بحيـــث يحصـــل بعد ابـــرام العقد وقبـــل تنفيذه بينمـــا يختلفان مـــن حيث درجة 

الجســـامة والتأثير.

2 - تختلـــف الحلول التي يمكن للمحكمة أن تســـتند لهـــا في تعديل ارادة المتعاقدين بحســـب حال الواقع 
ومصلحـــة المتعاقدين ســـواء بوقف بعـــض الالتزامـــات أو تعديل الالتـــزام الأصلي أو زيـــادة الالتزامات 

المتقابـــل أو إنهاء العلاقة التعاقدية لاســـتحالة اســـتمرار تنفيذ العقد.

3 - يجـــوز اتخاذ الإجراءات القضائية الســـريعة التي تســـهم في الحد من تفاقم أثـــر الجائحة على التزامات 
المتعاقديـــن ســـواء في صـــورة أمر علـــى  عريضة أو إشـــكال موضوعـــي أو طلب إعـــادة هيكلة أموال 

المدينة. الشركة 

4 - يتعـــين تفعيـــل دور الجهـــات الإداريـــة مـــن خـــلال تحمـــل التزاماتهـــا المنصـــوص عليها في التشـــريعات 
والقوانـــين النافـــذة، وليـــس الوقوف مكتوفـــة الأيدي في الأحـــوال البســـيطة أو التي تتطلـــب تدخلًا 
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ســـريعاً في مواجهـــة الإشـــكالات التعاقديـــة بـــين الطرفين.

5 - تتـــوزع المســـؤولية المجتمعيـــة لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا بحســـب المركـــز القانوني لكل فـــرد ومدى 
تأثريـــه على مســـتوى الأفـــراد أو الشـــركات أو الحكومـــات أو القضاء.

وفي الختـــام: يمكـــن لأطراف العلاقـــة العقدية الاتفاق على إنهاء أو تعديل شـــروط العقد بشـــكل ودي 
بعيـــداً عـــن إجـــراءات التقاضـــي بمراعـــاة الظـــروف الاقتصاديـــة والإجـــراءات الصحية المتبعـــة من خلال 

تراخـــي تنفيـــذ الالتزامات إلـــى فترة زمنيـــة إضافية.



157 156

المصادر والمراجع 

أولا: المراجع القانونية

أحمـــد هنـــدي، قانـــون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة وتعديلاتـــه المســـتحدثة، الاســـكندرية: دار   .1
.2014 الجديـــدة،  الجامعـــة 

أشـــرف أحمد عبد الوهـــاب، الالتزامات المترتبة على التعاقد وأســـباب فســـخ العقـــود في ضوء آراء   .2
الفقهـــاء والتشـــريع وأحـــكام القضاء، القاهـــرة: دار العدالة للنشـــر والتوزيـــع، ط 1، 2018.

خميـــس صالح ناصر عبـــد الله المنصوري، نظرية الظـــروف الطارئة وأثرها في التـــوازن الاقتصادي   .3
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ثانيا: الأنظمة والتشريعات

القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.  .1

القانـــون الاتحـــادي رقـــم )5( لســـنة 1992 بشـــان اصدار قانـــون المعامـــلات المدنية لدولـــة الإمارات   .2
المتحدة. العربيـــة 

القانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية.  .3

القانون الاتحادي رقم )14( لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية.  .4

القانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.  .5

القانـــون رقـــم )20( لســـنة 2006 بشـــأن إيجار الأماكـــن وتنظيم العلاقـــة الإيجارية بـــين المؤجرين   .6
والمســـتأجرين في إمـــارة أبوظبي.

نظام المصرف المركزي رقم )29( لسنة 2011 بشأن القروض المصرفية للأفراد  .7

قـــرار وزير المـــوارد البشـــرية والتوطين رقم )279( لســـنة 2020 بشـــأن اســـتقرار العمالة بمنشـــآت   .8
القطـــاع الخـــاص خـــلال فترة تطبيـــق الاجـــراءات الاحترازيـــة للحد من انتشـــار فايـــروس كورونا 

. لمستجد ا

9.  قـــرار وزيـــر المـــوارد البشـــرية والتوطـــين رقـــم )281( لســـنة 2020 في شـــأن تنظيم العمـــل عن بعد 
بمنشـــآت القطـــاع الخـــاص خلال فتـــرة تطبيـــق الاجـــراءات الاحترازية للحـــد من انتشـــار فايروس 

المســـتجد. كورونا 

التعميم رقم )2( لسنة 2020 بشأن ايقاف مؤقت لصالات السينما حتى نهاية شهر مارس 2020.  .10

التعميـــم رقـــم )3( لســـنة 2020 بشـــأن ايقاف مؤقـــت لصالات ألعـــاب التســـلية والترفيـــه والألعاب   .11
الالكترونيـــة حتـــى نهاية شـــهر مـــارس 2020.

12.  التعميم رقم )9( لســـنة 2020 بشـــأن ايقاف مؤقت للمراكز التجارية ومراكز التســـوق والأسواق 
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المفتوحة.

ثالثا: الأحكام القضائية

المحكمـــة الاتحادية العليـــا: الطعن رقـــم )522( لســـنة 25، تاريخ الجلســـة 2006/04/16، طعن   .1
مدنـــي، مكتب فنـــي 28، جـ 2، صــــ 846 .

محكمة نقض أبوظبي، الطعن رقم )653( لسنة 2011، تاريخ الجلسة 2011/10/02.  .2

محكمـــة نفض أبوظـــبي في الطعن رقم )88(  لســـنة 2015، تاريخ الجلســـة 2015/03/25، طعن   .3
تجـــاري، مكتب فني 9، جــــ، صـ 342.

محكمـــة نقـــض أبوظبي: الطعن رقـــم )204( لســـنة 2015، تاريخ الجلســـة 2015/05/14، طعن   .4
مدني، مكتـــب فني 9، جــــ 2، صـ 542.

رابعا: مصادر الانترنت

مقتبـــس من الموقع الرســـمي لوزارة مجلـــس الوزراء والمســـتقبل لدولة الإمارات العربيـــة المتحدة على   .1
الموقع الرســـمي:

الزيارة  تاريخ   ،https://www.mocaf.gov.ae/en/area-of-focus/governmentaccelerators
.2020/06/13

عماد العلي، وكالة أنباء الإمارات، 2019/03/04، عنوان الموقع الالكتروني:  .2

http://wam.ae/ar/details/1395302744357، تاريخ الزيارة: 2020/06/13.
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التأمين في مواجهة أخطار فيروس 
كورونا المستجد

الدكتور/ عابد فايد عبد الفتاح فايد

أستاذ القانون المدني- كلية الحقوق- جامعة حلوان



163 162

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

بين يدي القارئ!

في حـــين يضع فيـــروس كورونا العالـــم بأكمله تقريبـــا في الحجر الصحـــي، يعتزل الباحثـــون من أجل 
العمـــل علـــى هـــذا الموضوع بحثـــا عن حلـــول للمشـــكلات المترتبة عليـــه. ولا يشـــذ القانونيـــون )ويجب أن 
يكـــون أصحـــاب القرار كذلك( عن هـــذا النهج. فغالبا مـــا يتصرف القانون حيال الأزمـــات)1(. صحيح أن 
القانون لا يتطور بنفس ســـرعة الأزمـــات، إلا أنه بخصوص الأزمة الحالية، يحـــاول اللحاق بها وتطويقها، 

وإن ظـــل دوره متواضعا في كثير مـــن الأحيان)2(.

 ويعـــد مجـــال التأمـــين من أهم المجـــالات القانونيـــة التي يجـــب أن تتجلى فيه ســـرعة الاســـتجابة للأزمة 
وتقديـــم العـــون للمضرورين منهـــا وضحاياها. فقد ازدادت الحاجـــة إلى الأمان في القرن العشـــرين والقرن 
الواحـــد والعشـــرين)3(، خاصـــة بعـــد الأحـــداث الهامـــة والأزمات الكبـــرى التي غيـــرت وجـــه الحياة على 
كوكـــب الأرض. فقـــد نشـــأ التأمـــين الحديث على إثـــر حريق هائـــل في لنـــدن في العـــام 1666، وزادت 
أهميتـــه، علـــى إثـــر الأزمات التي مـــر بهـــا العالم، مثـــل الحربـــين العالميتين الأولـــى والثانية، والكســـاد 

الاقتصـــادي الكبيـــر1929-1932، والركود الاقتصـــادي في 2008-2007. 

وربمـــا لـــم يؤثـــر في الحاجة إلـــى الأمان أكثر مـــن فيروس كورونا المســـتجد الـــذي يهـــدد العالم أجمع 
حاليـــا. فقـــد أربك هـــذا الفيـــروس بأخطاره قانـــون التأمـــين)4(. فبمجـــرد توجيه عـــدة مطالبـــات من عدة 
مشـــروعات بشـــأن خســـائر الاســـتغلال التي حدثت نتيجة الأزمة الصحية، فإن عددا هاما من شـــركات 
التأمـــين قـــد أثـــارت ضجة كبيرة بشـــأن مـــا يمكـــن أن يترتب على هـــذا الوبـــاء من إفلاس لشـــركات 
التأمـــين)5(، بـــل لقطـــاع التأمـــين بأكملـــه، وقد يمتـــد الأمر للاقتصـــاد بـــكل قطاعاته. ولكـــن غالبية 
مؤسســـات التأمـــين كانـــت على قـــدر المســـئولية وواجهت الموقـــف بشـــجاعة وبحثت عن حلـــول. كما أن 
القضـــاء والســـلطات المختصـــة قد ضبطت ســـلوك الشـــركات التـــي تريد التنصـــل مـــن التزاماتها بحجة 

هـــذا الوباء!   

1  Voir : J. LARRIEU )sous la direction de (, Crise )s( et Droit, Presses de l’Université 
Toulouse 1 Capitole et LGDJ - Lextenso Editions, 2012.
2  لا تنكـــر الجهـــود التـــي بذلت على المســـتوى القانونـــي. فقد قـــدم الباحثون دراســـات وتحليلات لأثر الأزمـــة الصحية تحيـــط تقريبا بكل 
جوانبهـــا. ولكـــن تظل هذه الجهـــود نظرية أكثر منهـــا عملية. وتحتاج إلـــى تفعيل الجهود والاجتهـــادات الجادة منها عن طريق الســـلطات 

  . لمختصة ا
3 Sur l’exigence de sécurité aux XXe et XXIe siècles, voir : Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur , 
Le droit des assurances, 14e éd, Précis Dalloz, Paris, 2017, p. 7 et s.
4 J. Monnet, « Assurance : doit-on envisager un régime d'indemnisation des catastrophes sanitaires ? », 
Cercle K2, 22 mars 2020.
5  Rodolphe Bigot, « Le caractère inassurable du risque pandémique : une « allégation fantaisiste » 
d'AXA »,  Dalloz  actualité,  28  mai  2020.
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مقدمة 

يواجـــه التأمـــين عدم اليقين الذي يســـود الحياة، والذي يســـببه وجـــود أخطار تهدد الإنســـان في حياته، 
وصحتـــه، وفي أموالـــه. عدم اليقـــين هذا يجعلنـــا دائما في حالـــة خوف من المســـتقبل، تقلباتـــه وأخطاره، 
التـــي يمكـــن أن تأتـــي على الصحـــة والأمـــوال. وهنا يأتـــي التأمـــين ليجعل البشـــر أكثـــر اطمئنانا على 
ســـيرهم في حياتهـــم، مع أنه لا يمنع حـــدوث الخطر، فهذا أمر ليس في مقدور بشـــر، ولكنـــه يعالج آثاره 
الجســـيمة، بإزالتهـــا كليـــة أو على الأقـــل بالتخفيف منها. إنه يمنح الإنســـان شـــعورا بالأمان، فيســـير في 

حياتـــه واثقـــا هادئا غيـــر خائف على مـــا يملك.  

ولكـــن هـــذا الأمان الذي يعطيه التأمين للإنســـان لا يمنح هكذا وفي كل الأحـــوال، بل هو أمان مقيد 
في أحيان كثيرة حتى الآن، بشـــروط وقيـــود. وإن كان التأمين قد أصبح مـــن أركان الحياة الضرورية، 
ومـــن المأمـــول أن يصبح حقا مدنيا للإنســـان أن يتمتع بالتأمين على نفســـه وأمواله، فإن الطريق في ســـبيل 

تحقيـــق هذا الهدف مـــا زال يحتاج إلى مزيد مـــن الجهود، الجهود العلميـــة والتجارب العملية. 

 وتأتـــي الكـــوارث والأوبئة، وكل ما هو اســـتثنائي عـــن نمط الحيـــاة العادية، ليضع هـــذا الأمان على 
المحـــك. إن وجـــود كارثـــة طبيعيـــة شـــديدة الوطأة والأثـــر، أو حـــدوث كارثـــة صناعيـــة أو تكنولوجية 
مدمـــرة، قـــد تجعـــل صناعـــة التأمين تقـــف عاجـــزة أمامهـــا. ليس هذا فحســـب، بـــل إن هـــذه الكوارث 
كثيفـــة الأثـــر والمدى قد تـــؤدي إلى إفـــلاس شـــركات التأمين في حالـــة التصـــدي لتغطيتهـــا وضمانها. 

إن فيـــروس كورونـــا يعـــد من هـــذا الطراز للكـــوارث شـــديدة الوطأة والأثـــر ويفوق في أثـــره ربما كل 
مـــا عرفـــه عالم التأمـــين من كوارث وحـــوادث غير عاديـــة.  لم يقتصر أثـــره على جانب واحـــد من جوانب 
الحيـــاة، بـــل لقد أثر علـــى جوانب الحيـــاة جميعهـــا، الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والقانونية بل والنفســـية. 
بالنســـبة للحيـــاة القانونيـــة، فقد أثـــر فيروس كورونـــا على تنفيـــذ العقود الجاريـــة والآجلـــة، وعلى بيئة 
الأعمال، وســـبب تعطيلا كبيرا للمشـــروعات، الأمر الذي ســـبب خســـائر طائلة، على مســـتوى الأفراد 

وعلى مستوى المنشـــآت والمشـــروعات الاقتصادية. 

وقـــد اخترنـــا في هـــذا البحـــث أن نتناول أثار هـــذا الفيـــروس على عقد التأمـــين كأحد أهـــم العقود في 
الحيـــاة المعاصـــرة. ولـــن نقتصر علـــى الجوانـــب العقدية بطبيعـــة الحال، ولكن ســـوف ندلف خـــارج هذه 
الدائـــرة، وندخـــل صناعـــة التأمين ذاتهـــا كلما اقتضـــى الأمر. ففـــي الحقيقـــة، يمثل فيـــروس كورونا 
تحديـــا جديـــدا للتأمين. بل إنه قـــد أربك مجال التأمـــين، قانونا وعمـــلا، بما أثاره من مشـــكلات فريدة 
في هـــذا المجـــال. ففي كل مجـــالات التأمين، يجـــب أن تتوافر معلومـــات حول الأخطـــار، تكون حصيلة 
هامـــة لشـــركات التأمـــين، يجـــرون عليهـــا حســـاباتهم لإدارة مشـــروعات التأمـــين، ومواجهـــة الأخطار 
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في المســـتقبل. أمـــا كورونـــا كخطر فلـــم تتوافر عنـــد حدوثـــه معلومات كافيـــة عنه لإجراء الدراســـات 
الإكتواريـــة اللازمـــة لمواجهته مســـتقبلا، فضلا عن أنـــه احتاج وقت حدوثـــه إلى تغطية لآثـــاره بمقتضى 

العقود الســـارية، وهـــذا كان تحديًا أمـــام التأمين.  

والتأثيـــر هذا يتعدد ويتنوع ويشـــمل كافة أنـــواع العقود، مثل عقـــد التأمين على الحيـــاة، عقد التأمين 
مـــن المســـئولية، عقد التأمين الســـياحي )تأمـــين الرحلات( أو عقد المســـاعدة الســـياحية. وقـــد لا يقتصر 
علـــى حـــالات تطبيقية مثـــل العقود المذكـــورة، ولكنـــه قد يطـــال أيضا الأحـــكام العامـــة المطبقة على 

كل عقـــود التأمين.

وفي هـــذا البحـــث نحـــاول أن نعـــرض كيف يمكـــن أن يواجه التامين فيروسًـــا واســـع الانتشـــار أو وباء 
أو جائحـــة، وهـــذا هـــو الخطر في التأمـــين، ولكنه أمر اســـتثنائي في بيئـــة الخطر؛ خطر واســـتثنائي بين 

الأخطـــار، إنه لتحـــد كبير للتأمين بلا شـــك!

خطـــة البحـــث ومنهجـــه: نحـــاول في هـــذا البحـــث أن نـــدرس تأثير وبـــاء كورونـــا على ضمـــان التأمين 
للأوبئـــة، بمـــا يثيـــره من مشـــكلات تتعلـــق بالخطـــر محـــل الضمـــان، والضمانـــات المقدمـــة ونطاقها، 
والقواعـــد القانونيـــة المطبقـــة، ومدى كفاية الضمـــان في واقع الحال، وما عســـانا أن نفعله في المســـتقبل 

لمواجهـــة الأوبئـــة والجوائح. 

وســـنتبع في هذه الدراســـة منهجـــا ثلاثيا: تحليليا تأصيليـــا مقارنا، بقدر الإمكان. فســـوف نبدأ بتحليل 
النصـــوص والقواعـــد والممارســـات الموجـــودة وتطبيقهـــا على الظاهـــرة الجديدة، ثـــم نتبع ذلك باســـتقراء 
جوانـــب النقـــص في المعالجـــة التأمينية لوبـــاء كورونا، ونحـــاول اقتراح حلـــول لهذه الجوانـــب التي تحتاج 
إلـــى التطوير. وأخيرا، نحـــاول المقارنة، بقدر الإمكان، بين القانون الفرنســـي، ومـــا يقابل أحكامه في 

القانونين المصـــري والإماراتي. 

وسوف نعرض لهذا الموضوع في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول- فيروس كورونا وحدود التأمين: مدى قابلية أخطار الوباء للتأمين.

الفصل الثاني- مدى ضمان أخطار فيروس كورونا المستجد في وثائق التأمين السارية. 

الفصل الثالث- الحلول التأمينية المستقبلة لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد.
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الفصل الأول 

فيروس كورونا وحدود التأمين: مدى قابلية أخطار الوباء للتأمين

فيمـــا يخـــص علاقـــة التأمـــين بفيـــروس كورونا، قـــد تكـــون العودة إلـــى الأســـس أمـــرا ضروريا. من 
المفضـــل أن نعـــود للمبادئ لحل المشـــكلات، فليس من الضـــروري أن نواجه المشـــكلات الجديدة بحلول 
معقـــدة، ولكن قـــد يكون الحل في التبســـيط! وتبدأ الحلول بالتســـاؤلات: هل المخاطـــر المرتبطة بالوباء 
هـــي مخاطـــر قابلـــة للتأمين؟ هـــل ســـتكون مضمونة بشـــكل كامـــل أم بشـــكل جزئي؟ هل آثـــار هذا 
علـــى التأمين ســـتكون قوية أم بالعكـــس ضعيفة؟ ما المدى الزمنـــي لهذا التأثير؟ هـــل يمكن للتأمين أن 
يخفـــف مـــن آثار أزمة فيـــروس كورونـــا؟ أم بالعكس أزمـــة فيروس كورونـــا هي التي قد تهـــدد صناعة 

التأمين؟ 

مـــن الصعـــب الإجابة على هـــذه التســـاؤلات مع التطور الســـريع للأزمـــة. والقانـــون من ناحيتـــه، وإن لم 
يتطـــور بنفس ســـرعة الأزمات، فإنه بخصـــوص الأزمة الحاليـــة، يحمل بعض عناصر الإجابـــة. إن القانون 

يدعـــو إلـــى الأخذ في الاعتبـــار لحدود التأمين )1(، التي تشـــمل مســـتويين: 

المستوى الأول- مدى قابلية الخطر للتأمين.

المستوى الثاني- مدى ضمان الخطر المؤمن منه.

وســـوف نعـــرض في هـــذا الفصل للأمـــر الأول، المتعلـــق بمـــدى قابلية خطر فيـــروس كورونـــا للتأمين، 
1  انظر حول حدود التأمين: 

Pascale VAILLIER, Les limites de l’assurance, La Tribune de l’assurance, 2001, préface de H. 
GROUTEL.
          وفقـــا لهـــذه المؤلفـــة، حـــدود التأمين مزدوجة أو ذات شـــقين: حدود موضوعية وحدود شـــخصية. تشـــمل الحـــدود الموضوعية كل خطر 
قابـــل للتأميـــن من الناحيـــة الفنيـــة والأخلاقية. فيما يتعلـــق بالناحيـــة الفنية، يقع كل حـــادث غير مؤكد الوقـــوع داخل هـــذه الحدود، حتى 
كان العاملـــون فـــي مجـــال التأمين يتطلبـــون قدرا من الاحتمـــال في الخطر. وفيمـــا يتعلق بالناحيـــة الأخلاقية، يكون التأميـــن قابلا للتأمين 
أخلاقيـــا إذا أدى إلـــى وجود شـــعور بعدم الأمـــان عند طالب التأمين، وبشـــرط أن يقتصر التأميـــن على وضع نهاية لعـــدم الأمان هذا دون 
أن يتجـــاوز ذلـــك. أما فيما يتعلـــق بالحدود الشـــخصية، فإنها تعكس اتفـــاق إرادة المؤمن والمؤمن لـــه، آخذة في الاعتبار قـــدرات التعاون 

الملقـــاة علـــى جانب الأول، والحاجـــة إلى الأمان مـــن جانب الثاني. 
          تلـــك هـــي حـــدود التأميـــن. وقـــد تم التشـــكيك اليـــوم، على نطاق واســـع، في هـــذه الحدود، فـــي جميع جوانبهـــا. فيما يتعلـــق بالحدود 
الموضوعيـــة، مـــن ناحيـــة، يتم تأميـــن الأخطار غير القابلـــة للتأمين من الناحيـــة الفنية )الأخطار غيـــر النمطية(، ومن ناحيـــة أخرى، يتم 
تأميـــن أخطـــار غير قابلـــة للتأمين من الناحيـــة الأخلاقية )مثل الخطـــأ العمدي(. وفيمـــا يتعلق بالحدود الشـــخصية، فإنها فـــي يد القاضي 
الـــذي يعاملهـــا بوجـــه عام في اتجـــاه صالح المؤمن لـــه. معنى ذلك أنه تم نفـــى حدود التأمين فـــي الوقت الحاضر. مثل هـــذا النفي يخفض 
الحالـــة الفنيـــة للتأميـــن وكذلك يفـــرغ التأمين مـــن مضمونه. وبالعكس مـــن ذلك، تـــرى الباحثة أن احترام حـــدود التأمين يعيـــد له معالمه 

التـــي تميزه وتعيـــد إليه وضعه كمؤسســـة قانونية. 
        وانظر أيضا حول حدود قابلية الخطر للتأمين: 

Pierre PICARD, » Les frontières de l’assurabilité «, Risques, les cahiers de l’assurance, n°54, Avril-
juin, 2003, p.65 ; Luc MAYAUX, » Aspects juridiques de l’assurabilité «, Risques, ibid, p.67. 
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ببيـــان موقـــف القانـــون والقضـــاء من هذا الموضـــوع، في حين ســـيكون الأمـــر الثاني هو موضـــوع الفصل 
الثانـــي من هـــذا البحث، ســـعيا لتحقيق التناســـق المطلوب في الدراســـة. 

وســـوف نبحث مســـألة مدى قابليـــة أخطار كورونـــا للتأمين في القانـــون )المبحـــث الأول(، وفي القضاء 
)المبحـــث الثاني( على النحـــو التالي. 
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المبحث الأول

مدى قابلية أخطار فيروس كورونا للتأمين: القانون 

نتذكـــر هنـــا أنـــه من الناحيـــة القانونيـــة، وكذلك مـــن الناحيـــة المالية، يخضـــع تأمين خطـــر فيروس 
كورونـــا، مثلـــه مثـــل أي خطر أخـــر، لقيود معينـــة)1(. فمـــن الناحيـــة القانونيـــة، لا يحد قابليـــة أي خطر 
للتأمـــين إلا أمـــران: الأول النظـــام العـــام)2(، والأمر الآخر هو ما يتعلـــق باتصال الخطر بـــإرادة المؤمن له: لا 
يجـــوز تأمـــين بعض الأخطاء: الخطأ الجســـيم والخطأ العمـــدي أو الغش )3(. ومن الناحيـــة المالية أو الفنية، 
قـــد تمنـــع كثرة حدوث خطر معـــين وضخامته تأمينـــه من شـــركات التأمين. ولكن يظـــل الخطر قابلا 
للتأمـــين مـــن الناحيـــة القانونية. فأخطـــار الحرب، وأخطـــار الكوارث، التي تســـتبعد تقليديـــا من نطاق 
التأمـــين، يعطـــي القانـــون إمكانيـــة الاتفـــاق على خلاف ذلـــك. وترتيبـــا على ذلـــك، إذا أرادت شـــركة 
التأمـــين أن تضمـــن نتائـــج خطر وبـــاء كورونا، فإنـــه يمكنها ذلك مـــن الناحيـــة القانونيـــة. وترتيبا على 
ذلـــك، يســـتطيع المؤمـــن والمؤمـــن له إبرام عقـــد تأمين يضمـــن الآثـــار المالية المترتبـــة على وبـــاء أو فيروس 
كورونا. ولكن مثل هذا الاتفاق سيســـري بالنســـبة للمســـتقبل، أمـــا الأخطار الحالية والتـــي يثيرها وباء 
كورونـــا، فـــإن النظـــر في دخولهـــا في التأمـــين في العقود الســـارية وقت الأزمـــة يعتمد على ما تـــم الاتفاق 

عليـــه، ســـابقا، بـــين الطرفين أو علـــى الأقل عـــدم الاتفاق على اســـتبعاده من نطـــاق التأمين. 

وإذا كان الخطـــر قابـــلا للتأمـــين على النحو الســـابق، فإنـــه يلزم أن يتـــم إعلانه إلى المؤمـــن عند إبرام 
عقـــد التأمـــين)4(. وترجـــع أهميـــة الإعـــلان عـــن الخطـــر، فضلا عـــن أنه في حـــد ذاتـــه التزام علـــى طالب 
التأمـــين، في أنـــه يعطي لشـــركة التأمين الفرصة لقبول ضمان الخطر أو اســـتبعاده من الضمان. وســـوف 

1  L. Mayaux, »Coronavirus et assurance«, La Semaine Juridique Edition Générale n°11, 16 
Mars 2020, 295. 
2  يتميـــز التقنيـــن المدنـــي الفرنســـي أنه أورد نصا عامـــا يحدد أثر النظـــام العام علـــى الاتفاقات والعقـــود، وهو نص المـــادة 6 التي تنص 

علـــى أنـــه لا يمكـــن مخالفة القوانيـــن المتعلقـــة بالنظام العـــام وحســـن الآداب بمقتضى الاتفاقـــات الخاصة : 
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les 
bonnes mœurs. 

وقيد النظام العام وحسن الآداب هو قيد عام حتى في القوانين التي أوردت تطبيقات له دون أن تضع مبدأ عاما يحكم المسألة. 
انظر حول علاقة عقد التأمين بالنظام العام: 

Claire ROUVIERE, La garantie d’assurance à l’épreuve de l’article 6 du Code civil, , Mémoire , 
Master 2 Droit des affaires parcours Droit des assurances, UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON III, 
FACULTE DE DROIT, INSTITUT DES ASSURANCES DE LYON, 20162017-.

وأيضا انظر رسالتنا للدكتوراه: 
La qualification du contrat d'assurance, étude de droit civil comparé français et égyptien, thèse, 
Paris1, 2003, publiée en Egypte par Dar Al-Nahda Al-Arabia, 2004, et en France par ANRT )Atelier 
National de Reproduction des Thèses(, Lille 3, 2012.

3  المادة L113-1 من تقنين التأمين الفرنسي. 
4 Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur , Le droit des assurances, 12 éd, Précis Dalloz, Paris, 
2017, p.280 et s.
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 Le تتضـــح أهميـــة ذلـــك في فـــرض كورونـــا أو الأوبئـــة بصفـــة عامـــة، عندما يـــرد ســـؤال في الاســـتبيان
questionnaire  بشـــأن الوبـــاء ولـــم يســـتبعده المؤمـــن من الضمـــان، فإنه يدخـــل في الضمان ولـــو لم يرد 
ذكـــر في الوثيقة لذلـــك. ويعطي هذا الأمر للقضاء الفرصـــة للاجتهاد لضمان خطر الفيـــروس في الوثائق 

التـــي لا تتضمن اســـتبعادا صريحا وواضحـــا للخطر. 

ويتـــم هذا الإعـــلان عن الخطر بواســـطة إجابات محـــددة على اســـتبيان يقدمه المؤمن لطالـــب التأمين، 
يتضمن أســـئلة محـــددة ودقيقة. فإذا كان الاســـتبيان غير كاف وغيـــر ملم بجوانب الخطـــر، أو إذا قدم 
المؤمـــن نموذجـــا للاســـتبيان إلـــى المحكمة يختلـــف عن النمـــوذج الـــذي قدمه للمؤمـــن له، فإنـــه يكون 
ملتزمـــا بضمـــان الخطـــر المؤمـــن منه. بالمقابـــل، لا يعتـــد إلا بالإجابـــة الصادرة مـــن المؤمن له عن الأســـئلة 
الموجـــودة في الاســـتبيان. ويجـــب أن تكـــون الإجابـــة صحيحـــة وكاملـــة. فـــإذا كانـــت غيـــر صحيحة أو 
ناقصـــة، فـــإن هـــذا يؤدي إلى بطـــلان العقـــد. ولا يلتزم بالتأكـــد من مدى صحـــة إجابات طالـــب التأمين 
عن الأســـئلة. وقد حدث خلاف بشـــأن الاستبيان المحرر ســـلفا )Pré-rédigé)1. ولا يتســـع المقام هنا لعرض 
كل مـــا يتعلـــق بهذا الموضوع، ولكن عرضنـــاه بالقدر الذي يمكن ان يثير مشـــكلات في وضع الضمان 
موضـــع التنفيذ بالنســـبة لفيروس كورونـــا. كما يلتزم المؤمن له بأن يعلن شـــركة التأمـــين بتغير ظروف 

الخطـــر أو بالظروف الجديـــدة المتعلقة به. 

ويدخـــل الخطـــر في نطـــاق التأمـــين، ما دام تـــم الاتفـــاق على ذلك بـــين المؤمـــن والمؤمن له، وهو يشـــمل 
كل حادث مســـتقبلي غيـــر متوقع الحدوث في ذاتـــه أو في تاريخه))2((. والخطر يكـــون قابلا للتأمين حتى 
لـــو توافرت بشـــأنه خصائـــص القوة القاهـــرة. وتوجـــد نصـــوص قانونية تبين هـــذه الإمكانيـــة. فقد نص 
القانـــون، فيمـــا يتعلـــق بالتأمين على الأشـــياء، على شـــمول التأمين للخطر ولـــو تحقق بالقـــوة القاهرة أو 
الســـبب الفجائـــي. فقد نـــص القانون المدني المصـــري، فيما يتعلـــق بالتأمين ضد الحريق، علـــى أن المؤمن 
يكـــون مســـئولا عـــن تغطية الخطـــر المؤمن منـــه حتى لـــو كانت الأضـــرار ناجمة عـــن حـــادث فجائي أو 
قـــوة قاهـــرة )المـــادة 1/768(. كذلك ينـــص تقنـــين التأمين الفرنســـي على أن الخســـائر والأضـــرار التي 
تحـــدث بســـبب الحـــادث الفجائي أو خطأ المؤمـــن له تكون على عاتـــق المؤمن إلا إذا وجد اســـتبعاد واضح 
ومحـــدد مـــن الضمان)المـــادةL.113-1(.  كذلـــك بـــين المشـــرع الإماراتـــي المقصـــود بالحـــادث الفجائي، 
فيمـــا يتعلـــق بالتأمين علـــى الحريق، في المـــادة 1037/أ مـــن قانون المعامـــلات المدنية، التي تنـــص على أن 
المؤمـــن يكـــون مســـئولا في التأمين مـــن الحريـــق "عن الأضـــرار الناشـــئة عن الحريـــق ولو كانت ناشـــئة 
عن الـــزلازل والصواعـــق والزوابع والريـــاح والأعاصير والانفجـــارات المنزلية والاضطرابـــات التي يحدثها 

1 Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur , Le droit des assurances, op.cit, p.282.
2  ونقصـــد بذلـــك التأمين على الحياة. وبشـــأن هـــذا التأمين وعلاقتـــه بالحوادث المفاجئـــة، وبصفة خاصـــة التأمين لغاية الوفـــاة أو التأمين 
المختلـــط، لا تفـــرق أن تحدث الوفاة بشـــكل طبيعي أو بســـبب أخـــر، مثل القتـــل أو حادثة أو تنفيذ حكـــم اعدام أو حتى الانتحار بشـــروط 
معينـــة. وبهـــذا الشـــكل إذا أدى الوبـــاء إلى الوفـــاة، تلتزم شـــركة التأمين بدفـــع مبلغ التأمين للمســـتفيد، ما لـــم يكن الخطر مســـتبعدا من 

ن.   لضما ا
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ســـقوط الطائرات والســـفن الجوية الأخرى..". لكن هـــل ينطبق هذا الحكم على التأمين من المســـئولية؟  
بدايـــة، نلاحـــظ أن نص تقنين التأمين الفرنســـي الســـابق ورد في الأحـــكام العامة التطبيـــق على التأمين 
علـــى الأضـــرار والتأمـــين على الأشـــخاص، على خـــلاف نص التقنـــين المدني المصـــري والاماراتـــي الوارد 
في الأحـــكام الخاصـــة بالتأمـــين ضـــد الحريق، وهو نوع مـــن التأمين علـــى الأضرار.  وهـــذه الملاحظة قد 
تســـاعد في إجابة التســـاؤل الســـابق. ولكن رغم ذلـــك، يمكن القـــول برفض التأمين من المســـئولية ضد 
آثـــار القـــوة القاهرة، وذلك على أســـاس أنه يشـــترط لضمـــان الخطر من قبل شـــركة التأمـــين أن تنعقد 
مســـئولية المؤمـــن لـــه أولا، وهذا لـــن يتوافر نظـــرا لوجود القـــوة القاهـــرة التي تعفيـــه من المســـئولية. وإذا 
وجـــدت بعض النصـــوص التي تقـــرر ضمان آثـــار القوة القاهرة بواســـطة شـــركة التأمين، فهـــذا يكون 
بمثابـــة انتقـــال من المشـــرع من نظـــام المســـئولية إلى نظـــام الضمان. وســـوف نعود إلـــى هـــذه الجزئية عند 

التعـــرض للضمانـــات التأمينيـــة المقدمة ومـــدى تأثير جائحة كورونـــا عليها. 



171 170

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

المبحث الثاني

مدى قابلية أخطار فيروس كورونا للتأمين: القضاء

في الثانـــي والعشـــرين مـــن مايـــو 2020، أصـــدرت محكمة باريـــس التجاريـــة أول قرار قضائي بشـــأن 
التأمـــين وفيـــروس كورونـــا، في القضيـــة المعروفـــة ب )AXA)1، وفيهـــا أثيرت، مـــن بين ما أثير، مســـألة 
مـــدى قابلية أخطـــار فيروس كورونـــا للتأمين)2(!  فقـــد ادعت شـــركة التأمين AXA الصفة غيـــر القابلة 
للتأمـــين لأخطـــار كورونـــا علـــى اعتبار أنـــه وبـــاء، وأخطار هـــذا الأخير غيـــر قابلـــة للتأمـــين، وتقليديا 
تســـتبعد مـــن الضمـــان. ولكن المحكمـــة ردت هذا الادعـــاء مقـــررة بأنه ادعـــاء خيالي لا يســـتند إلى أي 

نـــص قانونـــي يتعلـــق بالنظـــام العـــام، وأن الخطر غير مســـتبعد من العقـــد المبرم بـــين الطرفين. 

لقـــد حاولت شـــركة التأمـــين، تحت تأثيـــر الضجة الإعلاميـــة المصاحبـــة لأزمة كورونا، أن تســـتفيد 
مـــن الوضـــع وأن تحصل على قرار قضائـــي بعدم التزامها بتغطيـــة أخطار كورونا )القضيـــة كانت تتعلق 
بخســـائر الاســـتغلال)3((، علـــى اعتبـــار أن هـــذه الأخطـــار غير قابلـــة للتأمـــين عليها. ولو نجحت شـــركة 
التأمين في مســـعاها هذا لاســـتفادت منه في مواجهة حوالي 6000 مشـــروع تجاري، وبصفة خاصة العاملة 
في مجـــال  تقديـــم الطعـــام )4(. ولكنها لم تفلح في اســـتصدار مثل هـــذا القرار وتطبيقه علـــى وثائق التأمين 
المتماثلة لديها. ليس هذا فحســـب، بل إن شـــركات تأمين فرنســـية أخرى، قد ســـلكت مســـلكا مغايرا 
حيـــث عملـــت على تقديم ضمانات لأخطـــار كورونا، مع العمل على مد نطاق الضمان بالنســـبة لخســـائر 
الاســـتغلال ليشـــمل حالة الإغـــلاق الإداري للمشـــروع. ففي بيان صحفـــي بتاريخ 14 إبريـــل 2020، أعلنت 
مجموعـــةCovéa  )5( أنهـــا جمعـــت 300 مليون يـــورو للضمانات التعاقدية التي تم تعبئتها بشـــكل مباشـــر 
اســـتجابة لأزمة الوباء بالنســـبة لأصحـــاب المطاعم وأصحـــاب الفنـــادق)6(. وتطبيقا لهـــذا التصرف، توجد 

4000 وثيقة تقـــدم ضمانا للإغلاق الإداري المرتبـــط بالوباء)7(.

1  T. com. Paris, 22 mai 2020, n° 2020017022.
2  Rodolphe Bigot, « Le caractère inassurable du risque pandémique : une « allégation fantaisiste » 
d'AXA »,  Dalloz  actualité,  28  mai  2020.

3  سوف نعرض لهذا النوع من التأمين في أكثر من موضع في هذا البحث. 
4  N. Thouet, » Coronavirus: AXA assigné en justice pour refus d'indemnisation des pertes 
d'exploitation «, L'Argus de l'assurance, 16 avr. 2020; Rodolphe Bigot, « Le caractère inassurable du 
risque  pandémique:  une  «  allégation  fantaisiste»  d'AXA »,  op.cit.
5  Covéa : Groupe d'assurance mutualiste.
6 N. Thouet, » Coronavirus: AXA assigné en justice pour refus d'indemnisation des pertes 
d'exploitation «, L'Argus de l'assurance, 16 avr. 2020 ; S. Acedo, »Coronavirus: un assureur 
accepte d'indemniser des restaurateurs «, L'Argus de l'assurance, 20 avr. 2020 ; Rodolphe Bigot, 
« Le  caractère  inassurable  du  risque  pandémique:  une  «  allégation  fantaisiste»  d'AXA »,  op.cit.
7  N. Thouet, » Coronavirus: AXA assigné en justice pour refus d'indemnisation des pertes 
d'exploitation «, L'Argus de l'assurance, 16 avr. 2020 ; S. Acedo, »Coronavirus: un assureur 
accepte d'indemniser des restaurateurs «, L'Argus de l'assurance, 20 avr. 2020 ; Rodolphe Bigot, 
« Le  caractère  inassurable  du  risque  pandémique  :  une  «  allégation  fantaisiste  »  d'AXA »,  op.cit.
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ونعـــود إلـــى القضية محـــل العـــرض، وتتلخص وقائعهـــا في لجـــوء صاحب أحـــد المطاعم الباريســـية إلى 
رئيـــس محكمة باريـــس التجاريـــة، في 29 إبريل 2020، طالبا الأمر بشـــكل مســـتعجل، على شـــركة 
التأمـــين AXA France IARD,، مـــن ناحيـــة، إلـــزام المؤمن بتعويض صاحـــب المطعم عن الأضـــرار التي 
لحقـــت به بســـبب خســـائر الاســـتغلال الناتجة عـــن الإغـــلاق الإداري لمطعمـــه، وهي أضرار ليســـت محل 
منازعـــة. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ونظـــرا لوجـــود حالة الاســـتعجال، بإلـــزام المؤمـــن بأن يدفـــع مبلغًـــا مؤقتًا 
لصاحـــب المطعـــم قـــدره بحوالـــي 72878.33 يـــورو، وغرامة تأخيـــر 1000 يورو عـــن اليـــوم الواحد. وقد 
اســـتند طالـــب الأمـــر في طلباته إلـــى المادتـــين 1103 و1104 من التقنين المدنـــي، التي تنـــص الأولى منهما 
علـــى أن العقود التي تتم بشـــكل صحيح تعتبر قانونا بالنســـبة لمن أبرموها، وتنص الثانيـــة على أن العقود 
 al. ,1-L. 113 يجـــب التفـــاوض عليها وتكوينها وتنفيذها بحســـن نية. كما اســـتند أيضـــا إلى المادتـــين
et L. 113 ,1-5 مـــن تقنـــين التأمـــين، اللتـــين تقـــرران بـــأن خســـائر وأضرار الحـــوادث الفجائيـــة أو التي 
تحـــدث بســـبب خطأ المؤمن لـــه تكون على عاتـــق المؤمن، باســـتثناء حالة وجـــود اســـتبعاد واضح ومحدد 
في العقـــد، وأنـــه عنـــد تحقـــق الخطر أو حلـــول الأجل المتفق عليـــه، يجب علـــى المؤمن أن يقـــدم للمؤمن له 
الأداء المتفـــق عليـــه في المـــدة المتفق عليهـــا في العقد. فضـــلا عن ذلك، فقـــد طالب صاحب المطعـــم )المؤمن 
لـــه( بتعيـــين خبيـــر لتحديد ليس فقط المبلغ الإجمالي لخســـارة الاســـتغلال خـــلال فترة التوقـــف الإداري، 

ولكـــن أيضـــا التكاليـــف الإضافية للاســـتغلال التي تكبدهـــا خلال فتـــرة التعويض)1(.

وقـــد دفـــع المؤمـــن هذه الطلبـــات أصليـــا بالقول بـــأن قاضي الأمـــور المســـتعجلة لا يختص بتفســـير عقد 
التأمـــين وأنـــه يجـــب إحالـــة القضية إلـــى قاضي الموضـــوع للفصل فيهـــا. فضلا عـــن ذلك، ليـــس للمدعي 
)المؤمـــن لـــه( الحـــق في الطلبـــات التـــي أبداها؛ لأنه لـــم يثبـــت حالة الضـــرورة التي تبـــرر اتخـــاذ إجراءات 
مســـتعجلة، كمـــا أنـــه يوجد نـــزاع جـــدي في الالتـــزام بالضمان الواقـــع على عاتـــق المؤمن، نظـــرا لوجود 
منازعـــة حـــول تفســـير عقد التأمـــين الذي يربـــط الطرفين. كما أثـــار المؤمـــن، احتياطيا، أنـــه إذا كان 
قاضـــي الأمور المســـتعجلة قد أثبت لنفســـه الاختصـــاص بالدعوى، فإن الأمر يتعلق بخســـائر الاســـتغلال 
الناشـــئة عـــن الوباء، وهـــي أخطار غير قابلـــة للتأمين عليها بواســـطة آلية التأمين الخاص، ولهذا الســـبب 
لا تضمـــن شـــركة التأمـــين هذه الأضـــرار، ويتوجـــب تبعا لذلـــك رفض الطلبـــات الموجهـــة ضدها. كما 
أثـــار المؤمـــن احتياطيا كذلـــك أنه حتـــى إذا كان هذا الخطـــر قابلا للتأمـــين، فإن المرســـوم الصادر في 
14 مـــارس 2020 لـــم يؤمـــر بغلـــق المطاعـــم وأن غلـــق مطعم المؤمن لـــه كان والحـــال كذلـــك بإرادته هو 
وليـــس تطبيقا لقـــرار إجباري بالغلق، لأن المرســـوم الســـابق لا يشـــكل قـــرارا بالغلـــق الإداري للمحلات. 
كمـــا أضاف المؤمـــن أيضا أنه ولو كانت شـــركة التأمين ضامنـــة لهذا الخطر، فـــإن التعويض يجب أن 
يخفـــض حتـــى 15 يوليـــو 2020، لأن الحكومة قـــد أعلنت أن إعادة فتـــح المطاعم ســـتكون في الأول من 
يونيـــو 2020، وترتيبـــا على ذلك، تكون الأضـــرار من الأول من يونيو حتى منتصـــف يوليو 2020 أضرارا 

غيـــر مؤكدة.  
1  T. com. Paris, 22 mai 2020, n° 2020017022, p.2.
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وقـــد رفضـــت محكمة باريـــس التجارية ادعـــاءات المؤمـــن، وأثبتت الاختصـــاص لنفســـها بنظر طلبات 
المدعـــي )المؤمـــن لـــه( المســـتعجلة، وأن عقـــد التأمـــين بما يتضمنـــه من شـــروط عامة وشـــروط خاصة هو 
قانـــون المتعاقديـــن وهـــو واجـــب التطبيق علـــى المنازعـــات القائمـــة بينهمـــا. وأما فيمـــا يتعلق بعـــدم قابلية 
أخطـــار فيروس كورونـــا للتأمين، على اعتبار أن الوباء يســـتبعد تقليديا من نطـــاق التأمين، فقد رفضت 
المحكمـــة هـــذا الـــكلام وقضت بـــأن شـــركة التأمـــين لا تســـتند إلى أي نـــص قانونـــي يتعلـــق بالنظام 
العـــام يقـــرر عدم قابليـــة أخطار الوبـــاء للتأمـــين، ومن ثـــم كان يجب على شـــركة التأمين أن تســـتبعده 
مـــن الضمـــان بمقتضـــى اتفاقهـــا مع المؤمـــن له، وهـــذا ما لم يحـــدث فالخطر غير مســـتبعد مـــن الضمان 
بمقتضـــى العقـــد المبرم بـــين الطرفـــين. وفي النهايـــة حكمت المحكمـــة للمؤمن لـــه بالتعويضـــات المؤقتة 
بمبلـــغ 45 ألـــف يورو عن مدة شـــهرين ونصـــف و1000 يورو غرامة تأخيـــر عن كل يوم يتأخـــر فيه المؤمن 
في دفـــع هذا المبلغ. وقد أحال القاضي المســـتعجل القضيـــة إلى قاضي الموضوع، ليفصـــل في الأمر. ونتطلع 

إلى ما تســـفر عنـــه الأحكام الموضوعية في شـــأن ضمان خســـائر الاســـتغلال.   

وكمـــا اتضح من الحكم المتقـــدم، يمكن للقضاء أن ينظـــر في عقود التأمين ويجتهد بشـــأن تطبيقها 
علـــى أخطـــار الوبـــاء. إذ يمكن أن يفســـر هـــذه العقود من أجـــل بيان حـــدود الخطر المضمـــون. وأكثر ما 
يمكـــن للقضاء الاجتهاد بشـــأنه هي شـــروط الاســـتبعاد. فبالإضافة إلى عـــدم وجود اســـتبعاد في الوثيقة 
لضمـــان أخطـــار الوبـــاء، كما في القضية الســـابقة، يمكـــن النظر في بعـــض الفروض مثل: هـــل الوثيقة 
تغطـــي الغلـــق بأمر الســـلطات الإداريـــة أم لا، وهل تم اســـتبعاد فيـــروس كورونا تحديدا مـــن الضمان في 
الوثيقـــة أم لا، لا يوجد اســـتثناء للجوائـــح في الوثيقة، وقد تم تصنيف فيروس كورونـــا كجائحة من قبل 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة في 11 مارس 2020. مـــن هذه الأمثلة، يمكـــن القول بأن صياغـــة وثائق التأمين 
ســـوف تفـــرق كثيرا في إيجـــاد تغطية تأمينية لهـــذا الفيروس من عدمـــه. وهذا طبعا يتعلـــق بعقود التأمين 
الســـارية وقـــت الجائحة، أما فيمـــا بعد كورونا فســـوف يؤثر هذا الموقـــف على شـــركات التأمين والتي 

ســـتحاول التدقيق أكثـــر وأكثر في صياغة وثائقهـــا التأمينية!          
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الفصل الثاني

مدى ضمان أخطار فيروس كورونا المستجد في وثائق التأمين 
السارية 

مـــن حســـن الحظ، لا يـــزال التأمين قادرا علـــى تقديم ضمان لأخطـــار وباء كورونا، وهـــذا كما يقول 
البعـــض يـــدل علـــى أن نهاية العالم لـــم تأت بعد! في إشـــارة إلى أن هذه هـــي الحالة الوحيدة التي ســـيكون 
فيهـــا التأمـــين غير قـــادر على تقديـــم أي ضمان. فنهايـــة العالم تعنـــي بالتأكيـــد نهاية التأمـــين!  فما هي 
الضمانـــات التـــي يقدمهـــا التأمين لأخطار فيـــروس كورونـــا؟ )المبحث الثانـــي(. وما مـــدى تأثير فيروس 
كورونـــا علـــى التزامات الطرفين في عقد التأمـــين وبصفة خاصة التزام المؤمن بالضمـــان )المبحث الأول(.
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المبحث الأول 

أثر فيروس كورونا على التزام المؤمن بالضمان 

يلتـــزم المؤمـــن في عقد التأمـــين بضمان الخطر المؤمن منـــه. وفكرة الضمان فكرة قبليـــة أي قبل تحقق 
الخطـــر، وبعدية أي بعـــد تحقق الخطر )الكارثة(. قبـــل تحقق الخطر، يجب الحفاظ علـــى التزام المؤمن 
في الحـــدود المعينـــة لـــه قانونا واتفاقا، وأي شـــرط يفرغه من محتـــواه يكون باطلا. وبعـــد تحقق الخطر، 
يلتـــزم المؤمـــن بـــأداء التقدمـــة أو مبلغ التأمـــين)1(. وبين هـــذا وذاك إن حدثت ظـــروف فجائية، مثـــل وباء أو 

كارثـــة، فما التأثير الـــذي يتركه ذلك على التـــزام المؤمن؟ 

يلتـــزم المؤمـــن بضمان الخطـــر المؤمن منه، من لحظة ســـريان العقد الـــذي يربطه بالمؤمن لـــه. فإذا كان 
عقـــد التأمـــين ينصـــب على ضمـــان خطر معـــين ولو حـــدث هذا الخطـــر بفيـــروس، واستشـــرى الفيروس 

وأصبـــح وبـــاء أو جائحـــة)2(، فهل يمكـــن للمؤمن أن يرجـــع في تعهده هـــذا، هل يمكنه ذلـــك قانونا ؟  

بصفـــة عامـــة، ودون الارتبـــاط بفيـــروس أو غيـــره، يمكـــن للمؤمـــن أن ينهي عقـــد التأمين بعـــد وقوع 
الكارثـــة إذا كان يوجـــد شـــرط في الوثيقـــة يعطـــي له هذا الحـــق)3(. ومع أن هـــذه الرخصـــة لا تحتاج إلى 
تبريـــر، لكنهـــا ممكنـــة في حالة كثرة تحقـــق الخطر المؤمـــن منه ما قد يـــدل على عـــدم تقدير الخطر 

جيـــدا مـــن قبل المؤمن عنـــد إبـــرام العقد)4(.   

 يمكـــن للمؤمن أيضًـــا إنهاء العقد عنـــد انتهاء مدة العقد أو مـــا يعرف برخصة التجديـــد الدوري للعقد 
)المادة  L.113-12  من تقنين التأمين الفرنســـي( ومع ذلك، ســـيكون لهذا أثر فقط بالنســـبة للمســـتقبل 

وليس بالنســـبة للكارثة الحالية والتي تمثـــل مطالبة جارية. 

فمـــا العمـــل بالنســـبة لهذه الكارثـــة الأخيـــرة؟ الإجابـــة التقليدية هـــي أنه يجب علـــى المؤمن دفـــع مبلغ 
التأمـــين. ولكن يمكـــن التوجه نحـــو القواعد العامـــة في القانون المدنـــي، وبصفة خاصـــة المتعلقة بالقوة 

القاهـــرة والظـــروف الطارئة، لنرى هـــل تحمل إجابـــات أخرى؟

1  انظـــر في هـــذا الموضوع : د.عابد فايـــد، تصور حديث لالتـــزام المؤمن في عقد التأمين، مع دراســـة تطبيقية على التأمين من المســـئولية 
المدنيـــة عن حوادث الســـيارات، مجلـــة الدراســـات القضائية، معهـــد التدريب والدراســـات القضائيـــة، وزارة العدل، الإمـــارات العربية 

المتحـــدة، العدد 17، ديســـمبر 2016، ص 103.
2  الوبـــاء Epidemie يعنـــي ســـرعة انتشـــار مرض على مســـتوى مجتمـــع محلي أو منطقـــة جغرافية واحدة، وقد تشـــمل هـــذه المنطقة 
الجغرافيـــة عدة بلـــدان . مثال ذلك مرض إيبـــولا، وفيروس زيكا. أمـــا الجائحـــة Pandemie )الوباء العالمي(، فتعني انتشـــار المرض 
فيصيـــب بلـــدا بأكملهـــا أو الكوكب كلـــه. مثال ذلك فيـــروس كورونا المســـتجد )كوفيد 19(. وقد أعلنـــت منظمة الصحـــة العالمية فيروس 

كورونا المســـتجد كوبـــاء في يوم 11 مـــارس 2020.
3  المادة R. 113-10 من تقنين التأمين الفرنسي. 

4  انظـــر فـــي ذلـــك بالتفصيل: د. محمد حســـن قاســـم، إنهاء عقد التأميـــن بعد وقـــوع الكارثة وضرورات حمايـــة المؤمن لـــه، دار الجامعة 
 .2005 الإســـكندرية،  الجديدة، 
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أولا- التزام المؤمن بالضمان والقوة القاهرة: 

بدايـــة، يبـــرم التأمين أساســـا ضد الخطـــر وهو حادثـــة فجائية أي حادث مســـتقبل قد يقـــع وقد لا يقع، 
وتمثـــل الفجائيـــة ربمـــا أحـــد خصائص الخطر التـــي قد تؤثر علـــى مدى قابليتـــه للتأمين. وحـــدوث وباء أو 

كارثـــة، تغير مـــن نطاق التـــزام المؤمن، يمكـــن أن تثير إشـــكالية في تفعيل ضمـــان المؤمن للخطر. 

ولكـــن، وكمـــا ذكرنـــا ســـابقا، فـــإن التأمين يواجـــه خطـــرا، ويضمن آثـــار تحققه حتى لـــو كانت 
بســـبب حـــادث فجائـــي أو قوة قاهـــرة. فإذا أصبـــح الوباء جائحـــة، كما هـــي الحال في فيـــروس كورونا 

المســـتجد )كوفيـــد 19(، هـــل يمكن أن يســـتفيد المؤمن مـــن هذا الأمـــر باعتباره قـــوة قاهرة؟  

  تعفـــي نصـــوص القانـــون المدني المدين مـــن التزامـــه إذا أصبح تنفيذ التزامه مســـتحيلا )المـــادة 1231-
1 مدنـــي فرنســـي، والمـــادة 165 مدني مصـــري، والمـــادة 472 مدني إماراتـــي(، وهنا يســـتفيد المؤمن من 
المســـئولية إذا لـــم يمكـــن أن ينفـــذ التزامه )المـــادة 1218 من التقنـــين المدنـــي( )1(. ولكن لمـــا كان التزام 
المؤمـــن هـــو في الغالب التـــزام بدفع مبلغ مـــن النقود، فإن هـــذا الالتزام ســـيكون ممكنا دائمـــا. وترتيبا 
علـــى ذلك، فلـــن يتمكن المؤمن )ســـواء في التأمين علـــى الأشـــياء أو التأمين على الأشـــخاص( من التذرع 

بالقـــوة القاهـــرة من أجل رفـــض الضمان!  

ثانيا- التزام المؤمن بالضمان والظروف الطارئة: 

أ- تغيـــر الظروف وقانـــون التأمين: بالنســـبة لتغير الظـــروف أو تفاقم الخطر، يســـتطيع المؤمن أن ينهي 
العقـــد بعـــد وقـــوع الكارثـــة، إذا وجـــد شـــرط في وثيقـــة التأمـــين يعطي لـــه هـــذا الحـــق )2(، ولكن هذا 
ســـيكون بالنســـبة للمســـتقبل. أما بالنســـبة للأخطار الجاريـــة، فقد عالـــج تقنين التأمين الفرنســـي هذا 

.  4-L.113 الأمر في المـــادة

يجـــب علـــى المؤمن لـــه إخطار المؤمـــن بالظروف الجديـــدة. ويترتـــب على قيـــام المؤمن له بإعـــلان المؤمن 
بالظـــروف الجديـــدة التي تطـــرأ بعد إبـــرام العقد وأثنـــاء ســـريانه أن يظل التأمين ســـاريا بنفس شـــروطه 
إلـــى أن يحـــدد المؤمن موقفه وذلـــك باختيار أحد أمريـــن: إما أن يختـــار الإبقاء على العقـــد، وإما أن يختار 

العقد. فسخ 

1  حول هذا الموضوع، انظر: 
Hélène BOUCARD, » Nouveaux articles 1218 et 1231-1 du code civil : unicité de la force majeure ? », in 
Responsabilité contractuelle, Répertoire de droit civil, Dalloz, Juillet 2018, n°357 et s.  
2  Art. R.11310- du Code des assurances.   
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)1( - اختيـــار المؤمن الإبقـــاء على العقد: قد يختار المؤمـــن الإبقاء على عقد التأمـــين رغم تغير الظروف 
التـــي نشـــأ في ظلهـــا. فإذا اختـــار المؤمن الإبقـــاء على العقـــد، فإن ذلك قد يكـــون بدون زيادة في القســـط 
وقـــد يكـــون نظير زيادة في القســـط. فإذا كان الإبقاء على العقد بدون زيادة في القســـط، فلا مشـــكلة. 
ويلجـــأ المؤمـــن إلى هـــذا الحل تحقيقـــا لاعتبـــارات معينة: مجاملـــة عميل مهـــم. أمـــا إذا كان الإبقاء على 
العقـــد مـــع زيـــادة في القســـط، فإن هـــذه الزيـــادة تثير بعـــض الأمـــور. فيجـــب أولا أن يقبل المؤمـــن له هذه 
الزيـــادة في القســـط، فإذا لـــم يقبلها، فإن المؤمن لن يكـــون أمامه اختيار إلا الإبقاء علـــى العقد دون زيادة 
في القســـط أو اللجـــوء إلى فســـخ العقـــد. ثانيـــا: اذا وافق المؤمن لـــه على الزيـــادة، فإنها تســـري ابتداء من 

نشـــوء الظـــروف التي أدت إلـــى تزايد الخطـــر وليس من الوقـــت الذي تم فيه الإعـــلان عنها. 

)2(- اختيار المؤمن فســـخ العقد: تطبيقـــا للقواعد العامة، فإن أي تغيير في شـــروط التعاقد دون موافقة 
المتعاقـــد الآخـــر عليه يعطي لهذا الأخيـــر الحق في طلب التنفيذ العيني أو طلب الفســـخ)1(. 

والتنفيـــذ العينـــي يعني هنـــا أن يعيد المؤمن له الحالة إلـــى ما كانت عليها قبل التعاقـــد، فيزيل الظروف 
الجديـــدة التـــي أدت إلى تفاقـــم الخطر. "ولمـــا كان هذا الأمر مســـتحيلا إذا كانت الظـــروف الجديدة لا 
يـــد للمؤمـــن لـــه في إحداثهـــا، وكان غيـــر مرغوب فيـــه إذا كان هـــو الذي أحدثهـــا حتى لا تغـــل يده عن 
اتخـــاذ مـــا يـــراه ملائما لمصلحته ولا تشـــل حركته ويتجمد نشـــاطه من جـــراء التأمين فلا يبقـــى إذن أمام 

المؤمن إلا طلب الفســـخ")2(.

والفســـخ هنا تطبيق للقواعد العامة. والمؤمن يســـتطيع أن يطلب الفســـخ في أي وقـــت، فليس هناك ميعاد 
محـــدد لذلـــك، وكل مـــا يشـــترط ألا يكـــون المؤمن قـــد نزل صراحـــة أو ضمنا عـــن الفســـخ. ويعد نزولا 
ضمنيـــا عن طلب الفســـخ قيام المؤمن بقبض الأقســـاط دون زيـــادة أو قيامه بدفع مبلـــغ التأمين عند تحقق 

الخطـــر المؤمن منه. 

ب- تغيـــر الظـــروف والقانون المدني: هنـــا تطرح فكرة الظـــروف الطارئة، وهي النظريـــة التي يجيزها 
التقنـــين المدنـــي المصري منـــذ صدوره في ســـنة 1948، والتي ما زالـــت وليدة في التقنين المدني الفرنســـي، 
حيـــث لـــم يتجـــاوز عمرها خمس ســـنوات بعـــد!)3(. هنا يقـــرر البعـــض أنه ليس مـــن المؤكـــد أن يجد نص 

1  د. رمضان أبو السعود، أصول التأمين، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص 472.
2  د. عبد الرزاق الســـنهوري، الوســـيط في شـــرح القانون المدني، الجزء الســـابع، المجلـــد الثاني، عقد التأمين والمقامـــرة والرهان والمرتب 

مـــدى الحيـــاة، تنقيح المستشـــار أحمد مدحت المراغي، منشـــأة المعارف، الإســـكندرية،2004، رقـــم 622، ص 1181.
3  لـــم يكـــن التقنين المدني الفرنســـي يعرف الظـــروف الطارئة قبل ســـنة 2016. وفي هذا العام، أجـــرى تعديل للتقنين بمقتضى المرســـوم 
الصـــادر فـــي 10 فبرايـــر 2016، وأدخـــل نظرية الظـــروف الطارئة في المـــادة 1195 مـــن التقنين المدنـــي.  انظـــر بالتفصيل حول 

والتأمين:  الطارئـــة  الظروف 
L. Mayaux, » Imprévisibilité et assurance: d'un code à l'autre «, RGDA, 2017, n°2, p. 87 
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المـــادة 1195 مـــن التقنين المدني الفرنســـي مجالا لتطبيقه في حالـــة تغير الظروف)1(.  فمـــن ناحية، أن هذا 
النـــص لا يعمـــل في وجود نـــص خاص في تقنين التأمين)2(. مـــن ذلك، كما رأينا، أن قانـــون التأمين لا يجيز 
إنهاء عقد التأمين إلا بالنســـبة للمســـتقبل. وأنه إذا ســـمح للمؤمن بإنهاء العقد بســـبب تفاقم الخطر )المادة 
L. 113-4 مـــن تقنـــين التأمين(، فإنه لا يحـــرره من الالتزام بالتســـوية في حالة وقوع الكارثـــة. ومن ناحية 
أخـــرى، وبالنظـــر إلى طبيعـــة عقد التأمين ذاتهـــا، وباعتباره عقـــدا لتغطية الخطر، يعتبـــر المؤمن قد قبل 
تغطيـــة خطـــر عـــدم التوقـــع imprévisibilité ، وفقا للمـــادة 1195 من التقنـــين المدني. وهذا يســـتبعد أي 

مراجعـــة أو إنهاء للعقد بالنســـبة للكـــوارث الحالية، وإلا ماذا ســـيكون الأمان الـــذي يقدمه المؤمن؟  

وللتغلـــب على هـــذه العقبة، اقتـــرح أحد المؤلفين أن شـــركات التأمين تنـــص في وثائق التأمـــين على أنه 
بالنســـبة لجميـــع الكـــوارث التي لها نفس الســـبب، يجـــب أن يقتصر الضمـــان على مبلغ معين، بالنســـبة 
لجميـــع العقـــود مجتمعـــة)3(. إذا تـــم تجاوز هـــذا المبلغ، فلن تلتزم شـــركة التأمـــين بأكثر من هـــذا المبلغ. 
ولكـــن يبدو أن هذا الشـــرط يتعارض مع القانون المدنـــي، الذي يعتبر غير مكتوب كل اشـــتراط يحرم 
العقـــد التزامًـــا أساســـيًا )المـــادة 1170 مـــن التقنين المدنـــي الفرنســـي(. وكما قيـــل، إن الالتـــزام بتغطية 
الخطـــر هـــو جوهر عقد التأمـــين. وترتيبا على ذلـــك، أن اشـــتراط أن الضمان لا يكون مســـتحقًا لظرف 
ليـــس موضوعًـــا للاســـتبعاد، على الرغـــم من أنه بالنســـبة للعقـــد المعتبر، لم يكـــن المؤمن قد دفـــع مبلغًا 
حتـــى الآن للســـنة الحالية )على عكس الحد الأقصى في الســـنة( هو بمثابة تقويـــض لجوهر عقد التأمين. 

ينتقـــد البعـــض هـــذا التجميـــع للعقـــود، الذي من شـــأنه اســـتيعاب عـــدة مطالبـــات للمؤمن لهـــم بعقود 
مختلفـــة، ويصفهـــا بأنهـــا محض حيلـــة قانونية. إن معاملـــة محفظة من العقـــود كأنها عقـــد واحد، حتى 
لـــو احتفظنـــا بمفهوم أكثر مرونـــة لمجموعة العقـــود، يبدو أمرا مبالغا فيه للغاية. عندما تســـعى شـــركة 
التأمـــين، دون الســـعي إلـــى التخلـــص مـــن التزامهـــا تجاه المؤمـــن، إلـــى التقليل مـــن عبء الأخطـــار التي 

1  L. Mayaux, »Coronavirus et assurance«, La Semaine Juridique Edition Générale n° 11, 
16 Mars 2020, 295. 

انظر عكس ذلك: 
J. KULLMANN, » Imprévision et contrat d’assurance «, RGDA, 2018, n°1, p.67.
          ونـــرى أن هـــذا الأمـــر يحتـــاج إلـــى التمييز بين عدة فـــروض: الفـــرض الأول: وجود قواعد قانونيـــة تنظم الظـــروف الطارئة ولا توجد 
قواعـــد قانونيـــة تحكم تغير الظروف فـــي عقد التأمين. وهذا الفـــرض يتوافر في القانون المصـــري والقانون الاماراتـــي. وهنا يمكن النظر 
فـــي تطبيـــق نظرية الظروف الطارئة، بشـــرط ألا يتـــم افراغ التزام المؤمـــن بالضمان من مضمونـــه. الفرض الثاني: وجـــود قواعد لتغير 
الظـــروف فـــي عقد التأمين ولا توجـــد قواعد للظروف الطارئـــة. وهذا كان الحال في فرنســـا قبل 2016. ولا جدال فـــي أن تطبق القواعد 
التـــي تحكـــم تغير الظـــروف. الفرض الثالث: وجـــود قواعد للظـــروف الطارئة وقواعد لتغير ظـــروف الخطر. وهذا هو الحال في فرنســـا 
حاليـــا، منـــذ ســـنة 2016. وهذا هـــو محل الخلاف الســـابق، ففي حين يبـــدو منطقيـــا أن الخاص له أولوية فـــي التطبيق علـــى العام، فإن 

فـــروض الواقع غيـــر قابلة للحصر، ويراهـــن الفقه حاليا علـــى التطبيق القضائي لنظريـــة الظروف الطارئة على عقـــود التأمين.  
2  تتحفـــظ المـــادة 1105 مـــن التقنين المدني الفرنســـي بشـــأن القواعد الخاصة بـــكل عقد، عندما نصـــت على أن " تخضع العقود المســـماة 
وغيـــر المســـماة للأحكام العامـــة موضوع هذا القســـم. أما الأحكام الخاصـــة ببعض العقود ينـــص عليها في النصـــوص الخاصة بكل عقد. 

وتطبـــق الأحـــكام العامة مع الأخذ فـــي الاعتبار للقواعـــد الخاصة". 
3     J. Kullmann, » La prestation d'assurance « in colloque Prestations d'assurance d'aujourd'hui et 
de demain : AIDA, Paris, 20 nov. 2019.
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وافقـــت علـــى تغطيتهـــا، فإنها تســـتطيع بـــدلا من البحث عـــن التنصل مـــن التزاماتهـــا أن تلجأ إلـــى إعادة 
تأمـــين هذه الأخطـــار. فالحل، وفقا لهذا الـــرأي، يكمن في إعـــادة التأمين)1(. ورغم ذلك، ســـيكون حل 
إعـــادة التأمين محـــدودا أيضا، حيث لا يوجـــد قطاع محصن ضد الأزمـــات الداخليـــة والعالمية. ففي كل 
الأحـــوال، لا يمكـــن للتأمـــين أو إعـــادة التأمين أن يفعلا شـــيئا ذات قيمـــة ضد خطر كبيـــر الحجم مثل 

خطـــر فيروس كورونـــا الذي أصـــاب العالم كلـــه تقريبا!

1  انظر في هذا الرأي : 
.L. Mayaux, »  Coronavirus et assurance «, JCP G 2020, Libre propos, 295

Captives d'assurance et de réassurance في حين يرى البعض الأخر أن الحل يكمن في

E. Benhamou, « L'assurance échappe au risque du coronavirus », Les échos, 27 févr. 2020
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المبحث الثاني

الضمانات التأمينية لأخطار فيروس كورونا 

في ظـــل وجـــود حمايـــة تأمينية حقيقية، وليســـت صوريـــة، لا يزال التأمـــين يقدم ضمانـــه للأخطار التي 
تهـــدد الإنســـان في نفســـه وأموالـــه. وهنا ســـنحاول اســـتعراض ســـريع لبعض ضمانـــات التأمـــين في عقود 

التأمين الســـارية وقـــت الأزمة. 

أولا- بالنســـبة للتأمـــين علـــى الأشـــخاص، وبالنظـــر إلـــى أن حـــالات الإصابـــة والوفـــاة أقل مـــن حالات 
الإصابـــة بالإنفلونزا الموســـمية، فإن التأمين الصحـــي التكميلي لن يتأثر كثيرا بهـــذه الحالات. كذلك 
لـــو نظرنـــا إلـــى التأمين عن العجز عـــن العمل، في الأربعة عشـــرة يوما الحجـــر الصحي، بمثابـــة إعفاء من 
الضمـــان محـــدد بهـــذه الفترة، فإنـــه لن يتأثـــر كثيرا هـــو الآخر بوجـــود فيـــروس كورونا. أما بالنســـبة 
لعقـــود المســـاعدة الســـياحية، فـــإن المؤمن له يســـتفيد مـــن الضمان )وهـــو العـــودة إلى الوطن( بشـــرط أن 
يكـــون قـــد أصيب بالفعـــل بفيـــروس كورونا، وبشـــرط عـــدم وجود شـــرط يســـتبعد الضمـــان في حالة 
الأصـــل الوبائـــي لهـــذه الإصابة. وبالنســـبة لتأمـــين إلغاء الرحلـــة )والذي ســـيكون مفيدا في حالـــة الرحلة 
 ,14-L. 211 غير محددة الثمن جزافا، لأن هذه الأخيرة يمكن للمســـافر الاســـترداد على أســـاس المـــادة
II مـــن تقنين الســـياحة(، فإنه لـــن يعمل إلا إذا كان المؤمن لـــه )أو قريب له( مريضا بالفعـــل ولم يقم بإلغاء 

رحلته مـــن أجل تجنب المـــرض! )1(.

ثانيـــا- تأمين المشـــروعات. على عكس الأشـــخاص، فإن المشـــروعات كانت هـــي أول ضحايا الأزمة، 
والتـــي تعـــد كارثة كبرى بالنســـبة لهـــا. ونضـــرب أمثلة على هـــذه المشـــروعات. منظمو العـــروض والتي 
ألغيـــت الفعاليـــات نتيجة الفيـــروس. شـــركات الطيران التـــي توقفت رحلاتهـــا. وفي مثل هـــذه الحالات، 
لـــن يقـــدم التأمين شـــيئا لهذه المشـــروعات نظـــرا لأن الخطـــر يجد أصلـــه في وباء، وهـــو ما يتم اســـتبعاده 
مـــن الضمـــان. يمكن طبعا لهذه الشـــركات أن ترجع بالمســـئولية علـــى الموردين. ولكن هـــؤلاء الأخيرين 
ســـيحتجون ضدها بالقـــوة القاهرة، وفي الغالب ســـتعتد المحاكم بهذا الظرف الاســـتثنائي. يمكن أيضا 
لهذه الشـــركات اختصـــام مؤمن المســـئولية للموردين عن طريق الدعوى المباشـــرة، ولكـــن فرصة نجاح 
هـــذه الدعوى ضعيفة. فخســـائر الاســـتغلال المعنية لا تشـــكل ضررا ماديا مباشـــرا. ومثل هـــذا الضرر لا 

1  وقـــد أصدر المشـــرع الفرنســـي في 25 مارس 2020 مرســـوما بشـــأن عقود الســـياحة )الشـــروط المالية فـــي حالة إلغاء عقود الســـفر 
والســـياحة  بســـبب حوادث اســـتثنائية أو قوة قاهـــرة( ، يعدل التزامات المهنيين في مجال الســـياحة بحيث يســـمح لهم بـــأن يقدموا لعملائهم 
فـــي خـــلال فترة معينـــة ) حالات الإلغاء التي تمت بيـــن الأول من مارس 2020 إلى 15 ســـبتمبر 2020( اســـتردادا لرحلاتهم أو اقامتهم 
-Ordonnance. N° 2020 .ســـواء في شـــكل تقديم نفس الخدمـــة أو خدمة مقابلة لهـــا أو  في صورة رصيد صالح لمـــدة 18 شـــهرا

.du 25 mars 2020, JO 26 mars 2020 315
حول أثر وباء كورونا على عقود السياحة، انظر: 

Jean-Denis Pellier, »  L'impact de l'épidémie de coronavirus sur les contrats du tourisme «, Recueil 
Dalloz, 2020 p.729.
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يكـــون محلا للضمان. وحتـــى عندما يتم ضمان الأضـــرار المادية، فإن التأمين لا يغطـــي غرامات التأخير 
التـــي توقـــع على المـــورد )1(. ويحتاج لضمان هـــذه الغرامات وجود شـــرط في الوثيقة على ذلـــك، ولكن مثل 

هذا الشـــرط نادرا مـــا يتم إدراجـــه في الوثائق.

ثالثـــا- يواجه الضمان الذي يقدمه التأمين على الأشـــياء العقبات الســـابقة نفســـها. فالعقود التي تضمن 
إخـــلال المورديـــن بالتزاماتهـــم تحصـــر ضمانهـــا في أخطـــار معينـــة. فهي تغطي فقط خســـائر الاســـتغلال 
الناتجـــة عـــن أخطـــار معينـــة مذكـــورة في وثيقـــة التأمين، والتـــي لا تشـــمل غالبـــا الأخطـــار الناتجة عن 
الأوبئـــة. ويكمـــن الحل هنا فيما يعرف بضمان خســـائر الاســـتغلال بدون ضرر! وبالفعـــل يفكر المؤمنون 
في هـــذا الحـــل، ولكنه في حالة إقراره ســـوف يطبق بالنســـبة للكوارث المســـتقبلية. فضلا عـــن ذلك فإنه 

ســـوف يكون محـــددا من حيـــث المبلغ ومن حيـــث الزمن!

مـــا الحـــل إذن في مواجهة هذا الأمر؟ ربمـــا يكمن الحل في إقـــرار ضمان إجباري لهـــذه الكارثة؟ أم في 
عقـــد اتفاقية دولية ينتـــج عنها صندوق ضمان لهـــذا الوباء؟  

بدايـــة قـــد يكون الحل هـــو إقرار ضمـــان إجباري للكـــوارث الصحية علـــى غرار الكـــوارث الطبيعية 
والتكنولوجيـــة. ولكـــن هـــذا الحـــل محـــل شـــك حاليـــا مـــن ناحيتـــين. من ناحيـــة، عـــدم قابليـــة أخطار 
الكوارث للتأمين لأســـباب فنية، نظـــرا لعدم اختيار المؤمن لهم لهذا الضمـــان )إذا كان التأمين اختياريا 
فلـــن يختـــار التأمـــين إلا الأشـــخاص الذين يعيشـــون في منطقـــة زلازل أو فيضانـــات أو يســـكنون بالقرب 
مـــن مصنـــع أو مؤسســـة صناعيـــة خطرة(. مـــن ناحية أخـــرى، فـــإن الكـــوارث الطبيعيـــة والتكنولوجية 
قـــد تكون محـــددة بنطـــاق محلي، لكن كارثـــة كورونـــا كارثة كونية، وهذا ســـيقلل مـــن قيمة أي 
ضمانـــات تقـــدم في هـــذا الصدد. وســـوف نحـــاول فيما بعد ســـد النقـــص الموجـــود في هذا الحـــل وتقديمه 

كاقتـــراح لتغطية أخطـــار الأوبئة.  

وقـــد يكون الحل في إبـــرام اتفاقية دولية عن ضمـــان أخطار فيروس كورونا، بحيـــث لا يواجه الخطر 
بشـــكل فـــردي، ولكن تدخل الـــدول في هذا الإطار، وينشـــأ عن هـــذه الاتفاقية صنـــدوق ضمان عالمي. 
ولكـــن هذا الحـــل أيضا محـــاط بكثير من الشـــكوك، نظـــرا لتعقد العلاقـــات الاقتصاديـــة الدولية، 
فالشـــركات الخاســـرة تكون في الغالب شـــركات عابرة للقـــارات، والأخطار بهذا الشـــكل لن ترتبط 

بدولـــة معينة. ولكن الأمر لا يســـتعصي علـــى الحل، اذ يمكـــن مواجهة الخطر بأبعـــاده المختلفة! 

رابعـــا- فيـــروس كورونـــا والتأمـــين من المســـئولية: واســـتمرارا في التحليـــل، نجد أن الضمـــان في عقد 
التأمـــين مـــن المســـئولية تقابلـــه عقبات أيضا، مثـــل تلك التي أشـــرنا إليها بشـــأن التأمين على الأشـــخاص 
1  Cass. 1re civ., 7 févr. 1990, n° 8710.799-, RGAT 1990, p. 364, note R. Bout 
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والتأمـــين علـــى الأشـــياء. ولكـــن هذه العقبـــات أقل مـــن تلك التـــي رأيناها فيما ســـبق، ولكنهـــا عقبات 
 ! )1 حقيقية)

ونســـتند إلى مثالين للتأمين من المســـئولية لاســـتعراض هذه العقبات: تأمين المســـئولية المدنية للمنتجات 
للمـــورد )الذي لا يتمكن من تســـليم عملائه بســـبب فيروس كورونا، الأمر الذي يســـبب لهؤلاء خســـائر 
في الاســـتغلال(، وتأمـــين ضمـــان الخطأ غير المغتفـــر لصاحب العمل )الـــذي يفترض أنـــه كان على دراية 
بالخطـــر الـــذي يحيق بعماله بســـبب فيـــروس كورونا ولم يتخـــذ التدابيـــر اللازمة للحفـــاظ عليها، وفقا 

لتعريـــف هـــذا النوع من الخطأ من قبـــل الدائرة الاجتماعيـــة لمحكمة النقض الفرنســـية( )2(.

وبهـــذه المناســـبة، تثـــار عدة تســـاؤلات فيمـــا يتعلق بمـــدى ضرورة وجـــود الضـــرر، وبطبيعتـــه، وبالقوة 
القاهـــرة، وبالاســـتبعاد المحتمـــل لنتائـــج الوباء مـــن الضمان. 

1 - هل تلتزم شركة التأمين من المسئولية بالرغم من عدم وجود ضرر؟ 

تقليديـــا، يشـــترط وجـــود الضرر حتى يقـــدم المؤمن من المســـئولية ضمانـــه للمؤمن له. يـــرى بعض الفقه 
أنـــه علـــى عكس المؤمـــن على الأشـــياء، الذي يضمـــن الخســـائر دون اشـــتراط وجود ضرر، فـــإن مؤمن 
المســـئولية لا يلتـــزم إلا إذا ســـبب المؤمن له ضـــررا للغير )3(؛ أو بعبـــارة أدق، يلتزم المؤمن بدفـــع مبلغ التأمين 
عندمـــا يصبـــح المؤمـــن لـــه مدينـــا بديـــن التعويض، وهـــو يصبـــح كذلـــك عندما يحكـــم عليـــه قضائيا 
بالتعويـــض. وهـــذا الحكـــم بالتعويـــض يمثـــل الكارثـــة )أي تحقق الخطـــر المؤمـــن منـــه( في التأمين من 
المســـئولية )4(، هـــذا مـــا يقال تقليديـــا. والجديـــد في الأمر هو الســـؤال الآتي: هـــل يمكن أن يلتـــزم مؤمن 

المســـئولية بدفـــع مبلـــغ التأمين بالرغـــم من عدم وجـــود ضـــرر بالمعني المـــادي للمصطلح؟ 

هنـــا يقـــول البعـــض أن براعـــة القضـــاء لم يكن لهـــا حـــدود، الأمر الـــذي أدى إلـــى الأخـــذ في الاعتبار 

1  L. Mayaux, » Coronavirus et assurances de responsabilité : les obstacles à la garantie «, 
Blog du Coronavirus, 8 avril 2020,  https://www.leclubdesjuristes.com/coronavirus-et-assurances-
de-responsabilite-les-obstacles-a-la-garantie/
2 Cass. soc., 31 octobre 2002, n° 0018359- : Bull. civ. V, n° 336
3  L. Mayaux, »  Coronavirus et assurance «, JCP G 2020, Libre propos, 295.
حيـــث يميـــز هذا المؤلف، اســـتنادا إلى نصوص تقنيـــن التأمين، بين الخســـائر والأضرار، بحيث يضمن التأمين على الأشـــياء الخســـائر ويضمن 
التأميـــن مـــن المســـئولية الأضـــرار. هذه الأضرار تســـبب خســـائر للمؤمن لـــه ولكن هـــذه قصة أخرى، كمـــا يرى صاحب هـــذا الرأي. 

وســـوف نعود إلـــى هذه التفرقـــة فيما بعد.
4  وهذا هو الحل التقليدي في فرنسا منذ حكم محكمة النقض في العام 1968: 

Cass. 1re civ., 12 juin 1968 n° 6514399- : D. 1969, jur.249, note A. Besson
قـــارن المـــادة 1035 مـــن قانون المعامـــلات المدنية الاماراتـــي التي تنص علـــى أنه " لا ينتج التـــزام المؤمن أثـــره في التأمين من المســـئولية 

المدنيـــة إلا إذا قـــام المتضرر بمطالبة المســـتفيد بعـــد وقوع الحادث الـــذي نجمت عنه هذه المســـئولية".  
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للخســـائر بـــدون ضرر )مثال ذلك خســـائر الاســـتغلال الذي لا تتناســـب مع الأضـــرار الماديـــة التي أصابت 
المضـــرور(، أو أذى غيـــر قابل للتعويض )مثل القلـــق في حالة عدم وجود ضرر مـــادي مصاحب له(، ورفعها 
إلـــى مرتبة الضرر الذي يثير مســـئولية الفاعـــل. تتمثل براعة القضـــاء إذن في حيلة توســـيع مفهوم الضرر، 
بحيث يشـــمل الاعتداء البســـيط على شـــخص أو شـــيء حتى الاعتداء على حق أو مصلحة )ســـواء كانت 
ماديـــة أو غيـــر ماديـــة مثل ضـــرر القلق!(  وترتيبـــا على ذلـــك، وفيما يتعلـــق بوثيقتي التأمين من المســـئولية 

المشـــار إليها ســـابقا، عدم وجـــود ضرر بالمعنى المـــادي للمصطلـــح لا يمثل عقبة! 

2 - هل تلتزم شركة التأمين من المسئولية بضمان كل الأضرار، أيا كانت طبيعتها؟

للأســـباب الســـابقة، الإجابـــة تكـــون عن هـــذا الســـؤال بالإيجـــاب. فالمواءمة بـــين المســـئولية والتأمين 
تقتضـــي أن تكون طبيعة الضرر )ضرر مادي، عضوي، غير مادي مثل خســـائر الاســـتغلال( غير معتبرة. 
فـــكل مـــا يلتزم المؤمن لـــه بتعويضـــه يكون المؤمـــن ملتزما به. هـــذا هو التصـــور النظري للموضـــوع. أما 
الواقـــع التعاقـــدي فمختلف تماما. ففـــي الواقع لا يضمـــن المؤمن بالضـــرورة جميع أنواع الأضـــرار وبنفس 
الطريقـــة يكـــون لكل نوع مـــن الأضرار ســـقف معين. وبصفـــة خاصة فيما يتعلـــق بالأضرار غيـــر المادية 
المحضـــة، وهـــي الأضـــرار التي لا نتيجة لضرر مـــادي أو عضوي أصـــاب المدعي أو الغيـــر، فإنها لا تكون 
مغطـــاة بالتأمـــين في الغالب. فمن المشـــكوك فيه بشـــكل كبير أن تقبل شـــركة التأمين من المســـئولية 
تغطيـــة خســـائر الاســـتغلال المتعلقة بالأموال )كالســـلع مثلا( التي يكـــون العيب الوحيد فيهـــا أنه لم يتم 

بعد)1(.   تسليمها 

والحـــل الأخيـــر في هـــذا الفرض قد يكمـــن في الضعـــف القانوني المحتمل للشـــرط المحـــدد للضمان في 
تأمـــين المســـئولية، مثـــل هـــذا الضعف أو الهشاشـــة بمعنـــى أدق يعتمـــد علـــى التكييف الذي يســـبغ على 
هـــذا الشـــرط. لو نظـــر إلى هذا الشـــرط على أنـــه محدد لمحـــل الضمان في هـــذا النوع من الأضـــرار، فإن 
غموضـــه المحتمـــل ســـيعطي الفرصة فقط لتفســـيره. أمـــا إذا تـــم تكييفه على أنه اســـتبعاد مـــن الضمان 
)والـــذي يمكن أن يشـــمل بمفهوم المخالفة الشـــرط المحـــدد للضمان(، فإنه يجب أن يســـتوفى الشـــروط 
المتعلقـــة بطريقـــة الكتابـــة بـــأن يكتب بحـــروف بـــارزة وأن يكون محـــددا )المـــادة L.113-1 مـــن تقنين 
التأمـــين الفرنســـي(، الأمر الذي يســـتعد أي تفســـير من جانـــب القضاء. هنا ســـيتم التخلص من الشـــرط 
الغامـــض. مثـــل هـــذا التكييف الحـــر أو المفتـــوح )لأن الاســـتبعاد من الضمـــان وتحديد الضمـــان يحققان 
الهـــدف نفســـه، وهـــو تحديد نطـــاق الضمـــان(، يمثـــل خطرا بالنســـبة للمؤمـــن. ومـــن الناحيـــة العملية، 
ســـيكون هـــذا الخطـــر كبيـــرا في وثائـــق التأمين مـــن نـــوع ضمـــان " كل الأخطار مـــا عـــدا"، بالمقارنة 

للوثائـــق التي تســـمى ضمـــان "الأخطار المحـــددة" فيها. 

1  تتـــم تغطيـــة خطـــر عدم تســـليم البضاعة من خـــلال تأمين على الأشـــياء، يعرف بتأميـــن " إخلال المـــورد بالتزاماته" ، يبرمـــه العميل، 
ولكـــن وثيقة هذا التأمين ليســـت واســـعة الانتشـــار. 
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3 - هل تلتزم شركة التأمين من المسئولية بضمان آثار القوة القاهرة؟

لـــن نتعـــرض هنا لمـــا يخص المؤمن، حيـــث تعرضنا لأثر القـــوة القاهرة علـــى التزام شـــركة التأمين قبل 
ذلـــك، ولكن هنا ســـنتناول أثـــر القوة القاهرة علـــى التزام المؤمن له. وهنا يثار التســـاؤل الآتـــي: هل يلتزم 

بضمانه؟ المؤمن 

بالنســـبة لصاحـــب العمـــل، لا يمثـــل الفيروس قـــوة قاهرة بالنســـبة له، لأنـــه يعلم بالفيـــروس ورغم ذلك 
لـــم يتخـــذ الاحتياطـــات اللازمة لحمايـــة عماله في مـــكان العمـــل. كذلك لا يســـتطيع الاســـتناد إلى أنه 
كان لديـــه تصريح أو إذن بفتح مؤسســـته، نظرا لأنه يبيع ســـلعا ضروريـــة ))1((. ولا يجب أن يقاس الإذن أو 

التصريـــح على فعـــل، فهذا الأخيـــر لا يفرض فتح المحـــلات للتجارة بشـــروط معينة.   

بالمقابـــل، يســـتطيع المورد أو المســـتورد أن يتـــذرع بالقوة القاهرة. فقـــد واجه حادثا يخرج عن ســـيطرته، 
حادثـــا لا يمكـــن عقلا توقعـــه ولا يمكن تجنب آثـــاره، أدى إلى اســـتحالة تنفيـــذ التزامـــه)2(. إذا توافرت 
هذه الشـــروط، طبق القاضـــي مقتضى القوة القاهرة. وبنـــاء على ذلك، يعفى المدين كليا من مســـئوليته. 
وترتيبـــا على أن المديـــن )المؤمن له( لن يكون ملتزمـــا بالتعويض، فإن المؤمن لن يكـــون ملتزما بالضمان. 
ولـــن يكون المؤمـــن ملتزمـــا بالضمان حتى لو وجد شـــرط في عقـــد التأمين يضمـــن نتائج القـــوة القاهرة. 
مثـــل هـــذا الحـــل مفيـــد في الحالـــة التي يســـتبعد فيهـــا نظام المســـئولية نفســـه القـــوة القاهرة من أســـباب 
الإعفـــاء )كمـــا هو الحال في حوادث الســـير بمقتضى القانـــون الصادر في فرنســـا في 5 يوليو 1985(. هذا 
يعنـــي أن المشـــرع اتجه نحـــو نظام للتعويـــض وليس نظاما للمســـئولية، لأنـــه لا توجد مســـئولية دون علاقة 

ســـببية، والقوة القاهرة تقطع علاقة الســـببية!

وإذا كان يجـــب وجـــود تأمين لتغطية هـــذه الأخطار، فإنه ســـيكون تأمينا من المســـئولية، لعدم وجود 
شـــكل آخـــر مـــن التأمين يمكـــن أن يغطيهـــا. ولكن كيـــف ســـيتم ترتيب هـــذا الأمر؟ ســـيتم ذلك عن 
طريـــق ســـلطان الإرادة، حيث يتفـــق الطرفان بمقتضى شـــرط في العقد علـــى تحديد نطاق التـــزام المؤمن 
بحيـــث يشـــمل نتائـــج وآثـــار القـــوة القاهـــرة. مثل هـــذا الأمـــر، إن تم، فإنـــه يجذب المســـئولية نحـــو نظام 
الضمـــان. فـــلا يمكن إنشـــاء تأمين من المســـئولية في فـــروض لا توجد فيها "مســـئولية" أساســـا. فالذي لا 
يلتـــزم بـــه المؤمن لـــه لا يلتزم بـــه المؤمن. ومثل هـــذه المآخذ، تجعـــل هذا التأمـــين نادر الحـــدوث في العمل، 
فضـــلا عـــن طبيعة عقـــد التأمين كعقـــد إذعان، لن تســـمح غالبـــا بمثل هـــذا الترتيب العقدي للمســـألة. 
1   Voir : Décret n° 2020293- du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire )notamment  art. 
8, II, annexe(.
2  المـــادة 1218 مـــن التقنين المدني الفرنســـي، المـــادة 165 مـــن التقنين المدني المصـــري، المادة 472 مـــن قانون المعامـــلات المدنية 
الإماراتـــي.  ولكـــن نلاحـــظ أن النص المصري تحفـــظ لحالة وجود نـــص أو اتفاق يقضي بتحمـــل المدين لآثار القوة القاهـــرة، الأمر الذي 

يســـمح بالاتفاق علـــى ضمان التأميـــن لنتائج القـــوة القاهرة. 
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 4 - هـــل تلتزم شـــركة التأمين من المســـئولية بالرغـــم من وجود اســـتبعاد للوباء من 
الضمان؟

من الدارج اســـتبعاد الأمراض الناشـــئة عـــن الأوبئة من الضمـــان. ويقصد من ذلك حمايـــة المؤمن بالطبع.  
ففـــي مجـــال التأمين من مســـئولية صاحـــب العمل، يضمـــن المؤمـــن الخطأ غيـــر المغتفر لصاحـــب العمل. 
ويحرص على اســـتبعاد ضمان الأوبئة. ويشـــترط بطبيعة الحال أن يكون هذا الاســـتبعاد صحيحا قانونا، 
بـــأن يكـــون واضحا ومحددا وإلا أهدرت قيمته. فقد أهدر القضاء شـــرط الاســـتبعاد في حالات اســـتبعاد 

آلام الظهـــر)1(، والأمراض الناشـــئة عن تناول الكحـــول)2(، والاضطرابات النفســـية)3( من الضمان.

وإذا كان المجـــال الطـــبي مليئـــا بالألغـــام بالنســـبة لشـــركات التأمين، فـــإن ذلك يعني عـــدم إمكانية 
نقـــل القضـــاء في مجاله إلـــى مجال الأمراض الناشـــئة عن الأوبئة. فـــإذا كان القضاء اعتبر الاســـتبعادات 

المذكـــورة كأنهـــا لـــم تكن، فإن ذلـــك يرجع إلى ســـببين: إما إنهـــا غير محـــددة أو أنها غيـــر واضحة. 

فمـــن ناحيـــة، لم تكن شـــروط الاســـتبعاد مـــن الضمان محـــددة. ففي حالـــة الأمراض المرتبطـــة بتناول 
الكحـــول، تتســـم هذه الأمـــراض بالتنوع والتعـــدد، الأمر الذي يؤدي معه شـــرط الاســـتبعاد إلـــى "إفراغ 
الضمـــان مـــن مضمونـــه"، وفقـــا لتعبيـــر القضـــاء. ومـــن ناحيـــة أخرى، لـــم تكن شـــروط الاســـتبعاد من 
الضمـــان واضحـــة. فشـــرط اســـتبعاد آلام الظهر لـــم يكن واضحـــا بما فيـــه الكفاية، الأمر الـــذي يعني 

بمفهـــوم المخالفـــة إفلات هـــذا الشـــرط إذا كان مكتوبا بشـــكل بارز)4(. 

وتطبيقا على فيروس كورونا، أو بالأحرى جائحة كورونا، فإن شرط الاستبعاد من الضمان لا يفرغ 
الوباء  الحدوث.  فشرط استبعاد هذا  نادر  أمر   19 هذا الأخير من مضمونه. فنوبة مثل فيروس كوفيد 
يكون صحيحا لكونه محددا. وما لم يشترط تسمية الفيروس )والفرض أن فيروس جديد مثل فيروس 
كورونا لم يكن معروفا اسمه عند إبرام العقد(، فإن شرط الاستبعاد يبدو واضحا ودقيقا. ويستطيع 
الأطباء في هذه الحالة تحديده بدقة وتحديد أصله الوبائي، حتى لو كانوا يعانون في التنبؤ به وبخطورته. 

ويعتمـــد ذلك على طريقة صياغة شـــرط الاســـتبعاد، فهي قد تتـــرك قدرا من عدم اليقـــين في الأمر. وفي 
حالـــة الاســـتثناءات، يكون التربـــص قائما دائمـــا. ويمكن عرض الأمـــر على القضاء، الذي ســـيكون 

لـــه الكلمة النهائيـــة في الموضوع، بحســـب كل حالة وظروفها. 

1   Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 1818267-
2  Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, n° 0417279-: Bull. civ. II, n° 17; RGDA 2006, p. 514, note 
S. Abravanel-Jolly 
3   Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 0812587- : Bull. civ. II, n° 81 ; RGDA 2009, p. 1206, note J. Kullmann
4   v. Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 1518477- : RGDA 2016, p. 353, note M. Asselain
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الفصل الثالث 

الحلول التأمينية المستقبلة لمواجهة وباء كورونا المستجد

في مواجهـــة وباء كورونا، نتســـاءل حـــول مدى إمكان أن يصبـــح هذا الوباء ملهمـــا لبعض الأفكار في 
مجـــال التأمين، والعمل علـــى تنفيذها عمليا. 

نظـــرا لوجـــود أخطـــار تحتاج تغطيـــات كبيـــرة، تفكر شـــركات التأمـــين في توفيـــر تغطيـــة تأمينية 
للقطـــاع الطبي، وكذلك بتوفيـــر تغطية تأمينية للعمالـــة اليومية أو غير المنتظمة، وتغطيـــة تأمينية لعمال 
المصانـــع التي تتوقف بســـبب الأزمـــات، وتغطيـــات تأمينية لمربي المواشـــي والأعمال الحرفيـــة. وقد انتعش 
ســـوق التأمين على الحياة بســـبب فيـــروس كورونا، ولذلك يقتـــرح إضافة ملحق لتغطيـــة الإصابة والوفاة 

بســـبب فيروس كورونا)1(. 

وفي هـــذا الخصـــوص، تطـــرح أيضا بعـــض الحلول، مثـــل تجميع العقـــود )أو تجميع الكـــوارث التي لها 
نفـــس الســـبب( ومعاملتهـــا كعقد واحد. ويقتـــرح أيضا وثيقة لضمان خســـائر الاســـتغلال دون ضرر. ومن 
الحلـــول المطروحـــة أيضـــا اقتـــراح ضمان إجبـــاري للكـــوارث الصحيـــة على غـــرار الكـــوارث الطبيعية 
والتكنولوجيـــة واللجـــوء إلى إعادة التأمين. وســـوف نكتفي بعرض اقتراح الضمـــان الإجباري للكوارث 

الصحيـــة )المبحـــث الأول(، واقتراح وثيقة ضمان خســـائر الاســـتغلال دون ضرر )المبحـــث الثاني(.

1   انظـــر حـــول اقتراح هـــذه التغطيات التأمينية في مصر: جريدة اليوم الســـابع، الأربعاء، 15 أبريل 2020، خســـائر التأمين بســـبب أزمة 
كورونـــا تصـــل إلى %20.. وقطاعات تأمين الســـفر والطيـــران والبحـــري "متوقفة عن العمل" حتى إشـــعار جديد.. و"الهندســـى" يعمل 

بشـــكل جيد.. وتغطيـــات "كورونا" تنعش ســـوق التأمين علـــى "الحياة".
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المبحث الأول 

الضمان الإجباري للكوارث الصحية 

تظهـــر الحـــوادث الأخيـــرة التـــي يشـــهدها العالـــم الحاجـــة المتزايـــدة لمشـــروعات للتأمين ضد خســـائر 
الاســـتغلال الناتجـــة عـــن هذه الأحـــداث. ليس هذا فحســـب، بـــل إن الحاجة إلـــى ضمان تأمينـــي لمواجهة 
الآثـــار المختلفـــة للأخطـــار الحديثة تـــزداد يوما بعد يـــوم، خاصة بعد انتشـــار وتعـــدد وتوالـــي الأوبئة على 

العالـــم، مثـــل إيبولا وســـارس وانفلونـــزا الطيور وجنـــون البقـــر وأخيرا وبـــاء كورونا.

ولكن مشـــكلة هذه الأحـــداث الاســـتثنائية والأوبئة تتمثـــل في أن وثائق التأمين تســـتبعد هذه الأخطار 
مـــن الضمـــان الذي تمنحـــه. من أجل ذلـــك، يقتـــرح عمل ضمـــان إجباري للكـــوارث الصحيـــة على غرار 

الكـــوارث الطبيعيـــة والتكنولوجية)1(، ونبـــين فيا يلي ملامح هـــذا الضمان.

تقـــوم الســـلطات أولا بإعـــلان رســـمي للكارثة، وهذا مـــا تم بشـــأن كورونا في حوالـــي 17-20 مارس 
2020 في كل العالـــم تقريبـــا، فقـــد تم إعـــلان وباء كورونا كارثـــة صحية، مثلما يتم بشـــأن الكوارث 

الطبيعيـــة والتكنولوجية. 

فيمـــا يتعلق بالكـــوارث الطبيعيـــة، ألزم القانون الصادر في ســـنة 2007 شـــركات التأمـــين بمد نطاق 
الضمـــان ليشـــمل الأضرار الناشـــئة عن الكـــوارث الطبيعيـــة، كمـــا ورد في المـــادة L. 125-1 من تقنين 
التأمـــين. وهذا يتطلب اعترافا رســـميا بوجود حالة كارثـــة من الكوارث الطبيعيـــة. ويطبق هذا الحكم 

على ضمان خســـائر الاســـتغلال إذا كان قـــد تم النص عليـــه في العقد. 

فـــكل عقود التأمـــين التي يبرمها شـــخص طبيعـــي أو اعتباري ما عـــدا الدولة وتضمن أضـــرار الحريق 
أو تضمـــن الأضـــرار التـــي تحدث للأمـــوال الموجودة في فرنســـا، وكذلـــك الأضرار التي تحدث لأجســـام 
المركبـــات البريـــة ذات الموتور، تعطـــي الحق للمؤمن لـــه في الضمان ضـــد آثار الكـــوارث الطبيعية، بما 
في ذلـــك الأضـــرار الناتجـــة عن التجاويـــف الأرضيـــة والبحرية والتـــي تحدث للأمـــوال محل هـــذه العقود.  
يضـــاف إلـــى ذلك، أنـــه إذا كان المؤمـــن له مغطـــى تأمينيا ضد خســـائر الاســـتغلال، فإن هـــذا الضمان 

يمتد ليشـــمل آثار الكـــوارث الطبيعيـــة، وفقا للشـــروط المنصوص عليهـــا في العقد. 

ويقصـــد بآثار الكـــوارث الطبيعيـــة، في هذا الفصل، الأضـــرار المادية المباشـــرة غير القابلـــة للتأمين، 

1  انظـــر حول ضمـــان أخطار الكوارث: د. عابد فايـــد، التأمين وضمان أخطار الكوارث. تحليل النموذج الفرنســـي لتأميـــن أخطار الكوارث 
الطبيعيـــة والتكنولوجيـــة وتقييمه وكيفية الاســـتفادة منه في جمهوريـــة مصر العربية ودولة الإمـــارات العربية المتحدة"، المؤتمر الســـنوي 
الثانـــي والعشـــرون لكلية القانون بجامعـــة الإمارات العربية المتحـــدة، بعنوان " الجوانـــب القانونية للتأمين واتجاهاتـــه المعاصرة"، المنعقد 

في دبي فـــي الفترة مـــن 13-14 مايو 2014.
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والتـــي حدثت أو كان الســـبب الرئيســـي في حدوثهـــا الكثافة غير العاديـــة للعوامل الطبيعيـــة، عندما لا 
تكفـــي التدابيـــر المعتـــادة في منع هذه الأضـــرار أو عندمـــا لا يمكن اتخاذ هـــذه التدابير. 

وتثبـــت حالـــة الكارثـــة الطبيعيـــة بمرســـوم بـــين الـــوزارات يحدد المناطـــق والأوقـــات التي حدثـــت فيها 
الكارثـــة، وكذلـــك طبيعة الأضـــرار الناتجة عنهـــا المغطاة بالضمـــان االمنصوص عليـــه في الفقرة الأولى 
مـــن المـــادة L. 125-1 مـــن تقنـــين التأمـــين. يحدد هذا المرســـوم قرار الـــوزراء بالنســـبة لـــكل بلدية طلبت 
الاعتـــراف بحالـــة الكارثـــة الطبيعيـــة. ويتـــم إبلاغ هـــذا القرار إلـــى كل بلدية بواســـطة ممثـــل الدولة في 
القطاع le département، مصحوبا ببيان الأســـباب. ويجب أن ينشـــر المرســـوم في الجريدة الرســـمية في 
خـــلال ثلاثة أشـــهر تحســـب من تاريخ إيـــداع الطلبات إلى القســـم المختـــص la prefecture. واســـتثناء من 
هـــذا الحكـــم، إذا كانت مـــدة التحقيقـــات التي أجراها ممثـــل الدولـــة في المقاطعة تســـتغرق أكثر من 
شـــهرين، ينشـــر المرســـوم في موعد أقصاه شـــهرين بعد اســـتلام الملف من قبـــل الوزير المســـئول عن الأمن 
المدنـــي. ولا يمكن طلـــب الاعتراف بالكارثـــة الطبيعية بعد مرور 18 شـــهرا من بداية الحـــادث الطبيعي 
الـــذي تولدت عنـــه الكارثة. ففـــي هذا الفـــرض، يرفض طلـــب الاعتـــراف بالكارثة الطبيعيـــة. وينطبق 
هـــذا الموعـــد على الحـــوادث الطبيعيـــة التي بـــدأت بعـــد الأول من ينايـــر ســـنة 2007. وبالنســـبة للحوادث 
الطبيعيـــة التـــي وقعـــت قبـــل الأول من ينايـــر ســـنة 2007، يجب علـــى البلديـــات تقديم طلبـــات الاعتراف 
بالكارثـــة الطبيعية إلي القســـم الذي تتبعه البلديـــة قبل 30 يونيو ســـنة 2008. والتجاويف الأرضية )تحت 
الأرض( يمكـــن أن تكـــون طبيعيـــة أو من صنع البشـــر. وفي هذه الحالـــة الأخيرة، تكون مســـتبعدة من 

تطبيـــق هـــذا الفصل الأضـــرار الناتجة عن الاســـتغلال في الماضـــي أو في الحاضـــر للمناجم. 

هل يمكن تطبيق هذه الأحكام على الكارثة الصحية الطبيعية؟ يبدو، من النحية النظرية، إمكانية تطبيق 
أحكام التأمين المنصوص عليها بشأن الكوارث الطبيعية على الكوارث الطبية الطبيعية وهي الكوارث التي 
تعود إلى انتشار وباء أو تفشي مرض بشكل كبير. ولكن بالرغم من جاذبية الطرح النظري فإن فحصا عمليا 

يجب إجراؤه حتى نعلم مدى الإمكانية العملية لتطبيق قواعد الكوارث الطبيعية على الكوارث الصحية. 

يمكـــن أن نذكـــر في البدايـــة أن الكارثـــة الصحيـــة، علـــى عكـــس الكارثـــة الطبيعية، لا تســـبب 
أضرارا مادية مباشـــرة للمؤمن له، في حين أن ضمان خســـائر الاســـتغلال المرتبط بالعقد الرئيســـي يهدف 
إلـــى ضمـــان الأضرار الماديـــة الناتجة عن الســـرقة أو الحريق أو تعطـــل الآلات أو الفيضانـــات أو غيرها من 
الكـــوارث الطبيعيـــة. وفي بيـــان ذلـــك تنص المـــادة L125-1 فقـــرة 2 من تقنـــين التأمين على أنـــه إذا كان 
المؤمـــن له مغطى ضد خســـائر الاســـتغلال، فإن هذا الضمـــان يمتد إلى آثـــار الكـــوارث الطبيعية، وفقا 

للشـــروط المنصوص عليها في العقـــد المقابل)1(. 

1 )( L’article L1251- alinéa 2 du Code des assurances prévoit que » si l’assuré est couvert 
contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, 
dans les conditions prévues au contrat correspondant «.
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وتبـــين الفقـــرة الثالثة من المادة المذكـــورة ما يعتبر من آثار الكـــوارث الطبيعية، عندمـــا نصت على أنه 
يعتبـــر كآثار للكـــوارث الطبيعية، بالمعنـــى المقصود هذا الفصـــل، الأضرار المادية المباشـــرة غير القابلة 
للتأمـــين التي تحدث نتيجـــة للكثافة غير الطبيعية للعوامـــل الطبيعية، عندما لا تكفـــي التدابير المعتادة 

في منـــع هذه الأضـــرار أو عندما لا يمكن اتخـــاذ هذه التدابير. 

وترتيبـــا على ذلـــك، فإن التأمين ســـيغطي فقط الأضرار المادية المباشـــرة وخســـائر الاســـتغلال الناتجة 
عـــن هـــذه الأضـــرار المادية. وهذا هو الســـبب الذي مـــن أجله يمكن القـــول بأنه حتى لو تـــم إعلان كارثة 
صحيـــة طبيعيـــة، فإن ضمان خســـائر الاســـتغلال لا يمكـــن أن يلعـــب دورا، وفقا للبعـــض، في حالة عدم 
وجـــود ضـــرر مـــادي مباشـــر، إلا في حالة وجـــود ضمانات مســـتقلة لهذه الخســـائر، لا ترتبـــط بوجود مثل 
هذا الضرر)1(. ووجود ضمان مســـتقل يغطي خســـائر الاســـتغلال، هو، كما رأينا، أمـــر نادر الحدوث في 
العمـــل. ولكـــن هذا كان قبل حـــدوث وباء فيـــروس كورونا المســـتجد )كوفيد 19(، ولكـــن بعد هذه 
الكارثـــة حـــدث تغييـــر في موقف شـــركات التأمين حـــول هذا الضمان. وســـوف يكـــون موضوع ضمان 
خســـائر الاســـتغلال محل دراســـة في المبحث الثانـــي من هـــذا الفصل، ولكـــن حاليا نقول بـــأن الأمر قد 

يتطلب تدخلا تشـــريعيا يعمـــل على توفير مواجهـــة قانونية فعالـــة للأزمات)2(.

ففـــي أوقـــت الأزمـــات، يجـــب أن تلغـــى مصلحة كل فـــرد وتـــذوب في مصلحة المجمـــوع. وهـــذا يعني أن 
يعلـــو مبـــدأ التضامـــن على مبـــدأ الذاتيـــة. ومعني ذلـــك أنه قد يكـــون من الضـــروري إقامة نظـــام قانوني 
مـــرن لمواجهـــة الأزمات، مع الاحتفـــاظ بطبيعة الحال بـــدور القضـــاء في رقابة الإجـــراءات المتخذة في هذا 
الصـــدد. مثـــل هذا النظام وإن كان يتضمن اســـتثناءات على الشـــرعية )المعتادة(، إلا أنه في الوقت نفســـه 

يجـــب أن يضمن تعويضـــات للمضرورين بواســـطة آليات التضامـــن الوطني)3(. 

وآليـــة عمـــل هـــذه التعويضـــات يمكـــن أن تتـــم بنفـــس طريقـــة تعويـــض أضـــرار الكـــوارث الطبيعيـــة 
والتكنولوجيـــة. وهـــذا يعني أن يقوم التأمـــين الخاص بدور أيضا في هذا الخصـــوص، كما يقوم بدور في 
تعويـــض أضرار الكـــوارث. فيجب أن تكون طريقـــة معاملة الأزمـــات بصفة عامة والكـــوارث الطبيعية 
والتكنولوجيـــة والأزمـــات الصحية والأزمـــات الزراعية بصفة خاصـــة، بطريقة واحـــدة وذلك بأن يكون 
الأمـــر قســـمة بين التضامـــن الوطنـــي والتأمين الخـــاص)4(، وصناديـــق الضمـــان. ولكن هذا يشـــترط أن 

1  Matthieu Marzilger, » Covid-19 et garantie pertes d’exploitation, qu’espérer de votre 
assurance ? «,2 avril 2020.
2  Voir: I. POIROT-MAZÈRES, S. THÉRON, et J. LARRIEU, » la Crise sanitaire, curiosité ou 
paradigme? « in Crise )s( et Droit, op.cit, p.165, notamment p.178 et s.
3  Voir: J. LARRIEU )sous la direction de(, Crise )s( et Droit, Presses de l’Université Toulouse 
1 Capitole et LGDJ - Lextenso Editions, 2012.
4  Voir: J. LARRIEU )sous la direction de(, Crise )s( et Droit, Presses de l’Université Toulouse 
1 Capitole et LGDJ - Lextenso Editions, 2012.
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تتوافـــر صناعـــة تأمين حقيقيـــة قادرة علـــى تحمل دورهـــا في مواجهة أخطـــار الأزمات. 

وقـــد اقترحنا، في دراســـة ســـابقة، عمل وثيقة تأمـــين لضمان أخطـــار الكوارث في مصـــر والإمارات، 
تعمـــل بالتعـــاون مـــع التضامن الوطنـــي في مواجهة هـــذه الأخطار )وقـــد بنينا هـــذا الاقتراح علـــى النموذج 
الفرنســـي للكـــوارث الطبيعيـــة والتكنولوجيـــة( )1(. واليـــوم نحتـــاج نفـــس التعـــاون في مواجهـــة فيـــروس 

كورونا علـــى المســـتوى الوطني.     

1  د. عابـــد فايـــد، التأميـــن وضمان أخطار الكـــوارث. تحليل النموذج الفرنســـي لتأميـــن أخطار الكـــوارث الطبيعيـــة والتكنولوجية وتقييمه 
وكيفيـــة الاســـتفادة منه فـــي جمهوريـــة مصر العربيـــة ودولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة"، ســـلفت الإشـــارة إليه.
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المبحث الثاني 

فيروس كورنا والتأمين: إشكالية الخسائر دون ضرر!

أصحاب  نادى  والعالمي،  الوطني  الاقتصاد  على  المستجد  كورونا  لفيروس  الكارثية  الآثار  نتيجة 
أصابت  التي  الخسائر  التأمين  شركات  تتحمل  بأن  السياسيين،  بعض  ذلك  في  ودعمهم  المشروعات 
المشروعات تحت ما يسمى بضمان خسائر الاستغلالla garantie »perte d’exploitation«  الموجود في 
وثائق تأمين المشروعات. ويستندون في هذا الطرح إلى أن ذلك سيكون من سبيل التضامن الوطني. ومثل 
هذه الفكرة جذابة، ولكنها قد تكون غير واقعية. فلو فرضنا أن شركات التأمين دفعت مبالغ تقدر 
بعدة مليارات، فإن ذلك سيؤدي إلى إفلاس هذه الشركات، وربما امتد تأثير ذلك إلى القطاع المالي كله. 

خسائر  تتحمل  أن  إمكانياتها،  كانت  أيا  الوطنية،  التأمين  شركات  تستطيع  لا  الأمر،  حقيقة  وفي 
هذه  على  التأمين  إعادة  إلى  تحتاج  وبالتالي  الدولارات.  من  بالمليارات  تقدر  التي  الاقتصادية  المشروعات 
الأخطار، لدى شركات في الغالب أجنبية. وهنا أيضا ربما لا تفيد إعادة التأمين، إذا استند المؤمن المعيد 
إلى بند في العقد الذي يربطه بالمؤمن الأصلي وتوصل إلى عدم تنفيذ ضمانه. فمن المعروف أن شركات 
إعادة التأمين هي شركات عالمية، وتربط بشركات التأمين الوطنية في فرنسا أو مصر أو غيرها، ولها 
اشتراطاتها المالية الخاصة، والتي يمكن أن تشترط استبعادات وتقييدات هامة على الضمان الذي تقدمه. 

وإذا انتقلنـــا مـــن الجانـــب الاقتصـــادي إلـــى الجانـــب القانونـــي، نجـــد أن المؤمنـــين ســـيرفضون ضمان 
الخســـائر دون وجـــود أضـــرار بالمعنى الدقيـــق للمصطلح. وهنا تظهر إشـــكالية وجود خســـائر اســـتغلال 
دون وجـــود ضـــرر، الأمر الذي قـــد يمثل وجهـــا دراميا لعلاقـــة التأمين بآثار فيـــروس كورونـــا))1((.  وهنا 
نحتـــاج إلـــى مراجعـــة مفاهيم الضـــرر والخســـارة، وهل يوجـــد فـــرق بينهما، ومـــا الســـبب في الربط بين 
الأمريـــن علـــى مســـتوى الممارســـات التأمينيـــة، وكيف يمكـــن مواجهتـــه؟ ولكن لما كانت إشـــكالية 
وجود خســـائر دون ضرر تتعلق بالتأمين ضد خســـائر الاســـتغلال )التشغيل(، فســـوف نبدأ بالتعريف بهذا 

النوع مـــن التأمـــين وطبيعته حتـــى نتمكن مـــن تطبيق الاقتـــراح عليه. 

أولا- مفهـــوم التأمـــين ضـــد خســـائر الاســـتغلال: هـــو تأمين يهـــدف إلـــى تغطيـــة الخســـائر الناتجة عن 
التوقـــف عن النشـــاط نتيجة خطر حـــدث وترتبت عليه أضرار مادية للمشـــروع. على ســـبيل لمثال، في حالة 
حريـــق مصنـــع، فهذا الحريـــق يترتب عليه ضـــرر يتمثل في حريـــق مبنى المصنـــع والآلات والمواد والأشـــياء 
الأخـــرى الموجـــودة في المصنـــع. هـــذا الضـــرر المادي تتـــم تغطيتـــه بوثيقـــة التأمـــين المعروفة "تأمـــين جميع 

1   L. Mayaux, »Assurance et coronavirus: le drame des pertes sans dommage«, Blog du 
Coronavirus, 2 avril 2020, https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/
assurance-et-coronavirus-le-drame-des-pertes-sans-dommage/



191 190

الأخطـــار". فضـــلا عن ذلـــك الضرر، يوجد ضـــرر مالي آخر يترتـــب كنتيجة تبعية لتحقـــق الضرر الأول، 
وهـــو الناتج عن توقف المشـــروع، ويعرف بخســـائر الاســـتغلال أو خســـائر التشـــغيل.

ويبرم ضمان خســـائر الاســـتغلال، بالتـــوازي مع التأمين من الأضـــرار المادية )الحريق، الســـرقة، تعطل 
آلـــة(، في الغالب مع نفس شـــركة التأمـــين. وفي هذا الفرض، لا يعمل التأمين ضد خســـائر الاســـتغلال، 
في حـــال إبرامـــه، إلا تبعـــا لضرر مـــادي منصوص عليه في عقـــد التأمـــين. ويظهر هذا بوضـــوح في صياغة 
عقـــد التأمـــين ضد خســـائر الاســـتغلال، الذي يتضمن شـــرطا مؤداه: يكون ضمان خســـائر الاســـتغلال 
في هـــذا العقـــد تابعا لوجـــود، في يوم تحقـــق الكارثة، تأمين يغطي الأضـــرار المادية التي تحـــدث على إثر 

تحقـــق الأخطار المضمونة في هـــذا العقد)1(. 

ثانيـــا- طبيعة التأمين ضد خســـائر الاســـتغلال: يجد هذا التأمين أساســـه في المـــادة L.121-6 من تقنين 
التأمـــين الفرنســـي، والمـــادة 749 مـــن التقنين المدنـــي المصري. تنـــص المـــادة الأولى على أن كل شـــخص 
لـــه مصلحـــة في الاحتفاظ بشـــيء يمكنه التامين عليـــه، وكل مصلحة مباشـــرة أو غير مباشـــرة في عدم 
تحقـــق خطـــر يمكن أن تكون محـــلا للتأمين)2(. وتنص المـــادة الثانية على أن "يكـــون محلا للتأمين كل 
مصلحـــة اقتصاديـــة مشـــروعة تعـــود على الشـــخص من عـــدم وقـــوع خطر معـــين". تجيز هـــذه النصوص، 
بشـــكل ضمنـــي، التأمين علـــى أي مصلحة تعود على الشـــخص من عـــدم تحقق خطر معـــين، أيا كانت 

المصلحة.  هذه 

ويهـــدف هذا التأمـــين إلى ضمان الخســـارة التي يتكبدها المؤمـــن له من توقف المشـــروع على إثر تحقق 
الخطـــر المؤمـــن حتى تتم إعادة تشـــغيل المشـــروع من هـــذه الكارثة)3(. وهـــذا يعني أن هـــذا التأمين هو نوع 
  Assurance du profit espéré مـــن التأمـــين للربح المتوقـــع أو تأمين نقص الربـــح أو الكســـب الفائـــت
. ويوجـــد لهـــذا التأمـــين تطبيقـــات أخرى، غيـــر التأمين ضد خســـائر الاســـتغلال، مثل التأمـــين ضد آثار 
الصقيـــع علـــى المحاصيل)4(، والتأمين ضـــد مخاطر النقـــل)5(، والتأمين ضد فقد الإيجـــارات التابع لتأمين 

المبنى)6(.  حريق 

1 Matthieu Marzilger, » Covid-19 et garantie pertes d’exploitation, qu’espérer de votre 
assurance ? «,2 avril 2020 :
https://www.village-justice.com/articles/covid-garantie-pertes-exploitation-esperer-votre-
assurance,34444.html
2 L’article L.1216- du Code français des assurances : » Toute personne ayant intérêt à la 
conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation 
d’un risque peut faire l’objet d’une assurance «.
3 Voir, à titre d’exemple, TGI Paris, 28 avril 1981, Gaz. Pal. 1981, 2, Somm. P.289.

4  وفيه يعادل التعويض )أو مبلغ التأمين( قيمة المحاصيل يوم حصادها، على فرض عدم وقوع الخطر المؤمن ضده.
5  التعويض يعادل قيمة الشيء في مكان الوصول.

6  دخل المبنى المحترق يكون مضمونا خلال فترة إعادة البناء. 
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والتأمين ضد خســـائر الاســـتغلال يكـــون ملحقا بتأمين الحريـــق ضد المخاطر الصناعيـــة. وهو يهدف، 
كمـــا رأينا، إلى ضمان الكســـب الذي فـــات المؤمن له خلال فترة إعادة بناء المشـــروع وحتى يتم تشـــغيله 
بعـــد إزالـــة آثار الكارثة. ويجب أن يكون الربح الفائت مســـتقبلا، مؤكـــدا، وأن يكون نتيجة للكارثة 
المؤمـــن ضدهـــا، وأن يكـــون منصوصـــا عليه في وثيقـــة التأمين ضـــد الحريـــق، بعبارة أخـــرى ألا يكون 
مســـتبعدا من الضمان. وعلى خـــلاف أنواع التأمين على الربـــح المتوقع المذكورة، يكـــون تقدير الضمان 
في حالـــة التأمـــين على خســـائر الاســـتغلال دقيقـــا ويثير المشـــكلات في الواقـــع العملي. وممـــا يخفف من 
حـــدة هـــذه المشـــكلات أن تحدد الوثيقـــة مبلغا إجماليـــا أو طريقة لحســـاب مبلغ جزافي. أمـــا إذا لم يوجد 
مثـــل هـــذا التحديد، فـــإن تقدير الضمان ســـيكون صعبا، وســـيعود للقاضي، مســـتعينا بأهـــل الخبرة، 

الســـلطة في هذا التقدير.  

ثالثـــا- مفهوم الضرر والخســـارة على نطـــاق التأمين: يقصد بالضـــرر كل اعتداء على شـــخص أو على 
مال)1(. والاعتداء على الشـــخص يشـــمل ضـــرر تحول الجنس أو التشـــويه الواقع على أعضائـــه المعتبرة. أما 
الخســـارة فهـــي شـــيء أقل مـــن ذلك: بالنظـــر إلى ما كنـــا نملك، توجـــد الســـرقة، وبالنظر إلـــى ما كنا 
ننتظـــر أن نملك، يوجد الكســـب الفائت، كما في خســـارة الاســـتغلال، فهي عبارة عن فقـــد الإيرادات 

المتوقعـــة. ولكـــن مـــا حرمنا منه لم يتعـــرض لتلف، فهـــو اختفى أو لم يـــأت أو لم يكن موجـــودا أصلا.  

لكـــن هـــل هـــذا يعني أن الخســـارة لهـــا مفهوم مســـتقل عن فكـــرة الضـــرر؟ في الحقيقة على مســـتوى 
المســـئولية المدنيـــة لا يوجد اســـتقلال للخســـارة عـــن الضـــرر، فـــأي خســـارة أو أذى Préjudice لا يكون 
محـــلا للتعويـــض إلا إذا كان ناتجـــا عن ضرر. ففي المســـئولية المدنية، يكون التعويـــض دائما عن أضرار 
تصيـــب الشـــخص أو مالـــه أو مصلحتـــه. أما على مســـتوى التأمين، هل يمكـــن أن نجد مفهوما للخســـارة 

مســـتقلا عن الضرر؟ 

أثـــار اتجـــاه في الفقـــه الفرنســـي التفرقـــة بين الخســـائر والأضـــرار في نطـــاق التأمين، مســـتندا في ذلك 
إلـــى نصوص قانون التأمين التي تســـتخدم المصطلحين: الخســـائر والأضرار.)2( فالمـــادة L. 113-1  والمادة  
L. 121-2 مـــن تقنـــين التأمـــين، وهمـــا يجـــدان مصدرهمـــا في القانـــون الصـــادر في 13 يوليـــو 1930، 
تســـتخدمان "الخســـائر والأضـــرار"، دون أن نعرف هل كان في وعي المشـــرع في ذلك العهـــد أم لا أن هاتين 
الفكرتـــين مترادفتـــان أم لا. وقد انقســـم الفقـــه بصدد ذلك. ذهب اتجـــاه إلى أن الخســـائر تتعلق بالتأمين 
على الأشـــياء )الذي يغطي الخســـائر(، والأضرار تنتمي إلى التأمين من المســـئولية )الـــذي يغطي الديون(. 

1  اعتمد هذا التقسيم القانون الصادر في فرنسا في 8 يوليو 1985 بشأن حوادث السير. 
2  تشـــير المـــادة L. 113-1  والمـــادة  L. 121-2من تقنين التأمين الفرنســـي، اللذان تعـــودان إلى قانون التأمين الفرنســـي الصادر في 13 
يوليـــو 1930، إلى الخســـائر والأضرار » les pertes et dommages « .  كذلك أشـــارت المـــادة 2/768 مدني مصري إلى هذه 
التفرقـــة فيمـــا يتعلـــق بتأمين الحريـــق: " أما الخســـائر والأضرار التي يحدثهـــا المؤمن له عمدا أو غشـــا، فلا يكون المؤمن مســـئولا عنها 

ولـــو أتفق على غيـــر ذلك". 
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بالمقابـــل ذهـــب اتجاه آخر إلـــى المقابلة بين المســـئولية التي تهدف إلـــى تعويض الضـــرر، والتأمين )التأمين 
علـــى الأشـــياء والتأمـــين مـــن المســـئولية( الـــذي يهـــدف إلـــى تعويـــض الخســـائر، خصوصيـــة التأمين من 
المســـئولية إذ أنـــه يغطي وظيفـــة مزدوجة في تعويض الأضـــرار )تعويض أضرار المؤمن له أساســـا، وتعويض 
أضـــرار غير المضـــرور عن طريـــق الدعوى المباشـــرة(. وفقا لهـــذا الاتجاه الأخيـــر، لا يكـــون لدينا تأمين 
بدون خســـارة يضمنهـــا، ولكن على الأقل بالنســـبة للتأمين على الأشـــياء، يمكن أن يوجـــد تأمين بدون 

أضـــرار يغطيها. 

ولكـــن هـــذا الفرض نـــادر الحدوث. ففـــي الغالب، حتـــى في التأمين على الأشـــياء يوجد دائمـــا ارتباط 
بين الخســـارة والضرر ســـواء مباشـــرة )مثل الخســـارة الناتجة عن حريـــق مال أو أصل صناعـــي( أو بطريق 
غير مباشـــر )مثل الخســـارة الناتجة عن اســـتحالة استخدام المشـــروع لهذا المال(. في الحالة الأولى، الضرر 
يشـــكل أو ينشـــئ الخســـارة، بحيث يكـــون ضمان المؤمـــن لأحدهما ضمانـــا للآخر. في الحالـــة الثانية، 
الخســـارة )والتي تســـمى في لغة المؤمنين غير مباشـــرة( تكون تاليـــة للضرر. ويتطلب تغطيتهـــا تأمينيا إذن 
امتـــداد الضمـــان إليها. ولكن بصفـــة عامة تتوقـــف العقود عند ذلك. فـــاذا لم يصب صاحب المشـــروع أي 
ضـــرر مـــادي )حريق، تجمـــد المياه، تعطـــل الماكينات، الـــخ(، ولكن أصيب بخســـارة ماليـــة، فإن هذه 
الأخيـــرة لا تدخل في الضمان. وحتى أصحاب المشـــروعات الصغيرة، مثل محلات بيـــع التذكارات بجوار 
كنيســـة نوتـــر دام في باريس، يعرفـــون هذه الحقيقة. فعلي إثـــر الحريق الذي حدث للكنيســـة، لم تصب 
أماكـــن نشـــاطهم بضرر، ولكن أصيبوا بخســـارات لا تدخـــل في الضمان التأمينـــي. وكذلك الحال مع 
أزمـــة فيـــروس كورونـــا، أماكنهم لـــم تصب بضـــرر وأموالهم ظلـــت في المحلات! ويمكـــن أن نتصور أن 
يحصـــل ذلك في مشـــروعات تجارية أكبـــر من هذه المشـــروعات، كالمطاعم والمشـــروعات التجارية التي 

لا تقدم ســـلعا ضرورية، ســـوف تصاب بخســـارة من جـــراء التدابير المتخذة بمناســـبة الوباء.

رابعـــا- أســـباب الربط بـــين الضرر والخســـارة علـــى نطاق التأمـــين: بالرغم مـــن إمكانيـــة التمييز بين 
مفهومـــي الخســـارة والضرر على النحو الســـابق، إلا أن شـــركات التأمـــين تصر على ربطهمـــا ببعضهما 
البعـــض. ويمكن تفســـير هـــذا الربط بـــين الخســـارة والضرر على نطـــاق التأمـــين، وما يترتـــب عليه من 

إحجـــام شـــركات التأمين عـــن ضمان الخســـارة دون الضـــرر، بعدة أســـباب منطقية )1(. 

أولا- يرجـــع ذلـــك إلـــى صعوبـــة تحديد الحـــادث المولد للخطـــر، وهو أمر ضـــروري للتأكـــد من كون 
الخطـــر محـــل الضمـــان حادثا غيـــر مؤكد بشـــكل فعلـــي.  وتســـتوفي الخســـائر المرتبطة بحريـــق مبنى 
مجـــاور ) كمـــا في مثـــال حريـــق كنيســـة نوتـــر دام في باريس(، وكذلـــك الخســـائر المرتبطـــة بوباء ما، 

1   L. Mayaux, » Assurance et coronavirus : le drame des pertes sans dommage «, Blog du 
Coronavirus, 2 avril 2020, https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/
assurance-et-coronavirus-le-drame-des-pertes-sans-dommage/
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لكـــن بالتأكيـــد لا تســـتوفى هـــذا الشـــرط الخســـائر الناجمة عن ســـوء إدارة المشـــروع. علـــى أي حال، 
 .périls dénommés  يمكـــن النظـــر في أن تكـــون الوثيقة منصبـــة على أخطـــار محـــددة بعينهـــا

ثانيـــا- يوجد ســـبب أخلاقي، وهو أنـــه في حالة عدم وجود ضـــرر )وهو عنصر ملمـــوس يمكن التأكد 
منـــه(، يمكـــن أن تكثر الادعـــاءات الكاذبة. إن تبني سياســـة جـــادة في اختيار الأخطـــار محل الضمان 

ومتابعـــة الكوارث بعناية قـــد تكون كفيلة بعلاج هذا الســـبب.

ثالثـــا- الســـبب الثالث من طبيعـــة مالية. فيمـــا يتعلق بفيـــروس كورونـــا، المبالغ الباهظة التي ســـتدفع 
يمكـــن أن تصيـــب الإنســـان بالـــدوار، الأمـــر الـــذي يدفـــع شـــركات التأمين إلـــى تحديد ســـقف معين 

للضمـــان، وهـــو أمـــر بالتأكيد مخيـــب لآمال المؤمـــن لهم. 

رابعا- والســـبب الرابع والأخير يرتبط بصعوبة تقييم الكارثة في حالة اســـتئناف النشـــاط بســـرعة، مع 
إمكانيـــة حدوث أمـــر يترتب عليـــه محل كل أو بعض الخســـارة الســـابقة. وهذا التقييـــم أصعب بكثير 

مـــن تقييم الكارثـــة في حالة احتراق مقر المشـــروع. 

تفســـر كل هذه الاعتبارات التردد في ضمان الخســـائر دون الأضرار من قبل شـــركات التأمين. وسواء 
كانـــت هذه الأســـباب قانونيـــة أو اقتصاديـــة، فإنها تؤدي إلـــى وجود ضمانـــات محدودة. وحتـــى في حالة 
التمييـــز بين الضرر والخســـائر، وإقراره في وثائق التأمـــين، فإنه لن يفيد في خصـــوص الكوارث الحالية 

المترتبة على فيروس كورونا، لأنها ســـوف تســـري بالنســـبة للمستقبل.  

خامســـا- موقـــف قانـــون التأمين: بعـــد محاولـــة التمييز بين الضـــرر والخســـارة، يمكن التســـاؤل عن 
فائـــدة هـــذه التفرقـــة ســـواء في مصر أو في فرنســـا أو في أي نظـــام قانوني آخـــر، هل يمكـــن تصور وجود 

تأمـــين بلا أضـــرار، غيـــر التأمين على الأشـــخاص بطبيعـــة الحال؟ 

هـــذا مـــا أثيـــر بمناســـبة وبـــاء كورونـــا الـــذي ســـبب كثيرا مـــن الخســـائر للشـــركات على مســـتوى 
الاقتصـــادات الوطنيـــة وعلـــى مســـتوى الاقتصـــاد العالمـــي. 

وإذا أمكـــن التفرقـــة بين الخســـائر والأضـــرار والفصل بينهـــا نظريا، فمـــاذا يكون الواقـــع العملي في 
مواجهة هـــذا الأمر، وكيـــف يواجهه قانـــون التأمين؟ 

في الوقـــت الحاضـــر، لا تقـــدم وثائـــق التأمـــين في الغالبيـــة العظمـــى مـــن الحـــالات أي ضمان لخســـائر 
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الاســـتغلال دون ضـــرر، ومـــن ثم لم يتم تحصيل قســـط مـــن أجل تغطية ذلـــك. ومن هنا، يفهـــم تردد قطاع 
التأمـــين في تعويـــض خســـارة غير ملتـــزم عقديا بتحملهـــا. ومن باب أولـــى، عدم الإقبال على المســـاهمة في 

إجـــراءات وجهـــود التضامن المعلـــن عنها في 20 مـــارس )1(2020.

بالإضافـــة إلـــى القيـــود الاقتصادية التـــي تثقل كاهل هـــذا القطاع، يجـــب أن يفهم بأن الأمـــر هنا ليس 
مجـــرد إبطال الاســـتبعاد من الضمـــان أو مد مـــدة الضمان، ولكن إدخـــال ضمان بعد تحقـــق الكارثة، 

الأمـــر الذي يهدد بتشـــويه التوازن العقـــدي تماما )2(.

فالتأمـــين يقـــوم علـــى العقد. إن عقـــد التأمين هـــو أداة التأمين وهو الـــذي يضع حدوده في الوقت نفســـه. 
 forçage legislative du« وترتيبـــا علـــى ذلك، ســـيكون مـــن المبالغ فيـــه أن يســـتنبت التشـــريع العقـــد
contrat«، مـــن أجـــل المســـاهمة في حل الأزمـــة الحاليـــة)3(. لأن ذلك معناه إيجـــاد العقد أو بنـــود فيه، رغم 
إرادة أطرافـــه، وإرجـــاع أثـــره إلى الماضـــي، ليغطي أخطـــارا لم تكن مضمونـــة في صورة العقـــد الأولى، 

ولكنهـــا بمقتضـــى النص التشـــريعي اللاحـــق أصبحت مضمونـــة فيما بعد!

سادســـا- ضمـــان خســـائر الاســـتغلال وأزمة فيـــروس كورونـــا: تتمثـــل الصعوبـــة التي تســـببها الأزمة 

1  Sur ces mesures, voir néanmoins : www. Ffa-assurance.fr, où la FFA )La Fédération 
Française de l’Assurance( annonce le lancement des travaux sur un futur dispositif d’assurance 
contre les conséquences économiques d’un événement majeur de type COVID-19. Ces mesures 
exceptionnelles coutent 3.2 milliards d’euros pour faire face à la crise du COVID-19.
هـــذا في ســـوق التأمين الفرنســـي، أما فيما يتعلق بســـوق التأميـــن العربي فإن أقصى مـــا يمكن فعله هو تســـيير الأمور العادية للخدمـــات التأمينية 
أون لايـــن، دون تقديـــم أي جديـــد يذكر في مواجهـــة الوباء. وأن ما يمكـــن أن يفعله قطاع التأميـــن، مثله مثل أي قطاع أخـــر، هو أن يقلل 
عـــدد العمـــال والموظفيـــن! انظر فـــي هذا الصدد، على ســـبيل المثـــال، مقالا صحفيا حـــول تكثيف جهود هيئـــة التأمين لدعـــم القطاع في 
مواجهـــة فيروس كورونـــا، البيان الاقتصادي، 4 رمضـــان 1441ه، 27 أبريل 2020م، وانظر كذلك نشـــرة الاتحـــاد المصري للتأمين، 
العـــدد الأســـبوعي رقـــم 126. لكـــن، كما يبدو لنا، لـــن تعيد الوثائـــق التأكيد على اســـتبعاد الأوبئة مـــن الضمان، بعد أزمـــة كورونا! فقد 
أعلنـــت هيئـــة التأميـــن في الإمارات أهـــم أنواع وثائـــق التأميـــن المرتبطة بمخاطـــر الإصابة بمرض كورونـــا، وهي -1 وثائـــق التأمين 
الصحـــي -2 وثائـــق تأمين الســـفر -3 وثائق تأمين العمال -4وثائـــق تأمين الحياة )موقع هيئـــة التأمين في الامارات على شـــبكة الانترنت: 
https://ia.gov.ae/ar(. كمـــا أن ســـوق التأمين في مصر، الذي بلغت خســـائره %20 بســـبب أزمة كورونا، يفكـــر في طرح تغطيات 
تأمينيـــة لأخطـــار الأوبئة، فـــي القطاع الطبـــي والعمالة غيـــر المنتظمة، ولعمـــال المصانع في حال توقـــف المصانع، وتربية المواشـــي، 
والأعمـــال الحرفيـــة، وملحق تغطيـــة الإصابة والوفاة بســـبب فيروس كورونا فـــي وثائق التأمين علـــى الحياة، جريدة اليوم الســـابع، 15 

  2020 أبريل 
2  Voir : la proposition de Mme la sénatrice Sylvie Robert, Ouest France, 31 mars 202, 
» Coronavirus. La sénatrice Sylvie Robert veut que les assurances paient les pertes d’exploitation «.
تقترح الســـيناتور ســـيلفي روبرت أن تدفع شـــركات التأمين خســـائر الاســـتغلال، مطالبة وزير الاقتصاد باتخاذ الإجـــراءات اللازمة لضمان هذه 
الخســـائر الناتجـــة عن الأزمـــة الصحية. وترى أن يتـــم ذلك عن طريق أداة مـــن طبيعة تشـــريعية أو إدارية، بحيث يضمـــن قانون التأمين 
تغطية خســـائر الاســـتغلال والمجلات التجاريـــة والحرفية، ابتداء من يـــوم الإثنين 17 مـــارس 2020، وهو تاريخ تدابيـــر الحظر.  يأتي 
هـــذا الاقتـــراح نظرا لأن الكوارث الصحية تكون غالبا مســـتبعدة من الضمان. وفيما يتعلق بخســـائر الاســـتغلال، فإنه لها طابع " الخســـارة 
دون ضـــرر"، ومـــن ثم فليس مـــن المؤكد أن تكون محـــلا للتأمين. ومن وجهة نظر الســـيناتور ســـيلفي روبرت، يبدو مـــن الضروري أن 
يتم توســـيع نطاق الضمان بشـــكل قانوني ليشـــمل المحلات التجارية والصناديق الحرفية. مـــن المرجح أن تؤدي التغطية التأمينية لخســـائر 

الاســـتغلال والمخـــزون الناجمة عن أزمـــة Covid-19 إلى تخفيف التوتـــر الاقتصادي والاجتماعي للبـــلاد إلى حد ما. 
3 Sur ce sujet en général, voir : Rachel Blough, Le forçage, du contrat à la théorie générale, 
PUAM, 2011, préface de Dominique Fenouillet.
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الصحيـــة الحالية في أنه يتولد عنها خســـائر اســـتغلال، علـــى الرغم من عدم حدوث أضـــرار مادية. في ظل 
هـــذه الظـــروف، فإن غالبية عقود التأمين ضد خســـائر الاســـتغلال التي تبرمها المشـــروعات لن تقوم بدور 
في الواقـــع. إن الأزمـــة الصحيـــة الحاليـــة، مثلها مثل العديـــد من الأحداث)1(، تولد خســـائر اســـتغلال دون 
أن تســـبب أضرارا مادية للمشـــروعات. فهي ليســـت اســـتثناء على هذه الخصوصية. ولهذا الســـبب ترفض 

شـــركات التأمـــين، غالبا، ضمـــان الآثار الماليـــة المترتبة على هـــذه الأزمة.

ولكـــن ليـــس معنـــى ذلك أن هـــذا الضمان لـــن يـــؤدي دورا مـــا في مواجهة هـــذه الأزمة. فعقـــد التأمين، 
كمـــا نعلـــم عقد ضمـــان)2(، يتحـــدد نطـــاق الضمان الممنـــوح فيه باتفـــاق الطرفـــين. ففي الغالـــب، تحدد 
الأطـــراف هـــذا الضمـــان ببيان شـــروطه ونطاقه وحـــالات الاســـتبعاد في العقد الـــذي يربطهم. فـــإذا وجد 
شـــرط في العقـــد يمـــد نطـــاق الضمـــان ليشـــمل خســـائر الاســـتغلال على ســـبيل المثـــال في حالـــة الإغلاق 
الإداري للمشـــروع، ففـــي هـــذه الحالة يجب ألا يســـتبعد خطر الوباء مـــن الضمان.  كذلـــك يوجد أيضا، 
فيمـــا يتعلـــق بالمطاعـــم بصفة خاصة، عقـــود تغطي أخطـــار الإغلاق الـــذي تفرضـــه الإدارة في حالة وجود 
خطـــر صحـــي. في هـــذه الحالة، يمكـــن أن يشـــمل الضمـــان خطر وبـــاء كورونـــا. ومن أجـــل معرفة هل 
يشـــمل الضمـــان وباء كورونـــا أم لا، يجب تحليـــل كل عقد تأمـــين، كل حالة على حـــدة، للتأكد من 
إمكانيـــة شـــمول الضمان لهذا الوباء مـــن عدمه. وأخيرا، توجـــد حالة منظمي الفعاليـــات الذين أبرموا، 
قبـــل وبـــاء كورونا أو الاعتراف الرســـمي بهـــذا الوباء، تأمينـــا ضد خطر إلغـــاء الفعاليات. بمجـــرد إلغاء 
هـــذه الفعاليـــات لســـبب لا يعود لإرادة المنظـــم، مثل حظر مثـــل هذا النوع من النشـــاط، فـــإن المؤمن يجب 
عليـــه تعويـــض المؤمن لـــه، ما لم يوجـــد بطبيعة الحال اســـتبعاد صريح ومحـــدد لهذا الخطر مـــن الضمان. 

تجلـــي مـــن العـــرض المتقدم المشـــكلات التي تواجـــه ضمان خســـائر الاســـتغلال، وهي الخســـائر التي 
تحدث لصاحب المشـــروع نتيجـــة وجود أضرار مادية معينـــة مثل الحريق أو الســـرقة أو تعطل الآلات، وهي 
عبـــارة عـــن تعطل النشـــاط الاقتصادي للمشـــروع. ومنها أيضا الخســـائر التي تحدث نتيجـــة الغلق الإداري 
للمشـــروع. فقـــد تتوافـــر المنتجات ولكن لا يســـتطيع المشـــروع التصرف أو الوفـــاء بالتزاماته الناشـــئة عن 
العقـــود التـــي أبرمهـــا. قد توجـــد البضائع في المخـــازن ولكن لا يســـتطيع المشـــروع تســـليمها لأصحابها، 
1 Matthieu Marzilger, » Covid-19 et garantie pertes d’exploitation, qu’espérer de votre 
assurance ? «,2 avril 2020 :

الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن حركات السترات الصفراء
الاضرابات

تعطب شبكات الطاقة 
الكوارث الطبيعية 

المخاطر الجيوسياسية 
2  راجـــع فـــي هذه الصفـــة بالتفصيل: د. عابـــد فايد، أحكام عقـــد التأمين، دار النهضـــة العربية، القاهـــرة، 1425هــــ2005-م، دار الكتب 
القانونيـــة، المحلـــة الكبـــرى،1430ه-  2010 م  ؛ ولـــه أيضا، تصور حديـــث لالتزام المؤمن فـــي عقد التأمين، مع دراســـة تطبيقية على 
التأميـــن مـــن المســـئولية المدنية عن حوادث الســـيارات، مجلة الدراســـات القضائية، معهد التدريب والدراســـات القضائيـــة، وزارة العدل، 

الإمـــارات العربية المتحـــدة، العدد 17، ديســـمبر 2016، ص 103.
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نظـــرا للغلـــق الإداري. وهنا تترتب خســـائر لأصحاب المشـــروع من هـــذا التعطل. 

ومـــن أجل إدخال هذه الخســـائر في نطاق التأمين بشـــكل أفضل مما هو موجـــود الآن، يلزم عمل وثيقة 
تأمـــين تتلافـــى عيوب الوثائـــق المعمول بها. ونرى أن الأمر هنا أســـهل بكثير من ضمـــان أخطار الكوارث 
الصحيـــة التـــي تحدثنـــا عنهـــا في المبحث الســـابق، حتى لو اقتضـــى الأمـــر في الحالتين تطويـــرا للمفاهيم 

الســـائدة في نظرية التأمين، وإصلاحا للوثائق التي تســـود الممارســـات التأمينية في ســـوق التأمين. 

  



199 198

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

الخاتمــــــــــــــــة 

   لـــم يربـــك ســـوق التأمـــين خطر بقدر مـــا فعله فيـــروس كورونا المســـتجد. فنظـــرا للخســـارات الثقيلة 
التـــي حدثت للمشـــروعات الاقتصادية بســـببه، فقد عانت شـــركات التأمين من أن تتحمـــل هذه الأضرار 

 . الجسيمة

وقـــد حاولنـــا في هذا البحـــث أن نعرض ما يمكـــن أن يقدمه التأمـــين في مواجهة أخطار وبـــاء كورونا. 
في البدايـــة عرضنـــا لمدى قابليـــة أخطار هذا الفيـــروس للتأمين، ووجدنـــا أنه لا مانع من هـــذا التأمين، إذ 
يســـتطيع الطرفـــان الاتفاق علـــى التأمين ضد آثار هـــذا الفيروس. كمـــا عرضنا، بعد ذلـــك، للضمانات 
التأمينيـــة التـــي تقدمهـــا العقود ســـارية المفعـــول وقت الأزمـــة، ووجدنا أن الأمـــر لم يقتصر علـــى الضمان 
الصريـــح لخطر الفيروســـات والأوبئة، بل جرت محاولات لمد الضمان ليشـــمل أخطـــار فيروس كورونا، 

مـــا دام لا يوجد اســـتثناء صريح ومحـــدد لهذا الخطر مـــن الضمان. 

وبعـــد ذلـــك، عالجنا كورونـــا كمصدر إلهـــام في مجال التأمـــين. وعرضنا في هـــذا الخصوص لأمرين 
مـــن الأمور الكثيـــرة الملهمة في هـــذا المجال. 

الأمـــر الأول هـــو مـــا يتعلق بضمـــان الكـــوارث الصحية، على غـــرار ما يتم بشـــأن الكـــوارث الطبيعية 
والكـــوارث التكنولوجيـــة )الصناعيـــة(. وبعد عـــرض ضمان الكـــوارث الموجود حاليـــا، اقترحنا أن يتم 
تغطيـــة الأخطـــار الصحية لفيـــروس كورونا بضمان إجبـــاري، بالتعاون بـــين التضامن الوطنـــي والتأمين 
الخـــاص. وهذا يشـــترط وجود ســـوق تأميني حقيقي، فـــإن لم يتوافر فـــلا مناص من تحمـــل الدولة تغطية 
الأخطـــار الصحيـــة للفيروســـات والأوبئة. هـــذا على المســـتوى الوطنـــي، أما علـــى المســـتوى العالمي، فقد 
اقترحنـــا ابـــرام اتفاقيـــة دولية بشـــأن هذا الوبـــاء أو غيره مـــن الأوبئة، ينبثـــق عنها ضمـــان تأميني )مجمع 

تأمـــين، صندوق ضمان(، تشـــترك فيـــه كل دول العالم، ويســـتفيد منـــه المضرورون من هـــذه الأوبئة. 

والأمـــر الثاني هو ما يتعلق باقتراح ضمان تأميني لخســـائر الاســـتغلال دون اشـــتراط ضرر. وبعد عرض 
فكـــرة تأمين خســـائر الاســـتغلال وطبيعته، والواقـــع التأميني الذي يربط الخســـائر بوجـــود ضرر مادي 
مباشـــر، وعرض شـــروط ضمـــان هذه الخســـائر، اقترحنا وجود وثيقـــة لتأمين هذه الخســـائر دون الربط 

بينها وبـــين وجود الضرر المادي المباشـــر. 

وفي نهايـــة هـــذا البحث لابد أن نقـــول: قد يكون فيـــروس كورونا المســـتجد فرصة ومصـــدرا للإلهام! 
بالرغـــم من وجهه الســـيء أو القبيح، الـــذي أصاب العالم بأضـــراره، فإن له وجهه المشـــرق أيضا- إن جاز 
التعبيـــر-، والباعـــث علـــى الأمل في غد أفضـــل! فالأمل معقود علـــى أن يتم تنظيم جوانب الحياة بشـــكل 
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أفضـــل، ليـــس فقط في مجـــال التأمين الـــذي نحن بصدد الحديـــث عنه، ولكـــن في كل المجالات. كما 
أنـــه قـــد يكون مصـــدرا للإلهام العلمـــي لفروع قانونيـــة جديدة أو لوضع علـــوم موجودة في دائـــرة الضوء، 
قوانـــين الأزمـــة، علـــم اجتماع الكـــوارث والأزمات، علم لغـــة الحدث أو علم لغـــة تاريخ المجتمـــع، الخ. إن 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد لـــم يعمل فقط علـــى التحفيـــز على نظـــام صحي للحيـــاة، ولكنـــه أيضا قد 

يكـــون ملهما بنظام علمـــي للأفكار ومواجهـــة الأزمات.   

هذا، والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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الدكتور/ محمد المختار ولد السعد

باحث بمركز البحوث والدراسات القضائية

الرؤية الشرعية لمواجهة الأوبئة
دراسة في ضوء المقاربات الفقهية والوقائع التاريخية
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مقدمـــــــــــــة

عرفـــت البشـــرية سلســـلة من الأوبئـــة والجوائـــح عبـــر مســـارها التاريخي الطويـــل، حفظـــت الذاكرة 
الجمعيـــة عـــددًا مـــن أكثرهـــا فتـــكًا وتأثيرًا في حيـــاة النـــاس، لما نجـــم عنها مـــن تغيـــرات ديموغرافية 
واجتماعيـــة واقتصادية وسياســـية في مناطق واســـعة مـــن العالم، بل إن بعـــض تلك الأوبئة قـــد غير مجرى 
التاريـــخ في بعـــض المناطق. وقد تولـــدت عن ذلك كلـــه تصورات ذهنيـــة وتمثلات ثقافية حـــول ماهية هذه 

الأوبئة وســـبل التعامـــل معها واتقاء شـــررها. 

وتحكـــم في تلـــك التصـــورات الســـياق التاريخـــي، والبنيـــة العقديـــة والذهنيـــة والثقافيـــة للمجتمعات 
وحظهـــم مـــن المعرفـــة بحقيقـــة تلـــك الأوبئة وطـــرق انتقالهـــا وســـبل معالجتهـــا والاحتـــراز منها.

وبحكـــم طبيعـــة موضوعنا، فســـنحصر النظر في اســـتجلاء رؤية الشـــريعة الإســـلامية لهـــذه الجوائح 
والأوبئـــة الفتاكـــة، وكيف تعامـــل الفقهاء مـــع موجاتها التى اجتاحـــت دوريًا المنطقة العربية الإســـلامية 

من مشـــارقها إلـــى مغاربها. 

وإذا كانـــت قوانـــين الدول العربيـــة عموما والنظـــم الصحية الســـائدة في عالم اليوم قد حســـمت عمليًا 
إشـــكالية التعامل مـــع الأوبئة والجوائح، فـــإن الذهنية العامة مـــا زالت لديها ضبابية في الرؤية الشـــرعية 
لذلـــك التعامـــل. يضاف إلـــى ذلك غياب الدراســـات المتخصصـــة في هذا المجـــال بحكم حداثـــة الاهتمام 
بتاريـــخ الذهنيـــات في مجتمعاتنـــا العربيـــة، وانطـــلاق أســـاس مـــا قيـــم بـــه منها حتـــى الآن مـــن مقاربات 
تاريخيـــة للأوبئة والمجاعـــات والكوارث وأثرها علـــى المجتمعات في هذه المنطقة أو تلك من دار الإســـلام، 

واســـتخدامها – في الغالـــب الأعـــم – آراء الفقهاء اســـتخدامًا إخباريا محضًا.

ويزيـــد مـــن أهمية تنـــاول هـــذا الموضـــوع أن القانون الاتحـــادي رقم )14( لســـنة 2014 بشـــأن مكافحة 
الأمراض الســـارية قد حســـم الجانب القانوني في تعامل دولـــة الإمارات العربية المتحدة مـــع الأوبئة وحماية 
الصحـــة العامة من خلال اســـتراتيجية واضحة المعالم في مكافحة الأمراض الســـارية ومنع انتشـــارها؛ إلا 
أنـــه يتعين ربط هذا النـــص القانوني بمصادر الفقه الإســـلامي الـــذى هو مرجع أصيل للتشـــريع الإماراتي 
بنـــص المـــادة )7( من الدســـتور. ومن هـــذا المنطلق يكون من المفيد ســـبر أغـــوار هذا الموضوع واســـتجلاء 
مرتكزاته الشـــرعية غيـــر الواضحة تماما لـــكل الناس بحكم اختـــلاف الفقهاء في تأويـــل المرتكزات 

الشـــرعية في هذا المجال.

وهكـــذا ســـنعرض بإيجـــاز لمفهـــوم الأوبئـــة، ونذكـــر بأكثرها شـــهرة في التاريـــخ، قبـــل أن نمحض 
الحديـــث للأســـس الشـــرعية في التعامـــل معهـــا، وكيفيـــة تنزيل الفقهـــاء لتلـــك الرؤية على إشـــكالات 
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الوقائـــع التاريخيـــة الملموســـة عبر تاريخ الإســـلام. 

وسنعالج الموضوع من خلال المحاور الأساسية التالية:

أ. مفهوم الوباء لغة واصطلاحًا؛

ب. أشهر الأوبئة التى عرفتها البشرية؛

ج. الأسس الشرعية للتعامل مع الأوبئة؛

د. المقاربات الفقهية للوقائع التاريخية

 المحور الأول: مفهوم الوباء:

الوبـــاء: عرفه الخليل بـــن أحمد )ت. 170هــــ/786م()1( بقوله: »الوَبَاءُ: الطاعـــون، وهو أيضًا كل مرض 
عـــام، تقـــول أصاب أهـــل الكورة العام وباء شـــديد. وأرض وبئـــة، إذا كثر مرضها، وقد اســـتوبأتها وقد 

وَبُـــؤَتْ تَوْبُؤُ وبـــاءةً، إذا كثرت أمراضها«.

وعرفـــه الجوهـــري )ت.393هــــ/1003م()2( بقولـــه: »الوَبَأُ، يمـــدُّ ويقصر: مَـــرضٌ عامٌّ، وجمـــع المقصور 
أوْبـــاءٌ، وجمـــع الممدود أوْبِئَةٌ. وقـــد وَبِئَتِ الأرضُ تَوْبَـــأُ وَبَأً فهي مَوْبـــوءَةً، إذا كثُر مرضهـــا. وكذلك وَبِئَتْ 
تَوْبَـــأُ وَبـــاءَةً، مثل تمه تماهـــةً، فهي وَبِئَـــةٌ ووَبيئَةٌ... وفيه لغـــة ثالثة أَوْبَـــأْتْ فهي موئبة، واســـتوبأتُ الأرضَ: 

وجدتُهـــا وَبِئَةً...«.

وجعـــل ابن منظـــور)3( الوباء مرادفًا للطاعـــون، فقال: »الوبـــأ: الطاعون بالقصر والمـــد والهمز، وقيل هو 
كل مـــرض عـــام، وفي الحديث: "إن هـــذا الوباء رجز"، وجمع الممـــدود أوبيةٌ، وجمع المقصـــور أوباءٌ، وقد 

وبئـــت الأرض توبأ وبأ، وبُوأَتْ وبـــاءً ووِباءةً...«. 

اعُـــونُ أو كُلُّ مَـــرَضٍ عامّ،  كَـــةً: الطَّ وجـــاراه الفيروزآبـــادي)4( في ذلـــك التعريـــف، فقـــال: »الوَبَـــأُ مُحَرَّ

- كتاب العين، ترتيب وتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الطتب العلمية، بيروت 2002، ج.343/4، باب الواو، مادة: وبأ.    1
- الصحاح في اللغة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة 1987، مادة: وبأ.    2

- لســـان العـــرب، تحقيـــق عامر أحمـــد حيدر، مراجعـــة عبد المنعـــم خليل إبراهيـــم، دار الكتـــب العلمية، بيـــروت 2003، مـــادة: وبأ،   3
  .227 /1 ج.

- القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1987، مادة: وبأ، ص. 69.    4
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، ج: أوْبِيَـــةٌ. وَبِئَـــتِ الأرضُ كَفَرِحَ تَيْبَـــأُ وَتَوْبَأُ وَبَـــأً، وكَكَرُمَ وبـــاءً ووباءَةً وأبـــاءً وأباءَةً،  ج: أَوْبَـــاءٌ، ويُمَـــدُّ
وكَعُنِـــيَ وَبْئاً وأوْبَأَتْ وهي وَبِئَةٌ ووَبِيئَةٌ ومُوبِئَةٌ: كثِيرَتُه، والاسْـــمُ: البِئَةُ كَعِدَةٍ. واسْـــتَوْبَأَهَا: اسْـــتَوْخَمَهَا«.

وأضـــاف مرتضـــى الزبيدي)1( إلـــى هذا التعريـــف اللغوي للوبـــاء تعريفـــا اصطلاحيا حيـــث أورد تعريف 
كل مـــن ابـــن النفيـــس وداود الأنطاكي له؛ فعرفـــه ابنُ النَّفِيـــس)2( بقوله: »الوَبَاءُ: فَســـادٌ يَعْـــرِض لِجَوْهَر 

الهَـــوَاءِ لَأســـبابٍ سَـــمَاوِيّة أَو أَرْضِيَّة، كالَماءِ الآســـن والجِيَـــفِ الكثيرَة، كمـــا في الَملاحِم«)3(. 

وذكـــر الزبيدي عن داوُد الَأنطاكـــي)4( قوله إِنَّ »الوَبَاءَ حَقيقة تَغَيُّر الهـــواءِ بالعَوَارِض العُلْوِيَة... وذكروا 
ة والَأورام وغيرُ ذلك«)5(.  ى والجُدَرِيّ والنَّـــزَلَات والحِكَّ لـــه علاماتٍ، منها الحُمَّ

وحِ ومَـــدَدُه...«)6(. وأوضح ما بينه  ةُ الـــرُّ وعرفه ابن ســـينا بقولـــه: »الوَبَاءُ فَسَـــاد جَوْهَر الهَوَاء الَّـــذِي هُو مَادَّ
وبـــين الطاعون من فـــرق وتداخل في المعنى فقـــال: »والطواعين تكثـــر عند الوباء وفي البـــلاد الوبية، ومن 

ثم أطلق علـــى الطاعون أنه وبـــاء وبالعكس«.

وميـــز القاضـــي عيـــاض)7( بين الوبـــاء والطاعـــون فقال: »أصـــل الطاعون القـــروح الخارجة في الجســـد، 
والوبـــاء عمـــوم الأمـــراض فســـميت طاعونـــاً، لشـــبهها بذلـــك وإلا فـــكل طاعون وبـــاء وليـــس كل وباء 

.» طاعوناً

وإلـــى هـــذا التمييز بين عموميـــة الوباء وخصوصية الطاعـــون ذهب ابن القيم الجوزيـــة )8(كذلك، فقال: 
اعُـــونُ يَكْثُرُ فِي الْوَبَـــاءِ، وَفِي الْبِلَادِ الْوَبِيئَـــةِ، عُبِّرَ عَنْهُ بِالْوَبَاءِ، كَمَا قَـــالَ الخليل: الْوَبَاءُ  ـــا كَانَ الطَّ »وَلَمَّ
اعُـــونِ عُمُومًـــا وَخُصُوصًا، فَكُلُّ  ، وَالتَّحْقِيـــقُ أَنَّ بَيْـــنَ الْوَبَاءِ وَالطَّ اعُـــونُ. وَقِيـــلَ: هُـــوَ كُلُّ مَرَضٍ يَعُـــمُّ الطَّ
اعُونِ فَإِنَّـــهُ وَاحِدٌ مِنْهَا«. ةُ أَعَـــمُّ مِنَ الطَّ طَاعُـــونٍ وَبَاءٌ، وَلَيْـــسَ كُلُّ وَبَاءٍ طَاعُونًا، وَكَذَلِـــكَ الْأَمْرَاضُ الْعَامَّ

- تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية )د.ت.(، مادة : وبأ، ج.478/1.  1
-  ابـــن النفيـــس: هـــو علاء الدين علي بـــن أبي الحزم القرَْشـــي الدمشـــقي، الملقب بابن النفيـــس )ت.687ه/1288م(، أعلـــم أهل عصره   2
بالطـــب. لـــه كتب كثيرة، منها "الموجز" في الطب اختصر به قانون ابن ســـينا،  و"الشـــامل"، و"شـــرح فصول أبقـــراط "، و"بغية الطالبين 
وحجـــة المتطببين" ثلاثتها في الطب، و"شـــرح الهداية لابن ســـينا" في المنطق،  و"الرســـالة الكاملية في الســـيرة النبويـّــة". وكانت طريقته 

فـــي التأليف أن يكتب من حفظه وتجاربه ومشـــاهداته ومســـتنبطاته، وقـــل أن يراجع أو ينقل. 
-  تاج العروس، ج.478/1.  3

-  داوُد الأنَْطاكـــي: هـــو داود بن عمـــر الأنطاكي)ت. 1008هـ/1600م(، عالـــم بالطب والأدب. كان ضريرا، انتهت إليه رئاســـة الأطباء   4
فـــي زمانه. ولد فـــي أنطاكية، وحفظ القـــرآن، وقرأ المنطق والرياضيات وشـــيئا من الطبيعيـــات، ودرس اللغة اليونانيـــة فأحكمها. وهاجر 
إلـــى القاهـــرة، فأقـــام مدة اشـــتهر بها، ثم رحل إلـــى مكة فأقام بها ســـنة توفي في آخرهـــا. كان قوي البديهة يسُـــأل عن الشـــئ من الفنون 

فيملي على الســـائل الكراســـة والكراســـتين، من تصانيفه "تذكـــرة أولي الألباب". 
-  تاج العروس، ج.478/1.  5

-  فتاوى ابن حجر الهيتمي، دار الفكر، بيروت )د.ت(، ج.68/5.  6
- إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، تحقيق الدكتور يحيي إسماعي، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة 1998، ج.132/7.  7

-  زاد المعـــاد فـــي هـــدي خير العباد، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت - مكتبة المنـــار الإســـلامية، الكويت، الطبعة: الســـابعة والعشـــرون   8
ج.36-35/4.   1415هــــ/1994م، 
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أمـــا ابـــن خلـــدون)1( فلم يهتـــم بتعريـــف الوبـــاء وإنما صـــرف اهتمامه إلـــى تحديد أســـبابه، مـــن كثرة 
المجاعـــات، والفتن، والقتل؛ و»...فســـاد الهواء بكثرة العمران، لكثرة ما يخالطـــه من العَفَن والرطوبات 

الفاسدة«.

وميَّـــز ابن هيـــدور )ت.816هــــ/1413م( بين المرض المفاجـــئ وبين الوبـــاء بقوله: »إن الأمـــراض المفاجئة 
التـــى تأخـــذ فجأة وبغتـــة كثيرة، وأما الشـــامل منها هـــو المرض الوبائـــي...«)2(.

وتتقاطـــع تعريفات الوبـــاء المعاصرة في دلالتها، حيث عرفـــه معجم اللغة العربية المعاصـــرة)3( بأنه: »كُلُّ 
مـــرضٍ شـــديد العدوى، ســـريع الانتشـــار من مـــكان إلى مـــكان، يصيب الإنســـان والحيـــوان والنَّبات، 

وعادةً مـــا يكون قاتـــلًا كالطّاعون«.

وعرفه معجم لاروس الفرنسي)4( بأنه »إصابة عدد كبير من الناس بصفة متزامنة بمرض معد«.

أمـــا منظمـــة الصحـــة العالميـــة فترى أنـــه: »يوصف مرض مـــا بأنه وبـــاء إذا مـــا ارتفعت – فجـــأة - أعداد 
حـــالات الإصابة بـــه وانتقال عـــدواه في دولـــة أو جماعة محدّدة حصـــرًا«)5(. 

وبوجـــه عام، فـــإن كلمة وبـــاءÉpidémie  تعني تفشـــي مرض ما على مســـاحة جغرافيـــة كبيرة، أما 
 .Pandémie إذا توســـع بشـــكل أكبر عبر العالـــم حتى أصبح خارج الســـيطرة، فيعتبر جائحـــة

ومـــا يلاحـــظ لـــدى الكتاب القدماء مـــن تداخل كبير بـــين معنيي الوبـــاء والطاعون، يجد تفســـيره في 
حضـــور الطاعـــون المكثـــف في ذاكرة القـــوم التاريخيـــة بالنظر إلى مـــا عرفـــه العالم من أوبئـــة وجوائج 

فتاكـــة متكررة.

-  المقدمـــة، الجـــزء الأول، قرأه وعارضه بأصول المؤلف: إبراهيم شـــبوح وإحســـان عبـــاس، دار القيروان للنشـــر، تونس 2006، ص.   1
 .518

- "ماهيـــة الأمراض الوبائية"، مخطوط الخزانة الحســـنية رقـــم 9605، ورقة1، نقلا عن: محمد الأمين البـــزاز: تاريخ الأوبئة والمجاعات   2
بالمغرب في القرنين الثامن عشـــر والتاســـع عشـــر، منشـــورات كلية الآداب والعلوم الإنســـانية )سلســـلة: رســـائل وأطروحات رقم 18(، 

.389 1992، ص.  الرباط 
- معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة: الأولى 1429هـ/2008م، ، مادة: وبأ، ج.2392/3    3

- انظر معجم: Larousse   مادة:   Épidémieحيث جاء فيه ما نصه:   4

Épidémie = »atteinte simultanée d’un grand nombre de personnes par une maladie contagieuse”.
- انظر: /https://www.trtarabi.com/now  نقلا عن صحيفة الغارديان البريطانية.  5
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المحور الثاني: أشهر الأوبئة التى عرفتها البشرية

عرفت البشـــرية عبـــر تاريخها الطويل سلســـلة لا متناهية من الأوبئة الفتاكة الحاضـــرة بقوة في المصادر 
الإخباريـــة، لعـــل من أقدمهـــا ما ذكـــره المـــؤرخ اليونانـــي بلوتـــارك Plutarchus )ت.120م( مـــن اجتياح 
الطاعون العالم لأول مرة في المائة الســـابعة قبل الميلاد. وســـنكتفي بنماذج محدودة من الطواعين والأوبئة 

الســـابقة للقرن الواحد والعشـــرين، مركزيـــن أكثر على ما لـــه صلة مباشـــرة بموضوعنا المخصوص. 

- طاعـــون جســـتنيان: اجتاح هـــذا الوبـــاء الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة )الرومانيـــة الشـــرقية( ابتداء من 
541-542م في عهـــد الإمبراطور جســـتنيان الأول )527-565م( الذي ســـمي باســـمه، خاصة وأنه أصابه 
وشـــفي منه، واســـتمر بشـــكل متقطع حتى 750م. ويعتقد أخصائيـــو هذه الفترة أن الوباء قد تفشـــى أولا 
في صعيـــد مصـــر عام 541م وانتقل منه إلى القســـطنطينية عبر الســـفن الناقلة للحبوب المســـتوردة بكثرة 
مـــن مصر، مـــن خلال تلوث صوامـــع الحبوب في المدينـــة بالفئـــران والبراغيث الحاملة للمـــرض. وانطلاقا 
مـــن القســـطنطينية، انتشـــر في الإمبراطوريـــة الساســـانية، والمـــدن الســـاحلية لحـــوض البحـــر الأبيـــض 
المتوســـط بأســـرها عبر الســـفن التجارية. واســـتمر تفشـــي هذا الوباء حتى وصل إلى الدانمارك شـــمالا، 
وإلـــى أيرلندا غربـــا. وقد أربك خطط جســـتنيان لاســـتعادة الإمبراطوريـــة الرومانية الغربيـــة حتى اضطر 
لإيقافهـــا. وكان هـــذا الطاعون من أكثـــر الأوبئة فتكا في التاريـــخ، إذ يرى بعض أخصائيـــي الفترة أنه 
أودى بحيـــاة مـــا بـــين 25 إلـــى 50 مليون على مـــدى قرنين مـــن الزمـــن، وكان أحد العوامل الأساســـية في 

الإيـــذان بانتهاء العصـــور القديمة وبداية العصور الوســـطى.   

- طاعـــون عَمَـــوَاسَ: يعتبـــر أحد امتـــدادات طاعـــون جســـتنيان، لا ســـيما وأن انتشـــاره الكبير جاء 
بعـــد المعـــارك الضاريـــة ضـــد البيزنطيين الذيـــن قُتِـــلَ الآلافُ منهـــم وبقيت جثثهـــم في ميـــدان القتال حتى 
تحللـــت، إذ لـــم تجد جيوشـــهم المنهزمـــة الوقت الـــكافي لدفـــن قتلاهم. وقد ســـمي هذا الطاعون باســـم 
بلـــدة عَمَـــوَاسَ الواقعة بين القـــدس والرملة التي ظهر بها الوباء أول مرة ســـنة 18هـ/640م وانتشـــر في بلاد 
الشـــام بأســـرها، وحصد أرواح عشـــرات الآلام مـــن أهلها من بينهم عـــدد كبير من ســـادات الصحابة من 
بينهـــم أميـــر جيـــش المســـلمين أبو عبيدة بـــن الجـــراح، ومعاذ بن جبـــل، ويزيد بـــن أبي ســـفيان، والحارث 
بن هشـــام، وســـهيل بـــن عمرو، وابنـــه عتبة. وقـــدر الواقدي عـــدد من مات جراءه من المســـلمين في الشـــام 

بخمســـة وعشـــرين ألفا)1(، وقيـــل ثلاثين ألفا. 

وتكمـــن شـــهرة هـــذا الطاعـــون في أنـــه كان أول طاعـــون عرفتـــه الدولة الإســـلامية في عهـــد عمر بن 
الخطـــاب رضـــي الله عنـــه، وتزامـــن مع عـــام الرمـــادة في الحجـــاز، ومع وجود جيش المســـلمين في الشـــام 

- ابـــن كثيـــر: البدايـــة والنهايـــة، تحقيق: عبـــد الله بن عبد المحســـن التركـــي، دار هجـــر للطباعة والنشـــر، الجيزة 1424هــــ/2003،   1
.76 /10 ج.
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في أولـــى حمـــلات الفتـــح. وكان عمـــر بـــن الخطاب قـــد توجه إلـــى الشـــام لتفقد أحـــوال الجيـــش فيها، 
فلمـــا وصل إلى سَـــرْغَ بـــوادى تبوك، لقيـــه أمراء الأجنـــاد فأخبروه بوقوع الوباء بأرض الشـــام، فاستشـــار 
المهاجريـــن والأنصـــار، فاختلفـــوا في الرأي، فدعا مشـــيخة قريش مـــن مهاجرة الفتح، فأشـــاروا عليه بأن 
يرجـــع ولا يقـــدم بالنـــاس على هـــذا الوباء، فأمـــر بالرجوع. فقـــال أبو عبيدة بـــن الجراح: »أفـــرارًا من قدر 
الله؟ فقـــال عمـــر: لـــو غيرك قالهـــا يا أبا عبيـــدة! نعم نفر مـــن قدر الله إلى قـــدر الله، أرأيت لـــو كان لك 
إبـــلٌ هبطـــت واديًا له عدوتـــان، إحداهما خصبةٌ والأخـــرى جدبةٌ، أليـــس إن رَعَيْتَ الخصبـــةَ رعيتها بقدر 
الله، وإن رعيـــت الجدبـــة رعيتهـــا بقدر الله؟ قـــال: فجاء عبد الرحمـــن بن عـــوف، وكان متغيبا فى بعض 
حاجتـــه، فقـــال: إن عنـــدى من هذا علما ســـمعت رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم يقول: "إذا ســـمعتم به 
بـــأرض فـــلا تقدمـــوا عليـــه، وإذا وقع بأرض وأنتـــم بها فلا تخرجـــوا فرارا منـــه"، قال: فحمـــد الله عمر، 

ثـــم انصرف«)1(. 

وشـــكلت تلـــك الحادثة إحـــدى مرتكـــزات موقف الفقهاء الشـــرعي مـــن التعامل مع الأوبئـــة والجوائح 
التـــي تتالـــت على المنطقة بشـــكل متقطـــع خلال النصـــف الثاني مـــن القـــرن الأول للهجرة وأوائـــل القرن 
الثانـــي مثل الطاعون الجارف في البصـــرة )69هـ(، وطاعون الفتيات )87هـ( في العراق والشـــام، وطاعون 

مســـلم بن قتيبـــة )131هـ( في البصـــرة... وما عرفتـــه المنطقة في القـــرون اللاحقة من أوبئـــة فتاكة...

- الطاعون "الأســـود" أو "الطاعون الجـــارف": يعتبر هذا الطاعـــون أكبر كارثـــة وبائية كونية 
عرفتها البشـــرية في القرن 8هـ/14م، وأوســـعها انتشـــارًا، وأشـــدها فتكًا، وأبلغها أثرًا على المســـتويات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة. فقـــد ظهر هـــذا الوباء ســـنة 731هــــ/1331م في الصين، لينتقل منها بســـرعة 
عبـــر الطريـــق التجـــاري إلى الهنـــد، وآســـيا الوســـطى، وشـــرق أوروبـــا والقســـطنطينية، ثم إلـــى أوروبا 
وشـــمال إفريقيا والشـــرق الأوســـط. وبحلول عام 750هـ/1349م كان الوباء قد انتشـــر في أوروبا بأسرها 
وحصـــد الملايين من ســـكانها حتى قيـــل إنه كان قد قضى على ثلث ســـكانها في 752هــــ/1351م رغم 
محـــاولات إســـبانيا وهولندا الحدَّ من انتشـــاره فيهما بقطـــع اتصالاتهما التجارية بالبلـــدان الموبوءة، وقيام 
إيطاليـــا بعـــزل المصابـــين في مكان واحـــد وفرض حجـــر صحي لمـــدة أربعين يومـــا على الســـفن التجارية 
القادمـــة إليهـــا قبل الســـماح لها بتفريـــغ حمولتها. وقد فتـــك في النهاية بحوالي خمســـين مليون من البشـــر 
بـــين أوروبا وآســـيا وحدهمـــا. وتتالـــت موجاته بشـــكل أقل حـــدة في القـــرون الموالية، وكانـــت له هزات 

ارتداديـــة اقتصاديـــة واجتماعية وسياســـية في الفترات اللاحقـــة على ضفتي الأبيض المتوســـط)2(. 

وكان وقـــع هذا الوباء شـــديدًا على المنطقـــة العربية عموما حيـــث احتفظت لنا مصـــادر الفترة بأصداء 

- صحيح البخاري )5729(، وصحيح مسلم )5915( عن عبد الله بن عباس.  1
- أســـهمت تلـــك الهزات الارتدادية بشـــكل فاعل فـــي خروج أوروبا من عباءة العصور الوســـطى وبدء مســـارها النهضوي، كما أســـهمت   2
فـــي ســـقوط المماليك في مصـــر، والحفصييـــن والزيانيين في المغربين الأدنى والأوســـط وحلول الأتـــراك العثمانيين محلهم، وفي ســـقوط 

الوطاســـيين وصعود الســـعديين مكانهم فـــي المغرب الأقصى.
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بالغـــة الدلالة عنه شـــرقًا وغربًـــا. فقد كان ابن بطوطة )779هـ/1377م()1( شـــاهدًا على تفشـــي الطاعون 
الجـــارف في المشـــرق العربي، إذ يذكـــر في طريق عودته من الصين ســـنة 749هــــ/1348م أن عدد القتلى 
جراء الوباء في الشـــام وفلســـطين ومصر كان بالآلاف حيث يقول: »وفي أوائل شـــهر ربيع الأول عام تســـعة 
وأربعـــين، بلغنـــا الخبـــر في حلـــب أن الوبـــاء وقع بغـــزة، وأنه انتهى عـــدد الموتى فيهـــا إلى زائـــد على الألف 
في يـــوم واحـــد. فســـافرت إلى حمـــص، فوجدت الوبـــاء قد وقع بهـــا، ومات يـــوم دخولي إليها نحـــو ثلثمائة 
إنســـان، ثم ســـافرت إلى دمشـــق ووصلتها يوم الخميس، وكان أهلهـــا قد صاموا ثلاثة أيـــام وخرجوا يوم 
الجمعـــة إلـــى جامع الأقدام... فخفـــف الله الوباء عنهـــم، فانتهى عدد الموتـــى عندهم إلى ألفـــين وأربعمائة 
في اليـــوم. ثم ســـافرت إلـــى عجلون ثم إلى بيـــت المقدس، ووجدت الوبـــاء قد ارتفع عنهـــم... وصنع الخطيب 
عـــز الديـــن يوماً دعوة، ودعانـــي فيمن دعا إليها، فســـألته عن ســـببها، فأخبرني أنه نذر أيـــام الوباء، أنه 
إن ارتفـــع ذلـــك، ومـــر عليه يـــوم لا يصلى فيه علـــى ميت، صنـــع الدعوة. ثم قـــال لي: ولمـــا كان بالأمس، 
لـــم أصـــل على ميت، فصنعـــت الدعوة التي نـــذرت. ووجدت من كنـــت أعهده من جميع الأشـــياخ بالقدس 
قـــد انتقلـــوا إلى جوار الله تعالـــى رحمهم الله... ثم ســـرنا إلى غـــزة، فوجدنا معظمها خاليـــاً من كثرة من 
مـــات بها في الوبـــاء. وأخبرنا قاضيهـــا أن العدول بهـــا كانوا ثمانين، فبقـــي منهم الربـــع، وأن عدد الموتى 

بها انتهـــى إلى ألف ومائـــة في اليوم«.

وتحـــدث ابن خلـــدون )ت.808هــــ/1406م()2( عن "الطاعون الجـــارف" ووقعه على بلـــدان المغرب، فقال: 
»وأمـــا لهـــذا العهـــد وهـــو آخـــر المائـــة الثامنة، فقـــد انقلبت أحـــوال المغـــرب الذي نحـــن شـــاهدوه وتبدلت 
بالجملـــة، واعتـــاضَ مـــن أجيـــال البربـــر أهلِـــه على القـــدم، بمن طـــرأ فيه مـــن لَـــدُنْ المائة الخامســـة من 
أجيـــال العـــرب، بمـــا كَثَروهم وغلبوهـــم، وانتزعـــوا منهم عامـــة الأوطان، وشـــاركوهم فيمـــا بقي من 
البلـــدان لِمَلَكَتِهـــم، هذا إلـــى ما نزل بالعمران شـــرقا وغربا في منتصـــف هذه المائة الثامنـــة من الطاعون 
الجـــارف، الـــذي تحيَّف الأمـــم وذهب بأهل الجيـــل، وطوى كثيرا من محاســـن العمـــران ومحاها، وجاء 
هـــا، وأوهن من  للـــدول علـــى حـــين هرمهـــا وبلـــوغ الغاية مـــن مداهـــا، فقلَّص مـــن ظلالها، وفَـــلَّ مـــن حَدِّ
ســـلطانها، وتداعـــت إلى التلاشـــي والاضمحـــلال أحوالُهـــا، وانتقص عمـــران الأرض بانتقاص البشـــر، 
فخربت الأمصار والمصانع، ودَرَسَـــت الســـبل والمعالم، وخلـــت الديارُ والمنازل، وضعفـــت الدول والقبائل، 
وتبـــدل الســـاكنُ. وكأني بالمشـــرق قد نزل به مثـــلُ ما نزل بالمغرب، لكن على نســـبته ومقـــدار عمرانه. 
وكأنما نادى لســـانُ الكون في العالـــم بالخمول والانقباض، فبادر إلى الإجابـــة، والله وارث الأرض ومن 
عليهـــا. وإذا تبدلـــت الأحوالُ جملـــةً، فكأنما تبدل الخلقُ مـــن أصله، وتحول العالم بأســـره، وكأنه خلقٌ 

جديد، ونشـــأة مســـتأنفة، وعالم محدث...«.

- رحلة ابن بطوطة، تحقيق عبد الهادى التازي، طبعة أكاديمية المملكة المغربية، الرباط 180-179/1997.  1
- كتـــاب العبـــر وديوان المبتدأ والخبـــر..، الكتاب الأول: المقدمة، الجزء الأول، قرأه وعارضه بأصول المؤلف: إبراهيم شـــبوح – إحســـان   2

عباس، دار القيروان للنشـــر، تونـــس 2006، ص. 51-50.  
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ووصف لســـان الدين ابن الخطيـــب )ت. 776هـ/1374م( من غرناطة هول الطاعـــون الذي حلَّ بالأندلس 
ســـنة 749هـ وســـعة انتشـــاره قائلًا: »ولم يتقدم فيمـــا اتصل بأولى الاطـــلاع من تواريخ الأمم خبـــر وباء بلغ 
مبلغـــه، مـــن أخذه ما بـــين لابتَي المشـــرق والمغـــرب، واتصالـــه بالجزائر المنقطعـــة في البحر، واســـتئصاله 
أهـــل البيت والقرية على ســـبيل واحـــدة، يتعلق بالنـــاس تعلق النار بالحلفاء والهشـــيم، بأدنى ملابســـة من 
إلمـــام بمريـــض، أو بمباشـــرة ثوبه وآنيته، وفيمـــا ظهر فيه نفث الدم أشـــد، وعند قبض النفـــوس أعظم..« 

.)1(

  

وأكـــد المقريـــزي )ت.841هــــ/1441م()2( هـــول طاعون 749هـ وشـــموله عمـــوم المنطقة وشـــدة فتكه 
بألهـــا، فقـــال: » وَعـــم الموتـــان أَرض إفريقيـــة بأســـرها جبالها وصحاريهـــا ومدنهـــا وجافت مـــن الْمَوْتَى، 
وَبقيت أَمْوَال العربان ســـائبة لَا تَجِد من يرعاها... وَشَـــمل الوباء أَيْضا أَرض برقة إِلَى الْإسْـــكَنْدَريَّة فَصَارَ 
يَمُـــوت بهَـــا فِـــي كل يَوْم مائَة. ثمَّ مَاتَ بالإســـكندرية فِـــي الْيَوْم مِائَتَان وشـــنع ذَلِك حَتَّى أَنـــه صلى فِي يَوْم 
الْجُمُعَـــة بالجامع الاســـكندري دفْعَـــة وَاحِدَة على سَـــبْعمِائة جَنَـــازَة... وَصَـــارَت الْأَمْوَات علـــى الَأرْض فِي 
جَمِيـــع الْوَجْه البحـــري وَلَا يُوجد مـــن يدفنها.. وَعم الوبـــاء جَمِيع تِلْـــكَ الْأَرَاضِي وَمَات الفلاحون بأســـرهم 
رْع، وزهـــد أَرْبَاب الْأَمْوَال فِـــي أَمْوَالهم وبذلوهـــا للْفُقَرَاء.. وَلم يحْتَـــج أحد فِي هَذَا  فَلـــم يُوجـــد من يضم الزَّ
الوبـــاء إِلَـــى أشـــربة وَلَا أدويـــة وَلَا أطباء لســـرعة الْمَـــوْت... وَخرج الْأَمـــر عَن الْحَـــد وَوَقع الْعَجز عَـــن الْعَد، 
ـــلْطَانِيَّة لموتهـــم.. وَمَا أهَـــلَّ ذُو الْقعدَة  وَهلـــك أَكثـــر أجنـــاد الْحلقَة، وخلت أطبـــاق القلعة مـــن المماليك السُّ
إِلَّا الْقَاهِـــرَة خَالِيَـــة مقفـــرة لَا يُوجـــد فِي شـــوارعها مـــار بِحَيْـــثُ إِنَّه يمر الْإِنْسَـــان مـــن بَاب زويلـــة إِلَى بَاب 
ة  النَّصْـــر فَـــلَا يرى من يزاحمـــه لِكَثْرَة الْمَوْتَى والاشـــتغال بهم... وأحصيـــت الْجَنَائِز بِالْقَاهِـــرَةِ فَقَط فِي مُدَّ
شـــعْبَان ورمضان تِسْـــعمائَة ألف ســـوى من مَـــاتَ بالأحكار والحســـينية والصليبـــة وَبَاقِـــي الخطط خَارج 
الْقَاهِـــرَة وهـــم أَضْعَـــاف ذَلِـــك...«. وتظهر الأرقـــام التى أعطاهـــا عن عـــدد المصابين بالوباء في بلاد الشـــام 

مـــدى الأضـــرار التى لحقت بهـــا جراءه. 

وكان مـــن ثمار هـــذا الوبـــاء المعرفية المهمة بالنســـبة لموضوعنـــا، إدلاء عدد مـــن الفقهـــاء بآرائهم حول 
الوبـــاء، وتحبير رســـائل خاصـــة بهذا الطاعـــون الجارف حتـــى تحدث البعض عـــن "أدبيـــات الطواعين")3( 
وعـــن "تـــراث الطاعـــون")4(. وســـنقتصر على نموذجـــين منها شـــكلا نقلة نوعيـــة في التصـــور المعرفي حول 

الوبـــاء وطـــرق الوقاية منه.

فقد صنَّف أحمد ابن خاتمة المري الأندلسي)ت.770هـ/1369م( سنة 749هـ رسالته المسماة: »تحصيل 
أحكام  فيها  وذكر  علميا،  تناولا  الطاعون  فيها  تناول  التى  الوافد«  المرض  تفصيل  في  القاصد  غرض 

1  - مقنعة السائل عن المرض الهائل، تحقيق وتقديم حياة قارة، دار الأمان، الرباط 2015، ص. 59-58.  
2  - السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 1418ه/1997م، ج.87-84/4. 

3  - البزاز: تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب، م.س.، ص. 387 وما بعدها.  
4  - حياة قارة، مقدمة تحقيق: مقنعة السائل عن المرض الهائل، م.س، ص. 15 وما بعدها.  
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الطاعون الشرعية، وأكد فيها على الإجماع على التداوي بالطب وضرورة التحفظ من هذا الوباء لعدواه.

وألـــف لســـان الدين ابن الخطيب ســـنة 750هـ رســـالته: »مقنعة الســـائل عن المرض الهائـــل« التي تعرض 
فيهـــا لظـــروف ظهور هذا الوباء، وهول انتشـــاره، وأعراضه وســـبل التحـــوط منها، وناقش بإســـهاب آراء 
النافـــين لدعوى العـــدوي، وما تلحقه فتـــاوى بعض الفقهاء الواقفـــين عند ظاهر لفـــظ الحديث من مضار 
بالنـــاس رغـــم براءة قصدهـــم أصلا. وأكد على ضـــرورة عزل المرضى وعـــدم الاختلاط معهـــم. ولنا عودة 

إلى رســـالته في المحور الثالث.

وذهبت الدراسة العلمية الحصيفة التي قام بها الدكتور حسين بوجرة)1( لهذا الوباء وتداعياته العميقة 
معرفيا  فتحا  كانتا  الرسالتين  هاتين  أن  على  التأكيد  إلى  المتوسط  الأبيض  البحر  حوض  غربي  على 
غير مسبوق، وأنه »بالرغم من تلك الثورة المعرفية الممهورة بتوقيعي ابن الخطيب وابن خاتمة، فقد أصر 
الدارسون الأوربيون كلهم على اعتبار فراكاستور)2( مؤسسًا للمدرسة القائلة بالعدوى؛ فهو أول من قال 
بالرغم من أن كتابه صدر في  الوبائيات عموما، والطاعون خصوصًا، وذلك  بالعدوى أوروبيًا في مجال 
وهو  تقريبًا.  عام  بمئتي  الخطيب  ابن  و"مقنعة"  خاتمة  ابن  "تحصيل"  بعد  أي   ،1546 عام  البندقية  مدينة 
إصرار لا يمكن اختزاله في جهلهم بابن خاتمة، إذ لا يعقل أنهم لم يطلعوا، على الأقل، على رائعة الإيطالي 

بوكاشيو)ت.1375م( "الديكامرون")3( الذائعة الصيت التى ورد فيها اسم ابن خاتمة«. 

وعلَّـــلَ بوجـــرة ذلـــك بـــأن تلك الثـــورة الطبيـــة والعلميـــة الأندلســـية قـــد تزامنت مـــع اســـتحكام الأزمة 
الأندلســـية التـــى انتهـــت بانهيـــار الســـلطة العرييـــة في الأندلـــس، فلم تجـــد تلك الجهـــود العلميـــة حاضنة 

تحتضنها. ســـلطوية 

- وبـــاء الجدري: يعتبـــر الجدري أول وباء فيروســـي يتم التخلص منه على مســـتوى العالـــم منذ 1980، 
بعـــد أن فتـــك على مدى قـــرون عديدة بملايين البشـــر قتلًا وتشـــويهًا. كما أنه من أقدم ما عرفه الإنســـان 
مـــن أوبئـــة، إذ يقـــال إنـــه ظهـــر لأول مرة منـــذ عشـــرة آلاف ســـنة، وأن المصريين عرفـــوه قبـــل ثلاثة آلاف 
عـــام، وأن الصينيـــين قد اكتشـــفوا طريقـــة لعلاجه قبـــل ألـــف عـــام؛ وإن كان اللقاح الحقيقـــي المضاد 
لـــه لم يكتشـــف إلا عام 1796 بفضـــل أبحاث العالـــم البريطانـــي إدوارد جينر. وقد اجتاح الجدري آســـيا 

1  - الطاعـــون وبـــدع الطاعون: الحـــراك الاجتماعي في بلاد المغـــرب بين الفقيه والطبيـــب والأمير )1350-1800(، سلســـلة أطروحات 
الدكتـــوراه 93، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربية، بيـــروت 2011، ص. 6 مـــن الخلاصات المنشـــورة مع صورة الكتـــاب على موقع 

  https://www.amazon.fr آمـــازون
2  - هـــو العالم جيرولامو فراكاســـترو Girolamo Fracastoro  )ت. 1553(، رعاـــشو بيبط وعالم رياضيات وجغرافيا وفلك وأســـتاذ 
جامعـــي يـــلاطيإ، اعتبـــر في 1546 أن ةيئابولا ضارـــملأا ســـببها كيانات متنقلة شـــبيهة بالبذور مـــن الممكن أن تنقل عـــدوى من خلال 

التلامس المباشـــر أو غير المباشـــر أو حتـــى دون تلامس عبر المســـافات البعيدة. 
3  - عبـــارة عـــن مجموعـــة من الروايـــات القصصية تحتـــوي على 100 حكايـــة ترويها مجموعة مؤلفة من ســـبع شـــابات وثلاثة شـــبان 
يلتجـــؤون فـــي فيـــلا معزولة خارج فلورنســـا هرباً من الموت الأســـود الـــذي أصاب المدينـــة. ويعتقد أن جيوفاني بوكاتشـــيو بـــدأ بكتابة 

الديكاميـــرون بعـــد وباء عـــام 1348 وانتهـــى منها بحلول عـــام 1353.
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ومنطقة الشـــرق الأوســـط وأوروبا لعدة قـــرون وفتك بالعديد من ســـكانها، إلا أن فتكـــه الكبير كان 
بالآمريكيتـــين بعـــد أن أدخلـــه الأوربيون في القرن الســـادس عشـــر حيث وصل إلى آمريكا الوســـطى في 
1518، وإلـــى المكســـيك عام 1521، والى شـــعوب الانكا شـــمالا عـــام 1527، وقد قضـــي على أكثر 
من 90 % من الســـكان الأصليين، ولا ســـيما في المكســـيك التى اســـتخدم فيها كســـلاح ابيولوجي في 
1763. وكان معـــدل وفيـــات الجـــدري الســـنوية في أوروبـــا وحدهـــا حتى مطلع القرن التاســـع عشـــر أربع 

مائـــة ألف شـــخص، وثلث الناجـــين منه أصيبـــوا بالعمى أو بتشـــوه خلقي. 

وقد أثارت أولى عمليات التطعيم ضد الجدري على الســـاحة العربيـــة ردود فعل متباينة من الفقهاء كما 
كان الحـــال مـــع حمد بـــن ناصر بن معمـــر )ت. 1225هـ/1810م(، وعبـــد الله بن عبـــد الرحمن أبا بطين 
)ت.1282هــــ/1865م( في نجد، والســـالك بن الإمـــام الحاجي الودانـــي)ت. 1246هــــ/1830م(، وأحمدُ 
الصغيـــر التيشـــيتي )ت.1272هـ/1855م(، والشـــيخ محمـــد المامـــي الباركي )ت. 1282هــــ/1865م(، 
وبابـــه بـــن أحمد بيبه العلـــوي )ت.1349هــــ/1930م( في موريتانيا، ومحمد عليـــش )ت.1299هـ/1882م( 

في مصـــر، والمهدى الوزانـــي )ت.1342هــــ/1923م( في المغرب وغيرهم.

- وبـــاء الكوليرا: مرض معـــوي معد تســـببه بكتيريا ضمة الكوليـــرا جراء تناول ميـــاه أو طعام ملوث 
بهـــذه البكتيريـــا، إلا أن طبيعتهـــا تلك لم تحـــدد إلا بعد 1884 عندما اكتشـــف العالـــم الألماني روبيرت 
كوخ )R. Koch )1843-1910 العامل المســـبب للمرض. وكان القرن التاســـع عشـــر بامتياز قرن تفشـــي 
وبـــاء الكوليرا على مســـتوى العالم بأســـره - حـــالًا محل الطاعون - حيـــث تتالت على العالـــم منه خمس 
موجـــات قوية ولا ســـيما الموجات العالميـــة الثلاث الأولى التى شـــملت المعمورة كلها والممتدة عبر ســـنوات: 

1817-1824، 1829-1837، و 1840-1860، وحصـــدت زهـــاء 15 مليون شـــخص عبر العالم. 

وقـــد انطلقـــت الموجـــة الأولى لهـــذا الوبـــاء من البنغـــال ودلتـــا الغانج في شـــمال شـــرقي الهنـــد، الموطن 
الأصلـــي لهـــذا الوباء، عبر الطريـــق البحري باتجاه الصين واليابـــان مرورًا بأندنوســـيا والفلبين. وفي اتجاه 
الغـــرب، انطلقـــت من الســـواحل الهندية نحو الخليـــج العربي وشـــبه الجزيرة العربية، وتوغلـــت نحو إيران 
والعـــراق وســـوريا، وأرمينيا، إلى أن وصلـــت إلى بحر قزوين. وعبر الفولغا والأورال، اكتســـحت روســـيا 
لتنتقـــل منهـــا إلى أوروبا الوســـطى والبلقـــان والبلطيـــق، ومنه زحفت نحو الـــدول الأســـكندنافية وأوروبا 
الشـــمالية الغربية. وواصلت مســـيرتها من بريطانيا نحو فرنســـا والبرتغال وإســـبانيا وإيطاليا، وصولًا إلى 
بلـــدان المغـــرب العربي وحوض البحر الأبيض المتوســـط الشـــرقي. وخـــلال الموجتين الثانيـــة والثالثة عبرت 

الكوليرا من شـــمال غربـــي أوروبا مـــع المهاجرين الإرلنديين نحـــو آمريكا. 

أمـــا خلال الموجـــة الرابعـــة )1863-1875(، فقد انطلق الوباء مـــن دلتا نهر الغانـــج في البنغال مع حجاج 
بيـــت الله الحـــرام القادمـــين من الهنـــد وجاوة حيـــث أودى الوبـــاء ســـنة 1865 بحياة 30.000 شـــخص من 
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الحجـــاج بمكـــة المكرمة البالـــغ عددهم أنذاك نحـــو 90.000 حاج. ومـــن الحجاز انتشـــر الوباء في جميع 
أنحـــاء الشـــرق الأوســـط، وامتـــد نحو حـــوض البحر الأبيـــض المتوســـط انطلاقا من الســـواحل الســـورية 
المصرية، ليعبر من الســـواحل الفرنســـية البريطانية نحو آمريكا الشـــمالية، ومن منطقـــة المغرب العربي 

نحـــو إفريقيا جنـــوب الصحراء. 

وكان مـــن أهـــم العوامل التى ســـاعدت علـــى انتشـــار الكوليرا عبـــر العالم هي تحـــركات الجيوش، 
والتجمعـــات الدينيـــة الكبرى، والســـفن التجاريـــة العابرة للبحـــار. ويكفي في هذا المضمـــار أن نتذكر 
دور الجيـــش البريطاني في انتشـــار الكوليرا في الهند ســـنة 1817، وفي البرتغال عام 1832، وانتشـــارها 
في بـــلاد فـــارس ســـنة 1822 إثر تحركات جيوشـــها خـــلال الحرب الفارســـية التركية، ونقـــل الوحدات 
الفرنســـية المتجهة إلى شـــبه جزيرة القرم ســـنة 1854 الوباء إلى اليونان وتركيا، ودور الحروب الروســـية 
النمســـاوية، والنمســـاوية الإيطاليـــة في انتشـــار الموجـــة العالميـــة الرابعة مـــن الكوليرا في أروبا الوســـطى 

حيـــث مات ســـنة 1866 في النمســـاء وحدها 165.000 شـــخص، وفي إيطاليا 113.000 ســـنة 1867. 

وكثيـــرًا مـــا كانت المواســـم الدينيـــة الكبـــرى في الهند والحجاز مناســـبة لتفشـــي هذا الوبـــاء، ففى 
1825 تفشـــت الكوليـــرا بين الحشـــود الغفيـــرة التى تجمعـــت في موســـم "بانـــاراس" Banāras الديني، 
ومـــات منهـــم 6000 شـــخص حتى غطـــت الجثث ميـــاه الغانـــج. وفي عام 1831 تفشـــى الوباء بمكـــة أثناء 
موســـم الحـــج وأودى بحياة نحو 12.000 حـــاج، وانتقل الوباء مـــع الفارين من الحجاز إلى كل من ســـوريا 
وفلســـطين ومصـــر وتونس، فالجزائر والمغـــرب، وموانئ الضفة الشـــمالية للأبيض المتوســـط، ليتوغل في 
القـــارة الأوربيـــة ويعبر المحيط الأطلســـي نحـــو الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة. وتكررت الحادثة نفســـها 

ســـنة 1846 حيـــث لقي أكثـــر من 15.000 حـــاج مصرعهـــم في مكة المكرمـــة وحدها.

وكانـــت الســـفن التجارية أخطـــر عامل في انتشـــار الوباء مـــن ضفة إلى أخرى، ولا ســـيما بعـــد التطور 
التقنـــي الحاصل في وســـائل النقـــل البحري إثر ظهور الســـفن البخاريـــة التى اختصرت المســـافات كثيرًا. 
وجاء فتح قناة الســـويس ســـنة 1869 ليختصر أكثر المســـافة بين الموطن الرئيســـي للوباء في الهند وحوض 
البحـــر الأبيض المتوســـط، وليجعل من مكـــة المحطة الرئيســـة للكوليرا بين البنغال ومصر، ويســـهم في 
تســـريع عمليـــة العـــدوى في كلا الاتجاهين. وقـــد كان للكوليرا أثـــر كبير في تطبيـــق الحجر الصحي 
)الكرنتينـــة(، وفي الإســـراع بتأســـيس مؤسســـات صحيـــة دولية لهـــذا الغـــرض، والتعاون على مســـتوى 

الـــدول في المجـــال الصحي. كمـــا تولد عنهـــا أدب رفيع، وفتاوى وســـجالات فقهية.  

- جائحـــة الإنفلونزا الإســـبانية: أصبحـــت مواصفـــات وبـــاء الأنفلونـــزا )H1N1( معروفـــة بوجه عام 
منـــذ وبـــاء 1580 الذى اكتســـح أوروبـــا وإفريقيا وخلـــف الكثير مـــن الضحايا. وتكـــررت بعض حالاته 
المتفرقـــة خـــلال القـــرون اللاحقـــة، إلا أن أعنـــف موجة منـــه عرفهـــا العالم وأشـــدها فتكًا كانـــت وباء 



213 212

1918 المعـــروف اصطلاحـــا بالإنفلونـــزا الإســـبانية. وقد ظهر هذا الوبـــاء في أواخر الحـــرب العالمية الأولى 
بالولايـــات المتحدة ثـــم في أوروبـــا. وبحكم القيود المفروضـــة وقتها على نشـــر المعلومات عن تفشـــى الوباء 
مخافـــة التأثيـــر علـــى معنويات الجنـــود، كانـــت الصحافة الإســـبانية أول من تحـــدث عن الوبـــاء باعتبار 
حيادهـــا في تلك الحرب، فنســـبت لها الإنفلونزا. وامتاز هذا الوباء بســـرعة انتشـــاره واتســـاع نطاقه، فقد 
ظهر المرض بالولايات المتحدة في شـــهر مارس 1918 وأصاب 28 % من ســـكانها، ووصل إلى مســـتوياته 
الوبائيـــة في أوروبـــا خلال شـــهر إبريل من الســـنة نفســـها، واكتســـح القـــارة في فصلي الربيـــع والصيف، 
وكانـــت إصاباتـــه فيهـــا عالية، وســـاهم اكتظـــاظ الثكنـــات بالجنود وضعـــف جهازهـــم المناعي بفعل 
تعرضهـــم للمـــواد الكيماويـــة خلال الحـــرب في جعلهـــم حاضنات لنقـــل الوباء عبـــر مختلف الـــدول أثناء 
عودتهـــم إلـــى مواطنهـــم الأصلية. ولـــم يقتصر هـــذا الوباء علـــى أمريكا وأوروبا بل شـــمل آســـيا وإفريقيا 

اللتـــين كان معـــدل الوفيات فيهمـــا أرفع منـــه في أوروبا وأمريكا الشـــمالية. 

البنى  وضعف  الحرب  بمخلفات  الانشغال  بفعل  الوباء  لذلك  العالم  أولاه  الذى  الاهتمام  لضعف  ونظرا 
عن   – وامتازت  العالم،  عبر  شخص  مليون   50 نحو  أرواح  الإسبانية  الإنفلونزا  حصدت  حينها،  الصحية 
سابقاتها - بمضاعفاتها المميتة على من تقل أعمارهم عن 45 سنة، وكان أكثر من نصف الوفيات في 
المجموعة العمرية ما بين 20-40 سنة. ولعل السر في ذلك أن كبار السن قد تكونت لديهم مناعة نسبية من 

الفيروس جراء تعرضهم لموجات سابقة من الوباء ولاسيما من وباء الإنفلونزا الروسية عام 1889.     

وعانـــى النـــاس في المنطقة العربية الإســـلامية كثيرًا من هذه الأوبئـــة الفتاكة التى لـــم يعرفوا الطريقة 
الســـليمة في التعامـــل معهـــا والتحصن منهـــا، لا ســـيما وأن الفقهاء ظلـــوا في الغالب الأعـــم رهيني منطوق 

وفهـــم قاصر للنصوص الشـــرعية، ولـــم يوفق الكثيـــر منهم لفهمهـــا فهما صحيحا.

المحور الثالث: الأسس الشرعية للتعامل مع الأوبئة

انطلقـــت مواقـــف علمـــاء المســـلمين في تعاملهـــم مع الأوبئـــة والجوائـــح التى عانـــت منها المنطقـــة العربية 
الإســـلامية علـــى مـــر العصور مـــن النصـــوص المرجعية التأسيســـية في هـــذا المضمـــار المتمثلـــة في عدد من 
الأحاديـــث الصحيحـــة حمالـــة الأوجه التـــى تباينت بشـــأنها الأفهام. ويتصـــدر تلك الأحاديـــث حديث أَبِي 
هُرَيْـــرَةَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْهُ القائـــل إنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ: »لا عَدْوَى، وَلا طِيَـــرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا 
صَفَرَ، وفُــــرّ من المجـــذوم كما تَفرّ من الأســـد«)1(. وفي رواية أخرى عنه في الصحيحين، واللفظ لمســـلم)2(: 

1  - رواه البخـــاري فـــي صحيحه )5707(؛ وفي رواية أحمـــد)4198(، والترمـــذي)2143(، وأبو يعلى في المســـند)5182(: "لا عَدْوَى 
وَلا طِيـَــرَةَ وَلا هَامَـــةَ وَلا صَفرََ، خَلقََ الله كُلَّ نفَْــــسٍ، وَكَتـَــبَ حَياَتهََا، وَمَصَائِبهََـــا، وَرِزْقهََا".

2  - رواه مســـلم )5789( فـــي الطـــب في باب: لا عـــدوى ولا طيرة ولا هامـــة، أما رواية البخـــاري (5770)؛ فلفظهـــا: »لا عدوى، ولا 
صفـــر، ولا هامـــة، فقـــال أعرابي: يا رســـول الله: فما بال الإبـــل تكون في الرمـــل كأنها الظباء فيخالطهـــا البعير الأجـــرب فيجربها؟ فقال 

رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: » فمن أعـــدى الأول؟««.  
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»لا عَـــدْوَى، وَلا طِيَـــرَةَ، وَلا صَفَرَ، وَلا هَامَةَ، فقال أعرابي: يا رســـول الله فما بـــال الإبل تكون فى الرمل 
لَ"؟«.  كأنهـــا الظبـــاء، فيجىء البعير الأجـــرب فيدخل فيهـــا فَيُجْرِبُهَا كلها، قـــال: " فَمَنْ أَعْـــدَى الَأوَّ

وإذا كان طرفـــا الحديـــث الأول قـــد أربـــكا موقف بعـــض العلماء من طريقـــة التعامل مـــع الوباء، فإن 
أغلبهـــم قـــد أخـــذ حرفيًا بظاهر الشـــطر الأول مـــن الحديث فنفـــي العدوى مـــن أصلها، ومال إلـــى القول 
بالنســـخ بالنســـبة للشـــطر الثاني، أو إلـــى محاولة توفيق مبتســـرة لا تشـــفع لهـــا أحاديث أخـــرى ومواقف 

عملية مشـــهودة. 

فقـــد أخذ أصحاب هـــذا الرأي بحديث: "لا عدوى.."، وردوا ما ســـواه من آثار، وأَعَلُّوا حديث: "وفُــــرّ من 
دُوا موقفهم بإنكار عائشـــة)1( له، وبحديـــث جابر)2(، بل  المجـــذوم كما تَفرّ من الأســـد" بالشـــذوذ، وعضَّ
قـــال بعضهـــم)3( بأن الأمـــر باجتناب المجذوم منســـوخ، رغم أن النســـخ لا يصار إليه بالاحتمـــال بل لا بد فيه 
مـــن دليـــل قـــوي، ومعرفة المتأخـــر، واســـتحالة التوفيق. والحـــال هنا يســـتحيل فيها أن تكـــون "لا عدوى" 
الـــواردة في أول الحديـــث ناســـخة لما ورد بعدهـــا؛ "لأن الناســـخَ إنما يكون ناســـخًا لحكم قـــد ثبت قبله" 

كما يقـــول الباجي)4(.

دَها ابن حجـــر )852هــــ/1449م()5(  ولـــم تكـــن محـــاولات العلمـــاء في التوفيق بـــين الأحاديث التـــى عدَّ
أكثـــر إقناعـــا ولا منطقيـــة مـــن مقولة النســـخ. فقد قـــال إن بعـــض العلماء نفـــي العـــدوى، واعتبر حديث 
الفـــرار من المجـــذوم إنما هو مراعـــاة لمشـــاعره، وأن النهي عن دخـــول أرض الطاعون خـــاص بعامة الناس 
مـــن ضعفـــة الإيمـــان واليقـــين؛ في حـــين اعتبـــر فريق آخـــر أنـــه لا وجـــود للعـــدوى إلا في الجـــذام والبرص 
والجـــرب، فاعتبـــروا أن نفـــي العـــدوى نص عـــام يخصصه نـــص الجذام الخـــاص. ولا يخفى مـــا في هذين 
الرأيـــين مـــن تهافـــت يُكيِّف الأوامر الشـــرعية مـــع الاعتبارات الشـــخصية، ويجعـــل فيها مســـتويات تبعًا 
لخصوصيات الناس ومســـتوى إيمانهم، في حين أن الأصل في الخطاب الشـــرعيِّ أنه عام لجميع المســـلمين 
علـــى اختـــلاف مســـتوياتهم وطبقاتهـــم وأزمانهم. ثـــم إن مقولـــة العمـــوم والخصـــوص في الحديث وحصر 
العـــدوى في الأمـــراض الثلاثـــة المذكـــورة لا تســـتقيم منطقًـــا، وتضع النصـــوص الشـــرعية في تعارض مع 

1  - جـــاء ذلـــك فـــي الروايـــة التى أوردها ابـــن بطال في "شـــرح صحيح البخـــاري" )تحقيق: أبو تميم ياســـر بـــن إبراهيم، مكتبة الرشـــد، 
الريـــاض، ط.2003/2، ج.410/9( ونصهـــا عن عائشـــة: »أن امرأة ســـألتها: أكان رســـول الله يقول فى المجذومين فـــروا منهم فراركم 
مـــن الأســـد؟ فقالـــت عائشـــة:كلا والله، ولكنه قال: "لا عـــدوى، فمـــن أعـــدى الأول"؟ وكان مولى لى أصابـــه ذلك الداء، فـــكان يأكل فى 
صحافـــى ويشـــرب فى أقداحـــى وينام على فراشـــى«. و أخرج ابن أبي شـــيبة فـــي مصنفه )25029( الشـــطر الأخير المتعلـــق بالمولى 

المجذوم.
2  - حديـــث ضعيـــف أخرجـــه الترمذي )1817( وابـــن ماجه )3542(، وقـــال الترمذي: غريـــب لا نعرفه إلا من حديـــث يونس بن محمد 
، صلى اللَّ عليه وســـلم، أخذَ بيـــد مَجْذومٍ، فوضعها معـــه في القصعة، وقـــال: كُلْ، ثِقةًَ  عـــن المفضـــل بـــن فضالة، ونصه: "أن رســـول اللَّ

عَليَْهِ". وَتـَــوَكُّلًا   ، باللَّ
3  - قال بهذا الرأي عيسى بن دينار، وعمر ابن شاهين وجماعة من السلف.

4  - المنتقى شرح موطأ مالك، مراجعة الدكتور محمد محمد تامر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 2004، ج.392/9.
5  - فتح الباري، : دار المعرفة، بيروت، 1379/ج.160/10 وما بعدها.
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الحقائـــق العلميـــة القطعية المســـتجدة، وهـــو أمر غير ممكـــن ولا مستســـاغ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عـــن الهوى؛ 
فيكـــون التقصيـــر في فهمنـــا وتأويلنا للنص الشـــرعي لا في النص نفســـه.

وهـــذا الفهـــم الخاطـــئ للحديـــث لا يناقـــض المعطيـــات الطبيـــة والتجربـــة العملية الملموســـة فحســـب، 
وإنمـــا يتناقـــض كذلك مـــع أحاديث صحيحة أخـــرى تحث علـــى الحيطة والاحتـــراز من الأوبئـــة والأخذ 
«)1(، و»إِذَا سَـــمِعْتُمْ  بالأســـباب، وتقـــر ضمنـــا بحقيقة العدوى، مثـــل قوله صلى الله عليه وسلم: »لَا يُـــورِدُ مُمْرِضٌ عَلَـــى مُصِحٍّ
اعُـــونِ بَأَرْضٍ فَـــلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِـــأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَـــا«)2(، وفي رواية أخرى: »فَإِذَا  بالطَّ
سَـــمِعْتُمْ بِـــهِ بَأَرْضٍ فَـــلَا تَقْدُمُوا عليـــه، وَإِذَا وَقَعَ بِـــأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَـــلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْـــهُ«)3(، وما قال صلى الله عليه وسلم 
لرجـــل ثقيـــف المجـــذوم الذى جـــاء لمبايعته فأرســـل إليـــه: »إنا قـــد بايعناك فارجـــع«)4( ولـــم يصافحه كما 
تقتضـــى أدبيـــات البيعـــة، ومـــا قال لفروة بن مســـيك الذى ســـأله عـــن أرض وبئة فيهـــا ميرتهـــم، فقال له: 

»دَعْهَـــا عَنْكَ فَـــإِنَّ مِنَ الْقَـــرَفِ التَّلَف«)5(...

والواقـــع أن العلمـــاء النافـــين للعـــدوى قد حشـــروا أنفســـهم في زاويـــة ضيقة عندمـــا توقفوا عنـــد الدلالة 
اللغويـــة لحديـــث "لا عـــدوى ولا طيـــرة..."، وأهملوا الســـياق الدلالـــي له المتعلـــق بنفي الأوهـــام والخرافات 
الجاهليـــة والتأكيـــد علـــى إرادة الخالـــق وتعلـــق الأشـــياء بهـــا؛ لاســـيما وأن منطـــوق الحديـــث واضح في 
الدلالـــة علـــى أن العـــدوى عند أهـــل الجاهلية هي ضرب مـــن التطير حيـــث اقترنت به في ســـياق الحديث: 
»لا عَـــدْوَى، وَلا طِيَـــرَةَ، وَلا هَامَـــةَ، وَلا صَفَـــرَ«. وممـــا يعـــزز هذا المســـلك أن مالكًا في الموطـــأ أدخل هذا 

الحديـــث تحـــت عنـــوان الطيرة، فأصبحـــت العدوى مـــن هذا المنظـــور تجتمع مـــع الطيـــرة في معناها.

وهـــذا البعـــد الدلالـــي لســـياق الحديث هـــو ما اســـتند إليـــه – فيما يبـــدو – فريـــق العلماء الذيـــن أقروا 
بوجـــود العـــدوى، وقالـــوا إن النفي في الحديـــث المقصود به نفي اعتقـــاد الجاهليين إضافـــة الفعل إلى غير 
الله تعالـــى، واعتبارهـــم أن الأمراض لها في ذاتها قـــدرة تأثير خاصة. وهذا ما يقتضيه الفهم الســـليم لهذا 
الحديـــث وتعـــززه نصوص كثيـــرة ذكرنا بعضهـــا ومواقف عملية مشـــهودة للرعيل الأول من المســـلمين، 

1  - أخرجـــه البخـــاري )200(، ومســـلم )32/7(، وأبـــو داود )158/2(، وأحمـــد )2 /406( مـــن طريق الزهري عن أبي ســـلمة عن أبي 
به.  مرفوعا  هريـــرة 

2  - حديـــث صحيـــح رواه كل من أســـامة بن زيد، وســـعد بن أبى وقـــاص، وعبد الرحمن بن عـــوف، وأخرجه مالك فـــي الموطأ )1587(، 
وعنه البخاري )5728، 5730(، ومســـلم )5915(، وأبو داود )3105(، والنســـائي في "الســـنن الكبرى"، )7480(، وأحمد )1682(، 

وابن حبـــان )2953(، والبزار في "مســـنده" )990( وغيرهم...
3  -  أخرجه البخاري )3473(، ومسلم )5903(، وأحمد )21811( عن أسامة بن زيد.

4  -  هـــذا جزء من حديث عمرو بن الشـــريد الذى أخرجه مســـلم )5958(، والنســـائي )4182(، وابن ماجـــة )3544(، وأحمد )19492( 
عـــن يعلـــى بـــن عطاء عن عمرو بن الشـــريد عـــن أبيه به. و أخرجـــه الطبراني فـــي "المعجم الكبيـــر" )7247( من طريق شـــريك عن 
يعلـــى بـــن عطاء بلفـــظ: "أن مجذومـــا أتى النبي صلـــى الله عليه وســـلم ليبايعـــه، فأتيته فذكرت لـــه، فقال: "ائتـــه فأعلمه أني قـــد بايعته 

فليرجع".
5  -  هـــذا جـــزء من حديث ضعيف الإســـناد لجهالة من ســـمعه من فـــروة، أخرجه أبـــو داود )3925(، والبيهقي في الكبـــرى )20066(، 
وعبـــد الـــرزاق فـــي مصنفـــه )20162( وغيرهم مـــن طريق يحيى بـــن عبد الله بن بحيـــر قال: أخبرني من ســـمع فروة بن مســـيك قال: 
قلـــت: يـــا رســـول الله! أرض عندنا يقال لهـــا: أرض أبين، هي أرض ريفنـــا وميرتنا، وإنها وبئـــة، أو قال: وباؤها شـــديد؟ فقال النبي صلى 

الله عليه وســـلم: "دعها عنـــك، فإن من القـــرف التلف" . 
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إلـــى حـــدٍّ ذهب معه ابـــن حجر)1( إلـــى القـــول إن: )الأخبار الدالـــة على الاجتنـــاب أكثر مخـــارج، وأكثر 
طرقـــا، فالمصير إليهـــا أولى( .

وبـــذا يكـــون المقصـــود بالحديـــث هو نفي مفهـــوم العـــدوى عند أهـــل الجاهليـــة، لا انتقـــال المرض من 
ممـــرض إلـــى مصح بتقديـــر الخالـــق كما يفهم مـــن قولـــه صلى الله عليه وسلم للأعـــراب: »فمن أعـــدى الأول؟«. 

وقـــد أشـــرنا فيما تقدم عنـــد حديثنا عن طاعـــون عمواس إلى الموقـــف الواضح الذى اتخـــذه منه الخليفة 
عمـــر بن الخطـــاب رضي الله عنه، وكيف حســـم أمره – مرجحـــا رأي مهاجرة الفتح – وأمـــر بالعودة إلى 
المدينـــة، وبتفرق من هم بالشـــام من المســـلمين في الجبـــال للحيلولة دون مزيد من تفشـــي الوبـــاء بهم، قبل 
علومـــه بحديـــث عبد الرحمن بن عـــوف الناهي عن القدوم علـــى أرض وقع بها الطاعـــون، أو الخروج منها 
لمـــن هم بها. وشـــكل ذلك الموقـــف المتبصر العارف بمقاصد الشـــرع، أحـــد مرتكزات الموقف الشـــرعي 
لبعـــض الفقهـــاء من التعامل مـــع الأوبئة والجوائـــح، وإن تحكمـــت في الكثير منهم قوى العادة وســـلطان 

النقـــل وتغييب العقـــل الحاضر في الثقافة العربية الإســـلامية منـــذ أمد بعيد. 

ولـــم يكن هـــذا الموقـــف المتبصر مـــن عمر من مســـألة العـــدوى وضـــرورة التحرز منهـــا موقفًـــا عارضًا 
أملتـــه ظـــروف طاعـــون عمـــواس الاســـتثنائية، بل هـــو موقـــف مبدئي منـــه من أي وبـــاء يمكـــن أن يلحق 
الضـــرر بالنفس البشـــرية التى أوجـــب الله تبارك وتعالى حفظهـــا. فقد ثبت عنه رضي الله عنـــه نهيه المرأة 
المجذومـــة التـــى كانـــت تطـــوف بالبيت بين النـــاس، فقـــال لها: »يا أمـــة الله، اقعـــدى في بيتـــك ولا تؤذى 

النـــاس«)2(، وقولـــه لمعيقـــب: »اجلـــس منى قيد رمـــح«)3(، وكان بـــه ذاك الـــداء، وكان بدريًا. 

كمـــا أعطـــى ابن الأثير)4( صـــورة واضحة عن الـــرأي الآخر داخـــل الصحابة المخالف لـــرأي العُمريْن من 
تفشـــى وبـــاء عمواس حين قـــال: »قام أبـــو عبيدة بن الجـــراح في الناس خطيبـــاً فقال: أيها النـــاس، إن هذا 
الوجـــع رحمـــة ربكم عـــز وجل، ودعـــوة نبيكم، ومـــوت الصالحـــين قبلكـــم. وإن أبا عبيدة يســـأل الله 
أن يقســـم لـــه منه حظـــه. فطعن فمـــات. واســـتخلف على النـــاس معاذ بـــن جبل، فقـــام خطيباً فقـــال: أيها 
النـــاس، إن هذا الوجـــع رحمة من ربكـــم، ودعوة نبيكم، ومـــوت الصالحين قبلكم، وإن معاذاً يســـأل 
الله أن يقســـم لآل معـــاذ منـــه حظه. فطعن ابنه عبـــد الرحمن، فمات، ثـــم قام فدعا ربه لنفســـه. فطعن في 
راحتيـــه...، فلمـــا حضر معـــاذاً الموت، اســـتخلف على الناس عمـــرو بن العـــاص، فقام خطيباً فقـــال: أيها 

1  -  فتح الباري، : دار المعرفة، بيروت، 1379ه/ج.160/10.
2  - انظـــر: الموطـــأ، م.س.، ج.346/2 الحديـــث )476(، والأثـــر بتمامه: "أخبرنا مالـــك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، عـــن ابن أبي مليكة 
أن عمـــر بـــن الخطـــاب رضي الله عنه مر علـــى امرأة مجذومة تطـــوف بالبيت فقال: يـــا أمة الله اقعدي فـــي بيتك ولا تـــؤذي الناس. فلما 

توفـــي عمـــر بـــن الخطاب أتت فقيل لهـــا : هلك الـــذي كان ينهاك عن الخـــروج قالـــت : والله لا أطيعه حيـــا وأعصيه ميتا".
3  - الطبري: تهذيب الآثار، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة )د.ت.(، ج.32/3،  الأثر:  1332.

- أسد الغابة، دار الفكر، بيروت 1409هـ/1989م، ج.325/5.  4
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الناس، إن هذا الوجع إذا وقع إنما يشـــتعل اشـــتعال النـــار، فتحيلوا منه في الجبـــال... وخرج وخرج الناس، 
فتفرقـــوا فرفعـــه الله عـــز وجل عنهم، فبلـــغ ذلك من قـــول عمرو إلى عمـــر بن الخطاب، فمـــا كرهه«.

وإذا كان الفـــاروق عمـــر بن الخطاب، رضي الله عنه، هو أول من حســـم عمليًا الخلاف بشـــأن العدوى 
وضـــرورة التحـــرز منهـــا على مســـتوى الرعيل الأول من المســـلمين في أول امتحـــان لهم بوبـــاء عمواس، فإن 
ابـــن بطال، والمـــازري، والنـــووي، والطيبي، وابـــن قيم الجوزيـــة، كانوا من أوائل من ســـلكوا المســـلك 

العقلي الســـليم من شـــراح الحديث في تأويـــل أحاديث العـــدوى ومتعلقاتها.

فقـــد ســـاق ابن بطال )ت. 449 هـ/1058م()1( آراء كل من أبى بكر بـــن الطيب، والطبري في حديث "لا 
عـــدوى ولا طيـــرة"، ومواقف بعض الصحابة مـــن صاحب الجذام، وقال إن أبا قلابـــة كان يتقي المجذوم، 
وانتهـــى إلـــى القول: »وقد قـــال بعض العلماء: هـــذا الحديث يدل أنه يفـــرق بين المجـــذوم وامرأته إذا حدث 
بـــه الجـــذام وهى عنـــده لموضع الضرر، إلا أن ترضـــى بالمقام معه. وقال ابن القاســـم: يحـــال بينه وبين وطء 
رقيقـــه إذا كان فـــى ذلك ضـــرر. قال ســـحنون: لا يحال بينه وبـــين وطء إمائـــه، ولم يختلفوا فـــى الزوجة. 
قـــال ابـــن حبيب: وكذلك يمنع المجذوم من المســـجد والدخول بـــين الناس واختلاطه بهـــم، كما روى عن 

عمـــر أنـــه مر بامرأة مجذومـــة تطوف بالبيت فقـــال لها: يا أمـــة الله، اقعدى فى بيتك ولا تـــؤذى الناس«.

وعلـــق المازري )ت.536هــــ/1141م()2( على الخلاف بشـــأن حديثي أبى هريرة، قائـــلًا: »اضطرب الناس 
فيمـــا ذكر عن أبـــي هريرة من الحديثين اللذين أســـقط أحدهما، فقال بعض أصحابنـــا: "لا يورد ممرض 
علـــى مصـــح" منســـوخ بقوله: "لَا عَـــدْوَى ولا طيـــرة"، وقال آخـــرون ليس بينهمـــا تناف فيفتقر إلى النســـخ، 
ولكـــن نَفَى العـــدوى، وهـــي اعتقاد كون بعـــض الأمراض تفعـــل في غيرهـــا بطبيعتها، وأمـــا إن تكون 
ســـبَبًا لخلـــق الباري ســـبحانه عندها مرضَ مـــا وردت عليه، فلـــم ينفه، فإنمـــا نهى أن يـــورد الممرض على 
المصـــح لئلا تمـــرض الصحاح من قبـــل الله، جلت قدرته، عنـــد ورود المرضَى فتكون المرضى كالســـبب 

فيها«.

وكان أبـــو زكريا النووي )ت.676 هــــ/1277م()3( أوضح رؤيا في التعبير عن موقفه من الخلاف بشـــأن 
العـــدوى والاحتراز منها، إذ ســـاق رواية أبـــى هريرة لحديثي: "لا عدوى ولا طيـــرة.."، و"لا يورد ممرض على 
مصـــح"، واقتصاره في النهايـــة على رواية حديث: "لا يـــورد ممرض على مصح" وإمســـاكه عن حديث: "لا 
عـــدوى"؛ وقال: »قَـــالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء: يَجِـــب الْجَمْع بَيْن هَذَيْـــنِ الْحَدِيثَيْنِ، وَهُمَا صَحِيحَـــانِ. قَالُوا: وَطَرِيق 
الْجَمْـــع أَنَّ حَدِيـــث )لَا عَـــدْوَى( الْمُرَاد بِـــهِ نَفْي مَا كَانَـــتْ الْجَاهِلِيَّـــة تَزْعُمهُ وَتَعْتَقِـــدهُ أَنَّ الْمَـــرَض وَالْعَاهَة 

1  - شرح صحيح البخاري، ضبط نصه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، طبعة مكتبة الرشد، الرياض 2003، ج.412/9. 
2  - الْمُعْلِم بفوائد مسلم، تحقيق وتقديم فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، بيت الحكمة، تونس 1991،  ج.176/3.
3  - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية  1392ه، ج.372/7
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ا حَدِيث )لَا يُـــورِد مُمْرِض عَلَى مُصِحّ( فَأُرْشِـــدَ فِيهِ إِلَـــى مُجَانَبَة مَا  ى بِطَبْعِهَـــا لَا بِفِعْـــلِ اللَّه تَعَالَـــى. وَأَمَّ تَعَـــدَّ
ـــرَر عِنْده فِـــي الْعَادَة بِفِعْلِ اللَّـــه تَعَالَى وَقَـــدَره. فَنَفَى فِي الْحَدِيـــث الْأَوَّل الْعَـــدْوَى بِطَبْعِهَا، وَلَمْ  يَحْصُـــل الضَّ
ـــا يَحْصُل  ـــرَر عِنْـــد ذَلِكَ بِقَـــدَرِ اللَّه تَعَالَـــى وَفِعْله، وَأَرْشَـــدَ فِـــي الثَّانِي إِلَـــى الِاحْتِرَاز مِمَّ يَنْـــفِ حُصُـــول الضَّ
رَر بِفِعْـــلِ اللَّه وَإِرَادَتـــه وَقَدَره. فَهَـــذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِـــنْ تَصْحِيـــح الْحَدِيثَيْنِ وَالْجَمْـــع بَيْنهمَا هُوَ  عِنْـــده الضَّ
ـــوَاب الَّـــذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْعُلَمَاء، وَيَتَعَيَّن الْمَصِير إِلَيْهِ. وَلَا يُؤَثِّر نِسْـــيَان أَبِي هُرَيْـــرَة لِحَدِيثِ )لَا عَدْوَى(  الصَّ
تـــه عِنْد جَمَاهِيـــر الْعُلَمَاء، بَلْ  اوِي لِلْحَدِيثِ الَّـــذِي رَوَاهُ لَا يَقْدَح فِي صِحَّ لِوَجْهَيْـــنِ: أَحَدهمَـــا أَنَّ نِسْـــيَان الـــرَّ
يَجِـــب الْعَمَـــل بِهِ. وَالثَّانِـــي أَنَّ هَذَا اللَّفْـــظ ثَابِت مِنْ رِوَايَة غَيْـــر أَبِي هُرَيْرَة؛ فَقَدْ ذَكَرَ مُسْـــلِم هَـــذَا مِنْ رِوَايَة 

ـــائِب بْـــن يَزِيد، وَجَابِر بْـــن عَبْد اللَّه، وَأَنَـــس بْن مَالِك، وَابْـــن عُمَر عَنْ النَّبِـــيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ«. السَّ

أمـــا الطيبي )ت.743هــــ/1342م( فعرَّف العدوى وأعطى تصوره الواضح لها آخذًا في الحســـبان الأصول 
الطبيـــة، فقال: »العدوى تجـــاوز العلة صاحبها إلى غيره، يقال عدا فلانٌ فلانًـــا في علته.. والأطباء يجعلون 
ذلك في ســـبع علل: في الجـــذام، والجرب، والجـــدري، والحصبة، والبخر، والرمد، والأمـــراض الوبائية. 
واختلـــف في الحديـــث فحمله الأكثـــر على أن المراد به إبطال العدوى في نفســـه كما هـــو ظاهر الحديث. 
وقيـــل: ليـــس المـــراد به إبطاله وقـــد قال صلى الله عليه وسلم: "فـــرَّ من المجذوم فـــرارك من الأســـد"، وقال: "لا يـــورد ممرضٌ 
علـــى مصـــح"، وإنما المراد به نفـــي ما يعتقدونه مـــن أن تلك العلل المعدية مؤثرة بنفســـها، ويشـــير إلى ذلك 
قولـــه صلى الله عليه وسلم: "فمـــن أعـــدى الأول؟"، فأعلمهم أنه ليس الأمر كذلك وإنما هو بمشـــيئة الله تعالـــى وفعله. وبيَّن 
بقولـــه: "فـــرَّ من المجـــذوم"، وبقوله: "لا يـــورد ممرض على مصـــح" أن مدانـــاة ذى العلة أحد أســـباب العلة، 
فليتـــق كمـــا يتقى الجدار المائـــل. ورجح هذا القـــول من حيث إنه يقـــع الجمع بين الأحاديـــث، وأيضا فإن 
القـــول الأول يفضى إلـــى تعطيل الأصول الطبيـــة، ولم يرد الشـــرع بإبطالها بل ورد باعتبارهـــا على وجه لا 

يناقـــض التوحيد، ولا مناقضة علـــى الوجه المذكور«)1(.

وذهـــب ابـــن قيـــم الجوزية )ت.751هــــ/1350م( إلـــى نفي الأوهـــام التى حصلـــت لبعض العلمـــاء في فهم 
حديـــث "لا عـــدوى"، وإفراد فصل في كتـــاب "زاد المعاد" لـ"هديـــه صلى الله عليه وسلم في التحرز مـــن الأدواء المعدية بطبعها 
وإرشـــاده الأصحـــاء إلى مجانبـــة أهلها". وقال بشـــأن الأحاديث التى اختلف بشـــأنها كثيـــر من المحدثين: 
»وَقَـــدْ ظَـــنّ طَائِفَةٌ مِـــنْ النّاسِ أَنّ هَـــذِهِ الْأَحَادِيـــثَ مُعَارَضَةٌ بِأَحَادِيـــثَ أُخَرَ تُبْطِلُهَـــا وَتُنَاقِضُهَـــا، فَمِنْهَا: مَا 
رَوَاهُ التّرْمِـــذِيّ مِـــنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنّ رَسُـــولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلّمَ أَخَـــذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْـــذُومٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ 
فِـــي الْقَصْعَةِ وَقَالَ: كُلْ بِسْـــمِ اللّهِ ثِقَةً بِاَللّـــهِ وَتَوَكّلًا عَلَيْـــهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَبِمَا ثَبَتَ فِـــي "الصّحِيحِ" عَنْ 
أَبِـــي هُرَيْـــرَةَ عَـــنْ النّبِيّ صَلّـــى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلّمَ أَنّهُ قَـــالَ: لَا عَـــدْوَى وَلَا طِيَرَةَ. وَنَحْـــنُ نَقُولُ لَا تَعَـــارُضَ بِحَمْدِ 
اللّـــهِ بَيْـــنَ أَحَادِيثِـــهِ الصّحِيحَةِ. فَإِذَا وَقَـــعَ التّعَارُضُ فَإِمّـــا أَنْ يَكُونَ أَحَـــدُ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ مِـــنْ كَلَامِهِ صَلّى 
اللّـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلّمَ وَقَدْ غَلِـــطَ فِيهِ بَعْضُ الرّوَاةِ مَـــعَ كَوْنِهِ ثِقَةً ثَبْتًـــا، فَالثّقَةُ يَغْلَطُ، أَوْ يَكُونُ أَحَـــدُ الْحَدِيثَيْنِ 
نَاسِـــخًا لِلْآخَـــرِ إذَا كَانَ مِمّا يَقْبَلُ النّسْـــخَ، أَوْ يَكُونُ التّعَارُضُ فِي فَهْمِ السّـــامِعِ لَا فِـــي نَفْسِ كَلَامِهِ صَلّى 

1  - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية  1392ه، ج.372/7



219 218

اللّـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلّمَ، فَلَا بُـــدّ مِنْ وَجْهٍ مِنْ هَـــذِهِ الْوُجُوهِ الثّلَاثَـــةِ. وَأَمّا حَدِيثَـــانِ صَحِيحَانِ صَرِيحَـــانِ مُتَنَاقِضَانِ 
مِـــنْ كُلّ وَجْـــهٍ لَيْسَ أَحَدُهُمَا نَاسِـــخًا لِلْآخَرِ، فَهَـــذَا لَا يُوجَدُ أَصْلًا وَمَعَـــاذَ اللّهِ أَنْ يُوجَدَ فِـــي كَلَامِ الصّادِقِ 
الْمَصْـــدُوقِ الّـــذِي لَا يُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ شَـــفَتَيْهِ إلّا الْحَقّ، وَالْآفَةُ مِـــنْ التّقْصِيرِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَنْقُـــولِ وَالتّمْيِيزِ بَيْنَ 
صَحِيحِـــهِ وَمَعْلُولِـــهِ أَوْ مِـــنْ الْقُصُورِ فِي فَهْـــمِ مُرَادِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلّمَ وحَمْـــلِ كَلَامِهِ عَلَى غَيْـــرِ مَا عَنَاهُ 

بِـــهِ أَوْ مِنْهُمَـــا مَعًا. وَمِنْ هَـــا هُنَا وَقَعَ مِنْ الِاخْتِلَافِ وَالْفَسَـــادِ مَـــا وَقَعَ، وَبِاَللّـــهِ التّوْفِيقُ«)1(.

وخلـــص في معالجتـــه للموضـــوع إلى أن الأحاديـــث النافية للعـــدوى غير ثابتـــة حيث رجع أبـــو هريرة عن 
التحديـــث بحديث "لا عـــدوى" وأنكـــره، وضعَّف الترمـــذي حديث جابر.

وبقـــدر مـــا اختلف أهـــل الحديث في فهم تلـــك الأحاديث وتأويلهـــا، اختلف الفقهاء بشـــأن إثبات العدوى 
أو نفيهـــا، ومـــا يترتب عن ذلك مـــن أحكام، أيمـــا اختلاف حتى داخـــل المذهب الواحد. فعلـــى الرغم من 
أن جمهورهـــم لا يعتـــرف بالعـــدوى، إلا أنهـــم في تعاملهم مع بعض الأمـــراض المعدية، أقروا مبـــدأ التفريق 

بـــين الزوجين بســـبب الجذام ومـــا في معناه، ومنع صاحبـــه من مخالطة الأصحاء بشـــروط. 

فالمالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة يرون ثبوت خيار الفســـخ لكل واحـــد من الزوجـــين إذا وجد بصاحبه 
الجـــذام، لمـــا يثيـــره ذلـــك من »نفـــرة في النفـــس تمنـــع قربانه ويُخشـــى تعديـــه إلى النفـــس والنســـل فيمنع 

 .)2 الاستمتاع«)

أمـــا الأحنـــاف فلا يـــرون أن لأي مـــن الزوجـــين الخيار في فســـخ النكاح بجـــذام الآخر، وهـــو رأي كل 
مـــن عطـــاء، والنخعـــي، وعمـــر بن عبـــد العزيـــز، وأبو زيـــاد، وأبو قلابـــة، وابن أبـــى ليلـــى، والأوزاعي، 

والثـــوري، والخطابـــي وغيرهم)3(... 

ويـــرى المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة منع مجـــذوم يُتأذى بـــه من مخالطـــة الأصحاء لحديـــث: "فر من 
المجـــذوم فـــرارك من الأســـد"، وإذا كثر عـــدد الجذمى يؤمرون بالانفـــراد في مكان منعـــزل عن الناس، 
شـــريطة أن لا يلحـــق ذلك بهم ضـــررًا كبيرًا. ونســـتعرض فيما يلى نماذج مـــن آراء الفقهاء بشـــأن العدوى 
وتداعياتهـــا على مســـتوى كل مذهـــب من المذاهب الثلاثـــة التى تناولتها، أما الأحناف فســـبق أن أشـــرنا 

إلـــى أننا لم نجـــد لهم رأيـــا في الموضوع.

1  - الأبـــي: إكمال إكمال المعلم بشـــرح صحيح مســـلم، ضبطه وصححه: محمد ســـالم هاشـــم، دار الكتـــب العلمية، بيـــروت، الطبعة الثانية 
ج.419/7.  ،2008

2  - الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت، الطبعة الثانية 1404-1427، ج.129/15.
3  - المصدر نفسه.
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المالكيون:

 لم يتوســـع الفقهـــاء المالكيون في معالجة هذه المســـألة كثيرًا، وإنما تناولوها عرضًا في بعض المســـائل 
ذات الصلـــة كالتفريق للضـــرر، وإمامة المجذوم أو الفرار منه وما شـــاكل ذلك. 

وقبـــل تنـــاول نماذج مـــن تلك القضايـــا، نقدم رأي اثنين مـــن الأطباء الفقهـــاء المالكيين أو من أســـماهم 
الرصـــاع )ت. 894هــــ/1489م( "الأطبـــاء المتشـــرعين")1( القائلـــين بالعـــدوي، والمنددين بمـــا تلحقه فتاوى 
ســـوا للموضوع رســـائل  بعـــض الفقهـــاء الواقفين عند ظاهر لفـــظ الحديث من مضـــرة بالناس، ممن كرَّ

. مستقلة

ويتعلـــق النمـــوذج الأول بـــرأي لســـان الدين بـــن الخطيب)2( الصريح بشـــأن الجـــدل حول قضيـــة العدوى 
الـــذي يقول فيـــه انطلاقا من خبرتـــه الطبية وتجربته المعيشـــه مع الأوبئة ولا ســـيما مع الطاعـــون الجارف 
ســـنة 749هــــ: »...فإن قيـــل كيف نُسَـــلِّمُ دعوى العدوى وقد ورد الشـــرع بنفـــي ذلك؟ قلنا: وقـــد ثبت وجود 
العـــدوى بالتجربـــة والاســـتقراء والحس والمشـــاهدة والأخبـــار المتواترة، وهـــذه مواد البرهـــان. وغير خفي 
عمـــن نظـــر في هذا الأمـــر أو أدركه هلاكُ من يباشـــر المريض بهذا المرض غالبًا، وســـلامة من لا يباشـــره 
كذلـــك، ووقـــوع المرض في الـــدار والمحلة لثـــوبٍ أو آنيةٍ حتى إن القرط أتلـــف من عُلِّق بأذنـــه، وأباد البيت 
بأســـره، ووقوعـــه في المدينـــة في الـــدار الواحـــدة ثـــم اشـــتعاله منها في أفـــذاذ المباشـــرين، ثـــم في جيرانهم 
وأقاربهـــم وزوارهـــم خاصـــة حتى يتســـع الخرق... وســـلامة الكثير ممـــن أَغْيَا في التوحـــش كالزاهد ابن 
أبـــى مدين بمدينة ســـلا، وكان من القائلـــين بالعدوى، وقد تـــزود لمدة، وبنى باب منزلـــه على أهله، وهم 

كثيـــرون، وفنيت المدينـــة، ولم يُرْزَأْ نســـمة واحدة بطـــول تلك المدة. 

وتواتـــرت الأخبار بســـلامة أماكن لا تطأهـــا الطرق، ومنقطعة عـــن الناس، ولا أعجب لهـــذا العهد من 
ســـجن الأســـرى من المســـلمين – أنقذهـــم الله – بدار صَنْعَةِ إشـــبيلية، وهـــم ألوف، لم يصبهـــم الطاعون، 
وقـــد كان يســـتأصل المدينـــة. وصح النقل بســـلامة أهل العمـــود والرحالين مـــن العرب بإفريقيـــة وغيرها 

لعـــدم انحصار الهـــواء وقلة تمكن الفســـاد منه. 

وفي هـــذا البـــاب وارتـــكاب اللِّجاج فيـــه ألحم في الناس ســـيف الطاعون، وســـلَّط الله عليهـــم من بعض 
المفتـــين مـــن اعترضهـــم بالفتيا اعتـــراض الأزارقة مـــن الخوارج للناس بالســـيوف، فســـالت شَـــبَا أقلامهم 
مـــن النفـــوس والمهـــج ما لا يعلمه إلا مـــن كتب عليهم الفناء بســـببه ســـبحانه، وإن كان بريـــئَ القَصْدِ من 

المضـــرة وقوفًـــا مع ظاهر لفـــظ الحديث.

1  - الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية، تحقيق ودراسة د. محمد حسن، دار المدار الإسلامي، بيروت 130/2007. 
2  - مقنعة السائل عن المرض الهائل، م.س.، ص. 75-72.
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ومـــن الأصـــول التى لا تجهـــل أن الدليل الســـمعيَّ إذا عارضـــه الحِسُّ والمشـــاهدةُ لزم تأويلـــه، والحق في 
هـــذا تأويلـــه بما ذهـــب إليه طائفة ممـــن أثبت القـــول بالعدوى. وفي الشـــرع مُؤنســـاتٌ عديـــدة كقوله: "لا 
يُـــورد ممـــرضٌ على مُصـــح"، وقول الصاحـــب: "أَفِرُّ من قـــدر الله إلى قـــدره"، وليس هذا موضـــع الإطناب 
في هـــذا الغرض. والـــكلام في القول بالعدوى أو بعدمها شـــرعًا، ليـــس من وظائف هذا الفـــن، إنما جرى 

مجـــرى الجمل المعترضـــة والمثل، وله تحقيـــق في محله. 

وبالجملة، فالتصامم عن مثل هذا الاســـتدلال زعارة وتصاقر على الله، واســـترخاص لنفوس المســـلمين. 
وقـــد وقف قـــوم من أهل الورع بالعدوة إلى الناس مُســـتقيلين مُشـــهدين على أنفســـهم بالرجـــوع عن الفتوى 
بذلـــك تحرجًا من تســـويغ الإلقـــاء باليد إلى التهلكة، عصمنـــا الله من الخطل ووفقنـــا في القول والعمل«.

أمـــا النمـــوذج الثاني، فهـــو رأي فقيه المريـــة وطبيبها البـــارز أحمد بن خاتمـــة الأنصاري الذي ســـاقه في 
المســـألتين الرابعة والتاســـعة من مســـائل رســـالته: "تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد". فقد 
جـــاء في مســـتهل المســـألة الرابعـــة قولـــه: »الظاهـــر الـــذى لا خفاء بـــه ولا غطاء أن هذا الداء يســـري شـــره 
ويتعـــدى ضره، شـــهدت بذلك العادة وأحكمته التجربـــة. فما من صحيح يُلابس مريضًا ويطيل ملابســـته 
في هـــذا الحـــادث إلاَّ ويتطرّقُ إليـــه إذايتُه ويصيبه مثلَ مرضه، عـــادةً غالبة أجراهـــا الله تعالى، والفعل في 
الأول والثانـــي للحـــق جل جلاله خالق كل شـــيء، نفيًـــا للتوليد الذى يذهـــب إليه أهل الضـــلال، وإبطالًا 
للعـــدوى التى كانت تعتقدهـــا العرب في الجاهلية، وإعلانًـــا بالحق الذى قام عليه شـــاهد الوجود، ولهذا 

المعنـــى موضع يقرر فيه، وهي المســـألة التاســـعة«)1(.

وفي بدايـــة تلك المســـألة، عـــرَّف ابـــن خاتمة العـــدوى بأنها »اســـم فعل من قولهـــم أعدى فـــلانٌ فلانًا من 
علـــة بـــه أو جـــرب، ووزنها فعلـــى، ومعنـــى العدوى عنـــد العرب انتقـــال المرض مـــن المريض إلـــى الصحيح 
لمخالطتـــه إيـــاه، علـــى أن هذا أثـــر في هذا، وذلـــك بحســـب اعتقادهم من تأثير الأشـــياء بعضهـــا في بعض 
بحســـب الظاهـــر، وقـــد أبطلت الســـنة ذلك وشـــهد العقل أنـــه لا مؤثر في الوجـــود إلا الله جلـــت قدرته«)2(. 

ثـــم اســـتعرض مختلف الآراء بشـــأن حديـــث العدوى وخلـــص إلـــى القـــول: »... وعلى هذا القـــول يكون 
قولـــه عليـــه الســـلام: "لا عـــدوى" علـــى ظاهره مـــن النفي، وهـــو أظهر الأقـــوال الثلاثـــة عندى لمـــا فيه من 
حمـــل اللفـــظ علـــى الحقيقـــة دون المجـــاز، إذ محملـــه مـــن القولين الآخريـــن على المجـــاز كما بينـــا ذلك. 
والأصـــل عدمه، مـــع أن هذا المحمل أكمل تحصيـــلًا للمعنى المقصود؛ لأن الحكم بنفي الشـــيء وإبطاله 
في نفســـه يتضمـــن النهي عـــن اعتقاد وجـــوده؛ لأن في اعتقـــاد وجوده تكذيبـــا للخبـــر، ولا يصح تكذيب 

1  - "تحصيـــل غـــرض القاصد في تفصيل المرض الوافد"، ضمن: ثلاث رســـائل أندلســـية في الطاعون الجـــارف )749ه/1348م(، تحقيق 
ودراســـة: محمد حســـن، المجمع التونســـي للعلوم والآداب والفنـــون "بيت الحكمة"، تونـــس 2013، ص. 157.

2  - المصدر نفسه، ص. 232.
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خبـــر الصـــادق، وذلك بخلاف العكـــس، فإن النهي عـــن اعتقاد الشـــيء لا يدل على نفيـــه... ويتحصل في 
قولـــه عليه الســـلام: "لا يـــوردنّ ممرض على مصح"، خمســـة أقـــوال... والـــذى نرتضيه من ذلـــك ونختاره، 
إذ هـــو أجمـــع للفائـــدة وأرفع للتعـــارض، وفيه إعمـــال الحديثين من غير نســـخ، إذ النســـخ خلاف الأصل، 
أن يكـــون محمـــل قوله عليه الســـلام: "لا عدوى"، علـــى ما تقرر في القـــول الأخير من الأقـــوال الثلاثة من 
إبطـــال دعـــوى الجاهليـــة في العـــدوى، ونفي ذلـــك المعنى، ويكـــون محمل قولـــه: "لا يـــوردنّ ممرض على 

مصح" على جهة الإرشـــاد منـــه عليه الســـلام...«)1( .

وســـئل ابـــن رشـــد الجد)2( عن إمام مســـجد جماعـــة ظهر عليـــه داء الجـــذام فكرهت جماعتـــه الإئتمام 
بـــه لذلك واســـتبدلته بإمام آخـــر، هل إمامته جائـــزة؟ وهل للجماعة إجبـــاره على التأخير عـــن إمامته وقد 
مضـــت لـــه مـــدة في إمامتهم وهو بتلـــك الحال؟ فأجاب بـــأن »إمامة المجـــذوم جائزة لا اختـــلاف في ذلك بين 
أهـــل العلـــم؛ لأن العيـــوب التى تقدح في صحة الإمامة إنمـــا هي في الأديان لا في الأبـــدان، إلا أنه إذا تفاحش 
جذامـــه وقبـــح منظره وعلم مـــن جيرانه أنهم يكرهـــون إمامته لتأذيهم بهـــا في مخالطته لهـــم... فينبغي له 
أن يتأخـــر عـــن الإمامـــة بهم.. فـــإن أبي من ذلـــك ورفعوه إلى الإمـــام قضى عليـــه بالتأخير عـــن إمامتهم إذا 

تبـــين له ما ذكـــروه من تأذيهـــم بها؛ لأن المنع مـــن إذاية المســـلمين واجب...«.

أمـــا ابن جـــزي الكلبي )ت.741هــــ/1340م()3(، فقد تناول الموضوع في باب الطـــب والرقي من قوانينه، 
فتحـــدث عـــن الطاعون والنهـــي عن الخروج مـــن أرض وقع بها فرارًا منـــه أو القدوم عليهـــا عملا بالحديث 
الصحيـــح في هذا الصدد، وعزا لابْن رشـــد عَـــن مَالك أنه »لَا بَأْس بِالْخـــرُوجِ مِنْهُ والقدوم عَلَيْـــهِ؛ لِأَن النَّهْي 
نهـــي إرشـــاد وتأديب لَا نهـــي تَحْرِيم«. أما بشـــأن الْعَدْوى فقال إن رَسُـــول الله صلـــى الله عَلَيْهِ وَســـلم نفاها 
حِيـــح وَقَـــالَ: "لَا عدوى وَلَا طيـــرة" وَذَلِـــكَ تَحْقِيق للقدر وَنفي لمـــا كَانَ أهـــل الْجَاهِلِيَّة  » فِـــي الحَدِيـــث الصَّ
ي الْمَـــرَض من إِنْسَـــان إِلَى آخر وَمـــن بَهِيمَـــة إِلَى أُخْـــرَى، إِلَّا أَنه قَـــالَ صلى الله  يَعْتَقِـــدُونَ؛ فالعـــدوى تعَـــدِّ
حِيح على الممـــرض وَذَلِكَ لِئَلَّا يَقـــع فِي النَّفس  حِيـــح، وَلَا يحل الصَّ عَلَيْـــهِ وَســـلم: لَا يحـــل الْممرض على الصَّ

.» شَيْء 

وأفتـــي البرزلـــي )ت. 841هــــ/1438م()4(  بأنـــه » يمنـــع المجذومون مـــن مخالطة الناس في الاســـتقاء من 
المـــاء والـــورود للمـــاء للوضـــوء وغير ذلك، ويؤمـــرون بأن يجعلوا من يســـتقى لهـــم في آنية تفـــرغ في آنيتهم، 
ويجعلـــون معهم رجالًا يســـقون لهم؛ لأنهـــم إذا فرق بينهم وبـــين أزواجهم للضرر فأحرى هـــذا... قلت: وهذا 
إذا لـــم يكثـــروا وخالطـــوا النـــاس، ولو كثـــروا يجعـــل لهم موضع يســـكنونه، كمـــا قـــال في الرواية، 

1  - نفسه، ص. 240-238.
2  - مســـائل أبـــي الوليد ابن رشـــد )الجد(، تحقيق: محمـــد الحبيب التجكانـــي، دار الجيل، بيـــروت - دار الآفاق الجديدة، المغـــرب، الطبعة: 

الثانية 1414 هــــ/1993م، ج.793/2. 
3  - القوانين الفقهية، تحقيق د. محمد أحمد القياني و د. سيد الصباغ، دار الأندلس الجديدة، مصر 469-468/2008.

4  - فتاوى البرزلي، تحقيق وتقديم د. محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت 2002، ج.221/3.



223 222

ويســـقى بعضهـــم مع بعض. وقـــد كان بالقيـــروان ربض يســـمى بربض المبْتَلـــيَن، وجُعل لهم ماجـــلٌ لم أزل 
أســـمع بالقيروان يقـــال له ماجـــل المجذومين ...«.

وفي حديثـــه عن الرد بالنقيصة عند قـــول المصنف: "وجذام أب")1(، قال المـــواق )ت.897هـ/ 1492م()2( إن 
ابـــن حبيـــب روى عن مالك الرد به لأنـــه "كان يتقى ســـرايته"، وعزا لابن ســـراج  »أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْـــبٍ لِحَدِيثِ 
»لَا عَـــدْوَى«. قَـــالَ: وَلَا وَجْـــهَ لِلتَّعْلِيـــقِ بِهَـــذَا الْحَدِيـــثِ إذْ مَعْنَاهُ إبْطَـــالُ مَا كَانُـــوا يَعْتَقِدُونَ مِـــنْ أَنَّ الْمَرِيضَ 
حِيحِ عِنْدَ حُلُـــولِ الْمَرِيـــضِ عَلَيْهِ غَالِبًـــا بِقَدَرِ اللَّهِ. قَـــالَ: وَقَدْ  حِيـــحَ وَلَـــمْ يَنْفِ وُجُـــودَ مَـــرَضِ الصَّ يُعْـــدِي الصَّ
: تُـــرَدُّ الْمَرْأَةُ  دَّ وَاخْتَلَفُوا فِي حِمَـــارِهِ. وَقَالَ اللَّخْمِيِّ اتَّفَقُـــوا فِـــي قَمِيـــصِ الْمَجْذُومِ إذَا بِيعَ وَلَـــمْ يُبَيِّنْ أَنَّ لَهُ الـــرَّ

.» قَلَّ وَلَوْ  الْجُـــذَامِ  مِنْ 

وســـئل أحمد بن مبارك اللَّمطي السجلماســـي )ت.1156هـ/1743م()3( عمن حـــلَّ ببلادهم طاعون  ونزل 
بهم، هل يســـوغ لهـــم الخروج فـــرارًا أو لا؟ وهل يجوز لهم القـــدوم على غيرهم ممن ليـــس بأرضهم طاعون 
بقصـــد التجـــارة أو لا؟ وهل يجـــوز للمقدوم عليهم منعهم أم لا؟ وقد أســـهب اللمطي كثيـــرًا في جواب هذه 
الأســـئلة، فبـــدأ بخلاف العلماء بشـــأن الفرار مـــن الطاعون والقدوم عليـــه، وقال إن الباجـــي وابن العربي 
وعيـــاض وابن عبد البـــر منعوه عملا بظاهر الحديـــث، وأن ابن حجر قال إن الراجح عند الشـــافعية حرمة 
الفـــرار لظاهـــر النهـــي الثابت في الأحاديـــث، وأن ابـــن خزيمة في صحيحه قـــال إنه مـــن الكبائر، وذهب 
ابن رشـــد في البيان والتحصيل إلى كراهة الفرار والقدوم، وشـــهره القلشـــاني وغيره من شـــراح الرســـالة 
المغاربيـــين. وخلـــص إلـــى أن ما قيل عـــن الفرار يقال عـــن القدوم على الطاعـــون، إلا أنـــه رأى في الأخير أن 
الخارجـــين مـــن أرض الطاعون لا ينبغـــى أن يمنعوا من القدوم علـــى غيرهم لتجارة أو غيرهـــا ما دام النهي 

في الحديـــث نهي إرشـــاد وتأديـــب لا نهي تحريم؛ انطلاقًـــا من إيمانه ببطـــلان حقيقة العدوى. 

وعلـــى الرغم من اتفـــاق الرهوني )ت.1230هــــ/1815م()4( مع اللمطي في نفي العـــدوى، فقد خالفه رأيه 
في هـــذه الفتوى وأســـهب – هـــو الآخر- في تعقب فتـــواه، ورجح جواز المنـــع، وقال إنـــه كان يتعين عليه أن 
يقـــول: »لا يخلـــو القادم مـــن أن يكون قـــد أصابه الطاعون ولـــم يبرأ منـــه الآن أو غيره، فـــإن كان الأول 
فهـــو من باب قـــدوم الممرض على المصـــح، وحكمه كذا، فيذكر مـــا قرره. وإن كان غيـــره فأحرى أن 

لا يمنـــع، إذ ليس فيه ما يُخشـــى ويتقى، فتأملـــه!...«)5( .

1  - مختصر خليل، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث/القاهرة، الطبعة: الأولى 1426هـ/2005مـ، ص. 154.
2  - التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت 1994، ج.338/6.

3  - انظـــر: المهـــدي الوزانـــي: النوازل الجديدة الكبـــرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البـــدو والقرى، تحقيق: محمد الســـيد عثمان، دار الكتب 
العلمية، بيـــروت 2014، ج.209-203/23.

4  - المصدر نفسه، ص. 221-209.
5  - نفسه، ص. 209.
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أمـــا حمى الله التيشـــيتي )ت.1169هـ/1755م()1( فقد » ســـئل هل يجوز الفرار مـــن داء الجرب والجدري 
ونحوهمـــا أم لا؟ فأجـــاب: يجوز لنـــا الفرار من ذلـــك لأن نبينا، عليه الصلاة والســـلام، أمرنـــا بالفرار من 
المجـــذوم، وكذلـــك نهي أن يـــورد الُممْرِض علـــى الْمُصِحِّ ليلاَّ تمـــرض الصحاح بفعل الله تعالـــى عند إيراد 
الممـــرض فيكـــون الممرض كالســـبب في ذلـــك إذ أجرى الله العـــادة بذلـــك. وفرارنا من الضـــرر والمهالك 
ووجـــوه المعاطـــب فـــرار من قـــدر الله إلى قدر الله كمـــا قاله الفاروق رضـــي الله عنه في الفرار مـــن الوباء. 
فلهـــذا المعنـــى، جاز لنا الفرار مـــن الجرب والجدري ونحوهمـــا. ولا يمنع من ذلك حديـــث "لا عدوى..." لأنه 
إنما قاله صلي الله عليه وســـلم إرشـــاداً وإعلاماً بأنه ليس لشـــيء من الأشـــياء عدوى في شـــيء بالتأثير فيه 
والفعـــل إذ لا فاعل إلا الله ســـبحانه، فأبطـــل اعتقاد الجاهلية للعـــدوي بالتأثير. ولذلـــك ردَّ على الأعرابي 
في شـــأن الإبـــل بقولـــه: "فمن أعـــدى الأول"، فـــلا تعارض بـــين الأحاديـــث. ولأئمتنا فيها مذاهـــب كما في 

كتـــاب الجامع من المعيـــار. وما قررنا لـــك هو طريقة صاحـــب المقدمـــات)2(، والله تعالى أعلم«.

الشافعيون:

قـــال الإمام الشـــافعي بالعدوى في "الأم")3(، وتكـــرر بالتالي تناول أصحابه للمســـألة في مؤلفاتهم لتعليل 
موقفـــه. ونكتفـــي هنا برأي كل من المـــاوردي، والجويني، والشـــربيني في هذا المضمار.

فقـــد تنـــاول الماوردي)ت.450هــــ/1058()4( رأي الشـــافعي في العـــدوى في كتابـــه: "الحـــاوى الكبير"، 
بَائِعِ،  ـــافِعِيُّ فِـــي الْجُذَامِ وَالْبَـــرَصِ عَدْوَى، وَهَـــذَا قَوْلُ أَصْحَـــابِ الطَّ فقـــال: »فَإِنْ قِيـــلَ: فَكَيْفَ جَعَلَ الشَّ
ـــرْعُ وَمَنَعَ مِنْـــهُ، وَقَالَ النَّبِـــيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ: "لا عـــدوى ولا طيرة"... قِيـــلَ: إِنَّمَا مَنْعُ  بَهُ الشَّ وَقَـــدْ كَذَّ
، ولا يمنع أن الله تَعَالَـــى قَدْ جَعَلَ فِيهَا  بُّ بِيعَةَ هِيَ الَّتِي تُحْـــدِثُ الْعَدْوَى كَمَا يَزْعُـــمُ الطِّ ـــرْعِ مِـــنْ أَنَّ الطَّ الشَّ
، وَقَدْ قَالَ النَّبِـــيُّ صَلَّى اللَّهُ  يَّ ـــبَعَ، وَفِي الْمَاءِ الـــرِّ عَامِ الشِّ الْعَـــدْوَى كَمَـــا جَعَلَ فِي النَّـــارِ الْإِحْرَاقَ، وَفِي الطَّ

" وَامْتَنَعَ مِـــنْ مُبَايَعَةِ الأجذام«. عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ: "لا يوردن ممرض ذُو عَاهَـــةٍ عَلَى مُصِـــحٍّ

ونقـــل الإمام الجوينـــي )ت. 478هــــ/1083م()5( عن مختصر المزني قول الشـــافعي: "الجـــذام والبرص - 
فيمـــا زعـــم أهل العلـــم بالطب- يُعدي، فـــلا تكاد نفس أحـــد تطيب بأن يجامـــع من هو به، وأمـــا الولد، 
فقـــل ما يَســـلَم، وإن ســـلم، أدرك ذلك نســـلَه، فنســـأل الله العافيـــة"، وأردف قائلا: »فإن قيـــل: أليس قال 

- نوازل حمى الله التيشيتي، جمع وتحقيق وتقديم: د. محمد المختار ولد السعد، دائرة القضاء، أبوظبي 2010، ص. 433-432.   1
- يشـــير إلى كلام ابن رشـــد في المقدمـــات الممهـــدات، ج.476/3-477 القائل: "لا تعارض بيـــن الحديثين، لأن المعنـــى الذي أوجبه في   2
أحدهمـــا غيـــر المعنـــى الذي نفاه فـــي الآخر. نفَىَ في الحديث الواحد أن يكون لشـــيء من الأشـــياء عدوى في شـــيء من الأشـــياء أو تأثير 

فيـــه لقوله لا عـــدوى ولا طِيرَّة، إذ لا فاعـــل إلا الله تعالى". 
3  - الأم، دار المعرفة، بيروت 1410هـ/1990م، ج.92/5.

4  - الحـــاوي الكبيـــر في فقه مذهب الإمام الشـــافعي وهو شـــرح مختصـــر المزني، تحقيق: الشـــيخ علي محمد معوض - الشـــيخ عادل أحمد 
عبـــد الموجـــود، دار الكتب العلمية، بيـــروت الطبعة: الأولى 1419 هــــ/1999م، ج.342/9.

5  -  نهايـــة المطلـــب في درايـــة المذهب، تحقيـــق: أ. د/ عبد العظيـــم محمود الدّيـــب، دار المنهـــاج، الطبعة: الأولـــى 1428هـ2007-م، 
.421 /12 ج.
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رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم: "لا عـــدوى ولا هامـــة ولا صفر" فنفـــى العـــدوى وقد أثبتها الشـــافعي، 
فـــكان ذلـــك مخالفاً لقول الرســـول صلى الله عليه وســـلم؟ قلنا: إنما نفى الرســـول صلى الله عليه وســـلم 
العدوى من شـــخص إلى شـــخص، ومـــن جليس إلى جليـــس، والذي ذكره الشـــافعي تعـــرض للعدوى إلى 
النســـل والولـــد، وفي الحديـــث ما يـــدل على أن فعـــل ذلك غير ممتنـــع على طرد العـــادة، والدليـــل عليه ما 
روي أن رجـــلًا جـــاء إلـــى النبي صلى الله عليه وســـلم وقال: يا رســـول الله، إن امرأتي ولدت غلاماً أســـودَ، 
فـــكان مـــا قاله تعريضاً بهـــا وبإتيانها الولد لا عن رِشْـــدة، فقال صلى الله عليه وســـلم: "هـــل لك من إبل؟ 
قـــال: نعـــم، قـــال: فما ألوانها؟ قـــال: حُمر، فقـــال: هل فيها مـــن أَوْرق؟ قال: نعـــم. قال: ذاك مـــن أين؟ قال 
الســـائل: لعـــل عرقـــاً نزعه. فقـــال صلى الله عليه وســـلم: فلعـــل عرقاً نزعـــه"، فبيّـــن أن العرق نـــزّاع، وأن 

العـــدوى في الخِلقـــة وصفـــات البدن من الأصـــل على الفرع ليس بمســـتنكر«.

أمـــا الشـــربيني )977هــــ/1570م()1(، فقد ســـاق حديث: "فـــر من المجذوم فـــرارك من الْأســـد"، وقال: 
وْج وَالْولـــد. وَقَالَ فِي  ـــافِعِي فِـــي الْأُم: وَأما الجـــذام والبـــرص فَإِنَّـــهُ، أَي كلا مِنْهُمَا، يعدي الـــزَّ »قَـــالَ الشَّ
ـــا يزْعم أهـــل الْعلم بالطـــب والتجـــارب أَنه يعـــدي كثيرا، وَهُـــوَ مَانع  مَوضِـــع آخـــر: الجـــذام والبـــرص مِمَّ
للجمـــاع لَا تـــكَاد النُّفُـــوس تطيب أَن تجامع من هُوَ بِهِ، وَالْولد قَلما يســـلم مِنْهُ وَإِن ســـلم أدْرك نَسْـــله، فَإِن 
ـــافِعِي إِنَّه يعـــدي وَقد صَحَّ فِـــي الحَدِيـــث: لَا عدوى، أَنه أُجِيـــب بِأَن مُـــرَاده أَنه يعدى  قيـــل كَيـــفَ قَالَ الشَّ
بِفعـــل الله تَعَالَى لَا بِنَفسِـــهِ، والْحَدِيـــث ورد ردًا لما يَعْتَقِدهُ أهل الْجَاهِلِيَّة من نِسْـــبَة الْفِعْـــل لغير الله تَعَالَى«.

الحنابلة:

لـــم يكثر الفقهـــاء الحنابلة مـــن تناول هذه المســـألة، حيث صنف المتصـــوف الحنبلي محمـــد بن محمد 
المنبجـــي )ت.785ه/1383م( كتابـــه: "الطاعون وأحكامه" الذى بين فيـــه أحكامه، وأكد أن الطاعون 
بالنســـبة للمســـلمين شـــهادة. وكان فقهاؤهم المعاصرين من أمثال ابن اعثيمين والشـــنقيطي من أكثرهم 

وضـــوح رؤيا فيها.

فابـــن اعثيمين )ت.1421هــــ/2001م()2( يـــرى ضرورة عزل الجذمـــاء عن الأصحاء، لاتقاء شـــرهم؛ لأن 
النـــبي صلّـــى الله عليه وســـلّم قال: »فـــرَّ من المجـــذوم فرارك مـــن الأســـد«. "وظاهر هذا الحديـــث يعارض 
قولـــه صلّى الله عليه وســـلّم: »لا عدوى ولا طِيَرة«، ولا شـــك في هـــذا؛ لأنه إذا انتفت العـــدوى فماذا يضرنا 
إذا كان المجـــذوم بيننـــا، ولكـــن العلماء - رحمهـــم الله - أجابوا بأن العـــدوى التي نفاها الرســـول صلّى 
الله عليـــه وســـلّم إنما هي العـــدوى التي يعتقدها أهـــل الجاهلية، وأنها تعـــدي... وأما قولـــه صلّى الله عليه 
وســـلّم: »فـــر من المجـــذوم« ، فهذا أمر بالبعد عن أســـباب العطب؛ لأن الشـــريعة الإســـلامية تمنـــع أن يُلقي 

1  - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، بيروت )د.ت.(، ج.421/2.
2  - الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 1422 - 1428هـ، ج.121/11.
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الإنســـان بنفســـه إلى التهلكـــة، ولهذا إذا قـــوي التوكل على الله تعالـــى فلا بأس بمخالطـــة الأجذم".

أمـــا الدكتـــور محمد بـــن محمد المختـــار الشـــنقيطي)1(، فتحدث عن مســـألة انتقـــال العـــدوى وتكلُّم 
العلمـــاء فيهـــا ومـــا في ظاهـــر الأحاديـــث الصحـــاح الـــواردة فيهـــا من تعـــارض يجعـــل البعض يقـــول بنفي 
العـــدوى، ويســـتثنى من ذلـــك الجـــذام والطاعـــون؛ »لأن التعـــارض ليس من كل وجـــه، فيقولـــون: تنتقل 
العـــدوى في الأمـــراض التـــي فيها عدوى، ويكـــون المجـــذوم والطاعون أصلين ومـــا مثلهما ملتحـــقٌ بهما، 
فالمجـــذوم في الجلـــد والطاعـــون في داخـــل البـــدن، فكأنـــه ذكـــر أصـــل الأمـــراض المعديـــة الظاهرة، 
والأمـــراض المعديـــة الباطنـــة. وهذا هو أقوى الأقـــوال جمعاً بين النصـــين، ويكون قولـــه: "لا عدوى"، أي: 
أنهـــا لا تضر بنفســـها كما كانـــت العرب تظن وتعتقـــد في الجاهليـــة أن العدوى بذاتها مضـــرة، ويُغْفِلون 
مســـبب الأســـباب ورب الأرباب ســـبحانه وتعالى... وقد رد النبي صلى الله عليه وســـلم هذا الاعتقاد بقوله: 
"فمـــن أعـــدى الأول؟"... أثبـــت أن الأول به عدوى، وأن العـــدوى قد وضعها الله عز وجـــل، ولم ينكر عليهم 
دخـــول الإبـــل المريضة على الإبل الصحيحة وعدواهـــا، وقد قال: "لا يورد ممرضٌ علـــى مصح". فإذاً: كأن 
الحديـــث ليـــس على ظاهـــره: "لا عدوى"، فليـــس المعنى أنهـــا لا عدوى بالكليـــة، والنفي مـــن النبي صلى 
الله عليـــه وســـلم لا يكون علـــى ظاهـــره في أحاديث كثيـــرة، كقوله عليـــه الصلاة والســـلام: "لا إيمان 
لمـــن لا أمانـــة لـــه"، أي: لا إيمان كامـــلًا، وليس المـــراد: النفي الكامل مـــن كل وجه الـــذي يقتضي نفي 
صحـــة الإيمان والحكـــم بالكفر. فإذاً: النفي يكون مســـلطاً علـــى العموم، ويراد به أمـــرٌ معين يقصده 
عليـــه الصـــلاة والســـلام لاعتقاد ونحـــوه، فيكون قوله: "لا عـــدوى" راجع إلـــى العقيـــدة، أي: لا تظنوا أن 
العـــدوى بذاتهـــا تؤثر، وهـــذا الصحيح؛ فـــإن الناس في العـــدوى على ثلاثـــة مذاهب: المذهـــب الأول يقول: 
لا عـــدوى بالكليـــة، وينفيها كليـــةً، ويخالـــف الحس والواقـــع الذي يشـــهد بوجودها. ومنهـــم من يقول: 
العـــدوى ثابتـــة وهي بنفســـها تضـــر، كمـــا كان عليه أهل الجاهلية. وجاء الشـــرع وســـطاً بـــين الأمرين، 
فقـــال: العدوى موجـــودة؛ ولكن لا تضر بنفســـها، فتوســـط بين الإفـــراط والتفريط، فإن الحس شـــاهدٌ 
لانتقـــال العـــدوى؛ ولذلك قـــال: "لا يورد ممرض علـــى مصح" وعلى هـــذا يكون الأمر في قولـــه: "لا عدوى" 

راجـــع إلـــى العقيدة، أي: اعتقـــاد أن العدوى تؤثر بنفســـها«.

ونكتفـــي بهـــذا القـــدر من اســـتجلاء الأســـس الشـــرعية التـــى انبنى عليهـــا التعامـــل مع الأوبئـــة في دار 
الإســـلام، لنمحـــض الحديث لمقاربـــات الفقهـــاء للوقائـــع التاريخية الملموســـة.

المحور الرابع: المقاربات الفقهية للوقائع التاريخية

أشـــرنا في مقدمـــة هذا البحث إلى أن البنيـــة الفكرية والثقافية للمجتمعات وحظهـــا من المعرفة بحقيقة 
تلـــك الأوبئـــة هي التـــى تتحكـــم في طريقة تصورهـــا للوقائـــع التاريخيـــة وتعاملهـــا معهـــا. وفي مجتمعاتنا 

1  - شرح زاد المستقنع، الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، الرياض 2007، ج.23/80.
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العربيـــة الإســـلامية التى يحكمها العقـــل الفقهي الذي يبحث لـــكل جديد عن قديم يقـــاس عليه، فإنها 
تجعـــل من النص ســـلطة مرجعية أساســـية للعقل العربي وتعامله مع المســـتجدات التاريخيـــة بحيث يندر أن 
نـــرى مقاربة فقهية للوقائع المســـتجدة تتحرر من القوالـــب النصية الجاهزة التى يكـــرر فيها اللاحقون ما 
قاله الســـابقون، وتجتهـــد في التعامل مـــع إكراهات الواقع المعيـــش وظرفه الملابس انطلاقـــا من الثوابت 

الشـــرعية في درء المفاســـد وجلب المصالـــح للناس، وتغير الأحـــكام بتغير الأزمان. 

فلـــم يكف اجتيـــاح الطاعون منطقة المشـــرق العربـــي 46 مرة على مدى عشـــرة قرون مـــن الزمن، منها 
18 موجـــة طاعونية شـــديدة)1(، وموجات الجـــدري والكوليرا المتكررة؛ لإقناع الفقهاء بحســـم خلافاتهم 

بشـــأن العدوى وضرورة التحـــرز منها انطلاقا من التجارب المعيشـــة المريـــرة مع الأوبئة. 

وكانت الأســـباب الأســـاس وراء ذلك، هي طغيان النزعة العرفانية على رؤيـــة العقل الفقهي التى جعلت 
الفقهـــاء يركنون لمنزعهم الاستســـلامي الداعـــى للصبر على الأذى واحتســـاب ما فيه مـــن الأجر باعتبار 
"الطاعـــون قـــدرا والموت به شـــهادة"، ويرفضـــون أي مقاربـــة تدعو للتحـــرز للوقاية منه. وســـطرت في ذلك 
مؤلفـــات لمحدثـــين وفقهاء بارزين مـــن أمثال ابن حجر العســـقلاني في "بـــذل الماعون في فوائـــد الطاعون"، 
وابـــن أبـــى حجلـــة )ت.776هــــ/1375م( في "دفـــع النقمـــة في الصـــلاة علـــى نـــبي الرحمـــة"، والســـيوطي 
)ت.911هــــ/1505م( في "مـــا رواه الواعـــون في أخبـــار الطاعون"، الـــذى وصل به الأمر رفـــض التداوى من 
الطاعـــون وانتقد الذيـــن حاولوا الهرب مـــن عدواه، ومحمد البنانـــي )ت.1194هـ/1780م( في "رســـالة في 

وغيرهم... الطاعـــون"  أحكام 

وعليـــه، فلـــم يكن من المســـتغرب أن تتبايـــن آراء الفقهاء في تأويـــل النصوص الشـــرعية المتعلقة بالأوبئة 
وســـبل الاحتـــراز منهـــا، وأن تطغى عليهـــا نزعة نفي العـــدوى وعدم الأخذ بالأســـباب؛ إلا أنـــه – مع ذلك - 
وجـــد مـــن تعامل مع النصوص بشـــيء مـــن التدبر والعقلانيـــة في المقاربة، فقـــاده ذلك إلـــى تأكيد حقيقة 
العـــدوى وواجب الاحتـــراز منها المؤطر بأحاديـــث صحيحة متعددة. وســـنقف فيما يلى علـــى وقائع محددة 
مـــن مقاربات الفقهاء لإشـــكالية العـــدوى والتحرز من الأوبئة مـــن خلال ردود فعلهم على أســـاليب الوقاية 

المســـتجدة مثل الكارنتينة )الحجر الصحـــي( والتطعيم.

1- إشـــكالية العـــدوى والتحرز من الوباء: ســـاد خـــلال الأوبئة التـــى عرفتها المنطقة فـــى القرنين 18 
و19 اتجاهـــان رئيســـيان في التعامـــل مـــع هذا الإشـــكال، أحدهمـــا يدعو إلـــى ضرورة الأخذ بالأســـباب 
والتحـــرز من الوبـــاء، بما في ذلك الفـــرار منه، وآخر – وهو الغالب – يدعو للتســـليم لمجـــاري القدر ويحرم 

الفرار مـــن الوباء. 

1  - د. عبـــد الحميد حـــدوش: »معوقات الانتقـــال الديموغرافي في العالم العربي خـــلال القرن 18 - المغرب نموذجـــا/13«، ضمن أعمال: 
المؤتمر الدولي الســـادس والعشـــرون للســـكان، مراكش، المغـــرب 27 ســـبتمبر – 2 أكتوبر 2009. 
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ففـــى المغـــرب الأقصى، مثلا، انبرى عـــدد من الفقهاء في الحث على التســـليم بالقضـــاء والقدر وتحريم 
الفـــرار مـــن الوبـــاء والتشـــنيع علـــى مـــن احتاطوا لأنفســـهم منـــه. فقـــد اســـتفتي محمـــد الحضيكي)ت. 
1189هــــ/1775م( خـــلال طاعـــون 47-1748 عـــن مـــا ينبغـــى فعله مع هـــذا الوبـــاء هل يمكـــث الناس 
في ديارهـــم؟.. وهـــل يكـــون مـــن صَبَـــرَ في بلـــده شـــهيدًا أم لا؟ فرد علـــى المســـتفتي قائلا: » وقـــد قدر الله 
الحـــركات والســـكنات والأجـــل والأرزاق والأنفـــاس، ولن تموت نفس حتى تســـتكمل أجلهـــا ورزقها«. 
واســـتعرض الأحاديـــث التـــى تحث علـــى الصبـــر وتَعِدُ الصابـــر بأجر الشـــهيد، وقـــال: » وأمـــا الفرار من 
الوبـــاء علـــى ما هـــو المفعول في هذه البـــلاد من التفرق في الشـــعاب وتضييـــع المأمـــورات في المرضى والموتى 

بالإجماع«)1(. فحـــرام 

أمـــا الفقيه الصوفي أحمد بـــن عجيبة الحســـني )ت. 1224هـ/1809م(، فقد كان مـــن أبرز المناهضين 
للاحتـــراز والنافين لحقيقة العدوى كما يتضح من رســـالته: "ســـلك الدرر في ذكر القضـــاء والقدر" التى 
ألفهـــا إبـــان طاعـــون 1798-1800 ردًا على قرار الســـلطات المحلية بتطـــوان إغلاق أبـــواب المدينة تحفظًا 
مـــن الوبـــاء الـــذى ظهر في جهـــات أخرى من المغـــرب، وموافقـــة طائفة من علمـــاء المدينة على ذلـــك القرار. 
وحينمـــا داهـــم الوباء المدينة، نصـــح هؤلاء العلماء النـــاس بالفـــرار إن كانت لهم قدرة علـــى ذلك. غير أن 
ابـــن عجيبـــة، عارض تلك الإجـــراءات كلها وبقي في المدينة حيـــث مات جميع أبنائه مـــن الطاعون، وألف 
رســـالته الآنفـــة الذكـــر لمهاجمة موقـــف أولئـــك العلماء، إذ يقـــول في دواعـــى تأليفها: » حملنـــى عليه أنى 
رأيـــت كثيرًا ممن يشـــار إليـــه بالعلم والعقل قد ضـــلَّ وأضلّ وجعل يدافـــع المقادير بما يقدر من الأســـباب 

والحيل«)2(. 

واسترســـل في الدفـــاع عـــن رأيـــه في التوكل وعـــدم الأخذ بالأســـباب، وقـــال: »فالواجب علـــى العبد أن 
يســـكن تحـــت مجـــارى الأقـــدار وينظر ما يفعلـــه الواحـــد القهـــار«)3(، وانتقـــد التحصن بإغـــلاق الأبواب 

واعتبـــره أمـــرًا لا فائـــدة فيـــه، إلا أنـــه لا مانع عنـــده من الدعـــاء والإكثار مـــن الصلاة علـــى النبي صلى الله عليه وسلم.  

وشـــكك العربـــي المشـــرفي )ت.1313هــــ/1895م( في أســـاليب الوقاية والعـــلاج التى أوصـــى بها قدماء 
أطبـــاء المســـلمين، كتجنب الاختلاط في زمن الوباء، واعتبرها عديمة الجـــدوى، إذ "لا عدوى ولا طيرة"، 
»ونجـــد مـــن أصيـــب به يقوم عليـــه من أهلـــه وخاصته من مخالطتهم له أشـــد مـــن مخالطـــة الأجانب قطعًا 

والكثيـــر منهم ســـالم، فمن شـــهد بأن ذلك ســـببًا في أذى المخالطة فهـــو مكابر«)4(.  

1  - المعسول،  مطبعة النجاح ومطبعة فضالة،  الدار البضاء 1960-1963، ج.187-186/3.
2  - "ســـلك الـــدرر فـــي ذكر القضـــاء والقـــدر"، مخطوطـــة الخزانة العامـــة بالربـــاط رقـــم: د 2349 نقلا عـــن: البزاز: تاريـــخ الأوبئة 

.398 ص.  بالمغـــرب،  والمجاعـــات 
3  - المصدر والصفحة نفسها. 

4  - "أقـــوال المطاعيـــن فـــي الطعـــن والطواعيـــن"، مخطوطة الخزانـــة العامـــة بالرباط رقـــم: 2154 نقلا عـــن: البزاز: تاريـــخ الأوبئة 
 .400 بالمغـــرب، ص.  والمجاعـــات 
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واســـتهجن أحمـــد بـــن خالـــد الناصـــري الســـلاوي)ت.1315هـ/1897م( بأَخِـــرَةٍ – في ســـياق فتواه ضد 
الكرنتينـــة - التدابيـــر التـــى نصـــح بها أحمـــد المنصور الســـعدي )ت. 1012هــــ/1603م( ابنـــه أبا فارس 
عنـــد ظهور الطاعـــون في عهده؛ فقال: »وقـــع في كلام المنصور، رحمـــه الله، أمران يحتاجـــان إلى التنبيه 
عليهمـــا: الأول إذنـــه لولـــده أبى فـــارس في الخروج مـــن مراكش إذا ظهـــر بها الوباء، ولو شـــيئا يســـيرًا، 
وهـــذا محظور في الشـــرع كما هـــو معلوم ومصرح بـــه في الأحاديث. والثانـــي، أمره إياه ألا يقـــرأ البطائق 
الـــواردة عليـــه من الســـوس ]حيث ظهـــر الوباء[ وإنما يولـــى قراءتها كاتبـــه بعد أن تغمـــس في الخل، وهذا 

عمـــل من أعمـــال الفرنج ومن يســـلك ســـبيلهم في تحفظهم مـــن الوباء المســـمى عندهـــم بالكرنتينة«)1(.

وســـبق للعالـــم المحـــدث مَحمـــد ابـــن يحيـــي السوســـي الِمرْغْتِـــي )ت. 1089هــــ/1678م( أن اســـتعرض 
الآحاديـــث النبويـــة المتعلقـــة بالطاعـــون خـــلال إحـــدى موجاته الثـــلاث التى عرفهـــا القـــرن 17، وخلاف 
العلمـــاء في مســـألة الفـــرار من أرضـــه أو القدوم عليهـــا، وخلص إلى أن الـــرأي بعدم القـــدوم عليه، وجواز 
الخـــروج هـــو الموافق لقاعـــدة الحذر مـــن المهالك التـــى نصت عليهـــا التعاليم الإســـلامية. وصـــرح بحقيقة 
العـــدوى قائـــلا: »إن هـــذا المرض يعـــدى، إذ ثبـــت بالتجربة، وكل بلـــد حافظ أهلـــه على ردِّ مـــن جاء من 
أهـــل الوباء فإنهـــم يتعافون بذلك مدة حتى ينـــزل بهم أهل الوبـــاء«)2(. وتبعا لذلك، دعا إلـــى اتخاذ التدابير 

الوقائيـــة مـــن عزلـــة وابتعاد عـــن المريض، وتـــرك الاجتماعـــات المعتادة في الأفـــراح عند حلـــول الوباء. 

أمـــا محمـــد بن أبـــى القاســـم الفلالـــي السجلماســـي)ت.1214هـ/1800م(، فقد كتب رســـالة في الرد 
علـــى الفقهاء الذيـــن اتهموا الفارين مـــن الطاعون بضعف الإيمـــان، يقول في دواعى تأليفهـــا: »فهذا تقييد 
قصـــدت بـــه جمع مـــا وقفت عليـــه مـــن كلام الأئمة فيمـــا يتعلق بالفـــرار من الطاعـــون... حملنـــى عليه ما 
رأيـــت مـــن إنـــكار بعض النـــاس على مـــن خـــرج في زمانه، ومـــن التشـــنيع عليهم وإطـــلاق الألســـنة فيهم 
ونســـبتهم إلـــى العصيـــان «)3(. واستشـــهد بآيات وأحاديث وآثـــار للصحابة وأقـــوال للعلمـــاء في إباحة الفرار 
مـــن الخطـــر، بما فيـــه الوباء، ضاربـــا المثل برجوع عمـــر بن الخطاب عـــن طاعون عمـــواس، وطلب عمرو 
بـــن العـــاص من أصحابـــه التفـــرق في الشـــعاب والأودية والجبـــال عنـــه. وعـــزز آراءه النقلية بأدلـــة عقلية، 
فقـــال: »اعلـــم أن الخـــارج مـــن بلـــد الطاعون يشـــبه فـــرار مـــن كان في موضع فســـمع صوت لص أو شـــم 
رائحة ســـبع فخـــرج من ذلك الموضـــع هاربًا مخافة أن يصيبـــه في ذلك الموضع مكروه.. فكمـــا لا يعد هذا 
معارضًـــا للقـــدر ولا مدافعًـــا لقضاء الله الـــذى لا مرد لـــه، كذلك لا يكـــون الخارج مـــن أرض الطاعون 

معارضًـــا للقدر...«)4(.

1  - الاســـتقصا لأخبـــار دول المغـــرب الأقصى، تحقيـــق: جعفـــر الناصري/محمد الناصـــري، دار الكتـــاب، الدار البيضـــاء 1956-54، 
 .184 /5 ج.

2  - "تأليـــف فـــي الطـــب"، مخطـــوط الخزانة العامـــة بالرباط، رقـــم د 780، الورقـــة 17، نقلا عن: البـــزاز: تاريخ الأوبئـــة والمجاعات 
بالمغـــرب، ص. 402.

3  - "رســـالة فيمـــن حل بأرضهم الطاعـــون"، مخطوطة الخزانة العامة بالربـــاط رقم: د 2251، ورقة 49، نقلا عن: البـــزاز: تاريخ الأوبئة 
والمجاعـــات بالمغرب، ص. 400. 

4  - المصدر نفسه ، ورقة 73، ص. 401. 
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وذهـــب الفقيـــه والطبيب أوفـــى بن أبى بكر الألفغـــي الشـــنقيطي )ت. 1299هــــ/1882م()1(  فى "عمدة 
الطبيـــب" إلـــى وجوب اتقـــاء الوباء والابتعـــاد عن مواطنه حتـــى لا يحصل العـــدوى، فقال: 

في زمـــن بغيـــر ضابــــــــط عــــــــــــــرضفصـــل والأوبئـــة مـــا مـــن المـــرض 
مـــن كان في المحــــــــل ذا حلــــــــــــول...يعم بالعـــــــــــــــدوى أو النـــــــــــزول   
الأوبئـــــــــةِ    بدايــــــة  في  الأهويـــةِوالأصـــل  فاســـد  النـــاس ســـكنى  في 
بعــــــــضهُ   يهيـــج  يعـــدى  بعــضًا وتتــــــــــــــــقى لزومًا أرضـــــــــــــهُوكلمـــا 

طاعـــون  مـــن  الموقـــف  في  انقســـموا  الذيـــن  الفقهـــاء  بـــين  أشـــده  علـــى  الصـــراع  كان  تونـــس،  وفي 
1233هــــ/1818م إلـــى فريقين: أحدهمـــا يرى ضرورة التحفظ مـــن العدوى بالطاعـــون، ويقول إن حديث 
"لا عـــدوى ولا طيـــرة، وفـــر من المجـــذوم فرارك من الأســـد" ينفـــى تأثير العـــدوَى ويبقى أصلهـــا، مع دليل 
التجربـــة التـــى تجعل أن من تحفظ فـــى الغالب حفظه الله، تأســـيا برأي عمر بن الخطـــاب. ودافع عن هذا 
الـــرأي جماعـــة من الفقهاء على رأســـهم محمد ابـــن محمد بيرم التونســـي )ت. 1247هــــ/1831م(، مفتي 

الحنفيـــة بتونس.

أمـــا الفريق الثاني، فلا يرى هذا الاحتفاظ، ويقول إنه يجب "التســـليم إلى مجـــاري القدر، ومن المقدور 
لا يغنـــى الحـــذر"، وكان على رأســـه العالم المالكـــي محمد بن ســـليمان المناعي )ت.1247هــــ/1832م(. 
وقـــد "ألـــف كل منهما رســـالة حافلة في الاســـتدلال على رأيـــه بالنصوص الفقهية" حســـب روايـــة ابن أبى 
الضياف)2( لهذا الحدث. وقد اشـــتهرت في هذا الصدد رســـالة محمد بيرم التونســـي المســـماة: "حسن النبأ 
في جـــواز التحفـــظ من الوبـــأ" التى دافع فيهـــا كذلك عن الكرنتينة وجـــواز اللجوء إليها كوســـيلة وقاية 

مـــن الأوبئة المعدية.   

2- الكرنتينـــة )الحجر الصحي(: كانـــت الكرنتينة أحـــد المســـتجدات الأوربية في التدابيـــر الوقائية 
مـــن انتشـــار الأوبئة. فقـــد اتُّبِعَـــت في إيطاليا منذ أواخـــر القرن 14م، وتـــم اعتمادها كسياســـة عامة بعد 
مؤتمـــر باريـــس الدولي الصحـــي الأول عام 1851، واعتبرها ميشـــل فوكـــو )ت. 1984( »بمثابة المرجعية 
 la société النظرية والتطبيقية التى اعتمد عليها تشـــكل ما اصطلح على تســـميته المجتمـــع الانضباطي
displinaire خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر الأوربـــي«)3(. وبفعـــل الضغـــوط الأوربيـــة علـــى هـــذا الصعيد، 
شـــهدت عـــدة بلدان إســـلامية في حوض البحر الأبيض المتوســـط إنشـــاء مجالـــس صحية دوليـــة مؤلفة من 
 La أطبـــاء وقناصـــل غربيـــين للإشـــراف علـــى تنظيم عمليـــة حجر صحي لمـــدة أربعـــين يومـــا )الكرنتينة

1  - عمدة الطبيب، ص. 87-88 من نسخة حفيد المؤلف أوفى بن عبد الله بن أوفى المرقونة. 
2  - إتحـــاف أهـــل الزمـــان بأخبار ملوك تونـــس وعهد الأمـــان، تحقيق لجنة مـــن وزارة الشـــؤون الثقافية، الـــدار العربية للكتـــاب، تونس 

ج.129-128/3.  ،1999
3  - بوجرة )حسين(: الطاعون وبدع الطاعون...، م.س.، ص. 4 من الخلاصات المنشورة مع صورة الكتاب على موقع آمازون. 
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Quarantaine( للســـفن القادمـــة من مناطـــق الأوبئة. ففى تونـــس أصبح معمولا بهذا الإجـــراء الاحترازي 
منـــذ بدايـــة عهـــد البـــاي حمـــودة باشـــا )1782-1814( الذى حرص علـــى تطبيقـــه في تونس إثـــر طاعون 
1783، وتعـــود بدايـــات الحجـــر الصحـــي في المغرب إلـــى 1792. أما في مصـــر فبدأ إثر إنشـــاء محمد علي 
باشـــا )1805-1848( إدارة الصحـــة العمومية بمصر ســـنة 1831، في حين كان المجلـــس الأعلى للصحة 
بالقســـطنطينية الـــذى تولى تطبيق هذا الإجراء قد أســـس ســـنة 1838. وكانت أولى مهـــام هذه المجالس 

الصحيـــة هـــي فرض الحجـــر الصحي على الســـفن الموبوءة أو المشـــكوك في حالتهـــا الصحية. 

وقـــد وقـــف معظم فقهـــاء المنطقة ضـــد الكرنتينة وأفتـــوا بتحريمها، بينمـــا قالت قلة منهم بمشـــروعية 
اللجـــوء إليهـــا لدفع الضـــرر بما أمكن من وســـائل. فمـــا كاد محمد علي باشـــا يعلن إقامـــة حجر صحى 
في الجيـــزة ســـنة 1228هــــ/1812م عقـــب ظهـــور الطاعون في مصـــر، حتى انقســـم النـــاس في الموقف من 
الكرنتينـــة ومـــن غيرهـــا من الاجـــراءات الاحترازية مـــن المرض، حيث ســـاندها أعوان الباشـــا، في حين 
عارضتهـــا عامة الناس وبعـــض خاصتهم مثل الجبرتي)ت.1237هـ/1823م( الذى اســـتهجن هذا التصرف 
وســـفّهه، قائـــلا: » وهـــم يعتقدون صحـــة الكرنتينـــة وأنها تمنـــع الطاعـــون، وقاضي الشـــريعة الذي هو 
قاضـــي العســـكر يحقـــق قولهم ويمشـــي على مذهبهـــم. ولرغبة الباشـــا في الحيـــاة الدنيـــا وكذلك أهل 
دائرتـــه وخوفهـــم مـــن الموت، يصدقـــون قولهم حتـــى إنه اتفـــق أنه مـــات بالمحكمة عند القاضي شـــخص 
مـــن أتباعه، فأمـــر بحرق ثيابه وغســـل المحل الذي مات فيه وتخيـــره بالبخورات، وكذلك غســـل الأواني 
التي كان يمســـها وبخورهـــا. وأمروا أصحاب الشـــرطة أنهم يأمرون الناس وأصحاب الأســـواق بالكنس 
والـــرش والتنظيـــف في كل وقـــت ونشـــر الثيـــاب، وإذا ورد عليهـــم مكاتبـــات خرقوهـــا بالســـكاكين 

ودخنوهـــا بالبخور قبـــل ورودها..«)1(. 

أمـــا في تونـــس فقد دخل المفتون في جدل بشـــأن جـــواز "الكرنتينة" من عدمه، واشـــتد النقـــاش بالذات 
ـــد المناعي، ومفتـــي الْحَنَفِيَّـــة بهَـــا الْعَلامَة محمد ابـــن محمد بيـــرم، وتعدى  بـــين الْعَلامَـــة المالكـــي مُحَمَّ
صـــداه تونـــس)2(. وقد جاء ذلك النقاش إثر تفشـــي الوباء ســـنة 1233هــــ/1818م واســـتفتاء حاكم تونس 
محمـــود بـــاي الفقهاء بشـــأن الحجـــر الصحـــي، فعارضه معظـــم الفقهـــاء، وحـــرر المناعي فتـــوى مطولة 
بشـــأنه ســـماها: "تحفة المؤمنين ومرشـــدة الضالـــين"، تناول فيهـــا اختـــلاف القدماء بشـــأن الطاعون بين 
رأي الفقهـــاء القائـــل إنـــه مـــن وخز الجـــن، ورأي الأطبـــاء الذيـــن يعتبرونه من فســـاد الهـــواء، وخلص إلى 
رأي الفقهـــاء الـــذى تعضضه الآثار النقليـــة، قائلا: "وإذا جاء النقـــل بطل العقل". وأكد علـــى منع الخروج 
مـــن الأرض الموبـــوءة باعتبـــار ذلك مـــن قبيل الفـــرار من القـــدر، وأفتى بحرمـــة الكرنتينـــة باعتبارها من 
جملـــة الفـــرار من القضـــاء، ومن بـــاب التشـــبه بالنصـــارى، "ومن تشـــبه بقوم فهـــو منهم". وانتقد ســـلوك 

1  - عجائب الآثار في التراجم والأخبار، دار الجيل، بيروت 1980، ج.402/3.
2  - تحـــدث عـــن هـــذا الحـــوار رفاعـــة الطهطـــاوي في تخليـــص الإبريز فـــي تلخيـــص باريز، ضمـــن: الأعمـــال الكاملة لرفاعـــة رافع 
الطهطـــاوي، تحقيـــق د. محمـــد عمـــارة، الجـــزء 65/2، واستشـــهد بـــه الناصـــرى الســـلاوي فـــي فتـــواه التى ســـنرى ضـــد الكرنتينة. 
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العاملـــين بهـــا قائـــلا: »اعلـــم أن الذين يســـتعملونها فريقـــان: الفريـــق الأول أوجبـــوا اعتزال جميـــع الناس 
وحرمـــوا الملاصقة والمســـاس، ســـيان عندهم في ذلـــك المريض بالطاعـــون والصحيح، والســـليم والجريح؛ 
فقد ألزموا أنفســـهم المكـــث في الدور ومنعوا في صناعتهـــم الخروج من القصـــور، وتركوا لذلك حضور 
الجُمـــع والجماعات معتذرين بخـــوف وقوع الآفات... والفريـــق الثاني فعلوا ما فعله الفريـــق الأول، إلا أنهم 
لا يتركـــون الجمعـــة والجماعـــات، وربما حضـــروا الجنائز، إلا أنهـــم يتحفظون من الملاصقـــة والدنو من 

النـــاس جهدهم«)1(.  

أمـــا الشـــيخ محمد بيـــرم الثاني، فقد حرر رســـالته المســـماة: "حســـن النبأ بجـــواز التحفظ عـــن الوبأ"، 
ونقـــض فيهـــا ما جاء في رســـالة المناعي، وأكد صحة العـــدوى ووجوب العمل بالكرنتينـــة على ولي الأمر 
للحيلولـــة دون انتشـــار المرض، بوصفها من الأمور العادية – وليســـت شـــأنا دينيًا – ولا يتنافـــى تعاطيها مع 
مبـــدأ التـــوكل، بل هي الكمـــال في الأمور العادية التـــى أثبتتها التجربة في درء المفاســـد المقدم على جلب 

المصالح. 

ووجـــد هذا الجدل التونســـي بشـــأن الكرنتينة صداه في المغرب الأقصى الذى أســـدى أهلـــه فيه وأناروا 
علـــى الرغـــم مـــن أن المغاربة ســـبق وأن تعرفوا علـــى الكرنتينة منذ الربـــع الأخير من القـــرن 18 من خلال 
رحلـــة ابـــن عثمـــان إلـــى إســـبانيا في 1779 ووصفـــه الدقيـــق للكرنتينـــة التى أُخضـــع لهـــا -كما حصل 
للطهطـــاوي في مرســـيليا- و"ترجمـــان" الزياني الذى أُخضعت الســـفينة المقلة له أثناء عودته من الحج ســـنة 
1794 لإجـــراءات الحجـــر الصحـــي لمدة عشـــرين يوما قبل الســـماح لها بالرســـو في ميناء تونـــس، فاعتبر 
ذلـــك مخالفا للشـــريعة، وقال: »وبعـــد يومين جاءنـــا الاذن بالنزول إلـــى الكرنتينة الشـــنعا الممنوعة عرفًا 
وشـــرعا... وأنزلونـــا بقلعة تيكي وســـط البحـــر بقصد بدعـــة الكرنتينة التـــى جعلوها دفعًـــا للوباء، قبح 
الله مبتدعهـــا«)2(. كمـــا أن المجلـــس الصحي الدولـــي في طنجة تعـــود بداياته إلى 1792. ومـــع ذلك كله، 
كثـــرت النقاشـــات الفقهية والفتاوى بشـــأن مدى مشـــروعية الكرنتينة التى أدى الموقـــف منها أكثر من 

مـــرة إلى تعطيل موســـم الحج.

ومن أشـــهر الفتاوى المناهضـــة للكرنتينة فتوى الناصري الســـلاوي التى يقول فيهـــا: »..جرت المذاكرة 
فِيمَـــا يَسْـــتَعْمِلهُ النَّصَارَى فِـــي أَمر الكرنتينـــة من حبس الْمُسَـــافِرين وشـــذاذ الْآفَاق عَن الْمُرُور بالســـبل 
ـــف تِلْكَ  خُـــول إِلَـــى الْأَمْصَـــار والقـــرى وَمنـــع النَّاس مـــن مرافقهم وَأَسْـــبَاب معاشـــهم، وَحصـــل التَّوَقُّ وَالدُّ
ـــرْعِيّ مَـــاذَا يكون لَو أجريت علـــى قَوَاعِد الْفِقْه؟ ثـــمَّ بعد ذَلِك بِنَحْوِ ثَلَاثَة أشـــهر  ـــاعَة فِي حكمهَا الشَّ السَّ
ـــيْخ رِفَاعَـــة الطهطاوي الْمصْرِيّ فِـــي أَخْبَار باريز فرأيتـــه ذكر فِي صدرها  وقَفْـــتُ علـــى رحْلَة الْعَلاَّمَة الشَّ
د المناعي التّونسِـــيّ الْمَالِكِـــي الْمدرس بِجَامِع  ـــيْخ أبي عبـــد الله مُحَمَّ أَنـــه وَقعت المحاورة بَين الْعَلامَة الشَّ

1  - انظر: محمد الحداد: "في تطاول الفتوى على العلم.. وعواقب ذلك"، موقع الأوان 8 /2013/12.
2  - الترجمانة الكبرى، مطبعة فضالة، المحمدية 1967، ص. 282 و 363.
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د البيرم فِي إِبَاحَـــة الكرنتينة وحظرها،  ـــيْخ أبي عبـــد الله مُحَمَّ الزيتونـــة ومفتـــي الْحَنَفِيَّة بهَا الْعَلامَة الشَّ
فَقَـــالَ الْمَالِكِـــي بحرمتها وَألف فِي ذَلِك رِسَـــالَة، واعتمـــاده فِي الِاسْـــتِدْلَال فِيهَا علـــى أَن الكرنتينة من 
ا  جملَـــة الْفِـــرَار من الْقَضَـــاء. وَقَـــالَ الْحَنَفِيّ بإباحتها وَاسْـــتدلَّ علـــى ذَلِك من الْكتاب وَالسّـــنة أَيْضـــا. فَلَمَّ
وقفـــت على هَـــذَا الْـــكَلَام تجدّد لـــي النّظر فِي حكم هَـــذِه الكرنتينـــة وَظهر لـــي أَن القَـــوْل بإباحتها أَو 
حرمتهَـــا مَنْظُـــور فِيـــهِ إِلَى مَـــا اشْـــتَمَلت عَلَيْهِ من مصلحَة ومفســـدة وَلَو مُرْســـلَة علـــى مَا هُـــوَ الْمَعْرُوف من 
مَذْهَـــب مَالـــك رَحمَه الله، ثـــمَّ يوازن بَينهمَا وأيتهمـــا رجحت على الْأُخْـــرَى عمل عَلَيْهَا، فَإِن اســـتوتا كَانَ 
دَرْء الْمفْســـدَة مقدمـــا علـــى جلب الْمصلحَـــة كَمَا هُوَ مَعْلُـــوم فِي أصُول الْفِقْـــه. وَنحن إِذا أمعنـــا النّظر فِي 
هَـــذِه الكرنتينـــة وجدناهـــا تشْـــتَمل على مصلحَـــة وعَلى مفْســـدَة. أمـــا الْمصلحَة فَهِيَ سَـــلامَة أهـــل الْبَلَد 
المســـتعملين لَهَـــا من ضَـــرَر الوبـــاء، وَهَـــذِه الْمصلحَة كَمَا تـــرى غير مُحَققَـــة بـــل وَلَا مظنونة لِأَنَّهُ لَيســـت 
ـــلامَة مقرونـــة بهَا كَمَـــا يَزْعمُونَ، وَأَنه مهما اســـتعملها أهـــل قطر أَو بلـــد إِلَّا ويســـلمون، لَا دَائِما وَلَا  السَّ
غَالِبـــا، بـــل الْكثيـــر أَو الْأَكْثَـــر أَنهم يســـتعملونها ويبالغون فِـــي إِقَامَة قوانينها ثـــمَّ يصيبهم مَا فـــروا مِنْهُ 
عِي.  ـــلامَة مقرونة بِهَذَا دَائِما أَو غَالِبـــا فَعَلَيهِ الْبَيَـــان إِذْ الْبَيِّنَة على الْمُدَّ كَمَـــا هُوَ مشَـــاهد. وَمن زعم أَن السَّ
فنتـــج من هَـــذَا أَن مصلحَـــة الكرنتينـــة مشـــكوكة أَو مَعْدُومَـــة، وَإِذا كَانَت كَذَلِـــك فَلَا يلْتَفـــت إِلَيْهَا 
نْيَوِيَّة فَهِيَ  شـــرعا بـــل وَلَا طبعا لِأَنَّهَـــا حِينَئِذٍ من قبيـــل الْعَبَث. وَأما الْمفْســـدَة فَهِيَ دنيويـــة ودينية، أمـــا الدُّ
الْإِضْـــرَار بالتجار وَسَـــائِر الْمُسَـــافِرين إِلَى الأقطار بحبســـهم وتســـويقهم عَن أغراضهـــم وتعطيل مرافقهم 
ينِيَّة فَهِيَ تشـــويش عقائـــد عوام الْمُؤمنِـــيَن والقدح  علـــى أبلـــغ الْوُجُوه وأقبحهـــا كَمَا هُـــوَ مَعْلُوم. وَأمـــا الدِّ
فِـــي توكلهـــم وإيهـــام أَن ذَلِك دَافـــع لقَضَـــاء الله تَعَالَى وَعَاصِـــم مِنْـــهُ، وناهيك بهما مفســـدتين محققتين 
وَاهِر  ة لقُصُـــور أفهامهم قد تذْهب أوهامهم مَـــعَ هَذِه الظَّ ترتكبان لشَـــيْء يكـــون أَو لَا يكون، فَإِن الْعَامَّ
فيقفـــون مَعهَـــا ويقعـــون فِي ورطة ضعـــف الْإِيمَـــان عياذا بِاللَّـــه. فَإِن قلـــت هَذَا الْـــكَلَام فِيهِ ميل إِلَى ســـوء 
ن بهـــم وَإِنَّمَا فِيهِ تَقْرِيـــر الْخَوْف عَلَيْهِم  ـــن بالعامـــة وهم جُمْهُـــور الْأمة، قلت لَيْسَ فِيهِ ميل إِلَى ســـوء الظَّ الظَّ
وَالِاحْتِيَـــاط لَهُـــم حَتَّـــى لَا نتركهم همـــلا يَفْعَلُونَ مَا شـــاؤوا أَو يفعل بهم مَـــا يضرهم فِي دينهـــم ودنياهم، 
ـــرِيعَة  ـــرْع لَا سِـــيمَا فِي الْمَذْهَـــب الْمَالِكِي، ولأمر مَا جَاءَت الشَّ مَـــعَ أَن ســـد الذريعة قَاعِدَة من قَوَاعِد الشَّ
المطهـــرة ممتلئـــة من التحذيرات مـــن مكامن هَذِه الْمَفَاسِـــد وَنَحْوهَا ورد الْأَسْـــبَاب والمســـببات كلهَا إِلَى 
الله تَعَالَـــى، مَـــعَ مَا فِي اسْـــتِعْمَال هَذِه الكرنتينة مـــن الِاقْتِـــدَاء بالأعاجم والتزيي بـــزِي الْكَفَرَة الضلال 
ورمقهـــم بِعَـــين التَّعْظِيم ونســـبتهم إِلَى الْإِصَابَة وَالْحكمَة كَمَـــا قد يُصَرح بِهِ الحمقى مـــن الْعَوام. فَأَما إِذا 
وَافـــق قدر بالســـلامة عِنْد اسْـــتِعْمَالهَا، فَهِيَ الْفِتْنَـــة وَالْعِيَاذ بِاللَّه، فَأَي مفْســـدَة أقبح من هَـــذِه؟ فَالْحَاصِل 
أَن الكرنتينة اشْـــتَمَلت على مفاســـد كل مِنْهَا مُحَقّـــق، فَتعين القَوْل بحرمتها وجلب النُّصُوص الشـــاهدة 

ـــرِيعَة لَا تعـــوز الْبَصِير«)1(.   لذَلِك من الشَّ

وأيـــد هذه الفتـــوى قاضى مراكش عبـــد الله ابن خضـــراء الســـلاوي )ت. 1324هــــ/1906( الذى علق 
عليهـــا بقولـــه: »وأمـــا حكـــم الكرنتين فَهُـــوَ مَـــا ذكرْتُمْ مـــن الْحَظْـــر وَبِه أَقُـــول لما فِيـــهِ من الْفِـــرَار من 

1  - الاستقصا، م.س، ج. 185-184/5
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الْقَضَـــاء مَعَ الْمَفَاسِـــد الْعَظِيمَة الَّتِـــي لَا تفي بهَا مصلحتها على فـــرض تحققها أَو غَلَبَة ظـــن حُصُولهَا...«)1(.  

وذهـــب فقيـــه مغربي مجهـــول إلى رأي مخالـــف يقول فيـــه: ».. والحاصـــل أن الكرنتينة ممـــا يظهر أنها 
جائـــزة، كمـــا علم مما ســـبق، وإن كانـــت من اختـــراع الإفرنج فلا بأس بالاســـتعانة برأيهـــم إذا اقتضى 

الحـــال، إذ قـــد برعوا في كيفيـــة التحفظ والتحرز من الوباء وحســـم مادتـــه...«)2(.  

وتســـبب إلـــزام الـــدول الأوربية الســـفن القادمة مـــن الحجـــاز بالخضـــوع للكرنتينة في لجوء الســـلطات 
المغربيـــة إلـــى تعليـــق الحـــج أكثر مـــن مـــرة. ففـــي أعقـــاب انتشـــار الكوليـــرا في الحجاز ســـنة 1831، 
والخـــوف مـــن انتقـــال الوبـــاء إلى منطقـــة المغرب عبـــر الحجـــاج؛ قـــرر القناصـــل الأوربيون إجبار الســـفن 
علـــى الحجـــر الصحي قبـــل الوصول إلى طنجة. وبعد انتشـــار وبـــاء الكوليرا في المغرب ســـنة 1895، قرر 
المجلـــس الصحـــي في طنجة تشـــديد إجراءاته ضـــد الحجـــاج العائدين من الديار المقدســـة وعدم الســـماح 
لهم بالنزول إلا في الصويرة، ســـواء كانت الســـفن ســـليمة أو موبـــوءة، وهو ما رفضته الســـلطات المغربية 
وفكرت في منع الحج في الموســـم الموالي، وأشـــعرت القائمين على المجلس بذلك. وحمل تفاقم المشـــاكل 
الناجمـــة عن تشـــديد القائمـــين على الكرنتينـــة إجراءاتهم ضد القادمـــين من الحجاز في وقـــت عاني فيه 
– وعانـــت الهند- من تفشـــى الأوبئة، الســـلطان عبـــد العزيز )ت.1326هــــ/1908م( على اســـتفتاء علماء 
فـــاس ومراكـــش ســـنة 1897 حـــول المنـــع المؤقت من ســـفر الحجـــاج توقيًا مـــن الوبـــاء. وقد أفتـــوه بجواز 
ذلـــك الإجـــراء، فأصـــدر أوامره إلى كافـــة المدن بمنع الحـــج حينئذ. ويبدو من مســـتهل جـــواب محمد بن 
جعفـــر الكتاني )ت.1345هــــ/1927م( على هـــذا الاســـتفتاء أن إكراهات الكرنتينـــة كانت حاضرة 
في موقـــف الســـلطة وفي جـــواب المفتـــين إذ يقـــول: »وقـــد كان ورد الســـؤال على فـــاس الغراء مـــن حضرة 
مراكـــش الخضراء، من ســـيدنا أميـــر المؤمنين.. مولانا عبد العزيـــز...، عن قـــوم أرادوا الذهاب لحج بيت 
الله، والحـــال أن أجنـــاس النصـــارى – دمرهـــم الله – اتفقوا علـــى التنكيل البالغ بمن حج من هذه الســـنة 

مـــن الأنـــام، فهل يمكنون منـــه والحالة هـــذه أم لا؟«)3(.  

ولـــم تقتصـــر ردة الفعـــل هـــذه علـــى المســـتجدات الأوربيـــة في التعامل مـــع الأوبئـــة علـــى الكرنتينة، بل 
تعدتهـــا إلـــى قضيـــة التطعيم ضد الأمـــراض المعدية التـــى نالت هي الأخرى قســـطها من الرفـــض والقبول 

لـــدى الفقهاء.

3 - التطعيـــم ضد الجـــدري: يعتبر الجـــدري مرضًـــا معديا شـــديد الفتك يســـببه فيـــروس "فاريولا"، 

1  - المصدر نفسه، ج.185/5. 
2  - "فتـــوى علـــى الـــدواء والطبيب"، مخطـــوط الخزانة العامـــة بالربط رقـــم د 1544، نقلا عن: البـــزاز: تاريخ الأوبئـــة والمجاعات في 

المغـــرب، ص. 406، الهامـــش 73.
3  - محمد الأمين البزاز: المجلس الصحي الدولي في المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط 187/2000. 
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وكان النـــاس قديمـــا يتبعـــون وســـائل تقليديـــة في التطعيـــم ضده قبـــل اكتشـــاف أدوارد جينـــر لقاحا له 
في 1796 وشـــيوع التلقيـــح ضـــده منـــذ القـــرن 19. وبالنظر إلـــى ما لدينا مـــن معطيات، فـــإن النقاش حول 
مشـــروعية هـــذا الإجـــراء الوقائي ســـبقت الحضـــور الأوربي علـــى الســـاحة العربية الإســـلامية وواكبته.

فبالعـــودة إلـــى الفتـــاوى النجديـــة، نجد الشـــيخ حمد بـــن ناصر بـــن امعمر يصـــف في  فتـــواه "التوتين")1( 
بأنـــه »مـــن التداوي عن الـــداء قبل نزوله، كمـــا يفعلون بالمجـــدور إذا أخذته حمى الجـــدري لطخوا رجليه 
بالحنـــاء، لئـــلا يظهـــر الجدري في عينيه، وقـــد جرب ذلك فوجد لـــه تأثير. وهؤلاء يزعمـــون أن التوتين من 
الأســـباب المخففـــة للجدري، والـــذي يظهر لنا فيـــه الكراهة، لأن فاعله يســـتعجل به البـــلاء قبل نزوله، 
ولأنّـــه في الغالـــب إذا وتن ظهـــر فيه الجدري فربما قتلـــه، فيكون الفاعل لذلك قد أعان على قتل نفســـه، 
كمـــا ذكـــره العلماء فيمـــن أكل فوق الشـــبع فمات بســـبب ذلك؛ فهذا وجـــه الكراهـــة«)2(. كما صرح 

بكراهيتـــه عبـــد الله بن عبد الرحمـــن أبا بطين. 

واعتبر عبد الله وإبراهيم ابنا الشـــيخ عبد اللطيف آل الشـــيخ، وســـليمان بن ســـحمان »أن هذا التجدير 
الـــذي يســـميه بعض الأطبـــاء "التلقيح"، وبعـــض العامة يســـمون "التوتـــين" و"التعضيب" لا يجوز اســـتعمال 
ذلـــك، ولم نقف على شـــيء مـــن كلام العلماء فيهـــا«، وأحالوا إلى فتـــوى ابن معمر وأبا بطـــين، واعتبروه 
مـــن بـــاب »اســـتعجال البلاء قبل أن ينزل« مـــع ما في ذلك من مخاطـــر، بل »لو كان من بـــاب التداوي وفعل 
الســـبب لـــكان غير جائـــز، لأنه تداوى بســـبب لم يشـــرعه الله ورســـوله، وذلـــك أن التوتـــين إنما يكون 

بالقيـــح وهـــو نجس، أو بشـــيء معمول منه؛ والتـــداوي بالحرام النجـــس غير مباح ولا مـــأذون فيه«)3(.

وذهـــب العلامة الســـالك بـــن الإمام الحاجـــي الوداني في كتابـــه: "قرة العـــين وإزالة الشـــك والرين" إلى 
جـــواز »التعالـــج بـــذى طبيعـــة جربت كبـــول نعـــم، لا بمتنجس، لـــم يجعل الله شـــفاءنا فيما حـــرم علينا، 
واعتيـــد نفـــع بتلطخ شـــرطة بقيح مجـــدور، وهو خفيف، وأما شـــراؤه منه فمســـتند لإخبار الجن والشـــرع 

يمنعـــه، والضرورة لا تبيـــح كل المحـــذورات، والغصة تحققت فجـــاز الخمر«)4(.

وكان موقـــف أحمدو الصغير التيشـــيتي أكثـــر تحفظا من التلقيـــح حين قال في فتوى له بهذا الشـــأن: 
»فالســـلام التام الفائـــق العام إلى أخينا وســـيدنا الإمام... يتلـــوه إعلامك أنى قبل مجيء كتابك لما ســـئلت 
عـــن "الشـــرطة"، قلـــت: لم أر مـــن العلمـــاء من تكلـــم عليها إلا الســـالك بـــن الإمـــام، ففي كتابـــه: "قرة 
العـــين": "واعتيـــد نفع لطخ شـــرطة بقيـــح مجدور..." الـــخ، ولا أعرف ما ذكـــر شـــارحه، وكان الَأوْلَى أن 
تكتبـــوا لنـــا بما في الشـــرح إن كان فيه من النقـــول والأدلة ما تطمئن بـــه النفس، لأن عـــادة المحققين أن 

- "التوتين" أو "التعضيب": هو أخذ قيح من المجدور، وشق جلد الصحيح وجعله فيه، فتخف عليه الإصابة به إذا أصيب.   1
- الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة: السادسة، 1417هـ/1996م، ج.77/5.  2

- المصدر نفسه، ج.79/5.  3
- انظر: محمدو بن أحمدُ الصغير التيشيتي: منن العلي الكبير بفوائد أحمد الصغير، الطبعة الأولى 2016، ص. 146.   4
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لا يكتفـــوا بقـــول المتأخريـــن مـــا لم يدعمـــوه بنقل كما نقل عـــن ابن عرفـــة. واعلموا إنى مـــا صرحت بأن 
"الشـــرطة" حـــرام، لكن قلت الأولـــى عندى أن من كان بعيدًا مـــن محل البلاء وعافـــاه الله منه، فالأولى 
أن يقبـــل عافيـــة الله ولا يجلب البلاء لنفســـه. وعنـــدى أن محل قول الســـالك فيمن كان ملابسًـــا مخالطاً 
لأهـــل ذلك البـــلاء، إذ مـــن النفوس من لا تطمئن إلا بشـــيء من الاســـتناد إلى الأســـباب العاديـــة، وهو من 
الشـــرك الخفـــي كما قـــال ابـــن عطـــاء الله، ورأيتكم أنتـــم أهل القصـــر ]قصر تيشـــيت[ فررتـــم ابتداء 
مـــن هـــذا البلاء مـــا أمكنكـــم فعزلتم أهلـــه، ثم لمـــا خالطوكم فعلتـــم ما تطمئـــن به النفـــوس، وكان 
عزلكـــم إياهـــم هو الصـــواب الموافـــق... والوجه الثالـــث: أنّ توهـــم الوجوب محلـــه عندى أن لـــو لم يكن 
طريـــق للســـلامة غيـــر الشـــرطة، كيف وقد جعـــل الله تعالـــى طريقا للســـلامة أليـــق منها وأرفـــق، وهي 
الموافقـــة للشـــرع الشـــريف المنصـــوص عليهـــا في الحديث، وهي عمـــل الســـلف الصالح، وهـــي الفرار من 
مخالطـــة أهـــل البلاء لمـــن لم يحصل لـــه يقين يمنعه من وســـواس الشـــيطان، فهـــم يعملون بالحديـــث: "فُرَّ 
مـــن المجذوم كمـــا تفر من الأســـد"...ومن العجـــب أن العلماء جعلوا الفـــرار الذى هو أســـلم وأطيب للنفس 
مـــن "الشـــرطة" جائزًا، وأنتـــم جعلتموها واجبًـــا.. وقد علمتم أن الإقـــدام على الطاعون وعـــدم الفرار منه، 
أشـــد خطـــرًا على النفـــوس من ترك الشـــرطة للجـــدري مع ملابســـة أهله، وأحـــرى مع عدم ملابســـتهم، 
لكـــن في الحبـــس تحت مجاري الأقدار والتســـليم للقضاء ما لا يحصى... وإن من أشـــد مـــا ابتلي به العامة 
ولـــم نـــر من زجرهـــم عنه مـــن الخاصـــة، اعتقـــاد العـــدوى والنطق بها مـــن غير احتشـــام، وهو مـــن أقوى 

الأســـباب الحاملة لنـــا على هذا المكتـــوب...«)1(.

وذهـــب الشـــيخ محمد المامـــي بن البخـــاري الباركـــي)2( فـــى "الدلفينيـــة" إلى أن "شَـــرْطَة" الجـــدري إذا 
كانـــت في الأصـــل غير جائـــزة فإن الضـــرورة قـــد أباحتهـــا، فقال:

الجـــدَرِي شَـــرْطَةُ  مَعْهَـــا  و"الْفَسْـــخَ"  و"هِيـــبَ"  وجمعــــــــــــــةٌ حُلبــــــــــــتْ فيـــــــها الحـــــــوارينُ 
من حـــوض الِاجمـــاعِ فالتركيـــبُ مزْكُونُ وأصْــــــــــلُ ذَاكَ جمــــيعًا عـــــــــــــادةٌ شَــــــــــــــرِبَتْ

وذكـــر العلامة محمد عبد الرحمن بن الســـالك العلوي )ت. 1398هــــ/1978م( أن عمه العالم والطبيب 
محمـــد فـــال بن بابه بـــن أحمد بيبـــه العلوي )ت. 1349هــــ/1930م( قد مارس بنفســـه عمليـــة التلقيح ضد 
الجـــدري حيـــث يقـــول في وثيقة عن الأوبئـــة التـــى احتفظت بهـــا الذاكرة الجمعيـــة في منطقتـــه ما نصه: 
»ولـــم نعلـــم بمـــرض وقع هنا بعد ذلـــك حتى كان عـــام 1310هـ وقع الجـــدري في نواحى هـــذه البلاد وأخذ 
الشـــيخ محمـــد فـــال بن بـــاب للناس شـــرطة البقرة وشـــرط بهـــا الناس وســـلموا مـــن الجدري، أي شـــرط 
بعضهـــم وامتنـــع منها بعضهـــم«)3(. وذكر عددًا مـــن الأمراض بعد ذلك ثـــم قال: »... ولم يقـــع بعد ذلك ولله 

- المصدر نفسه، ص. 150-147.  1
- كتاب البادية ونصوص أخرى ، مركز الدراسات الصحراوية، الرباط، الطبعة الثانية 2014، ص. 401.   2

- وثيقة عن الأوبئة في منطقة الترارزة بخط القاضي محمد عبد الرحمن بن السالك العلوي بحوزتنا صورة منها.  3
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الحمـــد مرض يذكر علـــى العموم، ونظن أن أدوية وشـــرطات الدولة المرتانية ولله الحمـــد نافعة بإذن الله 
تعالـــى في دفع بعـــض الأمراض عن أهـــل الأرض«)1(.

ولـــم نعثـــر بالنســـبة لتونس علـــى فتـــاوى تتعلـــق بالتلقيـــح، إلا أن أخصائيي الفتـــرة يتحدثـــون عن رفض 
الأهالـــي للتلقيح معتبرين أنه مخالف للشـــرع وأنه ســـيدنس أعراضهم الطاهرة، وذكـــروا من المناهضين 
لـــه من الفقهـــاء، وللحجـــر الصحـــي كذلـــك، الشـــيخ إبراهيـــم الرياحـــي )ت.1266هــــ/1850م( الذى 

اضطـــر للفـــرار إلى بســـتانه بجهة ســـليمان خوفا مـــن موجة وبـــاء الكوليـــرا الثانية)2(. 

وكانـــت فتوى عليش)3( صريحـــة في مناهضتها لحملة التلقيـــح الحديث الذى اتبعته الســـلطات المصرية 
في عهـــده للتحصـــن من الجـــدري وغيـــره من الأوبئـــة الفتاكة، حيث ســـئل عن فصـــد ولد وجعـــل قيح أو 
صديـــد مـــن مجدور في تلك الفصدة، "فمات الولد بســـبب ذلك أو فقئت عينه أو شـــلت يـــده أو رجله أو طرأ 
فْلِ وَلَا لِغَيْـــرِهِ فِعْلُهُ بِهِ وَلَوْ  عليـــه غيـــر ذلك، فهل هذا الفعـــل جائز أم لا"؟ فأجاب بأنـــه »... لَا يَجُوزُ لِوَلِـــيِّ الطِّ
ـــلَامَةُ،  فْـــلِ وَأَطْرَافِهِ وَإِنْ غَلَبَتْ السَّ خَـــافَ الْوَلِيُّ عَلَى نَفْسِـــهِ مِنْ ظَالِـــمٍ؛ لِأَنَّهُ إدْخَالُ ضَـــرَرٍ وَتَغْرِيرٌ بِنَفْسِ الطِّ
فْلُ  وَهُـــوَ مِـــنْ فِعْلِ الْمَجُـــوسِ يَتَحَيَّلُـــونَ بِهِ بِزَعْمِهِـــمْ عَلَى تَطْوِيـــلِ الْحَيَـــاةِ وَرَدِّ الْقَضَـــاءِ، وَإِنْ وَقَعَ وَمَـــاتَ الطِّ
بِسَـــبَبِهِ فَهُوَ جِنَايَـــةُ عَمْدٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَـــا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ بِقَسَـــامَةٍ... وَبِالْجُمْلَةِ، فَيَجْـــرِي عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ 
ةِ فِي  فْـــلِ أَحْـــكَامُ جِنَايَـــةِ الْعَمْدِ، هَذَا هُوَ الَّـــذِي تَقْتَضِيهِ قَوَاعِـــدُ الْمَذْهَبِ وَتَـــدُلُّ عَلَيْهِ نُصُـــوصُ الْأَئِمَّ بِالطِّ
لَمَةُ وَأَعْدَاءُ  تْ بهَـــا الْبَلْوَى وَجَبَـــرَ الظَّ حَ بِالْحُكْمِ فِي هَـــذِهِ النَّازِلَةِ الَّتِي عَمَّ غَيْـــرِ مَوْضِـــعٍ، وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَـــرَّ

ـــةَ عَلَيْهَا، وَمَنْ وَقَـــفَ عَلَى نَصٍّ قَدِيـــمٍ فِيهَا فَلْيُلْحِقْهُ بِهَـــذَا وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّـــهِ تَعَالَى«. يـــنِ الْعَامَّ الدِّ

وكان لهـــذه الفتـــوى صداهـــا في المغرب الأقصى حيـــث عارضها المهـــدى الوزاني)4( في نوازلـــه الجديدة. 
فقـــد ســـئل عـــن » ما اعتـــاده النـــاس في زماننا من تلقيـــح الصبيـــان وحجامتهم لدفـــع ضرر الـــداء المعروف 
بالجـــدري، هـــل هـــو جائـــز شـــرعًا«؟. فأجاب: »نعـــم ، هـــو جائز شـــرعًا كما في فتـــاوى البهجـــة من أول 

الكراهية«.  كتـــاب 

ثم ســـئل مجـــددًا »عن حكم تلقيـــح الجدري الذى شـــاع في هذه الأزمـــان ببعض بلاد المغـــرب«، فأجاب 
»بـــأن الظاهـــر جوازه من غيـــر أن أعلم فيه نصًـــا في عين النازلة، إذ هـــو أمر حادث الوقـــوع، حدث بمصر 
منـــذ نحـــو ثمانين عامـــاً، وكان في بـــلاد الروم أقدم مـــن ذلك، ثم ظهـــر في بعض أقطار المغـــرب منذ نحو 
عشـــرة أعـــوام، وغاية الأمر أنه تـــداو من ضرر ينزل، واســـتعداد له علـــى كيفية لا يخشـــى منها مضرة، 

- الوثيقة نفسها.  1
- انظـــر: عواطـــف البلدي: "كيف واجه التونســـيون أوبئة القـــرن 19؟ .. الجزر والســـجون وعزيزة عثمانة أهم أماكـــن الحجر الصحي"،   2

http://acharaa.com/ar/486501 :الشـــارع المغاربي،  19 مارس 2020 ضمـــن الرابـــط
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ، دار الفكر، بيروت )د.ت(، ج.167/2    3

- النوازل الجديدة الكبرى، م.س.، ج.358/1.  4
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ولا يُعهـــد فيهـــا عاقبة ســـوء. ثم كرر علي الســـؤال بعضهم، فأجبته باســـتظهار الجـــواز، فأخبر أنه وقف 
علـــى نوازل الشـــيخ عليش، رحمـــه الله، أجاب بالمنـــع في النازلة بعينها. 

فأجبتـــه بـــأن في نوازل عليـــش كثيرًا ممـــا لا يعتمـــد، وأن نوازله تهـــدى ولا يُعتمد عليهـــا في الفتوى. ثم 
راجعـــت النـــوازل المذكورة فوجدت ما ذكـــر...]و[ لم يظهر لي وجه القول بالمنع في ذلـــك، إذ غاية ما هناك 
أن الجـــدري داء ينـــزل بالصبيـــان من جملـــة الأدواء العارضـــة، والفصد علـــى الكيفية المعلومـــة من جملة 
الـــدواء الجائز شـــرعًا تعاطيه بعـــد نزول الداء أو قبلـــه، حفاظًا للصحة... وقد شـــوهدت المصلحة التامة في 
ذلـــك الفعـــل، فـــإن ادعى المجيب في ســـند منعه أنه قـــد يحصل عنه آفـــة أو ضرر، قلنا: لم نـــر ذلك، لكن 

لا ننكـــر أن يحصل على ســـبيل النـــدور، وليس حصوله على ســـبيل الندور بالـــذى يحرمه...«)1(.  

واسترســـل الوزانـــي في هـــذه الفتـــوى المطولـــة وأعرب عـــن اقتناعـــه بجـــدوى التلقيح، وتعجـــب من زهد 
البعـــض فيـــه، وطالـــب الســـلطات بمعاقبة الممتنـــع عنه، قائـــلا: » ومـــن العجـــب أن التلقيـــح وإن عم نفعه 
وظهـــر نُجحـــه ترى بعض النـــاس لا يحتفل بـــه، ولا يقول بطبه، ويتركـــون أولادهم بلا تلقيـــح حتى يظهر 
عليهـــم الجـــدري الصحيح فيعاقبهم الله بمـــوت الأولاد، وكفـــى بذلك حرقة الأكبـــاد، فيجب على ولاة 

الأمـــور غاية الانتبـــاه، وأن يعاقبوا مـــن لم يمتثل الأمـــر بالتلقيـــح ولا يرعاه«)2(.  

- المصدر نفسه، ج.360-358/1.  1
- نفسه، ج.362/1.  2
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اســـتعرضنا فيما تقدم مفهـــوم الوباء لغـــة واصطلاحا عند القدمـــاء والمحدثين، وأعطينـــا أمثلة دالة من 
أشـــهر الأوبئـــة وأكثرها فتـــكا في تاريخ البشـــرية المحفوظ، وطرق انتشـــارها التى ســـلكت في الغالب 
مســـالك التجـــارة الدوليـــة عبر البحـــار والمحيطـــات، واتخذت مـــن حركة الأشـــخاص والمواســـم الدينية 
الكبـــرى ومراكزهـــا الأســـاس مرتكزات لهـــا، ومن المدن الســـاحلية بؤرًا أساســـية لانتشـــارها. كما 
أومأنـــا إلـــى ما كان لتلـــك الجوائح من هـــزات ارتدادية ومن تداعيـــات اقتصادية واجتماعية ســـاهمت في 

بعـــض التحـــولات التاريخية في حـــوض البحر الأبيض المتوســـط. 

واســـتوقفتنا الأســـس الشـــرعية التى بني عليها الفقهاء مواقفهم من الأوبئة وحكمت رؤيتهم في التعامل 
معهـــا منذ فجر الإســـلام الأول إلى يوم الناس هـــذا. وبيَّنا أن التعارض الظاهـــري في النصوص المرجعية قد 
أدى إلـــى تأويلات مختلفـــة لها، قادت إلى طرائق قددًا في التعامل مع الأوبئة ســـواء على مســـتوى الصحابة 
أنفســـهم مـــن خـــلال موقـــف العمريـــن المتحفظ مـــن الوبـــاء، وموقف أبـــى عبيدة ومعـــاذ بن جبـــل الداعي 
أُوا كثيـــرًا على ذينك  للتســـليم للقضـــاء والقدر، أو شُـــرّاح الحديث أو على مســـتوى الفقهاء الذيـــن توكَّ
الموقفـــين في فهـــم النصـــوص وتأويلها؛ حيـــث ســـادت - في الغالب الأعم – القـــراءة النصانيـــة لحديث: »لا 
عَـــدْوَى وَلا طِيَـــرَةَ « وغُيِّبت - عمليا - الأحاديث الأخـــرى الصحيحة القائلة ضمنيا بالعـــدوى والداعية إلى 
الاحتـــراز مـــن الأوبئة والأخذ بالأســـباب. كما بدا لنا أن الاقتـــداء بموقف أبى عبيـــدة  ومعاذ كان أكثر 
مـــن الاقتـــداء بموقف العمرين في هـــذا النوع من المواقف التى دعـــا تجددها عبر القرون إلـــى تجدد الجدل 
الفقهـــي بشـــأنها، وأدلي فيها فقهاء أغلب المذاهب الســـنية بآرائهم، بصفة مباشـــرة أو مـــن خلال التعامل 
مـــع بعـــض القضايـــا ذات الصلة كالتفريق بـــين الزوجين في حالة تلبـــس أحدهما بمرض معـــد أو مخالطة 

الموبوئين للأصحـــاء في الأماكن العامة.

ومـــن خـــلال المقاربـــات الفقهيـــة للوقائـــع التاريخيـــة الملموســـة، ظهـــرت فتاوى ورســـائل فقهيـــة خاصة 
بالأوبئـــة إلـــى حـــد يمكن معـــه الحديث عن فقـــه خـــاص بالأوبئة. وعلـــى هـــذا الصعيد، تميـــزت مقاربة 
فقيهـــي الأندلـــس ابن خاتمـــة وابن الخطيب عن غيرهـــا من المقاربات حيـــث أحدثا نقلة نوعيـــة في التصور 
المعـــرفي للأوبئـــة وطـــرق الوقاية منهـــا، وفي فهم النصـــوص المرجعيـــة ضمن تفاعلهـــا مع الواقـــع المعيش، 
بعيـــدًا من جمـــود النزعة النقلية المســـيطرة على العقل الفقهي التـــى حذر منها القـــرافي)1( واعتبرها ضلالا 
يـــنِ، وَجَهْـــلٌ بِمَقَاصِدِ  وجهـــلا بمقاصد الشـــرع حين قـــال: »وَالْجُمُـــودُ عَلَى الْمَنْقُـــولَاتِ أَبَدًا ضَـــلَالٌ فِي الدِّ
ـــلَفِ الْمَاضِـــيَن«. فقد قاما بعمليـــة تطويع للنـــص وتأويل له حتى يتـــلاءم مع الواقع  عُلَمَـــاءِ الْمُسْـــلِمِيَن وَالسَّ
بَ  ثُوا النَّـــاسَ بِمَا يَعْرِفُـــونَ، أَتُحِبُّـــونَ أَنْ يُكَذَّ المعيـــش عمـــلًا بالأثر المروى عن علـــي كرم الله وجـــه: »حَدِّ

وَرَسُولُهُ«)2(. الُله 

- الفروق، قدم له وحققه وعلق عليه: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت 2003، ج.387/1.   1
- صحيح البخاري، م.س.، الحديث 127.   2
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وتتبعنـــا في هـــذا المحور مواقـــف الفقهاء من حـــالات وبائية محددة، ســـواء من خلال إشـــكالية العدوى 
والاحتـــراز مـــن الوبـــاء عمومًـــا، أو من خـــلال مســـتجدات الكرنتينـــة )الحجـــر الصحـــي( والتلقيح ضد 
الأمـــراض المعدية خصوصًـــا. ورأينا كيف تباينت آراء فقهـــاء البلد الواحد حول هـــذه القضايا، فلاحظنا 
معارضـــة قويـــة لعمليـــة الاحتـــراز مـــن أوبئـــة القرنـــين 18 و 19 في المغرب الأقصـــى، وقول أكثـــر فقهائه 
"بوجـــوب التســـليم لمجارى الأقـــدار وانتظار ما يفعله الواحد القهار". كما انقســـم التونســـيون من مســـألة 
الاحتـــراز إلـــى فريقين يـــرى أحدهما ضـــرورة التحفظ والأخذ بالأســـباب، بينمـــا يقول الفريـــق الآخر إنه 

يجـــب "التســـليم إلى مجـــاري القدر، ومـــن المقدور لا يغنـــي الحذر".

ورأينـــا كيف تباينت الآراء بشـــأن ظاهرة الحجر الصحـــي )الكرنتينة( التى فرضت نفســـها في حوض 
مهـــا أغلـــب الفقهـــاء واعتبروها بدعـــة من بدع  الأبيـــض المتوســـط خـــلال القرن التاســـع عشـــر حيـــث حرَّ
"النصـــارى" لمـــا فيهـــا مـــن "الفرار مـــن القضـــاء"؛ في حـــين أباحتها قلة منهـــم واعتبرتها وســـيلة من وســـائل 

التحـــرز من الوبـــاء وأداة لدرء المفاســـد المقـــدم على جلـــب المصالح.

أمـــا التلقيح ضد الأمـــراض المعدية، فقد كانـــت ردة فعل الفقهـــاء حياله أقل حـــدة وإن ناهضه بعضهم 
واعتبـــره من باب اســـتعجال البلاء قبل نزوله وإدخال الضرر على الجســـم الســـليم، والتحيـــل "على تطويل 
الحيـــاة ورد القضـــاء". بينمـــا ذهبت معظم الفتاوى بشـــأنه إلى جـــواز "التعالج بذى طبيعة جربـــت" والتحرز 
مـــن الضرر النـــازل، واعتبار التلقيـــح من الأمور الحادثـــة التى ثبتـــت فعاليتها وظهرت المصلحـــة فيها وعم 

نفعهـــا، ويتعيَّـــن بالتالي على ولاة الأمـــور حمل الناس على القيـــام بالتلقيح حســـب رأي المهدى الوزاني. 

وإذا كان الجهـــل بطبيعـــة الأوبئـــة وطـــرق التحـــرز منهـــا، وتحكـــم ســـلطان العـــادة، وحضـــور نزعـــة 
التـــوكل والاستســـلام الحاضرة في العقل الباطني المســـلم، قـــد تحكمت لفترة طويلـــة في موقف الفقهاء 
مـــن التعامل مـــع الأوبئة والجوائح؛ فـــإن التجربة التاريخية وتطـــور المعرفة العلمية البشـــرية حول الأمراض 

كانـــت كفيلـــة بتغيير رؤيـــة الفقهاء لطـــرق التعامل مـــع الأوبئة والاحتـــراز منها. 

وجـــاءت قوانين الـــدول العربية والنظـــم الصحية الســـائدة في عالم اليوم لتحســـم عمليًا هذا الإشـــكال 
وتجعلـــه جـــزءًا مـــن الماضـــي، وإن بقيت ظـــلال من عقليـــة الماضى مـــا زالت تحـــدث نوعًا مـــن الضبابية في 
رؤيـــة البعـــض للتعامـــل الشـــرعي مع الأوبئـــة والجوائـــح الفتاكـــة؛ ذلـــك أن البنيـــات الذهنية مـــن أكثر 

البنيـــات ثباتـــا وأقلها حـــراكًا وتغيرًا. 
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الدكتور/ الشيخ الحسين محمد يحيى

باحث قانون بمركز البحوث والدراسات القضائية

أثر جائحة كورونا المستجد على الإلتزام 
العقدي  بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة



249 248

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

مقدمة

مـــا فتئت المجتمعات البشـــرية منـــذ فجر تاريخها تكابد مـــن حين لآخر أزمات وكـــوارث وأوبئة تعكر 
صفـــو الحياة الطبيعية، وتعرقل ســـيرورة الأنماط العاديـــة لأوجه الحضارة المختلفة. وبمـــا أن القانون وجد 
لينظـــم العلاقـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة للمجتمع، فقـــد كان عليـــه أن يقوم بتلك الهمـــة في مختلف 
الظـــروف والحـــالات؛ بمـــا في ذلك تلك الأزمنـــة التي تضطـــرب فيها الأنمـــاط العادية لحياة الناس بســـبب 

الظروف التـــي يواجهونها. 

وبالنظـــر إلـــى أن الالتزامـــات العقدية قـــد تكون عرضـــة للتأثر بالأزمـــات التي قد تواجههـــا المجتمات؛ 
بمـــا في ذلـــك الأزمـــات الصحية، مثـــل جائحة كورونا المســـتجد الحالية، ومـــا تبعها من أجـــراءات وقائية 
كان ضررويـــة لمواجهتهـــا، فقـــد وضـــع القانون أطـــرا عامة لحمايـــة مصالح الأطـــراف المتعاقـــدة في مثل 
تلـــك الحـــالات؛ انطلاقا مـــن مبدأين متقابلـــين؛ هما التأكيـــد على إلزاميـــة العقد من جهـــة، ونفي إلزام 

الأشـــخاص بما يتجـــاوز طاقتم من جهـــة أخرى. 

فالعقـــد شـــريعة المتعاقديـــن؛ أي أن الالتـــزام الناشـــئ عـــن عقد أبـــرم على وجه شـــرعي يعـــادل في قوته 
الالتزام الناشـــئ عـــن القانون بالنســـبة للمتعاقديـــن. ومقتضى المســـؤولية العقدية أن الدائـــن متى أثبت أن 
ضـــررا أصابـــه جـــراء عـــدم تنفيذ المديـــن للالتزاماتـــه العقديـــة كان على هـــذا الأخير أن يعوضـــه عن ما 
أصابـــه مـــن ضـــرر. غير أنه يشـــترط لذلـــك أن لا يكون الضـــرر الذي أصـــاب الدائن نتيجة لحـــادث لا يد 
للمديـــن فيه؛ فمتـــى أثبت المدين أنه لم يكـــن مفرطا في تنفيـــذ التزاماته العقدية، وإنما حـــال بينه وإياها 
ســـبب أجنـــبي، كقـــوة قاهـــرة، لا دخل لـــه فيها، مـــن غير خطـــإ منـــه ســـقطت مســـؤوليته العقدية عما 
أصـــاب الدائن من ضـــرر. فالالتزام مهمـــا كان ينقضي متى أصبح مســـتحيلا للتعـــارض القائم بين معنى 

الاســـتحالة.  ومعنى  الإلزام 

علـــى أن الإســـتحالة لا يشـــترط لهـــا أن تكـــون اســـتحالة مطلقة دائمـــا، بل متـــى قامت ظـــروف طارئة 
تجعـــل تنفيذ المديـــن للالتزامه العقـــدي مرهقا إرهاقا خارج عـــن المعتاد، كان علـــى المحكمة أن تتدخل 
لتعيـــد إلى العقـــد توازنه المالي من خـــلال رد التزام المدين إلى الحد المعقول، في ضوء الاســـتحالة النســـبية 

الناشـــئة عن تلك الظـــروف الطارئـــة، وبالموازنة بين مصلحـــة الطرفين.

ومـــن هنـــا فإن المعالجـــة القانونيـــة لأثر حائجـــة كورونا المســـتجد على الالتزامـــات العقديـــة تتحدد من 
خـــلال طبيعـــة تأثـــر أنواع العقـــود بتلـــك الحائحة وبالظـــروف التي وجـــد العالم نفســـه فيها جـــراء الحرب 
علـــى ذلـــك الفيروس المســـبب لهـــا، والإجـــراءات المتخذة من طـــرف الحكومـــات في ســـبيل الوقاية منه، 
ومـــا إذا كانـــت الالتزامات العقديـــة قد تأثرت الجائحـــة وما صاحبها مـــن إجراءات وقائيـــة، ومدى ذلك 
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التأثـــر، وأثـــره على القـــدرة على تنفيـــذ الالتزام؛ هل غدا بســـببه مرهقا، أو مســـتحيلا اســـتحالة مطلقة.

وفي تناولـــه لموضـــوع أثر كورون المســـتجد على الالتزمـــات العقدية، يعرض هذا البحـــث لأزمة كورونا  
المســـتجد كظـــرف طارئـــا في مبحـــث أولا؛ مســـتعرضا الأطـــر العامـــة لنظرية الظـــروف الطارئـــة ومدى 
انطباقهـــا علـــى الظـــروف الناشـــئة عن تلـــك الجائحة، ثـــم يتـــاول في مبحث ثـــان أزمة كورونا المســـتجد 

كقـــوة قاهرة.



251 250

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

المبحث الأول

أزمة كورونا المستجد كظرف طارئ

المطلب الأول

نظرية الظروف الطارئة

تعريف الظروف الطارئة

تفتـــرض نظرية الظـــروف الطارئة أن عقـــدا قد تم إبرامه في ظـــل ظروف طبيعية، لكـــن حوادث طارئة 
غيـــر متوقـــة أدت إلى تغيـــر الأحوال الاقتصاديـــة التي كانت أســـاس تـــوازن العقد عنـــد تكوينه، وذلك 
بشـــكل فجائـــي لم يكن في الحســـبان؛ فيؤدي هذا التغيـــر في الظروف التي يتم فيها تنفيـــذ العقد إلى أن 
يصبـــح تنفيذ الالتزام مرهقـــا للمدين ويهدده بخســـارة فادحة، رغم كونه غير مســـتحيل.)1( وحفاظا على 
نـــوع مـــن التوازن المالي للعاقـــد، وإعمالا لمقتضيات العدالـــة، تقضي نظرية الظروف الطارئـــة بأن الالتزام 
لا ينقضـــي لأن الحـــادث الطـــارئ ليس قوة قاهـــرة، ولا يبقى هذا الالتـــزام كما هو؛ لأنـــه مرهق للمدين، 
ولكـــن يـــرد القاضـــي الالتزام المرهـــق إلى الحـــد المعقول حتى يطيـــق المدين تنفيـــذ التزامه، ولو بمشـــقة 
معتـــادة، ولكـــن في غير إرهاق. وهذا بالرغم من تشـــبث الدائـــن بالقوة الملزمة للعقد وتمســـكه بمطالبة 
المديـــن بالوفـــاء بالتزاماتـــه كاملة، متجاهـــلا ما تغير مـــن الظروف وما قـــد يلحق بالمدين من خســـارة لو 

أُكره علـــى التنفيذ.)2(

ويُعـــرَّف الظـــرف الطـــارئ بأنـــه: »كل حـــادث عام لاحـــق على تكويـــن العقـــد، غير متوقـــع الحصول 
وقـــت إبرامـــه، ينجـــم عنه اختـــلال بيِّـــنٌ في المنافع المتولـــدة عن عقـــد يتراخى تنفيـــذه إلى أجـــل أو آجال، 
ويصبـــح تنفيـــذ المدين لالتزامه كمـــا أوجبه العقـــد يرهقه إرهاقا شـــديدا ويتهدده بخســـارة فادحة تخرج 
عـــن حد المألوف في خســـائر التجـــار«.)3( ويعرف بأنه: »حوادث اســـتثنائية عامة، خارجة عـــن إرادة المدين، 
لا يمكـــن توقعهـــا وقـــت إنشـــاء العقد وتطـــرأ عند تنفيـــذه فتجعلـــه مرهقا للمديـــن لا مســـتحيلا، تهدده 

بخســـارة فادحة«.)4(

إن الظـــرف الطـــارئ بهذا المفهوم هو حالـــة عامة غير متوقعة تجعـــل تنفيذ العقد بالشـــروط المتفق عليها 
مرهقا بالنســـبة للمدين، لا بشـــخصه، بل بالنســـبة لأي شـــخص يكون في منزلته، وهو مـــا يعني أن ذلك 

الظـــرف الطـــارئ ليس واقعا فقـــط على المدين، بل علـــى بئية تنفيذ العقـــد بأكملها.

1  حسبو الفزاري، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في القانون المقارن، مطبعة الجيزة، الإسكندرية، 1979، ص13.
2  سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، دار الكتب القانونية، مصر، 1998، ج2، ص513. 

3  أحمد حشمت أبو شيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، القاهرة: 1954، ج1، ص316.
4  فاروق الكيلاني، "نظرية الظروف الطارئة في مجلة الأحكام العدلية"، مجلة نقابة المحامين الأردنية، ملحق 5، )1979(، ص97.
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وقـــد أخذ المشـــرع الإماراتي بنظريـــة الطارئة، حيث نـــص في المـــادة )249( من قانون المعامـــلات المدينة 
علـــى أنـــه: »إذا طرأت حـــوادث اســـتثنائية عامة لم يكن في الوســـع توقعهـــا وترتب على حدوثهـــا أن تنفيذ 
الالتـــزام العقدي وإن لم يصبح مســـتحيلًا صار مرهقـــاً للمدين بحيث يهدده بخســـارة فادحة جاز للقاضي 
تبعـــاً للظـــروف وبعـــد الموازنة بين مصلحـــة الطرفين أن يـــرد الالتزام المرهـــق إلى الحد المعقـــول إن اقتضت 
العدالـــة ذلـــك ويقـــع باطلًا كل اتفـــاق على خـــلاف ذلـــك«. وتقابلها الفقـــرة الثانيـــة من المـــادة )147( من 
القانـــون المدنـــي المصري. علـــى أن العديـــد من القوانـــين المدنيـــة العربية، مثـــل القانون المدني التونســـي، 
ونظيـــره المغربـــي، قد أعرضـــت صفحا عن نظريـــة الظـــروف الطارئة، متأســـية في ذلك بالقانـــون المدني 
الفرنســـي، وفقهـــه القضائـــي.)1( قبل تعديلات القانـــون المدني  الفرنســـي عام 2016 التـــى كان من بينها 

اعتمـــاد مقتضيـــات نظرية الظـــروف الطارئة  مـــن القانون المدني الفرنســـي )2(

شروط إعمال نظرية الظرف الطارئة

اســـتنادا إلى نـــص المادة )249( من قانـــون المعاملات المدنية، وإلى ما اســـتقر عليه فقـــه القضاء،)3( فإنه 
يشـــترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة حصول الشـــروط التالية: 

أولا: الالتـــزام العقـــدي؛ حيث إن نظرية الظروف الطارئـــة إنما ترد على الالتزامـــات العقدية دون غيرها 
مـــن الالتزامـــات. وإذا كان الأصـــل أن تطبـــق أحكام هـــذه النظرية على العقـــود المتراخيـــة، فإن إطلاق 
المشـــرع لفـــظ الالتزام العقـــدي في المـــادة )249( من قانـــون المعامـــلات المدينـــة دون تقييده بنوع مـــن أنواع 
الالتـــزام، يقتضـــي تطبيق أحكام النظريـــة على جميع الالتزامـــات العقدية ولو كانت ناشـــئة عن عقودا 
فوريـــة تأخـــر تنفيذها عـــن وقت إبرامها،)4( مـــا لم يكن ذلك التأخير ناشـــئا عن خطأ المديـــن أو مماطلته. 
وكمـــا تكـــون العقـــود الملزمة للجانبـــين محلا لإعمـــال نظرية الظـــروف الطارئـــة، فقد تكـــون العقود 
الملزمـــة لجانـــب واحد محلا لإعمالها أيضـــا، بمقتضى إطلاق المشـــرع في نص المـــادة )249( آنفة الذكر.

ثانيا: الاســـتثنائية؛ أي كـــون الحادث أو الحوادث التي شـــكت ظروفـــا طارئة هي حوادث اســـتثنائية. 
والمقصـــود، في هذا الســـياق، بكون الحادث اســـتثنائيا كونه نـــادرا وخارجا عن العادة ومـــا ألفه الناس 
في حياتهـــم الطبيعيـــة، بحيث لا يكـــون في عداد الحـــوادث التي تتعاقب وتقـــع وفق لنظام معلـــوم. فمهوم 
الاســـتثنائية مفهوم نســـبي يختلف بحســـب الأزمنة والأمكنة؛ فما هو معتاد في بلد ما قد يعتبر اســـتثنائيا 
في بلـــد آخـــر، ومـــا هـــو معتاد في وقـــت أو زمن ما قـــد يكون اســـتثنائيا وخارج عـــن المألـــوف في زمن آخر. 
وهكـــذا فقـــد يغدو الظرف الاســـتثنائي معتـــادا مما قد يعنـــي أن زوال ذلك الظرف قد يمثـــل ظرفا طارئا 

1   عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ج2، ص971.
2     المادة 1195 من القانون المدني الفرنسي المعدل.

3  انظر: محكمة التمييز بدبي، )طعن عقاري رقم 124 لسنة 2011( بتاريخ 25 سبتمبر 2011.
4  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، ص643.
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في حـــد ذاتـــه؛ خصوصـــا إذا كان ذلك بصفة غير متوقعـــة وخارجة عن المألوف وما اعتاده الناس من ســـير 
الحـــوادث. فانحســـار الوبـــاء الـــذي مثل ظرفـــا طارئا، بصفة غيـــر معـــادة ولا متوقعة، قد يشـــكل حادثا 
اســـتثنائيا، يتســـبب في إرهـــاق بعض شـــركات الأدوية التـــي كانت قـــد تعاقدت على اســـتيراد كميات 
كبيـــرة مـــن الأدوية في ضـــوء معطيات انتشـــار الوباء، فـــإذا انطفأ الوباء بصفة اســـتثنائية وغيـــر متوقعة 
كان لتلـــك الشـــركات المطالبة بتعديـــل التزاماتها العقدية في ضـــوء الظرف الطارئة المتمثل في انحســـار 

الوباء.

ثالثـــا: العموميـــة؛ أي كـــون الحـــوادث الاســـتثنائية التي شـــكلت ظروفا طارئـــة حوادث عامة شـــاملة 
لطائفـــة مـــن النـــاس.)1( وتحـــدد محكمة النقـــض مفهـــوم العمومية بأنـــه: »ألا يكـــون )الحـــادث( خاصًا 
بالمديـــن بـــل يجب أن يكون عامًا شـــاملًا طائفة مـــن الناس، وتقدير ذلـــك منوط بالاعتبـــارات الموضوعية 
التـــي تخضع لتقدير محكمة الموضـــوع«.)2( وبذلك يتضح أن المقصود بالعموميـــة ليس كون الحادث عاما 
لجميـــع الناس، بـــل عدم اقتصـــاره على المديـــن فقط. فليـــس المقصود بالعموم اســـتغراقه وإنمـــا المقصود 
بـــه مـــا قابـــل الخاص؛ فيصـــدق على مـــا يقع علـــى طائفة مـــن النـــاس، ولو لم تكـــن أكثرهـــم. ويكون 
للمحكمـــة تقديـــر حجم تلك الطائفة التـــي بها ينتقل الحادث مـــن دائرة الخصوصية إلـــى صفة العمومية.

لة للظـــروف الطارئـــة حكما اســـتحدثه المشـــرع  وإذا كان اشـــتراط صفـــة العمـــوم للحـــوادث المشَـــكِّ
المصـــري، مـــن أجل تضييق نطـــاق تطبيق نظرية الظـــروف الطارئة، وتمكينا لســـلطان العقـــود، وتابعته 
علـــى ذلك التشـــريعات العربيـــة التي أخـــذت بنظرية الظـــروف الطارئة، فإن هذا الشـــرط يجـــد أصله في 
الفقـــه الإســـلامي. فمـــن القواعـــد الفقهيـــة المتعارف عليهـــا أن النـــادر لا حكم لـــه.)3( من ثم، فـــإذا كان 
الظـــرف الطـــارئ ظرفا خاصـــا تأثرت به حالـــة نـــادرة، وكان الأصل لزوم الوفـــاء بالعقـــد، كان القول 
بموجـــب الأصـــل أولـــى لأن الحالة النـــادرة لا حكم لها وإنمـــا تلحق بجنســـها، ولما لم يكن العـــذر متعلقا 
بالجنـــس، لم تســـغ مراعاتـــه في الحالة الخاصـــة، تمســـكا بالأصل وصونـــا للعقود أن تكســـر حرمتها 
ويُضعَـــف ســـلطانها. وقـــد صـــرح الفقهاء في مســـائل عديـــد باشـــتراط عموم الطـــوارئ من أجل المســـاس 
بحرمـــة العقـــود، كمـــا نقل ابن يونـــس في تأجير الفنادق لكرائها في المواســـم ثم يتخلف الموســـم لســـبب 

عـــام،)4( ومـــا صرح بـــه اللخمي وابـــن قدامة من أشـــتراط عموم العذر في فســـخ الإجـــارة.)5(

رابعـــا: عدم التوقـــع؛ أي كون الظـــرف الطارئ غير متوقـــع وقت إبـــرام العقد. وتوقع الظـــرف الطارئ 

1   عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، ص643.
2   محكمة النقض، )الطعن رقم 71 لسنة 2013 س 8 ق. أ(، بتاريخ 24 مارس 2014 )إداري(.

3  محمـــد بـــن بهادر الزركشـــي، المنثور في القواعـــد الفقهيـــة، ج3، ص246، ومحمد بن قيم الجوزيـــة، زاد المعاد في هـــدي خير العباد، 
)بيروت: مؤسســـة الرســـالة، 1994(، ج5، ص378.

4   محمد ابن يونس، الجامع لمسائل المدونة، دار الفكر، بيروت، 2013، ج16، ص199.
5   علـــي بن محمـــد اللخمي، التبصرة، وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية، 2011، ج16، ص199. وعبد الله ابن قدامـــة، المغني، دار 

عالـــم الكتب، الريـــاض، 1997، ج8، ص31.



253 252

هـــو العلـــم الراجح أو المحتمل بوقـــوع حادثة معينة أو بعـــدم وقوعها مما يترتب عليه وجـــود صعوبة في تنفيذ 
العقد تصل حـــد الإرهاق.)1(

ويرجـــع شـــرط عدم التوقـــع إلـــى أن المدين الـــذي توقع حـــدوث الظرف الطـــارئ كان عليـــه أن يحتاط 
بتضمـــين العقـــد شـــروطا تمكنـــه من تـــلافي نتائجه، فلمـــا لم يفعـــل، كان مـــؤدى ذلك افتـــراض قبوله 
مســـبقا بالنتائـــج التـــي يســـفر عنها هـــذا الظـــرف. ومن ثـــم فالمقصود بشـــرط عـــدم التوقع إنما هـــو توقع 

الظـــرف الطـــارئ قبـــل إبـــرام العقد؛ ولا عبـــرة بالقدرة علـــى التوقـــع الحاصلة بعـــد التعاقد.

ولمـــا كان توقـــع الحـــوادث والظـــروف مـــن الأمـــور النســـبية التي يختلـــف النـــاس في قدرتهـــم عليها من 
شـــخص إلـــى آخر، فقد اســـتقر عمـــل القضاء علـــى أن المعيار هـــو ما يمكن للرجـــل المعتـــاد توقعه، لا ما 
كان المديـــن يتوقعـــه في حقيقـــة الأمر؛ إذ يكـــون عدم توقعـــه لما كان متوقعا بالنســـبة للإنســـان العادي 

راجع إلـــى إهمالـــه وتفريطه.)2(

وتأسيســـا على شـــرط عـــدم التوقع، فـــإن العقود التي يتـــم إبرامها في ظـــل الظروف الطارئـــة لا يمكن 
للمديـــن فيهـــا المطالبـــة بتعديـــل التزامه المرهق بســـبب تلـــك الظـــروف؛ إذ كان عليـــه أن يحتاط لنفســـه 
بتضمـــين العقـــد شـــروطا تمكنه مـــن مواجهة آثـــار تلك الظروف علـــى التزامـــه العقدي، بمـــا أنها كان 

على علم بهـــا وقـــت التعاقد.)3(

خامســـا: عـــدم قابلية الدفـــع؛ أي كـــون الظـــرف الطارئة غيـــر مقـــدور علـــى منعـــه أولا، ولا على دفع 
نتائجـــه. فلا يمكن الاســـتناد إلـــى نظرية الظـــروف الطارئة ما دام المديـــن كان باســـتطاعته أن يمنع أثر 
الحـــادث الاســـتثنائي علـــى تنفيـــذ العقـــد، أو التقليل مـــن حجمه، مـــن خلال تدابيـــر وقائية، ولـــو بإبلاغ  

الطـــرف الآخـــر بوقـــوع الحـــادث في الوقت المناســـب للتقليل ممـــا قد يترتـــب على ذلك مـــن آثار.

سادســـا: الإرهـــاق؛ والمقصود بـــه أن يكون الظـــرف الطارئ قـــد أثَّر في التـــوازن المالي للعقـــد، بحيث 
أصبـــح المديـــن لا يمكنه الوفـــاء بالتزامه العقدي إلا بتحمله خســـارة كبيـــرة تزيد على الحـــد المعتاد بين 
التجـــار. فالإرهـــاق هو الأثر المباشـــر للظـــرف الطارئ علـــى تنفيذ العقـــد. فبالرغم من أن العقـــد لم يصبح 
مســـتحيلا اســـتحالة مطلقة بســـبب الظرف الطارئ كما هو الحال في القوة القاهـــرة، فإنه أصبح مرهقا 
للمديـــن ويهدده بخســـارة غير معتادة. ومعيار الخســـارة في هذا الســـياق معيار موضوعـــي يتحدد من خلال 
حجـــم الصفقـــة نفســـها، لا من خلال قـــدرة المتعاقد علـــى الوفاء به من عدمهـــا. فإذا كان خســـارة المدين 

1   حسبو الفزاري، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في القانون المقارن، ص329.
2   محكمة التمييز بدبي، )طعن عقاري رقم 124 لسنة 2011( بتاريخ 25 سبتمبر 2011.

3  محكمة النقض، )الطعنان رقما 13، 15 لسنة 2010 س 4 ق. أ، تجاري(، بتاريخ 15 إبريل 2010.
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بســـبب اختـــلال التـــوازن المالـــي للعقد بســـبب الظرف الطـــارئ تزيد علـــى الحد المعتـــاد بالنســـبة للصفقة 
محـــل العقـــد عد ذلك إرهاقـــا، دون اعتبار لما يمثلـــه من مجموع ثـــروة المدين.)1( على أنـــه لا يدخل في نطاق 
الإرهـــاق الموجـــب لإعمـــال نظرية الظـــروف الطارئة الحـــالات التي يكـــون الإرهاق فيها مغطـــى ببوليصة 

تأمـــين أو الذي تتـــم تغطيته من طـــرف الحكومة أو بعـــض الهيئات الأخـــرى ذات الصلة.)2(

أثر الظرف الطارئ  على الالتزام العقدي

إذا كانـــت الظـــروف الطارئة تؤدي إلى اختلال توازن العقد وتهدد المدين بخســـارة فادحة إن هو اســـتمر 
في تنفيـــذ التزاماتـــه العقديـــة، فإن بإمـــكان الطرفين تجـــاوز تلك العقبة مـــن خلال توصلهمـــا إلى اتفاق 
بتعديـــل الالتـــزام العقـــدي أو إبقائـــه علـــى حالـــه. على أنه يشـــترط لذلـــك الاتفـــاق أن يكـــون لاحقا على 
وقـــوع الظرف الطـــارئ، حيث تنص المـــادة )249( من قانون المعامـــلات المدينة على بطـــلان أي اتفاق على 
خـــلاف مقتضياتهـــا. ويقصر الفقه ذلـــك البطلان على الاتفاق الســـابق على الظرف الطـــارئ، بينما يتمتع 
الطرفـــان بحرية التعاقد بشـــأن آثار الظـــرف الطارئ على التزاماتهمـــا العقدية، متـــى كان ذلك التعاقد 
بعـــد وقـــوع الحادث الاســـتثنائي، وخلا من شـــبهة الضغـــط على المدين، ولـــو كان مقتضى ذلـــك الاتفاق 

تنـــازل المديـــن عن حقـــه في المطالبة برد الالتـــزام إلى الحد المعقـــول في ضوء الظـــروف الطارئة.)3(

وبالرغـــم من ذلك، فـــإذا تحقق الظرف الطارئ بشـــروطه الآنفـــة الذكر فأخل بالتـــوازن المالي للعقد، 
وقـــرر المديـــن المطالبة أمام المحكمـــة بتعديل التزامه العقدي، فـــإن القاضي يجوز لـــه »رد الالتزام المرهق 
إلـــى الحـــد المعقول إن اقتضـــت العدالة ذلك«، على أن يراعـــي في ذلك الموازنة بين مصلحـــة الطرفين، تبعا 

العامة.  للظروف 

وهكـــذا فـــإن أثـــر الظرف الطـــارئ على الالتـــزام العقدي يتمثـــل في رد المحكمـــة الالتـــزام المرهق إلى 
الحـــد المعقـــول، وذلـــك في ضـــوء متقتضيـــات العدالـــة، تبعـــا للظـــروف العامـــة، وبالموازنـــة بـــين مصلحة 
الطرفـــين. وهنـــا يتبـــين أن ســـلطة القاضـــي في تعديل الالتـــزام العقـــدي تتحدد مـــن خلال معياريـــن هما: 
ظـــروف القضيـــة ومصلحـــة الطرفين. وفي إطـــار مراعـــاة ذينك المعياريـــن يجـــوز للقاضي رد الالتـــزام إلى 
حـــدود المعقول من خلال إشـــراك الطرفـــين في تحمل الإرهاق الزائـــد عن المعتاد؛ إما بوقـــف تنفيذ الالتزام 
إلـــى حـــين زوال الظرف الطـــارئ، متى كان هذا الأخيـــر وقتيا يتوقـــع زواله في أجل معقـــول، أو بإنقاص 
الالتـــزام المرهـــق، أو زيادة التـــزام المقابل للالتـــزام المرهق بما يخفف مـــن إرهاق المدين، ويحقق اشـــتراك 

الطرفـــين في تحمل الخســـارة الناتجـــة عن الظـــرف الطارئ.)4( 

1   عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، ص645.
2   حسبو الفزاري، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في القانون المقارن، ص377.

3  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، ص650-649.
4   عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، ص646.
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مـــن ثم، فإن تبعة الخســـارة الناتجة عن الظـــروف الطارئة يكون تحملها من الطرفـــين دون أن ينفرد بها 
أحدهما دون الآخر. وإذ يرى بعض الفقه أن تشـــارك تبعة الإرهاق يقتضي أن يتم تقاســـم الخســـارة الزائدة 
عـــن الحـــد المألوف بالســـوية بين طـــرفي العقد، بينما ينفـــرد المدين بتحمل الخســـارة في نطـــاق المألوف،)1( 
يـــرى بعـــض آخر أن القانـــون لا يحتم المواســـاة بين الطرفـــين في تحمل تبعـــة الإرهاق، وأن للقاضي ســـلطة 
مطلقة في تحديد نســـبة الخســـارة التـــي على كل من الطرفـــين تحملها، وذلك بالنظر إلـــى توازن مصلحة 

الطرفين، إلى مراعـــاة الظروف.)2(

علـــى أن الدائـــن غيـــر ملزم بقبـــول تعديل المحكمـــة الالتـــزامَ العقدي؛ ســـواء أكان ذلك بنقـــص التزام 
المديـــن أو بزيـــادة الالتزام المقابـــل، فيجوز للدائـــن أن يتقدم للمحكمة بطلب فســـخ العقـــد دون تعويض، 
فيكـــون لـــه ذلـــك دون توقـــف على رضـــا المدين؛ إذ إن فســـخ العقـــد بالكلية ســـيرفع عنه عـــبء الإرهاق 
الناشـــئ عـــن الظرف الطـــارئ بالكليـــة، بينما قصـــارى رد الالتـــزام إلى الحـــد المعقول أن يجعـــل الدائن 

شـــريكا له في تحمل الخســـارة.)3(

وجديـــر بالملاحظـــة، أن تدخل المحكمـــة من أجـــل رد الالتزام العقدي إلـــى الحد المعقـــول بعدما أصبح 
مرهقـــا للمديـــن جراء ظرف طـــارئ إنما يتوجه إلـــى الحاضر؛ ولا ورود له على مســـبقل العقـــد؛ إذ هو غير 
معـــروف، فقـــد تتبدل الظروف فيشـــتد الإرهـــاق أو يـــزول بالكلية. فعلى ســـبيل المثـــال، إذا كان العقد 
مســـتمرا، كان تدخـــل المحكمة في تعديـــل التزاماته في ضوء الظـــروف الطارئة مقصـــورا على ما كان 

منها في الحاضـــر دون تطرق لأي التزامات مســـتقبلية.)4(

1   المرجع السابق، ج1، ص647. وسليمان مرقس، نظرية العقد، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1956، ص344.
2  انظر: عبد السلام الترمانيني، نظرية الظروف الطارئة، دار الفكر، 1971، ص168.

3  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، ص647.
4   عبـــد الســـلام الترمانينـــي، نظرية الظـــروف الطارئة، ص170. وعبد الرزاق الســـنهوري، الوســـيط في شـــرح القانـــون المدني، ج1، 

ص648.
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المطلب الثاني

تكييف جائحة كورونا المستجد كظرف طارئ

لا شـــك أن جائحة كورونا المســـتجد تمثل حادثا اســـتثنائيا نادرا وغير معهود؛ إذ لم يشـــهد العالم واقعا 
مماثـــلا للواقـــع الـــذي أنتجته هـــذه الجائحة منذ الحـــرب العالميـــة الثانية، مـــن حيث أثرها علـــى تعكير 
أنمـــاط الحياة الطبيعية، وتقطيـــع أوصال العالم من خـــلال الإجراءات الاحترازية التـــي أعقبتها للحد من 
آثارهـــا الصحية. ومـــا زال الخبراء الاقتصاديـــون في انتظار انقشـــاع زوبعة الجائحة من أجـــل التمكن من 
تقديـــر أضرارهـــا الاقتصادية بصورة دقيقة، حيـــث لم تزل التوقعـــات بحجم تلك الأضرار تميل للتشـــاؤم 

المرة بعـــد المرة.)1(

إن أزمـــة كورونـــا المســـتجد، ومـــا صاحبهـــا من إجـــراءات حكوميـــة للحد مـــن آثارها الصحيـــة، وما 
ســـببته من صعوبـــات اقتصاديـــة، تتوفر فيهـــا كل الشـــروط التي يجب اتصـــاف الحادث الاســـتنائي بها 
في ذاتـــه مـــن أجـــل اعتبـــاره ظرفا طارئـــا؛ فهي تشـــكل حادثة اســـتثنائية طالـــت آثارها جـــزءا كبيرا من 

المجتمـــع، ولـــم يكن بالإمـــكان توقعهـــا ولا دفعها.

وبالرجـــوع إلى فقـــه القضاء الإماراتي نجـــد محكمة الاتحادية العليـــا قد اعتبرت »الأزمـــة العالمية التي 
ضربـــت العالـــم عـــام 2008 بمثابة حادث اســـتثنائي عام لـــم يكن في وســـع الكافة توقعهـــا، وأنها ألقت 
بظلالهـــا علـــى كافـــة القطاعات الاقتصاديـــة والماليـــة في العالم«، ومن ثـــم يمكن اعتبارها أساســـا لرد 
الالتـــزام المرهق إلـــى الحد المعقـــول بصفها ظرفا طارئـــا متى »توافر شـــروط هذا الحادث الاســـتثنائي في 
الالتـــزام التعاقـــدي المبرم بـــين طرفي النـــزاع«.)2( وإضافة إلـــى ذلك فقد قضـــت محكمة النقـــض باعتبار 
تعميـــم داخلـــي صادر مـــن طرف بلديـــة أبوظبي بوقـــف إصدار تراخيـــص البناء لمـــدة ثلاث ســـنوات حادثا 
اســـتثنائيا بالمعنـــى الـــوارد في المـــادة )249( مـــن قانـــون المعامـــلات المدنيـــة.)3( ومـــؤدى ذلك اعتبـــار القيود 
الإداريـــة الصادرة عـــن الجهات الحكومة ظروف طارئة متى كانت اســـتثنائية وغيـــر متوقعة. ولما كانت 
الصعوبـــات الماليـــة الناتجة عـــن أزمة كورونا المســـتجد لا تقل عن آثـــار الأزمة المالية العالميـــة عام 2008، 
وبالنظـــر إلى القيـــود الإدارية التـــي التي فرضتها الجهـــات الحكومية مـــن أجل مواجهـــة الجائحة والحد 
مـــن آثارهـــا الصحية، فإن أزمـــة أزمة كورونا المســـتجد يمكن تكييفهـــا  في ذاتها كحادث اســـتثنائي 
يشـــكل ظرفا طارئا بالنســـبة للكثير من الالتزامـــات العقدية. وذلك في ضوء اجتهـــادات المحاكم العليا 

الذكر. آنفة 

1 https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-economic-recession-global-
compared/

2  المحكمة الاتحادية العليا، )الطعن رقم 454 لسنة 2012 إداري(، بتاريخ 23 من يناير سنة 2013.
3   محكمة النقض، )الطعن رقم 30 لسنة 2014 س 8 ق. أ( بتاريخ 22 سبتمبر 2014.
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علـــى أن تكييـــف أزمة كورونـــا المســـتجد في ذاتها حادثا اســـتثنائيا لا يكفـــي مجردا للاســـتناد إليها 
في مطالبـــة المديـــن بتعديـــل التزاماتـــه االعقدية، بـــل يجب على عليـــه إثبـــات أن تلك الأزمة قـــد أثرت على 
التـــوازن الاقتصـــادي للعقد، بحيث أصبح تنفيـــذه للالتزامه العقدي يهدده بخســـارة مرهقـــة غير معهودة 
لـــدى التجـــار، وأن ذلك عائـــد بالكلية إلى أثـــر أزمة كورونا المســـتجد وما صاحبها من إجـــراءات إدارية 
وانعكاســـات اقتصاديـــة ســـلبية، دون خطأ منـــه ولا مماطلـــة ولا تفريط. فرغـــم قابلة الحائحـــة الصحية 
لتكييفهـــا كظـــرف طـــارئ، يبقـــى على المديـــن عـــبء إثبات أثرهـــا علـــى التزامـــه العقدي، بمـــا يهده 

بخســـارة غير معهودة.
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المبحث الثاني

أزمة  كورونا المستجد كقوة قاهرة

المطلب الأول

القوة القاهرة

يهـــدف العقد إلـــى تمكين عاقديه من تبـــادل المنافع بما يخـــدم غاية كل من الطرفين في إنشـــائه. ومن 
أجـــل تحقيـــق العقد لغرضه، فإن لزامـــا أن يكون قابلا للتنفيـــذ؛ فإذا كان محله نقل حـــق عني وجب أن 
يكـــون الشـــيء متعلَّق الحق موجـــودا بالفعل أو القـــوة، وإذا كان محلـــه عملا أو امتناعـــا عن عمل وجب 
أن يكـــون ذلـــك المحل ممكنا. ومرد ذلـــك إلى أن العقد متى وقع على محل مســـتحيل فقد عارض نفســـه 
مـــن حيث توجـــه الإرادة إلى الالتـــزام بالمحل بالرغم من إدراك اســـتحالة تحقيقه. ومن ثـــم فقد نصت المادة 
)201( مـــن قانـــون المعامـــلات المدنيـــة الإماراتي على أنـــه: »إذا كان المحل مســـتحيلًا في ذاتـــه وقت العقد 
كان العقـــد باطـــلًا«. وتقابلهـــا المـــادة )132( من القانـــون المصري، والفصـــل )59( من قانـــون الالتزامات 
والعقـــود المغربـــي الذي ينص على أنـــه: »يبطل الالتـــزام الذي يكون محله شـــيئا أو عملا مســـتحيلا، إما 

بحســـب طبيعته أو بحكم القانون«.

ولا يقتصـــر تأثيـــر الاســـتحالة علـــى الحالات الســـابقة لإنشـــاء العقـــد، بـــل إن الاســـتحالة اللاحقة على 
العقـــد تعتبـــر ســـببا لإعفاء المديـــن من مســـؤوليته العقدية متـــى كان ذلك لســـبب أجنبي لا دخـــل للمدين 
نفســـه فيـــه، حال بينه وبـــين تنفيذ التزامـــه العقدية، بما في ذلك القـــوة القاهرة أو الحـــادث الفجائي. ومن 
ثـــم لا يكـــون المدين مســـؤولا عـــن الضرر الـــذي أصـــاب الدائن جراء عـــدم تنفيـــذه لالتزامـــه العقدي؛ إذ 
المســـؤولية التعاقديـــة تقتضـــي وجود خطإ مـــن المدين في ضوء التزامـــه العقدي ينتج عنه ضـــرر للدائن وفق 
علاقـــة ســـببية بـــين ذلك الخطـــإ والضـــرر. وحيث مـــا يصبح الالتزام مســـتحيلا مـــن غير خطإ مـــن المدين 

تنخـــرم العلاقة الســـببية بين ضـــرر الدائن وخطـــإ المديـــن، فتنتفي المســـؤولية العقدية عن ذلـــك الضرر. 

تعريف القوة القاهرة

لـــم يعـــرف أي مـــن المشـــرعين الإماراتـــي والمصـــري القـــوة القاهـــرة بصفـــة مباشـــرة كما فعل المشـــرع 
المغربـــي حـــين نص في الفصـــل )269(  مـــن قانـــون الالتزامات والعقـــود علـــى أن »القوة القاهـــرة هي كل 
أمر لا يســـتطيع الإنســـان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفـــاف، والعواصف والحرائق 
والجـــراد( وغارات العدو وفعل الســـلطة، ويكون من شـــأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مســـتحيلا«. ويمكن 
تعريـــف القـــوة القاهرة من خلال فقـــه القضاء الإماراتي بأنهـــا: »حادث غير متوقع الحصـــول وقت التعاقد 
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يســـتحيل دفعـــه؛ أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجـــه، ويجعل الوفـــاء بالالتزام مســـتحيلًا«.)1( وقد عرف عبد 
الـــرزاق الســـنهوري القـــوة القاهـــرة بأنها »أمـــر غير متوقـــع الحصـــول وغير ممكـــن الدفع يجعـــل تنفيذ 

الالتـــزام مســـتحيلا دون أن يكـــون هناك خطأ في جانـــب المدين«.)2( 

هـــذا، وقـــد تناول المشـــرع الإماراتـــي القوة القاهـــرة في المادة رقم )273( مـــن القانون المدنـــي التي نصت 
فقرتهـــا الأولـــى على أنه »في العقـــود الملزمة للجانبين إذا طـــرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مســـتحيلًا 
انقضـــى معـــه الالتزام المقابـــل له وانفســـخ العقد من تلقاء نفســـه«، بينما نصـــت المادة )287( مـــن القانون 
نفســـه علـــى أنـــه »إذا أثبـــت الشـــخص أن الضرر قد نشـــأ عن ســـبب أجنـــبي لا يد لـــه فيه كافة ســـماوية 
أو حـــادث فجائـــي أو قـــوة قاهـــرة أو فعـــل الغير أو فعـــل المتضـــرر كان غير ملـــزم بالضمان مـــا لم يقضي 
القانـــون أو الاتفـــاق بغيـــر ذلك«. وتقابـــل هذه الأخيرة المـــادة )165( مـــن القانون المدني المصـــري. ومن ثم، 
فرغـــم أن المشـــرع لم يعرف القوة القاهـــرة، بالحد فإنه وضع ملامحها العامة ورســـم أركانها الأساســـية.

أركان القوة القاهرة 

انطلاقـــا من نـــص المـــادة )287( من قانـــون المعاملات المدنيـــة، ومن التعريـــف القضائـــي والفقهي للقوة 
القاهـــرة، بصفتها ســـببا أجنـــبي ينقضي بـــه الالتزام، ويعفـــي المدين من مســـؤوليته التعاقديـــة، فإنه من 
أجـــل اعتبـــار حادث ما قـــوة قاهرة لا بـــد أن تتوفر فيـــه أربعة شـــروط، تمثـــل أركان القوة القاهـــرة التي 

تقوم بهـــا. وهي: 

أولا: عـــدم التوقـــع، والمقصود به ألا تكـــون الوقائع التي حالـــت دون تنفيذ العقد كانـــت متوقعة وقت 
إبرامـــه. فالحـــادث غير المتوقـــع هو »ما لم يكن في الوســـع توقعه عند إبـــرام العقد«.)3( وهكـــذا، فالعبرة 
بمـــا كان متوقعـــا عنـــد إبـــرام، ولا اعتداد بـــأي توقع يطـــرأ بعد إبـــرام العقد. وبمـــا أن قـــدرة الناس على 
التوقـــع تختلف من شـــخص لآخر، فقـــد أقرت محكمـــة النقض أن العبـــرة في القدرة علـــى التوقع هي ما 
يتوقعه الشـــخص العـــادي؛ »والمعيار في تقدير ذلك هو معيار موضوعي قوامه الشـــخص العـــادي«)4( ومعيار 
الشـــخص العـــادي في هذا الســـياق يختلف من عقد إلـــى عقد؛ فبعض العقـــود، كعقود صناعـــة الطيران 

مثـــلا، يكون معيار الشـــخص العادي بالنســـبة لها راجع لشـــخص دقيـــق التخصص.

ثانيـــا: اســـتحالة الدفع؛ أي كـــون الحادث الذي حـــال دون تنفيذ المديـــن للالتزامه العقـــدي »لا يمكن 

1  محكمة النقض، )الطعن رقم 294 لسنة 2015 س 9 ق . أ( بتاريخ 25 يونيو 2015.
2   عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، منشروات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998، ج2، ص963.

3  محكمة النقض، )الطعن رقم 294 لسنة 2015 س 9 ق . أ( بتاريخ 25 يونيو 2015.
4   الحكم السابق.
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درؤه أو درء نتائجـــه«)1( لكونـــه خارجا عن قـــدرة المدين. ومن ثم فإذا كان المدين عاجـــزا عن دفع الحادث 
في ذاتـــه، إلا أنه قـــادر على تجنب آثـــاره على تنفيذ العقـــد لم يعتد بالحـــادث كقوة قاهرة.

ثالثا: جعل تنفيذ الالتزام مســـتحيلا؛ فلا بد من اســـتحالة تنفيذ العقد اســـتحالة مطلقة بســـبب الحادث 
الـــذي يمثـــل القـــوة القاهرة، ولا يكفـــي أن يصبح الالتـــزام مرهقا للمديـــن، مهددا إياه بالإفـــلاس. ثم إن 
الاســـتحالة لا بد أن تكـــون موضوعية؛ أي راجعة إلى محل الالتزام، لا إلى المدين نفســـه. والاســـتحالة قد 
تكـــون مادية؛ بحيـــث تكون طبيعة الأشـــياء تمنع تفيـــذ الالتزام، وقد تكـــون اســـتحالة قانونية؛ أي أن 

حكـــم القانـــون قد صير محل الالتزام مســـتحيلا، وإن لم يكن مســـتحيلا اســـتحالة مادية.)2(

رابعـــا: عـــدم خطـــإ المدين؛ والمقصـــود بعـــدم خطإ المديـــن أن لا يكـــون وقوع الحـــادث الذي مثـــل القوة 
القاهـــرة ناتـــج عن خطإ منـــه، وأن لا تكون اســـتحالة تنفيذ العقد بســـبب بذلك الحـــادث ناتجة عن خطإ 
منـــه أيضاً،كتأخـــره في التســـليم؛ ســـواء كان ذلك الخطأ ســـابق على حدوث القـــوة القاهـــرة أو لا تاليا 

)3 لها.)

أثر القوة القاهرة

إذا كان الأثـــر المباشـــر للقـــوة القاهرة بأركانها وشـــروطها المتقدمـــة هو جعل محل العقد مســـتحيلا، 
اســـتحالة لا يـــد للمدين فيهـــا، بعـــد أن كان ممكنا وقت إبـــرام العقد، فـــإن أثرها القانون هـــو انقضاء 
الالتـــزام العقدي الذي أصبح مســـتحيلا بســـببها. فـــإذا كانت اســـتحالة محل العقد الســـابقة على إبرامه 

تجعـــل العقـــد باطلا، فإن الاســـتحالة اللاحقـــة عليه تؤدي إلى فســـخ العقد.

وهنا لا بد من التفريق بين نوعين من الاستحالة المتعلقة بتنفيذ العقد هما: 

أ. الاســـتحالة الكليـــة؛ أي الاســـتحالة المتعلقة بجميـــع الالتزام العقـــدي، لوقوع أثر القـــوة القاهرة على 
جميع الالتـــزام، أو لكونـــه غير قابل للانقســـام في ذاته. 

ب. الاســـتحالة الجزئيـــة، وهي التي تتعلق ببعـــض الالتزام العقدي دون بعضه الآخر، شـــريطة أن يكون 
الالتزام في ذاتـــه قابلا للتجزئة.

1  محكمة النقض، )الطعن رقم 294 لسنة 2015 س 9 ق . أ( بتاريخ 25 يونيو 2015.
2  محمد عزمي البكري، موسوعة الفقة والقضاء والتشريع، في القانون المدني الجديد، دار محمود، القاهرة، ج2، ص373.

3   عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ج2، ص966.
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فالاســـتحالة الكليـــة تؤدي إلى انفســـاخ العقد من تلقـــاء من نفســـه، وانقضاء الالتزامات الناشـــئة عنه 
برجـــوع الأطـــراف إلى الحالة التي كانـــوا عليها قبل العقد. فقـــد نصت المادة )273( مـــن قانون المعاملات 
المدنيـــة في فقرتهـــا الأولى على أنـــه »في العقود الملزمة للجانبـــين إذا طرأت قوة قاهرة تجعـــل تنفيذ الالتزام 
مســـتحيلًا انقضـــى معـــه الالتـــزام المقابل له وانفســـخ العقـــد من تلقـــاء نفســـه«. وتقابلها المـــادة )159( من 

القانـــون المدني المصـــري، والفصل )335( مـــن قانون الالتزامـــات والعقود المغربي.

أمـــا الاســـتحالة الجزئيـــة فإنهـــا تـــؤدي إلى الفســـخ فيمـــا يتعلـــق في جـــزء الالتزام الـــذي أصبـــح تنفيذه 
مســـتحيلا. فـــإذا أثـــرت القـــوة القاهرة علـــى جـــزء الالتـــزام انقضـــت الالتزامـــات المتعلقة بذلـــك الجزء، 
دون بقيـــة الالتزامـــات العقديـــة. فـــإذا وقـــع العقـــد علـــى توريد ســـلع معينة وأمكـــن توريـــد بعضها لكن 
قـــوة قاهـــرة حالـــت دون توريد بعضها الآخر، انفســـخ العقد بالنســـبة للســـلعة التي اســـتحال توريدها دون 
غيرها. وينطبق الأمر نفســـه على الاســـتحالة الوقتية في العقود المســـتمرة كعقد الإجـــار، فإذا وقع العقد 
علـــى تأجير ســـيارة مـــدة معينة ثم تعطلت بســـبب قـــوة قاهرة، فأعـــاد مالكهـــا تصليحها انفســـخ العقد 
بالنســـبة  للفتـــرة التـــي كانت الســـيارة فيها معطلـــة. على أنه يحـــق للدائن عند اســـتحالة تنفيـــذ جزء من 
العقـــد أن يبلـــغ المديـــن برغبته في فســـخ العقـــد بصفة كليـــة، وبذلك ينفســـخ العقد دون حاجـــة إلى رضا 
المديـــن أو حكـــم قضائـــي. فقد نصـــت الفقرة الثانية مـــن المادة )273( آنفـــة الذكر على أنـــه »إذا كانت 
الاســـتحالة جزئيـــة انقضى مـــا يقابل الجزء المســـتحيل وينطبـــق هذا الحكـــم على الاســـتحالة الوقتية في 

العقـــود المســـتمرة وفي هاتـــين الحالتين يجوز للدائن فســـخ العقد بشـــرط علـــم المدين.» 

وإذ أطلـــق المشـــرع الإماراتـــي الحـــق للدائن في فســـخ العقد كليـــا بالاســـتحالة الجزئية، فقد اشـــترط 
المشـــرع المغربـــي لحق الدائن في فســـخ العقـــد كليا بالاســـتحالة الجزئيـــة أن يكون من شـــأن الالتزام أن 
لا يقبـــل التجزئـــة إلا بوقوع ضـــرر على الدائـــن. ومقتضى ذلك أنه متـــى لم يكن في انقســـام الالتزام ضرر 
علـــى الدائن لم يكن له الحق في فســـخ العقد كليا مـــن طرف واحد. وهكذا، فقد نـــص الفصل )332( 
مـــن قانـــون الالتزامات والعقـــود على أنه »إذا كانت الاســـتحالة جزئية لـــم ينقض الالتـــزام إلا جزئيا. فإذا 
كان مـــن طبيعـــة هـــذا الالتـــزام أن لا يقبل الانقســـام إلا مع ضـــرر للدائن، كان لـــه الخيار بـــين أن يقبل 

الوفـــاء الجزئي وبين أن يفســـخ الالتـــزام في مجموعه«.

هـــذا ولـــم يتطرق المشـــرع للاســـتحالة الوقتيـــة المتعلقـــة بأجل تنفيـــذ الالتزام المتفـــق عليـــه دون أن تجعل 
الالتزام مســـتحيلا بصفة نهائـــة، بحيث يكون تنفيذ الالتـــزام، وإن لم يمكن ممكنـــا في الاجل المحدد 
في العقـــد، ممكنـــا في أجل لا يعـــارض الغرض الذي من أجله وجد الالتزام. وقد يســـتخلص من ســـكوت 
المشـــرع أن العبرة بالاســـتحالة الواقعة وقت التنفيـــذ الوارد في العقد، ولا اعتبار لزوال تلك الاســـتحالة بعد 
ذلـــك الوقـــت. ومن ثم يجـــوز لأي من طرفي العقد التمســـك بانفســـاخ العقـــد وانقضاء الالتزامات الناشـــئة 
عنـــه. على أن القانون المدني الفرنســـي ينـــص في الفقرة الثانية مـــن مادته رقم )1218( على أن الاســـتحالة 



263 262

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

الوقتيـــة لا ينقضـــي بها الالتـــزام بل يقتصـــر أثرها على وقفه إلـــى أن يصبح قابـــلا للتنفيذ فينفـــذ. وهو ما 
يؤيده بعض شـــراح القانون المدنـــي المصري.)1(

إن مقتضـــى فســـخ العقـــد الوارد في المـــادة )273( مـــن القانون المدنـــي الإماراتي هو رجـــوع الأطراف إلى 
الحالـــة التـــي كانوا عليها قبـــل العقد؛ وانقضاء أي التزامات ناشـــئة عنه بتوابعها. وهكـــذا، فإن انقضاء 
التـــزام المديـــن بســـبب القوة القاهـــرة يقابله انقضاء التـــزام الدائن المقابـــل بمقتضى العقـــد. فليس للمدين 
الـــذي انقضـــى التزامـــه مطالبة الدائن بـــأداء التزاماتـــه العقدية، بل يجـــب عليه في مثل هـــذه الحالة رد ما 
أداه الدائـــن مـــن التزام مقابـــل. وهو ما نـــص عليه تفصيلا قانـــون الالتزامـــات اوالعقود المغربـــي في فصله 
)378(، بينما اكتفى المشـــرع الإماراتي أســـوة بنظيره المصري بالنص على انقضـــاء الالتزامات المتقابلة، 
تجنبـــا للإســـهاب. فرغم أن التزام المدين ينقضي باســـتحالة تنفيـــذه إلا أن التبعة في انقضـــاء الالتزام الذي 
اســـتحال تنفيذه واقعة عليـــه، فمصيبته منه في عقود المعاوضـــة الملزمة للجانبين، بعكـــس العقود الملزمة 

لجانـــب واحد حيـــث يتحمل الدائن وحـــده التبعة في اســـتحالة تنفيذها.)2( 

وإذا انقضـــى الالتـــزام انقضـــت معه جميـــع التأمينـــات العينية والشـــخصية التي كانـــت تكفله. كما 
ينقضـــي معه حـــق الدائـــن في المطالبـــة بالتعويض عـــن الأضرار التـــي قد تكـــون لحقته،)3( وفقـــا لمنطوق 

المـــادة )386( مـــن قانون المعامـــلات المدنية.

1   عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1958، ج3، ص984.
2   المرجع السابق، ج3، ص990.
3  المرجع السابق، ج3، ص988.
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المطلب الثاني

تكييف جائحة كورونا المستجد كقوة قاهرة

لـــم يشـــهد العالـــم منـــذ الإنفلوانـــزا الإســـبانية 1918-1920 أزمـــة صحية أشـــد مـــن جائحـــة كورونا 
المســـتجد، مما فـــرض على حكومات دول العالم اتخـــاذ اجراءات صحية صارمة لوقف انتشـــار الفيروس 
المســـبب للمرض، بما في ذلك وقف الســـفر، والحد من تحـــرك الأفراد، أو منعـــه إلا في حالات الضرورة، 
وإغلاق الأســـواق، بل وإغلاق مدن بأكملها في بعض المناطق. ومما لا شـــك فيه أن أزمة كورونا المســـتجد 
كانـــت خـــارج إطـــار المتوقع؛ فرغـــم وجود بعـــض الأصوات المحـــذرة من خطورة انتشـــار الفيروســـات بين 
البشـــر، ومـــا يمكن أن ينتج عن ذلك الانتشـــار من أزمات صحيـــة واقتصادية، فلم بالإمـــكان توقع أزمة 
كورونـــا لا في توقيتهـــا ولا في آثارها الصحية والاقتصاديـــة، ولا في الإجراءات الحكوميـــة التي رافقتها.

ولا شـــك أن الأزمـــة الصحيـــة والإجـــراءات الحكوميـــة الراميـــة لمعالجتهـــا قـــد كان لها تأثير مباشـــر 
علـــى عـــدد كبير مـــن الالتزامـــات العقدية التي لم يســـتطع أصحابها الوفاء بها بســـبب الحـــد من حركة 
الأشـــخاص، أو انقطـــاع سلاســـل التوريـــد أو غيرها من انعكاســـات أزمـــة كورونا المســـتجد. وغني عن 
القـــول أن انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد جائحة ســـماوية لا دخل لأصحـــاب الالتـــزام العقدية فيها، 
كمـــا أنهـــا لا يمكـــن دفعهـــا ولا التحرز مـــن الاجـــراءات الحكومية التي اتخـــذت لمكافحتهـــا من قبل 

العالم. حكومـــات  مختلف 

مـــن ثم، فـــإن حائحة كرونـــا في ذاتها قابلـــة لتكييفها بأنها قوة قاهـــرة؛ لكونها جائحة ســـماوية غير 
متوقعـــة ولا ممكنـــة الدفـــع. وبالنظر إلـــى كونها واقعة ماديـــة فإن المديـــن لا يحتاج لإثباتهـــا أم القضاء، 
إذ يفتـــرض بالمحكمـــة العلم بأزمة كورونا المســـتحد الصحيـــة والإجراءات الحكوميـــة التي صاحبتها، 
علـــى أنـــه لا  يكفـــي التـــذرع بمجرد وقـــوع جائحـــة كورونـــا المســـتجد، بصفتها قـــوة قاهـــرة، لتخلص 
المديـــن مـــن التزاماتـــه العقديـــة، بـــل لا بـــد له مـــن إثبات أثـــر تلك الحائحـــة، ومـــا صاحبها مـــن إجراءات 
حكوميـــة، في جعـــل التزامـــه مســـتحيلا؛ بصفة كليـــة أو في جـــزء منه على الأقـــل، وأن تلك الاســـتحالة 
ناشـــئة بصفة كلية عن أزمة كورونا المســـتجد، دون إخـــلال منه بالالتزاماته العقديـــة ولا تقصير منه في 
اتخـــاذ التدابيـــر اللازمة للوفاء بتلـــك الالتزامات. ذلـــك أن عددا كبيرا مـــن الالتزامات العقديـــة لم تتأثر 
بالأزمـــة الراهنـــة، أو كان تأثرهـــا قاصـــرا عن درجة الاســـتحالة، بينمـــا قد تكون الاســـتحالة في بعض 
الألتزامـــات المتأثـــرة بالأزمـــة ناتجـــة عن إخلال مـــن المديـــن بالتزاماته، أو تقصيـــر منه في اتخـــاذ التدابير 
اللازمـــة للحد من أثـــر الأزمة على التزاماتـــه العقدية. فرغـــم أن حائجة كورونا في ذاتهـــا قابلة للتكييف 
بصفتهـــا قوة قاهـــرة لكونها جائحـــة غير متوقعـــة ولا ممكنة الدفع، يبقـــى على المدين إثبات اســـتحالة 

التزامـــه العقدي بســـببها اســـتحالة لا دخل لـــه هو فيها.
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وفي هـــذا الســـياق، عمـــدت غـــرف التجـــارة في دول مثـــل الصـــين وإيطاليـــا إلى إصـــدار شـــهادات القوة 
القاهـــرة لعدد من الشـــركات مـــن أجل التمســـك بها في مواجهـــة طلبات الدائنـــين المتعلقـــة بالتزامات لم 
يتـــم تنفيذها بســـبب جائحـــة كورونا المســـتجد والإجـــراءات الحكومية التـــي صاحبتها. وهي شـــهادات 
رســـمية توثـــق أن عدم تمكـــن تلك الشـــركات مـــن التزاماتهـــا العقدية كانـــت نتيجة مباشـــرة لجائحة 

كورونـــا، دون أي تقصيـــر من طرف الشـــركة.)1(
خاتمة 

إن جائحـــة كورونـــا المســـتجد، بمـــا هـــي حادثـــة اســـتثنائية غيـــر متوقعـــة ولا ممكنـــة الدفـــع، قابلة 
للتكييـــف كظـــرف طـــارئ، أو كقـــوة قاهرة. ومعيـــار تكييفهـــا يتحدد من خـــلال أثرها علـــى القدرة 
علـــى تنفيـــد الالتـــزام العقـــد، ومـــا إذا كان تنفيـــذه قد غدا بســـبب ظـــروف الجائحـــة ومـــا صاحبها من 
إجـــراءات حكوميـــة احترازيـــة، مرهقـــا للمديـــن ويهـــدده بخســـارة فادحـــة غير معتـــادة، فتســـري عليه 
أحـــكام الظروف الطارئة، أم أنه قد أصبح بســـبب الجائحة مســـتحيلا اســـتحالة مطلقـــا لا دخل للمدين 

فيهـــا، فتجـــري عليه أحـــكام القـــوة القاهرة.

وتأسيســـا علـــى ما تقـــدم، نجـــد أن الالتزامات العقديـــة في ظل جائحة كورونا المســـتجد، تنقســـم إلى 
ثلاثة:  أقسام 

1 - فقســـم لـــم تتأثر القدرة علـــى تنفيذه بالجائحة إطلاقـــا، أو أن تأثيرها عليـــه كان محدودا، بحيث لا 
يخـــرج عـــن نطاق ما هـــو معتـــاد، أو أن ذلك التأثيـــر راجع إلى خطإ مـــن المدين، كمطلـــه أو تفريطه، 

فتظـــل التزامـــات الأطراف فيه على مـــا كانوا عليـــه بموجب العقد. 

2 - وقســـم آخـــر بلـــغ تأثيـــر جائحـــة كورونـــا المســـتجد عليـــه، ومـــا صاحبهـــا مـــن إجـــراءات حكومية 
احترازيـــة، وانكمـــاش اقتصادي، حدا جعل تنفيذ المديـــن للالتزاماته العقدية يهدده بخســـارة فادحة 
غيـــر معتـــادة، تصل إلـــى حد الإرهـــاق، من دون أي يكـــون له أي يـــد في ذلك، فتجـــري عليه أحكام 
نظريـــة الظـــروف الطارئة، بحيث يكـــون للمدين التقدم إلـــى المحكمة بطلب رد التزامـــه المرهق إلى 
الحـــد المعقـــول وفـــق مقتضيات العدالـــة، في ضوء الظـــروف العامـــة، وبالموازنة بين مصلحة طـــرفي العقد.

3 - وقســـم ثالـــث، كان تأثير الحائجـــة عليه قويا بحيث أدى إلى جعل التزام المدين مســـتحيلا اســـتحالة 
مطلقـــة لا يـــد لـــه فيـــه، وإنما نشـــأت بصفـــة كلية عـــن تأثيـــرات الحاجئـــة، فتجري عليـــه الأحكام 

المقررة للاســـتحالة الناشـــئة عن القـــوة القاهرة.

1 https://www.ft.com/content/bca84ad8-5860-11ea-a528-dd0f971febbc
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/14/international-
supply-chain-italian-chambers-of-commerce-may-issue-the-force-majeure-certificates
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الأستاذ/ مختار الــســعـد

باحث قانوني  بوزارة العدل  

قانون الإفلاس وأثر جائحة كورونا على تطبيق 
إجراءاته وأحكامه 
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مقدمة

شكل انتشـــار فيروس كورونا المستجد على مســـتوى العالم تحديا حقيقيا أمام الأفراد والحكومات. 
فمنـــذ جرى تصنيفـــه جائحة عالمية من طـــرف منظمة الصحة العالميـــة عمت أقطار الأرض،  ومع انتشـــاره 
المذهـــل والســـريع بعـــد تســـجيل أول حالة ظهـــور له في مدينـــة ووهـــان الصينية أواخـــر الســـنة المنصرمة، 

أصبـــح خطرا يهدد دول العالم بأســـره.

ومـــع تزايـــد أعـــداد الإصابات المذهلـــة، بادرت الـــدول إلى فرض طـــوارئ صحية عامـــة كان لها عظيم 
الأثـــر علـــى مختلِف مناحـــي الحياة، حيـــث أصابت قطاعات حيوية بالشـــلل التام، وانعكســـت بشـــكل 
مباشـــر على التجارة الدوليـــة، وحركة التموين، والإمـــداد، والتوزيع، وأثرت علـــى ديناميكية الأعمال 

والتشـــغيل، ولا ســـيما مع فـــرض كثير من الـــدول الحجر الصحي والإغـــلاق العام.

وفي دولـــة الإمارات العربية المتحدة بـــادرت الحكومة إلى اتخاذ حزمة من التدابيـــر الوقائية والإجراءات 
الاحترازيـــة للحمايـــة مـــن خطـــر انتشـــاره، واســـتفحال آثـــاره المدمرة، فبـــادرت بإغـــلاق الحـــدود البرية 
والجويـــة والبحرية، وإلغـــاء كافة التجمعـــات الثقافية والتجاريـــة والفنية والدينيـــة، وكان من الطبيعي 
أن يكـــون لفـــرض حالة الطـــوارئ الصحيـــة  والحجر المنزلـــي أثره العميـــق على قطاعات عديـــدة تمارس 
النشـــاط التجاري، وتوقف أغلب  ممارســـيه عن النشـــاط، أو على الأقل عن ممارســـة هذا النشـــاط على 
نحـــوه المعتـــاد. وقـــد يترتب على ذلك توقفهم عن ســـداد مـــا عليهم من ديون أو مســـتحقات مالية، ولا شـــك 
في أن خطـــر التوقـــف عن أداء ما علـــى هؤلاء التجار من ديون يزداد مع اســـتمرار الجائحة واتســـاع نطاقها.

 وقـــد شـــكل هـــذا الركـــود حالـــة اجتماعيـــة وقانونيـــة غير مســـبوقة،  لـــم يعد فيهـــا التأخـــر في دفع 
الديـــون ســـببا وجيها يفـــرض تطبيق إجـــراءات وأحـــكام قانـــون الإفلاس، ممـــا اســـتدعى التفكير في 
رســـم تصـــورات جديـــدة لتأطير الوضعيـــة القانونيـــة؛ لمعالجة الاختـــلالات الناتجـــة عن عدم وفـــاء التاجر 
بالتزاماتـــه التعاقديـــة، ســـواء كانت مدنيـــة أم تجاريـــة،  وأفرزت هـــذه التداعيات نقاشـــا تفاعليا ومهما 
حـــول الوضع القائـــم بين مختلف القطاعـــات المعنية؛ لما يمثله واقـــع الجائحة من آثار زلزلـــت كيان كثير 
مـــن القطاعـــات التجاريـــة والاقتصاديـــة، وما يبـــدو أنه هو متوقـــع من مآلات مســـتقبلية في ظـــل الجائحة 
واســـتمرارها، ممـــا يســـتلزم اجتراح رؤى جديدة، ورســـم سياســـات لعبور هـــذه المرحلة الاســـتثنائية على 

الحياة. مناحـــي  مختلف 

وبما أن النشـــاط التجـــاري يُعد من أهم الركائز الأساســـية للتنمية، وبه قوام الاقتصـــادات وازدهارها؛ 
ومـــا لطبيعـــة بيئتـــه التنافســـية والمخاطـــر المحيطة بـــه، وســـرعة تأثـــره بالهـــزات الاقتصاديـــة والظروف 
القاهـــرة، فقـــد نجم عن انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد اضطراب الأوضـــاع المالية لدى طيف واســـع 
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مـــن أصحـــاب المقاولات والأعمـــال التجارية،  وبالتالـــي عجزهم عن الوفـــاء بديونهـــم،  وبخاصة في قطاع 
الشـــركات التجاريـــة بوصفهـــا أكثـــر المعنيـــين والمتأثريـــن من هـــذه الجائحـــة، فقد وجـــدت أغلب هذه 
الشـــركات وجـــدت نفســـها في خضـــم بحر لجـــي، تتقاذفهـــا أمواجـــه المتلاطمة، بـــدأ  بالإغـــلاق التام، 
وتوقف النشـــاط، ولم ينتـــه بالعجز عن الوفـــاء بالتزاماتها التعاقديـــة تجاه العملاء والموظفـــين والموردين، 
الأمر الذي لم يســـبق أن واجهته، أو تحســـبت وقوعه، مما خلق إشـــكالات اقتصاديـــة واجتماعية، أثرت 
بشـــكل مباشـــر على المعامـــلات الدوليـــة والتجارية؛ لتغير نمـــط الحياة والعـــادات للشـــعوب نتيجة العزل 
والحجـــر الصحـــي، مما خلف ركـــودا اقتصاديا، وفتـــورا للعلاقات التجاريـــة فيما بين من الـــدول. وأدى 
هـــذا الواقـــع إلى توقف اضطـــراري للمقـــاولات العابـــرة للحدود، وتأثـــر أغلب عقـــود التجاريـــة الدولية، 
ليحتـــدم النقـــاش عن مدى اعتبـــار الإجـــراءات الاحترازية المؤقتة قوة قاهـــرة، أو ظروفا طارئـــة  تعيق دون  
تنفيـــذ الالتزامـــات التـــي تقع علـــى الأفراد والشـــركات، وتعفـــي المدين من الوفـــاء بالتزاماتـــه في الآجال 

المحددة.

وفي هـــذه البيئـــة غدا الإفلاس بحـــق أحد التجليات البـــارزة لهذا الجائحـــة، حيث أطلَّ بشـــبحه المخيف 
علـــى الشـــركات التجاريـــة، وصـــار ســـيفا مصلتـــا على رقـــاب كثير منهـــا، وما مـــن شـــك في أن خطر 
الإفـــلاس أصبـــح بمثابـــة الشـــغل الشـــاغل للتجـــار وأرباب الأعمـــال، وذلـــك لما للافـــلاس من آثـــار تطال 
شـــخص التاجـــر المفلـــس، مما أثار التســـاؤل حول مدى كفـــاءة وفاعلية النصـــوص القانونيـــة الحالية من 
حيـــث معالجتهـــا للوقائع الماديـــة، ومدى شـــمولها للتطبيقـــات العملية التـــي فرضتها الظروف مع تفشـــي 
فيـــروس كورونا المســـتجد، ومـــا إذا كان من الواجـــب مراعاة ما فاقمـــه الواقع الحالي مـــن تعميق تعثر 
الشـــركات، وازديـــاد ظـــروف العجـــز التام عـــن الوفـــاء بالالتزامـــات،  وتراجـــع القيمة الشـــرائية للمواد 

والخدمات.

وانطلاقـــا مما ســـبق، بـــدا هذا الموضـــوع حريا بالمعالجـــة، وجديرا بالبحث والاســـتقصاء، ســـبيلا إلى 
تلمـــس رؤى وابتـــكار حلـــول، ومحاولة في أن تســـهم إثـــارة النقاش حوله والبحـــث فيه إلى إعـــادة التوازن 
لنشـــاط حيوي بـــه قوام التنميـــة وعليه عماد الاقتصـــاد، وتفادي ترديـــه في ظل هذه الجائحـــة، والتقليص 
مـــن آثارها الســـلبية عليـــه، لذا فإن هذا المعالجة ســـتبحث الإجابة عن إشـــكالية البحـــث، والمتمثلة فيما 

: يلي

هـــل الأنظمـــة والقواعـــد القانونيـــة التـــي نظمها  المرســـوم بقانـــون اتحادي رقم )9( لســـنة 2016  بشـــأن 
الإفـــلاس ملائمـــة للظروف التي تمر بهـــا التجارة وقطاع الشـــركات عموما في ظل هـــذه الجائحة،  أم أن 
الاضطـــراب الذي تعيشـــه مختلـــف المناحي الاقتصادية يســـتدعي التفكيـــر مليا في اجتـــراح حلول ووضع 
آليـــات جديدة قـــادرة على تلمس مقاربـــة قانونية جديدة  لمواجهة تلـــك الظروف وآثارها المســـتمرة  انتظارا 
لانتظـــام  مســـار الحيـــاة وعودة الظـــروف الطبيعية إلى مـــا كانت عليه، وعـــن مدى وجاهة الـــرأي القائل 
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بضـــرورة النظر في تعديل بعـــض الإجراءات والأحكام التي أقرها  المشـــرع الإماراتـــي في قانون الإفلاس؛ 
نتيجـــة للظـــروف الطارئـــة، تحســـبا لحالـــة الانكماش والركـــود الاقتصاديـــين، أم أنه يكفـــي في هذا 
الإطـــار  اتخـــاذ قـــرارات تنفيذيـــة عاجلة لمواجهـــة توقف الشـــركات عن ســـداد الالتزامـــات والديون، ولا 
ســـيما أنها لـــن تكون بدعا في ذلك، إذ ســـبقتها دول بادرت إلـــى اتخاذ تدابير  وقرارات مـــن هذا القبيل، 
وأصبـــح اتجاها تســـلكه الدول الرائـــدة والمتقدمة؛ لمعالجة مـــا فرضته الظروف الاســـتثنائية التي يمر بها 

العالـــم على كافة الصعد والمســـتويات.

وبمـــا أن هـــذه البحـــث يأتي في معـــرض الحديث عن البدائـــل الممكنة والوســـائل القانونية لإبعاد شـــبح 
الإفـــلاس، فإننـــا سنســـتهل هـــذه المعالجـــة  بمبحـــث أول، يجمل أهـــم محاور قانـــون الإفلاس، ويســـلط 
الضـــوء على أهـــم آليتين قانونيتـــين لتفادي الحكم بشـــهر الإفـــلاس، والمتمثلين في  نظـــام الصلح الواقي 
مـــن الإفـــلاس وإعادة الهيكلـــة، وذلك علـــى ضوء ما أقـــره القانون الإماراتي بشـــأن الإفـــلاس، مقدمين 
لذلـــك بتوطئة تشـــرح مفهوم الإفـــلاس والتـــدرج التاريخي له، ثم نثنـــي بمبحثين يتطرقـــان للملامح العامة 
لقانـــون الإفـــلاس الإماراتي  والآثـــار القانونية  لهذه الجائحة  علـــى الالتزامات التعاقديـــة وعلى الأحكام 
والمســـاطر الإجرائية للإفـــلاس في بعض البلدان، وهل لتطبيـــق نظريتي القوة القاهـــرة والظروف الطارئة 
علـــى  فيـــروس كورونـــا، بوصفهـــا حدثا اســـتثنائيا أثـــر على الأفـــراد، والشـــركات، متنكبـــين منهج 
البســـط والتفصيـــل، لصعوبـــة الحصـــر والاســـتيعاب، واســـتحالة أن يســـتوعب بحث محدود المســـاحة و 
الإطـــار اســـتفاضة مســـتوعبة  لمضامين وحيثيـــات قانون حيـــوي، يعد من أهـــم القوانـــين الاقتصادية التي 

تضبـــط انتظام وتعثر نشـــاط بـــه قوام التنميـــة، وعليه عمـــاد الاقتصاد.

وتمهيـــدا لتجليـــة مضامين بعض الأحـــكام والإجراءات التي نص عليها المرســـوم بقانـــون اتحادي رقم 9 
لســـنة 2016 بشـــأن الإفـــلاس، فمن المهم التوطئـــة بمبحث تمهيدي عـــن مفهوم الإفلاس وتـــدرج تطبيقاته 

عبر الزمـــن، حتى اســـتقرت أحكامه على ما هـــي عليه الآن.        

لا   يجوز   انتخاب   الشخص   الذي   أعلن   إفلاسه   ليكون   مديراً   أو   عضواً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



269 268

المبحث التمهيدي:  الإفلاس والتدرج التاريخي لمفهومه  

يُعَـــد نظـــام الإفلاس مـــن أقـــدم النظـــم القانونية التي ظهـــرت قرينـــة للتجارة، بهـــدف  حماية النشـــاط 
التجـــاري ودعـــم عنصـــري الثقـــة  والائتمان فيـــه،  وفي أبســـط تعريفاتـــه يعني  انتقـــال التاجـــر المدين من 
حالـــة اليســـر إلـــى حالة العســـر)1(، ويترتـــب على ذلـــك تصفية أمـــوال المدين لصالـــح الدائنين، ويشـــترط 
لإشـــهار إفـــلاس التاجر أن يتوقف عن ســـداد ديونـــه مهما كان ســـبب التوقف، ويقوم على غـــل يد المدين 
المفلـــس عـــن التصرف بأمواله بعد أن توقف عن ســـداد ما عليـــه من ديون وصدور حكـــم قضائي باعتباره 
مفلســـا، ومنعـــه مـــن التصرف بأموالـــه وحرمانه من بعـــض الحقوق، والعمـــل على توزيع مـــا في  ذمته على 
مجمـــوع دائنيـــه، كمـــا ترتـــب  علـــى نظام الإفـــلاس آثـــار يتعلـــق بعضها الآخـــر منهـــا بالدائنـــين بعد أن 

أخضعـــت مراكزهـــم القانونيـــة وحقوقهم لتنظيم خـــاص لا وجـــود لمثله في غير حالـــة الإفلاس.

وقـــد تدرجت أحكام الإفـــلاس عبر مراحـــل تاريخية قديمة، وكانـــت بواكير تطبيقاته في التشـــريع 
الرومانـــي، فقـــد كان أول من رســـم ملامحـــه العامة، وتعســـف في الحكم على المفلـــس، فأعطى الحق 

للدائن في اســـترقاق شـــخص المديـــن، وفي حال تعـــدد الدائنين أجاز لهـــم بيع المدين واقتســـام ثمنه)2(.

ثـــم تطـــورت أحكامه في حقب تاريخيـــة متطاولـــة، وكان للمحاكـــم الإيطالية ورجـــال القانون الدور 
الرائـــد في تطويـــر قواعد الإفلاس في التشـــريع الرومانـــي،  ومنها انتقل إلى فرنســـا، في العقـــد الأول من 
القرن التاســـع عشـــر، حيث صدر أهم  تشـــريع ينظم أحكام الإفلاس، ضمن قانون التجارة الفرنســـي، 
وكان أول تشـــريع يشـــتمل تنظيمـــا دقيقـــا ومفصلا لأحكام الإفـــلاس، ومثل هذا التشـــريع بعد صدوره 

أهـــم مرجع لأغلب التشـــريعات التجاريـــة في معظم دول العالـــم الحديث.)3( 

ومنه اقتبســـت أغلب التشـــريعات قواعـــد وأحكام الإفلاس، وقـــد اتفقت مجمل هذه التشـــريعات رغم 
تبايـــن اتجاهاتهـــا المختلفـــة )4(على  نقـــاط جوهرية، تمثلت أساســـا  في  توقيـــع الحجز الشـــامل على أموال 
المفلـــس وحرمانـــه مـــن التصرف فيهـــا، وتصفيـــة أموالـــه تصفية جماعيـــة وقســـمة المبالـــغ المتحصلة بين 
الدائنـــين قســـمة غرمـــاء، وهذه القســـمة ذات طبيعة خاصـــة، تعني أن يقســـم المبلغ بـــين الدائنين، بحيث 
يحصـــل كل منهـــم على نســـبة مـــن حقه يعادل النســـبة بـــين ما يـــراد توزيعه ومجمـــوع الدين، بعد حشـــد 
الدائنـــين في كتلـــة واحدة تســـمى جماعـــة الدائنين، المنوط بهـــا التنفيـــذ الجماعي على المديـــن، حتى لا 

يســـتأثر أحـــد الدائنين بالحصـــول على ماله لـــدى التاجر المديـــن وحرمان باقـــي الدائنين.

ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد السادس، ط1، ص 165   1
دويدار، هاني، النظام القانوني للتجارة. ط1.مجد /المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع. بيروت،  صفحة 667   2

3  بندق، وائل نور، طه، مصطفى كمال، أصول الإفلاس،، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص 9
تجـــاوزه لحاجـــز الشـــخصية المعنوية، الفصـــل بين مصيـــر المدين ومصير المشـــروع يمكن حصر ثلاثـــة اتجاهات رئيســـة في الإفلاس   4

نطاقه، توســـيع   : هي 
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كمـــا انتهجت بعض التشـــريعات مســـلك إعطاء العنايـــة والاهتمام لموضـــوع إعادة الهيكلـــة المالية إلى 
جانـــب الافلاس، حماية للمشـــروع التجاري ورغبة في بقائـــه في الحياة الاقتصادية، ومن تلك التشـــريعات 
المرســـوم بقانـــون اتحادي رقم )9( لســـنة 2016 بشـــأن الإفلاس، وقانـــون الإفلاس الأمريكـــي رقم )11(. 
ويقـــوم هذا المســـلك على منح  الشـــركات التـــي يتطلب إعـــادة تنظيمها أعوامـــا لإعادة هيكلـــة ديونها، 
ومنـــح المديـــن بداية جديدة، تكون مرهونة بوفـــاء المدين بالتزاماته، بموجب خطة إعـــادة التنظيم، والتي 
هـــي وثيقـــة قانونيـــة تقدم إلى محكمـــة الإفلاس، والتـــي غالبا ما يتـــم تنفيذها بتقليل عـــبء الديون على 
الشـــركة عـــن طريق خفـــض الأســـعار المدفوعة وزيـــادة الوقت الـــذي يتعين على الشـــركة خلاله ســـداد 

الالتزام)1(

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هذا النظام القانوني مقصـــور تطبيقه على فئة التجار، وأمـــا الأفراد فيخضعون 
الإعسار)2(  لنظام 

وقد عالجت الشـــريعة الإســـلامية الإفـــلاس، ووضعت لـــه نظاما يقوم علـــى مبادئ العـــدل والإنصاف، 
يســـري علـــى جميـــع المدينين، ســـواء كانوا تجـــارا أم غير ذلـــك،  فحررت شـــخص المدين من الاســـتعباد 
الـــذي كان مطبقا في القانون الرومانـــي، وفي الآن ذاته حمت المدينين، وشـــرعت الحجر على المدين وبيع 
أموالـــه، وتوزيـــع ثمنهـــا بالمســـاواة بينهم، الـــذي هو أحد أهـــداف نظام الإفـــلاس الحديـــث، وأجازت لمن 
أدرك مالـــه تحـــت يد المفلـــس قبل التصرف فيـــه الحق فيه مـــن بين ســـائر الدائنين، وراعـــت في بيع أموال 

المفلـــس ترتيبـــا يراعـــي مصلحته، كما ســـمحت للقاضي توقيـــع عقوبة الحبس علـــى المدين.)3(

والإفـــلاس في اصطلاح فقهاء الشـــريعة هـــو أن يكون الدين الـــذي على الرجل أكثر من ماله، وســـواء 
أكان غيـــر ذي مـــال أصـــلا، أم كان لـــه مـــال إلا أنـــه أقل مـــن دينه، قـــال الدرديـــر في  الشـــرح الصغير: 
حكـــم التفليـــس هـــو خلع المحكـــوم عليـــه بالفلس مـــن مالـــه لغرمائـــه، ويقال عـــن المفلـــس إن القاضي 

أفلســـه، أي نـــادى عليه بأنـــه أفلس.)4(

والأصـــل في هذه المســـألة الحديث الـــذي رواه كعب بن مالـــك أن النبي صلى الله عليه وســـلم حجر على 

1 https:/ /www.meemapps.com/term/5990fe473029c87f053dc2c3/Chapter%20
11-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D
8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%
84%D8%A7%D8%B3

2  نظم إعسار الأفراد المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019
3  سابق، سيد، دار الكتاب العربي، بيروت، 1984، ط6، ج 3، ص 568

4  الدرديـــر، أحمـــد محمـــد بن أحمد، الشـــرح الصغير على أقرب المســـالك إلى مذهب الإمام مالـــك، دار المعارف، مصـــر، 1393 ه، ص 
345
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معـــاذ مالـــه، وباعـــه في دين كان عليـــه)1(، وما جاء في حديث الشـــريد بـــن أوس الثقفي رضـــي الله عنه، 
عـــن رســـول الله صلى الله عليه وسلم قال: )لَـــيُ الْوَاجِـــدِ يُحِـــلُّ عِرْضَـــهُ وَعُقُوبَتَـــهُ()2(، ومعنى لـــي الواجد: مطل القـــادر على 
قضـــاء دينـــه يحل عقوبته وعرضـــه، فيحل للدائـــن أن يغلظ له القـــول، ويرفع أمره إلى القاضي فيحبســـه 

تأديبـــا له)3( .

وقـــد اشـــتملت آيات القـــرآن الكريم على إشـــارة بينة إلـــى الصلح الواقـــي من الإفـــلاس، ومراعاة حال 
المعســـرين، في قول الله تعالى: )وإن كان ذو عســـرة فنظرة إلى ميســـرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 

تعلمون()4(

وقد أقر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورته العشرين بشأن الإفلاس ما يلي:

1 - منـــع المفلـــس مـــن التصرف في أموالـــه بما يضـــر الدائنين، بأي نوع مـــن أنواع التصرفـــات الضارة بهم. 

ويكـــون منع المفلس مـــن التصرف وإنهاؤه بحكـــم القاضي.

2 - جواز منع المفلس من السفر، إذا كان السفر يؤدي إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين.

3 - سقوط آجال الديون المؤجلة التي على المفلس.

4 - قيام القاضي المختص ببيـــــع أموال المفلس، بما هو أصلح وأنفع للدائــــن والمديــــن وقســــمة ثمنها، وإذا 

ظهـــر للمفلـــس مال جديد جـــاز للدائنين مطالبتـــه بالوفاء بما هو بـــاق من ديونهم.

5 - حـــق الدائن في اســــــترداد عـــين ماله الذي يجده ضمن أمـــوال المفلس، إذا كان باقيـــاً على حاله، ولم 
ثمنه.)5( يستوف 

ويجـــزم بعض المختصين والباحثين بتأثر الشـــرائع الغربية بســـماحة الشـــريعة الإســـلامية باتجاهها نحو 
احتـــرام المديـــن، وذلك نتيجة الفتوح الإســـلامية واتصال الشـــرق بالغرب في العصور الوســـطى.)6(

1  أخرجه أبو داوود، الرقم: 254
2  أخرجه أبو داوود، رقم: 3628

3  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد بإسناد حسن: كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره  3628.
4  سورة البقرة، الآية 280

5  قـــرار مجمـــع الفقه الإســـلامي الدولي  رقـــم 186 )120/1( المنعقد فـــي دورة مؤتمره العشـــرين بوهران، الجزائر، فـــي الفترة من 26 
شـــوال إلـــى 2 ذي القعدة 1433هــــ، الموافق 13-18 ســـبتمبر 2012

6  ، ص 18 المصري، حسن، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1988
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المبحث الأول

الملامح العامة لإجراءات وأحكام الصلح الواقي من الإفلاس وإعادة 
الهيكلة  

إن معتـــرك مزاولـــة النشـــاط التجاري يفـــرض دخول التاجـــر في علاقـــات قانونية متشـــابكة، مبنية في 
جوهرهـــا علـــى الثقة والائتمـــان، لاســـتمرار ديمومة الحيـــاة التجارية واســـتقرارها، مما قـــد يترتب عليه 
تلقائيـــا وجـــود التاجر في حالة مديونية شـــبه دائمة، وبامتناع أحـــد التجار عن الوفاء بديونـــه يدخل  دائنوه 

في متتاليـــة طويلـــة من الاضطرابات تؤثر ســـلبا علـــى انتظام المعامـــلات التجارية.

ونظرا لأهمية اســـتقرار هـــذه المعاملات باعتبارهـــا قوام حيـــاة المجتمعات الحديثة والركيزة الأســـاس 
في عمليـــة التنميـــة، كان لا بـــد من اجتـــراح نظـــام قانوني صـــارم لمواجهة ومعالجـــة التوقف عـــن الدفع، 
والاختـــلالات التـــي قد تنشـــأ مـــن أعمـــال التاجـــر، يُقـــوِم بصرامة إخـــلال  التاجـــر بالتزاماتـــه، ويحفظ 

للدائنـــين رؤوس أموالهم. 

لـــذا كان نظـــام الإفلاس الســـبيل الأقـــوم لضبط هـــذه الاختـــلالات،  والضامن الوفي لحقـــوق الدائن، 
دون حيف ولا تعســـف على المديـــن، بإعطائه مجالا وفرصا إن كان حســـن النية للعودة بنشـــاطه التجاري 

الماليـــة المضطربة. وتصحيح أوضاعه 

وتتعدد أســـباب الإفلاس، إذ منها ما ينشـــأ مـــن الأزمات الاقتصادية، أو من ارتـــكاب التاجر أخطاء في 
تجارتـــه، أوتعمد لجوء التاجر إلى وســـائل غير مشـــروعة، كســـوء نية المدين لتعمد الإضـــرار بالدائنين، 

أو قيامـــه بإخفاء  دفاتـــره التجارية أوتبديد أموالـــه، أوأن يحتال بتحمل ديون ليســـت في ذمته تجاه الغير.

 وخلاصـــة القـــول في ماهيـــة الإفـــلاس إنه إحـــدى وســـائل التنفيـــذ الجماعي علـــى المديـــن، يطبق على 
التاجـــر، الـــذي توقف عـــن الوفاء بديونـــه التجاريـــة التي حل أجل ســـدادها، وفـــات على ميعاد ســـدادها 
مـــدة معينـــة يحددهـــا القانـــون،  وكان هـــذا التوقف يكشـــف عـــن انهيـــار ائتمانـــه، مثال ذلـــك توقف 
البنـــك، وهـــو تاجر،عـــن الوفاء بديونـــه لعملائـــه، ودائنيـــه في مواعيد اســـتحقاقها، مما يصيـــب التجار 

بالذعـــر والهلـــع، ويؤثرســـلبا قي حركـــة التعامل واســـتمرار حيويـــة النشـــاط التجاري)1(  

لـــذا سنســـتهل المبحث بمطلـــب أول عن الملامـــح العامة لقانـــون الإفلاس، ثـــم نعرج على تنظيـــم  قواعد 
واجـــراءات الصلـــح الواقـــي من الإفـــلاس وإعـــادة الهيكلة  في ضـــوء ما نص عليـــه القانـــون  الإماراتي في 

المطلـــب الثانـــي، بوصفهما وســـيلتين قانونيتين لتفـــادي الحكم بشـــهر الإفلاس.
، ص  المصري، حسن، الإفلاس، مرجع سابق  1
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المطلب الأول

الملامح العامة لقانون الإفلاس

نظمـــت التشـــريعات المختلفـــة آثار الاختـــلالات التي تعتري نشـــاط التاجـــر وأعماله، وهي ذات الســـبيل 
التي ســـلكها المشـــرع الإماراتـــي بإصداره المرســـوم بقانون اتحادي رقـــم )9( لســـنة 2016، بهدف إصلاح 
ومعالجـــة الأحـــوال الاقتصادية والمالية الخاصـــة بالمدين، وإتاحة الفرصة له، في إطـــار تنظيم معين لتجنب 

شـــهر إفلاســـه، والإبقاء على المشـــروع في المنظومة الاقتصاديـــة، وبالتالي وقاية التاجـــر من الإفلاس. 

ويحظـــى هذا القانـــون بأهمية قانونيـــة وتجارية، بوصفـــه من أهم التشـــريعات التجاريـــة والاقتصادية، 
والتـــي مثلت العلاقـــة الوثيقة بين القانـــون والاقتصاد،  والرامية إلـــى إصلاح الأحـــوال الاقتصادية والمالية 
الخاصـــة بالمدين، من أجل إنقاذه من شـــبح الإفلاس، والعمل على اســـتمراره في النظـــام الاقتصادي. وقد 
اســـتحدث هـــذا القانـــون لجنة إعـــادة التنظيم المالـــي والمرونـــة والتوســـع في  الصلح الواقي مـــن الإفلاس، 
لدوره الحيوي والفعال في إعطاء فرص أرحب للمشـــروعات التجارية واســـتمرارها في الحياة الاقتصادية، 

وبوصفـــه من أهم الوســـائل القانونية التي نص عليها المشـــرع لاســـتنقاذ المشـــروعات من شـــبح الإفلاس.

وقـــد اشـــتمل هذا المرســـوم بقانون على )231( مادة، مقســـمة على ســـبعة أبواب تعالـــج مختلِف الظروف 
والوقائـــع التـــي تمـــر بهـــا المشـــروعات التجاريـــة، وكان مما اســـتحدثه لجنة إعـــادة التنظيـــم المالي، وما 
توســـع فيـــه من إضفـــاء صبغة المرونة لبقاء المشـــروعات الاقتصاديـــة من خلال ما نص عليـــه في باب الصلح 

الواقي مـــن الإفلاس.

وتبنـــى مجموعة من النظريات الاقتصادية التي تنتهج سياســـة إعادة تنظيـــم المديونية بدلا من الإجراءات 
المعتـــادة لإغـــلاق الشـــركات وتصفيتها، بما يتيـــح للطرف المتعثر العودة إلى ســـوق العمل مجددا وســـداد 
التزاماتـــه الماليـــة والوفـــاء بها، مما يســـهم في  حماية الشـــركات وتعزيز قدرتها على اســـترجاع النشـــاط 

واســـتئناف حيويتها التجارية، ويحميها مـــن الملاحقة الجزائية. 

وأعطى المرســـوم بقانون الشـــركات المتعثرة فرصة بإعـــادة التنظيم المالي، وســـاعدها بذلك على إعادة 
هيكلتهـــا خـــارج المحاكم، واشـــتمل على الصلـــح الواقي من الإفـــلاس الذي يهدف إلى مســـاعدة المدين 

علـــى عقد اتفـــاق مع مدينيه من أجل تفادي الحكم  بإشـــهار افلاســـه بإشـــراف من المحكمة.

 كمـــا يضمن المرســـوم بقانون للشـــركات إعـــادة جدولـــة ديونها عوضا عـــن بيع أصولهـــا، وجعل ذلك 
الخيـــار الأخير لتســـديد الديون.
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وســـمح القانـــون للمديـــن وهـــو في حالة صلـــح واق من الإفـــلاس أو حالة إعـــادة هيكلة ماليـــة أن يحصل 
علـــى تمويـــل جديد ســـواء أكان مقابـــل ضمانات أم بـــدون ضمانات، وذلـــك بناء على طلـــب الأمين المعين 

وموافقـــة المحكمة.

ومـــن النظـــر في نصوص القانون المشـــار إليه فـــإن الإفلاس هو من طـــرق التنفيذ على مـــال المدين التاجر 
عندمـــا يتوقـــف عن دفع ديونـــه التجارية، يهدف إلى تنشـــيط الائتمـــان ودعم الثقة في المعامـــلات التجارية 

وذلك بسلســـلة من الإجـــراءات والقواعد تهـــدف لحماية وصون مصالح وحقـــوق الدائنين.

وقـــد نـــص القانون على تشـــكيل لجنة إعـــادة التنظيم المالـــي، وهي لجنـــة دائمة يحدد مجلـــس الوزراء 
عـــدد أعضائهـــا والجهـــات التـــي ســـيتم تمثيلهـــا، ونظـــام عملهـــا، والقواعـــد التنفيذيـــة والإجرائية ذات 
العلاقـــة، وتشـــمل مهامهـــا الإشـــراف علـــى إدارة إجـــراءات إعـــادة التنظيـــم المالـــي التـــي تتم خـــارج إطار 
المحاكم، وتعيين خبراء في شـــؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشـــاء وتنظيم ســـجل إلكتروني للأشـــخاص 

الصـــادرة بحقهم أحـــكام تتعلـــق بالإفلاس.

كما حدد القانون شروطا لشهر الإفلاس، هي: 

– أن يكون المدين المفلس تاجرا 

– أن يتوقف عن الدفع كنتيجة لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه. 

– أن تكون الديون التي توقف عن سدادها تجارية وغير متنازع عليها. 

ـ– أن تكون هذه الديون مستحقة الدفع. 

– عدم وفاء المدين بالدين خلال مدة )30( يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه بالإعذار كتابيا من الدائن

بحيـــث إذا توفرت هذه الشـــروط تقـــوم المحكمة التـــي قضت بإشـــهار الإفلاس بتعيين قاضٍ للتفليســـة 
يتابـــع إجراءات وأعمال التفليســـة، وكذلـــك تعيين أمين أو أكثر للتفليســـة ليتولـــى إدارتها.)1(

وقـــد نص المشـــرع على جرائـــم الإفلاس، وصاغهـــا بالمواد ) 196 ـ 216( في الباب الســـادس من المرســـوم 
بقانون بشـــأن الإفلاس، ســـواء كان المدين فردا أم شـــركة.

1  قانون الإفلاس، طبعة دار القضاء، ط1، 2016، تلخيص بعض الأحكام بتصرف 
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وتناولت المادة )197(  عقوبة من أشهر إفلاسه بحكم بات، إذ نصت على ما يلي:

يعاقب بالســـجن مدة لا تزيد على خمس ســـنوات كل من أشـــهر إفلاســـه بحكم بات إذا ارتكب أحد 
الآتية: الأفعال 

– أخفى دفاتره كلها أو بعضها أو أتلفها أو غيرها بقصد الإضرار بدائنيه.

– اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه بقصد الإضرار بدائنيه.

– أقـــر بديـــون غيـــر واجبة عليـــه وهو يعلم ذلك، ســـواء وقـــع الإقـــرار كتابـــة أو شـــفاهة أو في الميزانية أو 
بالامتنـــاع عـــن تقديـــم أوراق أو إيضاحـــات مع علمـــه بما يترتـــب على ذلـــك الامتناع.

– حصل على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة المالية بطريق التدليس.

– قام بطريق التدليس بزيادة التزاماته أو تخفيض قيمة أمواله أو حصل على أي تسوية أخرى.
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المطلب الثاني

تنظيم  قواعد واجراءات الصلح الواقي من الإفلاس وإعادة الهيكلة  

تقـــوم مهنة التجارة على المنافسة والمخاطرة، لـــذا  قد يتعرض التاجر في بعض الأحيان لأزمات اقتصادية 
أو ظروف خارجـــة عـــن ســـيطرته، يترتب على إثرها اضطراب أوضاعه المالية، وعدم قدرته على الوفاء 
بديونه، وبالتالي إمكانية شهر إفلاسه، بالرغم من حسن نيته، وعدم ارتكابه لأي جريمة كالنصب أو 
التزوير، ومن أجل استقرار المعاملات التجارية، والحفـــاظ على المشـــروع ، كان الأولى مســـاعدة التاجر 
المدين حسن النية لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه المالية وتجنيبه شهر إفلاسه ومالـــه 
من انعكاسات وآثار سلبية،  وتمكـــين الدائنين من استيفاء حقوقهم من التاجر المدين، والابقـــاء علـــى 
المشـــروع كرافد مـــن روافد الاقتصاد، بما في ذلك من إســـهام في تقليل نســـب البطالـــة وخلق فرص عمل 

جديـــدة، وتعظيـــم موارد الدولة الســـيادية، وغيـــر ذلك من آثـــار ايجابية للمشـــروعات الاقتصادية. 

اضطـــراب أعمـــال التاجـــر وتوقفه عن دفع ديونـــه في مواعيدها تدفعـــه إلى البحث عن وســـيلة تنقذه من 
الحكم بإشـــهار إفلاســـه، وتجنب الآثـــار المالية التي يرتبها القانون حال إشـــهار إفلاســـه مـــن غل يده في 
إدارة أموالـــه، والتصـــرف فيهـــا، فأخذ المرســـوم بقانـــون  بنظام الصلـــح الواقي من الإفـــلاس الذي يحقق 

والدائنين)1(. للمديـــن  الضمانات الكافية 

ولأن إفـــلاس المدين قـــد لا يحقق الفائدة المرجـــوة للدائنين أو للمدين ، ققد عزز إصدار المرســـوم بقانون 
اتحـــادي رقـــم )9( لعام 2016 المنظومة التشـــريعية الماليـــة والاقتصادية لدولة الإمارات، فســـعى إلى خدمة 
مصلحـــة كل مـــن الدائن والمدين، من خـــلال نصوص قانونية واضحة وشـــفافة تفتح الفرصـــة أمام المدين 
لتنظيـــم شـــؤونه الماليـــة، وجدولـــة ديونه، ممـــا يوفر بيئة اســـتثمارية تشـــجع المســـتثمرين علـــى دخولها، 
واعتبارهـــا إحـــدى المناطـــق الآمنـــة للاســـتثمار دون مخاطر، وتوفـــر بالمقابل خروجـــا آمنا للمســـتثمر من 

الســـوق، أو الاســـتمرار بمزاولة النشـــاط في حـــال نجاح عملية إعـــادة الهيكلة وســـداد الديون.

ويأتـــي ذلـــك في إطار ســـعي الدولة إلـــى تبني أفضـــل الممارســـات والمعايير الجاذبـــة للاســـتثمار، وتبني 
نظـــرة جديـــدة عـــن الإفلاس أساســـها أنه قـــد لا ينتـــج بالضرورة عـــن تقصير أو فســـاد مالـــي أو إداري في 
الشـــركة، ذلـــك أن معظـــم حالات الإفـــلاس تنتج عن عوامل الســـوق والعـــرض والطلـــب، وارتفاع كلفة 

الإنتـــاج مع اختـــلال في عوامل المنافســـة.

وجـــاء إصـــداره مبنيـــا علـــى أفضـــل الممارســـات الدوليـــة، والمبـــادئ القانونيـــة والاقتصاديـــة الحديثـــة 
والمتطـــورة، التـــي تميـــزه عن بقيـــة القوانـــين المرادفة علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي والعالمي، وتتناســـب مع 

قانون الإفلاس، مرجع سابق، ص 17  1
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النظـــام التشـــريعي للدولـــة، وتكمـــن أهمية القانـــون في كونه ضـــرورة للاقتصـــاد الوطنـــي، من خلال 
إســـهامه بدرجـــة كبيـــرة في حماية حقـــوق الأطراف دائنـــين ومدينين، ويســـاعد على توفيـــر فرص جيدة 
لاســـتمرار أعمـــال الشـــركات التـــي تمر بظـــروف ماليـــة صعبة. ويعمـــل القانـــون أيضا على رفع مســـتوى 
الائتمـــان والضمـــان المالـــي، من خـــلال تعزيـــز الثقة لـــدى المســـتثمرين وتحريك عجلـــة اقتصـــاد الدولة، 
وتشـــجيع أصحـــاب رؤوس الأمـــوال الذيـــن يبحثـــون عن منـــاخ آمن للاســـتثمار بتوجيـــه اســـتثماراتهم إلى 
الدولـــة، وتحديـــد مجموعة من الوســـائل الراميـــة إلى تفادي حـــالات الإفلاس وتصفية أمـــوال المدين، بما 
في ذلـــك نظام  الصلـــح الواقي من الإفـــلاس، وعمليات إعادة التنظيـــم المالي، وتحديـــد الأدوات القانونية 

اللازمـــة لإعـــادة هيكلة أعمـــال المدين. 

وقـــد حدد هذا التشـــريع  الأدوات القانونية اللازمة لإعـــادة هيكلة أعمال المديـــن، كما نظم مجموعة 
مـــن الوســـائل الهادفة إلى تفـــادي حالات الإفـــلاس وتصفية أموال المديـــن، أهمها عمليات إعـــادة التنظيم 
المالـــي التـــي تتم خـــارج المحاكـــم، والصلح الواقـــي من الإفـــلاس، وإعادة الهيكلـــة الماليـــة، وإمكانية 
الحصـــول علـــى قروض جديـــدة وفق شـــروط يحددهـــا القانـــون لتحويـــل إجراءات إشـــهار الإفـــلاس إلى 

الواقي. الصلـــح  إجراءات 

ونصـــت مضامين  المرســـوم بقانون على إجـــراءات متدرجة، تهدف إلـــى تهيئة الوســـائل التي يمكن من 
خلالهـــا تفـــادي التاجـــر المدين شـــهر إفلاســـه، من إعـــادة التنظيـــم المالي  أوالصلـــح الواقي مـــن الإفلاس 
ثـــم إعـــادة الهيكلـــة والإفـــلاس، فتبـــدأ بإجـــراءات التنظيـــم المالـــي التـــي تقـــوم علـــى التدخـــل مـــن قبل 
الخبـــراء الفنيـــين بالمشـــورة في حالة تعثـــر التاجـــر في بداياته، فتقـــوم اللجنة بـــدور الوســـاطة والخبرة من 
خلال الإشـــراف على إجـــراءات إعـــادة التنظيم المالي للمؤسســـات الماليـــة المرخصة من الجهـــات الرقابية 
المختصـــة لتســـهيل الوصول إلى اتفـــاق رضائي بين المديـــن ودائنيه، بمعاونـــة خبير أو أكثـــر تعينه اللجنة 

لهـــذا  الغـــرض، كما نصت علـــى ذلك المـــادة )1/4( )1(

وفي المرحلـــة التـــي تليهـــا جـــاء نظام الصلـــح الواقي مـــن الإفلاس متجـــاوزا حدود إعـــادة التنظيـــم المالي 
والمشـــورة إلى وضع قواعـــد وإجراءات اتفاق صلـــح قضائي بين المديـــن ودائنيه، يتيح للتاجر المدين حســـن 
النية ســـيئ الحظ اســـتمرار نشـــاطه، ثم ما ينفك المشـــرع في الأخذ بيد التاجر، والدخـــول في مرحلة تالية 
مـــن خـــلال مرحلة إعـــادة الهيكلة في إدارة المشـــروع التجاري، وعـــزل المدين عن الإدارة، حتـــى إذا لم يعد 
هناك أمل أو احتمال لانتشـــال المشـــروع واســـتبقاء نشـــاطه في النظـــام الاقتصـــادي كان لزاما الاضطرار 
إلـــى إجـــراءات أشـــد صرامة وحســـما، ولم يبـــق إلا اللجـــوء إلى الإفـــلاس، الذي تغـــل فيه يـــد المدين عن 

التصـــرف، ووضـــع كل أمواله تحت يـــد قاضي الإفلاس لمصلحـــة الدائنين.

1  قانون الإفلاس، مرجع سابق، ص 11
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وبالتأمـــل في النصـــوص القانونيـــة التي اشـــتمل عليها قانـــون الإفـــلاس الإماراتي، فإن نظـــام الإفلاس 
يقوم علـــى ثلاثة عناصر رئيســـة:

 أولهـــا: حمايـــة الدائنـــين وتمكينهم مـــن الحصول علـــى حقوقهـــم أو على القـــدر الممكن منهـــا وعلى 
قـــدم المســـاواة فيما بينهم، وحيـــث إن التاجر قد يتعمد التصرف في أمواله عند شـــعوره بتوقفه عن ســـداد 
ديونـــه، كان لزامـــا أن يرتـــب المشـــرع على صـــدور حكم الإفـــلاس قرارا بمنـــع المدين مـــن التصرف في 
أموالـــه، وحمايـــة الدائنين مـــن أفعال المدين المفلـــس عن طريق غل يده  عـــن إدارة أموالـــه، وتحقيق حماية 
الدائنـــين كذلـــك بعضهم مـــن بعض، وذلـــك عن طريق مبـــدأ المســـاواة فيما بينهـــم ومنعهم مـــن التزاحم 

للحصـــول على مزايا غيـــر عادية متـــى اضطربت أعمـــال المدين.

الثانـــي: تحقيـــق التـــوازن بـــين المصالـــح المتعارضـــة، فـــإذا وجـــد تعـــارض بـــين مصالـــح المديـــن 
المفلـــس والدائنـــين، فالمشـــرع غـــل يـــد المديـــن عـــن إدارة أموالـــه وتســـليمها إلـــى أمـــين التفليـــس 
تمهيـــدا لتصفيتهـــا، فقـــد أعطـــى في الوقـــت نفســـه للمديـــن المفلـــس مبلغـــا للإنفـــاق علـــى نفســـه 
 وعائلتـــه، ويمتـــد تعـــارض المصالـــح الـــذي عمـــد الشـــارع إلـــى تنظيمـــه إلـــى الدائنـــين أنفســـهم.
فمصالـــح الدائنـــين العاديـــين تتعـــارض مـــع الدائنـــين أصحـــاب التأمينـــات الخاصـــة، وكذلـــك 
تتعـــارض مصالـــح الدائنـــين قبـــل إشـــهار الإفلاس مـــع أولئك الذيـــن نشـــأت حقوقهم بعد إشـــهار 

 . س فلا لإ ا

 الثالـــث: إقـــرار الإفـــلاس نظامـــا للتصفيـــة الجماعية، فلا يباشـــر أحـــد الدائنـــين أي إجـــراءات فردية 
للتنفيـــذ على أمـــوال المدين، بل تكـــون الإجراءات التـــي تُتَّخَذ للتصفيـــة والتنفيذ جماعيـــة يتخذها أمين 

التفليســـة باســـم جميع المدينين)1(

وفيمـــا يلـــي نعرج على الأنظمـــة البديلة أو الحمائية من الإفـــلاس، والتي تتمثل في الصلـــح الواقي وإعادة 
المالية: الهيكلة 

أولا: الصلح الواقي من الإفلاس

 يهـــدف الصلـــح الواقي مـــن الإفلاس إلـــى حماية النظـــام الاقتصادي من خلال مســـاعدة التاجر حســـن 
النيـــة من تفادي شـــهر الإفـــلاس من خلال نظـــام قضائي يتفق عليه أغلـــب الدائنين والحيلولـــة دون صدور 
حكم شـــهر إفـــلاس المديـــن، ومســـاعدته في النهـــوض به مـــن حالة الإعســـار، واســـتمراره في النشـــاط 
التجـــاري ســـواء بوصفه شـــخصا طبيعيـــا أو اعتباريا، ومســـاعدة المدين للوصول إلى تســـويات مـــع دائنيه 

1  ص 609  عثمان، عبد الحكيم محمد، أصول قانون المعاملات التجارية، الأوراق الجارية والإفلاس، مطبعة البيان، 1995، دبي،
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بمقتضـــى خطة صلح مـــن الإفلاس، تحت إشـــراف المحكمة ومســـاعدة أمين صلح يعين مـــن المحكمة، 
بعـــد قبولها طلـــب الصلح الواقي مـــن الإفلاس.

وقـــد أفرد المشـــرع البـــاب الثالث من المرســـوم بقانـــون المشـــار إليه للصلـــح الواقي من الإفـــلاس، ونظم 
أحكامـــه وإجراءاتـــه في المواد من 5 – 63، واســـتوعب تفصيلها اثني عشـــر فصـــلا، وبالنظر في مضامين 
البـــاب الثالـــث يمكن القول بـــأن جوهر الصلـــح الواقي من الإفلاس  يقـــوم على اتفاق بـــين المدين ودائنيه 
يتفقـــون بموجبـــه علـــى تخفيض ديونهـــم أو مـــد آجالهم تحت إشـــراف مـــن المحكمة ومســـاعدة من أمين 

الصلـــح وفقا لأحـــكام القانون،ويراعى التـــوازن بين الأطراف. 

ويتيـــح نظـــام الصلـــح الواقي من الإفـــلاس للتاجر الـــذي اضطرب وضعه المالـــي، وبدأ التوقـــف عن دفع 
ديونـــه في مواعيدهـــا، إلى البحث عن وســـيلة تســـاعده لتفادي الحكم بإشـــهار إفلاســـه ويتجنب بالتالي 
الآثـــار الماليـــة التي يرتبهـــا القانون علـــى الإفلاس، من غل يـــده في إدارة أموالـــه أو التصرف فيهـــا ولوقاية 
المديـــن التاجـــر من حالـــة الإفلاس، وهو مـــا اعتمده المشـــرع الإماراتي باعتبـــاره نظاما يحقـــق الضمانات 
الكافيـــة. ومـــن خلال هـــذا النظام يبقـــى التاجر على رأس نشـــاطه التجـــاري. من خلال رفـــع المدين طلب 
الصلـــح الواقـــي للمحكمة المختصـــة، وللمحكمة قبول الطلـــب أو رفضه،  ويمكن لمقـــدم طلب الصلح 
الطعـــن علـــى قرار إلغـــاء طلب الصلـــح. ويمكن إبطـــال طلب الصلـــح وفق الحـــالات التي حددها المشـــرع 

بالقانـــون كمـــا يمكن فســـخه إذا لم يســـتطع المدين تنفيذ شـــروط وأحكام الصلـــح الواقي.

ويقتصـــر طلـــب الصلح الواقي من الإفـــلاس في طلـــب اتخاذ هذا الإجراء إلى  التاجر المديـــن  دون غيره، 
ولعـــل السبب في ذلـــك يعـــود  إلى  أنـــه هو الوحيد القادر على تقدير حقيقة مركزه المالي ومدى ملاءمة 

الواقي من الإفلاس من عدمه.  بالبدء في إجراءات الصلح  المطالبة 

وللمحكمـــة تعيـــين  أمين صلح  من تلقاء نفســـها من الخبـــراء المقيدين لديها، ويجـــوز لها أن تعين أكثر 
مـــن أمـــين صلح على ألا يجـــاوز عددهم ثلاثـــة أمناء كما نصـــت المـــادة  )17( من المرســـوم بقانون، خلال 
مدة 5 أيام عمل من تاريخ النشـــر في صحيفتين يوميتين محليتين واســـعتي الانتشـــار)1(، وأن يتضمن النشـــر 
ملخصـــا للقـــرار الصادر بافتتاح الإجراءات، ودعـــوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمســـتندات المؤيدة لذلك 

وتســـليمها إليـــه، خلال مدة لا تزيـــد على 20 يوم عمل من تاريخ النشـــر، كما نصت المـــادة )35(.)2( 

1  المـــادة2/17 من المرســـوم بقانون بشـــأن الإفـــلاس: )يجوز للمحكمـــة من تلقاء نفســـها أو بناء على طلـــب المدين أو المراقـــب أن تعين 
أكثـــر من أميـــن صلح، علـــى ألا يجـــاوز عددهم ثلاثـــة أمناء فـــي آن واحد(

2  المـــادة 1/35: ) نشـــر ملخـــص القرار الصـــادر بافتتاخ إجـــراءات الصلح الواقي فـــي صحيفتين يوميتين محليتين واســـعتي الانتشـــار، 
تصـــدر إحداهمـــا باللغة العربية والأخرى باللغـــة الإنكليزية، على أن يتضمن النشـــر دعوة للدائنيـــن لتقديم مطالباتهم والمســـتندات المؤيدة 

لذلـــك وتســـليمها إليه خـــلال مدة 20 يـــوم عمل من تاريخ النشـــر(
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 ومـــن بـــاب الحـــرص والتيقن من علـــم الدائنين نصت الفقـــرة الثانية من  المـــادة ذاتها علـــى إخطار جميع 
الدائنـــين المعلومـــة عناوينهـــم لديـــه خـــلال المدة الآنفـــة الذكر من نشـــر ملخص قـــرار افتتـــاح الإجراءات 

الصلـــح الواقي.

ولأي مـــن الدائنـــين التظلـــم من قـــرار المحكمة حـــول تعيين الأمـــين خلال مـــدة )5( أيام عمل مـــن تاريخ 
النشـــر، الذي يتـــم وفقا لأحكام المـــادة )35(

واتســـاقا مـــع مـــا اســـتهل به المرســـوم بقانون بشـــأن الإفـــلاس فـــإن الصلح الواقـــي من الإفلاس تســـري 
أحكامـــه على الفئات الخمســـة التـــي وردت في نص المـــادة )2( منه، وهي إجمالا: الشـــركات المؤسســـة 
وفقا لأحكام قانون الشـــركات التجارية، والشـــركات غير المؤسســـة وفقا لقانون الشركات التجارية 
والمملوكـــة كليـــا أو جزئيـــا للحكومـــة الاتحادية أو المحليـــة والتي تنص تشـــريعات إنشـــائها أو عقودها 
التأسيســـية أو أنظمتها الأساســـية على إخضاعها لأحكام هذا القانون، والشـــركات والمؤسســـات التي 
تؤســـس في المناطـــق الحرة والتـــي لا يوجد لديها أحـــكام خاصة لتنظم إجـــراءات الصلح الواقـــي أو إعادة 
الهيكلـــة والإفـــلاس، وذلك مع مراعاة أحـــكام القانون الاتحادي رقم )8( لســـنة 2004 في شـــأن المناطق 
الحـــرة الماليـــة، وأي تاجر قـــرر القانون له هذه الصفـــة، بالإضافة إلى الشـــركات المدنيـــة المرخصة ذات 

المهني. الطابع 

شروط الصلح الواقي من الافلاس:

وقـــد  اشـــتمل البـــاب الخـــاص بالصلـــح الواقي مـــن الإفلاس علـــى الشـــروط الموضوعيـــة التـــي يلزم أن 
يتحلـــى شـــخص مقـــدم طلب الصلـــح الواقـــي،  طبيعيـــا كان أم اعتباريا، وفي هـــذا الإطار يبـــرز ما ذهب 
إليه المشـــرع من شـــمول أحكام هذا المرســـوم بقانون  الشـــركات المدنيـــة المرخصـــة ذات الطابع المهني، 
والشـــركات التجاريـــة المملوكـــة كليـــا أو جزئيـــا اتحاديـــا أو محليا لإحـــدى الإمارات، علـــى خلاف ما 
ذهبـــت إليـــه تشـــريعات مقارنة مـــن اقتصار أحـــكام قانون الإفـــلاس)1(، علـــى التاجر، رغـــم اختلاف ما 
يحملـــه هـــذا اللفظ من حمولـــة ومعنى، فقد نصـــت المـــادة )11( من قانـــون المعاملات التجاريـــة الإماراتي 

لســـنة 1993  منـــه علـــى تحديد مـــن تعنيه لفظ التاجـــر بالقـــول: إنه  ) يعتبـــر تاجرا :

1 - كل من يشـــتغل باســـمه ولحســـابه في الأعمال التجارية، وهو حائز للأهليـــة الواجبة متى اتخذ هذه 
له حرفة  الأعمال 

1  ومـــن تلك التشـــريعات، القانون رقم 11 لســـنة 2018 بشـــأن إعادة الهيكلـــة والصلح الواقي مـــن الإفلاس المصري،  فقـــد نصت المادة 
30 منـــه : ) لـــكل تاجر يجوز شـــهر إفلاســـه، ولـــم يرتكب غشـــا أو خطأ لا يصدر عـــن التاجر العـــادي، وأن يطلب الصلـــح الواقي من 

الإفـــلاس، إذا اضطربـــت أعمالـــه المالية اضطرابا من شـــأنه أن يـــؤدي إلى توقف عـــن الدفع.... (  
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2 - كل شـــركة تباشـــر نشـــاطا تجاريا أو تتخذ أحد الأشـــكال المنصوص عليها في قانون الشركات 

التجارية حتى ولو كان النشـــاط الذي تباشـــره مدنيا.(

وأثبـــت قانون المعاملات التجارية صفة التاجر للشـــركات التجارية التي تنشـــئها أو تتملكها أو تســـاهم 
فيهـــا الدولـــة أو الهيئـــات أو المؤسســـات العامـــة كمـــا نصت المـــادة 16: ) تثبـــت صفة التاجر للشـــركات 
التجاريـــة التـــي تنشـــئها أو تتملكهـــا الدولـــة، أو تســـاهم فيها الدولـــة أو الهيئـــات أو المؤسســـات العامة، 

وتســـري عليهـــا أحكام هـــذا القانـــون إلا ما اســـتثني بنص خاص( 

وقـــد أحســـن المشـــرع صنعا حين وســـع مـــن نطاق ســـريانه ليعالـــج الاختـــلالات في الشـــركات المدنية، 
والتـــي نظـــم أحكامها قانـــون المعاملات المدنيـــة في المـــواد 654 ـ 709

ويتضـــح الاختـــلاف البين بين الشـــركات المدنية والتجارية، من الغرض وطبيعة النشـــاط، فالشـــركة 
المدنية تؤســـس بغرض القيام بأعمال وأنشـــطة مدنية، وتتخذ أحد الأشـــكال المنصـــوص عليها في قانون 
المعاملات المدنية رقم 5 لســـنة 1985، وهذه الأشـــكال هي شـــركة الأعمال وشـــركة الوجوه وشـــركة 
المضاربـــة، وهـــي مســـتمدة من الفقه الإســـلامي، وخلافـــا للحكم في أشـــكال الشـــركات التجارية لم 
يـــرد تعـــداد أشـــكال الشـــركات، المدنية علـــى ســـبيل الحصر والاســـتيعاب، وإنمـــا جاءت على ســـبيل 

المثال.)1(

 ومن أشـــهرها شـــركات المهن الحرة، مثل مكاتب المحاماة، وعيادات الأطباء، في حين أن الشـــركة 
التجارية غرض إنشـــائها وطبيعة نشـــاطها هو النشـــاط التجاري، ممـــا يترتب عليه أن الشـــركة التجارية 
ينتـــج عنها شـــخص معنوي تاجر، والشـــركة المدنيـــة لا ينتج عنها شـــخص معنوي تاجر، كما ســـبق وأن 
بينـــت المـــادة )11( مـــن قانون المعامـــلات التجاريـــة، وكما أن هنـــاك معيارا آخـــر للشـــركات التجارية، 
وهـــو المعيـــار الشـــكلي، إذ لا بـــد أن تتخذ شـــكلا من أشـــكال الشـــركات التجارية المنصـــوص عليها 
قانونـــا، والتـــي إمـــا أن تكـــون شـــركات أشـــخاص أو شـــركات مســـاهمة، وتخضـــع بصفة أساســـية 
لأحـــكام القوانـــين المنظمـــة للشـــركات التجاريـــة، بينمـــا تخضـــع الشـــركات المدنية بصفـــة عامة إلى 

المدنية. المعامـــلات  قانون 

وبالإضافـــة إلـــى مـــا ذكـــر أعـــلاه في المـــادة 11 مـــن قانـــون المعامـــلات التجارية، عـــن التاجـــر بحكم 
القانـــون، فـــإن المـــادة 12 تطرقت إلى التاجـــر بالاحتراف، لكل مـــن أعلن للجمهور بأيـــة طريقة عن محل 

للتجـــارة، وإن لـــم يتخذ التجـــارة حرفة معتـــادة له. 

1  أفرد قانون المعاملات المدنية الإماراتي فصلا خاصا بالشركات المدنية وأحكامها، بدءا من المادة 654 وحتى 709، ص654 
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ثانيا: إجراءات إعادة الهيكلة 

دفعـــت التحديـــات التـــي يفرضها تعثر الشـــركات والمؤسســـات الماليـــة عن الوفـــاء بالتزاماتها وســـداد 
ديونهـــا، والآثـــار الناجمـــة عـــن ذلك من ضعـــف اقتصادي إلـــى جانب فقـــد الوظائف كنتيجـــة لإجراءات 
الإفلاس)1(.إلـــى التفكيـــر في إيجـــاد آليـــة فعالـــة لتفادي الحكم بشـــهر إفـــلاس التاجر المتعثر تســـهم في 
تحفيـــز ريـــادة الأعمال وتقليـــل المخاطر التـــي يتحملونها إذا فشـــلت أعمالهـــم، وكلمـــا زادت فعالية تلك 
الآليـــة ســـاهمت في زيادة النشـــاط التجـــاري، والاحتفـــاظ بالموظفين، وتقليـــل المخاطر بالنســـبة للقروض 

المتعثـــرة نتيجـــة إســـهام تلك الآلية في رفع مســـتوى ســـداد تلـــك الديون.

ومـــن بين السياســـات التي انتهجتهـــا الدول لمواجهة الأزمـــات نظام إعادة هيكلة الشـــركات وكيانات 
الأعمـــال المتعثـــرة، وهـــو الأمـــر الذي يتطلبـــه توفر عـــدة أطر أولاهـــا أن تكـــون الكيانـــات الاقتصادية 
المـــراد إعادة هيكلتها قابلة للاســـتمرار وإعـــادة التنظيم وقبول أصحـــاب المصالح خطة إعـــادة الهيكلة. 
وحجـــر الأســـاس في خطة إعـــادة الهيكلة وجود أطـــر قانونية توفر بيئة مناســـبة لإجراء مفاوضات تتســـم 
بالشـــفافية وحســـن النيـــة في تنفيذ خطة إعـــادة الهيكلة لضمان تحقيـــق المنافع المتوخاة منها، كوســـيلة 

لإنقـــاذ الكيانـــات الاقتصادية المتعثرة.

وتهـــدف الخطـــة بالأســـاس إلى  تصحيـــح وضع خاطـــئ في المنشـــأة،  أو إدخـــال طرق جديـــدة في طبيعة 
العمل لتدني مســـتواه، أو وجود عمالة فائضة، أو ســـن أنظمة و سياســـات جديـــدة، وفي الغالب  ما يحدث 
ذلك مع وجود مديرين جدد يســـعون لتطوير العمل، و نقل الخبرات الحديثة ســـعيا إلى اســـتعادة المنشـــآت 
المتعثرة لنشـــاطها واســـتئناف أعمالهـــا التجارية وخفض أعبائها مـــن الديون بطريقة منظمـــة وحماية قيمة 

الموجـــودات لديها، والحفاظ على حقـــوق الدائنين.

وقد نظم المرســـوم بقانون رقم 9 لســـنة 2016 بشـــأن الإفلاس الآلية التشـــريعية التـــي يمكن من خلالها 
إعـــادة الهيكلة وتأهيل المنشـــآت المتعثرة والقابلة لاســـتمرار نشـــاطها، بالإضافة إلى آليات شـــهر إفلاس 

المنشـــآت غير القابلة للاســـتمرار وعودة انتظام نشـــاطها التجار.

وتتـــم إجـــراءات إعـــادة الهيكلـــة تحـــت متابعـــة المحكمـــة التـــي تشـــرف علـــى كافـــة مراحـــل إعادة 
الهيكلـــة، مـــن تعيـــين أمين، ومن ثـــم إجازة خطـــة إعـــادة الهيكلة مـــن الدائنـــين، بعد أن تصـــدر قرارا 
بمباشـــرة الإجـــراءات، بعـــد تعيينها أمينا يباشـــر إعـــداد وتطوير الخطة بمســـاعدة المدين، خـــلال مدة لا 

، ممـــا ألحـــق الضـــرر بـــــــ ) 30200( موظـــف  ) Nortel networks Limitedمـــن أكبر تعثرات هذه الشـــركات، تعثر شـــركة   1
الكندية،(  الاتصـــالات 

d10k.htm/000119312509042559/https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1119664
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 تجـــاوز )3( أشـــهر من تاريـــخ القـــرار، وللمحكمة  مد هـــذه الفترة بناء علـــى طلب الأمين علـــى ألا تجاوز
) 3( اشهر إضافية، كما نصت المادة )99(من المرسوم بقانون.

وقـــد أفرد المرســـوم بقانون فصلا كاملا لمباشـــرة إجراءات إعـــادة الهيكلة، من البـــاب الرابع الخاص 
بالإفلاس، مـــن المادة 99 ـ 123.

وقـــد اشـــتمل هـــذا الفصل علـــى قواعد وإجـــراءات إعـــادة هيكلة الشـــركات، ونظم أعمـــال الأمين، 
والآجـــال التـــي عليـــه أن يراعيها في إخطـــار المحكمة بتقدم ســـير إعداد مشـــروع خطة إعـــادة الهيكلة، 
وحـــدد الجـــدول الزمني لتنفيذهـــا، الذي لا يتجـــاوز خمس ســـنوات، ويمكن مد الخطـــة في أجل أقصاه 
ثـــلاث ســـنوات أخـــرى بموافقـــة أغلبيـــة الدائنين، الذيـــن يملكون ثلثـــي الديون التـــي لم يتم تســـديدها، 

وفقـــا للخطـــة وأية تعديلات طـــرأت عليها، المـــادة )102(.

 كمـــا نصـــت المواد المنظمة لإعـــادة الهيكلة على الآجـــال الزمنية لكل مراحل خطة إعـــادة الهيكلة، 
وتفاصيـــل القواعـــد الإجرائية  لعمل المحكمـــة والأمين وجماعـــة الدائنين، واعتماد مشـــروع خطة إعادة 

الهيكلـــة، وإجراءات إعـــادة الهيكلة للمدين، وبطلان الإجراءات و فســـخ خطة إعـــادة الهيكلة.
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المبحث الثاني

 الآثار القانونية لجائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية وأثرها 
على تطبيق إجراءات وأحكام قانون الإفلاس

تؤكـــد المؤشـــرات الرســـمية لجائحة كورونـــا أن الأثر الصحـــي في زيادة عـــدد المصابـــين والوفيات لم  
يكـــن هو الوحيد الذي خلفه الانتشـــار المذهل لفيروس كورونا المســـتجد على مســـتوى العالم، بل ضرب 
عصـــب الاقتصاد والتجارة، وأصابهما بالشـــلل، وبـــدا للعالم أن آثارالجائحة الاقتصادية لا تقل شـــأنا عن 
مخاطرها الصحية، مع اســـتمرار نزيف الخســـائر وتبعاتـــه التي عصفت بقطاعات واســـعة من الكيانات 
الاقتصاديـــة والمشـــاريع التجارية، وعمقت بشـــكل كارثي أوضاع أرباب العمل والموظفين بســـبب شـــبح 

الإفـــلاس وتوقف الشـــركات التجاريـــة عن الدفع، فيما أعلنت شـــركات عالمية عن إفلاســـها)1(

https://www.emaratalyoum.com/،1 أعلنت شـــركة "فيرجن أســـتراليا" الإفلاس في ظـــل تداعيات فيـــروس كورونـــا المســـتجد
 business/arab-and-inter/2020-04-21-1.1337926
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 المطلب الأول

الأثر القانوني  لجائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية 

 أثـــارت هذه الأزمـــة العالمية إشـــكالات ذات أبعاد اقتصادية وقانونية واجتماعية، شـــبت شـــراراتها من 
النقـــاش المحتـــدم عن آثـــار فيروس كورونا المســـتجد على بعـــض المعامـــلات التجارية والعقود التشـــغيلية 

الماليـــة والضريبية. والالتزامات 

 ودفعـــت هـــذه  الظروف الطارئـــة بعض الشـــركات العالمية المتخصصة في شـــتى المجـــالات إلى الإعلان 
عـــن حالـــة القـــوة القاهرة، من أجـــل التحلل مـــن التزاماتهـــا التعاقدية تجـــاه عملائها وعـــدم أداء غرامات 

التأخيـــر أو التعويض عـــن التأخير في التنفيذ أو اســـتحالته.

وقد ســـلكت دول رســـميا هـــذا الســـبيل)1(، القائم علـــى اعتبار فيـــروس كورونـــا قوة قاهرة بالنســـبة 
للمقـــاولات وتطبيـــق غرامـــات التأخيـــر في التنفيذ على الشـــركات المرتبطـــة بعقود مع الدولـــة، وإعطاء 

مهـــل لأداء الأعبـــاء الاجتماعيـــة والضريبية بالنســـبة للمقـــاولات التي يثبـــت تضررها مـــن الجائحة.

وقـــد أثـــارت هذه الإجـــراءات والمبـــادرات جدلا ونقاشـــا قانونين حـــول موضوع القـــوة القاهـــرة، وتباين 
الآراء حـــول هـــذه القوة مـــن عدمه، خاصـــة في الظروف الحاليـــة التي يمر بهـــا العالم، والتـــي تتأرجح بين 
الســـلبية والإيجابية باختـــلاف المواقع ونوع الشـــركات واختلاف الظـــروف المكتنفة للتعاقـــدات المتنازع 
بشـــأنها، إذ أن القطاعـــات المرتبطة بالتجـــارة الإلكترونية  والمعدات الطبية والمعقمـــات والتنظيف عرفت 

نموا مضطـــردا، واســـتفادت من أجواء انتشـــار الفيروس.

وبـــرزت في أوج هذه الجائحة الهوجـــاء تصدعات في الروابط القانونية للوقائـــع المادية،  ليتجدد الحديث 
عـــن آليتـــي القـــوة القاهرة والظـــروف الطارئة وانبجس من نقاشـــهما أســـئلة وأفكار من قبيـــل هل لهاتين 

الآليتـــين من تأثير على الأحـــكام القضائية والتـــوازن الاقتصادي للعقد؟ 

هـــل يعـــد توقـــف التاجـــر عـــن ســـداد التزاماتـــه جـــراء جائحـــة كورونـــا ســـببا في حـــد ذاتـــه للحكم 
بشـــهرالإفلاس؟

وهـــل يحـــق للشـــركات والمؤسســـات والمصانع والأفـــراد الذين اضطـــروا إلـــى توقيف نشـــاطهم تنفيذا 

1  أعلنـــت هيئة التجارة الدولية الصينية أنها ســـتمنح شـــهادة القوة القاهرة للشـــركات الدولية التـــي تكافح من أجل التأقلم مـــع تأثيرات عدوى 
فيـــروس كورونا، التي تســـتطيع تقديم مســـتندات موثقة لإثبات التأخيـــر أو تعطيل وســـائل المواصلات وعقود التصديـــر، كما أعلن وزير 
الاقتصـــاد والماليـــة الفرنســـي أواخـــر فبراير، ومع بدء الانتشـــار للفيروس في فرنســـا أن فيروس كورونـــا قوة قاهرة للمقـــاولات وتعليق 

تطبيق الغرامـــات، ـ وكالات الأنباء  
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للقـــرارات الوقتيـــة الصـــادرة مـــن الحكومـــات في مختلـــف دول العالم، أو بســـبب الظـــروف الحالية التي 
منعـــت كثيرا مـــن الأفراد من الوصول إلى عملهـــم، أو من تنفيذ التزاماتهم، الاســـتناد إلى هذه القرارات 

أو الظـــروف الحاليـــة لتبريـــر إنهـــاء العقد والامتناع عـــن الدفع أو الســـداد بأي حال مـــن الأحوال؟

 وبالتالـــي هـــل تمثـــل جائحة كورونـــا قوة قاهرة أم ظرفا اســـتثنائيا يســـمح للشـــخص طبيعيـــا كان أم 
معنويـــا التحلل مـــن الالتزامات المترتبة عليـــه بموجب العقد أو القانـــون؟ أم يحق للشـــخص التذرع بجائحة 
الكورونـــا كقـــوة قاهرة أو ظرف اســـتثنائي أو ســـبب أجنبي لفســـخ العقـــد أو الإنقاص مـــن التزاماته أو 

تعديلهـــا دون تبعات قانونيـــة أو تعويضات؟

  هـــذه جملـــة مـــن الإشـــكالات القانونية ترمي هـــذه المعالجـــة في هذا المبحـــث إلى اســـتكناه حقيقتها 
مضامينها أغوار  وســـبر 
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الفرع الأول

تطبيق القوة القاهرة على جائحة كورونا

  لا ريـــب في أن ممـــا اســـتقر عليه الفقـــه، ودرج عليه القضاء أن الإرادة هي أســـاس التصـــرف القانوني، 
فهـــي التي تنشـــئه وتحـــدد آثاره، وهو مـــا يطلق عليه فقهـــاء القانون مبدأ ســـلطان الإرادة، الـــذي يعني أن 
إرادة أطـــراف العقـــد هي صاحبـــة الســـلطان الأكبر في تكويـــن العقـــد، وفي تحديد الآثـــار التي تترتب 

. عليه

فقـــد نصـــت المادة 267 من قانـــون المعاملات المدنية الإماراتـــي على :)إذا كان العقـــد صحيحا لازما فلا 
يجـــوز لأحـــد المتعاقديـــن الرجوع فيـــه ولا تعديله  ولا فســـخه إلا بالتراضـــي أو التقاضـــي أو بمقتضى نص 
في القانـــون(. وهـــذا يفيـــد قاعدة العقد شـــريعة المتعاقدين،  إذ اســـتقر قضـــاء المحكمـــة الاتحادية العليا 
علـــى ذلك، كما جاء في )الطعن رقم 505  لســـنة 2016 تجـــاري (: ).....الالتزامات التعاقدية التي أنشـــأها 
الأطـــراف بعـــد أن ارتضوها ووقعوا عليها بإرادة ســـليمة .....تقـــوم مقام القانون بينهمـــا ولا يمكن التنصل 

منهـــا أو تغييرهـــا إلا بموافقـــة الطرفين وعليهما تنفيذهـــا طبقا لما يقتضيه حســـن النية (.

وتواتـــرت أحكامهـــا علـــى ذلـــك )الطعـــن رقـــم 736 لســـنة 2015(:) العقد شـــريعة المتعاقديـــن يعبر عن 
إرادتهـــم المشـــتركة، ويوجـــب علـــى كليهما تنفيـــذ ما التـــزم به  تجـــاه الأخر(

وحيث إن الأصل هو أداء الالتزام بحسب المتفق عليه بين المتعاقدين والمنصوص عليه في العقد.

فيمكـــن القـــول بأن قاعدة العقد شـــريعة المتعاقدين تُســـتمدُ مـــن تضافر ثلاثة عناصر أساســـية، أولها 
قانونـــي مرده مبدأ ســـلطان الإدارة، والثاني أخلاقـــي يتمثل في احترام العهود والمواثيـــق، والثالث ذو طابع 
اجتماعـــي واقتصـــادي يترجمـــه وجـــوب اســـتقرار المعامـــلات)1( ، مما يوجب احترام مضــــمون العقــــد من 

طرف المتعـاقــــدين ومن جـانـب  القضاء. 

وبالتالـــي فـــإن الأصل هـــو أداء الالتزام بحســـب المتفق عليه بـــين المتعاقديـــن والمنصوص عليـــه في العقد 
كقاعـــدة عامـــة، إلا أنه قد تحـــدث واقعة أو حادث فجائي غيـــر متوقع الحصول وقت التعاقد، يســـتحيل 
دفعـــه، أو درء نتائجـــه ينقضـــي بوقـــوع العقد والالتزام بشـــكل كلـــي، ولا يترتب على وقوعـــه التعويض 
عـــن الأضـــرار الناتجة عـــن عدم تنفيـــذه، وبالتالـــي انفســـاخ العقد تلقائيـــا،  وهذا ما أشـــار إليه المشـــرع 
الإماراتـــي فيما أطلـــق عليه القوة القاهرة، التي وردت أشـــتاتا في عـــدة مواد من القانـــون، وجاء التصريح 

1  بوحميـــدي، نبيـــل محمد، حمـــزة، عبد المهيمن، سلســـلة إحياء علوم القانـــون، مجلة الدولة والقانـــون، المملكة المغربية، عدد شـــهر مايو، 
 ،268 2020، ص 
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بهـــا جليا في  المـــادة 273 من قانـــون المعاملات المدنيـــة الإماراتية:

1 - في العقـــود الملزمـــة للجانبـــين إذا طـــرأت قـــوة قاهـــرة تجعـــل تنفيـــذ الالتـــزام مســـتحيلًا انقضى معه 
الالتـــزام المقابـــل له وانفســـخ العقـــد من تلقاء نفســـه.

2 -  وإذا كانـــت الاســـتحالة جزئيـــة انقضـــى مـــا يقابـــل الجـــزء المســـتحيل وينطبق هـــذا الحكم على 
الاســـتحالة الوقتية في العقود المســـتمرة وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فســـخ العقد بشـــرط علم المدين(.

علـــى  مثـــالا  الســـماوية(  )الآفـــة  المدنيـــة  المعامـــلات  لقانـــون  الإيضاحيـــة  المذكـــرة  أوردت  وقـــد 
أنـــه: ) إذا أثبـــت الشـــخص أن الضـــرر قـــد  287 مـــن  القانـــون علـــى  المـــادة  القـــوة القاهـــرة، فنصـــت 
أو فعـــل  قـــوة قاهـــرة  أو  أو حـــادث فجائـــي  لـــه فيـــه كآفـــة ســـماوية  يـــد  نشـــأ عـــن ســـبب أجنـــبي لا 
 الغيـــر أو فعـــل المتضـــرر كان غيـــر ملـــزم بالضمـــان مـــا لـــم يقـــض القانـــون أو الاتفـــاق بغيـــر ذلـــك (

ومـــن تطبيقـــات القوة القاهـــرة ما نصت عليـــه المادة 386 مـــن القانون ذاته: )  إذا اســـتحال علـــى المدين أن 
ينفـــذ الالتـــزام عينـــا حكم عليـــه بالتعويض لعـــدم الوفـــاء بالتزامه ما لـــم يثبـــت أن اســـتحالة التنفيذ قد 
 نشـــأت عـــن ســـبب أجنبي لا يد لـــه فيه، ويكـــون الحكـــم كذلـــك إذا تأخر المديـــن في تنفيـــذ التزامه (

وكذلـــك مـــا نصت عليه المـــادة 472: ) ينقضي  الحـــق إذا أثبت المديـــن أن الوفاء به أصبح مســـتحيلًا عليه 
لســـبب أجنـــبي لا يد له فيـــه ( و غالبا مـــا تتضمن العقـــود إدراج بند أو مـــادة خاصة بالقوة القاهـــرة والآثار 

التـــي تترتب في حال وقوعهـــا، إذ أصبح ذلـــك عرفا دارجا في العقـــود الحديثة.

وممـــا ســـبق، يســـتنتج أن هنـــاك شـــرطين للقـــوة القاهـــرة همـــا اســـتحالة التنفيـــذ والســـبب الأجنبي، 
وللتكييـــف القانوني الصحيح للوقائـــع المادية التي فرضها انتشـــار الجائحة على النشـــاطات الاقتصادية 
وانطباقهـــا علـــى القـــوة القاهـــرة، كان لزامـــا النظر إلى ســـبب إخـــلال المديـــن بالتزامه العقـــدي وعدم 
التنفيـــذ في الوقـــت المتفـــق عليـــه، ومدى تمســـك صاحـــب  المســـؤولية العقدية التي قـــد ترتفع عنـــه إذا ما 
تمســــك بأحد الأســــباب الأجنبيــــة عنــــه، والتي  تمثــــل في جوهرهــــا كــــل الظروف والوقــــائع المـاديـة أو 
القـانونيــــة التي يمكن للمدعى عليه في دعوى المســــؤولية المدنية أن يســــتند إليها لكي يثبت أن الضـرر لا 
ينســــب إليـــه ولا دخل لـــه فيه وإنما هو نتيجـــة حتمية لذلك الســـبب وعندها يصح وصف فيـــروس كورونا 
المســـتجد بالقـــوة القاهـــرة، وصار متاحا لبعـــض الأفراد وبعض الأنشـــطة التجارية التي تضررت بشـــكل 

مباشـــر أن تتمســـك بتوفر معيـــار القـــوة القاهرة كمبرر وســـند لفســـخ العقود من تلقاء نفســـها.

وهـــذا مـــا أكده مجلس الدولـــة المصري في أول حكم له عـــن القوة القاهرة لجائحة كورونا، فأرســـى 
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مبـــدأ في حكمـــه في الدعوى رقم 37214 لســـنة 74 ق، جلســـة 2020/6/28 ) فيروس كورونا المســـتجد ـ 
كوفيـــد 19 ـ يعـــد جائحة، ويشـــكل حالة قوة قاهرة حيث اجتـــاح العالم، ودعت منظمـــة الصحة العالمية 

إلى الإعـــلان أن فيروس كورونـــا يعد جائحة(
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الفرع الثاني

 تطبيق الظروف الطارئة على جائحة كورونا 

تخضـــع العقـــود لقاعدة عامة تتمثـــل في التزام الأطـــراف بتنفيذ ما ورد فيهـــا من التزامات، فـــإذا انعقد 
العقـــد صحيحـــا التزم كل مـــن طرفيه بتنفيـــذه، فلا يســـتطيع أحد من أطرافـــه أن يتحلل منـــه، أو يقوم 
بتعديلـــه بإرادتـــه المنفـــردة، لأن النقـــض والتعديل لا يكـــون إلا بإتفاق طرفين أو للأســـباب التـــي يقررها 
القانـــون، إلا أن الأنظمـــة القضائيـــة قد أخـــذت بنظرية الإعفاء مـــن تنفيذ الالتزامات بشـــكل كلي، أو 
جزئـــي، أو دائـــم، أو مؤقت في حالات وظـــروف معينة، إذا ترتب على تنفيذها اختـــلال التوازن الاقتصادى 
للعقـــد بـــين طرفيه اختلالا  خطيـــرا،  بحيث يصبـــح تنفيذ المدين للعقـــد يهدده بخســـارة فادحة تخرج عن 
الحـــد المعقـــول، وهنـــا يحق للطـــرف المضـــرور اللجوء للقضـــاء لإعـــادة التـــوازن   خروجا عن مبـــدأ العقد 

شـــريعة المتعاقديـــن، وهذا هو أســـاس نظرية الظـــروف الطارئة.

 وقـــد نـــص عليهـــا المشـــرع الإماراتي في المـــادة 249 من قانـــون المعاملات المدنيـــة الإماراتـــي: ) إذا طرأت 
حـــوادث اســـتثنائية عامة لم يكن في الوســـع توقعهـــا وترتب على حدوثهـــا أن تنفيذ الالتـــزام التعاقدي وإن 
لـــم يصبح مســـتحيلا صـــار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخســـارة فادحـــة جاز للقاضي تبعـــا للظروف وبعد 
الموازنـــة بـــين مصلحـــة الطرفين أن يـــرد الالتـــزام المرهق إلى الحـــد المعقـــول إن اقتضت العدالـــة ذلك ويقع 
باطـــلا كل اتفاق على خـــلاف ذلك، أما الظرف الاســـتثنائي أو الحادث الفجائي فعنـــد وقوعه لا ينقضي 
بـــه العقد كليـــة ولا يصبح بوقوعـــه تنفيذ الالتزام مســـتحيلا وإنما يصبح غيـــر قابل للتنفيـــذ لفترة معينة 
أو لحـــين زوال ســـبب الظرف الاســـتثنائي أو يصبـــح تنفيذه مرهقـــا للمدين (، فمن حيث المبـــدأ يجب على 
القاضـــي  احتـــرام اتفاق المتعاقدين والالتـــزام بتطبيقه بدون تغييـــر، لأنه ليس من وظيفته إنشـــاء العقود، 
وإنمـــا تطبيـــق أحكام العقد أو تفســـير مضمونه، بنـــاء على النية المشـــتركة للمتعاقديـــن، وتقوم نظرية 
الظـــروف الطارئـــة علـــى أنه قد تســـتجد حـــالات اســـتثنائية يجيز القانـــون فيهـــا تعديل العقـــد لاعتبارات 
تتعلـــق بالعدالة، ويســـمح فيهـــا للقاضي بتعديـــل العقد الذي تم إبرامـــه في ظل ظروف عاديـــة،  لكن بعد 
ابرامـــه أو في فترة تنفيـــذه اصطدم بظروف خارجية طارئة لم يكن في وســـع المتعاقـــدان توقعها عند إبرام 

العقـــد، أو دفعها عند وقوعها، إذ سيســـبب ذلك خســـارة فادحـــة للمدين إذا مـــا نفذ العقد.

ونظريـــة الظروف الطارئة هي اســـتثناء على مبـــدأ العقد شـــريعة المتعاقدين ومبدأ القـــوة الملزمة للعقد، 
وقـــد ثارت جدلا حـــول الأخذ بهـــا من عدمه.

 في القوانـــين الحديثـــة لا بـــد أن تتوفـــر مجموعة من الشـــروط لكي تكـــون الظـــروف الطارئة صالحة 
للتطبيـــق، وتـــدور حـــول أن يكون الظـــرف حدثا اســـتثنائيا عاما غير متوقـــع، وأن يصبح تنفيـــذ الالتزام 
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مرهقـــا للمديـــن يهـــدده بخســـارة فادحـــة، وتعـــد هـــذه النظريـــة حديثة النشـــأة علـــى خـــلاف غيرها من 
النظريـــات التي لها أصـــل في القوانين القديمة، وخصوصـــا القانون الروماني، رغم أن لها أصلا وأساســـا 

في الشـــريعة الإسلامية)1(.

وهنـــاك قواعـــد أصوليـــة اســـتنبطها علمـــاء الشـــريعة من أصـــول الفقه تدعـــم البنـــاء التأسيســـي لهذه 
النظريـــة، منهـــا قاعـــدة الضرر الأشـــد يُـــزال بالضـــرر الأخف، وقاعـــدة الضـــروارت تبيـــح المحظورات، 
ومـــدار هاتـــين القاعدتين في هذا المقام أن للمدين المضرور أن يتمســـك بالظروف الطارئـــة، ويطالب بإزالة 

الضـــرر عنه بســـبب الإرهـــاق الذي لحـــق به جـــراء حدوثها.

وقـــد أجـــاز فقهـــاء المذهـــب الحنفي  فســـخ عقـــد الإيجـــار للأعـــذار الطارئـــة،  وفي المذهبـــين المالكي 
والحنبلـــي رأوا إنقـــاص الثمن في الثمـــار المبيعة إذا أصابتها جائحة، وبناء عليه تأســـس مـــا يعرف ) نظرية 
العـــذر( في المذهـــب الحنفـــي و)نظرية الجوائـــح( في المذهبين المالكـــي والحنبلي،  ويقابلهمـــا في القوانين 

الحديثـــة نظرية )الظـــروف الطارئة( )2(

وجـــاء في المذكرة الإيضاحيـــة لقانون المعاملات المدنيـــة الإماراتي على: ) نظرية الطـــوارئ غير المتوقعة 
تختلـــف عن نظريـــة القوة القاهـــرة في أن الطارئ غير المتوقع لا يجعل التنفيذ مســـتحيلا بـــل يجعله مرهقا 

يجاوز الســـعة دون أن أن يبلغ به حد الاســـتحالة()3(

وبنـــاء على ما ســـبق من تحليـــل النصوص القانونية وإســـقاطها علـــى الواقع جراء جائحـــة كورونا، فإن 
نظريـــة الظـــروف الطارئـــة ونظريـــة القـــوة القاهرة ليســـتا بمعـــزل على الإطلاق عـــن دعـــاوى الإفلاس إذا 
تزامنـــت حالة الاضطراب المالي مع زمن انتشـــار جائحـــة كورونا، وتأكد بتحقق تأثيرها على الأنشـــطة 
التجاريـــة والاقتصاديـــة، ففي هـــذه الظروف تعد جانحة كورونا من قبيل الأســـباب الأجنبيـــة التي يترتب 
عليهـــا وقـــف أداء الالتزامـــات التعاقديـــة، بمـــا في ذلـــك العقـــود ذات الطبيعـــة التجارية التـــي يمكن رفع 

دعـــوى الإفلاس بناء علـــى الالتزامات الناشـــئة عنها.

1  جـــاء فـــي القـــرآن الكريم قـــول الله تعالى: )يريـــد الله بكم اليســـر ولا يريد بكم العســـر(، الآية: 185، البقـــرة. وقوله تعالـــى: ) وما جعل 
عليكـــم فـــي الدين من حـــرج (، الآيـــة: 87، الحج

2  المطيـــرات، عـــادل مبارك، أحـــكام الجوائح فـــي الفقه الإســـلامي وصلتها بنظريتـــي الضرورة والظـــرف الطارئ، رســـالة مقدمة لنيل 
الدكتـــوراه، كلية العلوم، قســـمة الشـــريعة الإســـلامية، جامعـــة القاهـــرة، 2001، ص 52 ومـــا بعدها

لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، ص 230 وزارة العدل الإماراتية، المذكرة الإيضاحية  3
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المطلب الثاني

 الإجراءات القانونية لحماية الشركات من الإفلاس

إثـــر إنـــدلاع الأزمـــة الماليـــة العالميـــة في عـــام 2008  قامـــت العديـــد مـــن الـــدول الغربيـــة بإعـــادة صياغة 
السياســـات الماليـــة والتشـــريعية لمواجهـــة  التحديات والآثـــار التي خلفتهـــا الأزمة، والتـــي كان من أهمها 
تعثـــر كثيـــر من الشـــركات، وتهـــاوي كيانـــات اقتصادية، وعجـــز المشـــاريع المتوســـطة والصغيرة عن 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا وســـداد ديونها، والآثـــار الناجمة  منهـــا كالضعـــف الاقتصادي، وفقـــدان الوظائف 

جـــراء الإفـــلاس وتعطل حركـــة النشـــاط التجـــاري والإنتاج.

فلجـــأت هـــذه الدول إلى اتباع سياســـة إعـــادة هيكلة الشـــركات  وكيانـــات الأعمال المتعثرة، وســـن 
تشـــريعات حمائيـــة للشـــركات واســـتمرارها في ظـــل هـــذا النـــوع مـــن الظـــروف، وتوفيـــر غطـــاء يؤمن 

للموظفـــين مـــورد دخـــل في مثل هـــذه الظـــروف الطارئة في المســـتقبل.

وقـــد أســـعفت هـــذه التشـــريعات والسياســـات هـــذه الـــدول في الحد من آثـــار هـــذه الجائحـــة اقتصاديا 
واجتماعيـــا، وبـــادرت إلـــى ســـن تشـــريعات توائـــم مضاعفات آثـــار الجائحـــة لمزيـــد الحمايـــة والتحصين 

للشـــركات والموظفـــين.

وقـــد كانـــت فرنســـا مـــن أول الـــدول التي بـــادرت باتخـــاذ إجـــراءات احترازية جـــراء تداعيـــات جائحة 
كورونـــا، فمـــع إعـــلان الرئيـــس الفرنســـي في خطابـــه 16 مـــارس 2020 الذي أعلـــن فيه تطبيـــق الحجر 
المنزلـــي والإغـــلاق، وأن الشـــركات التـــي ســـتتأثر بالإغـــلاق الاقتصادي وخاصـــة المؤسســـات الصغيرة 

والمتوســـطة ستســـتفيد مـــن إجـــراءات خاصـــة لحمايتها مـــن الإفلاس، 

وأكـــد ما كـــرون ) لن نتـــرك أي مؤسســـة معرضة لخطـــر الإفلاس(، كمـــا أصدرت القانـــون 2013 
ـ2020 بشـــأن تأمـــين الوظائـــف والبطالة الجزئيـــة، ودعمت عملية التدفـــق النقدي على الشـــركات التي 

عانـــت تعثرات بســـبب الجائحـــة، وكان مـــن ضمن ما نـــص عليه القانون المشـــار إليـــه ما يلي: 

1 ـ صنـــدوق التضامـــن: ويســـمح للشـــركات بالتقـــدم بطلـــب للحصـــول على قـــروض من المصـــارف دون 
ضمـــان، وحتى لـــو لم تكـــن وضعيتهـــا الاقتصادية جيـــدة، أي أن الحكومـــة هي الضامنة لتســـديد 

الأمـــوال المقترضـــة بواقـــع ٪90 مـــن إجمالي القـــرض إذا عجزت الشـــركة عن التســـديد.

2 ـ تأجيل دفع الشـــركات لـــكل التكاليف: ويتعلق الأمر هنا بالمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، وتعني 
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في فرنســـا تلـــك التي يقـــل عدد عمالها عـــن 250 عاملا، حيث يعلق دفع الشـــركة لكافـــة الإيجارات 
وفواتيـــر المـــاء والكهرباء والغاز والتأمـــين للموظفين، وكل أنـــواع الضرائب والرســـوم، لحين انتهاء 

الأزمـــة، ويعني أن الشـــركة لن يكون عليها دفـــع أي تكاليف.  

3 ـ البطالـــة الجزئيـــة ويســـمح هذا الإجـــراء للعمال، الذيـــن تتوقف شـــركاتهم عن الإنتاج، بالتســـجيل 
لكـــي تدفـــع لهـــم الحكومـــة الفرنســـية ما قـــد يصل إلـــى ٪84 مـــن الرواتب في هـــذه الحالـــة، ولن 
يكـــون علـــى الشـــركة تســـريح العمـــال، وســـيعودون إلـــى أعمالهـــم في المؤسســـة عنـــد اســـتئناف 

. النشاط 

4 ـ تمديـــد فترة خمســـة وأربعين يوما لإعلان الإفلاس لـــدى المحكمة التجارية إلى ثلاثة أشـــهر بعد انتهاء 
حالـــة الطـــوارئ الصحيـــة، مـــن أجل الســـماح للشـــركة بالاســـتفادة من إعـــادة التشـــغيل الاقتصاد، 

وبالمثـــل يمكن تمديـــد خطط الحماية والاســـترداد.

5 ـ العمال المســـتقلون مثل الحرفيين وأصحاب المؤسســـات الصغيرة، مثل محـــلات الحلاقة، ولا يمكنهم 
التســـجيل في فئـــة البطالـــة الجزئيـــة، فيحصلون علـــى علاوة شـــهرية تتـــراوح بـــين 1500 و2000 يورو 

شـــهريا، لحين اســـتئناف أنشطتهم)1(

 كمـــا أعلنت الهند أنها لن تســـمح لمعظم الشـــركات بأن تتجه نحو الإفلاس، حيث تســـعى الســـلطات 
لاحتـــواء التداعيـــات الاقتصادية لتفشـــي فيـــروس كورونا، وعن خطة في إطار الســـعي لإنعاش النشـــاط 
الاقتصـــادي، ومضاعفـــة الحـــد الأدنـــى لبـــدء إجـــراءات الإفلاس، وذلـــك من مئة ألـــف روبية إلى عشـــرة 

ملايـــين روبية )132 ألـــف دولار(. طبقا لمـــا ذكرته وكالة "بلومبـــرج" للأنباء.

وساعدت هذه الإجراءات الشركات الصغيرة التي وصلت مرحلة الإفلاس. 

إذ مـــن المتوقـــع أن تـــزداد حالات الإفـــلاس في الهند حيـــث يضرب تفشـــي فيروس كورونا الشـــركات 
الأكثـــر تعثـــرا في ثالث اقتصاد في آســـيا)2(

وقـــد أورد موقـــع )هوليـــوود ريبورتـــر( الفنـــي المتخصـــص أنه إذا قـــرر ممثلون أو شـــركات إنتاج فســـخ 
عقودهم ورفض الاســـتمرار في عملهم، بســـبب جائحـــة كورونا واضطرارهم على تنفيـــذ التعليمات بعدم 

coronavirus-les-faillites-d-entreprises-/06/04/https://www.lemonde.fr/economie/article/2020   1
devraient-bondir-de-25-en-2020-selon-coface_6035700_3234.html

بتاريخ  البيان الإماراتية،  https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2020-05-17-1.3860922 صحيفـــة   2
 ،2020 مايو    17
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التجمـــع، فالخيـــار أمامهـــم هو دفع الغرامـــات إذا لم تكـــن العقود تدفـــع بالقوة القاهرة كتبرير لفســـخ 
)1 العقد.)

 أو اللجـــوء إلـــى حجة اســـتحالة التنفيـــذ، الذي يعمل بموجـــب الظـــروف الطارئة التي تحـــول دون تنفيذ 
الأعمال.

مـــن جهة اخرى بدأت اقتصاديات كبرى كأمريكا والصين باســـتصدار ما يســـمى بشـــهادات ) القوة 
القاهرة(. وهذه تقضـــي بإبراء الأطراف من مســـؤولياتهم التعاقدية)2( 

وأصـــدرت ألمانيا قانـــون كوفيد 19، الـــذي تضمن التعليق المؤقـــت لطلبات الإفـــلاس، وتوقيف طلبات 
الإفـــلاس حتى 30 ســـبتمبر، وتســـهيل الإجراءات اللازمة للشـــركات التي كانت تحـــت الإفلاس.)3(

أمـــا في اســـتراليا فقد أصدرت قانـــون حركة الاســـتجابة الاقتصاديـــة لفيروس كورونا رقم 22 لســـنة 
2020 ، الـــذي صدر بتاريخ 23 مارس واشـــتمل على تســـعة ابواب تتعلق بتحفيـــز النمو،  وضمنت أحكامه 

مرونة في تطبيـــق قانون الإفلاس.)4(

1  https://www.hollywoodreporter.com/news/glee-creators-pay-tribute-naya-rivera-1303017
2 h t t p s : / / a l m a l n e w s . c o m / % D 8 % A 7 % D 9 8 4 % %D 8 % B 5 % D 9 8 %A % D 9 8 6 - %
%D8%AA%D985% %D986% %D8%AD-%D8%B4%D987% %D8%A7%D8%AF%D8%A
7%D8%AA-%D8%A7%D984% %D982% %D988% %D8%A9-%D8%A7%D984% %D98-%
2 % D 8 % A 7 % D 9 8 7 % %D 8 % B 1 % D 8 % A 9 - % D 9 8 4 % %D 9 8 4 % %D 8 % B 4 /
3  https://www.gesetze-im-internet.de/covinsag/__2.html
4  https://www.legislation.gov.au/Details/C2020A00022
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الخاتمة

 شـــكل انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد أزمـــة اقتصاديـــة عالمية، وأصبح أفـــق الخروج مـــن وطأتها 
مرتبطـــا بمـــدى قـــدرة دول العالم على وقف شراســـة الفيروس، والبـــدء بفتح الاقتصـــادات المغلقة، وإنهاء 

الإغلاق. 

واختلفـــت الـــرؤى والتوجهـــات بـــين نظرتـــين: الأولى تـــرى إعـــادة تحريك الاقتصـــاد بصـــرف النظر عن 
الأضـــرار البشـــرية المؤكدة، والأخـــرى ترى إبقاء الحال علـــى ما هو عليه، إلى أن يُكتَشـــف لقاح يقضي 

على خطـــر الفيروس. 

 وممـــا زاد ارتبـــاك  الحكومـــات  خطر إفلاس الشـــركات بـــكل أحجامهـــا، والمشـــروعات التجارية 
المتوســـطة والصغيـــرة، وارتباطه الوثيـــق بتصاعد معدلات البطالـــة في كل القطاعـــات تقريبا؛ ما يضيف 
مزيـــدا مـــن الأعبـــاء إلى كاهل هـــذه الحكومـــات، التي تقـــوم بضخ حزم إنقـــاذ لدعـــم اقتصاداتها، مع 
بـــدء حســـاب التقديـــرات، وتوقـــع الخســـائر في الارتفاع والانخفـــاض،  والمؤشـــرات في التذبـــذب صعودا 

وهبوطا.

وللعلاقـــة الوثيقة بـــين الاقتصاد والقانـــون، كان لا بد للتشـــريعات أن تلاحق ما اســـتجد من تطورات، 
ومحاولة الحد من الخســـائر المتوقعة، والتحســـب للأســـوأ بعد أن تعافى العالم مما احتســـبه آنذاك أســـوأ 

موجـــة إفلاس في التاريـــخ، والناجمة عن الأزمـــة الاقتصادية العالمية التي انفجـــرت عام 2008.

وقـــد كان لهـــذه الأزمـــة العاتية حينها أن حفزت بعض الحكومات على ســـن تشـــريعات لهـــذا النوع من 
الطـــوارئ غير الســـارة، ووضـــع آليات قانونيـــة لكبح عنفـــوان آثارها الســـلبية على الموظفـــين وأصحاب 
المهـــن ذات الدخـــل المحـــدود، وقد أســـهمت بلا شـــك هـــذه التشـــريعات في الظـــرف الراهـــن في الحد من 
جزء كبير من الآثار الســـلبية لانتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد، والمثال الأبرز على ذلـــك قانون تأمين 

الوظائـــف والبطالـــة الجزئية في عـــدد من الـــدول الأوروبية، على اختلاف مســـمياته.

وأمـــام تداعيـــات موجـــة الإفلاس التـــي يلوح خطرهـــا الآن، لم تعـــد للنصـــوص القانونية التي اشـــتملت 
عليهـــا قوانـــين الإفلاس الكفـــاءة والفاعليـــة في معالجة الوقائـــع المادية التـــي فرضتها الظـــروف الطارئة 
مع تفشـــي فيـــروس كورونا المســـتجد؛ لـــذا بادرت بعـــض الحكومـــات إلى اجتـــراح تحســـينات للآليات 
القانونيـــة المرتبطـــة بالإفـــلاس، مـــن خـــلال تشـــريعات جديـــدة لمعالجة آثـــار هـــذه الجائحة علـــى التجارة 

وريـــادة الأعمال.
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مما يســـتدعي في نظري تعديل المرســـوم بقانون رقم )9( لســـنة 2016 بشـــأن الإفلاس، لمواجهة الظروف 
الطارئـــة عموما، والتحســـب  لما قد يســـتجد مســـتقبلا من ظـــروف طارئة شـــبيهة أيا تكن، والاســـتفادة 

من الاتجاهـــات الدولية الحديثـــة في هذا المجال.
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التوصيات

مـــن خـــلال بحثـــي في موضوع أثـــر جائحـــة كورونا علـــى تطبيق أحـــكام وإجـــراءات قوانـــين الإفلاس 
اســـتخلصت بعـــض النتائـــج، تتمثـــل أساســـا في حتميـــة تعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم بقانـــون بشـــأن 

الإفـــلاس، ليتضمـــن مـــا يلي:

1 ـ إضافـــة بـــاب خـــاص بالظروف الطارئـــة، وعدم قصـــر لفظ الطارئة علـــى فيروس كورونا المســـتجد، 
بـــل يختص بالاســـتجابة للظـــروف الطارئة، أيا كان ســـببها، ويضـــع أحكاما جديدة بهذا الشـــأن. 

2 ـ أن يكـــون تعريـــف الظـــروف الطارئـــة في التعديـــل الجديـــد جامعـــا مانعـــا، يصلح لأي ظـــروف طارئة 
مســـتجدة، كمـــا هو الحـــال في بعـــض القوانـــين المقارنة الحديثـــة، والـــواردة في الســـياق ذاته.

3 ـ إعفـــاء المديـــن الذي هـــو في حالة ذمة مدينة، أو اضطـــرب مركزه المالي، وجاوز المـــدة المنصوص عليها 
)30 يـــوم عمـــل( جراء جائحة كورونا بشـــكل مباشـــر من تقديم طلـــب لافتتاح الإجـــراءات، على أن 

يقدم تســـبيبا بتأثره المباشر بالجائحة.

4 ـ مرونـــة بشـــأن الأحـــكام المتعلقة بالباب الرابع من المرســـوم بقانون بشـــأن الإفلاس، بمنـــح المدين مهلة 
زمنيـــة للتفـــاوض مـــع المدينين، للوصـــول إلى تســـوية ودية مـــع  الدائنين، حتـــى بعد قبـــول المحكمة 
للطلـــب، علـــى أن تماثل نســـبة موافقتهم الثلثـــين، وعليه إخطـــار المحكمة بمضمون التســـوية خلال 

أيـــام محددة، وتكـــون للاتفاقية قـــوة ملزمة أمـــام كل الدائنين.  

5ـ عـــدم ربـــط المحكمـــة الطلب المقدم مـــن المدين لإعـــادة الهيكلة أو شـــهر الإفلاس بجائحـــة كورونا، 
إذا كان لا يرغـــب في الاســـتفادة من المهـــل الزمنية الجديدة، وإنما إخضاع الطلـــب المقدم  للأحكام 
المنصـــوص عليهـــا  في القانـــون، لأن ذلك مؤداه منـــح المدين مهلا تعمـــق من تعثره وتزيد من خســـائره.

6 ـ أمـــا الطلبـــات التـــي تقـــدم مـــن الدائنـــين أو النيابـــة العامـــة أو الســـلطة المشـــرفة، فهـــي التـــي يمكن 
للمحكمـــة النظـــر فيهـــا بشـــرطين هما:

أ ـ موافقة المدين على تطبيق الأحكام الجديدة المرتبطة بجائحة كورونا؛

ب ـ أن تكون حالة الذمة المدينة ناشئة عن الظروف الطارئة.
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7 ـ تأجيـــل المحكمـــة النظـــر في قبول أي طلب يقـــدم من الدائنين إلـــى المحكمة لافتتاح الإجـــراءات وفقا 
لأحـــكام الرابع من المرســـوم بقانون رقم )9( لســـنة 2016 بشـــأن الإفلاس وتعديلاتـــه، إذا قدم المدين 

مـــا يثبـــت أن دخوله في حالـــة ذمة مدينة ناجم مباشـــرة عن الظـــروف الطارئة.

8 ـ إذا ثبـــت أن دخـــول المديـــن في حالة ذمـــة مالية مدينة غير ناتجة مباشـــرة عـــن الحالة الطارئـــة، فللنيابة 
العامـــة تبعـــا لمقتضيـــات المصلحة العامـــة أن تطلب مـــن المحكمة افتتـــاح الإجـــراءات، وفقا لأحكام 

البـــاب الرابع من المرســـوم بقانون بشـــأن الإفلاس.

9 ـ أن يكـــون للتاجـــر الـــذي يتم طلب شـــهر إفلاســـه أو طلب إعـــادة هيكلة تجارته بســـبب تأثـــر أعماله 
بجانحـــة كورونـــا الدفـــع برفـــض الطلـــب، لكـــون توقفه عـــن الدفـــع توقفا طارئـــا ومؤقتا لـــن يؤثر 
علـــى ائتمانـــه، كمـــا أن له أن يدفع بـــأن التوقف عن الدفع ـ كشـــرط مـــن الشـــروط القانونية لطلب 
الإفـــلاس أو إعـــادة الهيكلة ـ لم يتحقـــق قانونا لأن التوقف لم يكن بســـبب اضطـــراب أعمال التاجر 

الماليـــة ودخولـــه في ضائقة مســـتحكمة بما ينتفي معـــه وجود خطر علـــى دائنيه. 

10 ـ تثيـــر هـــذه الجائحـــة الإشـــكالات المرتبطـــة بالإفـــلاس العابـــر للحـــدود، وتبايـــن النظـــرة الوطنيـــة 

للإفـــلاس، والمعاييـــر التي تحـــدد دوليته، مما يســـتدعي قدح الذهـــن والنظر في التوفيـــق بين مختلِف 
الآراء ذات الصلـــة، والوصـــول إلـــى قواعد موضوعية وإجرائية مشـــتركة تحكـــم التباين بين قوانين 
الإفـــلاس بـــين الدول. وذلـــك لغايات تحقيق الانســـجام بـــين التشـــريعات الوطنية فيما يتعلـــق بالمعالجة 
القانونيـــة لهـــذه الجائحـــة مـــن زاويـــة توقـــف المديـــن عـــن الســـداد، ســـيما وأن معالجة التشـــريع على 
المســـتوى الوطني من شـــهر إفلاســـه، في حـــين لا يحمي دائنه الأجنـــبي فيما لو كان مدينـــا في وطنه، 
وذلـــك إذا لـــم تتبن دولتـــه ذات النهـــج، ولعل ذلك يكـــون دافعا للجنة الأمـــم المتحدة للقانـــون التجاري 

بإيـــلاء هـــذا الموضـــوع جانبا مـــن اهتمامها، وصـــولا إلى بعـــض الحلـــول المتعلقة به.  
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المستحدث
من الأحكام الصادرة من

محكمة النقض

إعداد المستشار/ خالد المسلمي

مدير المكتب الفني لمحكمة النقض بدائرة القضاء - أبوظبي
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)الطعن رقم 7 لسنة 2019(

جلسة 2019/1/16 )جـزائـي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ حسن بن عبد الله مبارك 

عضواًوالسيد المستشار: خالد صالح
عضواًوالسيد المستشار: ضياء الدين جبريل

1( شيك بدون رصيد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". وكالة.

-مجـــرد علـــم مصدر الشـــيك عـــدم وجـــود مقابل وفـــاء لـــه في تاريخ صـــدوره. يتحقـــق به ســـوء النية في 
جريمـــة إصـــداره. العلم مفتـــرض في حق الســـاحب.

-متابعـــة حركـــة الرصيد للاســـتيثاق مـــن كفايته للوفاء بالشـــيك. واجـــب على الســـاحب ووكيله في 
الســـحب على حد ســـواء. علـــة ذلك؟

2( شـــيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تســـبيبه. تســـبيب 
معيب". نقض "حالات الطعن بالنقـــض. الخطأ في تطبيق القانون".

-اطـــلاق الســـاحب – أياً كانت صفته – الشـــيك للتداول. تتحقـــق به جريمة إصدار شـــيك بدون رصيد 
قائـــم وقابل وكافٍ للســـحب. مخالفـــة الحكم المطعون فيه ذلك. خطـــأ في القانون.

1 -لمـــا كان مـــن المقرر أن ســـوء النيـــة في جريمة إصدار شـــيك بدون رصيـــد يتوفر بمجـــرد علم مصدر 
الشـــيك بعـــدم وجـــود مقابل وفـــاء قائم وكاف لـــه في تاريخ إصـــداره وهو علـــم مفترض في حق الســـاحب 
وعليـــه متابعـــة حـــركات الرصيد لـــدى المســـحوب عليه للاســـتيثاق مـــن قدرته علـــى الوفاء قبـــل إصدار 
الشـــيك ولا محـــل لإعفاء الوكيل في الســـحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يســـحب علـــى رصيده الخاص 
لأن طبيعـــة العمـــل المســـند إلـــى المطعـــون ضـــده – وهو إصدار الشـــيك – يســـتلزم منـــه التحقق مـــن وجود 
الرصيـــد الـــذي يأمر بالســـحب عليه فإذا هو أخـــل بهذا الالتـــزام وقعت عليه مســـئولية الجريمـــة باعتباره 

مصدر الشـــيك الـــذي تحقق بفعله وحـــده اطلاقـــه في التداول.

2 -لما كان من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل وكاف للحسب إنما تتم بمجرد إصدار 
الشيك واطلاق الساحب – أياً كانت صفته – له في التداول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد 

خالف هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
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المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن واقعات الدعوى تتحصل حســـبما يبين من مطالعـــة الحكم المطعون فيه وســـائر الأوراق في أن 
النيابـــة العامة أســـندت إلى المطعون ضده أنـــه في 2017/1/15م دائرة الرحبة: أعطى بســـوء نية شـــيكاً 
لبنـــك رأس الخيمـــة الوطنـــي مبلـــغ 165600 درهـــم مســـحوباً علـــى بنـــك دبي الإســـلامي ليس لـــه مقابل 
وفـــاء كاف قابـــل للســـحب على النحـــو المبين بـــالأوراق. ومحكمـــة الرحبـــة الابتدائية قضـــت حضورياً: 
بتغريمـــه ثلاثـــة عشـــر ألـــف درهم فاســـتأنف المحكـــوم عليه وقضـــت محكمـــة أبوظبي الاســـتئنافية في 
2018/12/30م حضوريـــاً بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف وبراءة المســـتأنف مما أســـند إليه فطعنـــت النيابة 
العامـــة في هـــذا الحكـــم بطريـــق النقـــض في 2019/1/6م وقدمـــت مذكرة ممهـــورة بتوقيع نســـب إلى 

رئيـــس أول نيابة.

حيـــث إن النيابـــة العامة تنعى على الحكـــم المطعون فيه القصور في التســـبيب والخطأ في تطبيق القانون 
ذلـــك قضى ببـــراءة المطعون ضده عن جريمة إصدار شـــيك لا يقابلـــه رصيد باعتباره وكيلًا عن مؤسســـة 

وأن الشـــيك كان ثمناً لشـــراء ســـيارة لها وتركه للعمل بها مما يعيب الحكم ويســـتوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى ودفاع المطعون ضده خلص 
إلى براءته في قوله "وحيث إنه لما كان ذلك، وكان مقررا بنص المادة )2( من قانون العقوبات الاتحادي، 
المحكمة  هذه  فإن  للقانون((.  وفقاً  ادانته  تثبت  حتى  بريء  والمتهم  غيره.  بجريمة  إنسان  يؤخذ  ))لا  أنه 
بالاستناد منها لكل ما سلف بيانه، وبعد إحاطتها بملابسات القضية، ترى عدم مسؤولية المستأنف عن 
جريمة إصدار شيك بدون رصيد المسندة إليه، والحكم المستأنف عندما لم يراع هذا المنحى، فإنه يكون 
قد جانب الصواب، مما اقتضى إلغاءه، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه، عملًا في 
ذلك بأحكام المادة )211( من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى الوجه الآتي بيانه بمنطوق هذا القضاء، 
من غير المساس بأحكام المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن 
وفاء  بعدم وجود مقابل  الشيك  بمجرد علم مصدر  يتوفر  بدون رصيد  النية في جريمة إصدار شيك  سوء 
قائم وكاف له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى 
المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ولا محل لإعفاء الوكيل في السحب 
من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص لأن طبيعة العمل المسند إلى المطعون ضده – وهو 
إصدار الشيك – يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الالتزام 
وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده اطلاقه في التداول، كما أنه 
من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل وكاف للحسب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك 
واطلاق الساحب – أياً كانت صفته – له في التداول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 

هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
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)الطعن رقم 1082 لسنة 2018(

جلسة 2019/1/20 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: عمر عبد العزيز
عضواًوالسيد المستشار: محمد عبد الوهاب

شـــيك بدون رصيد. باعث. جريمة "أركانها". مسئولية "مســـئولية جنائية". قانون "الخطأ في تطبيق 

القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". قوة 

الأمر المقضي.

-قضـــاء الحكـــم المطعـــون فيه ببـــراءة المطعون ضـــده من جريمة إعطاء شـــيك بـــدون رصيد. تأسيســـاً 
علـــى أنه شـــيك ضمان وليس أداة وفاء اســـتناداً لحكـــم مدني قضى ببطـــلان عقد البيع ورد الشـــيك إلى 

المطعون ضـــده.. خطـــأ في القانون. علة وأســـاس ذلك؟

-لمـــا كان مـــن المقرر أن جريمة إعطاء شـــيك بـــدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشـــيك إلى المســـتفيد 
مـــع علـــم المتهـــم بأنه ليس لـــه مقابل وفـــاء قابل للســـحب هو علم مفتـــرض من جانبـــه إذ يتم طرح الشـــيك 
في التـــداول فتنعطـــف عليه الحماية القانونية التي أســـبغها الشـــارع بالعقـــاب على هذه الجريمـــة باعتباره 
أداة وفـــاء تجـــري مجـــرى النقود في المعامـــلات ولا عبرة بعد ذلك بالأســـباب التي دعت إلى إصدار الشـــيك 
كتحريـــره على ســـبيل الضمـــان لأنها مـــن قبيل البواعـــث التي لا تأثيـــر لها في قيـــام المســـئولية الجزائية 
مـــا دام الشـــارع لم يســـتلزم قصـــد خاص لقيـــام هـــذه الجريمة. لمـــا كان ذلـــك، وكان من المســـلم به أنه 
يدخـــل في حكم ضياع الشـــيك الســـرقة والحصـــول على الورقـــة بطريق التهديـــد وحالتي تبديد الشـــيك 
والحصـــول عليـــه بطريـــق النصب، مـــن حيث حـــق المعارضة في الوفـــاء بقيمته فهي بها أشـــبه علـــى تقدير 
أنهـــا جميعًا من جرائم ســـلب المـــال وأن الورقة فيهـــا متحصلة من جريمـــة، فإن هذا القيـــد لا يمس الأصل 
الـــذي جـــرى عليه قضاء هـــذه المحكمة في تطبيـــق حكم المادة 401 مـــن قانون العقوبـــات الاتحادي على 
النحـــو المـــار ذكره إنما يضع اســـتثناء يقـــوم على ســـبب الإباحة فمجال الأخـــذ بهذا الاســـتثناء أن يكون 
الشـــيك قـــد وجد في التـــداول عن طريق جريمـــة من جرائم ســـلب المال ســـالفة الذكر، ومن ثـــم فلا قيام 
لـــه في حـــال إصدار الشـــيك مقابل ثمن لصفقة حقيقية مهمـــا وجد بها من عيوب تجاريـــة لأن الأمر لا يرقى 
إلـــى جريمـــة النصب، بل هـــو لا يعدو أن يكـــون إخلالًا من المســـتفيد بالالتزام الذي ســـحب الشـــيك بناء 
عليـــه، ولا يؤثـــر في قيام الجريمة بعد أن تكون قد اســـتوفت شـــرائطها القانونية أن تكون قيمة الشـــيك 
ســـند الاتهـــام موضوع دعـــوى مدنية مقامة بين الســـاحب والمســـتفيد لأن ذلـــك ليس من بين الحـــالات التي 
يجـــوز للســـاحب فيها المعارضة في ســـحب الشـــيك، فضلًا عـــن أنه من المقـــرر وفقًا للمـــادة 270 من قانون 
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الإجـــراءات الجزائيـــة أن لا يكـــون للأحـــكام الصادرة مـــن المحاكم المدنيـــة قوة الشـــيء المحكوم فيه 
فيمـــا يتعلـــق بوقوع الجريمة ونســـبتها إلـــى فاعلها ذلـــك أن الأصـــل أن المحكمة الجنائيـــة مختصة بالفعل 
في جميـــع المســـائل التـــي يتوقـــف عليهـــا الحكـــم في الدعـــوى الجنائيـــة أمامها ما لـــم ينص القانـــون على 
خـــلاف ذلـــك، وهـــي في محاكمة المتهم علـــى الجرائم التي تعـــرض عليها لا يمكـــن أن تتقيد بأي حكم 
صـــادر من أي جهـــة أخرى مهما كانت. لما كان ذلـــك، كان الحكم الابتدائي المؤيد لأســـبابه بالحكم 
المطعـــون فيـــه قـــد خالف هذا النظـــر وقضى ببـــراءة المطعون ضده على ســـند مـــن القول أن الشـــيك حرره 
المطعـــون ضـــده لضمـــان عقـــد بيع قضـــي في الدعوى رقـــم 16 لســـنة 2018 مدنـــي أبوظبي ببطـــلان عقد 
البيـــع وبإلـــزام المدعـــى عليه - الشـــاكي - برد أصل شـــيك الضمـــان موضـــوع الدعوى للمتهـــم، ومن ثم 

تنتفـــي الجريمـــة فإنه يكون قـــد خالف القانـــون وأخطأ في تطبيقـــه بما يعيبـــه ويوجب نقضه.

المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن الوقائـــع علـــى مـــا يبين مـــن الحكـــم المطعون فيـــه وســـائر الأوراق تتحصـــل في النيابـــة العامة 
أســـندت للمطعـــون ضـــده/................................... لأنـــه في يـــوم 2017/12/26م بدائـــرة أبوظـــبي: أعطى 
بســـوء نيـــة شـــيك لــــ/.................................... - بمبلغ )6 مليون( درهم مســـحوبًا على بنـــك أبوظبي الوطني 
لا يقابلـــه رصيـــد قائـــم وقابـــل للســـحب مـــع علمـــه بذلـــك وتعمـــد التوقيع علـــى الشـــيك بصـــورة تمنع من 
صرفـــه، علـــى النحـــو المبـــين بـــالأوراق. وطلبـــت معاقبته بالمـــادة 1/401 مـــن قانـــون العقوبـــات الاتحادي 
رقـــم 3 لســـنة 1987 المعـــدّل بالقانون رقـــم 34 لســـنة 2005، والمادة 643 مـــن قانون المعامـــلات التجارية 
الصـــادر بالقانـــون الاتحـــادي رقـــم 18 لســـنة 1993. ومحكمة جنح أبوظـــبي حكمت حضورياً بجلســـة 
2018/9/23م ببـــراءة المطعون ضده مما أســـند إليه. فاســـتأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاســـتئناف 
رقـــم 7322 لســـنة 2018 أبوظبي، ومحكمة اســـتئناف أبوظبي قضـــت غيابياً بجلســـة 2018/11/12م 

بقبـــول الاســـتئناف شـــكلًا وفي الموضوع برفضـــه وتأييد الحكم المســـتأنف.

فطعنـــت النيابة العامة في هـــذا الحكم بطريق النقـــض بالطعن الماثل رقم 1082 لســـنة 2018 وأودعت 
صحيفـــة بأســـباب الطعـــن بتاريـــخ 2018/12/5م ممهـــورة بتوقيـــع رئيس نيابة اســـتئناف أبوظـــبي. ورأت 

المحكمـــة في غرفـــة المشـــورة أن الطعن جديـــر بالنظر وحددت جلســـة لنظره.

حيـث إن النيابـة العامـة تنعـى علـى الحكـم المطعون فيه أنه قضـى ببراءة المطعون ضده مـن جريمة إصدار 
شـيك بـدون رصيـد قـد انطـوى علـى مخالفـة القانـون وشـابه القصـور في التسـبيب ، ذلـك أنـه أسـس قضـاءه 
بالبـراءة علـى أن سـبب إصـدار الشـيك هـو أنه شـيك ضمـان وليس أداة وفاء اسـتناداً إلى حكـم مدني قضى 
ببطـلان عقـد البيـع ورد الشـيك إلـى المطعـون ضده، رغم أنـه لا عبرة بالبواعث التي أدت إلى إصدار الشـيك 

إذ أن القانـون لـم يتطلـب لقيـام هـذه الجريمـة قصدًا خاصًـا، بما يعيبه ويسـتوجب نقضه.
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ومـــن حيـــث أنه مـــن المقـــرر أن جريمـــة إعطاء شـــيك بـــدون رصيد تتحقـــق بمجـــرد إعطاء الشـــيك إلى 
المســـتفيد مـــع علـــم المتهم بأنـــه ليس له مقابـــل وفاء قابل للســـحب هو علم مفتـــرض من جانبـــه إذ يتم طرح 
الشـــيك في التـــداول فتنعطف عليـــه الحمايـــة القانونية التي أســـبغها الشـــارع بالعقاب على هـــذه الجريمة 
باعتبـــاره أداة وفـــاء تجـــري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأســـباب التـــي دعت إلى إصدار 
الشـــيك كتحريـــره علـــى ســـبيل الضمـــان لأنها من قبيـــل البواعـــث التـــي لا تأثير لهـــا في قيام المســـئولية 
الجزائيـــة ما دام الشـــارع لم يســـتلزم قصد خاص لقيام هـــذه الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المســـلم به 
أنه يدخل في حكم ضياع الشـــيك الســـرقة والحصول علـــى الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشـــيك 
والحصـــول عليـــه بطريـــق النصب، مـــن حيث حـــق المعارضة في الوفـــاء بقيمته فهي بها أشـــبه علـــى تقدير 
أنهـــا جميعًا من جرائم ســـلب المـــال وأن الورقة فيهـــا متحصلة من جريمـــة، فإن هذا القيـــد لا يمس الأصل 
الـــذي جـــرى عليه قضاء هـــذه المحكمة في تطبيـــق حكم المادة 401 مـــن قانون العقوبـــات الاتحادي على 
النحـــو المـــار ذكره إنما يضع اســـتثناء يقـــوم على ســـبب الإباحة فمجال الأخـــذ بهذا الاســـتثناء أن يكون 
الشـــيك قـــد وجد في التـــداول عن طريق جريمـــة من جرائم ســـلب المال ســـالفة الذكر، ومن ثـــم فلا قيام 
لـــه في حـــال إصدار الشـــيك مقابل ثمن لصفقة حقيقية مهمـــا وجد بها من عيوب تجاريـــة لأن الأمر لا يرقى 
إلـــى جريمـــة النصب، بل هـــو لا يعدو أن يكـــون إخلالًا من المســـتفيد بالالتزام الذي ســـحب الشـــيك بناء 
عليـــه، ولا يؤثـــر في قيام الجريمة بعد أن تكون قد اســـتوفت شـــرائطها القانونية أن تكون قيمة الشـــيك 
ســـند الاتهـــام موضوع دعـــوى مدنية مقامة بين الســـاحب والمســـتفيد لأن ذلـــك ليس من بين الحـــالات التي 
يجـــوز للســـاحب فيها المعارضة في ســـحب الشـــيك، فضلًا عـــن أنه من المقـــرر وفقًا للمـــادة 270 من قانون 
الإجـــراءات الجزائيـــة أن لا يكـــون للأحـــكام الصادرة مـــن المحاكم المدنيـــة قوة الشـــيء المحكوم فيه 
فيمـــا يتعلـــق بوقوع الجريمة ونســـبتها إلـــى فاعلها ذلـــك أن الأصـــل أن المحكمة الجنائيـــة مختصة بالفعل 
في جميـــع المســـائل التـــي يتوقـــف عليهـــا الحكـــم في الدعـــوى الجنائيـــة أمامها ما لـــم ينص القانـــون على 
خـــلاف ذلـــك، وهـــي في محاكمة المتهم علـــى الجرائم التي تعـــرض عليها لا يمكـــن أن تتقيد بأي حكم 
صـــادر من أي جهـــة أخرى مهما كانت. لما كان ذلـــك، كان الحكم الابتدائي المؤيد لأســـبابه بالحكم 
المطعـــون فيـــه قـــد خالف هذا النظـــر وقضى ببـــراءة المطعون ضده على ســـند مـــن القول أن الشـــيك حرره 
المطعـــون ضـــده لضمـــان عقـــد بيع قضـــي في الدعوى رقـــم 16 لســـنة 2018 مدنـــي أبوظبي ببطـــلان عقد 
البيـــع وبإلـــزام المدعـــى عليه -الشـــاكي -بـــرد أصل شـــيك الضمـــان موضوع الدعـــوى للمتهـــم، ومن ثم 
تنتفـــي الجريمـــة فإنه يكـــون قد خالف القانـــون وأخطأ في تطبيقه بمـــا يعيبه ويوجب نقضـــه، مع تحديد 

جلســـة لنظر الموضوع.
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)الطعن رقم 1106 لسنة 2018(

جلسة 2019/1/22 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: مبارك العوض
عضواًوالسيد المستشار: حاتم محمد عزمي

تقنية المعلومات. جريمة "أركانها". قانون "تفســـيره". حكم "تسبيبه. تسيب غير معيب". نقض "أسباب 

الطعن. ما لا يقبل منها".

-مـــا يشـــترط لقيام جريمـــة الاعتداء علـــى خصوصية الأشـــخاص المنصـــوص عليها في المـــادة )21( من 
المرســـوم رقم )5( لســـنة 2014 في شـــأن مكافحـــة جرائم تقنيـــة المعلومات؟

-الخصوصيـــة. مفادهـــا: وجوب أن يكون المكان المتواجد فيه الشـــخص الواقع عليـــه الاعتداء مكاناً 
خاصاً.

-قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها. صحيح. مادام قد تخلف شرط الخصوصية.

-لمـــا كانـــت المـــادة "21" من المرســـوم بقانون رقـــم 5 لســـنة 2012 في شـــأن مكافحة تقنيـــة المعلومات 
والتـــي تعاقـــب على اســـتخدام الشـــبكة المعلوماتية أو نظـــام الكتروني وإحدى وســـائل تقنيـــة المعلومات 
في الاعتـــداء علـــى خصوصيـــة الاشـــخاص بإحدى الطرق التـــي حددتها تلـــك المادة على ســـبيل الحصر قد 
اشـــترط القانـــون لقيامهـــا أن يكـــون هناك اعتـــداء علـــى خصوصية الشـــخص وتلـــك الخصوصية تعني 
ضمـــان حمايـــة ممارســـة الشـــخص لحياتـــه الخاصـــة ممـــا يولـــد الحـــق في حمايتها ومنع نشـــر مـــا يتصل 
بالتعـــدي عليها بأية وســـيلة من وســـائل التقنيـــة الواردة بالمادة ســـالفة البيـــان، كما أن تلـــك الخصوصية 
تُســـتمد مـــن المـــكان المتواجد فيه الشـــخص الواقـــع عليه الاعتـــداء وذلك بـــأن يكون مكانـــاً خاصاً لا 
يســـمح بدخولـــه للخارجيـــين عنـــه أو يتوقـــف دخولـــه علـــى إذن دائرة محـــددة ممن يملـــك الحق فيـــه فإذا 
تخلـــف هـــذا الشـــرط انتفى قيام هـــذه الجريمة ومن ثـــم إذا انتهى الحكـــم المطعون فيه إلى تخلف شـــرط 
الخصوصيـــة وخلـــص إلـــى براءة المطعـــون ضدهـــا فإنه يكون قـــد التزم صحيـــح القانـــون ويضحى منعى 

النيابـــة العامة غير ســـديد.
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المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن الوقائع حســـبما يبين من الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اســـندت إلـــى المطعون ضدها أنها 
في يـــوم 2018/4/12م بدائـــرة بنـــي ياس: اســـتخدمت الشـــبكة المعلوماتية في الاعتـــداء على خصوصية 
المجنـــي عليهمـــا/....................................، .................................. في غيـــر الأحـــوال المصـــرح بهـــا بأن قامت 
بتصويرهمـــا ونشـــر تلـــك الصور على النحـــو المبين بـــالأوراق. وطلبت عقابهـــا بالمـــواد 1، 1/21/بند 2،3 

مـــن المرســـوم بقانون اتحـــادي رقم 5 لســـنة 2012 في شـــأن مكافحة جرائم تقنيـــة المعلومات. 

المتـــه بإدانـــة  حضوريـــاً  2018/8/27م  بتاريـــخ  قضـــت  الابتدائيـــة  يـــاس  بنـــي  ومحكمـــة 
مـــة/.................................. مـــن أجـــل مـــا أســـند إليهـــا ومعاقبتها بالغرامـــة مبلغ مائة وخمســـين ألف درهم 
)150,000 درهـــم( عـــن الاتهـــام باســـتخدام الشـــبكة المعلوماتيـــة في الاعتـــداء على خصوصيـــة المجني 
عليهمـــا بتصويرهما ونشـــر تلك الصـــور، والأمر بإلزامها بأداء الرســـوم القضائية المســـتحقة فاســـتأنفت 
المحكـــوم عليهـــا هـــذا الحكم ومحكمة اســـتئناف أبوظـــبي قضـــت بتاريـــخ 2018/12/11م حضورياً 
بقبول الاســـتئناف شـــكلًا وفي الموضوع بإلغـــاء الحكم المســـتأنف والقضاء مجدداً ببراءة المســـتأنفة مما 
أســـند إليهـــا من اتهـــام. فطعنت النيابـــة العامة في هـــذا الحكم بطريـــق النقض بتاريـــخ 2018/12/16م 

وقدمـــت مذكـــرة ممهـــورة بتوقيـــع نســـب إلى رئيـــس بها.

وحيـــث إن النيابـــة العامـــة تنعـــى علـــى الحكـــم المطعون فيـــه أنـــه إذ قضى بتبرئـــة المطعـــون ضدها من 
جريمة اســـتخدام الشـــبكة المعلوماتيـــة في الاعتداء على خصوصية شـــخص في غير الأحـــوال المصرح بها 
قانونـــاً عـــن طريق التقاط صور ونشـــرها قد اخطـــأ في تطبيق القانون ذلـــك أنه انتهى إلـــى أن الأفعال التي 
قامـــت بهـــا المطعون ضدهـــا مباحة لانتفاء شـــرط الخصوصيـــة عن الصور التـــي تم نشـــرها لالتقاطها من 
مـــكان عـــام مطـــروق للكافة مـــع أن ذلك الشـــرط يتوافر ســـواء كان المـــكان عام أو خـــاص مما يعيب 

الحكم ويســـتوجب نقضه.

وحيـــث إن البـــين مـــن الاطلاع على الحكـــم المطعون فيـــه أنه بعد أن بـــين واقعة الدعوى كمـــا صورتها 
ســـلطة الاتهـــام وأورد بعـــد المبـــادئ القانونية خلـــص إلى بـــراءة المطعون ضدهـــا في قوله "وحيـــث إنه هدياً 
بذلـــك وكانـــت الواقعة علـــى النحو الســـابق بيانه قـــد احاطت بها ظـــلال كثيفه من الشـــكوك أية ذلك 
أنـــه لا يوجد دليل بالأوراق على قيام المســـتأنفة على الاعتـــداء على خصوصية المجني عليهمـــا إذ أن الثابت 
بـــالأوراق أن المســـتأنفة قـــد قامـــت بتصوير مـــكان مطـــروق للعامة وهـــو الشـــاطئ وجاء المجنـــي عليهما 
عرضـــاً بالصـــورة وهو مـــا ينتفي معه شـــرط الخصوصية المنصـــوص عليه بالمـــادة 21 من المرســـوم بقانون 
اتحـــادي رقـــم 5 لســـنة 2005 في شـــأن مكافحـــة جرائـــم تقنيـــة المعلومات وهـــي ضمان حماية ممارســـة 
الشـــخص لحياتـــه الخاصـــة وهو مـــا يولد الحـــق في الخصوصية ويســـتطيع كفالـــة حقه في عدم نشـــر ما 
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يتصـــل بحياته الخاصة بأي وســـيلة من وســـائل تقنيـــة المعلومات الواردة بالمادة ســـالفة البيـــان، ولما كانت 
الصـــور محـــل الاتهام قد جـــاءت بمكان عام مطـــروق للكافة وهو الشـــاطئ وجاء المجنـــي عليهما عرضاً 
بالصـــور فإنـــه لا يعـــد اعتداء على خصوصية ســـالفي البيـــان الأمر الـــذي يكون معه الاســـتئناف قد أقيم 
علـــى ســـند صحيح مـــن الواقـــع والقانـــون ويكون الحكم المســـتأنف قـــد اخطـــأ في تطبيق القانـــون مما 
يتعـــين معه والحال كذلك بإلغاء الحكم المســـتأنف فيمـــا قضى به من إدانة للمســـتأنفة والقضاء مجدداً 
ببراءتهـــا مـــن الاتهام المســـند إليهـــا عملًا بالمـــادة "211" من قانـــون الإجـــراءات الجزائية علـــى النحو الذي 
ســـيرد بالمنطـــوق. لمـــا كان ذلك، وكانـــت المـــادة "21" من المرســـوم بقانون رقم 5 لســـنة 2012 في شـــأن 
مكافحـــة تقنية المعلومات والتي تعاقب على اســـتخدام الشـــبكة المعلوماتية أو نظـــام الكتروني وإحدى 
وســـائل تقنيـــة المعلومات في الاعتـــداء على خصوصية الاشـــخاص بإحدى الطـــرق التي حددتهـــا تلك المادة 
على ســـبيل الحصر قد اشـــترط القانـــون لقيامها أن يكـــون هناك اعتداء على خصوصية الشـــخص وتلك 
الخصوصيـــة تعنـــي ضمان حماية ممارســـة الشـــخص لحياتـــه الخاصة مما يولـــد الحـــق في حمايتها ومنع 
نشـــر ما يتصـــل بالتعدي عليها بأية وســـيلة من وســـائل التقنية الواردة بالمادة ســـالفة البيـــان، كما أن تلك 
الخصوصية تُســـتمد مـــن المكان المتواجد فيه الشـــخص الواقع عليـــه الاعتداء وذلك بـــأن يكون مكاناً 
خاصـــاً لا يســـمح بدخوله للخارجيـــين عنه أو يتوقـــف دخوله على إذن دائـــرة محددة ممن يملـــك الحق فيه 
فـــإذا تخلـــف هذا الشـــرط انتفى قيـــام هذه الجريمـــة ومن ثـــم إذا انتهى الحكـــم المطعون فيـــه إلى تخلف 
شـــرط الخصوصيـــة وخلص إلى بـــراءة المطعـــون ضدها فإنه يكـــون قد التـــزم صحيح القانـــون ويضحى 
منعـــى النيابـــة العامـــة غير ســـديد. لمـــا كان ما تقدم فـــإن الطعـــن برمته يكون علـــى غير أســـاس متعيناً 

موضوعاً. رفضه 
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)الطعن رقم 1132 لسنة 2018(

جلسة 2019/1/22 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: عمر عبد العزيز
عضواًوالسيد المستشار: محمد عبد الوهاب

1( اختصاص "الاختصاص الدولي". قانون "سريانه من حيث المكان". دعوى جزائية "تحريك الدعوى 
الجزائية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.

-ارتـــكاب المواطـــن ومن في حكمه جريمـــة في الخارج معاقب عليهـــا بقانون البلد الـــذي ارتكبت فيه 
ولم يســـبق محاكمته أو ســـقطت عنه الدعـــوى الجنائية أو العقوبة أو حفظت تلك الدولـــة التحقيق. مؤداه: 
معاقبتـــه علـــى جريمتـــه إن عـــاد البلاد واختصـــاص محاكم الدولـــة بنظرهـــا. تحريك الدعـــوى الجزائية 

فيهـــا بمعرفة النائـــب العام بمقر محكمـــة عاصمة الاتحاد. أســـاس ذلك؟

-النعي على الحكم بشأن ذلك. غير مقبول. مثال.

2( اختصاص "الاختصاص الولائي". بطلان. نظام عام.

-قواعد الاختصاص في المواد الجزائية من النظام العام. مخالفتها. ترتب البطلان.

-المحاكم هي الجهة المختصة بنظر الدعاوى الجزائية دون غيرها. أساس ذلك؟

3( قانون "تفسيره".

-وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.

-لا محـــل للانحـــراف عن عبارة القانـــون عن طريق التفســـير والتأويل. متى كانت واضحـــة وتعد تعبيراً 
صادقاً عنه إرادة الشـــارع. علة ذلك؟

4( اختصاص "الاختصاص الولائي". قانون "تفســـيره". حكم "تســـبيبه. تســـبيب غـــير معيب". نقض 
"أســـباب الطعن. ما لا يقبل منها".
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-نعـــي الطاعـــن المواطن بانعقـــاد الاختصاص لمحكمـــة ونيابة أبوظـــبي الاتحادية لوقـــوع الجريمة خارج 
الدولـــة. غيـــر مقبول. مـــادام النص في المـــادة )144( من قانون الإجـــراءات الجزائية قد شـــمل الاختصاص 

لجميـــع محاكـــم العاصمـــة دون تقيد لهذا الإطـــلاق في اللفظ. علة وأســـاس ذلك؟

5( أمـــر الإحالة. إجـــراءات "إجراءات التحقيق". بطلان. حكم "تســـبيبه. تســـبيب غير معيب". نقض 
"أســـباب الطعن. ما لا يقبل منها".

-الدفـــع ببطـــلان قـــرار الإحالة. تعيب للإجـــراءات الســـابقة على المحاكمـــة. لا يصلح ســـبباً للنعي على 
الحكـــم. علة وأســـاس ذلك؟

6( إثبات "قوة الأمر المقضي". قوة الأمر المقضي. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

-انقضـــاء الدعـــوى الجزائيـــة بالنســـبة للمتهـــم والوقائع المســـندة. بصدور حكم بـــات فيها بالبـــراءة أو 
بالإدانـــة. المـــادة )268( إجـــراءات جزائية.

-الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه؟

-قضـــاء الحكـــم المطعون فيـــه برفض الدفـــع بعدم جواز نظـــر الدعوى لســـابقة الفصل فيهـــا. صحيح. 
مـــادام الأمـــر الجزائـــي ســـند الدفـــع الصـــادر بالغرامة ضـــد الطاعن لم يصبـــح نهائيـــاً ولم يقدم مـــا يفيد 

ذلك؟ أســـاس  تنفيذه. 

7( حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

-بيـــان الحكـــم واقعـــة الدعوى بما تتوافـــر به كافـــة العناصر القانونيـــة للجريمتين التـــي دان الطاعن 
بهمـــا. وإيـــراده على ثبوتهمـــا في حقه أدلة ســـائغة. لا قصور.

8( إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تســـبيبه. تسبيب غير 
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

-ليـــس للطاعـــن أن ينعـــى على المحكمـــة قعودها عـــن القيام بإجـــراء لم يطلـــب منها أو الـــرد على دفاع 
لم يثـــره أمامها.
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-الدفاع الموضوعي التحدي به أمام النقض. غير مقبول.

9( عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل 
منها".

-تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً. موضوعي.

-نعي الطاعن على الحكم بشأن ذلك. غير مقبول. مادام لم ينازع بمخالفته القانون.

1 -لمـــا كان مـــن المقرر أن المـــادة 1/22 من قانـــون العقوبات الاتحـــادي 3 لســـنة 1987 - تنص على أن 
)كل مواطـــن ارتكـــب وهو خارج الدولة فعـــلًا يعد جريمة بمقتضـــى أحكام هذا القانون ســـواء بوصفه 
فاعـــلًا أصليًـــا أو شـــريكًا يعاقب طبقًـــا لأحكامـــه إذا عاد إلى البـــلاد وكان ذلـــك الفعـــل معاقبًا عليه 
بمقتضـــى قانـــون البلـــد الذي وقع فيـــه( كما تنص المـــادة )23( مـــن ذات القانون على أنه لا تقـــام الدعوى 
الجنائيـــة على مرتكـــب جريمة في الخارج إلا من النائـــب العام إذا لم يثبت أن المحاكـــم الأجنبية أصدرت 
حكمًا نهائيًا ببراءته أو إدانته - واســـتوفى العقوبة أو ســـقطت عنه الدعـــوى الجنائية أو العقوبة المحكوم 
بهـــا قانونًـــا، أو حفظت الســـلطات المختصـــة التحقيق بتلك الدعـــوى ... وتكون المحكمـــة الكائنة بمقر 
عاصمـــة الاتحـــاد هي المختصـــة بنظر الدعـــوى، وكان مؤدى نصـــوص هاتين المادتـــين أن المواطن ومن في 
حكمـــه الـــذي يرتكب جريمـــة في الخارج معاقـــب عليها بقانـــون البلد الـــذي ارتكبت فيه، ولم تســـبق 
محاكمتـــه أو ســـقطت عنه الدعـــوى الجنائيـــة أو العقوبـــة أو حفظت تلك الدولـــة التحقيـــق، فإنه يعاقب 
علـــى جريمتـــه إن عـــاد لبلـــده وتكون محاكـــم الدولـــة مختصة بنظرهـــا. وتقـــام الدعـــوى الجزائية عليه 
بمقـــر محكمـــة عاصمة الاتحاد، وهـــو نص خاص بـــه ولا يعارضه مفهـــوم المخالفة لنص المـــادة )16( من 
ذات القانـــون من ســـريان أحكامـــه على كل من يرتكب جريمـــة في إقليم الدولة، لمـــا كان ذلك وكان 
الثابـــت مـــن مدونات الحكـــم المطعون فيـــه أن الطاعن وهو مـــن مواطني دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة 
أرتكـــب الواقعـــة محـــل التجريـــم بدائرة الاتحاد السويســـري، وأقـــام الدعوى عليـــه ســـعادة النائب العام 
بالإنابـــة بأمر الإحالة المـــؤرخ 2018/4/22م خلافاً لما يدعيه الطاعن، فتكـــون محاكم الدولة مختصة 
بنظـــر قضيته باعتبـــاره مواطنًا، وإذ انتهـــى حكم محكمة أول درجـــة المؤيد بالحكـــم المطعون فيه إلى 
هـــذا النظـــر بعد أن تحـــرى واطلع على الأمـــر الجزائـــي بتغريم الطاعن والصـــادر من المدعي السويســـري 
الـــذي يجـــرم المخالفـــات المرورية محـــل الاتهـــام، فإنه يكون قـــد أصاب صحيـــح القانون ويكـــون النعي 

على غير أســـاس.

2 -لمـــا كان مـــن المقـــرر قانونًـــا أن قواعد الاختصـــاص في المواد الجنائية مـــن النظام العـــام لأنها تعتمد 
علـــى حســـن إدارة العدالـــة وهي قواعد آمرة لا يجوز الاتفـــاق على مخالفتها     ولا تتعلـــق بمصلحة الخصوم 
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ويترتـــب على ذلك أن مخالفة قواعـــد الاختصاص الجنائي يترتب عليها البطـــلان المطلق ولما كان القانون 
قـــد جعـــل الاختصاص في المـــواد الجزائية للمحاكم وفق ما تقضـــي به المادة )139( مـــن قانون الإجراءات 
الجزائية بحســـب التشـــكيل الوارد بهـــا، وقد نصت المادة الأولى مـــن قانون إصدار قانـــون العقوبات على 
أنـــه يعمل بقانـــون العقوبات في شـــأن الجرائم والعقوبات ومن ثـــم فإن المحاكم هي الجهـــة المختصة بنظر 

الدعـــاوى الجزائية دون غيرها.

3 -لمـــا كان مـــن المقـــرر أن الأصل أنـــه يجب التحرز في تفســـير القوانـــين الجنائية والتـــزام جانب الدقة 
في ذلـــك وأنـــه متى كانت عبـــارة القانون واضحة فإنهـــا يجب أن تعد تعبيـــرًا صادقًا عن إرادة الشـــارع ولا 
يجـــوز الانحـــراف عنها عن طريق التفســـير أو التأويـــل أيًا كان الباعـــث على ذلك ولا الخـــروج عن النص 
متـــى كان واضحًـــا جلي المعنـــى قاطعًا في الدلالة على المـــراد منه بدعوى الاســـتهداء بالحكمة التي أملته 
لأن البحـــث في حكمة التشـــريع ودواعيـــه إنما تكون عند غمـــوض النص إذ تدور الأحـــكام مع علتها لا 

. حكمتها

4 -لمـــا كان من المقـــرر أنه إذا ورد في النص التشـــريعي لفظ مطلق ولم يقم دليل علـــى تقييده أفاد ثبوت 
الحكـــم في الإطلاق، ولمـــا كانت المادة 144 مـــن ذات القانون تنص على أنه إذا وقعـــت في الخارج جريمة 
مـــن الجرائـــم التي تســـري عليها أحـــكام القانون الوطنـــي ترفع علـــى مرتكبها الدعوى أمـــام المحاكم 
الجزائيـــة في العاصمة، وكانـــت عبارة المحاكم الجزائية في العاصمة في النص الســـالف مطلق دون تقيد 
لهـــذا الإطـــلاق في اللفـــظ مما مفـــاده شـــمول الاختصاص لجميـــع محاكـــم العاصمة الأمـــر المنطبق على 
كل جريمـــة تقـــع مـــن مواطن خـــارج الدولـــة وإلا انتفت العلة مـــن حكم هـــذا النص وتقييـــده دون مقيد، 
ومـــن ثـــم فإن الحكـــم المطعون فيـــه إذ دانه يكون قـــد التزم صحيح القانـــون ويكون منعـــى الطاعن بأن 
الاختصـــاص ينعقـــد لمحكمة أبوظبي الاتحادية بنظـــر الدعوى وكذلك نيابة أبوظبي الاتحادية بمباشـــرة 

الدعوى غير ســـديد.

5 -لمـــا كان نـــص المـــادة 120 من قانـــون الإجراءات الجزائيـــة جرى على أنـــه إذا رأت النيابـــة العامة أن 
الواقعـــة جنحـــة وأن الأدلة علـــى المتهم كافيةً أحالـــت الدعوى إلـــى المحكمة الجزائيـــة المختصة بنظرها 
ومـــؤدى ذلـــك أن النيابـــة هي وحدهـــا صاحبة الحـــق في تحريك الدعـــوى العموميـــة وفقًا لما هـــو مقرر أنها 
الجهـــة المختصـــة بالإحالـــة باعتبارهـــا هي التي تُباشـــر التحقيق بنفســـها. وأن الأمـــر الصادر منهـــا بإحالة 
الدعـــوى إلـــى القضـــاء يدخـــل في ســـلطتها التقديرية، وهـــو أمر ســـابق على إجـــراءات المحاكمـــة مما لا 

يصلـــح ســـببًا للنعـــي على الحكـــم، وثم يكـــون النعي بهـــذا الوجه على غير أســـاس.

6 -لمـــا كانـــت المـــادة )268( من قانون الإجـــراءات الجزائية تنص علـــى أنه )تنقضي الدعـــوى الجزائية 
بالنســـبة للمتهـــم المرفوعـــة عليـــه والوقائع المســـندة إليه بصدور حكـــم بات فيهـــا بالبـــراءة أو الإدانة وإذا 
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صـــدر حكم في موضـــوع الدعوى الجزائية فـــلا يجوز إعادة نظرهـــا إلا بالطعن في هـــذا الحكم بالطرق 
المقـــررة في القانـــون(، وكان مفـــاد هـــذا النـــص أنـــه يشـــترط لصحـــة الدفع بقوة الشـــيء المحكـــوم فيه 
في المســـائل الجنائيـــة بمـــا يتعـــين معـــه الامتناع عن نظـــر الدعـــوى، أولًا: أن يكـــون هناك حكـــم جنائي 
بـــات ســـبق صـــدوره من محكمـــة جنائية وأن يكـــون بين هـــذه المحاكمة والمحاكمـــة التاليـــة التي يراد 
التمســـك فيهـــا بهـــذا الدفع اتحـــاد في الموضوع والســـبب وأشـــخاص المتهمـــين، ثانياً: أن يكـــون الحكم 
صـــادرًا في موضـــوع الدعوى ســـواء قضـــى فيه بالإدانـــة أو البـــراءة، وأضافت المـــادة 23 مـــن ذات القانون 
ســـالفة البيـــان ... أنه في حالة الإدانة أن يثبت أنه - واســـتوفى العقوبة أو ســـقطت عنه الدعـــوى الجنائية أو 
العقوبـــة المحكوم بهـــا قانونًا، أو حفظت الســـلطات المختصة التحقيق بتلك الدعـــوى، ولما كان الحكم 
المطعـــون فيـــه قد انتهـــى صائبًا إلـــى رفض الدفع بعـــدم جواز نظـــر الدعوى لســـابقة الفصـــل فيها لكون 
الأمـــر الصـــدر بالغرامـــة ضد الطاعـــن لم يصبـــح نهائيا ولم يقـــدم ما يفيد ذلـــك، فضلا عن عـــدم تنفيذه 
لذلـــك الأمـــر، ومـــن ثم فـــإن ما ينعـــاه الطاعن علـــى الحكـــم المطعون فيـــه في هذا الخصـــوص يكون في 

محله. غير 

7 -لمـــا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأســـبابه والمكمـــل بالحكم المطعون فيه بـــين واقعة الدعوى بما 
تتوافـــر به كافـــة العناصر القانونيـــة للجريمتين اللتين دان الطاعـــن بهما وأورد علـــى ثبوتهما في حقه أدلة 

ســـائغة لهـــا معينها الصحيح مـــن أوراق الدعوى ومن شـــأنها أن تؤدي إلى ما رتبـــه الحكم عليها.

8 -لمـــا كان مـــن المقرر أنه ليـــس للطاعنين أن ينعيا علـــى المحكمة قعودها عن إجـــراء تحقيق لم يطلب 
منهـــا أو الـــرد على دفـــاع لم يثر أمامها ولا يقبـــل منه التحـــدي بالدفاع الموضوعي لأول مـــرة أمام محكمة 
النقـــض، لما كان ذلـــك، وكان البين من محاضر جلســـات المحاكمـــة أن الدفاع عـــن الطاعن لم يطلب 
إجـــراء تحقيـــق الواقعة فليس لـــه أن يعيب على المحكمة ســـكوتها عـــن إجابته إلى طلب لم يبـــده أو الرد 

أمامها. على دفاع لم يثـــره 

9 -لمـــا كان مـــن المقـــرر أن تقديـــر محكمة الموضـــوع للعقوبة التي تنزلهـــا بالمتهم هـــو تقدير موضوعي 
تنحســـر عنـــه رقابـــة محكمـــة النقـــض طالما التـــزم الحكـــم بحـــدود العقوبة المقـــررة بالقانـــون، وكان 
الطاعـــن لا ينـــازع في أن الحكـــم المطعـــون فيـــه قد خالـــف القانـــون في هذا الشـــأن، فإن هـــذا الوجه من 

النعـــي يكون غيـــر مقبول.
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المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن الواقعـــة تتحصل في أن النيابـــة العامـــة اتهمـــت الطاعـــن/..................................... -لأنه في  27 
و2017/8/28م بدائـــرة الاتحاد السويســـري:-

1 -قاد ســـيارة خاصة بســـرعة تجـــاوز الحد الأقصى المقرر للســـرعة علـــى الطريق الســـريع )خط لوزان 
– ســـامبلون – قضـــاء الريفيرا( على النحـــو المبين بالأوراق.

2 -قاد ســـيارة خاصة بســـرعة تجاوز الحـــد الأقصى المقرر للســـرعة على الطريق الســـريع )خط جنيف 
– لـــوزان( علـــى النحو المبين بـــالأوراق. وطلبت عقابـــه بالمادة 348 من قانـــون العقوبات الاتحـــادي، والمواد 
1، 2، 3، 4، 10/10، 1/57، 1/58 مـــن القانـــون الاتحـــادي رقـــم 21 لســـنة 1995 في شـــأن الســـير 
والمـــرور والمعـــدل بالقانـــون الاتحادي رقم 12 لســـنة 2007، واللائحـــة التنفيذية التابعة لـــه المعدلة بالقرار 
الـــوزاري رقـــم 177 لســـنة 2017. وأحالـــه النائـــب العـــام للمحاكمـــة أمام محكمـــة أبوظـــبي الابتدائية 
التـــي قضـــت حضوريـــاً بجلســـة 2018/10/9م بتغريم المتهم خمســـة آلاف درهـــم عن كل تهمـــة وإلزامه 
بالرســـوم القضائيـــة. فاســـتأنفه المحكـــوم عليه بالاســـتئناف رقـــم 7809 لســـنة 2018 وقضت محكمة 
الاســـتئناف بجلســـة 2018/12/11م حضورياً: بقبول الاســـتئناف شـــكلًا وفي الموضـــوع برفضه وتأييد 
الحكـــم المســـتأنف وبإلـــزام المســـتأنف بالرســـوم القضائية المســـتحقة. فطعـــن المحكوم عليـــه على هذا 
الحكـــم بطريـــق النقـــض بالطعـــن المطـــروح 1132 لســـنة 2018 وأودع محاميه المـــوكل صحيفة الطعن 
قلـــم كتـــاب المحكمة بتاريـــخ 2018/12/23م موقعة منه وســـدد مبلـــغ التأمين المقرر، وقدمـــت النيابة 
العامـــة مذكـــرة بالـــرأي طلبت فيهـــا رفض الطعـــن. ورأت المحكمـــة في غرفـــة المشـــورة أن الطعن جدير 

بالنظـــر وحددت جلســـة لنظره. 

وحيـــث إن الطاعـــن ينعـــى على الحكـــم المطعون فيه أنـــه إذ دانه بجريمـــة قيادة مركبة بســـرعة تجاوز 
الســـرعة المقـــررة قانوناً قـــد انطوى على مخالفـــة القانـــون والخطأ في تطبيـــق القانون وشـــابه القصور في 
التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال، ذلك بأنـــه رفض الدفع بعـــدم قبول الدعـــوى التي وقعت خـــارج الدولة 
بدائـــرة الاتحـــاد السويســـري لتحريكهـــا ضده - وهـــو مواطن - بغيـــر الطريق الـــذي رســـمه القانون في 
المـــادة 1/23 مـــن قانون الإجـــراءات الجزائية مـــن غير النائـــب العـــام، والدفع بعدم اختصـــاص محاكم 
دولـــة الإمـــارات بنظر الدعـــوى إعمالا لنص المـــادة 142 من ذات القانـــون وبفرض اختصاصهـــا فإنه كان 
يجـــب رفعهـــا أمـــام محكمـــة أبوظبي الاتحاديـــة إعمـــالا لنص المـــادة 144 مـــن القانون ســـالف الذكر، 
وبعـــدم اختصـــاص نيابة أبوظـــبي الكليـــة بمباشـــرة الدعـــوى واختصـــاص النيابـــة الكليـــة الاتحادية، 
والدفـــع المبـــدئ مـــن المدافع عن الطاعـــن ببطلان قرار الإحالـــة لمخالفته قانـــون التعـــاون القضائي الدولي 
في المســـائل الجنائيـــة لكون طلب الســـلطة المختصة بسويســـرا المســـاعدة القضائية والـــذي حوته الأوراق 
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مرفـــق به ترجمة غير رســـمية لا يعول عليهـــا، بما لا يســـوغ ولا يصلح ردا ويخالف صحيـــح القانون، كما 
أخطـــأ الحكـــم عندما رفض دفـــع الطاعن بعدم جـــواز نظر الدعوى لســـابقة الفصل فيهـــا بحكم بذلك 
وتوقيـــع عقوبـــة على المتهـــم وصدور أمر جزائـــي عقابي من المدعي العام بسويســـرا ودخولـــه حيز التنفيذ، 
فضـــلا عـــن أن المحكمة لم تقـــم بتحقيق الواقعة التـــي أدين بها، وأخيـــرا الطاعن في مقتبـــل العمر وليس 
لديه ســـوابق ولـــم يثبت ارتكابـــه للجريمة وخلـــت الأوراق من أدلـــة قانونية إلا أن المحكمـــة تضع ذلك في 

الاعتبـــار، مما يعيـــب الحكم ويســـتوجب نقضه.

ومـــن حيـــث إنه من المقـــرر أن المادة 22/ 1 من قانـــون العقوبات الاتحادي  3 لســـنة 1987 -تنص على أن 
)كل مواطـــن ارتكـــب وهو خارج الدولة فعـــلًا يعد جريمة بمقتضـــى أحكام هذا القانون ســـواء بوصفه 
فاعـــلًا أصليًـــا أو شـــريكًا يعاقب طبقًـــا لأحكامـــه إذا عاد إلى البـــلاد وكان ذلـــك الفعـــل معاقبًا عليه 
بمقتضـــى قانـــون البلـــد الذي وقع فيـــه( كما تنص المـــادة )23( مـــن ذات القانون على أنه لا تقـــام الدعوى 
الجنائيـــة على مرتكـــب جريمة في الخارج إلا من النائـــب العام إذا لم يثبت أن المحاكـــم الأجنبية أصدرت 
حكمًا نهائيًا ببراءته أو إدانته -واســـتوفى العقوبة أو ســـقطت عنه الدعـــوى الجنائية أو العقوبة المحكوم 
بهـــا قانونًـــا، أو حفظت الســـلطات المختصـــة التحقيق بتلك الدعـــوى ... وتكون المحكمـــة الكائنة بمقر 
عاصمـــة الاتحـــاد هي المختصـــة بنظر الدعـــوى، وكان مؤدى نصـــوص هاتين المادتـــين أن المواطن ومن في 
حكمـــه الـــذي يرتكب جريمـــة في الخارج معاقـــب عليها بقانـــون البلد الـــذي ارتكبت فيه، ولم تســـبق 
محاكمتـــه أو ســـقطت عنه الدعـــوى الجنائيـــة أو العقوبـــة أو حفظت تلك الدولـــة التحقيـــق، فإنه يعاقب 
علـــى جريمتـــه إن عـــاد لبلـــده وتكون محاكـــم الدولـــة مختصة بنظرهـــا. وتقـــام الدعـــوى الجزائية عليه 
بمقـــر محكمـــة عاصمة الاتحاد، وهـــو نص خاص بـــه ولا يعارضه مفهـــوم المخالفة لنص المـــادة )16( من 
ذات القانـــون من ســـريان أحكامـــه على كل من يرتكب جريمـــة في إقليم الدولة، لمـــا كان ذلك وكان 
الثابـــت مـــن مدونات الحكـــم المطعون فيـــه أن الطاعن وهو مـــن مواطني دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة 
أرتكـــب الواقعـــة محـــل التجريـــم بدائرة الاتحاد السويســـري، وأقـــام الدعوى عليـــه ســـعادة النائب العام 
بالإنابـــة بأمر الإحالة المـــؤرخ 2018/4/22م خلافاً لما يدعيه الطاعن، فتكـــون محاكم الدولة مختصة 
بنظـــر قضيته باعتبـــاره مواطنًا، وإذ انتهـــى حكم محكمة أول درجـــة المؤيد بالحكـــم المطعون فيه إلى 
هـــذا النظـــر بعد أن تحـــرى واطلع على الأمـــر الجزائـــي بتغريم الطاعن والصـــادر من المدعي السويســـري 
الـــذي يجـــرم المخالفـــات المرورية محـــل الاتهـــام، فإنه يكون قـــد أصاب صحيـــح القانون ويكـــون النعي 
علـــى غيـــر أســـاس، لمـــا كان ذلك، وكان مـــن المقـــرر قانونًـــا أن قواعد الاختصـــاص في المـــواد الجنائية 
مـــن النظـــام العام لأنها تعتمد علـــى حســـن إدارة العدالة وهي قواعد آمـــرة لا يجوز الاتفـــاق على مخالفتها 
ولا تتعلـــق بمصلحـــة الخصـــوم ويترتـــب على ذلـــك أن مخالفة قواعـــد الاختصـــاص الجنائي يترتـــب عليها 
البطـــلان المطلـــق ولمـــا كان القانون قد جعـــل الاختصاص في المـــواد الجزائيـــة للمحاكم وفـــق ما تقضي 
بـــه المـــادة )139( من قانون الإجراءات الجزائية بحســـب التشـــكيل الـــوارد بها، وقد نصت المـــادة الأولى 
مـــن قانون إصـــدار قانون العقوبـــات على أنه يعمـــل بقانون العقوبات في شـــأن الجرائـــم والعقوبات ومن ثم 
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فـــإن المحاكم هي الجهـــة المختصة بنظر الدعاوى الجزائيـــة دون غيرها، وكان من المقـــرر أن الأصل أنه 
يجـــب التحرز في تفســـير القوانـــين الجنائية والتـــزام جانب الدقة في ذلـــك وأنه متى كانت عبـــارة القانون 
واضحـــة فإنهـــا يجب أن تعد تعبيـــرًا صادقًا عن إرادة الشـــارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفســـير 
أو التأويـــل أيًـــا كان الباعـــث على ذلـــك ولا الخروج عـــن النص متـــى كان واضحًا جلي المعنـــى قاطعًا في 
الدلالـــة على المراد منه بدعوى الاســـتهداء بالحكمة التـــي أملته لأن البحث في حكمة التشـــريع ودواعيه 
إنمـــا تكـــون عند غمـــوض النص إذ تـــدور الأحـــكام مع علتهـــا لا حكمتها، ومـــن المقرر أنـــه إذا ورد في 
النـــص التشـــريعي لفـــظ مطلق ولم يقـــم دليل علـــى تقييده أفـــاد ثبوت الحكـــم في الإطـــلاق، ولما كانت 
المـــادة 144 مـــن ذات القانـــون تنص على أنـــه إذا وقعت في الخـــارج جريمة مـــن الجرائم التي تســـري عليها 
أحـــكام القانون الوطنـــي ترفع على مرتكبهـــا الدعوى أمام المحاكـــم الجزائيـــة في العاصمة، وكانت 
عبـــارة المحاكـــم الجزائيـــة في العاصمـــة في النص الســـالف مطلق دون تقيـــد لهذا الإطـــلاق في اللفظ مما 
مفـــاده شـــمول الاختصـــاص لجميـــع محاكم العاصمـــة الأمـــر المنطبق علـــى كل جريمة تقع مـــن مواطن 
خـــارج الدولـــة وإلا انتفت العلة مـــن حكم هذا النـــص وتقييده دون مقيـــد، ومن ثم فـــإن الحكم المطعون 
فيـــه إذ دانـــه يكون قـــد التزم صحيـــح القانون ويكـــون منعى الطاعن بـــأن الاختصـــاص ينعقد لمحكمة 
أبوظـــبي الاتحاديـــة بنظـــر الدعـــوى وكذلـــك نيابـــة أبوظـــبي الاتحاديـــة بمباشـــرة الدعوى غير ســـديد، 
لمـــا كان ذلـــك، وكان نـــص المادة 120 مـــن قانون الإجـــراءات الجزائيـــة جرى علـــى أنـــه إذا رأت النيابة 
العامـــة أن الواقعـــة جنحة وأن الأدلة علـــى المتهم كافيةً أحالـــت الدعوى إلى المحكمـــة الجزائية المختصة 
بنظرهـــا ومـــؤدى ذلـــك أن النيابـــة هي وحدهـــا صاحبة الحـــق في تحريـــك الدعـــوى العمومية وفقًـــا لما هو 
مقـــرر أنها الجهـــة المختصة بالإحالة باعتبارها هي التي تُباشـــر التحقيق بنفســـها. وأن الأمـــر الصادر منها 
بإحالـــة الدعـــوى إلى القضاء يدخل في ســـلطتها التقديرية، وهو أمر ســـابق على إجـــراءات المحاكمة مما 
لا يصلـــح ســـببًا للنعـــي على الحكـــم، وثم يكـــون النعي بهـــذا الوجه على غير أســـاس، لمـــا كان ذلك، 
وكانـــت المـــادة )268( من قانون الإجـــراءات الجزائية تنص على أنـــه )تنقضي الدعوى الجزائية بالنســـبة 
للمتهـــم المرفوعـــة عليـــه والوقائـــع المســـندة إليـــه بصدور حكم بـــات فيهـــا بالبـــراءة أو الإدانـــة وإذا صدر 
حكـــم في موضوع الدعـــوى الجزائية فلا يجوز إعـــادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكـــم بالطرق المقررة 
في القانـــون(، وكان مفـــاد هـــذا النص أنه يشـــترط لصحـــة الدفع بقوة الشـــيء المحكوم فيه في المســـائل 
الجنائيـــة بمـــا يتعـــين معـــه الامتنـــاع عن نظـــر الدعـــوى، أولًا: أن يكـــون هناك حكـــم جنائي بات ســـبق 
صـــدوره من محكمة جنائيـــة وأن يكون بين هذه المحاكمـــة والمحاكمة التالية التي يراد التمســـك فيها 
بهـــذا الدفع اتحاد في الموضوع والســـبب وأشـــخاص المتهمين، ثانياً: أن يكون الحكـــم صادرًا في موضوع 
الدعـــوى ســـواء قضـــى فيه بالإدانـــة أو البـــراءة، وأضافت المـــادة 23 من ذات القانون ســـالفة البيـــان ... أنه 
في حالـــة الإدانـــة أن يثبت أنه - واســـتوفى العقوبة أو ســـقطت عنه الدعـــوى الجنائيـــة أو العقوبة المحكوم 
بهـــا قانونًـــا، أو حفظـــت الســـلطات المختصـــة التحقيـــق بتلك الدعـــوى، ولمـــا كان الحكـــم المطعون فيه 
قـــد انتهـــى صائبًا إلى رفـــض الدفع بعدم جـــواز نظر الدعوى لســـابقة الفصـــل فيها لكـــون الأمر الصدر 
بالغرامـــة ضـــد الطاعـــن لم يصبـــح نهائيا ولم يقـــدم ما يفيد ذلـــك، فضلا عن عـــدم تنفيذه لذلـــك الأمر، 
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ومـــن ثـــم فإن مـــا ينعـــاه الطاعن على الحكـــم المطعون فيـــه في هذا الخصـــوص يكون في غيـــر محله، لما 
كان ذلـــك، وكان الابتدائـــي المؤيـــد لأســـبابه والمكمـــل بالحكم المطعون فيـــه بين واقعـــة الدعوى بما 
تتوافـــر به كافـــة العناصر القانونيـــة للجريمتين اللتين دان الطاعـــن بهما وأورد علـــى ثبوتهما في حقه أدلة 
ســـائغة لهـــا معينها الصحيح مـــن أوراق الدعوى ومن شـــأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكـــم عليها، لما كان 
ذلـــك، وكان من المقـــرر أنه ليس للطاعنـــين أن ينعيا على المحكمـــة قعودها عن إجـــراء تحقيق لم يطلب 
منهـــا أو الـــرد على دفـــاع لم يثر أمامها ولا يقبـــل منه التحـــدي بالدفاع الموضوعي لأول مـــرة أمام محكمة 
النقـــض، لما كان ذلـــك، وكان البين من محاضر جلســـات المحاكمـــة أن الدفاع عـــن الطاعن لم يطلب 
إجـــراء تحقيـــق الواقعة فليس لـــه أن يعيب على المحكمة ســـكوتها عـــن إجابته إلى طلب لم يبـــده أو الرد 
على دفاع لم يثـــره أمامهـــا، لمـــا كان مـــا تقـــدم، وكان من المقـــرر أن تقديـــر محكمة الموضـــوع للعقوبة 
التـــي تنزلهـــا بالمتهم هو تقدير موضوعي تنحســـر عنه رقابـــة محكمة النقض طالما التـــزم الحكم بحدود 
العقوبـــة المقررة بالقانـــون، وكان الطاعن لا ينـــازع في أن الحكم المطعون فيه قد خالـــف القانون في هذا 
الشـــأن، فإن هـــذا الوجه من النعي يكـــون غير مقبول، لما كان مـــا تقدم فإن الطعـــن برمته يكون على 

غير أســـاس متعينًا رفضـــه موضوعاً.
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)الطعن رقم 1154 لسنة 2018(

جلسة 2019/1/29 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: مبارك العوض
عضواًوالسيد المستشار: حاتم محمد عزمي

1( حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دائرة التنمية الاقتصادية.

-بيـــان الحكـــم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـــة العناصر القانونية لجريمة مزاولة نشـــاط اقتصادي 
بغيـــر ترخيـــص التي دان الطاعن بها وإيـــراده على ثبوتها في حقه أدلة ســـائغة. لا قصور.

2( دائـــرة التنمية الاقتصادية. قانون "تطبيقه" "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تســـبيبه. تســـبيب 
معيب". مصادرة. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".

-قضـــاء الحكـــم المطعـــون فيه بإدانـــة الطاعنـــين في جريمة مـــن جرائم القانـــون رقم )2( لســـنة 2009 
المعـــدل بإنشـــاء دائرة التنميـــة الاقتصاديـــة والقضاء بالمصـــادرة. خطـــأ في القانون. يوجـــب نقض الحكم 

جزئيـــاً وتصحيحـــه فيما قضـــى به من مصـــادرة المبلـــغ المضبوط. علـــة ذلك؟

1 -لمـــا كان حكـــم أول درجـــة المؤيـــد بالحكـــم المطعون فيه لأســـبابه بين واقعـــة الدعوى  بمـــا تتوافر 
كافـــة الأركان القانونيـــة لجريمـــة مزاولة نشـــاط اقتصـــادي قبل الحصـــول على ترخيص بذلـــك وأدان 
الطاعنـــان بهـــا أخـــذا باعترافهمـــا أمامهـــا ومن محضـــر الضبـــط وتقرير المضبوطـــات وكان هـــذا الذي 
خلـــص إليـــه الحكـــم له أصلـــه الثابت بـــالأوراق ويكفي لقضـــاء الحكم ومن ثـــم فإنه يكـــون بريئاً من 

قالـــة القصـــور في التســـبيب ويكون النعـــي عليه في هـــذا الخصوص غير ســـديد. 

2 -لمـــا كان مـــن المقـــرر في قضـــاء محكمـــة النقـــض أنه لمـــا كانت نصـــوص القانـــون رقم )2( لســـنة 
2009 بإنشـــاء دائـــرة التنميـــة الاقتصاديـــة في إمارة أبوظـــبي ومن بعدها نصـــوص القانون رقم )7( لســـنة 
2018م بإعـــادة تنظيـــم دائـــرة التنميـــة الاقتصاديـــة بإمارة أبوظـــبي – الواجـــب التطبيق في نازلـــة الحال – 
واضحـــة الدلالـــة على أن المشـــرع اســـتبعد منهـــا عقوبة المصـــادرة، وخلت النصـــوص من تحديـــد ما يجب 
مصادرتـــه، فـــلا يجـــب أن تزيـــد المحكمة وتقضـــي بالمصادرة مـــع خلو هذا القانـــون من عقوبـــة المصادرة 
– علـــى نحـــو مـــا قضى به حكـــم أول درجـــة المؤيد بالحكـــم المطعـــون فيه لأســـبابه – لما كان مـــا تقدم 
فـــإن المحكمـــة وطبقاً للمـــادة 1/249 من قانـــون الإجراءات الجزائيـــة الاتحادي تقضـــي بنقض الحكم 
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المطعـــون فيه جزئيـــاً وتصحيحه بإلغاء الحكم المســـتأنف فيما قضى من مصادرة المبلـــغ المضبوط ورفض 
الطعـــن فيما عـــدا ذلك.

المحكمـــــــــــــــة

حيـــث تتلخـــص الوقائـــع علـــى ما يبين مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه وســـائر الأوراق في أن النيابـــة العامة 
أســـندت إلـــى المتهمـــين ) الطاعنين (:

. .................................- 1

. .................................- 2

أنهمـــا بتاريخ 2018/5/3م وســـابق عليه بدائـــرة أبوظبي: زاولا نشـــاطاً اقتصادياً )حـــوالات مالية( قبل 
الحصـــول على ترخيـــص بذلك من الجهـــات المختصة على النحو المبـــين بالأوراق. وطلبـــت معاقبتهما طبقا 
للمـــادة 82 مـــن قانـــون العقوبات الاتحـــادي رقم 3 لســـنة 1987م والمعدل بمرســـوم بقانون اتحـــادي رقم 7 
لســـنة 2016م ، وللمادتـــين 1، 1/6-3 مـــن القانـــون المحلي لإمارة أبوظبي رقم 2 لســـنة 2009م في شـــأن 

الاقتصادية. التنمية  دائرة  إنشـــاء 

وبجلســـة 2018/5/29م قضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضوريا بإدانـــة المتهمين وتغريم كل واحد 
منهمـــا مبلـــغ 10.000 درهـــم عن التهمة المنســـوبة إليهما مـــع الأمر بمصـــادرة المبالغ المضبوطـــة وإلزامهما 
بالرســـوم القضائية. فاستأنفاه. وبجلســـة 2018/11/27م قضت محكمة الاســـتئناف حضورياً اعتبارياً 
بقبول الاســـتئنافين شـــكلًا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المســـتأنف. ولما لـــم يلق هذا الحكم 
قبـــولًا لدى المحكـــوم عليهما أقاما عليه الطعن الماثـــل بصحيفة أودعها قلم كتاب هـــذه المحكمة بتاريخ 
2018/12/26م المحامـــي بالوكالـــة الأســـتاذ/........................... وأدلـــى بســـند وكالتـــه عـــن الطاعنين 
اللذيـــن أودعـــا مبلـــغ التأمين والتمـــس قبول الطعـــن شـــكلًا وفي الموضوع بنقـــض الحكم المطعـــون فيه. 
وقدمـــت النيابة العامـــة مذكرو بالرأي انتهـــت في ختامها إلى نقـــض الحكم جزئيـــاً. ورأت المحكمة في 

غرفة مشـــورة أن الطعن جديـــر بالنظر وحددت جلســـة لنظره.

ينعـــى الطاعنان على الحكـــم المطعون فيه الخطـــأ في تطبيق القانون والإخلال بحـــق الدفاع، والقصور 
في التســـبيب ويقـــولان بيانـــاً لذلـــك أن الحكـــم المطعـــون فيه قضـــى بتأييد حكـــم أول درجـــة بمصادرة 
المبالـــغ المضبوطـــة طبقاً للمـــادة 82 من قانـــون العقوبات الاتحـــادي رقـــم 3 لســـنة 1987م وتعديلاته رغم 
خلـــو القانون رقم 2 لســـنة 2009م بإنشـــاء دائرة التنميـــة الاقتصادية في إمارة أبوظبي مـــن التنصيص على 
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عقوبـــة المصـــادرة  وهو القانـــون الواجب التطبيـــق في نازلة الحال ن بما يســـتوجب نقـــض الحكم المطعون 
. فيه

حيـــث إن حكـــم أول درجـــة المؤيـــد بالحكـــم المطعـــون فيـــه لأســـبابه بـــين واقعة الدعـــوى  بمـــا تتوافر 
كافـــة الأركان القانونيـــة لجريمـــة مزاولة نشـــاط اقتصـــادي قبل الحصـــول على ترخيص بذلـــك وأدان 
الطاعنـــان بهـــا أخـــذا باعترافهمـــا أمامهـــا ومن محضـــر الضبـــط وتقرير المضبوطـــات وكان هـــذا الذي 
خلـــص إليـــه الحكـــم له أصلـــه الثابت بـــالأوراق ويكفي لقضـــاء الحكم ومن ثـــم فإنه يكـــون بريئاً من 
قالـــة القصـــور في التســـبيب ويكون النعي عليـــه في هذا الخصوص غير ســـديد. لمـــا كان ذلك وكان من 
المقـــرر في قضـــاء محكمـــة النقض أنـــه لما كانت نصـــوص القانـــون رقم )2( لســـنة 2009 بإنشـــاء دائرة 
التنميـــة الاقتصاديـــة في إمـــارة أبوظبي ومن بعدهـــا نصوص القانون رقـــم )7( لســـنة 2018م بإعادة تنظيم 
دائـــرة التنميـــة الاقتصاديـــة بإمـــارة أبوظبي – الواجـــب التطبيق في نازلـــة الحال – واضحـــة الدلالة على أن 
المشـــرع اســـتبعد منهـــا عقوبـــة المصادرة، وخلـــت النصوص مـــن تحديد ما يجـــب مصادرته، فـــلا يجب أن 
تزيـــد المحكمـــة وتقضـــي بالمصـــادرة مع خلو هـــذا القانون  مـــن عقوبة المصـــادرة – على نحو مـــا قضى به 
حكـــم أول درجـــة المؤيد بالحكم المطعون فيه لأســـبابه – لمـــا كان ما تقدم  فإن المحكمـــة وطبقاً للمادة 
1/249 مـــن قانـــون الإجراءات الجزائية الاتحـــادي تقضي بنقض الحكم المطعون فيـــه جزئياً وتصحيحه 
بإلغـــاء الحكم المســـتأنف فيما قضـــى من مصادرة المبلغ المضبـــوط ورفض الطعن فيما عـــدا ذلك، وإلزام 

الطاعنـــين بالرســـم القانوني ومصادرة مبلـــغ التأمين.
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)الطعن رقم 92 لسنة 2019(

جلسة 2019/2/17 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: عمر عبد العزيز
عضواًوالسيد المستشار: محمد عبد الوهاب

1( دعوى جزائية "تحريكها". نظام عام.

-إجـــراءات تحريـــك الدعـــوى الجزائية. من النظام العام. حـــق المحكمة التصدي لذلك من تلقاء نفســـها 
أو علـــى طلب الدفاع.

2( ســـب وقذف. دعوى جزائية "تحريكها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تســـبيبه. تسبيب 
معيـــب". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "ســـلطتها". نظام 

عام.

-قضـــاء الحكـــم المطعـــون فيـــه بإدانـــة الطاعن عـــن جريمة الســـب والقـــذف. برغـــم خلـــو الأوراق من 
شـــكوى مقدمـــة مـــن المجنـــي عليها. خطـــأ في القانـــون. لا يغيـــر من ذلـــك تقديم الشـــكوى مـــن والدها. 
مـــادام لـــم يقدم ما يفيـــد تمثيلها قانوناً ولـــم توجه إليه مباشـــرة العبارات موضوع الاتهـــام. مؤداه: لمحكمة 
النقـــض. نقض الحكم وإلغاء الحكم المســـتأنف والقضاء بعـــدم قبول الدعوى الجزائيـــة لرفعها من غير 

ذي صفـــة. علة وأســـاس ذلك؟

1 -لمـــا كان مـــن المقرر إن إجراءات تحريك الدعـــوى الجزائية من النظام العـــام وللمحكمة أن تتصدى 
لذلك بناءً علـــى طلب الدفاع أو من تلقاء نفســـها.

2 -لمـــا كانـــت المادة 1/373 مـــن قانون العقوبات الاتحادي رقم )3( لســـنة 1987 التـــي اتخذتها النيابة 
العامـــة ســـندًا للدعـــوى الجزائية والـــواردة في بـــاب القذف والســـب تنص على عقـــاب من )مـــن رمى غيره 
بإحـــدى طـــرق العلانيـــة بما يخـــدش شـــرفه أو اعتبـــاره دون أن يتضمـــن ذلك إســـناد واقعة معينـــة(، وقد 
علقـــت المـــادة 4/10 من قانـــون الإجراءات الجزائيـــة تحريك الدعـــوى الجزائية في جرائم القذف والســـب 
علـــى شـــكوى تقدم من المجني عليـــه أو ممن يقوم مقامه قانونًـــا، وإذ كانت الواقعة التي أقيمت بشـــأنها 
الدعـــوى الجزائيـــة وكما ورد وصـــف النيابة لهـــا أن الطاعن )قذف ابنة الشـــاكي بألفاظ من شـــأنها أن 
تمـــس شـــرفها وســـمعتها( ومـــن ثم كانـــت الابنة هـــي المجني عليهـــا وصاحبـــة الحق في الشـــكوى وليس 
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والدهـــا أو أي مـــن أقاربهـــا وإن تضـــرر من الجريمة حيـــث لا ينطبق عليـــه وصف المجني عليـــه إذ أن النص 
بالتجريـــم يحمـــي حـــق من وقـــع الفعل عدوانًـــا عليه وبالتالـــي فلا يكفي لاعتبار شـــخص مجنيًـــا عليه أن 
يكـــون قـــد أصابـــه ضرر مباشـــر بارتـــكاب الجريمـــة وإنمـــا يتعين أن يكـــون هو ذاتـــه الذي وقـــع عليه 
الاعتـــداء، وقـــد ورد في هذا الصدد، ما جاء بكتاب التشـــريع الجنائي الإســـلامي للمرحـــوم الدكتور/ 
عبـــد القـــادر عوده جــــ2 ص 480 وما بعدها أن من يملـــك الخصومة في جريمة القذف هـــو )المقذوف وحده 
أن كان حيًـــا، فـــلا تقبل مـــن غيره مهمـــا كانت صلته بالمقـــذوف ولـــو كان في القذف مســـاس به اللهم 
إلا إذا كان القـــذف قذفًـــا مباشـــرًا لـــه، فإذا قذف شـــخص بأنه زنـــا بامرأة معينـــة اعتبر الرجـــل والمرأة 
مقذوفـــين وكان لـــكل منهما حـــق الخصومة في دعوى القـــذف ولكن ليس لغيرهمـــا أن يحرك الدعوى 
فليـــس لـــزوج المـــرأة أو ولدها أو أحـــد أبويهـــا أن يحركها ولـــو أن القذف يمســـه لأن القذف لم يمســـه إلا 
عـــن طريـــق المـــرأة المقذوفة وهـــي صاحبة الحـــق في الخصومة وليـــس لأبناء الرجـــل أو أبويـــه أو زوجته حق 
الخصومـــة لنفس الســـبب(، ولمـــا كان ذلك وكان الثابـــت أن المجني عليها بالقذف والســـب لم تتقدم بأي 
شـــكوى وإنمـــا تقدم بهـــا والدهـــا دون أن يقوم بالأوراق مـــا يفيد أنه يمثلهـــا قانونًا ولم توجه إليه مباشـــرة 
العبـــارات موضـــوع الاتهام وإنما نســـبت لابنته، وقامت النيابـــة العامة بتحريك الدعـــوى الجزائية بناءً على 
شـــكوى الأب، ومن ثـــم كان تحريك الدعوى ممن لا يملكـــه وبالتالي غير مقبولـــة، ولما كان ذلك فإن 
الحكـــم المطعون فيـــه إذ لم يعمل نص المادة العاشـــرة من قانون الإجـــراءات الجزائية علـــى واقعة الدعوى 

فإنـــه يكـــون معيبًا بمـــا ورد بســـبب النعي بما يســـتوجب نقضه دون حاجة لبحث ســـائر أســـباب الطعن.

وحيـــث إن الموضـــوع صالـــح للفصل فيه ومـــن ثم تقضـــي المحكمة بعد نقـــض الحكم بإلغـــاء الحكم 
المســـتأنف وبعـــدم قبول الدعـــوى الجزائيـــة لتحريكها من غيـــر ذي صفة.

المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن الوقائـــع علـــى ما يبين مـــن الحكم المطعـــون فيـــه وســـائر الأوراق – تتحصل أن النيابـــة العامة 
اتهمـــت الطاعـــن/.................................... -لأنـــه في يـــوم 2018/5/2م بدائـــرة أبوظبي: رمـــى المجني علي
هـــا/.................................... بإحدى طرق العلانية بعبارات الســـباب المبينة بالأوراق والتي تخدش شـــرفها، 
وكان ذلـــك بمـــكان مطـــروق، علـــى النحـــو المبين بـــالأوراق. وطلبـــت معاقبته طبقـــاً لأحكام الشـــريعة 
الإســـلامية الغراء، وبالمادتـــين 1/9، 1/373 من قانون العقوبات الاتحادي رقم )3( لســـنة 1987 والمعدل 

بالمرســـوم بقانـــون اتحادي رقم 7 لســـنة 2016.

وبجلســـة 2018/10/17م قضـــت محكمـــة أول درجـــة بحبـــس المتهـــم شـــهرين عـــن التهمـــة المســـندة 
إليـــه، وإحالـــة الدعـــوى المدنية إلى المحكمـــة المدنيـــة المختصة. فاســـتأنف المحكوم عليه هـــذا الحكم 
بالاســـتئناف رقم 8257 لســـنة 2018 جزائي أبوظبي وقضى فيه بجلســـة 2018/12/30م برفضه وتأييد 
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الحكم المســـتأنف. ولمـــا لم يلق هذا القضاء قبولًا لـــدى المحكوم عليه طعن عليـــه بطريق النقض بوكالة 
المحامـــي الـــذي أودع صحيفـــة بأســـباب الطعن ممهـــورة بتوقيع منســـوب إليـــه قلم كتاب هـــذه المحكمة 
بتاريـــخ 2019/1/20م وقيـــد طعنـــه برقم 92 لســـنة 2019، وقدمت نيابة النقض مذكـــرة بالرأي انتهت 
في ختامهـــا إلـــى رفض الطعـــن. ورأت المحكمـــة في غرفة المشـــورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلســـة 

  . لنظره

ومـــن حيـــث إن الطاعن ينعـــي على الحكم المطعـــون فيه البطلان والخطـــأ في تطبيق القانـــون، ذلك أن 
جريمـــة القذف والســـب مما تشـــترط المادة العاشـــرة من قانون الإجـــراءات الجزائية تحريكها بشـــكوى 
مـــن جانب المجني عليـــه وأن الدعوى الجنائيـــة حركتها النيابة العامة بناءً على شـــكوى مـــن والد المجني 
عليهـــا ومـــن ثم كانـــت غير مقبولة وأنه تمســـك بذلك أمـــام درجتي التقاضـــي، بما يعيبـــه ويوجب نقضه.

وحيـــث إنـــه من المقـــرر إن إجراءات تحريك الدعـــوى الجزائية مـــن النظام العام وللمحكمـــة أن تتصدى 
لذلـــك بنـــاءً علـــى طلـــب الدفـــاع أو مـــن تلقاء نفســـها، ولمـــا كانـــت المـــادة 1/373 مـــن قانـــون العقوبات 
الاتحـــادي رقـــم )3( لســـنة 1987 التـــي اتخذتهـــا النيابة العامة ســـندًا للدعـــوى الجزائية والـــواردة في باب 
القـــذف والســـب تنص علـــى عقاب من )من رمـــى غيره بإحدى طـــرق العلانية بما يخدش شـــرفه أو اعتباره 
دون أن يتضمـــن ذلـــك إســـناد واقعـــة معينـــة(، وقـــد علقت المـــادة 4/10 مـــن قانـــون الإجـــراءات الجزائية 
تحريـــك الدعـــوى الجزائيـــة في جرائم القذف والســـب على شـــكوى تقدم مـــن المجني عليـــه أو ممن يقوم 
مقامـــه قانونًـــا، وإذ كانت الواقعـــة التي أقيمت بشـــأنها الدعوى الجزائيـــة وكما ورد وصـــف النيابة لها 
أن الطاعـــن )قـــذف ابنة الشـــاكي بألفاظ من شـــأنها أن تمس شـــرفها وســـمعتها( ومن ثـــم كانت الابنة 
هـــي المجنـــي عليها وصاحبة الحق في الشـــكوى وليـــس والدها أو أي مـــن أقاربها وإن تضـــرر من الجريمة 
حيـــث لا ينطبـــق عليه وصـــف المجني عليـــه إذ أن النص بالتجريـــم يحمي حق مـــن وقع الفعـــل عدوانًا عليه 
وبالتالـــي فـــلا يكفي لاعتبار شـــخص مجنيًا عليه أن يكون قـــد أصابه ضرر مباشـــر بارتكاب الجريمة 
وإنمـــا يتعـــين أن يكـــون هـــو ذاته الـــذي وقع عليـــه الاعتداء، وقـــد ورد في هـــذا الصدد، ما جـــاء بكتاب 
التشـــريع الجنائـــي الإســـلامي للمرحـــوم الدكتور/شـــعبد القـــادر عوده جــــ2 ص 480 وما بعدهـــا أن من 
يملـــك الخصومـــة في جريمة القـــذف هو )المقذوف وحـــده أن كان حيًـــا، فلا تقبل من غيـــره مهما كانت 
صلتـــه بالمقـــذوف ولو كان في القذف مســـاس بـــه اللهم إلا إذا كان القذف قذفًا مباشـــرًا لـــه، فإذا قذف 
شـــخص بأنـــه زنا بامـــرأة معينـــة اعتبر الرجـــل والمـــرأة مقذوفـــين وكان لـــكل منهما حـــق الخصومة في 
دعـــوى القـــذف ولكن ليـــس لغيرهمـــا أن يحرك الدعـــوى فليس لـــزوج المـــرأة أو ولدها أو أحـــد أبويها أن 
يحركهـــا ولـــو أن القذف يمســـه لأن القذف لم يمســـه إلا عن طريـــق المرأة المقذوفة وهـــي صاحبة الحق في 
الخصومـــة وليـــس لأبنـــاء الرجل أو أبويـــه أو زوجته حق الخصومة لنفس الســـبب(، ولمـــا كان ذلك وكان 
الثابـــت أن المجنـــي عليهـــا بالقذف والســـب لـــم تتقدم بأي شـــكوى وإنمـــا تقدم بهـــا والدهـــا دون أن يقوم 
بـــالأوراق مـــا يفيد أنـــه يمثلها قانونًا ولم توجه إليه مباشـــرة العبـــارات موضوع الاتهام وإنما نســـبت لابنته، 
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وقامـــت النيابة العامـــة بتحريك الدعوى الجزائية بناءً على شـــكوى الأب، ومن ثـــم كان تحريك الدعوى 
ممـــن لا يملكـــه وبالتالـــي غير مقبولـــة، ولما كان ذلك فـــإن الحكم المطعـــون فيه إذ لم يعمـــل نص المادة 
العاشـــرة من قانـــون الإجراءات الجزائية علـــى واقعة الدعوى فإنه يكـــون معيبًا بما ورد بســـبب النعي بما 

يســـتوجب نقضه دون حاجة لبحث ســـائر أســـباب الطعن.

وحيـــث إن الموضـــوع صالـــح للفصل فيه ومـــن ثم تقضـــي المحكمة بعد نقـــض الحكم بإلغـــاء الحكم 
المســـتأنف وبعـــدم قبول الدعـــوى الجزائيـــة لتحريكها من غيـــر ذي صفة.
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)الطعن رقم 6 لسنة 2019(

جلسة 2019/2/19 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: مبارك العوض
عضواًوالسيد المستشار: حاتم محمد عزمي

شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". دعوى مدنية. قانون "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. 

تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". دعوى جزائية "انقضاؤها".

-قضـــاء الحكـــم المطعـــون فيه بانقضـــاء الدعـــوى الجزائيـــة بالســـداد في جريمـــة إعطاء شـــيك بدون 
رصيـــد. تأسيســـاً على حصول المســـتفيد من الشـــيك علـــى أمر أداء مـــن قاضي الأمـــور المســـتعجلة بإلزام 
المطعـــون ضـــده بقيمة الشـــيكات موضـــوع الدعوى لـــم يتم تنفيـــذه بالســـداد الكامل لقيمتهـــا. خطأ في 

القانـــون. علة وأســـاس ذلك؟

 -لمـــا كان مـــن المقرر وفـــق الفقـــرة الأولى من المـــادة "401" مـــن قانون العقوبـــات الاتحـــادي أن جريمة 
اعطـــاء الســـاحب الشـــيك إلـــى المســـتفيد مـــع علمه بعـــدم وجـــود مقابل وفـــاء له قابـــل للســـحب في تاريخ 
الاســـتحقاق، وأنـــه بموجـــب الفقرة الثالثـــة من ذات المـــادة "تنقضـــي الدعـــوى الجزائية إذا تم الســـداد أو 
التنـــازل بعـــد وقـــوع الجريمة وقبل الفصـــل فيها بحكم بـــات، وإذ حدث ذلـــك بعد صيـــرورة الحكم باتاً 
وقـــف تنفيـــذه، كما أنـــه من المقـــرر أن انقضـــاء الدعـــوى الجزائية بالســـداد مناطـــه قيام المتهم بســـداد 
كامـــل قيمة الشـــيك. لما كان ذلـــك، وكان البين مـــن الأوراق أن المطعون ضده أعطى للشـــركة المجني 
عليهـــا أربع شـــيكات بمبلـــغ "172,082" درهم، وكانت تلك الشـــركة قـــد تحصلت على أمـــر أداء من 
قاضـــي الأمـــور المســـتعجلة بالـــزام المطعون بقية الشـــيكات موضـــوع الدعـــوى الماثلة إلا أن ذلـــك الأمر لم 
ينفـــذ وإنمـــا سُـــدد مبلـــغ ثلاثون ألـــف درهم فقـــط من قيمـــة تلك الشـــيكات ولم يســـدد باقـــي قيمتها إلا 
أن الحكـــم المطعـــون فيـــه إذ اعتبر مجرد صدور أمـــر الأداء دون تنفيذه بســـداد كامل قيمة الشـــيكات 
بمثابـــة ســـداد لهـــا يبرء ذمته يكون قد شـــابه فســـاد في الاســـتدلال اســـلمه إلـــى خطأ في تطبيـــق القانون 

ومـــن ثم يتعـــين نقضه.
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المحكمـــــــــــــــة

مـــن حيـــث إن وقائع الدعوى حســـبما يبين من الأوراق تتحصـــل في أن النيابة العامة أســـندت إلى المطعون 
ضـــده أنه في يـــوم 2016/7/5م بدائرة مدينة أبوظـــبي :- أعطى بوء نية للشـــركة .......................... لتجارة 
مـــواد البناء أربعة شـــيكات بمبلغ "172,082" درهم مســـحوبة علـــى بنك أم القيوين ليـــس لهم مقابل وفاء 
كاف قائـــم وقابـــل للســـحب مع علمه بذلـــك على النحـــو المبين بـــالأوراق. وطلبـــت عقابه بالمـــادة 1/401 
العقوبـــات الاتحـــادي رقـــم 3 لســـنة 987 والمـــادة "643" من قانـــون المعامـــلات التجارية الصـــادر بالقانون 
رقـــم 18 لســـنة 1993، قضـــت محكمـــة أول درجـــة بجلســـة 2016/11/24م غيابياً بحبس المتهم ســـنة 
عما أســـند إليـــه والزامه بالمصاريف عـــارض وقضى في معارضتـــه بجلســـة 2017/10/17م بقبول المعارة 
شـــكلًا وفي الموضـــوع بتعديـــل الحكـــم المعـــارض فيـــه بحبس المتهـــم مـــدة أربعة أشـــهر عما أســـند إليه 
والزامه بالرســـوم القضائية. فاســـتأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الاســـتئناف قضت بجلسة 
2018/12/31م حضوريـــاً بقبـــول الاســـتئناف شـــكلًا وفي الموضوع بإلغـــاء الحكم المســـتأنف والقضاء 
مجـــدداً بانقضـــاء الدعوى الجزائية بموجب الســـداد، ولمـــا لم يلق هذا الحكـــم قبولًا لـــدى النيابة العامة 
أقامـــت عليـــه الطعن الماثـــل بصحيفـــة أودعتها قلم كتـــاب هذه المحكمـــة بتاريـــخ 2019/1/6م ممهورة 

بتوقيـــع رئيـــس نيابـــة طلبت في ختامهـــا قبول الطعن شـــكلًا وفي الموضـــوع بنقض الحكـــم المطعون فيه.

ومـــن حيـــث إن النيابـــة العامة تنعـــى على الحكـــم المطعون فيه أنـــه إذ قضى ببـــراءة المطعـــون ضده من 
جريمـــة إعطـــاء شـــيك بدون رصيد قد شـــابه الفســـاد في الاســـتدلال والخطـــأ في تطبيق القانـــون ذلك أنه 
اعتبـــر ســـلوك المجنـــي عليـــه للطريق المدنـــي بمثابة ســـداد لقيمة الشـــيكات موضـــوع الدعـــوى طالما أنه 

أصبـــح مـــن حقـــه التنفيذ علـــى المطعون ضـــده مدنياً ممـــا يعيـــب الحكم ويســـتوجب نقضه.

ومن حيث إنه من المقرر وفق الفقرة الأولى من المادة "401" من قانون العقوبات الاتحادي أن جريمة اعطاء 
الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، وأنه 
بموجب الفقرة الثالثة من ذات المادة "تنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة 
من  أنه  كما  تنفيذه،  وقف  باتاً  الحكم  صيرورة  بعد  ذلك  حدث  وإذ  بات،  بحكم  فيها  الفصل  وقبل 
المقرر أن انقضاء الدعوى الجزائية بالسداد مناطه قيام المتهم بسداد كامل قيمة الشيك. لما كان ذلك، 
وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أعطى للشركة المجني عليها أربع شيكات بمبلغ "172,082" 
درهم، وكانت تلك الشركة قد تحصلت على أمر أداء من قاضي الأمور المستعجلة بالزام المطعون بقية 
ينفذ وإنما سُدد مبلغ ثلاثون ألف درهم فقط من  لم  الماثلة إلا أن ذلك الأمر  الدعوى  الشيكات موضوع 
قيمة تلك الشيكات ولم يسدد باقي قيمتها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد صدور أمر الأداء 
دون تنفيذه بسداد كامل قيمة الشيكات بمثابة سداد لها يبرء ذمته يكون قد شابه فساد في الاستدلال 

اسلمه إلى خطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه وتحديد جلسة 2019/3/3م لنظر الموضوع.
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)الطعن رقم 213 لسنة 2019(

جلسة 2019/3/6 )جـزائـي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ حسن بن عبد الله مبارك 

عضواًوالسيد المستشار: خالد صالح
عضواًوالسيد المستشار: ضياء الدين جبريل

أســـرة. حضانة. خطف. جريمة "أركانها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تســـبيبه. تسبيب 

معيـــب". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض 

"سلطتها".

- قضـــاء الحكـــم المطعـــون فيه بإدانـــة الطاعنـــة بجريمة خطـــف نجلتها مـــن والدها الذي لـــه الحق في 
حضانتهـــا بمقتضـــى أمر من جهة القضـــاء. برغم صدور أمـــر قضائي لصالحها واجب النفاذ وســـاري حال 
تاريـــخ الواقعـــة بأحقيتهـــا في حضانتها واســـقاطها عن والدها. خطـــأ في القانون. مـــؤداه: لمحكمة النقض 

نقـــض الحكـــم والقضاء بالبـــراءة. علة ذلك: اعتبـــار الواقعة بمنأى عـــن التأثيم.

- لمـــا كانـــت واقعـــة الدعوى، ووفقـــاً للثابت بـــالأوراق قد خلت مـــن ثمة ما يفيـــد توافر الركـــن المادي 
لجريمـــة التداعـــي في حـــق الطاعنة إذ افاد نص خطاب مركـــز الدعم الاجتماعي بالعـــين رقم 9529/-2 
2000 المحـــرر في 2018/10/21 والمنـــوه عنـــه بعاليـــة أنـــه ورد لمركـــز الدعـــم امـــر تســـليم مـــن مركز 
شـــرطة الســـاد للطفلة ).....................( لوالدتهـــا طالبة الامر )الطاعنة( مـــن مطلقهـــا/....................... بأمر 
قضائـــي مرفق صـــادر بتاريـــخ 2018/10/18م، وكانت المســـتندات المرفقـــة بالأوراق تفصـــح وعن حق 
ســـبق صـــدور أمر قضائي رقـــم 1582 لســـنة 2018 بتاريـــخ 2018/10/18م من قاضي الامـــور الوقتية، 
بدائرة الاحوال الشـــخصية بمحكمة العين، بتســـليم الطاعنـــة طفلتهـــا )........................( بناء على حكم 
محكمـــة اســـتئناف العـــين الصـــادر بتاريـــخ 2018/10/17م في الدعوى رقـــم 603 لســـنة 2018 أحوال 
شـــخصية بأحقيتهـــا في الحضانـــة وأســـقاطها عن والدهـــا، وهو مـــا ينفي عـــن الطاعنة قيامهـــا في تاريخ 
الواقعـــة 2018/10/20م بخطـــف طفلتهـــا الصغيـــرة من والدهـــا، إذ ثبت وعلـــي نحو ما ســـلف بيانه انها 
قبـــل هـــذا التاريـــخ كانـــت قـــد تحصلت علـــى امر قضائـــي واجـــب النفاذ وســـاري حـــال تاريـــخ الواقعة، 
بتســـليم طفلتهـــا لها، لأحقيتهـــا في حضانتها، ومن ثم تنتفـــي اركان جريمة التداعـــي في حقها، وتكون 
الواقعـــة المنســـوبة إلى الطاعنة بمنـــأى عن التأثيم. لمـــا كان ذلك، وكان الحكم المطعـــون فيه قد خالف 
هـــذا النظـــر وقضي بإدانـــة الطاعنـــة، فإنه يكون قـــد اخطـــأ في تطبيق القانـــون بما يتعين معـــه نقضه، 
والغـــاء الحكـــم المســـتأنف، والقضـــاء ببراءتهـــا من التهمـــة المســـندة إليها، عمـــلًا بنص المـــادة 211 من 

الجزائية. الإجـــراءات  قانون 
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المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن النيابة العامة أســـندت إلـــى الطاعنة أنهـــا بتاريـــخ 2018/10/20م بدائرة مدينـــة العين: حالة 
كونهـــا والـــدة الطفلـــة )...........................( خطفتهـــا مـــن مركـــز الدعـــم الاجتماعي حـــين الرؤية، ممن 
لـــه الحـــق في حضانتها وحفظهـــا بمقتضى أمـــر قضائي وهـــو والدها على النحـــو المبين بـــالأوراق. وطلبت 

معاقبتهـــا طبقـــاً للمـــادة 329 من قانـــون العقوبـــات الاتحادي رقم 3 لســـنة 1987. 

وبجلســـة2018/11/14م قضـــت محكمـــة أول درجـــة غيابيـــاً بتغريمهـــا مبلـــغ عشـــرين ألـــف درهـــم 
)20000 درهم( عن التهمة المســـندة اليها مع إلزامها بالرســـم المســـتحق. عارضت وبجلسة 2018/12/9م 
حكمـــت المحكمة بقبول المعارضة شـــكلًا، وفي الموضـــوع بتعديل الحكم المعارض فيـــه بتغريم المتهمة 
ألفـــي درهـــم )2000 درهم( عن الاتهام المنســـوب إليها مع إلزامها بالرســـم القضائي. اســـتأنفت وبجلســـة 
2019/1/22م قضـــت محكمـــة ثانـــي درجـــة بقبول الاســـتئناف شـــكلًا، وفي الموضوع برفضـــه وتأييد 
الحكم المســـتأنف وإلزام المســـتأنفة بالرســـم المســـتحق. فطعن المحامي الموكل/........................... بتاريخ 
2019/2/19م في هـــذا الحكـــم بطريـــق النقـــض عـــن المحكـــوم عليهـــا واودع صحيفة بأســـباب طعنها 
بـــذات التاريـــخ ممهـــورة بتوقيع نســـب للمحامـــي المقرر. وقد قدمـــت نيابة النقـــض مذكرة بالـــرأي انتهت 
فيهـــا إلـــى رفض الطعن. وقـــد رأت المحكمة في غرفة المشـــورة أن الطعـــن جدير بنظره بالجلســـة المحددة. 

وحيـــث إن ممـــا تنعاه الطاعنـــة على الحكم المطعـــون فيه أنه إذ دانهـــا بجريمة خطـــف طفلتها الصغيرة 
مـــن والدهـــا الـــذي له الحـــق في حضانتهـــا وحفظهـــا بمقتضى أمـــر قضائي، شـــابه القصور في التســـبيب 
والفســـاد في الاســـتدلال، والخطـــأ في تطبيـــق القانون، لانتفـــاء اركان جريمـــة التداعي في حقها لســـبق 
صدور امـــر قضائي بتاريخ 2018/10/18م بتســـليم طفلتهـــا )..............................( لهـــا، بناء علي حكم 
محكمـــة اســـتئناف العين للأحوال الشـــخصية بأحقيتها في الحضانة وأســـقاطها عن والدهـــا، مما يعيب 

الحكم ويســـتوجب نقضه. 

مـــن حيث إن النيابـــة العامة قد احالت الطاعنـــة بتهمة "خطف طفلتهـــا الصغيـــرة )...........................( من 
والدهـــا الـــذي له الحـــق في حضانتها وحفظهـــا بمقتضى أمر من جهـــة القضـــاء"، وكان الحكم المطعون 
فيـــه والـــذي احـــال في اســـبابه لحكـــم اول درجة بالإضافـــة الي ما قـــرر من اســـباب اثبت بمدوناتـــه ".. ان 
واقعـــة الدعـــوى تخلـــص في ان الطاعنـــة ووفقـــا لمـــا ثبت مـــن كتـــاب الدعـــم الاجتماعي حضـــرت بتاريخ 
2018/10/20م لرؤيـــة المحضونـــة وعنـــد الانتهـــاء مـــن ذلك قـــررت عدم اعادتهـــا لوالدهـــا مصطحباها 
معهـــا، اســـتناداً إلـــى حصولهـــا علـــى أمـــر قضائـــي بتســـليمها لهـــا، وأنـــه بســـؤال/........................ )والد 
الطفلـــة المحضونـــة( ردد بمضمون ما جـــاء بكتاب الدعم الاجتماعـــي،.... وأن التهمة ثابتـــة في حق المتهمة 
لاطمئنانهـــا الـــي ما جاء بكتـــاب الدعم الاجتماعي مـــن أن الوقت الذي حضر فيه الطرفـــان كان لتنفيذ 
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الرؤيـــة وليس لتنفيذ تســـليم المحضونة إلـــى المتهمة..، وانه كان عليهـــا أن تتبع الإجـــراءات القانونية حتى 
تتســـلم ابنتهـــا وتســـترجع حضانتهـــا لا أن تأخذهـــا مـــن مركـــز الدعـــم الاجتماعي في الوقـــت المخصص 

للرؤية". 

لمـــا كان ذلـــك، وكانـــت واقعـــة الدعـــوى، ووفقـــاً للثابـــت بـــالأوراق قد خلـــت من ثمـــة ما يفيـــد توافر 
الركـــن المـــادي لجريمـــة التداعـــي في حـــق الطاعنـــة إذ افـــاد نـــص خطـــاب مركـــز الدعـــم الاجتماعي 
بالعـــين رقـــم 9529/-2 2000 المحـــرر في 2018/10/21 والمنـــوه عنـــه بعاليـــة أنـــه ورد لمركـــز الدعـــم 
امـــر تســـليم مـــن مركـــز شـــرطة الســـاد للطفلـــة )........................( لوالدتهـــا طالبـــة الامـــر )الطاعنة( من 
مطلقهـــا/........................ بأمر قضائي مرفق صادر بتاريخ 2018/10/18م، وكانت المســـتندات المرفقة 
بـــالأوراق تفصـــح وعن حق ســـبق صدور أمـــر قضائي رقـــم 1582 لســـنة 2018 بتاريـــخ 2018/10/18م 
مـــن قاضـــي الامـــور الوقتيـــة، بدائـــرة الاحـــوال الشـــخصية بمحكمة العـــين، بتســـليم الطاعنـــة طفلتها 
)........................( بنـــاء على حكم محكمة اســـتئناف العين الصادر بتاريـــخ 2018/10/17م في الدعوى 
رقـــم 603 لســـنة 2018 أحوال شـــخصية بأحقيتها في الحضانة وأســـقاطها عن والدها، وهـــو ما ينفي عن 
الطاعنـــة قيامهـــا في تاريخ الواقعـــة 2018/10/20م بخطف طفلتهـــا الصغيرة من والدهـــا، إذ ثبت وعلي 
نحـــو ما ســـلف بيانه انهـــا قبل هـــذا التاريخ كانـــت قد تحصلت علـــى امر قضائـــي واجب النفاذ وســـاري 
حـــال تاريخ الواقعة، بتســـليم طفلتها لها، لأحقيتهـــا في حضانتها، ومن ثم تنتفـــي اركان جريمة التداعي 

في حقهـــا، وتكـــون الواقعة المنســـوبة إلـــى الطاعنة بمنأى عـــن التأثيم. 

لمـــا كان ذلـــك، وكان الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد خالف هـــذا النظـــر وقضي بإدانـــة الطاعنـــة، فإنه 
يكـــون قد اخطأ في تطبيـــق القانون بما يتعين معه نقضـــه، والغاء الحكم المســـتأنف، والقضاء ببراءتها 

مـــن التهمة المســـندة إليهـــا، عملًا بنص المـــادة 211 من قانـــون الإجـــراءات الجزائية.
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)الطعن رقم 182 لسنة 2019(

جلسة 2019/3/12 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: عمر عبد العزيز
عضواًوالسيد المستشار: محمد عبد الوهاب

1( حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 

- بيـــان الحكـــم واقعة الدعوى بمـــا تتوافر به كافة العناصـــر القانونية للجريمة التـــي دان الطاعن بها. 
وإيراده علـــى ثبوتها في حقه أدلة ســـائغة. لا قصور.

- عـــدم رســـم القانون شـــكلًا خاصـــاً لصياغـــة الحكم. كفايـــة أن يكون مجمـــوع مـــا أورده كافياً 
لتفهـــم الواقعة بأركانهـــا وظروفها. أســـاس ذلك؟

2( تحســـين المعصية. خمر. ذخائر. مواد كحولية. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب 
الطعن. ما لا يقبل منها".

- التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟

- قضـــاء الحكـــم المطعون فيه ببـــراءة الطاعن من جريمتي حيازة خمور وتحســـين المعصيـــة. لا يتعارض 
مـــع قضائـــه بإدانتـــه عن جريمـــة حيـــازة ذخائر بـــدون ترخيص. مـــادام قـــد اطمأن إلـــى أدلة الثبـــوت التي 

أوردها.

3( إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير 
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

- تقديـــر الأدلـــة بالنســـبة إلى كل متهم. حـــق لمحكمة الموضـــوع. لهـــا أن تطمئن إليها في حـــق متهم ولا 
تطمئـــن إليها في حـــق متهم آخر.

- وزن أقوال الشهود. موضوعي.
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- للمحكمـــة أن تأخـــذ مـــن أقوال الشـــهود بما تطمئن إليـــه في حق متهـــم وتطرح ما عـــداه في حق متهم 
آخر. حـــد ذلك؟

4( إثبات "بوجه عام". سلاح. ذخائر.

- جـــواز إثبـــات الجرائم على اختـــلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز الســـلاح والذخائـــر بغير ترخيص. 
بكافة الطـــرق القانونية. إلا ما اســـتثنى بنص خاص.

5( إثبـــات "بوجـــه عـــام". محكمة الموضـــوع "ســـلطتها في تقديـــر الأدلة". حكم "تســـبيبه. تســـبيب غير 
معيـــب". نقض "أســـباب الطعـــن. ما لا يقبـــل منها".

- حريـــة القاضـــي الجنائـــي في تكويـــن عقيدته مـــن أي دليـــل يطمئن إليه. مـــادام له ما أخـــذه الصحيح 
الأوراق. من 

- حـــق قاضـــي الموضوع في الأخذ بأقـــوال المتهم في حق نفســـه وفي حق غيره من المتهمـــين وإن عدل عنها. 
مادام قـــد اطمأن إليها.

- لا يلـــزم في الأدلـــة التـــي يعتمـــد عليها الحكـــم أن ينبئ كل دليـــل ويقطع في كل جزئيـــة من جزئيات 
الدعـــوى. علة ذلك؟

6( اســـتدلالات. محكمـــة الموضوع "ســـلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تســـبيبه. تســـبيب غير 
معيـــب". نقض "أســـباب الطعن. مـــا لا يقبل منها".

- حـــق محكمـــة الموضـــوع التعويـــل في عقيدتهـــا على ما جـــاء بتحريـــات الشـــرطة باعتبارها معـــززة لما 
ســـاقته من أدلـــة. مادامـــت قد عرضـــت على بســـاط البحث.

- لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه. مفاد ذلك؟

7( ذخائر. مســـئولية "مســـئولية جنائية". حكم "تســـبيبه. تســـبيب غير معيب". نقض "أســـباب الطعن. ما 
منها". يقبل  لا 
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- منـــاط المســـئولية في جريمـــة احراز وحيـــازة ذخائـــر بدون ترخيـــص. ثبوت اتصـــال الجانـــي بالذخيرة 
بالـــذات أو بالواســـطة وبســـط ســـلطانه عليه بأية صـــورة. عن علـــم وإرادة.

8( إثبـــات "بوجـــه عـــام". دفاع "الإخـــلال بحق الدفـــاع. ما لا يوفـــره". دفوع "الدفـــع بنفي التهمـــة". حكم 
"تســـبيبه. تســـبيب غيـــر معيب". نقض "أســـباب الطعـــن. ما لا يقبـــل منها".

- الدفـــع بنفـــي التهمـــة. موضوعـــي. لا يســـتأهل رداً. اســـتفادة الرد عليـــه من أدلـــة الثبوت التـــي أوردها 
. لحكم ا

- بحســـب الحكـــم كيمـــا يتم تدليله ويســـتقيم قضـــاؤه أن يـــورد الأدلة المنتجـــة التي صحـــت لديه من 
وقـــوع الجريمـــة المســـندة إلـــى المتهم. تعقبـــه في كل جزئيـــة من جزئيـــات دفاعه. غيـــر لازم. مفـــاد التفات 

الحكـــم عنهـــا. إطراحها.

- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

9( إثبـــات "بوجه عـــام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مـــا لا يوفره". دفوع "الدفع بكيديـــة الاتهام وتلفيقه". 
حكم "تســـبيبه. تســـبيب غير معيب". نقض "أســـباب الطعن. ما لا يقبل منها".

- الدفـــع بكيديـــة الاتهـــام وتلفيقه. موضوعـــي. لا يســـتوجب رداً صريحاً. مـــادام الرد مســـتفاد من أدلة 
الثبـــوت التي أوردهـــا الحكم.

10( ســـلاح. ذخائـــر. قانون "تطبيقه" "تفســـيره". حكـــم "ما لا يعيبـــه في نطاق التدليل". مصـــادرة. نقض 
"أســـباب الطعن. مـــا لا يقبل منهـــا". عقوبة "العقوبـــة التكميلية".

- المصادرة في حكم المادة )82( عقوبات. ماهيتها؟

- عقوبـــة المصـــادرة المقـــررة بالمـــادة )71( مـــن المرســـوم بقانـــون رقم )5( لســـنة 2013 بشـــأن الأســـلحة 
والذخائـــر والمتفجـــرات والعتـــاد العســـكري. نطاقها؟

- القضـــاء بمصـــادرة الســـيارة التي ضبطـــت مع الطاعـــن وبها الذخيـــرة المضبوطة وتســـليمه بملكيتها 
والتـــي أثبت الحكم اســـتخدامه لهـــا في ارتكاب جريمتـــه. صحيح.
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1 - لمـــا كان الحكـــم الابتدائي المؤيد لأســـبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعـــوى بما تتوافر به 
كافـــة العناصر القانونيـــة لجريمة حيازة ذخائـــر بدون ترخيص التـــي أدان الطاعن بهـــا وأورد على ثبوتها 
في حقـــه أدلة ســـائغة مســـتمدة من القرينة المســـتمدة مـــن أقوال المتهـــم الثالث بمحضر جمع الاســـتدلالات 
ومـــن أقـــوال المبلغ ومـــن تقرير الضبـــط والمعاينـــة وتقرير البحـــث والتحري وممـــا أثبته تقرير قســـم الأدلة 
الجنائيـــة وهـــي أدلة ســـائغة من شـــأنها أن تـــؤدي إلى ما رتبـــه عليها وأورد مـــؤدى هذه الأدلـــة في بيان واف 
كاف، وكان من المقرر أن القانون لم يرســـم شـــكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المســـتوجبة 
للعقوبـــة والظروف التـــي وقعت فيهـــا، وكان مجموع مـــا أورده الحكم في الدعوى المطروحـــة كافيًا في 
تفهـــم الواقعة بأركانها وأدلتها حســـبما اســـتخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققـــا لحكم القانون 
كمـــا جرى بـــه نص المادة 216 من قانـــون الإجراءات الجزائيـــة ومن ثم فإن ما يثيـــره الطاعن في خصوص 

قصـــور الحكم في البيان يكون غير ســـديد.

2 - لمـــا كان التناقض الـــذي يعيب الحكم ويبطلـــه هو الذي يقـــع بين أســـبابه بحيث ينفـــي بعضها ما 
أثبتـــه البعض الآخـــر ولا يعرف أي الأمرين قصدتـــه المحكمة، وكان مفاد مـــا أورده الحكم من قضائه 
ببـــراءة الطاعن مـــن جريمة حيازة خمور وتحســـين المعصية  الذي ضبط خارج ســـيارة الطاعـــن لا يتعارض 
مـــع قضائـــه بإدانـــة الطاعن عـــن جريمة حيـــازة ذخائر بـــدون ترخيـــص المضبوطة بســـيارته أخـــذاً بأقوال 
شـــاهد الإثبـــات والأدلـــة التي اطمـــأن إليها، ومن ثـــم فـــإن قالة التناقض والتخاذل تنحســـر عـــن الحكم 

فيه. المطعون 

3 - لمـــا كان مـــن المقرر أن تقدير الأدلة بالنســـبة إلى كل متهم هو من شـــأن محكمة الموضوع وحدها 
وهـــي حـــرة في تكوين اعتقادها حســـب تقديرهـــا تلك الأدلـــة واطمئنانها إليها بالنســـبة إلـــى متهم وعدم 
اطمئنانهـــا إليها نفســـها إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشـــهود فتأخـــذ منها بما تطمئن إليه في 
حـــق أحد المتهمـــين وتطرح مالا تطمئـــن إليه في حق متهم آخـــر دون أن يكون هـــذا تناقضا يعيب حكمها 
مـــا دام يصـــح في العقل أن يكون الشـــاهد صادقا في ناحية مـــن أقواله وغير صادق في شـــطر منها وما دام 
تقديـــر الدليل موكولا إلـــى اقتناعها وحدهـــا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا ســـائغا على 
إدانـــة الطاعن بجريمـــة حيازة ذخيرة بغيـــر ترخيص فـــإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين اســـتنادا 
إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال الشـــهود في شـــأن مســـاهمتهما مع الطاعن في هذه الجريمة للأســـباب التي 
أوردها الحكـــم لا يتعـــارض مـــع قضاء الحكم بالإدانـــة ومـــن ثم فـــإن ما يثيـــره الطاعن في هـــذا الصدد 

يكـــون في غير محله.

4 - لمـــا كان مـــن المقـــرر جواز إثبـــات الجرائم علـــى اختـــلاف أنواعها بما فيهـــا جريمة إحراز الســـلاح 
والذخائـــر بغيـــر ترخيـــص بكافة الطـــرق القانونيـــة ألا ما اســـتثني بنص خاص.
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5 - لمـــا كان الأصـــل أن القاضـــي الجنائي حر في أن يســـتمد اقتناعه مـــن أي دليل يطمئـــن إليه طالما أن 
لهـــذا الدليـــل مأخـــذه الصحيح من الأوراق وأن من حقه أن يأخذ في هذا الشـــأن بأقوال متهم في حق نفســـه 
وفي حـــق غيـــره مـــن المتهمـــين وإن عدل عنها بعـــد ذلك ما دام قـــد اطمأن إليهـــا، ولا يلزم أن تكـــون الأدلة 
التـــي اعتمـــد عليهـــا الحكم بحيث ينبـــئ كل دليل منهـــا ويقطـــع في كل جزئية من جزيئـــات الدعوى إذ 
الأدلـــة في المـــواد الجنائيـــة متســـاندة يكمل بعضهـــا بعضاً ومنهـــا مجتمعة تتكـــون عقيـــدة القاضي فلا 
ينظـــر إلـــى دليل بعينـــه لمناقشـــته على حـــدة دون باقـــي الأدلة بـــل يكفي أن تكـــون الأدلـــة في مجموعها 
كوحـــدة مؤديـــة إلى مـــا قصده الحكم منهـــا ومنتجة في اكتمـــال اقتنـــاع المحكمة واطمئنانهـــا إلى ما 
انتهـــى إليه. لمـــا كان ذلـــك وكان الحكم المطعون فيه قد تســـاند إلى أقـــوال المتهم الثالـــث واطمأن إلية 
بالإضافـــة إلـــى باقي أدلة الدعـــوى وكان من حق المحكمة الأخـــذ بهذا الإقرار في حق غيـــره من المتهمين 

فمـــن ثم يكون نعـــي الطاعن في هـــذا الخصـــوص في غير محله.

6 - لمـــا كان مـــن المقـــرر أن للمحكمـــة أن تعول في تكويـــن عقيدتها علـــى ما جاء بتحريات الشـــرطة 
باعتبارهـــا معـــززة لما ســـاقته من أدلة ما دامـــت تلك التحريات قـــد عرضت على بســـاط البحث، وكان لا 
ينـــال مـــن صحـــة التحريات أن تكون ترديـــدا لما أبلغ بـــه المجني عليه لأن مفـــاد ذلك أن مجريهـــا قد تحقق 

مـــن صدق ذلـــك الاعتراف فـــإن منعى الطاعن في هذا الشـــأن بفـــرض صحته يكـــون غير قويم.

7 - لمـــا كان منـــاط المســـئولية في حالتي إحـــراز وحيازة ذخائر بـــدون ترخيص هو ثبـــوت اتصال الجاني 
بالذخيرة اتصـــالا مباشـــرا أو بالواســـطة وبسط ســـلطانه عليه بأية صورة عـــن علم وإرادة إمـــا بحيازة هذه 
الذخيـــرة حيـــازة مادية أو بوضع اليد عليها على ســـبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقـــق الحيازة المادية، 
وكان الحكـــم قـــد أقـــام قضـــاءه علـــى ما اســـتقر في عقيـــدة ووجـــدان المحكمة من انبســـاط ســـلطان 
الطاعـــن علـــى مـــكان ضبـــط الذخيرة بســـيارته فإن مـــا يعيبـــه الطاعن علـــى الحكم في هذا الشـــأن لا 

سديداً. يكون 

8 - لمـــا كان النعـــي بالتفات الحكم عـــن دفـــاع الطاعـــن بعـــدم ارتكابـــه الجريمـــة وأن مرتكبهـــا 
هـــو شـــخص آخـــر وانقطاع صلتـــه  بهـــا وعدم ضبط الســـلاح مـــردوداً بـــأن نفي التهمـــة من أوجـــه الدفاع 
الموضوعيـــة التي لا تســـتأهل رداً طالما كان الرد عليها مســـتفاداً مـــن أدلة الثبوت التـــي أوردها الحكم، 
هـــذا إلـــى أنـــه بحســـب الحكم كيما يتـــم تدليله ويســـتقيم قضـــاؤه أن يورد الأدلـــة المنتجـــة التي صحت 
لديـــه علـــى ما اســـتخلصه من وقـــوع الجريمة المســـندة إلـــى المتهـــم ولا عليـــه أن يتعقبـــه في كل جزئية من 
جزئيـــات دفاعـــه لأن مفاد التفاته عنهـــا أنه أطرحها ومن ثم فـــإن ما يثيره الطاعـــن الأول في هذا الصدد لا 
يعـــدو أن يكـــون جدلًا موضوعيـــاً في تقدير الدليل وفي ســـلطة محكمة الموضـــوع في وزن عناصر الدعوى 

واســـتنباط معتقدهـــا وهو مـــا لا يجوز إثارتـــه أمام محكمـــة النقض.
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9 - لمـــا كان مـــن المقـــرر أن الدفـــع بكيدية الاتهـــام وتلفيقه هـــو من أوجـــه الدفوع الموضوعيـــة التي لا 
تســـتوجب رداً صريحـــاً لأن الرد يســـتفاد دلالة من أدلـــة الثبوت التـــي يوردها الحكم ولا تلتـــزم المحكمة 
في هـــذا الصـــدد بمتابعـــة المتهـــم في مناحي دفاعه المختلفـــة والرد على كل شـــبهة يثيرها على اســـتقلال، 

ومـــن ثم فإن نعـــي الطاعـــن على الحكم بالقصـــور في هـــذا الخصوص لا يكـــون له محل.

10 - لمـــا كانـــت المصـــادرة في حكم المـــادة 82 من قانـــون العقوبات إجـــراء الغرض منه تمليـــك الدولة 
أشـــياء مضبوطـــة ذات صلـــة بالجريمـــة قهراً عـــن صاحبهـــا وبغير مقابـــل وهي عقوبـــة وجوبيـــة تكميلية 
بالنســـبة للجنايـــات والجنـــح إلا إذا نـــص القانون على غيـــر ذلك، وهي على هـــذا الاعتبار تدبيـــر وقائي لا 
مفـــر مـــن اتخـــاذه في مواجهة الكافـــة، وإذ كان النـــص في المادة 71 من المرســـوم بقانون 5 لســـنة 2013 
بشـــأن الأســـلحة والذخائـــر والمتفجرات والعتاد العســـكري علـــى أن يحكم في جميع الأحـــوال بمصادرة 
المضبوطـــات ووســـيلة النقـــل، يـــدل على أن الشـــارع يرد بوســـائل النقل التـــي اســـتخدمت في الجريمة تلك 
الوســـائل التـــي اســـتخدمها الجانـــي لكي يســـتزيد مـــن إمكانياتـــه لتنفيـــذ الجريمة أو تخطـــي عقبات 
تعتـــرض تنفيذهـــا، وتقدير ما إذا كانت وســـائل النقل قد اســـتخدمت في ارتكاب الجريمـــة بهذا المعنى 
إنمـــا يعـــد مـــن اطلاقات قاضـــي الموضوع، وكانـــت المحكمة قـــد اســـتظهرت في مدونـــات الحكم وفي 
معـــرض تحصيلهـــا للأدلة ما يفيـــد أن الطاعن اســـتخدم في ارتكاب جريمته الســـيارة المملوكـــة له التي 
وجـــدت بهـــا الذخيـــرة المضبوطـــة، فإن الحكـــم إذ قضـــى بمصادرة هـــذه الســـيارة لا يكون قـــد جانب 

التطبيـــق القانونـــي الصحيح، ولا وجـــه للنعي عليـــه بالخطأ في تطبيـــق القانون.

المحكمـــــــــــــــة

حيـــث أن الوقائـــع على مـــا يبين من الحكـــم المطعون فيه وســـائر الأوراق تتحصـــل في أن النيابـــة العامة 
المتهمين:- إلى  أســـندت 

1: ...................................  " الطاعن ".

. ................................... :2

. ................................... :3

لأنه بتاريخ 2018/9/4م بدائرة الظفرة :-

المتهمون – حال كونهم مسلمين :-
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1 - حازوا كمية الخمور المبينة وصفًا وعددًا بالأوراق بغرض الاستعمال، على النحو المبين بالأوراق.

2 - أتـــوا أمراً من شـــأنه تحســـين المعصية بأن ارتكبـــوا الجريمة موضوع التهمـــة )1(، على النحو المبين 
بالأوراق.

3 - حازوا ذخائر عدد )126 طلقة( بدون ترخيص، على النحو المبين بالأوراق.

4 - دخلـــوا عقـــاراً خلافاً لإرادة صاحب الشـــأن وفي غير الأحـــوال المبينة في القانون ، علـــى النحو المبين 
بالأوراق.

المتهم الأول :- 

1 - قاد مركبة آلية انتهى ترخيصها، على النحو المبين بالأوراق.

2 - قـــاد مركبـــة آليـــة انتهـــى التأمـــين عليهـــا، علـــى النحو المبـــين بـــالأوراق. وطلبـــت معاقبتهـــم طبقا 
لأحـــكام الشـــريعة الاســـلامية الغـــراء والمـــواد 82، 3/1/312، 313 مكـــررا/2، 1/434 مـــن قانون 
العقوبـــات الاتحـــادي المعدل بالمرســـوم بقانون اتحادي رقم 7 لســـنة 2016، والمـــواد 1/2، 1/61، 71 من 
المرســـوم بقانون اتحادي رقم 5 لســـنة 2013 في شأن الأســـلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، 
والمواد 1، 2، 3، 4، 24، 26، 6/49، 1/57، 58 من القانون الاتحادي رقم 21 لســـنة 1995 في شـــأن 
الســـير والمـــرور والمعـــدل بالقانون الاتحادي رقـــم 12 لســـنة 2007 واللائحة التنفيذيـــة. ومحكمة الظفرة 
الابتدائيـــة قضـــت بجلســـة 2018/12/18م حضوريـــاً للمتهمـــين الأول والثالـــث وغيابيـــاً للمتهـــم الثاني: 
-1 بتغريـــم المتهـــم الأول/................................ عشـــرة آلاف درهـــم عـــن التهمتـــين الأولـــى والثانيـــة "حيازة 
خمور وتحســـين المعصيـــة"، وتغريمه عشـــرة آلاف درهم عن التهمـــة الثالثة "حيازة ذخائـــر بغير ترخيص"، 
وبانقضـــاء الدعـــوى الجنائية عـــن التهمة الرابعـــة "دخول عقـــار" للتصالـــح، وببراءته عن التهمتـــين "قيادة 
مركبـــة منتهية الترخيص والتأمين". -2 بـــراءة المتهمين الثاني/......................... والثالـــث/......................... 
مـــن التهم الثلاثـــة الأول "حيـــازة خمور وتحســـين المعصية وحيـــازة ذخائر بغيـــر ترخيـــص"، وبتغريم كلا 
منهمـــا خمســـة آلاف درهـــم عـــن تهمـــة  دخـــول عقـــار. -3 مصـــادرة الخمـــر المضبوطـــة وإتلافهـــا بمعرفة 
النيابـــة العامـــة. -4 مصـــادرة الذخيـــرة المضبوطـــة والتصـــرف فيهـــا بمعرفة النيابـــة العامـــة. -5 مصادرة 
المركبـــة رقم 11574 فئـــة 17 خصوصي أبوظبي. فاســـتأنفه المحكـــوم عليـــه الأول/.............................. 
"الطاعـــن" بالاســـتئناف رقـــم 945 لســـنة 2018 س أبوظبي، وقضت محكمة اســـتئناف أبوظبي بجلســـة 
2019/1/16م حضورياً بقبول الاســـتئناف شـــكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المســـتأنف فيما قضى به 
مـــن إدانة المســـتأنف عن تهمتي حيـــازة الخمور وتحســـين المعصية والقضاء مجـــدداً ببراءتـــه منهما وتأييد 
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الحكـــم فيمـــا عدا ذلـــك. وإذا لم يلق هـــذا القضاء قبولًا لدى المحكـــوم عليه فطعن عليـــه بطريق النقض 
بالطعـــن الماثـــل رقم 182 لســـنة 2019 أبوظـــبي وأودع محاميـــه الموكل صحيفة بأســـباب الطعـــن موقعة 
منـــه قلـــم كتاب هذه المحكمـــة بتاريـــخ 2019/2/12م وقدمت نيابـــة النقض مذكرة بالـــرأي طلبت في 
ختامهـــا رفض الطعـــن. ورأت المحكمة في غرفة المشـــورة أن الطعـــن جدير بالنظر وحددت جلســـة لنظره.

وحيـــث إن الطاعـــن ينعى علـــى الحكم المطعـــون فيه أنـــه إذ دانه بجريمـــة حيازة ذخائر بـــدون ترخيص 
وقضـــى بمصـــادرة المركبة ، قد شـــابه القصور والتناقض في التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال وانطوى 
علـــى مخالفـــة الثابت بـــالأوراق والخطـــأ في تطبيق القانـــون، ذلك أنه تمســـك ببطلان الحكـــم الابتدائي 
للتناقـــض واختـــلال فكـــرة الحكم عـــن عناصـــر الواقعة والأدلـــة التي اســـتخلص منها الإدانـــة وتناقض 
الحكـــم المطعـــون فيـــه في أســـبابه إذ قضـــي ببراءته عـــن تهمتي حيـــازة الخمور وتحســـين المعصيـــة لعدم 
الاطمئنـــان لأقـــوال المجنـــي عليه ثم عـــاد وأيد الحكـــم الابتدائي بشـــأن إدانته عـــن تهمة حيـــازة الذخائر 
اطمئنانـــاً لـــذات أقوال المجني عليه والتـــي لا يمكن الاعتداد بها إلا أن الحكم عـــول عليها وعلى تحريات 
الشـــرطة رغـــم أنها جـــاءت ترديداً لأقـــوال الشـــاكي ولا تنهض دليلًا، كمـــا تناقض الحكـــم الابتدائي 
إذ تشـــككت المحكمـــة في الأدلـــة قبـــل المتهمين الثانـــي والثالث وقضـــت ببراءتهمـــا عن التهـــم الثلاثة 
الأول "حيـــازة الخمـــور وتحســـين المعصيـــة وحيازة ذخائـــر بدون ترخيـــص" حال أنهـــا أدانته اســـتناداً لتلك 
الأدلـــة، هذا إلـــى أنه تمســـك بانتفاء الاتهـــام قبله لعدم صلتـــه بالمضبوطـــات أو علمه بها لكون الســـيارة 
لـــم تكـــن في حوزتـــه ودون أن يعني بالتدليل على انبســـاط ســـلطان الطاعـــن على الذخيـــرة المضبوط ولم 
تكـــن لـــه ســـيطرة فعلية عليهـــا وانقطاع صلتـــه بها وأنها كانـــت في حوزة الشـــاكي لفترة قبل تفتيشـــها 
الـــذي تـــم في غيـــر حضـــوره أو أحد مـــن المتهمـــين الآخريـــن، وعدم ضبط الســـلاح الـــذي يســـتخدم عليه 
الذخيـــرة المضبوطـــة، فضلًا عن كيديـــة الاتهام وتلفيقـــه لوجود خلافات بين الشـــاكي والمتهـــم الثالث 
زوج أختـــه بدلالـــة عـــدم تنازله عن شـــكواه إلا للطاعـــن، وأخيراً قضى بمصـــادرة المركبـــة المملوكة له 
دون مبرر قانوني ســـائغ أو مقبول لكونها ليســـت محـــلا للمصادرة ورغم تمســـكها بذلك أمام محكمة 

الاســـتئناف إلا أنهـــا التفتت عـــن طلبه ولم تـــرد عليه، ممـــا يعيب الحكم ويوجـــب نقضه. 

وحيـــث إن الحكـــم الابتدائـــي المؤيد لأســـبابه بالحكـــم المطعون فيه بـــين واقعة الدعوى بمـــا تتوافر به 
كافـــة العناصر القانونيـــة لجريمة حيازة ذخائـــر بدون ترخيص التـــي أدان الطاعن بهـــا وأورد على ثبوتها 
في حقـــه أدلة ســـائغة مســـتمدة من القرينة المســـتمدة مـــن أقوال المتهـــم الثالث بمحضر جمع الاســـتدلالات 
ومـــن أقـــوال المبلغ ومـــن تقرير الضبـــط والمعاينـــة وتقرير البحـــث والتحري وممـــا أثبته تقرير قســـم الأدلة 
الجنائيـــة وهـــي أدلـــة ســـائغة مـــن شـــأنها أن تـــؤدي إلى مـــا رتبـــه عليهـــا وأورد مؤدى هـــذه الأدلـــة في بيان 
واف كاف، وكان مـــن المقـــرر أن القانـــون لم يرســـم شـــكلًا خاصًـــا يصوغ فيـــه الحكم بيـــان الواقعة 
المســـتوجبة للعقوبـــة والظروف التي وقعـــت فيها، وكان مجموع مـــا أورده الحكم في الدعـــوى المطروحة 
كافيًـــا في تفهـــم الواقعـــة بأركانهـــا وأدلتها حســـبما اســـتخلصتها المحكمة فـــإن ذلك يكـــون محققا 
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لحكـــم القانـــون كمـــا جرى به نـــص المـــادة 216 من قانـــون الإجـــراءات الجزائية ومـــن ثم فإن مـــا يثيره 
الطاعـــن في خصـــوص قصور الحكم في البيان يكون غير ســـديد. لما كان ذلـــك، وكان التناقض الذي 
يعيب الحكم ويبطلـــه هو الذي يقع بين أســـبابه بحيث ينفـــي بعضها ما أثبته البعض الآخـــر ولا يعرف أي 
الأمريـــن قصدته المحكمـــة، وكان مفاد ما أورده الحكم مـــن قضائه ببراءة الطاعن مـــن جريمة حيازة 
خمـــور وتحســـين المعصيـــة  الذي ضبط خـــارج ســـيارة الطاعن لا يتعـــارض مع قضائـــه بإدانـــة الطاعن عن 
جريمـــة حيـــازة ذخائر بدون ترخيص المضبوطة بســـيارته أخذاً بأقوال شـــاهد الإثبات والأدلـــة التي اطمأن 
إليهـــا، ومـــن ثم فـــإن قالة التناقض والتخاذل تنحســـر عـــن الحكم المطعـــون فيه. لمـــا كان ذلك، وكان 
مـــن المقـــرر أن تقدير الأدلة بالنســـبة إلـــى كل متهم هو من شـــأن محكمة الموضوع وحدهـــا وهي حرة في 
تكويـــن اعتقادها حســـب تقديرها تلك الأدلـــة واطمئنانها إليها بالنســـبة إلى متهم وعـــدم اطمئنانها إليها 
نفســـها إلـــى متهم آخـــر، كمـــا أن لها أن تـــزن أقوال الشـــهود فتأخـــذ منها بمـــا تطمئن إليـــه في حق أحد 
المتهمـــين وتطـــرح مالا تطمئـــن إليه في حـــق متهم آخـــر دون أن يكون هـــذا تناقضا يعيب حكمهـــا ما دام 
يصـــح في العقـــل أن يكون الشـــاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شـــطر منهـــا وما دام تقدير 
الدليـــل موكولا إلـــى اقتناعها وحدهـــا، وإذ كان الحكم المطعون فيـــه قد دلل تدليلا ســـائغا على إدانة 
الطاعـــن بجريمة حيـــازة ذخيرة بغيـــر ترخيص فـــإن قضاء الحكم ببـــراءة المتهمين الآخرين اســـتنادا إلى 
عـــدم الاطمئنـــان إلى أقوال الشـــهود في شـــأن مســـاهمتهما مـــع الطاعن في هـــذه الجريمة للأســـباب التي 
أوردها الحكـــم لا يتعـــارض مـــع قضاء الحكم بالإدانـــة ومـــن ثم فـــإن ما يثيـــره الطاعن في هـــذا الصدد 
يكـــون في غيـــر محله. لمـــا كان ذلـــك، وكان مـــن المقرر جـــواز إثبـــات الجرائم علـــى اختـــلاف أنواعها 
بمـــا فيها جريمـــة إحراز الســـلاح والذخائر بغيـــر ترخيص بكافـــة الطـــرق القانونية ألا ما اســـتثني بنص 
خـــاص، وكان الأصـــل أن القاضـــي الجنائي حر في أن يســـتمد اقتناعه مـــن أي دليل يطمئـــن إليه طالما أن 
لهـــذا الدليـــل مأخـــذه الصحيح من الأوراق وأن من حقه أن يأخذ في هذا الشـــأن بأقوال متهم في حق نفســـه 
وفي حـــق غيـــره مـــن المتهمـــين وإن عدل عنها بعـــد ذلك ما دام قـــد اطمأن إليهـــا، ولا يلزم أن تكـــون الأدلة 
التـــي اعتمـــد عليهـــا الحكم بحيث ينبـــئ كل دليل منهـــا ويقطـــع في كل جزئية من جزيئـــات الدعوى إذ 
الأدلـــة في المـــواد الجنائيـــة متســـاندة يكمل بعضهـــا بعضاً ومنهـــا مجتمعة تتكـــون عقيـــدة القاضي فلا 
ينظـــر إلـــى دليل بعينـــه لمناقشـــته على حـــدة دون باقـــي الأدلة بـــل يكفي أن تكـــون الأدلـــة في مجموعها 
كوحـــدة مؤديـــة إلى مـــا قصده الحكم منهـــا ومنتجة في اكتمـــال اقتنـــاع المحكمة واطمئنانهـــا إلى ما 
انتهـــى إليه. لمـــا كان ذلـــك وكان الحكم المطعون فيه قد تســـاند إلى أقـــوال المتهم الثالـــث واطمأن إلية 
بالإضافـــة إلـــى باقي أدلة الدعـــوى وكان من حق المحكمة الأخـــذ بهذا الإقرار في حق غيـــره من المتهمين 
فمـــن ثـــم يكـــون نعي الطاعـــن في هذا الخصـــوص في غير محلـــه ، لما كان ذلـــك ، وكان مـــن المقرر أن 
للمحكمـــة أن تعـــول في تكويـــن عقيدتها على مـــا جاء بتحريات الشـــرطة باعتبارها معززة لما ســـاقته من 
أدلـــة ما دامـــت تلـــك التحريات قد عرضت على بســـاط البحـــث، وكان لا ينـــال من صحـــة التحريات أن 
تكون ترديـــدا لمـــا أبلغ به المجني عليـــه لأن مفاد ذلك أن مجريهـــا قد تحقق من صدق ذلـــك الاعتراف فإن 
منعـــى الطاعـــن في هذا الشـــأن بفرض صحتـــه يكون غير قويم ، لمـــا كان ذلك، وكان مناط المســـئولية 
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في حالتـــي إحـــراز وحيـــازة ذخائر بـــدون ترخيص هـــو ثبوت اتصـــال الجانـــي بالذخيرة اتصالا مباشـــرا أو 
بالواســـطة وبسط ســـلطانه عليه بأيـــة صـــورة عـــن علـــم وإرادة إما بحيـــازة هذه الذخيـــرة حيـــازة مادية أو 
بوضـــع اليـــد عليها على ســـبيل الملك والاختصـــاص، ولو لـــم تتحقق الحيـــازة الماديـــة، وكان الحكم قد 
أقـــام قضـــاءه علـــى ما اســـتقر في عقيـــدة ووجـــدان المحكمة من انبســـاط ســـلطان الطاعن علـــى مكان 
ضبـــط الذخيـــرة بســـيارته فإن مـــا يعيبـــه الطاعـــن علـــى الحكـــم في هذا الشـــأن لا يكـــون ســـديداً. لما 
كان ذلـــك، وكان النعـــي بالتفات الحكم عـــن دفـــاع الطاعن بعدم ارتكابـــه الجريمـــة وأن مرتكبها 
هـــو شـــخص آخر وانقطـــاع صلتـــه بها وعـــدم ضبط الســـلاح مـــردوداً بأن نفـــي التهمـــة من أوجـــه الدفاع 
الموضوعيـــة التي لا تســـتأهل رداً طالما كان الرد عليها مســـتفاداً مـــن أدلة الثبوت التـــي أوردها الحكم، 
هـــذا إلـــى أنـــه بحســـب الحكم كيما يتـــم تدليله ويســـتقيم قضـــاؤه أن يورد الأدلـــة المنتجـــة التي صحت 
لديـــه علـــى ما اســـتخلصه من وقـــوع الجريمة المســـندة إلـــى المتهـــم ولا عليـــه أن يتعقبـــه في كل جزئية من 
جزئيـــات دفاعـــه لأن مفاد التفاته عنهـــا أنه أطرحها ومن ثم فـــإن ما يثيره الطاعـــن الأول في هذا الصدد لا 
يعـــدو أن يكـــون جدلًا موضوعيـــاً في تقدير الدليل وفي ســـلطة محكمة الموضـــوع في وزن عناصر الدعوى 
واســـتنباط معتقدهـــا وهو مـــا لا يجوز إثارتـــه أمام محكمـــة النقض. لمـــا كان ذلك وكان مـــن المقرر أن 
الدفـــع بكيديـــة الاتهام وتلفيقه هـــو من أوجه الدفـــوع الموضوعية التي لا تســـتوجب رداً صريحـــاً لأن الرد 
يســـتفاد دلالـــة من أدلة الثبـــوت التي يوردهـــا الحكم ولا تلتـــزم المحكمة في هـــذا الصـــدد بمتابعة المتهم 
في مناحـــي دفاعـــه المختلفـــة والـــرد علـــى كل شـــبهة يثيرهـــا على اســـتقلال، ومن ثـــم فإن نعـــي الطاعن 
على الحكم بالقصـــور في هـــذا الخصـــوص لا يكـــون لـــه محـــل. لمـــا كان ذلـــك، وكانـــت المصادرة في 
حكـــم المـــادة 82 مـــن قانـــون العقوبـــات إجـــراء الغـــرض منه تمليـــك الدولـــة أشـــياء مضبوطـــة ذات صلة 
بالجريمـــة قهـــراً عـــن صاحبها وبغيـــر مقابل وهي عقوبـــة وجوبية تكميلية بالنســـبة للجنايـــات والجنح إلا 
إذا نـــص القانـــون علـــى غير ذلـــك، وهي علـــى هذا الاعتبـــار تدبيـــر وقائي لا مفر مـــن اتخـــاذه في مواجهة 
الكافـــة، وإذ كان النـــص في المـــادة 71 مـــن المرســـوم بقانون 5 لســـنة 2013 بشـــأن الأســـلحة والذخائر 
والمتفجـــرات والعتاد العســـكري على أن يحكـــم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات ووســـيلة النقل، 
يـــدل علـــى أن الشـــارع يـــرد بوســـائل النقل التـــي اســـتخدمت في الجريمـــة تلك الوســـائل التي اســـتخدمها 
الجانـــي لكي يســـتزيد مـــن إمكانياته لتنفيـــذ الجريمة أو تخطي عقبـــات تعترض تنفيذهـــا، وتقدير ما 
إذا كانـــت وســـائل النقل قد اســـتخدمت في ارتكاب الجريمة بهـــذا المعنى إنما يعد مـــن اطلاقات قاضي 
الموضـــوع، وكانـــت المحكمة قد اســـتظهرت في مدونات الحكـــم وفي معرض تحصيلهـــا للأدلة ما يفيد 
أن الطاعـــن اســـتخدم في ارتـــكاب جريمته الســـيارة المملوكـــة له التي وجـــدت بها الذخيـــرة المضبوطة، 
فـــإن الحكـــم إذ قضى بمصادرة هذه الســـيارة لا يكون قد جانـــب التطبيق القانونـــي الصحيح، ولا وجه 
للنعـــي عليـــه بالخطـــأ في تطبيـــق القانون. لمـــا كان ما تقدم، فـــإن الطعـــن برمته يكون على غير أســـاس 

متعينـــاً رفضه موضوعـــاً، مع مصادرة مبلـــغ التأمين.
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)الطعن رقم 197 لسنة 2019(

جلسة 2019/3/20 )جـزائـي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ حسن بن عبد الله مبارك 

عضواًوالسيد المستشار: خالد صالح
عضواًوالسيد المستشار: ضياء الدين جبريل

1( قمار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

- تحقـــق جريمـــة إعداد منزل لألعاب القمـــار المؤثمة بالمـــادة )415( عقوبات. رهن بفتحـــه لألعاب القمار 
ودخـــول الناس بلا قيد. حتـــى ولو كان مخصصـــاً لغرض آخر.

- النعي على الحكم بانتفاء العمومية والاعتياد. جدل موضوعي. علة ذلك؟

2( إثبات "بوجه عام" "شـــهود". محكمة الموضوع "ســـلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير أقوال 
الشـــهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

- تقديـــر الأدلـــة بالنســـبة إلى كل متهم. حـــق لمحكمة الموضـــوع. لهـــا أن تطمئن إليها في حـــق متهم ولا 
تطمئـــن إليها في حـــق متهم آخر.

- وزن أقوال الشهود. موضوعي.

- للمحكمـــة أن تأخـــذ مـــن أقوال الشـــهود بمـــا تطمئن إليـــه في حق متهم آخـــر وتطرح ما عـــداه في حق 
متهـــم آخر. حـــد ذلك؟

- النعي على الحكم بشأن ذلك. غير مقبول.

 3( إثبـــات "بوجه عام". اســـتدلالات. محكمة الموضوع "ســـلطتها في تقدير جديـــة التحريات". حكم 

"تســـبيبه. تســـبيب غير معيب". نقض "أســـباب الطعن. ما لا يقبل منها".

- حـــق محكمة الموضـــوع التعويل في تكوين عقيدتهـــا على ما جاء بتحريات الشـــرطة باعتبارها معززة 
لما ســـاقته من أدلة.
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- الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. يخرج عن رقابة النقض.

-1 لمـــا كان مـــن المقرر أنه لا يشـــترط للعقاب علـــى الجريمة المنصـــوص عليها في المـــادة 415 من قانون 
العقوبـــات أن يكـــون المحـــل قـــد أعـــد خصيصاً لألعـــاب القمـــار أو أن يكـــون الغرض الأصلـــي من فتحه 
هـــو اســـتغلاله في هـــذه الألعـــاب. بـــل يكفي أن يكـــون مفتوحـــاً للاعبـــين يدخلونـــه في الأوقـــات المقررة 
بينهـــم يزاولـــون فيـــه ألعـــاب القمـــار حتى ولـــو كان مخصصـــاً لغرض آخـــر – ســـكن – وكان الحكم 
قـــد اســـتخلص في منطق ســـائغ توافـــر أركان الجريمـــة التـــي دان الطاعن بها حتـــى وإن انتفـــى الاعتياد 
لأنهـــا ليســـت مـــن جرائم العـــادة ومن ثـــم فإن ما يثيـــره الطاعن بشـــان انتفـــاء العموميـــة والاعتيـــاد لا يعد 
وأن يكـــون جدلًا موضوعياً في ســـلطة المحكمة في اســـتخلاص الواقعة حســـبما اطمأنـــت إليه من أقوال 

الشـــهود والأدلـــة الأخرى المطروحـــة عليها وهـــو ما تســـتقل به دون معقـــب عليها.

-2 لمـــا كان مـــن المقـــرر أن تقدير الأدلة بالنســـبة لـــكل متهم هو من شـــأن محكمة الموضـــوع وحدها 
وهـــي حـــرة في تكويـــن عقيدتها حســـب تقديرها تلـــك الأدلـــة واطمئنانها إليها بالنســـبة إلـــى متهم وعدم 
اطمئنانهـــا إليها بالنســـبة إلى متهم آخـــر، كما أن لها أن تزن أقوال الشـــهود فتأخذ منهـــا بما تطمئن إليه 
في حـــق أحـــد المتهمين وتطرح مـــا لا تطمئن إليـــه منها في حق متهم آخـــر دون أن يكون هـــذا تناقضاً يعيب 
حكمهـــا مـــا دام يصـــح في العقـــل أن يكون الشـــاهد صادقـــاً في ناحية مـــن أقواله وغير صادق في شـــطر 
منهـــا ومـــا دام تقدير الأدلة موكولًا إلى اقتناعهـــا وحدها، وإذ كان الحكم المطعـــون فيه قد أفصح عن 
اطمئنانـــه للأدلـــة التـــي دان الطاعن على مقتضاها، فـــلا يعيبه من بعد – أن يقضي ببـــراءة متهمين آخرين 

فـــإن ما يثيـــره الطاعن في هـــذا الصدد يكـــون في غير محله.

-3 لمـــا كان مـــن المقـــرر أن للمحكمـــة أن تعـــول في تكويـــن عقيدتها على مـــا جاء بتحريات الشـــرطة 
باعتبارهـــا معـــززة لمـــا ســـاقته من أدلة أساســـية مـــا دام أنهـــا اطمأنـــت لجديتها فـــإن النعي علـــى الحكم 
بتعويلـــه علـــى تحريـــات الشـــرطة رغـــم عـــدم جديتهـــا أو صحتهـــا ينحل إلـــى جـــدل موضوعي في ســـلطة 

محكمـــة الموضـــوع في تقديـــر أدلـــة الدعـــوى مما يخـــرج عن رقابـــة محكمـــة النقض.

المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن واقعـــات الدعـــوى حســـبما يبـــين مـــن مطالعـــة الحكـــم المطعـــون فيـــه وســـائر الأوراق في أن 
النيابـــة العامـــة أســـندت إلى الطاعـــن وآخرين أنه في يـــوم 2018/10/2م بدائـــرة مدينة العـــين: فتح وأعد 
مســـكنه – المنـــزل المبين بالأوراق – لدخـــول الناس للعب القمـــار، على النحو المبـــين بالتحقيقات. وطلبت 
عقابـــه طبقاً لأحكام الشـــريعة الإســـلامية الغـــراء والمـــواد 1/121، 413، 414، 415، 416 من قانون 
العقوبـــات الاتحـــادي والمـــواد 1، 1/12، 1/21-3، 35 مـــن القانون رقم 6 لســـنة 1973 في شـــأن دخول 
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وإقامـــة الأجانـــب المعـــدل. ومحكمـــة العـــين الابتدائية قضت حضورياً: بحبســـه ســـنة وتغريمـــه مائة ألف 
درهـــم وبغلـــق المنزل رقم 10 شـــارع رقم 1 حـــي العانجة بمنطقـــة القطـــارة بمدينة العين وبمصـــادرة المبالغ 
النقديـــة المضبوطـــة والأدوات المضبوطة عـــن جريمة أعد وفتح المنـــزل المبين بالأوراق للعـــب القمار والإبعاد 
عـــن الدولـــة عقب تنفيـــذ العقوبة. فاســـتأنف المحكوم عليـــه ومحكمة اســـتئناف العين قضـــت حضورياً 
في 2019/1/16م بقبـــول الاســـتئناف شـــكلًا وفي الموضـــوع بتأييـــد الحكـــم المســـتأنف. فطعن وكيل 
المحكـــوم عليـــه في هذا الطعـــن بطريق النقـــض في 2019/2/14م وقـــدم مذكرة ممهورة بتوقيع نســـب 

إليـــه وأودعـــت النيابـــة العامة مذكرة ارتـــأت في ختامها رفـــض الطعن.

حيـــث إن الطاعـــن ينعـــى على الحكـــم المطعون فيه أنـــه إذ دانـــه بجريمة اعـــداد محل للعـــب القمار قد 
شـــابه القصور في التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال والخطأ في تطبيق القانون واعتـــوره البطلان ذلك أنه 
لـــم يكـــن قد أعد مســـكنه – الذي جـــرت فيه واقعـــة الضبط – لدخول النـــاس بدون تمييـــز على نحو ما 
ذهـــب إليه الحكـــم خطأ بل أنه يقيم فيـــه مع أصدقاؤه من ذات الجنســـية للعمل بالدولـــة ويؤكد ذلك أن 
بعـــض المتهمين قضـــى ببراءتهم وعـــول على أقوال ضابـــط الواقعة مجـــرى التحريات كل ذلـــك مما يعيب 

الحكم ويســـتوجب نقضه.

حيـــث إن الحكـــم الابتدائـــي المؤيد لأســـبابه والمكمل بالحكـــم المطعون فيـــه بين واقعـــة الدعوى بما 
تتوافـــر بـــه كافة العناصـــر القانونيـــة للجريمة التـــي دان الطاعن بها وجاء اســـتخلاص الحكـــم للواقعة 
مبينـــاً بهـــا أركان الجريمـــة وظروف وقوعهـــا بقوله "حيـــث إن وقائع الدعوى حســـبما اســـتقرت في يقين 
المحكمـــة واطمـــأن إليـــه ضميرهـــا وارتاح لهـــا وجدانها مســـتخلصة من ســـائر أوراقهـــا وما تـــم فيها من 
تحقيقات وما دار بشـــأنها بجلســـة المحاكمة تتحصل من إن وبتاريخ ســـابق على يـــوم 2018/10/2م أقام 
المتهمان الســـابع والتاســـع في البلاد بصورة غير مشـــروعة بعد انتهاء تصريح إقامـــة كلا منهما ولم يقوما 
بتجديدهـــا ولـــم يغـــادرا البلاد عنـــد انتهائها وامتنـــع كل منهما عن ســـداد الغرامة المقـــررة عليه وذلك في 
المنـــزل رقـــم )10( بمنطقة القطارة شـــارع رقم )1( حي العانجـــة بمنطقة القطارة بمدينـــة العين الذي اعده 
المتهـــم الأول للعـــب القمـــار – لعبـــة كروت الـــورق – محلًا لذلـــك واعتـــاد المتهمين من الأول إلى الســـادس 
التـــردد عليه للعـــب القمار به – واتخذوا مـــن لعبة كروت الورق محلًا للرهان وســـيلة لتعايشـــهم متعمدين 
علـــى المكاســـب التـــي يحققهـــا كلا منهم مـــن جراء تلـــك اللعبة حتـــى انطـــلا أمرهم للتحريات فســـطر 
النقيـــب/..................... - ذلـــك في طلـــب إذن ضبـــط وتفتيـــش فأذن له الســـيد الأســـتاذ رئيـــس نيابة العين 
الكليـــة بتاريـــخ 2018/9/27م الســـاعة 5:30 مســـاء أو يندبـــه أو ينيبـــه أو يعاونـــه من مأمـــوري الضبط 
القضائـــي المختصين قانونـــاً بدخول المنزل ســـالف الذكر. وذلـــك لضبـــط المدعـــو/.................................. 
المعـــرف بالهاتف رقم 0506633019 والمدعـــو/.............................. المعـــرف بالهاتف رقم 0558597755 
وضبـــط مـــن يتواجد معهما أثناء الضبط يكـــون له علاقة الجريمة وكذا تفتيش مـــن يتم ضبطه وتفتيش 
المنـــزل محـــل الضبـــط لضبط أي أشـــياء تتعلـــق بالجريمة وضبط مـــا يظهر له عرضـــاً أثنـــاء التفتيش يعد 
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جريمـــة معاقـــب عليهـــا قانوناً ولحاجـــة فريق البحث والتحـــري تمديـــد الإذن فقد تم تمديد الإذن الســـابق 
بتاريخ 2018/10/1م الســـاعة 9:32 مســـاء لمدة 72 ســـاعة أخرى بذات الصلاحيات. ونفـــاذا لإذن النيابة 
العامـــة فقد انتقل الملازم/................. – يوم 2018/10/2م الســـاعة 1:50 صباحاً على رأس قوة من أفراد 
الضبـــط إلـــى المنزل المحدد ســـلفاً بـــالإذن وتم التنســـيق مع أحد المصـــادر الســـرية بمراقبة المنـــزل المأذون 
بتفتيشـــه واعطائهـــم إشـــارة لضبـــط المتهمين أثنـــاء لعبهـــم القمار. وبعـــد دلـــوف المتهمين العشـــرة بداخله 
وأثنـــاء لعـــب المتهمـــين من الأول للســـادس لعبـــة القمار وبعـــد إعطاء المصـــدر الإشـــارة الدالة علـــى اللعب. 
قـــام فريق الضبـــط بمداهمة المنزل وتمكنـــوا من ضبط المتهمـــين جميعاً وكذا ومبلـــغ 1100 ألف ومائة 
درهـــم مـــن على طاولـــة بمكان الضبـــط وكذا كروت تســـتخدم للعـــب وضبط قلـــم ودفتـــر أزرق اللون 
معـــد لكتابـــة نقاط اللعـــب للوقوف على الفائـــز". وكان الحكم قـــد خلص فيما أورده في منطق ســـائغ، 
أن الطاعـــن قـــد فتح مســـكنه لألعاب القمـــار وأعده ليدخل فيه من يشـــاء مـــن الناس بغير قيد أو شـــرط 
لمـــا هـــو مقرر أنه لا يشـــترط للعقاب على الجريمـــة المنصوص عليها في المـــادة 415 من قانـــون العقوبات أن 
يكـــون المحـــل قد أعـــد خصيصاً لألعـــاب القمـــار أو أن يكـــون الغرض الأصلي مـــن فتحه هو اســـتغلاله 
في هـــذه الألعـــاب. بل يكفـــي أن يكون مفتوحـــاً للاعبين يدخلونه في الأوقـــات المقررة بينهـــم يزاولون فيه 
ألعـــاب القمـــار حتى ولـــو كان مخصصاً لغرض آخر – ســـكن – وكان الحكم قد اســـتخلص في منطق 
ســـائغ توافـــر أركان الجريمـــة التـــي دان الطاعـــن بها حتـــى وإن انتفـــى الاعتياد لأنها ليســـت مـــن جرائم 
العـــادة ومن ثم فإن مـــا يثيره الطاعن بشـــان انتفاء العموميـــة والاعتياد لا يعد وأن يكون جـــدلًا موضوعياً 
في ســـلطة المحكمـــة في اســـتخلاص الواقعـــة حســـبما اطمأنـــت إليه مـــن أقوال الشـــهود والأدلـــة الأخرى 
المطروحـــة عليهـــا وهو ما تســـتقل به دون معقب عليهـــا. لما كان من المقـــرر أن تقدير الأدلة بالنســـبة لكل 
متهـــم هو من شـــأن محكمة الموضوع وحدهـــا وهي حرة في تكوين عقيدتها حســـب تقديرهـــا تلك الأدلة 
واطمئنانهـــا إليها بالنســـبة إلـــى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنســـبة إلـــى متهم آخر، كمـــا أن لها أن تزن 
أقـــوال الشـــهود فتأخذ منهـــا بما تطمئـــن إليه في حق أحـــد المتهمين وتطرح مـــا لا تطمئن إليـــه منها في حق 
متهـــم آخـــر دون أن يكـــون هذا تناقضاً يعيـــب حكمها ما دام يصـــح في العقل أن يكون الشـــاهد صادقاً 
في ناحيـــة مـــن أقوالـــه وغير صادق في شـــطر منهـــا وما دام تقديـــر الأدلة موكـــولًا إلى اقتناعهـــا وحدها، 
وإذ كان الحكـــم المطعـــون فيه قـــد أفصح عن اطمئنانـــه للأدلة التـــي دان الطاعن علـــى مقتضاها، فلا 
يعيبـــه مـــن بعد – أن يقضـــي ببراءة متهمـــين آخرين فإن مـــا يثيره الطاعـــن في هذا الصدد يكـــون في غير 
محلـــه. لمـــا كان ذلك وكان مـــن المقرر أن للمحكمة أن تعـــول في تكوين عقيدتها على مـــا جاء بتحريات 
الشـــرطة باعتبارهـــا معـــززة لمـــا ســـاقته من أدلة أساســـية مـــا دام أنهـــا اطمأنـــت لجديتها فـــإن النعي على 
الحكـــم بتعويله على تحريات الشـــرطة رغم عـــدم جديتها أو صحتها ينحل إلى جدل موضوعي في ســـلطة 
محكمـــة الموضـــوع في تقديـــر أدلـــة الدعوى مما يخـــرج عن رقابـــة محكمة النقـــض. لما كان مـــا تقدم، 

فـــإن الطعـــن برمته يكـــون على غير أســـاس متعيناً رفضـــه موضوعاً.
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)الطعن رقم 196 لسنة 2019(

جلسة 2019/3/24 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: مبارك العوض
عضواًوالسيد المستشار: حاتم محمد عزمي

1( اختصاص "الاختصاص المكاني". دعوى جزائية "نظرها والحكم فيها".

- الاختصـــاص بنظـــر الدعوى الجزائيـــة. ينعقد للمحكمة التي وقعـــت فيها الجريمة. المـــادة )142( من 
قانون الإجـــراءات الجزائية.

2( اختصاص "الاختصاص المكاني". قانون "سريانه من حيث المكان".

- متى تعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة في معنى المادة )16( من قانون العقوبات؟

 3( اختصاص "الاختصاص الدولي". مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قانون "سريانه من حيث المكان". 

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".

- جريمة تعاطي المواد المخدرة وقتية. تقع وتنتهي بمجرد ارتكابها. المادة )33( من قانون العقوبات.

- إطـــراح الحكـــم المطعون فيه برد غير ســـائغ دفاع الطاعـــن الأجنبي بعدم اختصـــاص محاكم الدولة 
بنظـــر جريمـــة تعاطيـــه المواد المخـــدرة لتمامه خارجهـــا. برغم ما ورد بجواز ســـفره وتقرير الطب الشـــرعي 

مـــن أنه لا يمكن الجـــزم بتمام التعاطـــي داخل الدولة مـــن عدمه. قصور.

1 - لمـــا كان نـــص المادة 142 من قانـــون الاجراءات الجزائيـــة الاتحادي رقم 35 لســـنة 1992 قد جرى 
علـــى انـــه )يتعين الاختصاص بالمـــكان الذي وقعت فيـــه الجريمة( ومفاد هذا النـــص ان الاختصاص بنظر 

الدعـــوى الجنائية ينعقـــد للمحكمة التي تقـــع الجريمة في دائرتها.

2 - لمـــا كانـــت الفقـــرة الثانيـــة من المـــادة 16 من قانـــون العقوبات الاتحـــادي رقم 3 لســـنة 1987 تعتبر 
الجريمـــة مرتكبـــة في اقليـــم الدولـــة اذا وقع فيهـــا فعل من الافعـــال المكونة لهـــا أو اذا تحققـــت نتيجتها 
او كان يـــراد ان تتحقـــق فيهـــا ومفـــاد هذا النـــص ان الاختصـــاص ينعقد لمحاكـــم الدولة بنظـــر الجرائم 
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التـــي تقـــع خـــارج اقليم الدولـــة بتوافر احـــد اركان ثلاثـــة: 1 - وقوع فعـــل في الدولة من الافعـــال المكونة 
للجريمـــة. 2 - تتحقـــق نتيجـــة الجريمـــة في الدولـــة. 3 - ارادة تتحقق النتيجـــة في الدولة.

3 - لمـــا كان مـــن المقرر قانوناً وفق مفاد نـــص المادة 33 من قانون العقوبات الاتحـــادي ان جريمة تعاطي 
مخدر الحشـــيش مـــن الجرائم الوقتية التـــي تنتهي بانتهـــاء ارتكابها وكان الحكم المســـتأنف قد اطرح 
الدفـــع بعـــدم الاختصاص لتناول المـــادة المخدرة في قولـــه ".... وبذلك يبقى مـــردود في مواجهته لثبوت ضبط 
المتهـــم داخـــل إقليم الدولـــة وخلـــو الأوراق مما يؤيد الدفـــع من انـــه كان خارجها بمدة قصيرة من شـــأنها 
ان لا تؤثـــر علـــى ابقاء اثـــار المخدر بعينـــة الفحص وعليـــه رفض هذا الدفـــع" وأحال الحكـــم المطعون فيه 
الى اســـباب الحكم المســـتأنف على ســـند من أن المســـتأنف لم يأت بأوجـــه دفاع او دفوع جديـــدة تنال من 
الحكـــم المســـتأنف بالرغم من شـــهادة استشـــاري كيميـــاء الطب الشـــرعي امام المحكمة الاســـتئنافية 
مـــن أنـــه لا يمكن الجزم مـــن الناحيـــة العلمية بتعاطـــي الطاعن لمخدر الحشـــيش داخل الدولـــة من عدمه 
لكـــون أثـــار العينة تبقـــى في الدم من ســـبعة ايام الى ثلاثـــين يوماً فضلاً عـــن انه تم ضبـــط الطاعن خلال 
المـــدة التـــي تبقـــى فيهـــا اثـــار العينة في الـــدم وفقـــاً لما ثبـــت لتلك المحكمـــة من الاطـــلاع على جواز ســـفر 
الطاعـــن فان الحكم المطعون فيه فوق قصوره التســـبيب قد شـــابه الفســـاد في الاســـتدلال مما يتعين معه 

نقض الحكـــم المطعون فيه.

المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن وقائع الدعوى حســـبما يبين مـــن الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اســـندت إلـــى الطاعن أنه 
بتاريخ 2018/8/11م بدائـــرة مدينة أبوظبي :-

1 - تعاطى مادة مخدرة )حشيشاً( في غير الأحوال المرخص بها على النحو المبين بالأوراق.

2 - حـــال كونه مســـلم مكلف شـــرعاً شـــرب الخمـــر المبين وصفـــاً بـــالأوراق من دون ضرورة شـــرعية 
تتيح لـــه ذلك علـــى النحو المبين بـــالأوراق.

3 - قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة والكحول.

4 - قـــاد المركبـــة الموصوفة بالمحضر علـــى الطريق ولم يلتزم باتجاه الســـير على النحـــو المبين بالأوراق. 
وطلبـــت عقابه طبقاً لأحكام الشـــريعة الاســـلامية الغـــراء والمادتين 2/313 مكـــرر، 1/424 من قانون 
العقوبـــات الاتحادي المعدل بمرســـوم قانون اتحادي رقم 7 لســـنة 2016، والمـــواد 1، 1/6، 34، 1/39، 
63، 65 مـــن القانـــون الاتحادي رقم 14 لســـنة 1995 في شـــأن مكافحة المواد المخـــدرة والمؤثرات العقلية 
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والمعـــدل بالقانـــون رقـــم 1 لســـنة 2005 وبالمرســـوم بقانون اتحـــادي رقم 8 لســـنة 2016 والبنـــد رقم 5 من 
الجدول الســـادس الملحق بالقانون آنـــف الذكر والمعدل بقرار مجلس الزوراء رقم 38 لســـنة 2015 والمواد 
2، 6/10، 6/49، 1/57، 1/58 مـــن القانـــون الاتحادي رقم 21 لســـنة 1995 في شـــأن الســـير والمرور 
المعـــدل بالقانـــون الاتحادي رقم 12 لســـنة 2007 والمـــواد 1، 1/57، 59 من لائحتـــه التنفيذية ومحكمة 
أول درجـــة قضـــت بجلســـة 2018/9/10م حضوريـــاً: بإدانـــة المتهـــم عن تهمـــة تعاطي الحشـــيش وتغريمه 
بمبلـــغ 2,000 درهـــم ومعاقبتـــه عـــن تهمة شـــرب الخمـــر بالجلد ثمانـــين جلدة حـــداً، ومعاقبتـــه عن تهمة 
القيـــادة تحت تأثيـــر الكحول والمواد المخـــدرة بالحبس لمدة شـــهرين، ومعاقبته عن تهمـــة القيادة عكس 
اتجـــاه الســـير وتغريمـــه 600 درهم وابعاده عـــن الدولـــة والزامه بالرســـوم القضائية. اســـتأنف ومحكمة 
اســـتئناف ابوظبي قضت بجلســـة 2019/1/22 حضورياً: بقبول الاستئناف شـــكلًا وفي الموضوع برفضه 
وتأييـــد الحكـــم المســـتأنف والزامه بالرســـم المســـتحق. فطعـــن وكيل المحكـــوم عليه في هـــذا الحكم 
بطريـــق النقـــض بتاريـــخ 2019/2/14م وقدم مذكرة بأســـباب الطعن ممهورة بتوقيع نســـب اليه وســـدد 
مبلـــغ التأمـــين على خلاف مـــا تقضى به المـــادة 247 من قانون الاجـــراءات الجزائية وقدمـــت النيابة العامة 
مذكـــرة ارتـــأت في ختامها نقض الحكـــم واعمال صحيح القانـــون ورأت المحكمة في غرفة المشـــورة أن 

الطعن جديـــر بالنظر وحددت جلســـة لنظره.

ومـــن حيـــث إن مما ينعـــاه الطاعن علـــى الحكم المطعـــون فيـــه أن إذ دانـــه بجرائم تعاطي مـــادة مخدرة 
)حشـــيش( في غيـــر الاحـــوال المرخـــص بها، وشـــرب الخمـــر دون ضـــرورة شـــرعية وقيـــادة مركبة تحت 
تأثيـــر الكحـــول والمواد المخدرة والســـير بها عكس الاتجاه قد شـــابه القصور في التســـبيب والفســـاد في 
الاســـتدلال ذلـــك بأن محكمة اول درجـــة اطرحت دفعه بعـــدم اختصاص المحكمة لتناولـــه المادة المخدرة 
خـــارج البـــلاد بـــرد قاصر غير ســـائغ ولم تعـــرض المحكمـــة الاســـتئنافية لهذا الدفـــع بالرغم من شـــهادة 
استشـــاري كيميـــاء الطب الشـــرعي امامها من أنه لا يمكن الجـــزم من الناحية العلميـــة بتعاطي الطاعن 
لمخـــدر الحشـــيش من عدمـــه لكون اثـــار العينة تبقـــى في الدم من ســـبعة ايام الـــى ثلاثين يومـــاً وهي المدة 
التـــي تـــم الضبـــط خلالها وفق ما ثبـــت من اطلاع المحكمـــة على جواز ســـفر الطاعن ممـــا يعيب الحكم 

ويســـتوجب نقضه.

ومـــن حيـــث إن نص المادة 142 من قانـــون الاجراءات الجزائيـــة الاتحادي رقم 35 لســـنة 1992 قد جرى 
علـــى انـــه )يتعين الاختصاص بالمـــكان الذي وقعت فيـــه الجريمة( ومفاد هذا النـــص ان الاختصاص بنظر 
الدعـــوى الجنائيـــة ينعقد للمحكمة التي تقـــع الجريمة في دائرتهـــا، كما ان الفقرة الثانيـــة من المادة 16 
مـــن قانـــون العقوبات الاتحادي رقم 3 لســـنة 1987 تعتبر الجريمـــة مرتكبة في اقليم الدولـــة اذا وقع فيها 
فعـــل مـــن الافعـــال المكونـــة لهـــا أو اذا تحققت نتيجتهـــا او كان يـــراد ان تتحقـــق فيها ومفاد هـــذا النص 
ان الاختصـــاص ينعقـــد لمحاكـــم الدولة ينظـــر الجرائم التـــي تقع خارج اقليـــم الدولة بتوافـــر احد اركان 
ثلاثـــة: -1 وقـــوع فعـــل في الدولة من الافعـــال المكونة للجريمـــة. -2 تتحقق نتيجة الجريمـــة في الدولة. -3 
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ارادة تتحقـــق النتيجـــة في الدولة. لما كان ذلك وكان مـــن المقرر قانوناً وفق مفاد نص المـــادة 33 من قانون 
العقوبـــات الاتحادي ان جريمة تعاطي مخدر الحشـــيش مـــن الجرائم الوقتية التي تنتهـــي بانتهاء ارتكابها 
وكان الحكـــم المســـتأنف قد اطرح الدفـــع بعدم الاختصـــاص لتناول المـــادة المخدرة في قولـــه ".... وبذلك 
يبقـــى مـــردود في مواجهته لثبـــوت ضبط المتهـــم داخل إقليـــم الدولة وخلـــو الأوراق مما يؤيد الدفـــع من انه 
كان خارجهـــا بمـــدة قصيرة من شـــأنها ان لا تؤثر على ابقاء اثـــار المخدر بعينة الفحـــص وعليه رفض هذا 
الدفـــع" وأحـــال الحكـــم المطعون فيه الى اســـباب الحكم المســـتأنف على ســـند من أن المســـتأنف لم يأت 
بأوجـــه دفـــاع او دفوع جديـــدة تنال من الحكـــم المســـتأنف بالرغم من شـــهادة استشـــاري كيمياء الطب 
الشـــرعي امـــام المحكمـــة الاســـتئنافية من أنـــه لا يمكن الجـــزم مـــن الناحيـــة العلمية بتعاطـــي الطاعن 
لمخـــدر الحشـــيش داخـــل الدولـــة من عدمـــه لكون أثـــار العينـــة تبقى في الـــدم من ســـبعة ايام الـــى ثلاثين 
يومـــاً فضـــلاً عن انه تـــم ضبط الطاعن خـــلال المدة التي تبقـــى فيها اثار العينـــة في الدم وفقاً لمـــا ثبت لتلك 
المحكمـــة مـــن الاطلاع علـــى جواز ســـفر الطاعن فـــان الحكم المطعـــون فيه فـــوق قصوره التســـبيب قد 
شـــابه الفســـاد في الاســـتدلال مما يتعين معـــه نقض الحكـــم المطعون فيه وتحديد جلســـة لنظـــر الموضوع 

دون حاجـــة لبحث باقـــي أوجه الطعن.
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)الطعن رقم 200 لسنة 2019(

جلسة 2019/3/24 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: مبارك العوض
عضواًوالسيد المستشار: حاتم محمد عزمي

الإخلال بمقـــام قاضٍ. جريمة "أركانها". قانـــون "الخطأ في تطبيق القانون". قضاة. حكم "تســـبيبه. 

تســـبيب معيب". نقض "أســـباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".

- جريمـــة الإخـــلال بإحـــدى طرق العلانيـــة بمقام قـــاضٍ أو أحد أعضـــاء النيابة العامة المنصـــوص عليها 
بالمـــادة )262( من قانـــون العقوبات. منـــاط تحققها؟

- قضـــاء الحكـــم المطعون فيه بإدانـــة الطاعن. برغـــم أن عضو النيابـــة العامة كان متواجداً بالســـجن 
المتواجـــد بـــه الطاعـــن للإشـــراف القضائـــي عليـــه ولـــم يكـــن مكلفـــاً بتحقيـــق معـــين في أية دعـــوى أو 

بمناســـبتها. خطـــأ في تطبيـــق القانـــون. أثـــره: تخلف شـــرط تطبيـــق المـــادة )262( عقوبات.

- لمـــا كان وعلـــى ما جرى بـــه نص المـــادة 262 من قانـــون العقوبات الاتحـــادي "يعاقـــب بالحبس مدة لا 
تجـــاوز ســـنة وبالغرامـــة التـــي لا تزيـــد على عشـــرة آلاف درهـــم أو بإحدى هاتـــين العقوبتـــين كل من أخل 
بإحـــدى طـــرق العلانية بمقـــام قاضـــي أو أحد أعضـــاء النيابة العامة في شـــأن دعـــوى أو بمناســـبتها". مما 
يعنـــي أن هـــذه الجريمـــة لا تقـــوم إلا إذا توافـــرت اركانها وهـــي: -1 ركـــن العلانية. -2 الأخـــلال بمقام 
قاضـــي أو أحـــد أعضاء النيابـــة العامة. -3 وجود دعـــوى، أي يجـــب أن يكون الأخلال علـــى النحو المتقد 
م بصـــدد دعـــوى منظـــوره أو بمناســـبتها ولا يهم نوعها ســـواء كانـــت مدنيـــه، أو تجاريـــة، أو جنائية، أم 
غيرهـــا. -4 القصـــد الجنائي. لما كان ذلـــك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليـــه عضو النيابة العامة 
كان دخـــل الســـجن المتواجد به الطاعن عمـــلًا بنص المادة 320 مـــن قانون الإجـــراءات الجزائية للتأكد 
مـــن عدم وجـــود محبوس بصفـــه غير قانونيـــة وليطلع على الســـجلات وعلـــى أوامر القبـــض والحبس وأن 
يأخـــذ صـــوراً منهـــا وأن يتصل بأي محبوس ويســـمع منه أي شـــكوى يريـــد أن يبديها له.... الـــخ. مما يعني 
إنـــه لـــم يكـــن مكلفـــاً بتحقيق معـــين في دعـــوى معينه ولا ســـماع أي بينـــه في أي دعـــوى تتعلق بـــأي نزيل 
بالســـجن وإنمـــا كان تواجـــده بالســـجن بســـبب قيامـــه بعمـــل إداري هـــو قبيـــل الأشـــراف القضائي على 
المنشـــآت العقابيـــة وفقـــاً لمقتضيات القانون ولم يكن بســـبب دعوى معينه أو بمناســـبتها ممـــا يعني تخلف 
شـــرط تطبيـــق المادة 262 مـــن قانون العقوبـــات على الواقعـــة محل الاتهام، ومـــن ثم فإن نعـــي الطاعن في 

هذا الصـــدد يكون ســـليماً. ممـــا يتعين معه نقـــض الحكم.
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المحكمـــــــــــــــة

توجـــز الواقعة في أن النيابـــة العامة اتهمـــت الطاعـــن/................................. – لأنه في يـــوم 2017/2/7م 
بدائـــرة بني ياس: اخـــل بإحدى طرق العلانيـــة بمقام وهيبـــة الاســـتاذ/....................... – رئيـــس النيابة بأن 
قـــام بالتعـــدي عليه بالقول والاشـــارة بالعبـــارات الثابتة بالأوراق في جمـــع عام أثناء تأديتـــه لأعمال وظيفته 
وذلـــك علـــى النحـــو المبـــين بالتحقيقات. وطلبـــت معاقبتـــه بالمادتـــين 1/9-2، 262 مـــن قانـــون العقوبات 

الاتحـــادي رقـــم 3 لســـنة 1987 المعدل بالمرســـوم بقانون رقم 7 لســـنة 2016.

وبجلســـة 2018/8/29م قضـــت محكمة جنـــح بني ياس حضوريـــاً :- بإدانته عما أســـند إليه ومعاقبته 
بالحبس مدة ســـتة أشـــهر والزامه بـــأداء الرســـوم القضائية، فاســـتأنفه. وبجلســـة 2019/1/29م قضت 
محكمـــة الاســـتئناف حضوريـــاً :- برفـــض الاســـتئناف وتأييـــد الحكـــم المســــتأنف والزامـــه بالرســـوم 
القضائيـــة. فطعـــن عليـــه بطريـــق النقـــض وأودع محاميـــه المـــوكل/............................ صحيفـــة بأســـباب 
الطعـــن قلـــم كتاب هذه المحكمـــة بتاريخ 2019/2/17م وقدمـــت نيابة النقض ومذكـــرة بالرأي انتهت 
في ختامهـــا إلـــى رفض الطعـــن، ورأت المحكمة في غرفة المشـــورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلســـة 

. ه لنظر

ينعـــى الطاعن علـــى الحكم المطعون فيـــه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التســـبيب والفســـاد في 
الاســـتدلال والاخـــلال بحـــق الدفاع ذلـــك لعدم اكتمـــال شـــروط تطبيق المـــادة 262 من قانـــون العقوبات 
الاتحـــادي علـــى الواقعـــة محل الاتهـــام إذ أن المجني عليـــه كان يقوم بزيـــارة دورية لتفقد النزلاء بالســـجن 
ولم يكن بســـبب دعوى معينه أو بمناســـبتها، كمـــا إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المســـتأنف رغم 
مخالفـــة الأخيـــر للثابت بـــالأوراق وانـــكار الطاعن أنه تلفـــظ بألفاظ تحط مـــن قدر المجنـــي عليه. كما 
أن محكمة الاســـتئناف التفتت عن طلبه ســـماع شـــاهد الاثبـــات/............................. – مما يعيب الحكم 

نقضه. ويستوجب 

وحيـــث إنـــه وعلـــى ما جرى به نـــص المادة 262 مـــن قانـــون العقوبات الاتحـــادي "يعاقـــب بالحبس مدة لا 
تجـــاوز ســـنة وبالغرامـــة التـــي لا تزيـــد على عشـــرة آلاف درهـــم أو بإحدى هاتـــين العقوبتـــين كل من أخل 
بإحـــدى طـــرق العلانية بمقـــام قاضـــي أو أحد أعضـــاء النيابة العامة في شـــأن دعـــوى أو بمناســـبتها". مما 
يعنـــي أن هـــذه الجريمـــة لا تقـــوم إلا إذا توافـــرت اركانها وهـــي: -1 ركـــن العلانية. -2 الأخـــلال بمقام 
قاضـــي أو أحـــد أعضاء النيابـــة العامة. -3 وجود دعـــوى، أي يجـــب أن يكون الأخلال علـــى النحو المتقد 
م بصـــدد دعـــوى منظـــوره أو بمناســـبتها ولا يهم نوعها ســـواء كانـــت مدنيـــه، أو تجاريـــة، أو جنائية، أم 

غيرهـــا. -4 القصـــد الجنائي.
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لمـــا كان ذلـــك وكان الثابـــت مـــن الأوراق أن المجنـــي عليـــه عضـــو النيابـــة العامـــة كان دخل الســـجن 
المتواجـــد بـــه الطاعـــن عملًا بنـــص المـــادة 320 من قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة للتأكد من عـــدم وجود 
محبـــوس بصفه غيـــر قانونية وليطلع على الســـجلات وعلى أوامـــر القبض والحبس وأن يأخـــذ صوراً منها 

وأن يتصـــل بـــأي محبوس ويســـمع منه أي شـــكوى يريـــد أن يبديها لـــه.... الخ.

ممـــا يعنـــي إنه لم يكـــن مكلفاً بتحقيق معين في دعوى معينه ولا ســـماع أي بينـــه في أي دعوى تتعلق بأي 
نزيل بالســـجن وإنما كان تواجده بالســـجن بســـبب قيامه بعمـــل إداري هو قبيل الأشـــراف القضائي على 
المنشـــآت العقابيـــة وفقـــاً لمقتضيات القانون ولم يكن بســـبب دعوى معينه أو بمناســـبتها ممـــا يعني تخلف 
شـــرط تطبيـــق المادة 262 مـــن قانون العقوبـــات على الواقعـــة محل الاتهام، ومـــن ثم فإن نعـــي الطاعن في 
هـــذا الصدد يكون ســـليماً. ممـــا يتعين معه نقض الحكـــم دون حاجة لبحث باقي أوجـــه الطعن. لما كان 
ذلـــك وكانـــت الدعوى صالحة للفصـــل فيها ترى المحكمة التصـــدي لنظرها موضوعاً عمـــلًا بنص المادة 

249 مـــن قانون الإجراءات الجزائية وتحديد جلســـة يعلـــن لها الأطراف.
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)الطعن رقم 313 لسنة 2019(

جلسة 2019/3/25 )جـزائـي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ حسن بن عبد الله مبارك

عضواًوالسيد المستشار: خالد صالح
عضواًوالسيد المستشار: ضياء الدين جبريل

1( حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".  

- بيـــان الحكم واقعـــة الدعوى بما تتوافر بـــه كافة العناصـــر القانونية للجريمة التـــي دان الطاعن بها 
وإيراده علـــى ثبوتها في حقه أدلة ســـائغة. لا قصور.

2( تفتيش "التفتيش بغير إذن". قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق 
الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تســـبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات 

"أخذ عينة التحليل". مواد مخدرة.

- أخـــذ عينـــة بـــول الطاعـــن للفحـــص للتأكد مـــن أنه لائـــق طبيـــاً للالتحـــاق بالـــدورات العســـكرية 
للعســـكريين. إجـــراء إداري. لا يلـــزم لإجرائـــه أدلـــة كافيـــة أو إذن ســـابق مـــن ســـلطة التحقيـــق.

- الاستشـــهاد بمـــا يســـفر عنـــه من دليل يكشـــف عـــن جريمـــة معاقـــب عليها. جائـــز. التـــزام الحكم 
المطعـــون فيـــه هـــذا النظـــر. صحيح. علـــة ذلك؟

3( اســـتجواب. اســـتدلالات. دفوع "الدفع ببطلان الاســـتجواب". حكم "تسبيبه. تســـبيب غير معيب". 
نقض "أســـباب الطعن. ما لا يقبل منها".

- النعـــي ببطلان اســـتجواب الطاعن بمحضر جمع الاســـتدلالات. غيـــر مقبول. مـــادام الحكم لم يعول 
عليه. الإدانة  في 

4( إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "ســـلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". 
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
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- حـــق محكمـــة الموضوع في اســـتخلاص الصـــورة الصحيحـــة لواقعة الدعـــوى وإطراح مـــا يخالفها من 
صـــور أخرى. شـــرط ذلك؟

- بحســـب الحكـــم كيما يتـــم تدليله ويســـتقيم قضاؤه أن يـــورد الأدلـــة المنتجة التي صحـــت لديه على 
ما اســـتخلصه مـــن وقوع الجريمة المســـندة إلى المتهم. تعقبـــه في كل جزئية من جزئيـــات دفاعه. غير لازم. 

مفـــاد التفات الحكم عنهـــا. إطراحها.

- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل واستخلاص صورة الواقعة. غير جائز أمام النقض.

5( مواد مخدرة. محكمة الموضوع "ســـلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب 
غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

- تقديـــر توافـــر القصـــد الجنائـــي والعلم بكنـــه المخـــدر في جرائم المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية. 
. عي ضو مو

1 - لمـــا كان الحكـــم المطعـــون فيه بعد أن ابطـــل حكم أول درجة لعـــدم توقيع القاضـــي مصدره على 
نســـخته الأصلية اســـتناداً للمـــادة 219 من قانون الاجـــراءات الجزائية، بـــين واقعة الدعوى بمـــا تتوافر به 
كافـــة العناصـــر القانونية لجريمـــة )تعاطي مخدر الحشـــيش في غير الأحـــوال المرخص بهـــا قانوناً( التي 
دان الطاعـــن بهـــا وأورد على ثبوتها في حقه أدلة ســـائغة لها أصلهـــا الثابت في الأوراق ومن شـــأنها أن تؤدي 
إلـــى مـــا رتبه عليهـــا من إدانـــة، متمثلـــة فيما جـــاء بنتيجة تقريـــر المختبـــر الجنائي مـــن احتواء عينـــة بوله 
المأخـــوذة منـــه ـ بمناســـبة اتخاذ إجـــراءات الفحص الـــدوري المقرر للعســـكريين عند الالتحـــاق بالدورات 

العســـكرية ـ على مخدر الحشـــيش.

2 - لمـــا كانـــت الواقعـــة على الصـــورة التي أثبتهـــا الحكم المطعـــون فيه يبـــين منهـــا أن التفتيش الذي 
أجـــراه ضابطها بأخـــذ عينة بول من الطاعـــن لفحصها إنما كان من وســـائل التحفـــظ والتحوط للتأكد 
مـــن انه لائـــق طبيـــا للالتحـــاق بالـــدورات العســـكرية. وكان مـــا أورده الحكم إقـــراراً لهـــذا التصرف 
بالاســـتناد إلـــى ذات المبررات صحيحـــاً في القانون على تقديـــر أن الإجراء الذي باشـــره مأمور الضبط، لا 
يعـــد تفتيشـــاً بالمعنـــى الذي قصد الشـــارع اعتبـــاره عملًا من أعمـــال التحقيـــق بهدف الحصـــول على دليل 
مـــن الأدلـــة ولا تملكه إلا ســـلطة التحقيـــق أو بإذن ســـابق منها، وإنما هـــو إجراء إداري تحفظـــي لا ينبغي 
أن يختلـــط مـــع التفتيـــش القضائـــي ولا يلـــزم لإجرائـــه أدلـــة كافيـــة   أو إذن ســـابق من ســـلطة التحقيق، 
فـــإذا أســـفر هذا التفتيـــش الإداري عن دليل يكشـــف عن جريمـــة معاقب عليهـــا بمقتضى القانـــون العام 
فإنـــه يصح الاستشـــهاد بهـــذا الدليل علـــى اعتبار أنـــه ثمرة إجـــراء مشـــروع في ذاته لم ترتكب في ســـبيل 
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الحصـــول عليـــه ثمة مخالفـــة. وإذ التزم الحكم المطعون فيـــه هذا النظر في رفض الدفـــع ببطلان التفتيش 
والقبـــض بعـــد أن فطنـــت إليه المحكمة مدركـــة مبناه ومؤداه، فـــإن حكمها يكون قـــد أصاب صحيح 
القانـــون، هـــذا إلـــى أن الطاعن لا يمـــاري فيمـــا ذكرته المحكمـــة في صدد النظـــام الموضـــوع للالتحاق 
بالـــدورات العســـكرية ومـــا يســـتوجبه من ضـــرورة اخذ عينـــة بول منـــه لفحصها، ولـــم يقدم دليـــلًا على 

خطـــأ المحكمة في شـــيء من ذلـــك، فإن منعـــاه على الحكـــم في هذا الصـــدد، يكون غير ســـديد.

3 - لمـــا كان الثابـــت مـــن الحكم المطعون فيه أنـــه لم يعـــول في الإدانة على محضر جمع الاســـتدلالات 
الخـــاص بســـؤال الطاعـــن، ومـــن ثـــم فـــإن مـــا يثيـــره الأخيـــر بشـــأن بطـــلان اســـتجوابه بمحضـــر جمـــع 

الاســـتدلالات لكونـــه محظـــور قانونـــاً علي مأمـــور الضبـــط القضائـــي، يكون غير ســـديد.

4 - لمـــا كان مـــن المقـــرر أن لمحكمة الموضوع أن تســـتخلص من ســـائر العناصر المطروحـــة أمامها على 
بســـاط البحث الصـــورة الصحيحة لواقعة الدعوى حســـبما يؤدى إليـــه اقتناعها وأن تطرح مـــا يخالفها من 
صور أخرى مادام اســـتخلاصها ســـائغاً مســـتنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، 
وإذ كانـــت المحكمة قـــد اطمأنت إلي الأدلـــة المطروحة عليها والمنـــوه عنها ســـلفا وحصلتها كما هي في 
الاوراق واقتنعـــت بوقـــوع الجريمة المســـندة للطاعـــن علي الصورة الصحيحـــة التي اعتنقتها، فـــإن ما يثيره 
دفـــاع الطاعـــن حول تصـــور المحكمة للواقعـــة او في تصديقهـــا لأدلة الثبـــوت او محاولة تجريحهـــا بمقولة 
انتفـــاء اركانهـــا، وبطلان تقرير فحـــص عينة بول الطاعن لعدم اخـــذ عينة دم منه تؤيـــد بفحصها ما جاء 
بنتيجـــة هذا التقريـــر، وأن الاتهام كيدي وملفـــق، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي ســـلطة 
المحكمة في اســـتنباط معتقدها واســـتخلاص صـــورة الواقعة كما ارتســـمت في وجدانها مما تســـتقل به 
بغيـــر معقـــب، هـــذا وكان مـــا اورده الحكـــم المطعون فيـــه واســـتند اليه في الإدانـــة من أدلـــة - على نحو 
مـــا ســـلف بيانـــه - لا ينازع الطاعـــن في أن لهـــا معينها الصحيـــح مـــن الأوراق، يتوافر بـــه اركان الجريمة 
موضـــوع الأوراق، إذ لا يلـــزم أن يتحـــدث الحكم صراحة واســـتقلالًا عن كل ركن مـــن اركانها ما دام 
اورد مـــن الوقائـــع والأدلـــة ما يدل عليه، إذ بحســـب الحكـــم كيما يتم تدليله ويســـتقيم قضـــاؤه أن يورد 
الأدلـــة المنتجـــة التـــي صحت لديه على ما اســـتخلصه مـــن مقارفة المتهم للجريمة المســـندة إليـــه ولا عليه ان 

يتعقبـــه في كل جزئية مـــن جزئيات دفاعه لأن مفـــاد التفاته عنهـــا أنه اطرحها.

5 - لمـــا كان تقديـــر توافر قيام القصـــد الجنائي والعلم بكنـــه المخدر في جرائم تعاطـــي المواد المخدرة 
والمؤثـــرات العقليـــة أو عـــدم قيامـــه من المســـائل الموضوعيـــة، ومن ثم يكـــون النعي علـــى الحكم في هذا 

الشـــأن أيضاً غير سديد.
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المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن النيابة العامة أســـندت إلـــى الطاعن أنه بتاريـــخ 2018/3/28م بدائرة ابوظـــبي: تعاطى مخدر 
)الحشـــيش( في غيـــر الاحوال المرخص بهـــا قانوناً، علـــى النحو المبـــين بالتحقيقات. وطلبـــت عقابه بالمواد 
1/1، 1/6، 34، 39، 65 مـــن القانـــون الاتحادي رقم 14 لســـنة 1995 في شـــأن مكافحة المواد المخدرة 
والمؤثـــرات العقليـــة المســـتبدل بالمرســـوم بقانون رقم 8 لســـنة 2016 والبنـــد رقم 31 من الجـــدول الخامس 

الملحـــق بالقانـــون الأول المعدل بقرار رئيـــس مجلس الوزراء رقم 38 لســـنة 2015.

وبجلســـة 2018/2/25م قضـــت محكمـــة أول درجـــة حضوريـــاً: بتغريمـــه مبلغ عشـــرة آلاف درهم عن 
التهمة المســـندة إليه، والزامه بالرســـوم المســـتحقة. 

اســـتأنف وبجلســـة 2019/2/13م قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاســـتئناف شـــكلًا وفي الموضوع 
بإلغاء الحكم المســـتأنف لبطلانـــه، القضاء مجدداً بتغريم المســـتأنف مبلغ عشـــرة آلاف درهم عن التهمة 
المســـندة إليـــه، والزامه بالرســـوم القضائية. فطعـــن المحاميـــة الموكلـــة/.......................... في هذا الحكم 
بطريـــق النقـــض بتاريـــخ 2019/3/12م عـــن المحكـــوم عليـــه، وأودعـــت صحيفة بأســـباب طعنـــه بذات 
التاريـــخ ممهـــورة بتوقيع منســـوب للمحامية المقررة بالطعـــن، وأودعت مبلغ ألف درهم على ســـبيل التأمين. 
وقـــد قدمـــت نيابة النقـــض مذكرة بالـــرأي انتهت فيها إلـــى رفض الطعـــن. وقد رأت المحكمـــة في غرفة 

المشـــورة أن الطعـــن جدير بالنظر بالجلســـة المحددة.

وحيـــث إن الطاعـــن ينعى علـــى الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعاطي مخدر الحشـــيش، شـــابه 
القصور في التســـبيب، والفســـاد في الاســـتدلال، والإخلال بحـــق الدفاع والخطأ في تطبيـــق القانون، ذلك 
انـــه رد بمـــا لا يســـوغ على دفاعـــه ودفوعه المتعلقـــة، ببطلان القبـــض والتفتيـــش لعدم وجـــود اذن بهما من 
النيابـــة العامـــة ولانتفـــاء حالة التلبـــس في حقـــه، بدلالة توجهه مـــن تلقاء نفســـه لإجراء الفحـــص الدوري 
المقرر للعســـكريين عند الالتحاق بالدورات العســـكرية، وبطلان اســـتجوابه بمحضر جمع الاستدلالات 
لكونـــه محظـــور قانوناً على مأمور الضبـــط القضائي، وبطـــلان تقرير فحص عينة بوله لعـــدم اخذ عينة 
دم منـــه تؤيـــد بفحصها ما جـــاء به، فضـــلًا عن عدم اســـتظهار الحكم لقصـــده الجنائـــي. كل ذلك مما 

يعيب الحكم ويســـتوجب نقضه.

وحيـــث إن الحكـــم المطعـــون فيـــه بعـــد أن ابطل حكـــم أول درجـــة لعدم توقيـــع القاضي مصـــدره على 
نســـخته الأصلية اســـتناداً للمـــادة 219 من قانون الاجـــراءات الجزائية، بـــين واقعة الدعوى بمـــا تتوافر به 
كافـــة العناصـــر القانونية لجريمـــة )تعاطي مخدر الحشـــيش في غير الأحـــوال المرخص بهـــا قانوناً( التي 
دان الطاعـــن بهـــا وأورد على ثبوتها في حقه أدلة ســـائغة لها أصلهـــا الثابت في الأوراق ومن شـــأنها أن تؤدي 
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إلـــى مـــا رتبه عليهـــا من إدانـــة، متمثلـــة فيما جـــاء بنتيجة تقريـــر المختبـــر الجنائي مـــن احتواء عينـــة بوله 
المأخـــوذة منـــه ـ بمناســـبة اتخاذ إجـــراءات الفحص الـــدوري المقرر للعســـكريين عند الالتحـــاق بالدورات 
العســـكرية ـ على مخدر الحشـــيش. لمـــا كان ذلك، وكانـــت الواقعة علـــى الصورة التـــي أثبتها الحكم 
المطعـــون فيـــه يبـــين منهـــا أن التفتيش الـــذي أجـــراه ضابطها بأخـــذ عينة بول مـــن الطاعـــن لفحصها إنما 
كان مـــن وســـائل التحفظ والتحوط للتأكـــد من انه لائق طبيـــا للالتحاق بالدورات العســـكرية. وكان 
مـــا أورده الحكـــم إقـــراراً لهذا التصرف بالاســـتناد إلى ذات المبـــررات صحيحاً في القانـــون على تقدير أن 
الإجراء الذي باشـــره مأمور الضبط، لا يعد تفتيشـــاً بالمعنى الذي قصد الشـــارع اعتبـــاره عملًا من أعمال 
التحقيـــق بهـــدف الحصول على دليل من الأدلـــة ولا تملكه إلا ســـلطة التحقيق أو بإذن ســـابق منها، وإنما 
هـــو إجـــراء إداري تحفظـــي لا ينبغـــي أن يختلط مـــع التفتيـــش القضائي ولا يلـــزم لإجرائه أدلـــة كافية أو 
إذن ســـابق من ســـلطة التحقيق، فإذا أســـفر هـــذا التفتيش الإداري عن دليل يكشـــف عـــن جريمة معاقب 
عليهـــا بمقتضـــى القانـــون العام فإنـــه يصح الاستشـــهاد بهذا الدليـــل على اعتبـــار أنه ثمرة إجراء مشـــروع 
في ذاتـــه لـــم ترتكب في ســـبيل الحصـــول عليه ثمـــة مخالفـــة. وإذ التزم الحكـــم المطعون فيه هـــذا النظر 
في رفـــض الدفـــع ببطـــلان التفتيـــش والقبض بعـــد أن فطنت إليـــه المحكمة مدركـــة مبناه ومـــؤداه، فإن 
حكمهـــا يكـــون قد أصـــاب صحيـــح القانون، هذا إلـــى أن الطاعـــن لا يمـــاري فيما ذكرتـــه المحكمة 
في صـــدد النظـــام الموضوع للالتحـــاق بالدورات العســـكرية وما يســـتوجبه من ضرورة اخـــذ عينة بول منه 
لفحصهـــا، ولـــم يقـــدم دليـــلًا على خطـــأ المحكمة في شـــيء من ذلـــك، فإن منعـــاه على الحكـــم في هذا 

الصـــدد، يكون غير ســـديد.

لمـــا كان ذلـــك، وكان الثابـــت مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه أنه لـــم يعـــول في الإدانة علـــى محضر جمع 
الاســـتدلالات الخـــاص بســـؤال الطاعن، ومـــن ثم فإن ما يثيـــره الأخير بشـــأن بطلان اســـتجوابه بمحضر 

جمـــع الاســـتدلالات لكونه محظـــور قانونـــاً علي مأمـــور الضبـــط القضائي، يكون غير ســـديد.

لمـــا كان ذلـــك، وكان مـــن المقـــرر أن لمحكمـــة الموضوع أن تســـتخلص من ســـائر العناصـــر المطروحة 
أمامهـــا على بســـاط البحث الصـــورة الصحيحـــة لواقعة الدعوى حســـبما يـــؤدى إليه اقتناعهـــا وأن تطرح 
مـــا يخالفهـــا من صور أخرى مادام اســـتخلاصها ســـائغاً مســـتنداً إلى أدلـــة مقبولة في العقـــل والمنطق ولها 
أصلهـــا في الأوراق، وإذ كانـــت المحكمـــة قـــد اطمأنـــت إلـــي الأدلـــة المطروحة عليهـــا والمنوه عنها ســـلفا 
وحصلتهـــا كمـــا هـــي في الاوراق واقتنعت بوقـــوع الجريمة المســـندة للطاعن علي الصـــورة الصحيحة التي 
اعتنقتهـــا، فـــإن ما يثيـــره دفاع الطاعـــن حول تصـــور المحكمـــة للواقعـــة او في تصديقها لأدلـــة الثبوت او 
محاولـــة تجريحهـــا بمقولـــة انتفاء اركانها، وبطـــلان تقرير فحص عينـــة بول الطاعن لعـــدم اخذ عينة دم 
منـــه تؤيد بفحصهـــا ما جاء بنتيجة هـــذا التقرير، وأن الاتهـــام كيدي وملفق، ينحل إلـــى جدل موضوعي 
في تقدير الدليل وفي ســـلطة المحكمة في اســـتنباط معتقدها واســـتخلاص صورة الواقعة كما ارتســـمت 
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في وجدانهـــا ممـــا تســـتقل به بغيـــر معقب، هـــذا وكان مـــا اورده الحكـــم المطعـــون فيه واســـتند اليه في 
الإدانـــة مـــن أدلـــة - على نحو ما ســـلف بيانـــه - لا ينازع الطاعـــن في أن لهـــا معينها الصحيح مـــن الأوراق، 
يتوافـــر بـــه اركان الجريمة موضـــوع الأوراق، إذ لا يلـــزم أن يتحدث الحكم صراحة واســـتقلالًا عن كل 
ركـــن مـــن اركانها مـــا دام اورد من الوقائـــع والأدلة ما يدل عليه، إذ بحســـب الحكم كيمـــا يتم تدليله 
ويســـتقيم قضـــاؤه أن يـــورد الأدلة المنتجة التي صحـــت لديه على ما اســـتخلصه من مقارفـــة المتهم للجريمة 
المســـندة إليـــه ولا عليـــه ان يتعقبه في كل جزئية مـــن جزئيات دفاعـــه لأن مفاد التفاته عنهـــا أنه اطرحها، 
هـــذا إلـــى أن تقدير توافـــر قيام القصـــد الجنائـــي والعلم بكنـــه المخدر في جرائـــم تعاطي المـــواد المخدرة 
والمؤثـــرات العقليـــة أو عـــدم قيامـــه من المســـائل الموضوعيـــة، ومن ثم يكـــون النعي علـــى الحكم في هذا 
الشـــأن أيضـــاً غير ســـديد. لمـــا كان ما تقـــدم فإن الطعـــن برمته يكـــون على غير أســـاس متعينـــاً رفضه 

. موضوعاً
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)الطعن رقم 287 لسنة 2019(

جلسة 2019/3/27 )جـزائـي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ حسن بن عبد الله مبارك 

عضواًوالسيد المستشار: خالد صالح
عضواًوالسيد المستشار: ضياء الدين جبريل

ارتباط. مواد مخدرة. عقوبة "عقوبـــة الجرائم المرتبطة". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". محكمة 

الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". 

محكمة النقض "سلطتها".

- مناط تطبيق المادة )88( عقوبات؟

- تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. حد ذلك؟

- قضـــاء الحكـــم المطعون فيه بإدانة المطعون ضـــده عن جريمتي تعاطي مؤثر عقلـــي ومخالفة إجراءات 
الفحـــص الدوري ومعاقبتـــه بعقوبة واحدة عنهما. برغـــم أنهما لا يجمعهما غرض إجرامـــي واحد. خطأ في 

القانـــون. أثره: نقـــض الحكم جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة مســـتقلة عـــن كل منهما. علة ذلك؟

 - لما كان مناط تطبيق تلك المادة أن تكون الجرائم قد انظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة 
لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في المادة 88 
من قانون العقوبات وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط 
بين الجرائم هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى 
كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت اليه من قيام الارتباط بينهما، فإن ذلك يكون من الأخطاء 
القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة 
محكمة  تستقل  التي  الموضوعية  الأمور  من  سلف  كما  الدعوى  عناصر  تقدير  كان  وإن  لأنه  النقض، 
الصحيح عليها هو ما يخضع  القانون  وإنزال حكم  العناصر  تلك  أن تكييف  إلا  بالفصل فيها  الموضوع 
لرقابة محكمة النقض وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أي ارتباط 
بين جريمتي تعاطي مؤثر عقلي ومخالفة اجراءات الفحص الدوري اللتين دان المتهم بهما بل يكشف عن 
تمام الاستقلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات فانه إذ انتهى الحكم بالرغم من 
ذلك كله إلى قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين استناداً منه، ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الاجرامي 
يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض في مدلول المادة سالفة الاشارة ولما كان تصحيح هذا الخطأ 
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الواقعتين  لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت اسناد 
اللتين دانت المتهم – فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة مستقلة 

عن كل من الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضده.

المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن واقعات الدعوى تتحصل حســـبما يبين من مطالعـــة الحكم المطعون فيه وســـائر الأوراق في أن 
النيابة العامة أســـندت إلى المطعـــون ضده أنه بتاريخ 2019/1/24م وســـابق عليه بدائـــرة نيابة أبوظبي:-

1 - تعاطـــى مؤثـــراً عقليـــاً )الميثامفيتامـــين( في غير الأحـــوال المرخص بهـــا قانوناً حال كونـــه عائد في 
القضيـــة رقـــم 2269 لســـنة 2018 جزائـــي بني يـــاس وذلك على النحـــو المبـــين بالتحقيقات.

2 - بصفتـــه مـــن الخاضعين للفحص الـــدوري خالف إجراءات الفحـــص الدوري بأن لـــم يلتزم بالحضور 
للفحـــص الـــدوري خلال المحدد لـــه في تاريـــخ 2019/1/1م وذلك علـــى النحو المبين بالتحقيقـــات. وطلبت 
عقابه طبقاً لأحكام الشـــريعة الاســـلامية والمواد 2/1، 1/7، 34، 40، 59 مكـــرر 17 بند 4، 65 من 
القانون الاتحادي ومحكمة أبوظبي الابتدائية قضت بحبســـه ســـنة عن الفحص وحبســـه ســـتة أشـــهر عن 
تهمة التعاطي. فاســـتأنف المحكوم عليه ومحكمة اســـتئناف أبوظبي قضـــت حضورياً في 2019/2/27م 
بقبول الاســـتئناف شـــكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المســـتأنف جزئياً وذلك باعتبـــار الأفعال الجرمية 
المرتكبـــة مرتبطة ببعضها مع معاقبة المســـتأنف عنها بالحبس مدة ســـنة واحدة فطعنـــت النيابة العامة في 
هـــذا الحكم بطريـــق النقض وأودعت مذكرة ممهـــورة بتوقيع رئيس أول نيابة بهـــا بتاريخ 2019/3/6م.

حيـــث إن النيابـــة العامة تنعى الحكـــم المطعون فيه الخطـــأ في القانون إذ طبق في شـــأن جريمتي تعاطي 
مؤثـــر عقلي وعدم الالتـــزام بالحضور للفحص الـــدوري اللتين دان المتهم بارتكابهمـــا حكم المادة 88 من 

قانـــون العقوبات بقولـــة أنها مرتبطتان ارتباطـــاً لا يقبل التجزئة.

وحيـــث إن الدعـــوى الجزائية رفعـــت على المتهم لأنه بتاريخ 2019/1/24م وســـابق عليـــه بدائرة أبوظبي 
-:

1 - تعاطـــى مؤثـــراً عقليـــاً )الميثامفيتامـــين( في غير الأحـــوال المرخص بهـــا قانوناً حال كونـــه عائد في 
القضيـــة رقـــم 2018/2269 جزائـــي بني يـــاس، وذلك علـــى النحو المبـــين بالتحقيقات.

2 - بصفتـــه مـــن الخاضعين للفحص الـــدوري خالف اجراءات الفحـــص الدوري بأن لـــم يلتزم بالحضور 
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للفحـــص الدوري خـــلال الموعد المحدد لـــه في تاريـــخ 2019/1/1م، وذلك على النحو المبـــين بالتحقيقات. 
تفيـــد الأوراق وفقاً لأحكام الشـــريعة الإســـلامية الغـــراء وجنحـــة المـــواد 2/1، 7، 34، 40 البند1، 59 
مكـــرراً )1( البنـــد 4، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لســـنة 1995 في شـــأن مكافحـــة المواد المخدرة 
والمؤثـــرات العقليـــة والمعـــدل بمرســـوم بقانـــون اتحادي رقـــم 8 لســـنة 2016 والبنـــد رقم 12 مـــن الجدول 
الســـادس المرفـــق بالقانـــون ســـالف البيـــان والمعدل بقـــرار مجلس الـــوزراء  رقـــم 38 لســـنة 2015. وطلبت 
عقابـــه طبقاً لأحكام الشـــريعة الإســـلامية، والمـــواد 2/1، 1/7، 34، 40، 59 مكـــرراً )1( – بند/4، 
65 مـــن القانـــون الاتحـــادي رقـــم 14 لســـنة 1995 في شـــأن مكافحة المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية 
وتعديلاتـــه، والبند رقم 12 من الجدول الســـادس الملحق بالقانون الســـالف الذكـــر والمعدل بقرار مجلس 

الوزراء رقم 38 لســـنة 2015.

وقضت محكمة أبوظبي الاستئنافية بمعاقبة المتهم )المطعون ضده( بالحبس سنة واحدة للارتباط. لما 
الدعوى بما مجمله  المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة  كان ذلك وكان الحكم المستأنف 
من أن/.............................. تم ضبطه لإدراج اسمه في قائمة المطلوبين لتخلفه عن الفحص الدوري وقد ثبت 
إدانة المطعون  الميثامفيتامين واستند الحكم في  بوله احتوائها على مؤثر عقلي  لعينة  الفحص  نتيجة  سر 
ضده على نتيجة المعمل الكيماوي واقرار المتهم بمحضر الضبط واعترافه أمام المحكمة بتعاطيه المؤثر 
العقلي. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة 
الجرائم قد  أن تكون  المادة  تلك  لما كان ذلك وكان مناط تطبيق  الجريمة الأشد.  المنصوص عليها في 
انظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية 
التي عناها الشارع بالحكم الوارد في المادة 88 من قانون العقوبات وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى 
على أنه ولئن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية 
لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت اليه 
من قيام الارتباط بينهما، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت 
عناصره في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض، لأنه وإن كان تقدير عناصر الدعوى كما 
سلف من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أن تكييف تلك العناصر وإنزال 
حكم القانون الصحيح عليها هو ما يخضع لرقابة محكمة النقض وكان ما أورده الحكم المطعون فيه 
الفحص  اجراءات  ومخالفة  عقلي  مؤثر  تعاطي  جريمتي  بين  ارتباط  أي  فيه  يتوافر  لا  الدعوى  واقعة  عن 
88 من  اللتين دان المتهم بهما بل يكشف عن تمام الاستقلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة  الدوري 
قانون العقوبات فانه إذ انتهى الحكم بالرغم من ذلك كله إلى قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين استناداً 
منه، ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الاجرامي يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض في مدلول 
المادة سالفة الاشارة ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة 
الموضوع كلمتها من حيث ثبوت اسناد الواقعتين اللتين دانت المتهم – فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 

نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضده.



363 362

)الطعن رقم 372 لسنة 2019(

جلسة 2019/4/7 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض 

عضواًوالسيد المستشار: عمر عبد العزيز
عضواًوالسيد المستشار: محمد عبد الوهاب

اســـتئناف "نطاقه". بطلان. محكمة الاســـتئناف. محكمة أول درجة. حكم "بطلانه". نقض "أســـباب 

الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "ســـلطتها".

- قضـــاء الحكـــم المطعون فيه بإلغاء الحكم المســـتأنف القاضـــي بالإدانة وبراءة المطعـــون ضده. برغم 
أنـــه لـــم يكن طرفاً في الخصومة الاســـتئنافية. يبطله. أثـــره: وجوب نقضه جزئياً وتصحيحـــه بالإبقاء على 

الحكـــم الابتدائي القاضي بالإدانة. علة وأســـاس ذلك؟

الأو عليهـا  المحكـوم  مـن  رفـع  أن الاسـتئناف قد  فيـه  المطعـون  الحكـم  بمدونـات  الثابـت  كان  لمـا   -
مـا  حـدود  تعـرف  في  المرجـع  تقرير الاسـتئناف هو  أن  المقـرر  مـن  وكان  فقـط،  لـى/................................. 
اسـتؤنف بالفعـل مـن أجـزاء الحكـم وأن نطاق الاسـتئناف يتحدد بصفة رافعه فإن حكـم محكمـة أول 
درجـة في شـقه القاضـي بإدانـة المطعـون ضـده يظـل قائمـا طالمـا أنـه لـم يسـتأنفه ولـم تسـتأنفه النيابـة العامـة 
فقـد أصبـح نهائيـا وحـاز حجية الشـيء المقضـي فيه، ويكون الحكم الاسـتئنافي فيما قضـى به من بطلان 
الحكـم الابتدائـي قاصـراً علـى المسـتأنفة دون غيرهـا. لمـا كان ذلـك، وكان النـص في المـادة 2/241 مـن 
القانـون الاتحـادي رقـم )35( لسـنة 1992 بإصـدار قانـون الإجراءات الجزائية على أنه إذا كان الاسـتئناف 
مرفوعًـا مـن غيـر النيابـة العامـة فليـس للمحكمـة إلا أن تؤيـد الحكـم أو تعدلـه لمصلحـة رافـع الاسـتئناف، 
يـدل علـى أن اسـتئناف أحـد الخصـوم لا يطـرح أمـام المحكمـة الاسـتئنافية إلا الدعـوى التـي كان خصمًـا 
فيهـا أمـام محكمـة الدرجـة الأولـى وعلـى أن تتقيـد المحكمـة الاسـتئنافية بمصلحـة المسـتأنف بحيـث لا 
يجـوز لهـا أن تعـدل الحكـم المسـتأنف علـى نحـو يكـون مـن شـأنه الإضـرار بـه فإما أن تبقيـه وإمـا أن تعدله 
لمصلحتـه، وإذا كان البـين مـن الأوراق أن المطعـون ضده لم يسـتأنف حكـم محكمة أول درجة وإنما الذي 
رفـع الاسـتئناف عنـه هـي المحكـوم عليهـا/.............................، الأمـر الـذي كان يوجـب علـى المحكمـة 
الاسـتئنافية أن تقصـر بحثهـا علـى اسـتئنافها دون أن يسـتطيل ذلـك إلـى حكـم محكمة أول درجة بالنسـبة 
للمطعـون ضـده الـذي لـم يرفـع عنـه اسـتئنافًا، وإذ خالـف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقضـى ببـراءة 
المطعـون ضـده ........................... مـن التهمـة المسـندة إليـه فإنـه يكـون باطـلًا، إذ أن المطعون ضـده المذكور 
لـم يكـن طرفـاً في الدعـوى أثنـاء نظرهـا في مرحلـة الاسـتئناف ممـا يوجـب نقضـه وتصحيحـه بالإبقـاء علـى 

الحكـم الابتدائـي الـذي قضـى بإدانـة المطعـون ضـده/............................. .
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المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن الوقائـــع على ما يبـــين من الحكم المطعـــون فيه، وســـائر الأوراق تتحصـــل في أن النيابة العامة 
 -: اتهمت 

 1 - ............................. "المطعون ضده".

  .............................. - 2 

لأنهمـــا في يـــوم 2018/5/19م بدائرة أبوظبي: ســـب كل منهمـــا الآخر بما يخدش شـــرفه واعتباره بأن 
تســـابا بألفاظ الســـباب المبينة بالمحضـــر ودون أن يتضمن إســـناد واقعة معينة، على النحـــو المبين بالأوراق. 
وطلبـــت عقابهمـــا بالمادتـــين 2/121، 374/ 2 مـــن قانـــون العقوبـــات الاتحـــادي المعدل بالمرســـوم بقانون 

اتحادي رقم 7 لســـنة 2016.

وبجلســـة 2018/11/14م حكمـــت محكمـــة أول درجة حبس كل منهما لمدة شـــهر مـــع وقف التنفيذ 
وإلزامهمـــا بالرســـوم القضائيـــة. لـــم ترتـــضِ المحكـــوم عليهـــا/ ............................. هـــذا الحكم فطعنت 
عليه بالاســـتئناف رقم 8835 لســـنة 2018 وبجلســـة 2019/2/26م حكمت محكمة استئناف أبوظبي 
حضوريـــاً اعتباريـــاً للمســـتأنفة/............................. وغيابيـــاً للمتهـــم/............................. "المطعـــون ضـــده" 
بقبـــول الاســـتئناف شـــكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المســـتأنف لبطلانـــه والقضاء مجـــدداً بعدم قبول 
الدعـــوى الجزائية ضد المســـتأنفة/................، وببـــراءة المتهم/............."المطعون ضده" من التهمة المســـندة 
إليـــه. طعنـــت النيابـــة العامة على هـــذا الحكـــم بطريق النقـــض بالطعن الماثـــل رقـــم 2019/372 بتقرير 
أودعتـــه قلـــم كتـــاب هـــذه المحكمـــة بتاريـــخ 2019/3/21م موقـــع مـــن رئيس نيابـــة طلبت فيـــه نقضه 

المســـتأنف. الحكم  وتأييد 

وحيـــث إن النيابـــة العامة تنعى علـــى الحكم المطعون فيه أنـــه إذ قضى بإلغاء الحكم المســـتأنف وبراءة 
المطعـــون ضـــده/........................ مـــن التهمـــة المســـندة إليـــه قد خالـــف القانـــون وأخطـــأ في تطبيقه، على 
الرغـــم مـــن أنه لـــم يكن طرفـــاً في الخصومة الاســـتئنافية إذ لـــم يقدم اســـتئنافاً على الحكم المســـتأنف 
الصـــادر بجلســـة 2018/11/14م، وإذ خالـــف الحكـــم المطعون فيه هـــذا النظر فإنه يكـــون معيباً بما 

يبطله ويســـتوجب نقضه .

وحيـــث إنه لمـــا كان الثابت بمدونات الحكـــم المطعون فيه أن الاســـتئناف قد رفع مـــن المحكوم عليها 
الأولـــى/....................... فقـــط، وكان مـــن المقـــرر أن تقرير الاســـتئناف هو المرجـــع في تعـــرف حـــدود ما 
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اســـتؤنف بالفعـــل مـــن أجـــزاء الحكـــم وأن نطاق الاســـتئناف يتحدد بصفة رافعه فإن حكـــم محكمـــة 
أول درجـــة في شـــقه القاضـــي بإدانة المطعون ضـــده يظل قائما طالمـــا أنه لم يســـتأنفه ولم تســـتأنفه النيابة 
العامـــة فقـــد أصبـــح نهائيا وحـــاز حجية الشـــيء المقضي فيـــه، ويكـــون الحكم الاســـتئنافي فيما قضى 
بـــه مـــن بطـــلان الحكم الابتدائـــي قاصراً علـــى المســـتأنفة دون غيرها. لمـــا كان ذلـــك، وكان النص في 
المـــادة 2/241 مـــن القانـــون الاتحادي رقـــم )35( لســـنة 1992 بإصدار قانـــون الإجـــراءات الجزائية على 
أنـــه إذا كان الاســـتئناف مرفوعًا من غيـــر النيابة العامة فليـــس للمحكمة إلا أن تؤيـــد الحكم أو تعدله 
لمصلحـــة رافع الاســـتئناف، يدل على أن اســـتئناف أحد الخصوم لا يطـــرح أمام المحكمة الاســـتئنافية إلا 
الدعـــوى التـــي كان خصمًـــا فيها أمام محكمـــة الدرجة الأولـــى وعلـــى أن تتقيد المحكمة الاســـتئنافية 
بمصلحـــة المســـتأنف بحيـــث لا يجوز لها أن تعـــدل الحكم المســـتأنف على نحو يكون من شـــأنه الإضرار 
بـــه فإمـــا أن تبقيه وإمـــا أن تعدلـــه لمصلحتـــه، وإذا كان البـــين مـــن الأوراق أن المطعون ضده لم يســـتأنف 
حكـــم محكمة أول درجة وإنما الذي رفع الاســـتئناف عنه هـــي المحكوم عليهـــا/........................، الأمر 
الـــذي كان يوجب على المحكمة الاســـتئنافية أن تقصر بحثها على اســـتئنافها دون أن يســـتطيل ذلك إلى 
حكـــم محكمـــة أول درجة بالنســـبة للمطعون ضـــده الذي لـــم يرفع عنـــه اســـتئنافًا، وإذ خالف الحكم 
المطعـــون فيـــه هذا النظر وقضى ببـــراءة المطعون ضـــده ....................... من التهمة المســـندة إليه فإنه يكون 
باطـــلًا، إذ أن المطعـــون ضده المذكـــور لم يكن طرفاً في الدعـــوى أثناء نظرها في مرحلة الاســـتئناف مما 
يوجـــب نقضه وتصحيحـــه بالإبقاء على الحكـــم الابتدائي الذي قضى بإدانـــة المطعون ضـــده/.................

. ............
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)الطعن رقم 334 لسنة 2019(

جلسة 2019/4/14 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض

عضواًوالسيد المستشار: عمر عبد العزيز
عضواًوالسيد المستشار: محمد عبد الوهاب

1( طعـــن "التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأســـباب. ميعاده" "إجراءات الطعـــن بالنقض".  نقض "التقرير 
بالطعن بالنقض وإيداع الأســـباب. ميعاده" "إجـــراءات الطعن بالنقض".

- إبـــداء الطاعـــن المحبـــوس رغبته كتابـــة في التقرير بالطعـــن بالنقض في الميعـــاد المقرر قانونـــاً. مؤداه: 
قبـــول طعنه شـــكلًا ولـــو تراخى المحامـــي المنتدب إيـــداع صحيفة الطعـــن في الميعـــاد. علة ذلك؟ 

2( حكـــم "بيانـــات التســـبيب" "تســـبيبه. تســـبيب غير معيب". نقـــض "أســـباب الطعن. ما لا يقبـــل منها". 
قتل عمد. شـــروع. 

- بيـــان الحكم واقعـــة الدعوى بما تتوافـــر به كافة العناصـــر القانونية لجريمة الشـــروع في القتل التي 
دان الطاعـــن بهـــا. وإيراده علـــى ثبوتها في حقه أدلة ســـائغة. لا قصور.

3( شروع. جريمة "نوعها". قتل عمد. شريعة إسلامية.

- الشروع في معنى المادة )1/34( عقوبات. ماهيته؟

- النشـــاط الإجرامـــي. في الشـــروع في القتل. هو ذاته النشـــاط الإجرامـــي في الجريمة التامـــة. فيما عدا 
النتيجـــة التي فشـــل فيهـــا الجاني مـــن تحقيق هدفه لســـبب لا دخـــل لإرادته فيه.

- الشروع. طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ماهيته؟ مثال.

4( قتـــل عمـــد. قصـــد جنائـــي. محكمة الموضـــوع "ســـلطتها في تقديـــر توافر القصـــد الجنائـــي". عقوبة 
"العقوبـــة المبـــررة". حكـــم "تســـبيبه. تســـبيب غير معيـــب". نقض "الصفـــة والمصلحـــة في الطعن".
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- قصـــد القتـــل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطـــة بالدعوى والأمارات والمظاهـــر التي يأتيها الجاني 
وتنم عما يضمره في نفســـه. استخلاصه. موضوعي.

- لا مصلحـــة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفســـاد في الاســـتدلال في اســـتظهار نية القتل. 
مادامـــت العقوبة مبـــررة في القانون وتدخل في نطـــاق العقوبة المقررة لجريمة الضـــرب العمد. حتى مع عدم 

توافر هـــذا القصد. مثال.

5( أســـباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشـــرعي". شـــريعة إســـلامية. محكمة الموضوع "ســـلطتها في 
تقديـــر قيـــام حالة الدفاع الشـــرعي". حكم "تســـبيبه. تســـبيب غيـــر معيب". نقض "أســـباب الطعـــن. ما لا 

منها". يقبل 

- الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية والقانون. ما يشترط لتوافره؟

- تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. حد ذلك؟

- الدفاع الشرعي. لم يشرع إلا لرد الإعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه.

- حالـــة الدفاع الشـــرعي. عـــدم توافرها متـــى أثبت الحكـــم أن الطاعن هـــو الذي اعتـــدى على المجني 
مثال. عليه. 

6( إثبـــات "بوجـــه عـــام". محكمـــة الموضوع "ســـلطتها في تقديـــر الدليل". حكم "تســـبيبه. تســـبيب غير 
معيـــب". نقض "أســـباب الطعـــن. ما لا يقبـــل منها".

-بحســـب الحكم كيمـــا يتم تدليله ويســـتقيم قضاؤه أن يورد الأدلـــة المنتجة التي صحـــت لديه على ما 
اســـتخلصه من وقـــوع الجريمة المســـندة إلـــى المتهم. تعقبـــه في كل جزئية مـــن جزئيات دفاعـــه. غير لازم. 

مفـــاد التفات الحكم عنهـــا. إطراحها.

-الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

-النعـــي بعـــدم ضبـــط الســـلاح المســـتخدم في جريمة الاعتـــداء. غيـــر مقبول. مـــادام ليس مـــن الأركان 
للجريمة. الجوهريـــة 
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7( عقوبـــة "تقديرهـــا". محكمـــة الموضوع "ســـلطتها في تقديـــر العقوبة". حكم "تســـبيبه. تســـبيب غير 
معيـــب". نقض "أســـباب الطعـــن. ما لا يقبـــل منها".

- تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة. موضوعي. حد ذلك؟

 1 - لمـــا كان مـــن المقـــرر أن وجـــود الطاعن بالســـجن يعتبر عـــذرًا قهريًا مانعًـــا له من اتخـــاذ إجراءات 
الطعـــن بالنقـــض لا يبـــدأ الميعـــاد في حقه إلا مـــن تاريخ زوال ذلـــك المانع بتعيـــين محامٍ له شـــرط ذلك إبداء 
رغبتـــه في الطعـــن في الحكـــم بطريـــق النقض بإثبـــات هذه الرغبـــة كتابة وتوقيعـــه عليهـــا في الميعاد ولما 
كان الحكـــم المطعون فيه قد صدر حضوريًـــا بتاريخ 2018/10/16م وأبدى المحكـــوم عليه "الطاعن" 
رغبتـــه في الطعـــن فيه بطريق النقـــض بتاريـــخ 2018/10/23م وقد صـــدر القرار بندب المحامي الأســـت
اذ/........................ لاتخـــاذ إجـــراءات الطعـــن نيابـــة عنـــه فـــأودع صحيفـــة الطعن بتاريـــخ 2019/2/21م 

موقعـــة منه، وإذ اســـتوفى الطعن باقـــي أوضاعه الشـــكلية فهو مقبول شـــكلًا.

2 - لمـــا كان الحكـــم الابتدائي المؤيد لأســـبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بـــين واقعة الدعوى بما 
تتوافـــر بـــه كافـــة العناصر القانونيـــة لجريمة الشـــروع في القتل التـــي أدان الطاعن بهـــا وأورد على ثبوتها 
في حقـــه أدلـــة ســـائغة لا يماري الطاعن بـــأن لها معينهـــا الصحيح من الأوراق ومن شـــأنها أن تـــؤدي إلى ما 

عليها. رتبه 

3 - لمـــا كان المقـــرر وفقًـــا لمؤدى النـــص في المادة 1/34 مـــن قانون العقوبـــات الاتحادي أن الشـــروع هو 
البـــدء في تنفيـــذ فعل بقصـــد ارتكاب جريمـــة إذا أوقف أو خاب أثره لأســـباب لا دخـــل لإرادة الجاني فيها 
وأن النشـــاط الإجرامـــي في الشـــروع في القتل العمد هـــو ذاته النشـــاط الإجرامي في الجريمـــة التامة فيما 
عـــدا النتيجـــة التي فشـــل فيها الجاني مـــن تحقيق هدفه لســـبب لا دخل لإرادتـــه فيه، وأن الشـــروع بمعناه 
المتقدم يعد طبقًا لأحكام الشـــريعة الإســـلامية من الجرائم المعاقب عليها تعزيراً ذلك أن فقهاء الشـــريعة 
الإســـلامية وإن لم يضعوا نظرية منظمة للشـــروع في الجرائـــم إلا أنهم في الواقع فرقوا بـــين الجريمة التامة 
والجريمـــة غيـــر التامـــة فأثبتـــوا التعزيـــر في نوعين مـــن الجرائم أولهمـــا كل جريمـــة لم يشـــرع فيها حدًا 
والثانـــي كل جريمـــة شـــرع فيها حدًا إذا لم تتم الجريمة على ســـند مـــن أن الحد إنما شـــرع فقط للجريمة 
التامـــة فيبقـــى مـــا دون التمام معاقـــب عليه بالتعزيز، لمـــا كان ذلـــك وكان الثابت مـــن مدونات الحكم 
المطعـــون فيـــه أنه قد عـــرض لواقعة الدعوى بمـــا تتوافر بـــه العناصر القانونيـــة لجريمة الشـــروع في القتل 
العمـــد التـــي دان بها الطاعن واســـتدل علـــى ثبوتها في حقه مما اطمـــأن إليه من أقوال المجني عليه بجلســـة 
المحاكمـــة مـــن عدم وجود خلافـــات بينه وبين الطاعن وأنـــه كان يقصد قتله لولا تدخـــل الآخرين، ومما 
قـــال بـــه بتحقيقات النيابـــة العامة مـــن أن الطاعن وعقب حضـــوره بتاريخ الحادث بســـيارة مـــع آخرين إلى 
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مـــكان تواجـــد المجني عليه ومعه شـــقيقيه نزل من الســـيارة وســـبهم وحدثت مشـــادة كلاميـــة بينه وبين 
الطاعـــن أخـــرج علـــى أثرها الطاعـــن ســـكينًا كان بحوزتـــه وطعنه به طعنتـــين إحداهمـــا في خصره من 
الناحيـــة اليســـرى والثانيـــة في كتفه الأيســـر قاصـــداً من ذلك قتلـــه ثم لاذ بالفـــرار، وما اطمـــأن إليه من 
أقـــوال/......................... و......................... و......................... و......................... المؤيدة لها. ومما أوراه التقرير 
الطـــبي الشـــرعي مـــن أن الإصابة التي في الكتـــف لا تعتبر إصابة قاتلة وليس من شـــأنها إحـــداث الوفاة، 
أمـــا إصابـــة المجنـــي عليه بأعلى يســـار البطن عبـــارة عن جرح طعنـــي نافذ إلـــى التجويـــف البرويتوني وأن 
مثـــل تلـــك الإصابـــات الطعنيـــة بالبطن تعـــد من الإصابـــات الخطيـــرة التـــي تؤدي للوفـــاة لـــولا تداركها 
بالعـــلاج، ومـــا أوراه التقريـــر الطـــبي المبدئ المحرر بمستشـــفى تـــوام من أنه قـــد حضر المجنـــي عليه وهو 
يعانـــي من جرح بطول 2 ســـم بالكتف الأيســـر، وجرح طعني بطول 7 ســـم بأعلى يســـار البطـــن وتم عمل 
استكشـــاف جراحـــي للبطـــن وتبين وجـــود تهتك بجـــدار المعدة وتـــم إصلاحـــه، مبينًا أن قصـــد الطاعن 
مـــن طعـــن المجني عليـــه في بطنه بالســـكين الـــذي كان بحوزتها هو القتل عمـــدًا وذلك بالنظر إلى شـــدة 
الطعنـــة ومـــا أحدثته مـــن تهتـــكات بجدار المعـــدة للمجنـــي عليه وأنـــه لولا تدخـــل الآخريـــن لتمكن من 
مـــوالاة طعنـــه وإزهـــاق روحه، وكان هـــذا الذي خلص إليـــه الحكم ســـائغًا وله أصله الثابـــت في الأوراق 

ويكفي لحملـــه قضائه.

4 - لمـــا كان مـــن المقـــرر أن قصـــد القتـــل أمر خفـــي لا يُدرك بالحـــس الظاهـــر وإنما يـــدرك بالظروف 
المحيطـــة بالدعـــوى والإمارات والمظاهر التـــي يأتيها الجاني وتنم عمّا يضمره في نفســـه واســـتخلاص هذا 
القصـــد من عناصـــر الدعوى موكول إلـــى قاضي الموضوع في حدود ســـلطته التقديريـــة - لما كان ذلك، 
وكان الحكـــم قـــد اســـتظهر توافر نيـــة القتل في حق الطاعـــن في قولـــه )وكان الثابت مـــن الأوراق ومن 
ماديـــات الدعوى ومما شـــهد بـــه المجني عليه وشـــهود الواقعة والمؤيـــدة بتقرير وحدة البحـــث والتحري وما 
شـــهد به مجريها بحدوث مشـــادة كلاميـــة قـــام علـــى أثرهـــا المتهـــم الأول/......................... بطعن المجني 
عليـــه/......................... بـــأداة صلبـــة حـــادة قاتلة "ســـكينة" في مقتل قاصـــدًا من ذلك قتلـــه وتأيد ذلك بما 
ثبـــت من تقرير استشـــاري الطب الشـــرعي وخاب أثر جريمتـــه لحيلولة الآخرين له من مـــوالاة التعدي عليه 
وفـــراره خشـــية ضبطه(، وهو ما يتوافـــق مع المذهب المالكي المعمـــول به في الدولة من أنه يشـــترط لتوافر 
جريمـــة القتـــل العمد وركن القصد فيـــه أن يكون إتيان الفعل المـــؤدي إلى الموت عمدًا وعدوانًا ويســـتدل 
بذلـــك بما ورد في شـــرح الزرقاني علـــى متن خليل 8: 7 )وأن قصد – أي – تعمـــد القاتل ضربًا وغن بقضيب 
أو نحـــوه ممـــا لا يقتل غالبًـــا وفعل ذلـــك لغضب أو عـــداوة( ويقول أحمـــد الدرديري في الشـــرح الصغير 4: 
331، 338 عنـــد بيـــان شـــروط الجناية وشـــرطها العمد العـــدوان وأن تعمد الجاني ضربًا لـــم يجز بمحدد 
بـــل وإن بقضيـــب أي عصـــا أو ســـوط أو نحوهما ممـــا لا يقتل غالبًـــا وإن لم يقصـــد قتلـــه، وكان ما أورده 
الحكـــم يكفي لاســـتظهار القصد الخـــاص )نية القتـــل( فإنه يكون قـــد أصاب صحيـــح القانون، هذا 
فضـــلًا عـــن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفســـاد في الاســـتدلال في اســـتظهار 
نيـــة القتـــل مادامـــت العقوبة المقضـــي بها عليه وهـــى الحبس لمدة ســـنتين مبـــررة في القانون حتـــى مع عدم 
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توافـــر هـــذا القصد، ولمـــا كان الثابت بـــالأوراق أن الجـــرح الذي أحدثـــه الطاعن عمداً بالمجنـــي عليه قد 
أعجـــزه عـــن أعماله الشـــخصية مـــدة تزيـــد على عشـــرين يوماً، وكانـــت العقوبـــة المحكوم بهـــا - وهي 
الحبـــس لمدة ســـنتين تدخل في نطـــاق العقوبة المقـــررة لجريمة الضرب العمـــد المنطبقة على المـــادة 1/339 

مـــن قانون العقوبـــات الاتحـــادي، فإنه لا جدوى مـــن إثارة ذلك النعـــي لأن مصلحة الطاعـــن منتفية.

5 - لمـــا كان مـــن المقـــرر أن الشـــريعة الإســـلامية وإن أباحت الدفـــاع الشـــرعي دفعًا للصائـــل وهو حق 
الإنســـان وواجبـــه لحمايـــة نفســـه وغيـــره أو مالـــه أو مال غيـــره من خطـــر مُحـــدق إلّا أنه يشـــترط لتوافره 
ألا يكـــون هناك وســـيلة أخرى ممكنـــة لدفع الصائـــل وأن يكون الدفـــاع بالقدر اللازم لدفـــع الاعتداء 
فـــإذا كان في وســـع المعتـــدى عليـــه أن يـــدرأ الخطر المحـــدق بفعل مُعـــين فلا يُباح لـــه أن يدرأه بفعل أشـــد 
جســـامة وهـــو ما جرى به أيضًا نص المـــادة 56 من قانون العقوبـــات الاتحادي، وكان مـــن المقرر أن تقدير 
الوقائـــع التـــي يســـتنتج منها قيام حالـــة الدفاع الشـــرعي أو انتفاؤها متعلـــق بموضوع الدعـــوى للمحكمة 
الفصـــل فيـــه بغير معقـــب متى كانـــت الوقائـــع تؤدي علـــى النتيجـــة التي خلصـــت إليهـــا، وكان الدفاع 
الشـــرعي لـــم يشـــرع إلا لـــرد الاعتداء عن طريـــق الحيلولـــة بين من يباشـــر الاعتـــداء وبين الاســـتمرار فيه 
فـــلا يســـوغ التعـــرض بفعل الضرب لمـــن لم يثبـــت أنـــه كان يعتدي أو يحـــاول فعـــلًا الاعتداء علـــى المدافع 
أو غيـــره وكانـــت الوقائـــع كمـــا حصلهـــا الحكم المطعـــون فيه والتـــي لا يمـــاري فيها الطاعـــن أنه على 
إثـــر مشـــادة كلاميـــة مع المجنـــي عليه أخـــرج الطاعن ســـكينا طعن بها المجنـــي عليه في بطنـــه وإذ كان 
مـــؤدى مـــا أورده الحكم على الســـياق المتقدم – أن الطاعن لـــم يكن في حالة دفاع شـــرعي عن النفس بل 
كان معتديًـــا علـــى المجني عليـــه وهو ما التزمـــه الحكم المطعون فيه فـــإن ما ينعاه علـــى الحكم في هذا 

الصـــدد يكون على غير ســـند.

6 - لمـــا كان بحســـب الحكم كيمـــا يتم تدليله ويســـتقيم قضاؤه أن يـــورد الأدلة المنتجـــة التي صحت 
لديـــه علـــى ما اســـتخلصه من وقوع الجريمة المســـندة إلـــى الطاعن ولا عليـــه أن يتعقبـــه في كل جزئية من 
جزئيـــات دفاعـــه لأن مفـــاد التفاتـــه عنهـــا أنـــه اطرحها، ومـــن ثم فإن مـــا يثيـــره الطاعن من عـــدم ضبطه 
بمـــكان الحـــادث وعدم ضبط الســـكين المســـتخدم في الحـــادث لا يعـــدو أن يكون جـــدلًا موضوعياً في 
تقديـــر الدليـــل وفي ســـلطة محكمـــة الموضـــوع في وزن عناصـــر الدعـــوى واســـتنباط معتقدها وهـــو ما لا 
تجـــوز إثارتـــه أمام محكمة النقـــض، هذا إلى أنه من المقرر أن الســـلاح المســـتخدم في الاعتـــداء ليس من 

الأركان الجوهريـــة للجريمـــة ومـــن ثـــم يضحى ما يثيـــره الطاعن في هـــذا الخصوص غيـــر مقبول.

7 - لمـــا كان مـــن المقـــرر أن تقديـــر العقوبـــة ومناســـبتها لمـــا أدين بـــه المتهم وتقديـــر الظـــروف المخففة 
واســـتعمال الرأفـــة مما تســـتقل به محكمة الموضـــوع وفق اقتناعها مـــا دامت العقوبة تدخـــل ضمن حديها 

الأدنـــى والأقصى المقرريـــن في القانون.
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المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إنـــه لما كان من المقرر أن وجود الطاعن بالســـجن يعتبر عـــذرًا قهريًا مانعًا له مـــن اتخاذ إجراءات 
الطعـــن بالنقـــض لا يبـــدأ الميعـــاد في حقه إلا مـــن تاريخ زوال ذلـــك المانع بتعيـــين محامٍ له شـــرط ذلك إبداء 
رغبتـــه في الطعـــن في الحكـــم بطريـــق النقض بإثبـــات هذه الرغبـــة كتابة وتوقيعـــه عليهـــا في الميعاد ولما 
كان الحكـــم المطعون فيه قد صدر حضوريًـــا بتاريخ 2018/10/16م وأبدى المحكـــوم عليه "الطاعن" 
رغبتـــه في الطعـــن فيه بطريق النقـــض بتاريـــخ 2018/10/23م وقد صـــدر القرار بندب المحامي الأســـت
اذ/......................... لاتخـــاذ إجـــراءات الطعـــن نيابـــة عنـــه فأودع صحيفـــة الطعن بتاريـــخ 2019/2/21م 

موقعـــة منه، وإذ اســـتوفى الطعـــن باقي أوضاعه الشـــكلية فهو مقبول شـــكلًا.

حيـــث إن الوقائـــع على ما يبـــين من الحكم المطعـــون فيه وســـائر الأوراق، تتحصـــل في أن النيابة العامة 
اتهمت:- 

1: ............................... "الطاعن". 

. .............................. :2

 المتهم الأول )الطاعن(:- 

1 - شـــرع في قتـــل المجنـــي عليـــه/......................... عمـــداً مع ســـبق الإصرار بـــأن عقد العـــزم وبيت النية 
علـــى قتلـــه وأعـــد لذلك )ســـكين( ومـــا أن ظفر بـــه حتى إنهـــال عليـــه طعنا في أنحـــاء متفرقة من جســـده 
قاصـــدًا مـــن ذلـــك قتله فأحـــدث به الإصابـــات الموصوفـــة بالتقريـــر الطبي المرفـــق، وأوقف أثـــر الجريمة 
لســـبب لا دخـــل لإرادته فيه وهو فراره خشـــية ضبطـــه ومداركة المجنـــي عليه بالعلاج، علـــى النحو المبين 

بالتحقيقات.

2 - رمـــى بطريق العلانية المجني عليه ســـالف الذكر بما يخدش شـــرفه واعتبـــاره، وذلك بأن وجه إليه 
عبارات الســـب المبينة بـــالأوراق، وكان ذلك جهراً وفي الطريق العام، علـــى النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثاني :- 

1 - اعتـــدى على ســـلامة جســـم المجني عليـــه/......................... محدثـــاً به الإصابـــات الموصوفة بالتقرير 
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الطـــبي المرفـــق وقد أفضـــى الاعتداء إلـــى عجزه عـــن أعماله الشـــخصية مدة لا تزيـــد على عشـــرين يوماً 
علـــى النحو المبـــين بالتحقيقات.

2 - اتلـــف المركبـــة المبينة الموصوفة بـــالأوراق والمملوكة للمجنـــي عليـــه/...........................، بأن جعلها 
غيـــر صالحـــة للاســـتعمال، على النحـــو المبـــين بالتحقيقات. وطلبـــت معاقبتهـــم طبقًا لأحكام الشـــريعة 
الإســـلامية والمـــواد 1/9، 1/34، 1/35، 37، 331، 1/332، 1/333، 2/339، 1/373، 1/424 

مـــن قانـــون العقوبـــات الاتحادي المعدل بالمرســـوم بقانون اتحـــادي رقم 7 لســـنة 2016.

ومحكمـــة العـــين الابتدائيـــة قضـــت حضوريـــاً بجلســـة 2018/8/13م - بعـــد تعديل القيـــد والوصف 
باســـتبعاد ظـــرف ســـبق الإصرار:-  

أولًا:- بمعاقبـــة المتهـــم/......................... "الطاعن" تعزيراً بالســـجن لمدة ثلاث ســـنوات عـــن التهمة الأولى 
الشـــروع في القتل، وبالحبس لمدة شـــهر عن تهمة الســـب، وإلزامه برســـم الدعـــوى الجزائية.

وإلزامـــه  الإتـــلاف  تهمـــة  عـــن  درهـــم  آلاف  خمســـة  المتهـــم/.........................  بتغريـــم  ثانيًـــا:- 
لعـــدم  الجســـم  ســـلامة  علـــى  الاعتـــداء  تهمـــة  مـــن  وببراءتـــه  الجزائيـــة،  الدعـــوى  رســـم 
الدعـــوى. في  المنتـــدب  للمحامـــي  أتعـــاب  درهـــم  آلاف  خمســـة  المحكمـــة  وقـــدرت   البينـــة، 
لســـنة   2102 برقـــم  اســـتئنافه  وقيـــد  الحكـــم  هـــذا  الأول/.....................  عليـــه  المحكـــوم  فاســـتأنف 
الاســـتئناف  بقبـــول  2018/10/16م  بجلســـة  حضوريـــاً  قضـــت  العـــين  اســـتئناف  ومحكمـــة   2018
شـــكلًا وفي الموضـــوع بتعديـــل الحكـــم المســـتأنف بالاكتفـــاء بحبـــس المســـتأنف لمـــدة عامـــين وتأييـــده 
فيمـــا عـــدا ذلـــك وإلـــزام المســـتأنف بـــأداء الرســـم المســـتحق، وقـــدرت المحكمـــة خمســـة آلاف درهـــم 
أتعـــاب للمحامـــي المنتـــدب في الدعـــوى. فطعـــن المحكـــوم عليـــه/......................... علـــى هـــذا القضـــاء 
مـــن محبســـه وذلـــك بطلـــب قدمـــه لإدارة الســـجن بتاريـــخ 2018/10/23م يبـــدى فيـــه رغبتـــه في الطعن 
بالنقـــض واودع محاميـــه المنتـــدب صحيفـــة بأســـباب الطعـــن موقعـــة منـــه قلـــم كتـــاب هـــذه المحكمـــة 
الطعـــن. رفـــض  بالـــرأي طلبـــت في ختامهـــا  النقـــض مذكـــرة  نيابـــة  2019/2/21م وقدمـــت   بتاريـــخ 
وحيـــث ينعـــى الطاعـــن على الحكم المطعـــون فيه أنـــه إذ أدانه بجريمتي الشـــروع في القتل العمد والســـب 
العلنـــي قد انطوى علـــى مخالفة القانون والخطأ في تطبيق أحكام الشـــريعة الإســـلامية والقانون وشـــابه 
القصور في التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال، ذلـــك أنه لم يدلل تدليلًا ســـائغاً على توافر نيـــة قتل المجني 
عليـــه في حقـــه لخلو الأوراق ممـــا يفيد توافرها أو توافر أركان جريمة الشـــروع في القتـــل لإنكاره الاتهام 
وأن مـــا أتـــاه بفـــرض صحته لا يشـــكل إلا جريمـــة الاعتداء على ســـلامة جســـم المجني عليـــه ولا يعدو إلا 
أن يكـــون عمـــلًا تحضيريـــاً وليس شـــروعاً ولكون الواقعـــة مجرد مشـــاجرة، كما قام دفاعـــه على أنه 
كان في حالـــة دفـــاع شـــرعي عـــن النفس بيـــد أن الحكـــم طرحه بـــرد غير ســـائغ، كما أنه لـــم يضبط 
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بمـــكان الحـــادث ولـــم يتم ضبـــط أداة الجريمـــة وأخيراً ليس له ســـوابق ولـــم يرتكب الجـــرم ولا يتصور 
ارتكابـــه مما يجـــب أخذه بالرأفـــة، مما يعيبه ويســـتوجب نقضه.

وحيـــث إن الحكـــم الابتدائي المؤيد لأســـبابه والمكمـــل بالحكم المطعـــون فيه بين واقعـــة الدعوى بما 
تتوافـــر به كافة العناصـــر القانونية لجريمة الشـــروع في القتل التي أدان الطاعن بهـــا وأورد على ثبوتها في 
حقـــه أدلة ســـائغة لا يماري الطاعن بأن لهـــا معينها الصحيح من الأوراق ومن شـــأنها أن تـــؤدي إلى ما رتبه 
عليهـــا. لمـــا كان ذلك، وكان من المقـــرر وفقًا لمؤدى النـــص في المادة 1/34 من قانـــون العقوبات الاتحادي 
أن الشـــروع هو البـــدء في تنفيذ فعل بقصد ارتـــكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأســـباب لا دخل لإرادة 
الجانـــي فيهـــا وأن النشـــاط الإجرامي في الشـــروع في القتل العمد هو ذاته النشـــاط الإجرامـــي في الجريمة 
التامـــة فيمـــا عـــدا النتيجـــة التي فشـــل فيهـــا الجاني مـــن تحقيق هدفه لســـبب لا دخـــل لإرادته فيـــه، وأن 
الشـــروع بمعنـــاه المتقدم يعد طبقًا لأحكام الشـــريعة الإســـلامية من الجرائـــم المعاقب عليهـــا تعزيراً ذلك 
أن فقهاء الشـــريعة الإســـلامية وإن لم يضعـــوا نظرية منظمة للشـــروع في الجرائم إلا أنهـــم في الواقع فرقوا 
بـــين الجريمـــة التامة والجريمة غيـــر التامة فأثبتـــوا التعزير في نوعين مـــن الجرائم أولهمـــا كل جريمة لم 
يشـــرع فيهـــا حـــدًا والثانـــي كل جريمة شـــرع فيها حـــدًا إذا لم تتـــم الجريمة على ســـند مـــن أن الحد إنما 
شـــرع فقـــط للجريمة التامة فيبقى مـــا دون التمام معاقب عليـــه بالتعزيز، لما كان ذلـــك وكان الثابت من 
مدونـــات الحكـــم المطعـــون فيه أنه قد عـــرض لواقعة الدعـــوى بما تتوافر بـــه العناصـــر القانونية لجريمة 
الشـــروع في القتـــل العمـــد التـــي دان بها الطاعن واســـتدل علـــى ثبوتها في حقه ممـــا اطمأن إليـــه من أقوال 
المجنـــي عليـــه بجلســـة المحاكمة من عـــدم وجود خلافات بينـــه وبين الطاعـــن وأنه كان يقصـــد قتله لولا 
تدخـــل الآخريـــن، ومما قـــال به بتحقيقـــات النيابة العامـــة من أن الطاعـــن وعقب حضـــوره بتاريخ الحادث 
بســـيارة مـــع آخريـــن إلى مـــكان تواجـــد المجني عليـــه ومعه شـــقيقيه نـــزل من الســـيارة وســـبهم وحدثت 
مشـــادة كلاميـــة بينه وبين الطاعـــن أخرج على أثرهـــا الطاعن ســـكينًا كان بحوزته وطعنـــه به طعنتين 
إحداهمـــا في خصـــره من الناحية اليســـرى والثانية في كتفه الأيســـر قاصداً من ذلك قتله ثـــم لاذ بالفرار، 
وما اطمـــأن إليـــه مـــن أقـــوال/......................... و......................... و......................... و......................... المؤيدة 
لهـــا. وممـــا أوراه التقريـــر الطبي الشـــرعي مـــن أن الإصابة التـــي في الكتـــف لا تعتبر إصابـــة قاتلة وليس 
مـــن شـــأنها إحداث الوفـــاة، أما إصابـــة المجني عليه بأعلى يســـار البطن عبـــارة عن جرح طعنـــي نافذ إلى 
التجويـــف البرويتونـــي وأن مثـــل تلك الإصابـــات الطعنيـــة بالبطن تعد مـــن الإصابات الخطيـــرة التي تؤدي 
للوفـــاة لـــولا تداركها بالعلاج، ومـــا أوراه التقرير الطبي المبدئ المحرر بمستشـــفى توام مـــن أنه قد حضر 
المجنـــي عليـــه وهـــو يعانـــي من جـــرح بطول 2 ســـم بالكتف الأيســـر، وجـــرح طعنـــي بطول 7 ســـم بأعلى 
يســـار البطـــن وتم عمـــل استكشـــاف جراحـــي للبطن وتبـــين وجود تهتـــك بجـــدار المعدة وتـــم إصلاحه، 
مبينًـــا أن قصـــد الطاعن من طعـــن المجني عليه في بطنه بالســـكين الـــذي كان بحوزتها هـــو القتل عمدًا 
وذلـــك بالنظـــر إلى شـــدة الطعنة ومـــا أحدثته من تهتـــكات بجـــدار المعدة للمجنـــي عليه وأنه لـــولا تدخل 
الآخريـــن لتمكـــن مـــن مـــوالاة طعنه وإزهـــاق روحـــه، وكان هذا الـــذي خلص إليـــه الحكم ســـائغًا وله 
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أصلـــه الثابـــت في الأوراق ويكفـــي لحملـــه قضائه، لما كان ذلـــك وكان مـــن المقرر أن قصـــد القتل أمر 
خفـــي لا يُدرك بالحس الظاهـــر وإنما يدرك بالظـــروف المحيطة بالدعوى والإمـــارات والمظاهر التي يأتيها 
الجانـــي وتنم عمّا يضمره في نفســـه واســـتخلاص هـــذا القصد من عناصـــر الدعوى موكـــول إلى قاضي 
الموضـــوع في حـــدود ســـلطته التقديرية - لما كان ذلـــك، وكان الحكم قد اســـتظهر توافر نيـــة القتل في 
حـــق الطاعـــن في قولـــه )وكان الثابت من الأوراق ومن ماديات الدعوى ومما شـــهد به المجني عليه وشـــهود 
الواقعـــة والمؤيـــدة بتقرير وحـــدة البحث والتحري وما شـــهد به مجريهـــا بحدوث مشـــادة كلامية قام على 
أثرهـــا المتهـــم الأول/........................ بطعن المجني عليـــه/........................ بأداة صلبة حادة قاتلة "ســـكينة" 
في مقتـــل قاصـــدًا مـــن ذلك قتلـــه وتأيـــد ذلك بمـــا ثبت مـــن تقرير استشـــاري الطب الشـــرعي وخـــاب أثر 
جريمتـــه لحيلولـــة الآخريـــن له من موالاة التعـــدي عليه وفراره خشـــية ضبطه(، وهو مـــا يتوافق مع المذهب 
المالكـــي المعمـــول به في الدولة من أنه يشـــترط لتوافر جريمـــة القتل العمد وركن القصـــد فيه أن يكون 
إتيـــان الفعـــل المؤدي إلـــى الموت عمـــدًا وعدوانًا ويســـتدل بذلك بما ورد في شـــرح الزرقاني علـــى متن خليل 
8 : 7 )وأن قصـــد – أي – تعمـــد القاتـــل ضربًـــا وغن بقضيب أو نحـــوه مما لا يقتل غالبًـــا وفعل ذلك لغضب 
أو عـــداوة( ويقـــول أحمد الدرديري في الشـــرح الصغير 4: 331، 338 عند بيان شـــروط الجناية وشـــرطها 
العمـــد العـــدوان وأن تعمـــد الجاني ضربًا لـــم يجز بمحدد بـــل وإن بقضيـــب أي عصا أو ســـوط أو نحوهما 
ممـــا لا يقتـــل غالبًا وإن لم يقصد قتلـــه، وكان ما أورده الحكم يكفي لاســـتظهار القصـــد الخاص )نية 
القتـــل( فإنـــه يكون قد أصـــاب صحيح القانـــون، هذا فضـــلًا عن أنه لا مصلحـــة للطاعـــن في النعي على 
الحكـــم بالقصـــور أو الفســـاد في الاســـتدلال في اســـتظهار نية القتـــل مادامـــت العقوبة المقضـــي بها عليه 
وهـــى الحبس لمدة ســـنتين مبـــررة في القانون حتى مـــع عدم توافر هـــذا القصد، ولمـــا كان الثابت بالأوراق 
أن الجـــرح الـــذي أحدثـــه الطاعن عمـــداً بالمجنـــي عليه قد أعجـــزه عن أعماله الشـــخصية مـــدة تزيد على 
عشـــرين يومـــاً، وكانت العقوبـــة المحكوم بها - وهي الحبس لمدة ســـنتين تدخل في نطـــاق العقوبة المقررة 
لجريمة الضـــرب العمـــد المنطبقة علـــى المادة 1/339 مـــن قانون العقوبـــات الاتحادي، فإنـــه لا جدوى من 
إثـــارة ذلـــك النعـــي لأن مصلحة الطاعـــن منتفية. لمـــا كان ذلك، وكان من المقرر أن الشـــريعة الإســـلامية 
وإن أباحـــت الدفـــاع الشـــرعي دفعًا للصائل وهو حق الإنســـان وواجبه لحماية نفســـه وغيـــره أو ماله أو مال 
غيـــره من خطر مُحـــدق إلّا أنه يشـــترط لتوافره ألا يكون هناك وســـيلة أخرى ممكنة لدفـــع الصائل وأن 
يكـــون الدفـــاع بالقـــدر الـــلازم لدفع الاعتداء فـــإذا كان في وســـع المعتدى عليـــه أن يـــدرأ الخطر المحدق 
بفعـــل مُعـــين فـــلا يُباح لـــه أن يدرأه بفعل أشـــد جســـامة وهو مـــا جرى بـــه أيضًا نص المـــادة 56 مـــن قانون 
العقوبـــات الاتحـــادي، وكان من المقـــرر أن تقديـــر الوقائع التي يســـتنتج منها قيام حالة الدفاع الشـــرعي 
أو انتفاؤهـــا متعلـــق بموضوع الدعـــوى للمحكمة الفصل فيه بغيـــر معقب متى كانـــت الوقائع تؤدي على 
النتيجـــة التي خلصـــت إليها، وكان الدفاع الشـــرعي لم يشـــرع إلا لـــرد الاعتداء عن طريـــق الحيلولة بين 
مـــن يباشـــر الاعتداء وبين الاســـتمرار فيه فلا يســـوغ التعرض بفعل الضـــرب لمن لم يثبت أنـــه كان يعتدي 
أو يحـــاول فعـــلًا الاعتداء على المدافـــع أو غيره وكانت الوقائـــع كما حصلها الحكم المطعـــون فيه والتي 
لا يمـــاري فيهـــا الطاعـــن أنـــه على إثر مشـــادة كلامية مـــع المجني عليه أخـــرج الطاعن ســـكينا طعن بها 
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المجنـــي عليـــه في بطنـــه وإذ كان مـــؤدى مـــا أورده الحكـــم على الســـياق المتقـــدم – أن الطاعـــن لم يكن 
في حالـــة دفاع شـــرعي عـــن النفس بـــل كان معتديًـــا على المجنـــي عليه وهو مـــا التزمه الحكـــم المطعون 
فيـــه فـــإن ما ينعـــاه على الحكـــم في هذا الصـــدد يكون على غير ســـند. لمـــا كان ذلك، وكان بحســـب 
الحكـــم كيمـــا يتم تدليله ويســـتقيم قضاؤه أن يـــورد الأدلة المنتجـــة التي صحت لديه على ما اســـتخلصه 
مـــن وقـــوع الجريمة المســـندة إلى الطاعن ولا عليـــه أن يتعقبـــه في كل جزئية من جزئيـــات دفاعه لأن مفاد 
التفاتـــه عنهـــا أنـــه اطرحها، ومن ثم فإن مـــا يثيره الطاعن من عـــدم ضبطه بمكان الحـــادث وعدم ضبط 
الســـكين المســـتخدم في الحادث لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في تقدير الدليل وفي ســـلطة محكمة 
الموضـــوع في وزن عناصـــر الدعـــوى واســـتنباط معتقدها وهو مـــا لا تجـــوز إثارته أمام محكمـــة النقض، 
هـــذا إلـــى أنه مـــن المقرر أن الســـلاح المســـتخدم في الاعتداء ليـــس مـــن الأركان الجوهريـــة للجريمة ومن 
ثـــم يضحـــى ما يثيره الطاعـــن في هذا الخصوص غيـــر مقبول. لمـــا كان ذلك، وكان من المقـــرر أن تقدير 
العقوبـــة ومناســـبتها لما أدين بـــه المتهم وتقدير الظروف المخففة واســـتعمال الرأفة مما تســـتقل به محكمة 
الموضـــوع وفـــق اقتناعها ما دامـــت العقوبة تدخل ضمـــن حديها الأدنـــى والأقصى المقرريـــن في القانون، لما 

كان مـــا تقـــدّم فإن الطعـــن برمته يكون علـــى غير أســـاس متعينًا رفضه.
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)الطعن رقم 454 لسنة 2019(

جلسة 2019/4/30 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: مبارك العوض
عضواًوالسيد المستشار: حاتم محمد عزمي

تقادم. دعوى جزائية "انقضاؤها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تســـبيبه. تســـبيب معيب". 

نقـــض "حالات الطعن بالنقـــض. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "ســـلطتها". محكمة أول 

الاستئناف. محكمة  درجة. 

-مضـــي مـــدة الخمس ســـنوات المقررة لانقضـــاء الدعـــوى الجزائية بالتقـــادم في مواد الجنـــح دون اتخاذ 
أي إجـــراء قاطـــع لهـــا منـــذ تاريخ صـــدور الحكـــم الحضوري الاعتبـــاري مـــن محكمة أول درجـــة وحتى 
تاريـــخ التقرير بالاســـتئناف. مؤداه: وجـــوب نقض الحكم والقضـــاء بانقضاء الدعوى الجزائيـــة بالتقادم. 

مخالفة ذلـــك. خطـــأ في القانون. علة وأســـاس ذلك؟

-لمـا كان نـص المـادة 2/20-3 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة الاتحـادي علـى أن "وفيمـا عـدا جرائـم 
الحـدود والقصـاص والديـة والجنايـات المعاقـب عليهـا بالإعـدام أو السـجن المؤبـد تنقضي الدعـوى الجزائية 
بمضـي عشـرين سـنة في مـواد الجنايـات، كمـا تنقضـي بمضـي خمـس سـنين في مـواد الجنـح وسـنة في مواد 
المخالفـات، وذلـك كلـه مـن يـوم وقـوع الجريمة – ولا يوقف سـريان المدة التـي تنقضي بها الدعـوى الجزائية 
لأي سـبب كان". ونصـت المـادة 21 مـن ذات القانون على أنـه "تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية 
بإجـراءات التحقيـق أو التهـام أو المحاكمـة، وكذلك بإجراءات الاسـتدلال إذا اتخـذت في مواجهة المتهم أو 
إذا أخطـر بهـا بوجـه رسـمي، وإذا تعـددت الإجـراءات التـي تقطـع المـدة فـإن سـريان المـدة يبدأ مـن تاريخ آخر 
إجـراء...."، وأن مـؤدى المـادة 235 مـن ذات القانـون أن ميعـاد اسـتئناف الأحـكام المعتبـرة حضوريـاً يبـدأ من 
تاريـخ إعلانهـا. لمـا كان ذلـك وكان البـين مـن الأوراق أن النيابـة العامة أحالت المطعون ضـده إلى المحكمة 
الجزائيـة عـن التهمـة المنسـوبة إليـه وصـدر في حقـه حكـم اعتبـاري بتاريـخ 2013/7/28م ولـم يعلـن قانونـا 
إلـى المطعـون ضـده حتـى تقريـره بالاسـتئناف بتاريـخ 2019/3/18م أي بعـد مـرور أكثر من خمس سـنوات 
علـى آخـر إجـراء صحيـح وهـو صـدور الحكـم الابتدائـي بحـق المطعـون ضـده، فـكان يتعـين علـى الحكم 
المطعـون فيـه القضـاء بانقضـاء الدعـوى الجزائيـة بالتقـادم طبقـا للمادتـين 20 و21 مـن قانـون الإجـراءات 
الجزائيـة الاتحـادي، أمـا وأن المحكمـة قضـت ببطـلان حكـم أول درجـة والحكـم علـى المطعـون ضـده 
بالغرامـة خلافـاً لمـؤدى المادتـين سـالفتي الذكـر، فـإن حكمها يكـون قد خالـف القانون بمـا يوجب نقض 

الحكـم المطعـون فيـه والقضـاء مجـدداً بانقضـاء الدعـوى الجزائيـة بالتقادم.
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المحكمـــــــــــــــة

حيـــث تتلخـــص الوقائـــع علـــى ما يبين مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه وســـائر الأوراق في أن النيابـــة العامة 
أســـندت إلى المتهم:.................................../ إماراتي الجنســـية -أنه بتاريـــخ 2012/7/20م بدائرة الرحبة: 
أعطـــى بســـوء نية شـــيكاً لــــ........................... بمبلـــغ 4200 درهم ليس لـــه مقابل وفـــاء كاف قائم وقابل 
للســـحب. وطلبـــت معاقبته طبقاً للمادة 1/401 مـــن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لســـنة 1987م المعدل 

بالقانـــون الاتحادي رقم 34 لســـنة 2005م.

وبجلســـة 2013/7/28م قضـــت محكمـــة الرحبة الابتدائية حضوريـــاً اعتبارياً بإدانة المتهم عما نســـب 
إليـــه ومعاقبتـــه بالحبس لمـــدة شـــهر. فاســـتأنفه بتاريـــخ 2019/3/19م. وبجلســـة 2019/4/10م قضت 
محكمـــة اســـتئناف أبوظبي حضورياً: بقبول الاســـتئناف شـــكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المســـتأنف 
لبطلانـــه والقضـــاء بمعاقبـــة المتهم بغرامـــة 1000 درهـــم  وإلزامه بالرســـم. ولما لم يلق هـــذا الحكم قبولًا 
لـــدى النيابـــة العامـــة أقامـــت عليـــه الطعن الماثـــل بصحيفـــة أودعتها قلـــم كتاب هـــذه المحكمـــة  بتاريخ 
2019/4/18م ممهـــورة بتوقيـــه رئيس نيابة اســـتئناف تطلب فيه قبول اطعن شـــكلا وفي الموضوع بنقض 
الحكـــم المطعـــون فيـــه. ورأت المحكمة في غرفة مشـــورة أن الطعن جديـــر بالنظر وحددت جلســـة لنظره.

تنعـــى النيابـــة العامة علـــى الحكم المطعون فيـــه الخطأ في تطبيق القانـــون وتقول بيانـــا لذلك أن حكم 
أول درجـــة صـــدر حضوريـــاً اعتباريـــاً في حق المطعـــون ضـــده بتاريـــخ 2013/7/28م ولم يلعـــن قانوناً إليه 
حتـــى تقريـــره بالاســـتئناف بتاريـــخ 2019/3/18م أي بعد مرور أكثر من خمس ســـنوات عـــل آخر إجراء 
صحيـــح وهو صـــدور الحكم الابتدائي، ومن ثـــم كان يتعين على محكمة الاســـتئناف القضاء بانقضاء 
الدعـــوى الجزائيـــة للتقادم عمـــلا بمقتضيات المادتين 20 و21 مـــن قانون الإجـــراءات الجزائية الاتحادي، 
أمـــا وأنهـــا قضت ببطلان حكـــم أول درجة والحكـــم على المطعون ضـــده بالغرامة خلافا لمـــؤدى المادتين 
ســـالفتي الذكـــر فإنهـــا تكـــون قد أخطـــأت في تطبيـــق القانون ممـــا يســـتوجب نقض الحكـــم وإعمال 

القانون. صحيح 

حيـــث إن النعي ســـديد، ذلـــك أن نص المـــادة 2/20-3 من قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة الاتحادي على 
أن "وفيمـــا عـــدا جرائـــم الحدود والقصـــاص والدية والجنايـــات المعاقب عليهـــا بالإعدام أو الســـجن المؤبد 
تنقضـــي الدعـــوى الجزائية بمضي عشـــرين ســـنة في مواد الجنايـــات، كما تنقضي بمضي خمس ســـنين 
في مـــواد الجنح وســـنة في مـــواد المخالفـــات، وذلك كله من يـــوم وقوع الجريمـــة – ولا يوقف ســـريان المدة 
التـــي تنقضي بهـــا الدعوى الجزائية لأي ســـبب كان". ونصت المـــادة 21 من ذات القانون علـــى أنه "تنقطع 
المـــدة التي تنقضـــي بها الدعوى الجزائية بإجـــراءات التحقيق أو التهام أو المحاكمـــة، وكذلك بإجراءات 
الاســـتدلال إذا اتخـــذت في مواجهـــة المتهـــم أو إذا أخطـــر بها بوجـــه رســـمي، وإذا تعددت الإجـــراءات التي 
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تقطـــع المـــدة فإن ســـريان المـــدة يبدأ مـــن تاريخ آخـــر إجـــراء...."، وأن مـــؤدى المـــادة 235 مـــن ذات القانون 
أن ميعـــاد اســـتئناف الأحـــكام المعتبـــرة حضوريـــاً يبـــدأ مـــن تاريـــخ إعلانها. لمـــا كان ذلـــك وكان البين 
مـــن الأوراق أن النيابـــة العامـــة أحالـــت المطعـــون ضده إلـــى المحكمـــة الجزائية عـــن التهمة المنســـوبة إليه 
وصـــدر في حقـــه حكم اعتبـــاري بتاريـــخ 2013/7/28م ولم يعلن قانونـــا إلى المطعون ضـــده حتى تقريره 
بالاســـتئناف بتاريـــخ 2019/3/18م أي بعـــد مـــرور أكثـــر من خمس ســـنوات علـــى آخر إجـــراء صحيح 
وهـــو صـــدور الحكـــم الابتدائي بحق المطعـــون ضده، فـــكان يتعين علـــى الحكم المطعون فيـــه القضاء 
بانقضـــاء الدعـــوى الجزائية بالتقادم طبقـــا للمادتين 20 و21 مـــن قانون الإجـــراءات الجزائية الاتحادي، 
أمـــا وأن المحكمـــة قضت ببطلان حكـــم أول درجة والحكم علـــى المطعون ضده بالغرامـــة خلافاً لمؤدى 
المادتـــين ســـالفتي الذكـــر، فإن حكمهـــا يكون قد خالـــف القانون بمـــا يوجب نقض الحكـــم المطعون 

فيـــه والقضاء مجـــدداً بانقضـــاء الدعوى الجزائيـــة بالتقادم.
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)الطعن رقم 412 لسنة 2019(

جلسة 2019/5/5 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: عمر عبد العزيز
عضواًوالسيد المستشار: محمد عبد الوهاب

مـــواد مخدرة. ظروف مخففة. عقوبة "تطبيقها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تســـبيبه. 

تســـبيب معيب". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".

-عـــدم جـــواز النـــزول بالعقوبة عن الحـــد الأدنى المقـــرر لجرائم القانون رقـــم )14( لســـنة 1995 المعدل 
بشـــأن مكافحة المـــواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية. المـــادة )65( مـــن ذات القانون.

-قضـــاء الحكـــم المطعـــون فيـــه بإدانة المطعـــون ضـــده في جريمة مـــن جرائم القانـــون رقم )14( لســـنة 
1995 المعدل بشـــأن مكافحـــة المواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية والنزول بالعقوبة عـــن الحد الأدنى المقرر 
لهـــا لظـــروف الرأفـــة إعمـــالًا لنص المـــادة )98( مـــن قانـــون العقوبات. خطـــأ في القانـــون. لا يغيـــر من ذلك 

تعـــارض قاعـــدة تضع حكمـــاً عاماً. مـــؤداه: نقض الحكـــم جزئيـــاً وتصحيحه. علة وأســـاس ذلك؟ 

 -لمـــا كان القانـــون رقم 14 لســـنة 1995 في شـــأن مكافحة المواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية المعدل، 
وهـــو قانـــون خاص قـــد نص في المـــادة 65 منه علـــى أنه لا يجـــوز النـــزول بالعقوبـــة التي يحكم بهـــا طبقًا 
لهـــذا القانـــون، ومـــؤدى ذلك أنه لا يجـــوز النزول بالعقوبـــة عن الحد الأدنـــى المقرر لأي جريمـــة من جرائم 
المخـــدرات. لمـــا كان ذلـــك، وكان الحكم المطعون فيـــه قد عدل الحكم المســـتأنف بالنســـبة للمطعون 
ضده ............................ والاكتفاء بحبســـه لمدة ســـتة أشـــهر وغرامة عشـــرة آلاف درهم عـــن تهمة التعدي 
علـــى القائمـــين على تنفيـــذ قانون مكافحـــة المواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة مخالفًا بذلك مـــا أوجبته 
المادة 65 ســـالف الإشـــارة بنزولـــه عن الحد الأدنى المقرر لهـــا عملًا بالمادة 1/52 2- من ذلـــك القانون فإنه 
يكـــون قـــد أخطأ في تطبيق القانـــون بما يوجب نقضه نقضًـــا جزئيًا وتصحيحه والقضـــاء بتأييد الحكم 
المســـتأنف الـــذي ارتضتـــه النيابة العامـــة ولم تســـتأنفه  حتى لا يضار المطعـــون ضده باســـتئنافه – ولا يغير 
مـــن ذلـــك أو يقدح فيه ما ذهـــب إليه الحكم المطعون فيه مـــن أعمال حكم المادة 98 مـــن قانون العقوبات 
الاتحـــادي باعتبارهـــا وضعت حكمًا عامًا للرأفة يســـري على جميع الجرائم بما فيهـــا الجرائم المنصوص 
عليهـــا بالقوانين العقابيـــة الخاصة ومنها قانون المخـــدرات، ذلك أنه من المقرر أنه يجب التحرز في تفســـير 
القوانـــين الجزائيـــة والتـــزام جانب الدقة في ذلك وعـــدم تحميل عباراتهـــا فوق ما تحتمل وأنـــه متى كانت 
عبـــارة القانـــون واضحة لا لبس فيها فإنه يجـــب أن تعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة المشـــرع ولا يجوز الانحراف 
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عنهـــا عن طريق التفســـير أو التأويل أيًا كان الباعـــث على ذلك ولا الخروج عن النـــص متى كان واضحًا 
جلـــي المعنى قاطـــع الدلالة على المراد منـــه بدعوى الاســـتهداء بالحكم التي أمثلـــة لأن البحث في حكمة 
التشـــريع ودواعيـــه إنمـــا تكون عنـــد غموض النـــص أو وجود لبـــس فيه إذ تـــدور الأحـــكام القانونية مع 
علتهـــا لا مع حكمتها وأنـــه لا محل للاجتهاد إزاء صراحـــة القانون الواجب تطبيقـــه وكان نص المادة 65 
مـــن القانون رقم 14 لســـنة 1995 في شـــأن المـــواد المخـــدرة والمؤثرات العقليـــة جاءت واضحـــة جلية في أنه 
لا يجـــوز النـــزول بالعقوبـــة عن الحد الأدنـــى المقرر لأية جريمـــة من جرائـــم المخدرات – فلا يغيـــر من ذلك 
مـــا نصـــت عليه المـــادة 98 من قانـــون العقوبـــات الاتحادي وهـــو قانون عام بشـــأن توافر الظـــروف المخففة 
التـــي توجـــب تخفيـــف العقوبة كالظـــروف الاجتماعيـــة ذلك أنه مـــن المقرر أنـــه إذا كان هنـــاك تعارض 
بـــين قاعـــدة تضع حكمـــا خاصًا مع قاعـــدة عامة تضع حكمًـــا عاما فـــإن الحكم الخـــاص يقيد النص 
العـــام ويظـــل الحكم الخاص ســـارًيا ويقيد النـــص العام ولمـــا كان قانون المخدرات رقم 14 لســـنة 1995 
المعـــدل يتضمـــن تنظيمًـــا خاصًا لأحكام الجرائـــم الواردة به فلا يجـــوز مع قيام قانون خـــاص الرجوع إلى 
القانـــون العـــام إلا فيما لم ينظمـــه القانون الخاص من أحـــكام. وكان نص المادة 65 مـــن القانون رقم 14 
لســـنة 1995 في شـــان المواد المخدرة ســـالف الإشـــارة إليه وهو نص خـــاص واضح الدلالة والمعنـــى على أنه 
لا يجـــوز النـــزول بالعقوبة عن الحـــد الأدنى المقرر لأيـــة جريمة من جرائـــم المخدرات مما يتعـــين معه نقض 

الحكـــم المطعـــون وتصحيحه بتأييد الحكم المســـتأنف بالنســـبة للمطعون ضده.

المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن الوقائـــع علـــى ما يبين من الحكـــم المطعون فيـــه، وســـائر الأوراق تخلـــص في ان النيابة العامة 
اتهمت:-

1: ............................ "المطعون ضده".

. ............................ :2

............................. :3

............................. :4

 ............................. :5
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 لأنهـــم بتاريـــخ 2018/10/4م بدائرة أبوظـــبي: حال كون المتهـــم الخامس فقط حدثاً أتم الســـابعة من 
عمره ولم يبلغ السادســـة عشـــر من عمره:- 

أولًا: المتهم الأول فقط: 

-1تعـــدى علـــى المجنـــي عليهمـــا/............................ و............................ بصفتهما مـــن الموظفين القائمين 
علـــى تنفيذ قانـــون مكافحة المـــواد المخدرة والمؤثـــرات العقليـــة، وكان ذلك أثنـــاء تأديتهمـــا لوظيفتهما 
بالقيـــام بضبـــط المتهم وأحـــدث بالمجني عليـــه منصور عبيد ســـليم الإصابـــات الموصوفـــة بالتقرير الطبي 

المرفـــق بالأوراق، علـــى النحو المبـــين بالأوراق.

-2حـــاز بقصـــد التعاطي علـــى المؤثرين العقليـــين )أمفيتامـــين، ميثامفيتامين( في غير الأحـــوال المصرح 
بهـــا قانونًـــا، على النحو المبـــين بالأوراق.

ثانيـــاً: المتهمـــون جميعاً: تعاطوا المؤثـــر العقلي "ميثامفيتامـــين" في غير الأحوال المصرح بهـــا قانوناً، على 
النحـــو المبين بالأوراق. 

ثالثـــاً: المتهمـــان الأول والثالـــث فقـــط: تعاطيـــا مادة مخـــدرة "الحشـــيش" في غيـــر الأحوال المصـــرح بها 
قانونـــاً، على النحـــو المبين بـــالأوراق.

رابعـــاً: المتهـــم الثالث فقـــط: تعاطى المؤثـــر العقلـــي "الكلونازيبام" في غيـــر الأحوال المصرح بهـــا قانوناً 
علـــى النحو المبين بـــالأوراق.

خامســـاً: المتهـــم الرابـــع فقط: تعاطـــى مؤثريـــن عقليـــين "بريجابالين، اوكســـازيبام" في غيـــر الأحوال 
المصـــرح بها قانونـــا على النحـــو المبين بـــالأوراق.

سادســـاً: المتهمـــان الثانـــي والرابـــع فقـــط:  أحرزا بقصـــد التعاطـــي المؤثر العقلـــي "بريجابالـــين" في غير 
الأحـــوال المصـــرح بهـــا قانونا علـــى النحو المبين بـــالأوراق. 

ســـابعاً: المتهمان الأول والثالث فقط: حـــازا وأحرزا بقصد التعاطي المادة المخـــدرة "القنب الهندي وراتنج 
القنـــب وخلاصات وأصباغ القنب"، في غيـــر الأحوال المصرح بها قانونا على النحـــو المبين بالأوراق. وطلبت 
معاقبته طبقا لأحكام الشـــريعة الإســـلامية الغراء والمـــواد 2-1/1، 1/6، 7،  39، 1/40، 2-1/52، 
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1/56، 63، 65 من القانـــون الاتحادي رقم 14 لســـنة 1995 في شـــأن مكافحة المـــواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية المعـــدل بالمرســـوم بقانون اتحـــادي رقم 8 لســـنة 2016 ، والبند رقم 23 من الجـــدول الأول، والبند 
رقـــم 31 من الجـــدول الخامس، والبندين رقمي 1 و12 من الجدول الســـادس، والبنـــود رقم 14 و55 و65 
مـــن الجـــدول الثامن الملحقة بالقانـــون الأول، والمعدلـــة بقرار من مجلـــس الوزراء رقم 38 لســـنة 2015 في 
شـــأن تعديـــل بعض الجـــداول المرفقة بالقانون الاتحادي ســـالف الذكـــر، والمـــواد 1، 4، 7، 2/10، 15 

من القانون الاتحادي رقم 9 لســـنة 1976 في شـــأن الأحداث الجانحين والمشـــردين. 

وبجلسة 2019/2/27م حكمت محكمة أول درجة حضورياً: 

أولًا: بمعاقبـــة المتهـــم/............................  بالســـجن لمـــدة ثلاث ســـنوات وتغريمه عشـــرين ألـــف درهم عن 
تهمـــة التعـــدي على موظـــف عـــام وتغريمه عشـــرة ألاف درهـــم عن تهـــم تعاطي المـــواد المخـــدرة والمؤثرات 

العقليـــة وحيازتهـــا بقصـــد التعاطي للارتبـــاط وإبعاده عـــن الدولة.

ثانيـــاً: بمعاقبة/............................  بتغريمه عشـــرة آلاف درهم عن تهم تعاطـــي المؤثرات العقلية وحيازتها 
بقصد التعاطي للارتبـــاط وإبعاده عن الدولة.

ثالثـــاً: بمعاقبـــة/............................ بتغريمه عشـــرة آلاف درهـــم عن تهم تعاطي المواد المخـــدرة والمؤثرات 
العقليـــة وحيازتها بقصد التعاطـــي للارتباط. 

رابعـــاً: بمعاقبة/............................ بتغريمه عشـــرة آلاف درهم عن تهم تعاطـــي المؤثرات العقلية وحيازتها 
للارتباط. التعاطي  بقصد 

خامســـاً: بتوبيـــخ المتهـــم/............................ وتســـليمه لولـــي أمـــره، مع أخـــذ التعهد عليه بحســـن تربيته 
ورعايته. 

سادســـاً: مصـــادرة المـــواد المخـــدرة المضبوطـــة وإتلافها، وإلـــزام المتهمين مـــن الأول حتى الرابع برســـوم 
الجزائية.  الدعـــوى 

2019 س  لســـنة  1650 و1660  بالاســـتئنافين رقمـــي  والثانـــي  فاســـتأنفه المحكـــوم عليهمـــا/الأول 
أبوظبي وبجلســـة 2019/4/2م حكمت محكمة اســـتئناف أبوظبي حضورياً للمســـتأنف/الأول وغيابياً 
للمســـتأنف/الثاني: بقبـــول الاســـتئنافين شـــكلًا. وفي الموضوع بتعديـــل الحكم المســـتأنف، والاكتفاء 
بحبس المســـتأنف/الأول عـــن التعدي على موظف عام لمدة ســـتة أشـــهر وغرامه قدرها عشـــرة آلاف درهم 
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وتأييـــده فيما عـــدا ذلك، وبإلزام المســـتأنفين بالرســـوم القضائية المســـتحقة. 

فطعنـــت النيابة العامة في هـــذا الحكم ضد المحكـــوم عليـــه/............................ بطريق النقض بالطعن 
الماثـــل رقـــم 412 لســـنة 2019 وأودعـــت صحيفة بأســـباب الطعـــن بتاريـــخ 2019/4/7م ممهـــورة بتوقيع 
رئيـــس نيابة اســـتئناف أبوظـــبي. ورأت المحكمة في غرفة المشـــورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلســـة 

لنظره.

ومـــن حيـــث إن النيابـــة العامة تنعـــى على الحكـــم المطعون فيـــه مخالفة القانـــون والخطـــأ في تطبيقه، 
ذلـــك أنـــه إذ قضى بتعديل الحكم المســـتأنف بالنســـبة للمطعون ضده/الأول إلى الحبس لمدة ســـتة أشـــهر 
وغرامة عشـــرة آلاف درهـــم عن جريمة التعـــدي على القائمين علـــى تنفيذ قانون مكافحة المـــواد المخدرة 
والمؤثـــرات العقلية نظـــراً لظروفه الاجتماعية عملا بالمـــادة 98 من قانون العقوبـــات الاتحادي، وقد نصت 
المـــادة )65( مـــن القانـــون رقم 14 لســـنة 1995 علـــى عدم جـــواز النزول بالعقوبـــة عن الحـــد الأدنى المقرر 
للجريمـــة التـــي ارتكبهـــا المطعون ضده، وهي الســـجن الـــذي لا يقل عن خمس ســـنوات والغرامـــة التي لا 
تقـــل عن عشـــرين ألف درهم وفـــق ما تقضي به المـــادة 1/52-2 من قانـــون المخدرات ســـالف الذكر وقد 

نـــزل عنها الحكـــم المطعون فيـــه، بما يعيبه ويســـتوجب نقضه.

وحيـــث إن القانون رقم 14 لســـنة 1995 في شـــأن مكافحـــة المواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية المعدل، 
وهـــو قانـــون خاص قـــد نص في المـــادة 65 منه علـــى أنه لا يجـــوز النـــزول بالعقوبـــة التي يحكم بهـــا طبقًا 
لهـــذا القانـــون، ومـــؤدى ذلك أنه لا يجـــوز النزول بالعقوبـــة عن الحد الأدنـــى المقرر لأي جريمـــة من جرائم 
المخـــدرات. لمـــا كان ذلـــك، وكان الحكم المطعون فيـــه قد عدل الحكم المســـتأنف بالنســـبة للمطعون 
ضده ............................ والاكتفاء بحبســـه لمدة ســـتة أشـــهر وغرامة عشـــرة آلاف درهم عـــن تهمة التعدي 
علـــى القائمـــين على تنفيـــذ قانون مكافحـــة المواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة مخالفًا بذلك مـــا أوجبته 
المادة 65 ســـالف الإشـــارة بنزوله عـــن الحد الأدنى المقرر لها عمـــلًا بالمادة 1/52-2 من ذلـــك القانون فإنه 
يكـــون قـــد أخطأ في تطبيق القانـــون بما يوجب نقضه نقضًـــا جزئيًا وتصحيحه والقضـــاء بتأييد الحكم 
المســـتأنف الذي ارتضتـــه النيابة العامة ولم تســـتأنفه حتى لا يضار المطعون ضده باســـتئنافه – ولا يغير من 
ذلـــك أو يقـــدح فيـــه ما ذهب إليـــه الحكم المطعـــون فيه من أعمـــال حكم المـــادة 98 من قانـــون العقوبات 
الاتحادي باعتبارهـــا وضعـــت حكمًا عامًا للرأفة يســـري على جميع الجرائم بما فيهـــا الجرائم المنصوص 
عليهـــا بالقوانين العقابيـــة الخاصة ومنها قانون المخـــدرات، ذلك أنه من المقرر أنه يجب التحرز في تفســـير 
القوانـــين الجزائيـــة والتـــزام جانب الدقة في ذلك وعـــدم تحميل عباراتهـــا فوق ما تحتمل وأنـــه متى كانت 
عبـــارة القانـــون واضحة لا لبس فيها فإنه يجـــب أن تعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة المشـــرع ولا يجوز الانحراف 
عنهـــا عن طريق التفســـير أو التأويل أيًا كان الباعـــث على ذلك ولا الخروج عن النـــص متى كان واضحًا 
جلـــي المعنى قاطـــع الدلالة على المراد منـــه بدعوى الاســـتهداء بالحكم التي أمثلـــة لأن البحث في حكمة 
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التشـــريع ودواعيـــه إنمـــا تكون عنـــد غموض النـــص أو وجود لبـــس فيه إذ تـــدور الأحـــكام القانونية مع 
علتهـــا لا مع حكمتها وأنـــه لا محل للاجتهاد إزاء صراحـــة القانون الواجب تطبيقـــه وكان نص المادة 65 
من القانـــون رقم 14 لســـنة 1995 في شـــأن المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية جاءت واضحـــة جلية في أنه 
لا يجـــوز النـــزول بالعقوبـــة عن الحد الأدنـــى المقرر لأية جريمـــة من جرائـــم المخدرات – فلا يغيـــر من ذلك 
مـــا نصـــت عليه المـــادة 98 من قانـــون العقوبـــات الاتحادي وهـــو قانون عام بشـــأن توافر الظـــروف المخففة 
التـــي توجـــب تخفيف العقوبة كالظـــروف الاجتماعية ذلك أنه مـــن المقرر أنـــه إذا كان هناك تعارض بين 
قاعـــدة تضـــع حكما خاصًا مـــع قاعدة عامة تضـــع حكمًا عاما فـــإن الحكم الخاص يقيـــد النص العام 
ويظـــل الحكم الخاص ســـارًيا ويقيد النص العام ولمـــا كان قانون المخدرات رقم 14 لســـنة 1995 المعدل 
يتضمـــن تنظيمًـــا خاصًا لأحـــكام الجرائم الواردة به فلا يجـــوز مع قيام قانون خاص الرجـــوع إلى القانون 
العـــام إلا فيمـــا لـــم ينظمه القانـــون الخاص من أحـــكام. وكان نص المـــادة 65 من القانون رقم 14 لســـنة 
1995 في شـــان المـــواد المخـــدرة ســـالف الإشـــارة إليه وهـــو نص خـــاص واضح الدلالـــة والمعنى علـــى أنه لا 
يجـــوز النـــزول بالعقوبـــة عن الحـــد الأدنى المقرر لأيـــة جريمة مـــن جرائم المخـــدرات مما يتعـــين معه نقض 

الحكـــم المطعـــون وتصحيحه بتأييد الحكم المســـتأنف بالنســـبة للمطعون ضده.
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)الطعن رقم 534 لسنة 2019(

جلسة 2019/6/16 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: عمر عبد العزيز
عضواًوالسيد المستشار: حاتم محمد عزمي

1( قانون "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".

-ســـلطة محكمـــة النقـــض في نقـــض الحكم مـــن تلقاء نفســـها إذا صـــدر بعـــد الحكم المطعـــون فيه 
قانـــون أصلح يســـري علـــى الدعـــوى. المـــادة )2/249( إجـــراءات جزائية.

2( ضمان صحي. قانون "القانون الأصلح" "الخطأ في تطبيق القانون". نقض "حالات الطعن بالنقض. 
الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".

-قضـــاء الحكـــم المطعـــون فيـــه بإدانـــة الطاعنـــين لمخالفتهما القانـــون رقـــم )23( لســـنة 2005 المعدل 
بالقانون )22( لســـنة 2018 بشـــأن الضمان الصحـــي ومعاقبتهما بعقوبة جزائية. خطـــأ في القانون. مؤداه: 

نقـــض الحكم والقضـــاء ببـــراءة الطاعنين. علة وأســـاس ذلك؟

1 -لمـــا كان مـــن المقـــرر عملًا بنص المـــادة 2/249 من قانون الاجـــراءات الجزائية الاتحـــادي أن تقضي 
المحكمـــة مـــن تلقاء نفســـها إذا صدر بعـــد الحكم المطعون فيـــه قانوناً أصلـــح للمتهم يســـري على واقعة 
الدعـــوى وهـــو ما جرى بـــه أيضاً نص المـــادة 1/13 من قانـــون العقوبات الاتحـــادي أنه إذا صـــدر بعد وقوع 

الجريمـــة وقبـــل الفصـــل فيها بحكم بات قانـــون أصلح للمتهـــم فهو الذي يطبـــق دون غيره.

2 -لمـــا كان البـــين مـــن الأوراق أن النيابة أســـندت إلـــى الطاعن أنه بتاريخ ســـابق علـــى 2019/2/14م 
بصفتـــه مالـــك/........................... قدم تســـوية مالية خاصـــة ببرنامج الضمان الصحـــي بالمخالفة لأحكام 
القانـــون، وطلبـــت معاقبتـــه بالمـــواد 1، 2، 3، 9، 2/21،24 مـــن القانون رقم 23 لســـنة 2005م بشـــأن 
الضمـــان الصحـــي بإمارة أبوظبي والمـــادة 17، 2/21،23 من اللائحـــة التنفيذية للقانون ســـالف الذكر.

وحيـــث إن نص المـــادة 2/24 من القانون ســـالف الذكر على أنـــه "بمراعاة ما ورد بالبنـــد الأول من هذه 
المـــادة ومـــع عدم الإخـــلال بأي عقوبة أشـــد ينـــص عليهـــا قانون آخـــر يعاقب بغرامـــة لا تقل عـــن )5000( 
درهـــم )خمســـة آلاف درهـــم( ولا تزيـــد علـــى )20.000( درهـــم )عشـــرون ألـــف درهـــم( كل مـــن يخالف 
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القانون.  هـــذا  أحكام 

وحيـــث صـــدر القانون رقم )22( لســـنة 2018م بتعديل بعض أحـــكام القانون رقم )23( لســـنة 2005م 
بشـــأن الضمـــان الصحي بإمارة أبوظبي وتم نشـــره بالجريدة الرســـمية بتاريـــخ 30 نوفمبر 2018م. 

وحيـــث نـــص القانـــون ســـالف الذكـــر في المـــادة الأولى أن "يســـتبدل بنـــص المـــادة 24 من القانـــون رقم 
)23( لســـنة 2005م المشـــار إليـــه النص التالـــي: -1مع عدم الإخلال بـــأي عقوبة ينص عليهـــا قانونا آخر، 
تفـــرض غرامـــة إداريـــة لا تزيـــد علـــى )10.000.000( عشـــرة ملايـــين درهم علـــى كل مـــن يخالف هذا 
القانـــون ولوائحـــه التنظيمية والتنفيذيـــة والنظم والسياســـات والقـــرارات والتعاميم المنفذة لـــه.  -2تتولى 
دائـــرة الصحة تحصيـــل الغرامات الإدارية، ويصـــدر رئيس الدائرة بعـــد موافقة المجلـــس التنفيذي جدولًا 
يحـــدد المخالفـــات والغرامـــات الإدارية المقـــررة لكل منها، وبمـــا لا يتجـــاوز الغرامة المنصـــوص عليها في 
هـــذه المـــادة. -3مـــع مراعـــاة البند )1( مـــن هذه المـــادة، يجوز للدائـــرة حال تعـــدد المخالفـــات وكانت من 

النـــوع الواحـــد ن تضـــع حدا أقصـــى للغرامة الإداريـــة على هـــذه المخالفات.

-4للدائـــرة عـــرض التصالح علـــى المخالف وفقـــاً للإجـــراءات والضوابـــط المتبعة ليهـــا بموجب أحكام 
القانـــون رقم )10( لســـنة 2018 المشـــار إليـــه. -5للدائرة فـــرض أي من الجـــزاءات الإدارية المقـــررة لديها 
علـــى المخالـــف الذي لـــه حق التظلـــم منها وفقـــاً لأحـــكام القانون رقـــم )10( لســـنة 2018 المشـــار إليه". 
وكان مـــؤدى نـــص الفقرة الثانية من المادة 12 من  القانون ســـالف الذكر أنه يجـــوز التظلم من الجزاءات 

الاداريـــة أمام دائـــرة الصحة المنشـــأة بموجب القانون ســـالف الذكر.

وحيـــث إن القانـــون رقـــم )22( لســـنة 2018م صـــدر وتم العمـــل به قبل صـــدور حكم بـــات في الدعوى 
فيكـــون بما ألغاه من متابعـــة وعقوبة جزائية واســـتبدالهما بجزاءات وعقوبات إدارية مـــع إعطاء المخالف 
حـــق التظلـــم منها هو القانون الأصلح للطاعنـــين، وأن المحكمة أولى بإعماله مـــا دام لم يصدر في الدعوى 

حكـــم بات. وتكون الجريمـــة بمنأى عن التأثيـــم الجزائي.

وحيـــث إن حكـــم أول درجـــة أدان الطاعنـــين وعاقبهما بالمادة 24 مـــن القانون رقم )23( لســـنة 2005م 
وأيـــده الحكـــم المطعون فيه فيكـــون قد أخطأ في تطبيق القانـــون مما يتعين نقض الحكـــم المطعون فيه 

وإلغـــاء الحكم المســـتأنف والحكم ببـــراءة الطاعنين من التهمة المنســـوبة إليهما.
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المحكمـــــــــــــــة

وحيـــث تتلخـــص الوقائـــع على مـــا يبين مـــن الحكم المطعـــون فيـــه وســـائر الأوراق في أن النيابـــة العامة 
أســـندت إلـــى المتهمين :-

............................ )طاعن(.

............................ )طاعن(.

أنهما في تاريخ سابق على 2019/2/14م :-

المتهـــم الأول: بصفتـــه مالـــك/...............................، قـــدم تســـويات خاصـــة ببرنامـــج الضمـــان الصحي 
بالمخالفـــة لأحـــكام القانـــون، على النحـــو المبين بـــالأوراق.

المتهمـــة الثانيـــة: وهي منشـــأة صحية خاصة لـــم تحافظ على ملفات وســـجلات المرضـــى المحفوظة لديها 
وفقـــا للشـــروط المتبعة قانوناً، علـــى النحو المبين بـــالأوراق. وطلبت معاقبتهمـــا طبقاً للمـــادة 65 من قانون 
العقوبـــات الاتحـــادي المعـــدل بالقانون رقـــم 7 لســـنة 2016م وللمـــواد 1، 2، 3، 9، 21، 2/24م القانون 
رقـــم 23 لســـنة 2005 م بشـــأن الضمـــان الصحي بإمـــارة أبوظبي، والمـــادة 17، 21، 2/23 مـــن اللائحة 

التنفيذيـــة للقانون ســـالف الذكر.

وبجلســـة 2019/3/21م قضـــت محكمـــة أول درجـــة حضورياً: بمعاقبـــة المتهمين بالتضامـــن بالغرامة 
وقدرهـــا عشـــرون ألف درهـــم عن الاتهـــام المســـند إليهما، مـــع إلزامهما بالرســـم المســـتحق. فاســـتأنفاه. 
وبجلســـة 2019/4/23م قضـــت محكمة اســـتئناف العـــين حضورياً: بقبول الاســـتئنافين شـــكلًا، وفي 
الموضـــوع برفضهمـــا وتأييـــد الحكـــم المســـتأنف وإلـــزام المســـتأنفين بأداء الرســـم المســـتحق. ولمـــا لم يلق 
هـــذا الحكـــم قبولا لدى المحكـــوم عليهمـــا أقاما عليه الطعـــن الماثل بصحيفـــة أودعها قلـــم كتاب هذه 
المحكمـــة بتاريـــخ 2019/7/5م المحامـــي/.......................... وأدلـــى بســـند وكالته عـــن الطاعنين وأودع 
مبلـــغ التأمـــين والتمـــس قبول الطعن شـــكلًا وفي الموضـــوع بنقض الحكم المطعـــون فيه. وقدمـــت النيابة 

العامـــة مذكـــرة بالـــرأي انتهـــت في ختامها إلى رفـــض الطعن.

ينعـــى الطاعنان على الحكـــم المطعون فيه المخالفة للقانـــون ويقول بياناً لذلـــك أن الحكم المطعون فيه 
قضـــى بإلزام الطاعـــن الأول بالتضامن مع الطاعنة الثانيـــة/....................... بالوفـــاء بالغرامة المحكوم بها 
عليهـــا، حـــال أن الطاعـــن الأول لا يعـــدو أن يكون ممثـــلا للطاعنة الثانيـــة )مدير عام( لكونها شـــركة 
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ذات مســـؤولية محـــدودة ومـــن ثم لا يجـــوز إلزامه معهـــا في الوفاء بهذا المبلـــغ بوصفها لها ذمة مســـتقلة عن 
ذمـــة ممثلهـــا القانوني. وقـــد رد محكمة الاســـتئناف على هذا الدفع بـــرد مخالف للقانـــون، وعلى الدفوع 

الأخـــرى بإنكار الاتهامـــات برد قاصر مما يســـتوجب نقض الحكـــم المطعون فيه.

حيـــث إنه مـــن المقرر عمـــلًا بنص المـــادة 2/249 مـــن قانـــون الاجـــراءات الجزائية الاتحـــادي أن تقضي 
المحكمـــة مـــن تلقاء نفســـها إذا صدر بعـــد الحكم المطعون فيـــه قانوناً أصلـــح للمتهم يســـري على واقعة 
الدعـــوى وهـــو ما جرى بـــه أيضاً نص المـــادة 1/13 من قانـــون العقوبات الاتحـــادي أنه إذا صـــدر بعد وقوع 

الجريمـــة وقبـــل الفصـــل فيها بحكـــم بات قانـــون أصلح للمتهم فهـــو الذي يطبـــق دون غيره. 

وحيـــث إن البـــين مـــن الأوراق أن النيابـــة أســـندت إلـــى الطاعن أنـــه بتاريخ ســـابق علـــى 2019/2/14م 
بصفتـــه مالـــك/.......................... قدم تســـوية مالية  خاصـــة ببرنامج الضمان الصحـــي بالمخالفة لأحكام 
القانـــون، وطلبـــت معاقبتـــه بالمـــواد 1، 2، 3، 9، 2/21،24 مـــن القانون رقم 23 لســـنة 2005م بشـــأن 
الضمـــان الصحـــي بإمارة أبوظبي والمـــادة 17، 2/21،23 من اللائحـــة التنفيذية للقانون ســـالف الذكر.

وحيـــث إن نـــص المادة 2/24 من القانون ســـالف الذكر على أنـــه " بمراعاة ما ورد بالبنـــد الأول من هذه 
المـــادة ومـــع عدم الإخـــلال بأي عقوبة أشـــد ينـــص عليهـــا قانون آخـــر يعاقب بغرامـــة لا تقل عـــن )5000( 
درهـــم )خمســـة آلاف درهـــم( ولا تزيـــد علـــى )20.000( درهـــم )عشـــرون ألـــف درهـــم( كل مـــن يخالف 

القانون.  هـــذا  أحكام 

وحيـــث صـــدر القانون رقم )22( لســـنة 2018م بتعديل بعض أحـــكام القانون رقم )23( لســـنة 2005م 
بشـــأن الضمـــان الصحي بإمارة أبوظبي وتم نشـــره بالجريدة الرســـمية بتاريـــخ 30 نوفمبر 2018م. 

وحيـــث نـــص القانـــون ســـالف الذكـــر في المـــادة الأولى أن "يســـتبدل بنـــص المـــادة 24 من القانـــون رقم 
)23( لســـنة 2005م المشـــار إليـــه النص التالـــي: -1مع عدم الإخلال بـــأي عقوبة ينص عليهـــا قانونا آخر، 
تفـــرض غرامـــة إداريـــة لا تزيـــد علـــى )10.000.000( عشـــرة ملايـــين درهم علـــى كل مـــن يخالف هذا 
القانـــون ولوائحـــه التنظيمية والتنفيذيـــة والنظم والسياســـات والقـــرارات والتعاميم المنفذة لـــه.  -2تتولى 
دائـــرة الصحة تحصيـــل الغرامات الإدارية، ويصـــدر رئيس الدائرة بعـــد موافقة المجلـــس التنفيذي جدولًا 
يحـــدد المخالفـــات والغرامـــات الإدارية المقـــررة لكل منها، وبمـــا لا يتجـــاوز الغرامة المنصـــوص عليها في 
هـــذه المـــادة. -3مـــع مراعـــاة البند )1( مـــن هذه المـــادة، يجوز للدائـــرة حال تعـــدد المخالفـــات وكانت من 

النـــوع الواحـــد ن تضـــع حدا أقصـــى للغرامة الإداريـــة على هـــذه المخالفات.
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4 -للدائـــرة عـــرض التصالح علـــى المخالف وفقاً للإجـــراءات والضوابـــط المتبعة ليهـــا بموجب أحكام 
القانـــون رقم )10( لســـنة 2018 المشـــار إليـــه. -5للدائرة فـــرض أي من الجـــزاءات الإدارية المقـــررة لديها 
علـــى المخالـــف الذي لـــه حق التظلـــم منها وفقـــاً لأحـــكام القانون رقـــم )10( لســـنة 2018 المشـــار إليه". 
وكان مـــؤدى نص الفقـــرة الثانية من المادة 12 من القانون ســـالف الذكر أنه يجـــوز التظلم من الجزاءات 

الاداريـــة أمام دائـــرة الصحة المنشـــأة بموجب القانون ســـالف الذكر.

وحيـــث إن القانـــون رقـــم )22( لســـنة 2018م صـــدر وتم العمـــل به قبل صـــدور حكم بـــات في الدعوى 
فيكـــون بما ألغاه من متابعـــة وعقوبة جزائية واســـتبدالهما بجزاءات وعقوبات إدارية مـــع إعطاء المخالف 
حـــق التظلـــم منها هو القانون الأصلح للطاعنـــين، وأن المحكمة أولى بإعماله مـــا دام لم يصدر في الدعوى 

حكـــم بات. وتكون الجريمـــة بمنأى عن التأثيـــم الجزائي.

وحيـــث إن حكـــم أول درجـــة أدان الطاعنـــين وعاقبهما بالمادة 24 مـــن القانون رقم )23( لســـنة 2005م  
وأيـــده الحكـــم المطعون فيه فيكـــون قد أخطأ في تطبيق القانـــون مما يتعين نقض الحكـــم المطعون فيه 

وإلغـــاء الحكم المســـتأنف والحكم ببـــراءة الطاعنين من التهمة المنســـوبة إليهما.
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)الطعن رقم 562 لسنة 2019(

جلسة 2019/6/30 )جـزائي(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني 

عضواًوالسيد المستشار: عمر عبد العزيز
عضواًوالسيد المستشار: محمد عبد الوهاب

1( حكم "بيانات التســـبيب" "تســـبيبه. تســـبيب غير معيب". نقض "أســـباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
رشوة.

-بيـــان الحكـــم واقعـــة الدعـــوى بمـــا تتوافر بـــه كافة العناصـــر القانونيـــة لجريمـــة الرشـــوة التي دان 
الطاعـــن بهـــا وإيراده علـــى ثبوتهـــا في حقه أدلـــة ســـائغة. لا قصور.

-عـــدم رســـم القانون شـــكلًا خاصـــاً لصياغة الحكـــم. كفايـــة أن يكون مـــا أورده مؤديـــاً إلى تفهم 
الواقعـــة بأركانهـــا وظروفها.

 2( محكمة الاستئناف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

-تأييـــد الحكـــم الاســـتئنافي لأســـباب الحكم المســـتأنف. عـــدم التزامه بيـــان تلك الأســـباب اكتفاء 
بالإحالـــة إليها. علـــة ذلك؟

3( رشـــوة. جريمة "أركانها". باعث. حكم "تســـبيبه. تســـبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا 
منها". يقبل 

-وقـــوع جريمـــة الرشـــوة تامة. بمجـــرد طلـــب الموظف الجعـــل أو أخـــذه أو قبوله ســـواء نفذ العمـــل أو لم 
تنفيذه. يســـتطع 

-تنفيذ الغرض من الرشوة. ليس ركناً فيها.

-اختصـــاص الموظـــف بالعمـــل المتعلـــق بالرشـــوة. غيـــر لازم. كفايـــة أن تكـــون الأعمال بمناســـبة أداء 
واجباتـــه الوظيفيـــة. مثال.
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4( إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف".

-الاعتـــراف في المســـائل الجنائيـــة. عنصـــر من عناصـــر الاســـتدلال. تقدير صحتـــه وقيمتـــه في الإثبات. 
. عي ضو مو

-حـــق محكمـــة الموضـــوع في الأخذ بالاعتـــراف في أي مرحلة مـــن مراحل الدعـــوى. ولو عـــدل عنه. حد 
ذلك؟

-تقديـــر صحـــة ما يدعيـــه المتهم مـــن أن الاعتـــراف المعزو إليـــه انتزع منـــه بطريق الإكـــراه. موضوعي. 
مادام ســـائغاً.

-الجـــدل الموضوعـــي في ســـلطة محكمـــة الموضـــوع في وزن عناصر الدعـــوى واســـتنباط معتقدها. غير 
جائـــز إثارته أمـــام النقض.

5( إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".

-تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها. موضوعي. علة ذلك؟

6( إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف".

-حـــق محكمة الموضـــوع في الأخذ باعتـــراف المتهم ولو ورد بمحضر الاســـتدلالات أو تحقيقـــات النيابة 
العامـــة. متى اطمأنـــت لصحته ولو عدل عنـــه في الجرائـــم التعزيرية. حده؟

7( إثبـــات "بوجه عام". محكمة الموضوع "ســـلطتها". دفاع "الإخلال بحق الدفـــاع. ما لا يوفره". نقض 
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

-عـــدم التـــزام المحكمـــة بمتابعـــة الخصوم في مختلـــف أقوالهـــم وطلباتهم والـــرد عليها اســـتقلالًا. حد 
؟ لك ذ

8( إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
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-حـــق القاضـــي في تكويـــن عقيدتـــه مـــن أي دليل أو قرينـــة يرتـــاح إليها. مـــادام لا يخرج عـــن الاقتضاء 
العقلـــي والمنطقـــي ولم يقيـــده القانـــون والشـــريعة بأدلة معينـــة في إثباتها.

9( إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".

-وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

-أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟

-تناقـــض الشـــاهد وتضاربه في أقوالـــه. لا يعيب الحكـــم. متى اســـتخلص الحقيقة منها بمـــا لا تناقض 
. فيه

10( رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".

-جريمة الرشوة في معنى المادة )234( من قانون العقوبات. ماهيتها؟

11( رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تطبيقه".

-تنفيذ العمل المطلوب من المرتشي. ليس ركناً فيها.

-دخول العمل المطلوب تنفيذه في اختصاص الموظف. غير لازم لقيام الجريمة.

12( رشـــوة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "ســـلطتها في اســـتخلاص القصد الجنائي لجريمة 
الرشوة". حكم "تســـبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أســـباب الطعن. ما لا يقبل منها".

-جريمة الرشـــوة. لا يشـــترط فيهـــا أن يكون الموظف هو وحـــده المختص بجميع العمل المتصل بالرشـــوة. 
كفايـــة أن يكـــون لـــه علاقـــة بـــه أو أن يكون لـــه نصيب من الاختصاص يســـمح لـــه بتنفيـــذ الغرض من 

الرشوة.

-الزعـــم بالاختصاص. توافـــره: بمجرد إبداء الموظف اســـتعداده للقيـــام بالعمل أو الامتنـــاع عنه الذي لا 
يدخل في اختصاصـــه. علة ذلك؟
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-الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.

13( اســـتدلالات. مأمورو الضبط القضائي. رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب 
الطعن. ما لا يقبل منها".

-الكشف عن الجريمة والتوصل إلى مرتكبها. من وظيفة مأمور الضبط. المادة )30( إجراءات.

-صحـــة مـــا يقوم به مأمور الضبط في الكشـــف عن الجريمـــة. رهينة بعدم تدخلـــه في خلقها وطالما بقت 
إرادة الجاني حرة غيـــر معدومة. مثال.

14( استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".

-تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. شرطه؟

15( أمر الإحالة. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

-نعـــي الطاعـــن ببطـــلان أمـــر الإحالـــة وقائمة أدلـــة الثبوت. غيـــر مقبـــول. مـــادام الثابت مـــن مطالعتها 
خلاف ذلـــك. علـــة ذلك؟ 

16( استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".

-تقديـــر جديـــة التحريات وكفايتهـــا لإصدار الإذن بالتســـجيل. موضوعي. الجدل في ذلـــك أمام النقض 
غير جائـــز. حد ذلك؟ 

17( اســـتدلالات. مأمور الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. 
ما لا يقبل منها". رشوة.

-تولـــي رجـــل الضبـــط القضائـــي بنفســـه التحريات التـــي يؤســـس عليهـــا الإذن بالتفتيش. غيـــر لازم. له 
الاســـتعانة بمعاونيـــه من رجـــال الســـلطة العامة والمرشـــدين الســـريين أو غيرهم.

-بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها. لا يعيب الإجراءات.
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18( رشـــوة. جريمة "أركانها". حكم "تســـبيبه. تســـبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل 
منها".

-لا يقـــدح في قيام جريمة الرشـــوة أن تكون قد وقعـــت نتيجة تدبير لضبطها وإلا يكون المرتشـــي جاداً 
في قبولـــه الرشـــوة. متـــى كان عرضها جدياً في ظاهـــره وكان الغـــرض منها العبث بمقتضيـــات الوظيفة 

المرتشي.  لمصلحة 

19( أمر الإحالة. إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة.

-النيابـــة العامـــة. صاحبـــة الحـــق في تحريـــك الدعـــوى العموميـــة باعتبارهـــا هي التـــي تباشـــر التحقيق 
بنفســـها. الأمـــر بإحالـــة الدعـــوى إلـــى القضـــاء. يدخـــل في ســـلطتها التقديرية. أســـاس ذلك؟ 

20( أمر الإحالة. إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تســـبيبه. تســـبيب غير معيب". نقض "أســـباب 
الطعن. مـــا لا يقبل منها". نيابة عامة.

-الإحالـــة من مراحـــل التحقيق. للمتهم طلب اســـتكمال مـــا فات النيابـــة العامة من إجـــراءات التحقيق 
أو إبداء دفاعه بشـــأنه.

-إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق. بعد اتصال المحكمة بها. غير جائز. 

21( إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تســـبيبه. تســـبيب غير معيب". نقض "أســـباب الطعن. ما لا 
منها". يقبل 

-تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.

-النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. علة ذلك؟

22( طعن "أسباب الطعن. تحديدها". نقض "أسباب الطعن. تحديدها".

-وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.

-نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه ودفوعه التي لم يبين ماهيته. غير مقبول. 
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23( إثبات "بوجه عام". رشـــوة. دفوع "الدفع بنفي التهمـــة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". 
حكم "تسبيبه. تســـبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

-الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. 

24( إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "ســـلطتها في تقدير الأدلة". رشـــوة. حكم "تســـبيبه. تسبيب 
غير معيب". نقض "أســـباب الطعن. ما لا يقبل منها".

-بحســـب الحكم كيمـــا يتم تدليله ويســـتقيم قضاؤه أن يورد الأدلـــة المنتجة التي صحـــت لديه على ما 
اســـتخلصه من وقـــوع الجريمة المســـندة إلـــى المتهم. تعقبـــه في كل جزئية مـــن جزئيات دفاعـــه. غير لازم. 

مفـــاد التفات الحكم عنهـــا: إطراحها.

-الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. مثال. 

1 - مـــا كان البـــين مـــن الحكـــم الابتدائي المؤيد لأســـبابه بالحكم المطعـــون فيه أنه اســـتعرض واقعة 
الدعـــوى بمـــا تتوافر بـــه كافـــة العناصـــر القانونية لجريمة الرشـــوة التـــي دان الطاعـــن بها وأقـــام عليها 
في حقـــه أدلة مســـتمدة مـــن اعترافه امـــام المحكمة وبتحقيقـــات النيابـــة العامة وبمحضـــر الضبط، وما 
شـــهد به شـــهود الواقعة، وما ورد بمحضـــر التفتيش، ومـــا ورد بتقرير تفريغ حرفي للمكالمـــات الهاتفية، 
ومـــا ثبـــت بتقرير المختبـــر الالكتروني وتفريغ حـــرفي للمكالمات الهاتفيـــة وما ثبت من طلبـــا إذن، وأورد 
مضمـــون كل دليـــل مـــن هذه الأدلة ومؤداه بما يكشـــف عـــن وجه استشـــهاده بها وهي أدلة ســـائغة تؤدي 
إلـــى مـــا رتبـــه الحكم عليهـــا. لمـــا كان ذلـــك، وكان من المقـــرر أنه لم يرســـم شـــكلًا أو نمطـــاً يصوغ 
الحكـــم فيه بيان الواقعة المســـتوجبة للعقوبـــة والظروف التي وقعـــت فيها، فمتى كان مجمـــوع ما أورده 
الحكـــم كافيـــاً في تفهـــم الواقعـــة بأركانهـــا وظروفهـــا حســـبما اســـتخلصتها المحكمـــة، كان ذلك 

القانون. لحكـــم  محققاً 

2 -لمـــا كان مـــن المقـــرر أن المحكمة الاســـتئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المســـتأنف للأســـباب التي 
بنـــي عليهـــا فليس في القانون مـــا يلزمها أن تذكر تلك الأســـباب في حكمها بل يكفـــي أن تحيل عليها إذ 
الإحالـــة على الأســـباب تقوم مقـــام إيرادها وتدل على أن المحكمـــة قد اعتبرتها كأنها صـــادرة منها ومن 

ثـــم فإن مـــا يثيره الطاعن مـــن دعوى القصور في هـــذا الصدد يكـــون في غير محله.

3 -لمـــا كانت جريمة الرشـــوة تقع تامـــة بمجرد طلب الموظف الجعـــل أو أخذه أو قبوله ســـواء نفذ العمل 
الـــذي يدفـــع المال لتنفيذه أو لم ينفذه لأن تنفيذ الغرض من الرشـــوة بالفعل ليس ركنًا في جريمة الرشـــوة، 
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كمـــا أنه ليس مـــن الضروري في هذه الجريمـــة أن تكون الأعمـــال التي يطلب من الموظـــف أداؤها داخلة 
في نطـــاق اختصاصـــه الوظيفـــي وفقًا لما تقضي بـــه المـــادة )234( من قانـــون العقوبات، وإنمـــا يكفي أن 
تكـــون بمناســـبة أداء واجباتـــه الوظيفيـــة، وكان الحكـــم الابتدائي المؤيـــد بالحكم المطعـــون فيه قد 
اســـتظهر توافـــر كافـــة العناصـــر القانونية لجريمة الرشـــوة مـــن ضبطه متلبسًـــا بتقاضيه الرشـــوة أخذاً 
بالأدلـــة ســـالفة البيـــان وهي الأدلـــة التي اطمأنـــت إليهـــا المحكمة واعتمـــدت عليها في تكويـــن عقيدتها 
ونفـــت ادعـــاء الطاعن بـــأن الاعتراف المعـــزو إليـــه كان وليد إكـــراه، وهو مـــا يكفي لتبريـــر اقتناعها 

بالإدانـــة وينأى بحكمها عن قالة القصور في التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال.

4 -لمـــا كان مـــن المقـــرر أن الاعتراف في المســـائل الجنائية من عناصر الاســـتدلال التـــي تملك محكمة 
الموضـــوع كامـــل الحريـــة في تقديـــر صحتهـــا وقيمتهـــا في الإثبـــات ولهـــا أن تأخذ بـــه ولو عـــدل عنه متى 
اطمأنـــت إلـــى صدقـــه ومطابقته للحقيقـــة والواقع، كمـــا أن لهـــا دون غيرها البحث في صحـــة ما يدعيه 
المتهـــم مـــن أن الاعتـــراف المعـــزو إليه قـــد انتزع منـــه بطريـــق الإكراه بغيـــر معقـــب عليها ما دامـــت تقيم 
تقديرهـــا – كالشـــأن في الطعـــن المطـــروح – على أســـباب ســـائغة، فإن ما يثيـــره الطاعن في هذا الشـــأن 
ينحـــل إلى جدل موضوعي في ســـلطة محكمة الموضـــوع في وزن عناصر الدعوى واســـتنباط معتقدها وهو 

مـــا لا يجوز إثارتـــه أمام محكمـــة النقض.

5 -لمـــا كان مـــن المقـــرر – في قضاء هـــذه المحكمة – أن لمحكمـــة الموضوع الســـلطة التامة في تحصيل 
فهـــم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شـــهادة الشـــهود والترجيـــح بينها والأخذ بما تـــراه راجحًا منها 

إذ أنهـــا لا تقضـــي إلا على أســـاس ما تطمئن إليـــه وتثق به.

6 -لمـــا كان لمحكمـــة الموضـــوع أن تأخـــذ باعتـــراف المتهـــم ولـــو ورد بمحضـــر جمـــع الاســـتدلالات أو 
تحقيقـــات النيابـــة العامـــة متى اطمأنـــت لصحته لصدوره عـــن إرادة حرة مختـــارة وواعية – ولـــو عدل عنه 
المتهـــم فيمـــا بعـــد في الجرائـــم التعزيريـــة – ولا رقيـــب عليها في ذلـــك طالما لم تعتمـــد على واقعة بلا ســـند 

وحســـبها أن تبـــين الحقيقـــة التي اقتنعـــت بهـــا وأن تقيد قضاءها على أســـباب ســـائغة تكفـــي لحمله.

7 -لمـــا كان مـــن المقرر ليس لمحكمة الموضوع أن تتبع الخصوم في مختلـــف أقوالهم وحججهم وطلباتهم 
وأن تـــرد اســـتقلالًا على كل قول أو طلـــب أثاروه مادام قيام الحقيقـــة التي اقتنعت بهـــا وأوردت دليلها فيه 

الرد الضمني المســـقط لتلك الأقـــوال والحجج والطلبات.

8 -لما كان من المقرر أيضًا – أن القاضي في المواد الجزائية يملك سـلطة واسـعة وحرية كاملة في سـبيل 
ثبـوت الجرائـم أو عـدم ثبوتهـا والوقـوف علـى علاقـة المتهـم ومـدى صلتـه بهـا، ولـه مطلـق الحريـة في تكوين 
عقيدتـه مـن الأدلـة كلهـا قوليـة أو فنيـة أو قرائـن وأن يركـن في تكويـن عقيدتـه عـن الصـورة الصحيحـة 
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لواقعـة الدعـوى واسـتظهار الحقائـق القانونيـة المتعلقـة بهـا مـن جمـاع العناصـر المطروحـة بطريـق الاسـتنتاج 
والاسـتقراء وكافـة الممكنـات العقليـة مادام اسـتخلاصه سـليمًا لا يخـرج عن الاقتضاء العقلـي والمنطقي، 

وهـذا هـو الأصـل في المحاكمـات الجزائيـة إلا إذا قيدتـه الشـريعة أو القانـون بأدلـة معينـة في إثباتهـا.

9 -لمـــا كان مـــن المقـــرر أن وزن أقـــوال الشـــهود وتقديرهـــا مهمـــا وجـــه إليها مـــن مطاعـــن مرجعه إلى 
محكمـــة الموضـــوع تنزله المنزلة التـــي تراها وتقـــدره التقدير الذي تطمئـــن إليه بغير معقـــب ومتى أخذت 
بشـــهادة الشـــاهد فإن ذلك يفيـــد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ســـاقها الدفاع لحملهـــا على عدم الأخذ 
بهـــا، وتناقض الشـــاهد وتضاربه في أقوالـــه لا يعيب الحكم متى اســـتخلص الحقيقة منهـــا بما لا تناقض 

. فيه

10 -لمـــا كان المشـــرع في المـــادة )234( مـــن قانون العقوبـــات الاتحادي رقم 3 لســـنة 1987 المســـتبدلة 
بالمرســـوم بقانـــون اتحادي رقـــم )7( لســـنة 2016 التي تســـري على واقعة الدعـــوى قبل تعديلها بالمرســـوم 
بقانـــون اتحادي رقم 24 لســـنة 2018 – الذي لا يســـري على واقعـــة الدعوى – والتي عددت صور الرشـــوة 
قـــد نصـــت على قيام الموظف بفعـــل ما أو الامتناع عنه بمناســـبة أداء واجباته الوظيفيـــة أي إخلال بواجبات 
الوظيفـــة كغـــرض من أغراض الرشـــوة وجعله بالنســـبة إلى الموظف ومـــن في حكمه أســـوة بامتناعه عن 
عمـــل مـــن أعمال الوظيفـــة وقد جـــاء التعبير بمناســـبة أداء واجباتـــه الوظيفيـــة مطلقًا مـــن التقييد بحيث 
يتســـع مدلوله لاســـتيعاب كل عبث يمس الأعمال التي قوم بها الموظف، وكل تصرف أو ســـلوك ينســـب 
إلـــى هـــذه الأعمـــال ويعد مـــن واجبات أدائهـــا على الوجه الســـوي الـــذي يكفل لهـــا دائمًـــا أن تجري على 
ســـنن قويم، وقد اســـتهدف المشـــرع من النص علـــى مخالفة واجبـــات الوظيفة كصورة من صور الرشـــوة 
مدلـــولًا عامًـــا أوســـع من أعمـــال الوظيفـــة التي تنـــص عليها القوانـــين واللوائـــح والتعليمات بحيث تشـــمل 
أمانـــة الوظيفـــة ذاتهـــا فكل انحـــراف عن واجب مـــن تلك الواجبـــات أو امتناع عـــن القيام بـــه يجري عليه 
وصـــف الإخـــلال بواجبـــات الوظيفة التـــي عناها الشـــارع في النص فـــإذا تعاطـــى الموظف جعـــلًا على هذا 
الإخـــلال كان فعله ارتشـــاءً، وأنـــه ليس من الضـــرورة في جريمة الرشـــوة أن تكون الأعمـــال التي يطلب 
مـــن الموظـــف أداؤهـــا داخله في نطاق الوظيفة مباشـــرة بـــل يكفي أن يكـــون له بها اتصال يســـمح بتنفيذ 

الغـــرض المقصـــود من الرشـــوة وأن يكون الراشـــي قد اتجـــر معه على هذا الأســـاس.

11 -لمـــا كان مـــن المقـــرر أيضًـــا – أن تنفيـــذ العمل المطلوب من المرتشـــي ليـــس ركنًـــا في الجريمة وأن 
الجريمـــة تتم بمجرد طلب الرشـــوة أو أخذهـــا أو قبولها، وأن دخـــول العمل المطلوب تنفيـــذه في اختصاص 

الموظـــف ليس لازمًـــا لقيام جريمة الرشـــوة.

12 -لمـــا كان من المقرر أيضًا – أنه لا يشـــترط في جريمة الرشـــوة أن يكـــون الموظف هو وحده المختص 
بالقيـــام بجميـــع العمـــل المتعلق بالرشـــوة بل يكفـــي أن يكون لـــه فيه نصيـــب من الاختصاص يســـمح له 



399 398

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

بتنفيـــذ الغـــرض منـــه، وأن الزعم بالاختصاص يتوافر ولـــو لم يفصح به الموظف صراحـــة بل يكفي مجرد 
إبـــداء الموظـــف اســـتعداده للقيام بالعمل الـــذي    لا يدخل في نطـــاق اختصاصه لأن ذلك الســـلوك منه يفيد 
ضمنًـــا زعمـــه هذا الاختصاص، كما أنه لا يشـــترط أن يكـــون الموظف أو من في حكمـــه هو الذي يقوم 
بـــذات العمـــل المطلـــوب بل يكفـــي لتحقـــق الجريمة أن يكـــون عمله لـــدى الجهـــة المطلوب إنجـــاز العمل 
بهـــا – فـــإذا طلـــب أو قبـــل جُعـــلًا لأداء عمل في هـــذه الجهـــة دون أن يكـــون ثمة تبريـــر لذلك إلا ارتشـــاءه 
فـــإن عناصر الجريمـــة تكون متوفرة – وليـــس من الضروري في جريمة الرشـــوة أن تكـــون الأعمال التي 
يُطلـــب مـــن الموظف أداءهـــا داخلة في نطـــاق الوظيفة مباشـــرة بل يكفـــي أن يكون له بها اتصال يســـمح 
بتنفيـــذ الغـــرض منهـــا – كما لا يلـــزم أن يكون طالب الرشـــوة هو وحـــده المختص بالقيـــام بجميع العمل 
المتصـــل بالرشـــوة بـــل يكفي أن يكـــون له به علاقـــة أو أن يكون له فيـــه نصيب من الاختصاص يســـمح 
أيهمـــا بتنفيـــذ الغـــرض المقصود من الرشـــوة –، ومـــن ثم فإن مـــا يثيره الطاعن بشـــأن انتفـــاء اختصاصه 
الوظيفـــي والغـــرض من تقاضيه تلـــك المبالغ لا يعدو أن يكـــون محاولة لإعادة الجـــدل في موضوع الدعوى 

وتقديـــر الأدلة فيهـــا مما لا يجـــوز إثارته أمـــام محكمة النقض.

13 -لمـــا كان مـــن مهمـــة مأمور الضبط القضائـــي – وفقًا للمـــادة )30( من قانون الإجـــراءات الجزائية 
– الكشـــف عـــن الجرائـــم والتوصـــل إلى معاقبـــة مرتكبيهـــا – وكل إجراء يقـــوم به – في هذا ســـبيل – 
يعتبـــر صحيحًا منتجًـــا لآثاره ما دام لـــم يتدخل بفعله في خلـــق الجريمة أو التحريض علـــى مقارفتها وطالما 
بقيـــت إرادة الجانـــي حرة غير معدومة – ولا تثريـــب على مأمور الضبط القضائـــي في أن يصطنع – في تلك 
الحدود من الوســـائل – ما يســـهل مقصده في الكشـــف عـــن الجريمة بما لا يتصادم مـــع أخلاق الجماعة، 
لمـــا كان ذلـــك وكان   ما ســـطره الحكم المطعون فيه – أخـــذاً من أدلة الدعوى – مـــن دور رجال الضبط 
القضائـــي مـــا يجعـــل فعلهم مشـــروعًا يصـــح أخذ الطاعـــن بنتيجـــة متى اطمأنـــت المحكمة إلـــى حصوله 
– لأن تظاهـــر رجـــال الضبـــط في رغبتهم في تســـهيل تســـليم الطاعـــن مبلغ الرشـــوة عن طريـــق دفعها إليه 
بواســـطة الوســـيط )المصدر الســـري( وبعد اتفاقه معه بشـــأنها – ليـــس فيه خلق للجريمـــة أو تحريض على 
ارتكابهـــا طالمـــا بقيـــت إرادة الطاعن حرة – ومن ثم فـــإن الحكم المطعون فيه إذ تســـاند في إدانة الطاعن 
إلـــى الأدلة المســـتمدة من ضبطه بعد عمل كمين له تســـلم فيه مبلغ الرشـــوة – يكون قـــد صادف صحيح 
القانـــون – ويكـــون نعـــي الطاعن في هذا الشـــأن ولكون الجريمة مختلقة – على غير ســـند مـــن القانون.

14 -لمـــا كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتســـويغ إصـــدار الإذن بالتفتيش موكولا 
إلـــى ســـلطة التحقيق التي أصدرتـــه تحت رقابـــة محكمة الموضوع وشـــرطة أن يكون مســـبوقا بتحريات 
جدية يرجح معها نســـبة الجريمة الي المأذون بتفتيشـــه. ولما كان ذلك وكانـــت المحكمة مقتنعة ومطمئنة 
لجديـــة الاســـتدلالات والتحريات التي بنـــي عليها إذن القبـــض والتفتيش وكفايتها لتســـويغ إصداره وتقر 

النيابة على تصرفها في هذا الشـــأن.
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15 -لمـــا كان الثابـــت من مطالعة المحكمة أمر الإحالـــة وقائمة أدلة الثبوت الصادرة مـــن النيابة العامة 
لـــم يعتريـــه ثمة بطلان، ولاســـيما أن الأصل في الإجـــراء الصحة وعلى من يدعي خـــلاف ذلك عبء الإثبات 
ومـــن ثـــم فإن ما يثيـــره الدفاع في هذا المنحـــى لا يعدو أن يكون جـــدلا موضوعيا في تقديـــر الدليل وهو ما 

تســـتقل به هذه المحكمة ولا يجـــوز مجادلتها فيه".

16 -لمـــا كان مـــن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتســـجيل هو من المســـائل 
الموضوعيـــة التـــي يوكل الأمر فيها إلى ســـلطة التحقيق تحت إشـــراف محكمة الموضـــوع، فمتى كانت 
المحكمـــة - علـــى ما أفصحـــت عنه فيمـــا تقدم - قـــد اقتنعت بجديـــة الاســـتدلالات التي بنـــي عليها إذن 
النيابـــة وكفايتها لتســـويغ إصـــداره وأقرت النيابـــة على تصرفها في شـــأن ذلك وردت على شـــواهد الدفع 
ببطلانـــه لعـــدم جديـــة التحريـــات التي ســـبقته بأدلـــة منتجة لهـــا أصلهـــا الثابـــت في الأوراق فإنـــه لا يجوز 

المجادلـــة في ذلك أمام محكمـــة النقض.

17 -لمـــا كان القانـــون لا يوجب حتمـــاً أن يتولـــى رجـــل الضبـــط القضائي بنفســـه مراقبة الأشـــخاص 
المتحـــري عنهـــم أو أن يكون على معرفة ســـابقة بهم، بل له أن يســـتعين فيما يجريه مـــن تحريات أو أبحاث 
أو مـــا يتخـــذه من وســـائل التفتيـــش بمعاونيه من رجال الســـلطة العامة والمرشـــدين الســـريين ومـــن يتولون 
إبلاغـــه عمـــا وقـــع بالفعل مـــن جرائم مـــا دام قـــد اقتنع شـــخصياً بصحة مـــا نقلوه إليـــه وبصدق مـــا تلقاه 
مـــن معلومـــات، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شـــخصية المرشـــد غير معروفة وألا يفصـــح عنها رجل 
الضبـــط القضائـــي الـــذي اختاره لمعاونتـــه في مهمته، فإن النعي علـــى الحكم في هذا الشـــأن لا يكون له 

. محل

18 -لمـــا كان مـــن المقـــرر في القانـــون أنه لا يؤثـــر في قيام جريمة عـــرض أو طلب الرشـــوة أن تكون فد 
وقعـــت نتيجة تدبير لضبطها، وألا يكون الراشـــي جادا في دفع الرشـــوة متى كان طلبها جديا في ظاهره 
وكان الغـــرض منهـــا العبـــث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشـــي، ومـــن ثم فإن ما يدعيـــه الطاعن على 

خلاف ذلـــك يكون غير قائم على أســـاس يحملـــه قانوناً.

19 -لمـــا كان النـــص المادة 121 مـــن قانون الإجـــراءات الجزائية على أنـــه إذا رأى رئيـــس النيابة العامة 
أو مـــن يقـــوم مقامـــه أن الواقعة جناية وأن الأدلـــة على المتهم كافيـــةً قرر أحالته إلى محكمـــة الجنايات، 
ومـــؤدى ذلـــك أن النيابـــة هي وحدهـــا صاحبة الحـــق في تحريك الدعـــوى العموميـــة وفقًا لما هـــو مقرر أنها 
الجهـــة المختصـــة بالإحالـــة باعتبارهـــا هي التي تُباشـــر التحقيق بنفســـها. وأن الأمـــر الصادر منهـــا بإحالة 

الدعـــوى إلى القضـــاء يدخل في ســـلطتها التقديرية.

20 -لمـــا كان مـــن المقرر اعتبار الإحالـــة من مراحل التحقيـــق وأن المحكمة هي جهـــة التحقيق النهائي 
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ويجـــوز للمتهـــم أن يطلب منها اســـتكمال ما فـــات النيابـــة العامة من إجـــراءات التحقيـــق والإحالة وإبداء 
دفاعـــه أمامهـــا فإنه لا محل للقول بوجود ما يســـتدعي بطـــلان قرار الإحالة وإلا ترتب علـــى البطلان إعادة 
الدعـــوى إلـــى جهـــة التحقيق من بعـــد اتصالهـــا بالمحكمة وهـــو غير جائز ومـــن ثم فإن الحكـــم المطعون 
فيـــه إذ أطـــرح الدفـــع ببطلان قـــرار الإحالة يكـــون قد أصـــاب صحيح القانـــون، وثم يكـــون النعي بهذا 

الوجه على غير أســـاس.

21 -لمـــا كان مـــا يثيـــره الطاعـــن في خصوص قعـــود النيابة عن ســـؤال المصدر الســـري وأن تتأكد من 
جديـــة التحريـــات قبل الإذن بالتســـجيل لا يعدو أن يكـــون تعيباً للتحقيـــق الذى جرى في المرحلة الســـابقة 
علـــى المحاكمـــة مما لا يصـــح أن يكون ســـبباً للطعن علـــى الحكـــم، وكان لا يبين من محضر جلســـة 
المحاكمـــة أن الطاعـــن قـــد طلب إلـــى المحكمـــة تدارك هـــذا النقض فليـــس له مـــن بعد أن ينعـــى عليها 
قعودهـــا عـــن إجـــراء تحقيـــق لـــم يطلبه منهـــا ولم ترهـــى حاجة إلـــى إجرائـــه بعـــد أن اطمأنـــت إلى صحة 

الواقعـــة كما رواها الشـــهود.

22 -لمـــا كان مـــن المقـــرر أنـــه يتعين لقبـــول وجـــه الطعن أن يكـــون واضحا محـــددا مبينا بـــه ما يرمي 
إليـــه مقدمه حتـــى يتضح مدى أهميتـــه في الدعوى المطروحة وكونـــه منتجا مما تلتـــزم محكمة الموضوع 
بالتصـــدي له إيرادا له وردا عليه، وكان الطاعن لم يكشـــف بأســـباب الطعن عن أوجـــه الدفاع والدفوع 
التـــي لـــم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرســـلا مجهـــلا، فإن النعي على الحكم في هـــذا المقام يكون 

مقبول. غير 

23 -لمـــا كان مـــن المقـــرر أن نفـــي التهمة من أوجه الدفـــاع الموضوعية التـــي لا تســـتأهل ردًا طالما كان 
الـــرد عليه مســـتفادًا من أدلة الثبـــوت التي أوردهـــا الحكم.

24 -لمـــا كان بحســـب الحكم كيما يتم تدليله ويســـتقيم قضـــاؤه أن يورد الأدلـــة المنتجة التي صحت 
لديـــه علـــى ما اســـتخلصه من وقـــوع الجريمة المســـندة إلـــى المتهـــم ولا عليـــه أن يتعقبـــه في كل جزئية من 
جزئيـــات دفاعـــه لأن مفـــاد التفاتـــه عنه أنه اســـتبعدها ومـــن ثم فإن مـــا يثيـــره الطاعن من أنه لـــم يخالف 
القانـــون ولـــم يخـــل بواجباته ولم يبلغ المصدر الســـري بأنه ســـيقوم بإنهـــاء المعاملة بالمخالفـــة للقانون أو أنه 
ســـوف ينهي المعاملة محل الرشـــوة ومن ثم تنتفي في حقـــه تلك الجريمة لا يعدو أن يكـــون جدلًا موضوعيًا 
في تقديـــر الدليـــل وفي ســـلطة محكمـــة الموضـــوع في وزن عناصر الدعوى واســـتنباط معتقدهـــا وهو ما لا 

يجـــوز إثارته أمام محكمـــة النقض.



401 400

المحكمـــــــــــــــة

حيـــث إن الوقائـــع حســـبما يبين من الحكـــم المطعون فيـــه وســـائر الأوراق تتحصل في أن النيابـــة العامة 
أحالـــت الطاعـــن/.............................. – للمحاكمـــة لأنـــه في يـــوم 2018/8/14م بدائـــرة أبوظـــبي: حال 
كونـــه موظفـــاً عامـــاً "مفتـــش بـــإدارة الرقابـــة والتفتيـــش ببلديـــة أبوظـــبي" طلب وقبـــل عطيـــة مالية غير 
مســـتحقة لنفســـه قدرهـــا 16 ألـــف درهم مقابـــل قيامه بإنهـــاء معاملـــة بالبلديـــة وهي "اســـتخراج تصريح 
تغييـــر تقســـيمات منزل" وذلك بمناســـبة أداء واجباتـــه الوظيفية ولاســـتغلال نفوذه المفتـــرض لدى الموظف 
المختـــص بإنهـــاء المعاملـــة في إدارة تراخيـــص البناء بالبلديـــة، على النحو المبـــين بالأوراق. وطلبـــت معاقبته 
طبقًـــا للمـــواد 4/1/5، 6 مكـــرر)2(/1، 234، 237مكـــرر/2، 238 من قانون العقوبـــات الاتحادي 

رقـــم 3 لســـنة 1987 المعـــدل بالمرســـوم بقانون اتحـــادي رقم 7 لســـنة 2016.

وبجلســـة 2019/4/27م قضـــت محكمـــة جنايـــات أبوظـــبي حضوريـــاً: بمعاقبتـــه بالســـجن لمدة ثلاث 
ســـنوات وبتغريمه ســـتة عشـــر ألف درهم عما نســـب إليـــه وبمصادرة الهاتـــف المتحرك من نوع سامســـونج 
نوت 7 اســـود وألزمته الرســـوم. فاســـتأنفه المحكوم عليه بالاســـتئناف رقم 2411  لســـنة 2019 س. جزاء 
أبوظبي. وبجلســـة 2019/4/23م قضـــت محكمة الاســـتئناف حضورياً: بعد إعمال المـــادة 98 من قانون 
العقوبـــات الاتحـــادي – بتعديـــل الحكـــم المســـتأنف والاكتفـــاء بحبس المســـتأنف لمدة ســـنة ونصف عن 
التهمـــة المســـندة إليـــه وتأييـــده فيما عدا ذلـــك وألزمت المتهم الرســـوم. وإذ لم يلـــق هذا القضـــاء قبولًا لدى 
المحكـــوم عليـــه طعـــن عليه بالنقـــض الماثـــل رقـــم 562 لســـنة 2019 نقض جزائـــي بصحيفـــة موقعه من 
محاميه المـــوكل وأودعت بتاريـــخ 2019/5/13م وقدمت نيابة النقض مذكرة بالـــرأي طلبت في ختامها 

الطعن. رفض 

مـــن حيـــث إن الطاعـــن ينعي علـــى الحكم المطعون فيـــه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشـــوة قد شـــابه 
القصـــور في التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال والخطأ في تطبيـــق القانـــون والإخلال بحـــق الدفاع، ذلك 
بأنـــه لم يلـــم بواقعـــة الدعـــوى وأدلتهـــا، مكتفيًا بتأييـــد الحكم المســـتأنف لأســـبابه ودون أن يـــرد على 
دفـــاع الطاعـــن أو يشـــير إليه ورغـــم أن محكمة أول درجـــة لم تحط بظـــروف الدعوى وأدلتهـــا التي تقطع 
بانتفـــاء أركان جريمـــة الرشـــوة، ذلـــك أن الأعمـــال التـــي نســـبها الحكم إليه واســـتدل منهـــا على توفر 
تلـــك الجريمـــة في حقـــه لا تدخـــل في اختصاصـــات وظيفته لأنـــه مجـــرد مفتش بـــإدارة الرقابـــة والتفتيش 
بالبلديـــة وليـــس من اختصاصه تلقـــي أو اســـتخراج تراخيص، وأن المبلـــغ المضبـــوط كان أتعاب المكتب 
الاستشـــاري والرســـوم، وأنه لم يباشـــر عمله على نحـــو يخالف القانون ولـــم يخل بوجباته وأن مـــا دار بينه 
وبـــين المصدر الســـري لـــم يذكر به أنه ســـيقوم بإنهاء المعاملـــة بالمخالفـــة للقوانين أو أنه ســـوف ينهي هذه 
المعاملـــة ويقـــوم باســـتخراج الترخيص، ومن ثم فإن جريمة الرشـــوة غيـــر قائمة في حقه وقـــد خلت الأوراق 
مـــن دليـــل علـــى ثبوتها، وعـــول الحكم علـــى اعترافه بمحضـــر جمع الاســـتدلالات رغم أنه ملفـــق وأجبر 
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علـــى التوقيع عليـــه، وقد قام دفاعـــه على الدفع ببطـــلان أذن النيابـــة العامة بالقبض والتفتيش وتســـجيل 
المكالمـــات الهاتفيـــة لابتنائهـــا علـــى تحريـــات غير جديـــة  ومصطنعـــة من قبل محـــرر محضـــر التحريات 
الـــذي لفـــق الواقعـــة لعـــدم ذكره اســـم المصدر الســـري ولم يفصح عـــن مصادره الســـرية التـــي توصل من 
خلالهـــا أن الطاعـــن يتاجـــر بوظيفته وكيفيـــة اتصالـــه بالواقعة والغرض الـــذي من أجله طلـــب أخذ مبلغ 
الرشـــوة ومـــدى اختصاص الطاعـــن بتحقيق رغبـــة المصدر الســـري ومظاهر إخلالـــه بواجباتـــه الوظيفية 
ولـــم تتوصـــل تلـــك التحريات لقيـــام الطاعن بأعمال خالـــف فيها مقتضيـــات وظيفته أو تاجـــر بها كما لم 
تتوصـــل لوجـــود اتهامـــات ســـابقة للطاعن من عدمـــه، وتســـاند في قضائه بالإدانـــة من بين ما تســـاند إليه 
علـــى تحريـــات وأقوال ضابـــط التحريات رغـــم تناقضها وتواطـــؤه مع المصدر الســـري على خلـــق الجريمة 
والتحريـــض عليهـــا لمـــا عدده من شـــواهد، بيـــد أن الحكـــم رد على دفاعه بـــرد غير ســـائغ، وكان يجب 
على النيابة العامة ســـؤال المصدر الســـري وأن تتأكد مـــن جدية التحريات قبل الإذن بالتســـجيل، والتفت 
الحكـــم إيـــرادا ورداً عن الدفاع والدفـــوع الجوهرية التـــي أبداها الطاعن، كل ذلك ممـــا يعيب الحكم 

بما يســـتوجب نقضه.

وحيـــث إن البـــين مـــن الحكـــم الابتدائـــي المؤيد لأســـبابه بالحكـــم المطعون فيـــه أنه اســـتعرض واقعة 
الدعـــوى بمـــا تتوافر بـــه كافة العناصـــر القانونية لجريمة الرشـــوة التـــي دان الطاعن بها وأقـــام عليها في 
حقه أدلة مســـتمدة مـــن اعترافه امام المحكمـــة وبتحقيقات النيابـــة العامة وبمحضر الضبط، وما شـــهد 
به شـــهود الواقعـــة، وما ورد بمحضـــر التفتيش، ومـــا ورد بتقرير تفريغ حـــرفي للمكالمـــات الهاتفية، وما 
ثبـــت بتقريـــر المختبـــر الالكترونـــي وتفريغ حـــرفي للمكالمـــات الهاتفيـــة وما ثبت مـــن طلبـــا إذن، وأورد 
مضمـــون كل دليـــل مـــن هذه الأدلة ومؤداه بما يكشـــف عـــن وجه استشـــهاده بها وهي أدلة ســـائغة تؤدي 
إلـــى مـــا رتبـــه الحكم عليهـــا. لمـــا كان ذلـــك، وكان من المقـــرر أنه لم يرســـم شـــكلًا أو نمطـــاً يصوغ 
الحكـــم فيه بيان الواقعة المســـتوجبة للعقوبـــة والظروف التي وقعـــت فيها، فمتى كان مجمـــوع ما أورده 
الحكـــم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حســـبما اســـتخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً 
لحكـــم القانـــون، كمـــا أنه من المقـــرر أن المحكمـــة الاســـتئنافية إذا مـــا رأت تأييد الحكم المســـتأنف 
للأســـباب التـــي بني عليهـــا فليس في القانون ما يلزمهـــا أن تذكر تلك الأســـباب في حكمها بل يكفي أن 
تحيـــل عليهـــا إذ الإحالة على الأســـباب تقـــوم مقام إيرادهـــا وتدل علـــى أن المحكمة قـــد اعتبرتها كأنها 
صـــادرة منهـــا ومن ثم فـــإن ما يثيره الطاعـــن من دعـــوى القصور في هذا الصـــدد يكون في غيـــر محله. لما 
كان ذلـــك، وكانـــت جريمة الرشـــوة تقع تامة بمجـــرد طلب الموظف الجعـــل أو أخذه أو قبوله ســـواء نفذ 
العمـــل الـــذي يدفع المال لتنفيـــذه أو لم ينفـــذه لأن تنفيذ الغرض من الرشـــوة بالفعل ليـــس ركنًا في جريمة 
الرشـــوة، كمـــا أنـــه ليس مـــن الضـــروري في هـــذه الجريمة أن تكـــون الأعمـــال التي يطلب مـــن الموظف 
أداؤهـــا داخلـــة في نطاق اختصاصه الوظيفـــي وفقًا لما تقضي به المـــادة )234( من قانـــون العقوبات، وإنما 
يكفـــي أن تكـــون بمناســـبة أداء واجباته الوظيفيـــة، وكان الحكم الابتدائي المؤيـــد بالحكم المطعون 
فيه قد اســـتظهر توافـــر كافة العناصـــر القانونية لجريمة الرشـــوة من ضبطه متلبسًـــا بتقاضيه الرشـــوة 
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أخـــذاً بالأدلـــة ســـالفة البيـــان وهي الأدلـــة التـــي اطمأنـــت إليها المحكمـــة واعتمـــدت عليهـــا في تكوين 
عقيدتهـــا ونفـــت ادعـــاء الطاعن بـــأن الاعتراف المعـــزو إليـــه كان وليد إكـــراه، وهو ما يكفـــي لتبرير 
اقتناعهـــا بالإدانـــة وينـــأى بحكمهـــا عن قالـــة القصور في التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال، ولما هو من 
المقـــرر أن الاعتـــراف في المســـائل الجنائيـــة من عناصر الاســـتدلال التـــي تملك محكمـــة الموضوع كامل 
الحريـــة في تقديـــر صحتهـــا وقيمتها في الإثبـــات ولها أن تأخـــذ به ولو عـــدل عنه متى اطمأنـــت إلى صدقه 
ومطابقتـــه للحقيقـــة والواقـــع، كما أن لها دون غيرهـــا البحث في صحة ما يدعيه المتهـــم من أن الاعتراف 
المعـــزو إليـــه قـــد انتزع منـــه بطريق الإكـــراه بغير معقـــب عليها مـــا دامت تقيـــم تقديرها – كالشـــأن في 
الطعـــن المطروح – على أســـباب ســـائغة، فإن ما يثيـــره الطاعن في هذا الشـــأن ينحل إلى جـــدل موضوعي 
في ســـلطة محكمـــة الموضـــوع في وزن عناصـــر الدعوى واســـتنباط معتقدها وهـــو ما لا يجـــوز إثارته أمام 
محكمـــة النقـــض. لمـــا كان ذلك، وكان مـــن المقرر – في قضاء هـــذه المحكمـــة – أن لمحكمة الموضوع 
الســـلطة التامـــة في تحصيـــل فهم الواقـــع في الدعوى وتقديـــر الأدلة ومنها شـــهادة الشـــهود والترجيح بينها 
والأخـــذ بمـــا تـــراه راجحًـــا منهـــا إذ أنهـــا لا تقضي إلا على أســـاس مـــا تطمئن إليه وتثـــق به، ولمـــا أن تأخذ 
باعتـــراف المتهـــم ولـــو ورد بمحضر جمع الاســـتدلالات أو تحقيقـــات النيابـــة العامة متـــى اطمأنت لصحته 
لصـــدوره عـــن إرادة حرة مختـــارة وواعية – ولو عدل عنـــه المتهم فيما بعد في الجرائـــم التعزيرية – ولا رقيب 
عليهـــا في ذلـــك طالما لـــم تعتمد على واقعة بلا ســـند وحســـبها أن تبين الحقيقـــة التي اقتنعت بهـــا وأن تقيد 
قضاءهـــا على أســـباب ســـائغة تكفي لحمله، وليـــس عليها من بعـــد أن تتبع الخصـــوم في مختلف أقوالهم 
وحججهـــم وطلباتهـــم وأن ترد اســـتقلالًا علـــى كل قول أو طلـــب أثاروه مـــادام قيام الحقيقـــة التي اقتنعت 
بهـــا وأوردت دليلهـــا فيه الـــرد الضمني المســـقط لتلك الأقـــوال والحجج والطلبـــات – كما أنـــه من المقرر 
أيضًا – أن القاضي في المواد الجزائية يملك ســـلطة واســـعة وحرية كاملة في ســـبيل ثبوت الجرائم أو عدم 
ثبوتهـــا والوقـــوف علـــى علاقـــة المتهم ومدى صلتـــه بها، ولـــه مطلق الحريـــة في تكوين عقيدتـــه من الأدلة 
كلهـــا قوليـــة أو فنيـــة أو قرائن وأن يركـــن في تكوين عقيدتـــه عن الصـــورة الصحيحة لواقعـــة الدعوى 
واســـتظهار الحقائـــق القانونيـــة المتعلقة بها مـــن جماع العناصـــر المطروحة بطريق الاســـتنتاج والاســـتقراء 
وكافة الممكنات العقلية مادام اســـتخلاصه ســـليمًا لا يخـــرج عن الاقتضاء العقلـــي والمنطقي، وهذا هو 
الأصـــل في المحاكمـــات الجزائية إلا إذا قيدته الشـــريعة أو القانـــون بأدلة معينة في إثباتهـــا ، كما أنه من 
المقـــرر أن وزن أقـــوال الشـــهود وتقديرها مهما وجه إليها مـــن مطاعن مرجعه إلى محكمـــة الموضوع تنزله 
المنزلـــة التـــي تراها وتقـــدره التقدير الـــذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشـــهادة الشـــاهد فإن ذلك 
يفيـــد اطراحهـــا لجميـــع الاعتبارات التي ســـاقها الدفـــاع لحملها على عـــدم الأخذ بها، وتناقض الشـــاهد 
وتضاربـــه في أقوالـــه لا يعيـــب الحكم متى اســـتخلص الحقيقة منهـــا بما لا تناقض فيـــه – كما هو الحال 
في الدعـــوى الراهنـــة – ، كمـــا أنـــه من المقـــرر أيضًـــا – أنه لما كان المشـــرع في المـــادة )234( مـــن قانون 
العقوبـــات الاتحادي رقم 3 لســـنة 1987 المســـتبدلة بالمرســـوم بقانون اتحـــادي رقم )7( لســـنة 2016 التي 
تســـري على واقعـــة الدعوى قبل تعديلها بالمرســـوم بقانون اتحادي رقم 24 لســـنة 2018 – الذي لا يســـري 
علـــى واقعـــة الدعـــوى – والتي عددت صور الرشـــوة قد نصـــت على قيام الموظـــف بفعل مـــا أو الامتناع عنه 
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بمناســـبة أداء واجباتـــه الوظيفيـــة أي إخـــلال بواجبـــات الوظيفـــة كغـــرض من أغـــراض الرشـــوة وجعله 
بالنســـبة إلـــى الموظـــف ومن في حكمـــه أســـوة بامتناعه عـــن عمل من أعمـــال الوظيفـــة وقد جـــاء التعبير 
بمناســـبة أداء واجباتـــه الوظيفيـــة مطلقًـــا مـــن التقييد بحيث يتســـع مدلولـــه لاســـتيعاب كل عبث يمس 
الأعمـــال التـــي قـــوم بها الموظـــف، وكل تصرف أو ســـلوك ينســـب إلى هـــذه الأعمـــال ويعد مـــن واجبات 
أدائهـــا علـــى الوجه الســـوي الذي يكفـــل لها دائمًا أن تجري على ســـنن قويم، وقد اســـتهدف المشـــرع من 
النـــص علـــى مخالفة واجبـــات الوظيفة كصورة من صور الرشـــوة مدلولًا عامًا أوســـع من أعمـــال الوظيفة 
التـــي تنص عليهـــا القوانـــين واللوائح والتعليمـــات بحيث تشـــمل أمانة الوظيفـــة ذاتها فـــكل انحراف عن 
واجـــب من تلـــك الواجبـــات أو امتناع عـــن القيام بـــه يجري عليـــه وصف الإخـــلال بواجبـــات الوظيفة التي 
عناهـــا الشـــارع في النص فإذا تعاطى الموظـــف جعلًا على هذا الإخـــلال كان فعله ارتشـــاءً، وأنه ليس من 
الضـــرورة في جريمة الرشـــوة أن تكون الأعمـــال التي يطلب من الموظـــف أداؤها داخلـــه في نطاق الوظيفة 
مباشـــرة بـــل يكفـــي أن يكون لـــه بها اتصـــال يســـمح بتنفيذ الغـــرض المقصود مـــن الرشـــوة وأن يكون 
الراشـــي قـــد اتجـــر معه على هذا الأســـاس، كمـــا أنه مـــن المقرر أيضًـــا – أن تنفيـــذ العمـــل المطلوب من 
المرتشـــي ليـــس ركنًا في الجريمـــة وأن الجريمة تتم بمجرد طلب الرشـــوة أو أخذهـــا أو قبولها، وأن دخول 
العمـــل المطلـــوب تنفيـــذه في اختصـــاص الموظـــف ليس لازمًـــا لقيـــام جريمة الرشـــوة، كما أنه مـــن المقرر 
أيضًـــا – أنـــه لا يشـــترط في جريمة الرشـــوة أن يكـــون الموظف هـــو وحده المختـــص بالقيام بجميـــع العمل 
المتعلق بالرشـــوة بـــل يكفي أن يكون لـــه فيه نصيب من الاختصاص يســـمح له بتنفيذ الغـــرض منه، وأن 
الزعـــم بالاختصـــاص يتوافر ولو لم يفصح بـــه الموظف صراحة بـــل يكفي مجرد إبداء الموظف اســـتعداده 
للقيـــام بالعمـــل الـــذي    لا يدخـــل في نطـــاق اختصاصـــه لأن ذلـــك الســـلوك منـــه يفيـــد ضمنًا زعمـــه هذا 
الاختصـــاص، كمـــا أنـــه لا يشـــترط أن يكـــون الموظـــف أو من في حكمـــه هو الـــذي يقوم بـــذات العمل 
المطلـــوب بـــل يكفي لتحقق الجريمـــة أن يكون عمله لـــدى الجهة المطلـــوب إنجاز العمل بهـــا – فإذا طلب 
أو قبـــل جُعـــلًا لأداء عمـــل في هذه الجهـــة دون أن يكون ثمة تبرير لذلك إلا ارتشـــاءه فـــإن عناصر الجريمة 
تكـــون متوفـــرة – وليـــس من الضـــروري في جريمة الرشـــوة أن تكـــون الأعمـــال التي يُطلب مـــن الموظف 
أداءهـــا داخلـــة في نطاق الوظيفة مباشـــرة بل يكفـــي أن يكون له بها اتصال يســـمح بتنفيـــذ الغرض منها 
– كمـــا لا يلـــزم أن يكـــون طالب الرشـــوة هو وحـــده المختـــص بالقيام بجميـــع العمل المتصل بالرشـــوة بل 
يكفـــي أن يكـــون لـــه به علاقة أو أن يكـــون له فيه نصيب من الاختصاص يســـمح أيهمـــا بتنفيذ الغرض 
المقصـــود من الرشـــوة –، ومـــن ثم فإن مـــا يثيره الطاعن بشـــأن انتفـــاء اختصاصه الوظيفـــي والغرض من 
تقاضيـــه تلك المبالـــغ لا يعدو أن يكون محاولة لإعـــادة الجدل في موضوع الدعوى وتقديـــر الأدلة فيها مما 
لا يجـــوز إثارتـــه أمام محكمة النقـــض. لما كان ذلـــك وكان من مهمة مأمـــور الضبط القضائـــي – وفقًا 
للمـــادة )30( مـــن قانون الإجـــراءات الجزائية – الكشـــف عن الجرائـــم والتوصل إلى معاقبـــة مرتكبيها 
– وكل إجـــراء يقـــوم بـــه – في هـــذا ســـبيل – يعتبر صحيحًـــا منتجًا لآثاره مـــا دام لم يتدخـــل بفعله في خلق 
الجريمـــة أو التحريـــض علـــى مقارفتهـــا وطالمـــا بقيـــت إرادة الجانـــي حرة غيـــر معدومـــة – ولا تثريب على 
مأمـــور الضبـــط القضائي في أن يصطنع – في تلك الحدود من الوســـائل – ما يســـهل مقصده في الكشـــف 
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عـــن الجريمـــة بما لا يتصـــادم مع أخلاق الجماعـــة، لما كان ذلك وكان ما ســـطره الحكـــم المطعون فيه 
– أخـــذاً مـــن أدلة الدعـــوى – من دور رجال الضبط القضائـــي ما يجعل فعلهم مشـــروعًا يصح أخذ الطاعن 
بنتيجـــة متـــى اطمأنـــت المحكمة إلـــى حصوله – لأن تظاهـــر رجال الضبط في رغبتهم في تســـهيل تســـليم 
الطاعن مبلغ الرشـــوة عن طريق دفعها إليه بواســـطة الوســـيط )المصدر الســـري( وبعد اتفاقه معه بشـــأنها 
– ليـــس فيـــه خلـــق للجريمـــة أو تحريـــض علـــى ارتكابها طالمـــا بقيـــت إرادة الطاعـــن حرة – ومـــن ثم فإن 
الحكـــم المطعـــون فيـــه إذ تســـاند في إدانة الطاعـــن إلى الأدلة المســـتمدة مـــن ضبطه بعد عمـــل كمين له 
تســـلم فيـــه مبلـــغ الرشـــوة – يكون قـــد صادف صحيـــح القانـــون – ويكون نعـــي الطاعن في هذا الشـــأن 
ولكـــون الجريمـــة مختلقة – على غير ســـند من القانون، لمـــا كان ذلك وكان الحكم قـــد عرض للدفع 
ببطـــلان إذن النيابـــة العامة بتســـجيل المحادثات الهاتفيـــة لانعدام التحريـــات وبطلان أمـــر الإحالة وقائمة 
أدلـــة الثبـــوت وأطرحهمـــا في قوله "فمـــرود عليها أن المقـــرر أن تقدير جديـــة التحريات وكفايتها لتســـويغ 
إصـــدار الإذن بالتفتيـــش موكـــولا إلـــى ســـلطة التحقيـــق التي أصدرتـــه تحـــت رقابة محكمـــة الموضوع 
وشـــرطة أن يكون مســـبوقا بتحريـــات جدية يرجح معها نســـبة الجريمة الـــي المأذون بتفتيشـــه. ولما كان 
ذلـــك وكانت المحكمـــة مقتنعة ومطمئنـــة لجدية الاســـتدلالات والتحريـــات التي بني عليهـــا إذن القبض 
والتفتيـــش وكفايتها لتســـويغ إصـــداره وتقر النيابـــة على تصرفها في هذا الشـــأن، وكمـــا أن الثابت من 
مطالعـــة المحكمـــة أمـــر الإحالـــة وقائمة أدلة الثبـــوت الصادرة مـــن النيابة العامـــة لم يعتريـــه ثمة بطلان، 
ولاســـيما أن الأصـــل في الإجراء الصحـــة وعلى من يدعـــي خلاف ذلك عـــبء الإثبات ومن ثم فـــإن ما يثيره 
الدفـــاع في هـــذا المنحـــى لا يعـــدو أن يكـــون جـــدلا موضوعيـــا في تقديـــر الدليل وهو مـــا تســـتقل به هذه 
المحكمـــة ولا يجـــوز مجادلتها فيه" وكان من المقـــرر أن تقدير جدية التحريـــات وكفايتها لإصدار الأمر 
بالتســـجيل هو من المســـائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى ســـلطة التحقيق تحت إشـــراف محكمة 
الموضـــوع، فمتى كانـــت المحكمة – على ما أفصحت عنـــه فيما تقدم – قد اقتنعت بجدية الاســـتدلالات 
التـــي بنـــي عليها إذن النيابـــة وكفايتها لتســـويغ إصداره وأقـــرت النيابة على تصرفها في شـــأن ذلك وردت 
علـــى شـــواهد الدفع ببطلانه لعـــدم جدية التحريات التي ســـبقته بأدلة منتجة لها أصلهـــا الثابت في الأوراق 
فإنـــه لا يجـــوز المجادلة في ذلك أمـــام محكمة النقـــض، وإذ كان القانـــون لا يوجب حتمـــاً أن يتولى رجل 
الضبـــط القضائـــي بنفســـه مراقبة الأشـــخاص المتحري عنهم أو أن يكـــون على معرفة ســـابقة بهم، بل له 
أن يســـتعين فيمـــا يجريـــه مـــن تحريـــات أو أبحـــاث أو ما يتخـــذه من وســـائل التفتيـــش بمعاونيه مـــن رجال 
الســـلطة العامـــة والمرشـــدين الســـريين ومـــن يتولون إبلاغـــه عما وقـــع بالفعل من جرائـــم ما دام قـــد اقتنع 
شـــخصياً بصحـــة مـــا نقلـــوه إليه وبصـــدق ما تلقـــاه مـــن معلومـــات، وكان لا يعيـــب الإجـــراءات أن تبقى 
شـــخصية المرشـــد غير معروفة وألا يفصـــح عنها رجل الضبط القضائـــي الذي اختـــاره لمعاونته في مهمته، 
فـــإن النعـــي على الحكم في هذا الشـــأن لا يكون لـــه محل. لما كان ذلـــك، وكان من المقـــرر في القانون 
أنـــه لا يؤثـــر في قيـــام جريمة عـــرض أو طلـــب الرشـــوة أن تكون فد وقعـــت نتيجـــة تدبير لضبطهـــا، وألا 
يكـــون الراشـــي جـــادا في دفـــع الرشـــوة متى كان طلبهـــا جديـــا في ظاهـــره وكان الغرض منهـــا العبث 
بمقتضيـــات الوظيفـــة لمصلحـــة الراشـــي، ومن ثم فـــإن ما يدعيـــه الطاعن علـــى خلاف ذلـــك يكون غير 
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قائم على أســـاس يحملـــه قانوناً. لمـــا كان ذلك، وكان النص المـــادة 121 من قانون الإجـــراءات الجزائية 
علـــى أنـــه إذا رأى رئيس النيابـــة العامة أو من يقـــوم مقامه أن الواقعة جنايـــة وأن الأدلة علـــى المتهم كافيةً 
قـــرر أحالتـــه إلـــى محكمـــة الجنايـــات، ومـــؤدى ذلـــك أن النيابة هـــي وحدها صاحبـــة الحـــق في تحريك 
الدعـــوى العموميـــة وفقًا لما هـــو مقرر أنهـــا الجهة المختصـــة بالإحالة باعتبارهـــا هي التي تُباشـــر التحقيق 
بنفســـها. وأن الأمـــر الصـــادر منهـــا بإحالة الدعوى إلـــى القضاء يدخل في ســـلطتها التقديريـــة، وكان من 
المقـــرر اعتبـــار الإحالة مـــن مراحل التحقيـــق وأن المحكمة هـــي جهة التحقيـــق النهائي ويجـــوز للمتهم أن 
يطلـــب منها اســـتكمال ما فـــات النيابة العامة مـــن إجراءات التحقيـــق والإحالة وإبداء دفاعـــه أمامها فإنه 
لا محـــل للقـــول بوجود ما يســـتدعي بطلان قـــرار الإحالة وإلا ترتب علـــى البطلان إعادة الدعـــوى إلى جهة 
التحقيـــق من بعـــد اتصالها بالمحكمـــة وهو غير جائـــز ومن ثم فإن الحكـــم المطعون فيـــه إذ أطرح الدفع 
ببطـــلان قـــرار الإحالـــة يكون قـــد أصـــاب صحيـــح القانون، وثـــم يكـــون النعي بهـــذا الوجـــه على غير 
أســـاس، لما كان ذلـــك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن ســـؤال المصدر الســـري وأن 
تتأكـــد مـــن جدية التحريات قبل الإذن بالتســـجيل لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيـــق الذى جرى في المرحلة 
الســـابقة علـــى المحاكمـــة مما لا يصح أن يكون ســـبباً للطعن علـــى الحكـــم، وكان لا يبين من محضر 
جلســـة المحاكمـــة أن الطاعـــن قـــد طلب إلـــى المحكمة تـــدارك هـــذا النقض فليس لـــه من بعـــد أن ينعى 
عليهـــا قعودهـــا عن إجـــراء تحقيق لم يطلبه منهـــا ولم ترهى حاجة إلـــى إجرائه بعـــد أن اطمأنت إلى صحة 
الواقعـــة كما رواها الشـــهود، لمـــا كان ذلـــك، وكان من المقرر أنه يتعـــين لقبول وجه الطعـــن أن يكون 
واضحـــا محـــددا مبينا به مـــا يرمي إليـــه مقدمه حتى يتضـــح مدى أهميتـــه في الدعـــوى المطروحة وكونه 
منتجـــا ممـــا تلتـــزم محكمة الموضـــوع بالتصـــدي له إيـــرادا لـــه وردا عليـــه، وكان الطاعن لم يكشـــف 
بأســـباب الطعـــن عـــن أوجه الدفـــاع والدفوع التـــي لم ترد عليهـــا المحكمة بـــل جاء قوله مرســـلا مجهلا، 
فـــإن النعـــي علـــى الحكم في هـــذا المقام يكون غيـــر مقبول، لمـــا كان ذلـــك، وكان من المقـــرر أن نفي 
التهمـــة مـــن أوجه الدفـــاع الموضوعية التي لا تســـتأهل ردًا طالما كان الرد عليه مســـتفادًا مـــن أدلة الثبوت 
التـــي أوردهـــا الحكم، هذا إلى أنه بحســـب الحكـــم كيما يتم تدليله ويســـتقيم قضاؤه أن يـــورد الأدلة 
المنتجـــة التـــي صحت لديه على ما اســـتخلصه مـــن وقوع الجريمة المســـندة إلى المتهم ولا عليـــه أن يتعقبه في 
كل جزئيـــة مـــن جزئيـــات دفاعـــه لأن مفاد التفاتـــه عنه أنه اســـتبعدها ومن ثم فـــإن ما يثيـــره الطاعن من 
أنـــه لـــم يخالف القانـــون ولم يخل بواجباتـــه ولم يبلغ المصدر الســـري بأنه ســـيقوم بإنهاء المعاملـــة بالمخالفة 
للقانـــون أو أنه ســـوف ينهي المعاملة محل الرشـــوة ومـــن ثم تنتفي في حقـــه تلك الجريمة لا يعـــدو أن يكون 
جـــدلًا موضوعيًـــا في تقديـــر الدليـــل وفي ســـلطة محكمـــة الموضـــوع في وزن عناصـــر الدعوى واســـتنباط 
معتقدهـــا وهـــو مـــا لا يجوز إثارتـــه أمام محكمـــة النقض. لمـــا كان ما تقدم، فـــإن الطعـــن برمته يكون 

على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
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 )الطعن رقم 533 لسنة 2018(

جلسة 2019/1/2 )أحوال شخصية(
رئيس المحكمةبرئاسة السيد المستشار/  علال لعبودي

عضواًوالسيد المستشار: عبد الكريم فرعون
عضواًوالسيد المستشار: محمد الصغير أمجاظ

1( إثبات "أدلة الإثبات. الإقرار". شريعة إسلامية. طلاق.

-الإقـــرار بالطـــلاق لا يُقبـــل فيه ادعاء الغضب. عـــدم جواز الرجوع عنـــه قضاءً مادام لم يقـــدم بينة عليه. 
ذلك. أساس 

-التفـــات المحكمة عـــن ادعاء الطاعن بأن الطـــلاق المكمل للثلاث كان نتيجة غضـــب. صحيح. مادام 
لـــم يثبت الغضب الشـــديد المؤدي للإغلاق المانع مـــن وقوع الطلاق.

2( حضانة. أجرة.

-اســـتحقاق الحاضنـــة أجـــرة حضانة متـــى كانت ليســـت زوجة لأبي المحضـــون أو معتدة تســـتحق نفقة 
عـــدة منه. أســـاس ذلـــك. لا محل للنعي آنـــذاك بأن المحضـــون ليس في حاجـــة إلى خدمة من قبـــل الحاضنة 

أو أن الأخيـــرة تعمل وغير متفرغـــة لرعايته.

3( حضانة. مسكن الحضانة. أجرة.

-التـــزام مـــن تجـــب عليه نفقـــة المحضـــون بأجـــرة مســـكن الحضانـــة. إلا إذا كانـــت الحاضنـــة تملك 
مســـكناً تقيـــم فيـــه أو مخصصـــاً لســـكناها. مثال.

1 -المـــادة 106 من قانون الاحوال الشـــخصية نصـــت على ان: "1. يقع الطلاق بتصريـــح من الزوج ويوثقه 
القاضـــي. 2. كل طلاق يقع خلافاً للبند الســـابق يثبـــت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويســـند الطلاق 
إلـــى تاريخ الإقـــرار، ما لم يثبـــت للمحكمة تاريخ ســـابق، ويرجع فيمـــا يترتب على الطـــلاق بالإقرار إلى 

الشرعية." القواعد 

 : هُنَّ جِـــدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ كمـــا ان رَسُـــولُ اللَّـــهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ قـــال فيما رواه ابو هريـــرة: "ثَـــلَاثٌ جِدُّ
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جْعَـــةُ" . رواه أبـــو داود )2194(، والترمـــذي )1184(، وابـــن ماجـــه )2039(،  ـــلَاقُ، وَالرَّ النِّـــكَاحُ، وَالطَّ
والحاكـــم )198/2( . وفي روايـــة والعتق بـــدل الرجعة.

قال خليـــل بـــن إســـحاق: وركنه – يعنـــي الطـــلاق – أهل وقصـــد ومحل لفظ ـ قـــال شـــارحه عليش: أي 
إرادة النطـــق باللفـــظ الصريح، أو الكنايـــة الظاهرة. وقال صاحب البهجة: قولـــه: وقصد ـ أي قصد لفظه 
ومعنـــاه، إذ المعتبـــر قصدهما لتخـــرج حكاية طلاق الغيـــر، وتصوير الفقيـــه، والنداء بطالق لمن اســـمها 
طالق. انتهـــى. لمـــا كان ذلـــك وكان الطاعـــن قـــد صـــرح في جلســـة 2017/11/21 بانه "ســـبق وان طلق 
زوجتـــه طلقـــة واحـــدة قبل الدخول بهـــا، أعادهـــا بعد ذلك بموجـــب عقد ومهـــر جديدين وبعـــد ذلك وبعد 
الـــزواج طلقهـــا مـــرة واحدة فقط"، وهـــذا مالم تصادقـــه عليـــه المدعيـــة ...................... وقـــررت بانه طلقها 
بعـــد الطلقة الاولى مرتـــين وطلبت ملفي التوجيه الاســـري رقـــم 2017/290 ورقـــم 2017/3299. وتبين 
لمحكمـــة الموضـــوع بالاطـــلاع على محضـــر التوجيه الاســـري في الملف رقـــم 2017/290 "انـــه بتاريخ يوم 
الخميـــس الموافـــق 2017/3/2 لـــدي انـــا احمد ابو ســـند الموجه الاســـري بمحكمـــة ابو ظـــبي الابتدائية 
حيـــث حضـــر الطرفان واقـــرا بالحياة الزوجيـــة بينهما وانجاب اربعـــة اولاد على فـــراش الزوجية الصحيح 
وقدمـــا عقـــد زواجهمـــا المـــؤرخ في 1988/5/20 ....... وبســـؤال  الطرف الثانـــي أجـــاب: بتأكيد الطلاق 
الاول والثانـــي امـــا الطـــلاق المكمل للثلاث فقد اســـتفتى بشـــأنه ادارة الفتـــوى واخبروه بانه لـــم يقع نظرا 
لحالـــة الغضـــب الشـــديد التـــي كان يعانـــي منهـــا." وبختـــام المحضر تـــم نصح الطرفـــين بالتوجـــه لدائرة 
الافتـــاء معـــا لنقل الصـــورة ووصف الحالـــة معا، للتحقق مـــن وقوع الطلاق مـــن عدمه، ثـــم بالاطلاع على 
الملـــف 2017/3299 تـــم تأكيد ما جاء بالملـــف رقم 2017/290 وتـــم احالة طلبات المطعـــون ضدها الى 
المحكمـــة". لمـــا كان ذلك وكان الثابـــت ان الطاعن طلق زوجته المطعون ضدها بطلقـــة اولى قبل الدخول 
ثـــم اعقبهـــا بثانيـــة اثناء فتـــرة الحيـــاة الزوجية واقـــر بذلك، وبشـــأن الطلقـــة المكملة للثـــلاث، فانه قرر 
بانـــه كان بحالـــة غضـــب، لذلك فإن مـــا صدر عن الطاعـــن في المناســـبات والاوقات المختلفـــة من طلقات 
صـــادف الثلاث لأنه لم يذكر في مناســـبة الطلقـــة الثالثة مظاهر الغضب الشـــديد المـــؤدي للاغلاق المانع 
مـــن وقـــوع الطـــلاق ولم يقدم الفتـــوى التي أفتي بها حســـبما ذكر، وامـــام عدم الاثبات مـــن  الطاعن رغم 
تمكينـــه مـــن ذلك وطلـــب المحكمة منه الحضور للاســـتجواب مـــرارا الا انه تخلف عن الحضورحســـبما 
هـــو ثابـــت في محاضـــر الجلســـات، وعليه فـــان محكمـــة الموضـــوع اعتبرت عن حـــق ان الطـــلاق  المدعى 
بوقوعـــه في نهايـــة شـــهر 2016/7 هـــو  الطلاق المكمـــل للثلاث وبه تكـــون المطعون ضدها قـــد بانت من 
الطاعـــن بينونة كبرى. قـــال الله في محكم كتابه الكريم في الاية 230 من ســـورة البقـــرة:" فَإِن طَلَّقَهَا 
فَـــلَا تَحِـــلُّ لَـــهُ مِن بَعْدُ حَتَّـــىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْـــرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَـــلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَـــا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّـــا أَن يُقِيمَا 
حُـــدُودَ اللَّـــهِ ۗ وَتِلْـــكَ حُـــدُودُ اللَّـــهِ يُبَيِّنُهَا لِقَـــوْمٍ يَعْلَمُونَ." وجـــاء في الحديث الشـــريف الذي روتـــه ام المؤمنين 
عائشـــة رضـــي الله عنها ان امرأة رفاعـــة القرضي جاءت النَّبِـــيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ فَقَالَـــتْ: كُنْتُ عِنْدَ 
بِيرِ. فَقَـــالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِـــي إِلَى رِفَاعَةَ ؟  حْمَنِ بْنَ الزَّ رِفَاعَـــةَ فَطَلَّقَنِـــي فَأَبَتَّ طَلَاقِـــي فَتَزَوَّجْتُ عَبْـــدَ الرَّ
لَا، حَتَّـــى تَذُوقِي عُسَـــيْلَتَهُ، وَيَـــذُوقَ عُسَـــيْلَتَكِ."لما كان ذلك، وكان من المقرر شـــرعا ان الاقرار بالطلاق 
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لا يقبـــل فيـــه ادعاء الخطـــأ او الغضب خاصـــة وان الطاعن قد أوقـــع الطلاق على زوجتـــه الطلاق المكمل 
للثـــلاث ثـــم ادعـــى الغضـــب ولم يقـــدم أي بينـــة عليه، فلا يقبـــل منه الرجـــوع عن ذلـــك قضـــاء، إذ الثابت 
ان الطاعـــن قـــد أقـــر بوقـــوع الطلاق المكمـــل للثلاث علـــى المطعـــون ضدها وقد صـــدر هذا الاقـــرار عن 
عاقـــل بالغ مـــدرك وغير مخالف للشـــرع والقانون لاســـيما وان اوراق الدعوى جاءت خلوا ممـــا يؤيد دعوى 

الطاعـــن، ممـــا يكون معه هـــذا الطعن حريـــا بالرفض.

2 -المـــادة 3/148 مـــن قانـــون الاحوال الشـــخصية نصت علـــى انه "لا تســـتحق الحاضنة اجـــرة حضانة 
اذا كانـــت زوجـــة لابـــي المحضون او معتدة تســـتحق في عدتهـــا نفقة منـــه." ومقتضى مفهـــوم المخالفة لهذا 
النـــص ان الحاضنة اذا لم تكن هذه حالتها تســـتحق اجـــرة الحضانة. وحيث ان الثابت مـــن اوراق الدعوى 
ان المطعـــون ضدهـــا ليســـت زوجة للطاعـــن أو معتـــدة منه تســـتحق في عدتهـــا النفقة بعد صيـــرورة حكم 
التطليـــق باتا فانها تســـتحق اجـــرة الحضانة ســـندا للمادة 3/148 المشـــار اليها مما يتعـــين معه رفض هذا 

النعي.

3 -إذ كان الثابـــت مـــن الاوراق ان المطعـــون ضدهـــا والمحضونين يقيمون في مســـكن الزوجية المملوك 
لـــكل من الطاعـــن والمطعون ضدها بالتســـاوي. لما كان ذلك وكانـــت المادة 2/148 مـــن قانون الأحوال 
الشـــخصية الاماراتـــي تنص على أنـــه يجب على من يلزم بنفقـــة المحضون أجرة مســـكن الحضانة، إلا إذا 
كانـــت الحاضنة تملك مســـكنا تقيم فيـــه أو مخصصا لســـكناها، لذلك فان المطعون ضدها تســـتحق 
اجـــرة مســـكن حضانة من تاريـــخ خروجها من مســـكن الزوجيـــة الحالـــي، واذ ذهب الحكـــم المطعون 

فيـــه الـــى خلاف ذلـــك فانه يكـــون حريا بالنقـــض الجزئي في هذا الشـــق منه كما ســـيرد في المنطوق.

المحكمـــــــــــــة

حيـــث إن الوقائـــع تتلخـــص كما يتبـــين من الحكـــم المطعون فيـــه ومـــن ســـائر الأوراق، في أن المدعية 
............................. أقامـــت لـــدى محكمة ابو ظبي الابتدائية ضـــد زوجها المدعى عليـــه ............................. 
الدعـــوى رقـــم 2017/1245 المقيـــدة بتاريـــخ 2017/8/15 طلبـــت في ختامهـــا الحكـــم بإثبـــات الطلقة 
المكملـــة للثـــلاث وفي حـــال انـــكار المدعى عليـــه تطليقهـــا عليه للضـــرر والزامـــه بمؤجل مهرهـــا وقدره 
30.000 درهـــم والـــذي حل اجلـــه قبل وقوع الطلاق حســـبما هو منصـــوص عليه بعقد الـــزواج ونفقة العدة 
والمتعـــة واثبـــات حضانتهـــا لاولادهـــا .............. من مواليـــد 2001 و.............. مـــن مواليـــد 2002 و.............. 
مـــن مواليـــد 2004 و.................... مـــن مواليـــد 2009 وبـــأن يـــؤدي لهـــا نفقـــة المحضونين واجـــرة حاضنة 
وكســـوة العيديـــن ونفقـــة زوجية ســـابقة عـــن مـــدة ثـــلاث ســـنوات والاســـتمرار في ادائها حتـــى صيرورة 
الحكـــم بالتطليق باتـــا وبدفع الرســـوم والمصروفات الدراســـية للمحضونـــين وبتثبيت مســـكن الزوجية 
الحالـــي والكائن بمدينة ......... شـــارع رقـــم ..... فيلا ..... حـــوض ..... غرب واعتباره مســـكنا للحضانة مع 
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دفـــع فواتير المـــاء والكهربـــاء والانترنـــت والهاتف الارضي والغـــاز وبتوفير خادمة وســـائق وســـيارة ودفع 
مصاريف الاســـتقدام والرواتب الشـــهرية وتســـجيل وتأمـــين الســـيارة وصيانتها وبتســـليمها اصل جوازات 
ســـفر المحضونـــين او صورة طبق الاصـــل منها واصل بطاقـــات الهوية بعـــد تجديدها والبطاقـــات الصحية 
وصـــورة مصدقـــة طبـــق الاصل مـــن خلاصة قيـــد الاســـرة وبرســـوم ومصروفات الدعـــوى ومقابـــل أتعاب 
المحامـــاة.  وذلـــك على ســـند من القول بأنهـــا تزوجت المدعى عليه بصحيح العقد الشـــرعي علـــى مهر قدره 
خمســـون الـــف درهم، المعجل عشـــرون الف مقبوض بيـــد الزوجة، وثلاثـــون الف درهم الـــى حين الطلب، 
وانجبـــت منـــه الاولاد )............، ............، ............، ............( الا ان المدعى عليه لا يعاملها باحترام ويســـبها 
وأهلهـــا وســـبق ان طلقهـــا طلقتـــين الاولى كانـــت قبل الدخـــول بهـــا فارجعها بعقـــد ومهر جديديـــن وبعد 
الدخـــول بهـــا طلقها مـــرة ثانية وراجعها خـــلال العدة، الا انه اوقـــع عليها الطلاق المكمـــل للثلاث وهي في 

طهـــر وغير حامـــل فتقدمت بالدعـــوى الماثلة. 

وبتاريخ 2018/5/10 حكمت محكمة البداية بما يلي:

1 -بإثبـــات طلاق المدعى عليـــه/................... لزوجته المدعية ...................طلاقا مكملا للثلاث مســـندا 
لتاريـــخ الاقرار بجلســـة 2017/11/21 وتبين الزوجـــة من زوجها ولا تحل له بعدهـــا الا بعد انقضاء عدتها 
مـــن زوج آخـــر دخل بهـــا فعلا في زواج صحيـــح لا نكاح تحليل، وعلى المدعية اســـتئناف عدتهـــا وفق حالها 

شـــرعا اعتبارا من ذلك التاريخ.

2 -الزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مؤجل المهر مبلغ وقدره )30.000( ثلاثون الف درهم.

3 -الزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية متعة بمبلغ قدره )10.000( عشرة الاف درهم.

4 -اثبات حضانة المدعية للاولاد )............، ............، ............، ............(.

5 -الـــزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية نفقة شـــاملة للاولاد مبلغا وقدره )10.000( عشـــرة الاف درهم 
شـــهريا بالســـوية بينهم اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 2017/8/15.

6 -الزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية اجرة حضانة مبلغا قدره )1.000( الف درهم شهريا.

7 -رفض طلب الزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصروفات الدراسية للمحضونين بحالته.

8 -الـــزام المدعـــى عليـــه أن يؤدي للمدعية بدل اجرة مســـكن مبلغا قـــدره )8.000( ثمانيـــة الاف درهم 
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شـــهريا، شـــاملا فواتير الماء والكهربـــاء والانترنت والهاتـــف الارضي والغاز.

9 -الزام المدعى عليه بدفع اجر الخادمة الشهري.

10 -الـــزام المدعـــى عليـــه تســـليم المدعية صورة طبـــق الاصل من جوازات ســـفر الاولاد وأصـــل بطاقات 
الهويـــة والبطاقـــات الصحية بعـــد تجديدها وصـــورة مصدقة طبـــق الاصل من خلاصة قيد الاســـرة.

11 -الـــزام المدعى عليـــه بمصروفات الدعـــوى و200 درهم مقابـــل اتعاب المحاماة ورفـــض ما عدا ذلك 
طلبات. من 

اســـتأنف المدعـــى عليه هـــذا الحكم بالاســـتئناف رقـــم 2018/668 وبتاريـــخ 2018/5/23  حكمت 
المحكمـــة برفـــض الاســـتئناف وتأييد الحكم المســـتأنف. لـــم يرض الطاعـــن  بهذا الحكـــم فطعن عليه 
بالطعـــن الماثـــل وقدمـــت المطعـــون ضدها مذكـــرة جوابية بواســـطة محـــام انتهـــت فيها الـــى طلب رفض 
الطعـــن والـــزام الطاعن بالرســـوم والمصروفـــات، وقدمـــت النيابة العامة مذكـــرة رأت فيها قبـــول الطعن 
شـــكلا وفي الموضـــوع تفويض الـــرأي للمحكمـــة، ورأت هذه الاخيـــرة في غرفة المشـــورة ان الطعن جدير 
بالنظـــر فحددت لنظره جلســـة طبقـــا للمادة 2/183 مـــن قانون الاجـــراءات المدنية كما عدلـــت بالقانون 

رقم 18 لســـنة 2018.

وحيـــث إن الطاعـــن ينعـــى على الحكـــم المطعون فيه الخطـــأ في تطبيـــق القانون والقصور في التســـبيب 
والفســـاد في الاســـتدلال ومخالفـــة الثابت في الاوراق  والاخـــلال بحق الدفاع ويجمل ذلك في أربعة اســـباب:

الســـبب الأول: وفيـــه ينعى  الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الشـــريعة والقانـــون وإرادة الطاعن 
لجهـــة تأييده لحكـــم محكمة الدرجـــة الاولى القاضـــي بإثبات طـــلاق الطاعن لزوجتـــه المطعون ضدها 
طلاقـــا مكمـــلا للثـــلاث اذ انه لـــم يصرح بالطـــلاق وانـــه كان تحـــت تأثير الغضـــب وقت ايقـــاع الطلقة 
الثالثـــة ولـــم يقصد الطـــلاق وانه قد اســـتفتى المفتـــي الذي اخبـــره بعدم وقوع هـــذه الطلقـــة للغضب الذي 

اعتـــراه، واذ خالـــف الحكم المطعـــون فيه ذلـــك فانه يكون مســـتوجبا النقض.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك ان المادة 106 من قانون الاحوال الشخصية نصت على ان: 

"1. يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي.

2.كل طلاق يقع خلافاً للبند السابق يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند 
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الطـــلاق إلـــى تاريـــخ الإقـــرار، ما لم يثبـــت للمحكمـــة تاريخ ســـابق، ويرجع فيمـــا يترتب علـــى الطلاق 
بالإقـــرار إلى القواعد الشـــرعية."

هُنَّ جِـــدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ  كمـــا ان رَسُـــولُ اللَّـــهِ  صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ قال فيما رواه ابـــو هريرة  : "  ثَـــلَاثٌ جِدُّ
جْعَـــةُ " . رواه أبو داود )2194( ، والترمـــذي )1184( ، وابن ماجه )2039( ،  ـــلَاقُ ، وَالرَّ : النِّـــكَاحُ ، وَالطَّ

والحاكـــم )198/2( . وفي رواية والعتـــق بدل الرجعة.

قال خليـــل بـــن إســـحاق: وركنه -يعنـــي الطـــلاق -أهـــل وقصد ومحـــل لفظ ـ قـــال شـــارحه عليش: أي 
إرادة النطـــق باللفـــظ الصريـــح، أو الكنايـــة الظاهـــرة. وقال صاحـــب البهجـــة: قوله: وقصـــد ـ أي قصد 
لفظـــه ومعنـــاه، إذ المعتبـــر قصدهما لتخـــرج حكاية طلاق الغيـــر، وتصويـــر الفقيه، والنـــداء بطالق لمن 
اســـمها طالق. انتهـــى. لمـــا كان ذلك وكان الطاعـــن قد صرح في جلســـة 2017/11/21 بانه " ســـبق وان 
طلـــق زوجتـــه طلقة واحـــدة قبل الدخـــول بها، أعادهـــا بعد ذلـــك بموجب عقـــد ومهر جديديـــن وبعد ذلك 
وبعـــد الـــزواج طلقها مرة واحـــدة فقط"، وهذا مالـــم تصادقه عليـــه المدعيـــة .............. وقـــررت بانه طلقها 
بعـــد الطلقـــة الاولى مرتين وطلبت ملفي التوجيه الاســـري رقـــم 2017/290 ورقـــم 2017/3299 . وتبين 
لمحكمـــة الموضـــوع بالاطـــلاع على محضـــر التوجيه الاســـري في الملف رقـــم 2017/290 " انـــه بتاريخ يوم 
الخميـــس الموافـــق 2017/3/2 لـــدي انـــا احمد ابو ســـند الموجه الاســـري بمحكمـــة ابوظـــبي الابتدائية 
حيـــث حضـــر الطرفان واقـــرا بالحياة الزوجيـــة بينهما وانجاب اربعـــة اولاد على فـــراش الزوجية الصحيح 
وقدمـــا عقـــد زواجهمـــا المـــؤرخ في 1988/5/20 ....... وبســـؤال  الطرف الثانـــي أجـــاب: بتأكيد الطلاق 
الاول والثانـــي امـــا الطـــلاق المكمل للثلاث فقد اســـتفتى بشـــأنه ادارة الفتـــوى واخبروه بانه لـــم يقع نظرا 
لحالـــة الغضـــب الشـــديد التـــي كان يعانـــي منهـــا." وبختـــام المحضر تـــم نصح الطرفـــين بالتوجـــه لدائرة 
الافتـــاء معـــا لنقل الصـــورة ووصف الحالـــة معا، للتحقق مـــن وقوع الطلاق مـــن عدمه، ثـــم بالاطلاع على 
الملـــف 2017/3299 تـــم تأكيد ما جاء بالملـــف رقم 2017/290 وتـــم احالة طلبات المطعـــون ضدها الى 
المحكمـــة". لمـــا كان ذلك وكان الثابـــت ان الطاعن طلق زوجته المطعون ضدها بطلقـــة اولى قبل الدخول 
ثـــم اعقبها بثانية اثنـــاء فترة الحياة الزوجيـــة واقر بذلك، وبشـــأن الطلقة المكملة للثـــلاث، فانه قرر بانه 
كان بحالـــة غضـــب، لذلك فإن ما صدر عن الطاعن في المناســـبات والاوقات المختلفـــة من طلقات صادف 
الثـــلاث لأنه لم يذكر في مناســـبة الطلقة الثالثة مظاهر الغضب الشـــديد المؤدي للاغـــلاق المانع من وقوع 
الطـــلاق ولم يقـــدم الفتوى التي أفتي بها حســـبما ذكـــر، وامام عـــدم الاثبات من  الطاعـــن رغم تمكينه 
مـــن ذلك وطلـــب المحكمة منه الحضور للاســـتجواب مـــرارا الا انه تخلـــف عن الحضورحســـبما هو ثابت 
في محاضـــر الجلســـات، وعليـــه فان محكمـــة الموضوع اعتبـــرت عن حـــق ان الطلاق  المدعـــى بوقوعه في 
نهايـــة شـــهر 2016/7 هـــو  الطـــلاق المكمـــل للثلاث وبـــه تكـــون المطعون ضدها قـــد بانت مـــن الطاعن 
بينونـــة كبرى. قـــال الله في محكم كتابه الكريم في الاية 230 من ســـورة البقرة:" فَـــإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ 
لَـــهُ مِـــن بَعْـــدُ حَتَّىٰ  تَنكِـــحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَـــإِن طَلَّقَهَا فَـــلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَـــا أَن يَتَرَاجَعَـــا إِن ظَنَّـــا أَن يُقِيمَا حُدُودَ 
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اللَّـــهِ ۗ وَتِلْـــكَ حُـــدُودُ اللَّـــهِ يُبَيِّنُهَا لِقَـــوْمٍ يَعْلَمُونَ ." وجـــاء في الحديث الشـــريف الذي روته ام المؤمنين عائشـــة 
رضـــي الله عنهـــا ان امرأة رفاعة القرضـــي جاءت النَّبِيَّ صَلَّـــى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْـــتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ 
بِيـــرِ . فَقَالَ: "أَتُرِيدِيـــنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَـــى رِفَاعَةَ ؟ لَا ،  حْمَـــنِ بْنَ الزَّ فَطَلَّقَنِـــي فَأَبَـــتَّ طَلَاقِـــي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّ
حَتَّـــى تَذُوقِي عُسَـــيْلَتَهُ، وَيَـــذُوقَ عُسَـــيْلَتَكِ."لما كان ذلك، وكان من المقرر شـــرعا ان الاقـــرار بالطلاق لا 
يقبـــل فيـــه ادعـــاء الخطـــأ او الغضب خاصـــة وان الطاعن قـــد أوقع الطلاق علـــى زوجته الطـــلاق المكمل 
للثـــلاث ثـــم ادعـــى الغضـــب ولم يقـــدم أي بينـــة عليه، فلا يقبـــل منه الرجـــوع عن ذلـــك قضـــاء، إذ الثابت 
ان الطاعـــن قـــد أقـــر بوقـــوع الطلاق المكمـــل للثلاث علـــى المطعـــون ضدها وقد صـــدر هذا الاقـــرار عن 
عاقـــل بالغ مـــدرك وغير مخالف للشـــرع والقانون لاســـيما وان اوراق الدعوى جاءت خلوا ممـــا يؤيد دعوى 

الطاعـــن، ممـــا يكون معه هـــذا الطعن حريـــا بالرفض.

الســـبب الثانـــي: وفيـــه يقـــول الطاعـــن ان الحكم المطعـــون فيه مخالـــف لما هـــو ثابـــت في الاوراق لجهة 
قضائـــه بالـــزام الطاعن بنفقة شـــاملة لـــلاولاد مبلغ 10.000 عشـــرة الاف درهم شـــهريا بالســـوية بينهم، 
ذلـــك ان المطعـــون ضدهـــا واولاده المحضونـــين لا زالـــوا يقيمـــون في مســـكن الزوجيـــة المملـــوك لكل من 
الطاعـــن والمطعـــون ضدهـــا وهـــو من يقـــوم بالانفـــاق عليهـــم جميعا وذلـــك في حـــدود مبلـــغ 7.000 درهم 
شـــهريا شـــاملة وان هـــذا  المبلـــغ كاف وان الزيـــادة على ذلـــك المبلغ هي بـــدون ضرورة كمـــا  ان الحكم 
المطعـــون فيـــه لم يقـــض بخصم ما قبضتـــه المطعـــون ضدها من نفقـــة مما يكـــون معه الحكـــم المطعون 

للنقض. مســـتوجبا  فيه 

وحيـــث إن هـــذا النعي ســـديد، ذلـــك ان الثابت مـــن الاوراق ان المطعـــون ضدها والمحضونـــين يقيمون في 
مســـكن الزوجيـــة المملـــوك لكل مـــن الطاعـــن والمطعون ضدهـــا بالتســـاوي، والثابت ايضـــا ان الطاعن 
قـــد أقـــر انـــه ينفق عليهم في حـــدود مبلـــغ 7.000 درهم مما يعنـــي انه لا ينفـــق عليهم خلاف هـــذا المبلغ. لما 
كان ذلـــك، وكان الحكـــم المطعـــون فيه المؤيد للحكم المســـتأنف قـــد قضى بالزام الطاعـــن بان يدفع 
نفقـــة شـــاملة لـــلاولاد مقدارهـــا 10.000 درهـــم، وكان المقرر في قضاء هـــذا المحكمـــة ان كان تقدير 
النفقـــة من مســـائل الواقـــع التي تخضـــع للســـلطة التقديرية لقاضـــي الموضـــوع، الا ان ذلك مشـــروط بأن 
يقيـــم قضاءه على أســـباب ســـائغة لها أصل ثابت بـــالأوراق، وكان الحكـــم المطعون فيه قـــد أقام قضاءه 
علـــى مـــا أورده بأســـبابه من أن تقديـــره لنفقـــة الاولاد المحضونين في مبلغ 10.000 درهم شـــهريا بالســـوية 
بينهـــم شـــاملة فان هذا المبلـــغ مبالغ فيه نظرا لعـــدد الاولاد وأحوال أهـــل البلد والظـــرف الاقتصادي الذي 
تعيشـــه البـــلاد زمانا ومكانا. لمـــا كان ذلك، وكان الحكـــم المطعون فيه قد خالف مـــا ذهبنا اليه، فإن 
هـــذا الســـبب يرد علـــى الحكم المطعون فيـــه مما يجعلـــه حريا بالنقـــض الجزئي في هذا الشـــق منه كما 

ســـيرد في المنطوق.

الســـبب الثالـــث: وفيـــه يقـــول الطاعـــن ان  الحكـــم المطعون فيه اخطـــأ بالزامـــه بدفع مبلـــغ الف درهم 
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شـــهريا اجـــرة حضانة للمطعون ضدهـــا لكون اولاد الطاعن ليســـوا في حاجة الى خدمة مـــن قبلها اضافة 
الـــى انها تعمـــل موظفة ومشـــغولة وغير متفرغـــة لرعاية وخدمـــة الاولاد المحضونين.

وحيـــث ان هـــذا النعـــي غير ســـديد، ذلك ان المـــادة 3/148 مـــن قانون الاحـــوال الشـــخصية نصت على 
انـــه "لا تســـتحق الحاضنة اجرة حضانـــة اذا كانت زوجة لابـــي المحضون او معتدة تســـتحق في عدتها نفقة 
منـــه." ومقتضـــى مفهوم المخالفة لهذا النـــص ان الحاضنة اذا لم تكن هذه حالتها تســـتحق اجرة الحضانة.

وحيـــث ان الثابـــت مـــن اوراق الدعـــوى ان المطعـــون ضدها ليســـت زوجة للطاعـــن أو معتدة منه تســـتحق 
في عدتهـــا النفقـــة بعـــد صيرورة حكـــم التطليق باتا فانها تســـتحق اجرة الحضانة ســـندا للمـــادة 3/148 

المشـــار اليهـــا مما يتعـــين معه رفض هـــذا النعي.

الســـبب الرابـــع: وفيـــه يقـــول الطاعـــن ان الحكـــم المطعون فيـــه أخطـــأ بالزامـــه ببدل اجرة مســـكن 
حضانـــة لكـــون المطعـــون ضدهـــا واولاده منهـــا لا زالـــوا يقيمون في مســـكن الزوجيـــة المملـــوك لهما ولم 
تخـــرج منـــه حتى الان، كمـــا انه اخطأ بعـــدم جعل ســـريان اجرة مســـكن الحضانة من تاريـــخ خروجهم 

مـــن  المســـكن الحالـــي، كمـــا ان اجرة المســـكن مبالـــغ فيها جـــدا مما يســـتوجب نقضه. 

وحيـــث إن هـــذا النعي ســـديد، ذلـــك ان الثابت مـــن الاوراق ان المطعـــون ضدها والمحضونـــين يقيمون في 
مســـكن الزوجيـــة المملوك لكل مـــن الطاعن والمطعـــون ضدها بالتســـاوي. لما كان ذلـــك وكانت المادة 
2/148 مـــن قانـــون الأحـــوال الشـــخصية الاماراتـــي تنـــص على  أنـــه يجب على مـــن يلزم بنفقـــة المحضون 
أجـــرة مســـكن الحضانـــة، إلا إذا كانـــت الحاضنة تملك مســـكنا تقيـــم فيه أو مخصصا لســـكناها، 
لذلـــك فـــان المطعـــون ضدها تســـتحق اجرة مســـكن حضانـــة من تاريـــخ خروجهـــا من مســـكن الزوجية 
الحالـــي، واذ ذهـــب الحكـــم المطعـــون فيه الـــى خلاف ذلك فانـــه يكون حريـــا بالنقض الجزئـــي في هذا 

الشـــق منه كما ســـيرد في المنطوق.
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)الطعن رقم 450 لسنة 2018(

جلسة 2019/1/9 )أحوال شخصية(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/ محمد الأمين بيب 

عضواًوالسيد المستشار: محمد العبودي
عضواًوالسيد المستشار: أحمد الحضري

1( إثبـــات "أدلـــة الإثبات. حجية الأمـــر المقضي". رؤية. حكـــم "حجية الأحكام". قـــوة الأمر المقضي. 
حضانة.

-حيازة الحكم قوة الأمر المقضي. المادة 49 من قانون الإثبات. مؤداها.

-الأحـــكام النهائيـــة الصـــادرة في دعاوى الحضانـــة وحق الرؤية ومـــا يلحق بها ذات حجيـــة مؤقتة. جواز 
نظـــر الدعـــوى من جديـــد متـــى تغيرت الأســـباب والظـــروف التـــي بني عليهـــا الحكـــم الســـابق وإلا فلا 
يجـــوز. قضـــاء الحكـــم بتعديـــل تنظيم حق الرؤيـــة المقرر بحكم ســـابق برغم عـــدم ثبوت تغير الأســـباب 

والظـــروف. خطأ في تطبيـــق القانون.

2( إثبات "أدلة الإثبات. اليمين". شريعة إسلامية. مذاهب فقهية.

-مجـــرد النكـــول عـــن أداء يمين الانـــكار لا يوجب حقـــاً لصاحبها في مذهـــب مالك. توقـــف ذلك على 
ردهـــا وحلف مـــن ردت إليه على صحـــة دعواه. أســـاس ذلك.

-دعـــوى المدعـــي العاجز عـــن إثباتها بالبينة المقررة شـــرعاً لا تثبـــت بمجرد نكول المدعـــى عليه عن أداء 
اليمـــين الموجهـــة إليه قبـــل أن يحلف المدعي عقـــب هذا النكول عن صـــدق ادعائه.

-اعتبـــار المحكمـــة أن مجـــرد نكـــول الطاعـــن عـــن أداء اليمـــين كافٍ وحـــده لثبوت دعـــوى المطعون 
ضدهـــا بإقراضهـــا له مبلـــغ من المـــال. مخالفـــة للقانون.

1 -المقـرر بموجـب المـادة 49 مـن قانـون الإثبـات في المعامـلات المدنيـة والتجاريـة أنـه متى حـاز الحكم قوة 
الأمـر المقضـي بـه فإنـه يمتنـع علـى الخصـوم في الدعـوى التي صـدر فيها من العودة إلى مناقشـة المسـألة التي 
فصـل فيهـا بأيـة دعـوى تاليـة يثـار فيهـا هـذا النـزاع ولـو بأدلـة قانونيـة أو واقعيـة لـم يسـبق إثارتهـا في الدعوى 
الأولـى أو أثيـرت ولـم يبحثهـا الحكـم الصـادر فيهـا، وكانـت حجيـة الأمـر المقضـي بـه مـن النظـام العـام 
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يجـوز التمسـك بهـا في أيـة مرحلـة مـن مراحـل الدعـوى، وحتـى أمـام محكمة النقـض إذا كانـت عناصرها 
الواقعيـة معروضـة أمـام محكمـة الموضـوع، وأنـه من المقـرر قضاء أن حجيـة الأحكام النهائيـة الصادرة في 
دعـاوى الحضانـة وحـق الرؤيـة ومـا يلحـق بهـا وإن كانـت موقتـة لا تمنـع من جـواز نظر الدعوى مـن جديد إلا 
ان ذلـك منـوط  بـأن تتغيـر الأسـباب والظـروف التـي بني عليهـا الحكم السـابق تغيرا يبرر شـرعا إعادة نظر 
الدعـوى مـن جديـد علـى أسـس مغايرة لأسـس الدعوى الأولى، وإنـه لما كان ذلـك وكان الثابت من الأوراق 
أن حـق الرؤيـة موضـوع الدعـوى الماثلـة قـد تـم تنظيمـه بموجـب الحكـم الصادر مـن طرف هـذ المحكمة في 
الطعنـين رقمـي  30-333 لسـنة 2017 علـى الوجـه المبـين فيـه، وكان مـا انتهـى إليـه هـذا الحكـم مبنيـا 
علـى وجـود مشـقة وعنـت في تنقـل الطاعـن مـرة كل شـهر مـن البلـد الـذي يعمـل به إلـى حيث يقيـم الحاضنة 
بالدولـة، واعتبـر ذلـك مبـررا مقبـولا لجعـل الرؤيـة محـددة بيومين كل شـهرين وكانت هذه الظـروف التي 
ثبتت للحكم السـابق ما زالت قائمة ولا يوجد في الأوراق ما يفيد ارتفاعها وزوالها، وأن ما تدعيه الطاعنة 
مـن وجـود أعـراض مـرض سـلس البـول تعانـي منهـا البنـت ............. كان معروضـا في الدعـوى السـابقة ولـم 
يجعـل منـه الحكـم سـببا مؤثـرا يمنـع مـن تنظيم حق الرؤيـة على الوجه الذي قـرره، وما أثارته مـن  التزامها 
بالـدوام الرسـمي بمقـر عملهـا يـوم السـبت فإنه على فرض صحتـه لا يمنعها من تنفيذ الحكـم بالرؤية، لأن  
القوانـين المتعلقـة بالمـوارد البشـرية تنـص علـى تسـهيل تنفيـذ الأحـكام الصادرة في حـق العاملـين لديها، وإذ 
كان هـذا الحكـم قـد حـاز قـوة الأمـر المقضـي بـه، فـأن المحكمة المطعـون في حكمهـا لما أهملـت حجيته 
ولـم ترتـب آثارهـا تكـون قـد أسـاءت تطبيـق المـادة 49 المذكـورة وعرضـت بذلـك حكمهـا للنقـض في هـذا 
الشـق مـن قضائـه، وأنـه عمـلا بالمـادة 13 مـن قانـون الأحـوال الشـخصية فـإن المحكمـة تتصـدى للبـت في 
الاسـتئناف رقـم 2018/658 بإلغـاء الحكـم المسـتأنف فيمـا قضى به في هذا الشـأن والقضاء مجددا بعدم 

سـماع الدعـوى المتعلقـة بتنظيم حـق الرؤية.

2 -المقـــرر في المذهـــب المالكـــي المعمول به في الدولة عندمـــا لا يوجد نص في قانون الأحوال الشـــخصية 
أن مجـــرد النكـــول عن أداء يمـــين الإنكار لا يوجب حقـــا لصاحبها، وإنما يتوقف ذلـــك على ردها وحلف 
مـــن ردت إليـــه على صحـــة دعواه عملا بما هو مقـــرر بالحديث الشـــريف "البينة على المدعـــي واليمين على 
مـــن أنكـــر" وبذلك فـــلا تثبت دعـــوى المدعـــي العاجز عـــن إثباتهـــا بالبينة المقررة شـــرعا بمجـــرد نكول 
المدعـــى عليه عـــن اداء اليمين الموجهـــة إليه قبل أن يحلف المدعـــي عقب هذا النكول علـــى صدق ادعائه، 
وإنـــه لمـــا كان ذلك فـــإن المحكمة المطعـــون في حكمها لمـــا اعتبرت أن نكـــول الطاعن عـــن أداء اليمين 
وحـــده كاف لثبـــوت دعـــوى المطعـــون ضدهـــا بإقراضها لـــه مبلـــغ 20000 ريال ســـعودي بـــدون أداء هذه 
الأخيـــرة اليمـــين علـــى صـــدق ما ادعتـــه في هذا الشـــأن وبالرغـــم مـــن أن الدعوى علـــى هذه الحالـــة تبقى 
غيـــر ثابتـــة فإنها بذلـــك تكون قد خالفـــت القانون وعرضت حكمهـــا للنقض في هذا الشـــق من قضائه، 
وإنـــه عمـــلا بالمـــادة 13 مـــن قانون الأحـــوال الشـــخصية فإن المحكمـــة تتصـــدى للبت في الاســـتئناف رقم 
2018/658 وذلـــك بإلغاء الحكم المســـتأنف فيما قضى به مـــن إلزام المطعون ضده بـــأداء مبلغ 20.000 

ريـــال ســـعودي للمطعون ضدهـــا والقضاء مجـــددا برفض الدعوى في هذا الشـــأن علـــى الحالة.
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المحكمـــــــــــــة

حيـــث يتبـــين من وثائق الملف ومن الحكم المطعـــون فيه أن المطعون ضدها أقامـــت بتاريخ 2017/10/8 
أمـــام محكمـــة أبوظـــبي الابتدائيـــة الدعـــوى رقـــم 2017/1515 في مواجهـــة   الطاعن ادعـــت فيها أنها 
كانـــت زوجة لهـــذا الأخير فطلقهـــا بتاريـــخ 2015/8/29 بعد مـــا أنجبـــت منـــه الأولاد ............ و............ 
و............ و............، و أنـــه ســـبق لـــه أن اســـتصدر حكمـــا في الطعنـــين رقمـــي 320-2017/333 قضى 
بحقـــه في رؤيـــة الأولاد المذكورين مرة كل شـــهرين بيومي الجمعة والســـبت من الســـاعة الحادية عشـــرة 
صباحـــا حتى الرابعة مســـاء مـــن ذات اليوم وفي اليوم الثانـــي من كل عيد بذات التوقيـــت مع الاصطحاب, 
وأن يكـــون التســـليم والاســـتلام بمقر الاتحـــاد النســـائي بأبوظبي، وأنه نظـــرا لظروف عملهـــا وانحصار 
إجازتهـــا الأســـبوعية بيـــوم واحـــد فقـــط وهـــو يـــوم الجمعـــة الأمر الـــذي يتعـــذر معـــه تســـليم المحضونين 
يـــوم الســـبت تنفيـــذا للحكم المذكـــور فضـــلا عـــن أن البنـــت ............ لا يتجـــاوز عمرها خمس ســـنوات 
وتعانـــي مـــن مرض ســـلس البـــول وتحتاج إلـــى رعاية خاصـــة لكثـــرة ترددها علـــى دورات الميـــاه من وقت 
لآخـــر وهـــو الأمر الـــذي يصعـــب معه الاصطحـــاب خارج مـــكان الرؤيـــة، إضافة إلـــى أن الطاعـــن مقيم 
بدولـــة قطـــر وتخشـــى منه الســـفر بأولادهـــا وتهريبهـــم إلى خـــارج الدولـــة أثناء فتـــرة الرؤية، والتمســـت 
الحكـــم بتخصيـــص وقـــت الرؤية بيوم واحـــد دون الاصطحـــاب، ومنع الطاعـــن من الســـفر بالمحضونين 
إلا بموافقتهـــا الخطيـــة وإلزامـــه بـــأن يؤدي لها مبلغ عشـــرين ألـــف ريال ســـعودي كان قـــد اقترضه منها 
وبعـــد انتهاء الإجراءات قضـــت محكمة الدرجة الاولـــى بتاريخ 2018/5/10 بإلـــزام المطعون ضدها من 
تمكـــين الطاعن مـــن رؤيـــة أولاده المذكورين مرة كل شـــهر بيوم الجمعة من الســـاعة العاشـــرة صباحا 
حتى الســـابعة مســـاء مع الاصطحاب باســـتثناء البنت ............ فتكون الرؤية من الســـاعة العاشرة صباحا 
حتـــى الســـاعة الثانية عشـــر ظهـــرا دون الاصطحاب وفي اليـــوم الثاني مـــن كل عيد بـــذات التوقيت وذلك 
تحت إشـــراف مركز الرؤية بالاتحاد النســـائي بأبوظبي وتكليف الأم بإحضارهـــم والأب بإعادتهم بذات 
اليـــوم، ومنـــع المحضونين مـــن الســـفر إلا بموافقة خطية مـــن المطعون ضدهـــا، وإلزام الطاعـــن بأن يؤدي 
لهـــذه الأخيرة مبلغ عشـــرين ألف ريال ســـعودي وهـــو الحكم الذي لم يلـــق قبولا من الطرفين فاســـتأنفته 
المطعون ضدها بالاســـتئناف رقم 2018/650 والطاعن بالاســـتئناف رقـــم 2018/658 وقضت محكمة 
الاســـتئناف بتاريخ 2018/9/17 برفض الاســـتئنافين وتأييد الحكم المســـتأنف. لم يـــرض الطاعن بهذا 
الحكـــم فطعـــن فيـــه بالنقـــض بوكالة محاميـــه بالطعـــن الماثل الـــذي أودع صحيفتـــه بقلم القيـــد بتاريخ 
2018/10/15 لـــم تجـــب عنهـــا المطعـــون ضدها رغم إعلانهـــا، وقدمـــت النيابة العامـــة مذكرة فوضت 
فيهـــا الـــراي للمحكمـــة، ورأت هذه الأخيـــرة في غرفة المشـــورة أن الطعـــن جدير بالنظر فحددت جلســـة  

. لنظره

وحيـــث ينعـــى الطاعن علـــى الحكـــم المطعون فيـــه المخالفة للقانـــون والخطـــأ في تطبيقـــه والقصور في 
التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال ومخالفـــة الثابت مـــن الأوراق ، وذلـــك من الوجهـــين التاليين:
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 1 -يقـــول في بيـــان الوجـــه الأول إن المحكمـــة خرقـــت المـــادة 49 مـــن قانـــون الإثبـــات التـــي تقضي بأن 
الأحـــكام تحـــوز الحجية في النـــزاع القائم بـــين نفس الخصـــوم وفي ذات الموضوع والســـبب بحيـــث يمتنع 
عليهـــم أن يعرضـــوا نفـــس النـــزاع بعد الحســـم فيه بأحـــكام قضائيـــة باتة، والثابـــت مـــن الأوراق أن حق 
الرؤيـــة قد ســـبق  البت فيه مـــن طرف محكمة النقـــض بحكمها الصـــادر في الطعنين رقمـــي 333-30 
لســـنة 2017 والـــذي قضـــت فيه بإلغـــاء الحكم المســـتأنف والقضـــاء مجددا بحـــق الرؤية يومـــي الجمعة 
والســـبت مـــن كل شـــهرين بالتوقيت المحـــدد فيه، وذلـــك اســـتنادا إلى ما ســـاقه الحكم مـــن علة لذلك 
بوجـــود مشـــقة وعنـــت في تنقله من  البلـــد الذي يزاول عملـــه  إلى حيث تقيـــم الحاضنة بالدولة كل شـــهر 
كمـــا هو محـــدد في الحكم الابتدائـــي الذي قضـــى بإلغائه، واعتبـــر أن تنظيم الرؤية مرة كل شـــهرين 
لا يلحـــق ضـــررا بالمحضونـــين ولا بالحاضنة وأن تغيير هـــذا التوقيت مـــن طرف الحكم المطعـــون فيه من 
دون أن يكـــون في الأوراق مـــا يفيـــد تغير الظـــروف التي أدت إلى صـــدور الحكم الذي حـــاز حجية الأمر 
المقضـــي بـــه وأن مـــا تعاني منـــه البنـــت ............ من مـــرض كان معروضا في الدعوى الســـابقة ولـــم يعتبره 

الحكـــم الســـابق مؤثرا  ممـــا كان معه الحكـــم المطعون فيـــه  معيبا حريـــا بالنقض.

وحيـــث إن هـــذا الوجه من النعي ســـديد لما هو مقـــرر بموجب المـــادة 49 من قانون الإثبـــات في المعاملات 
المدنيـــة والتجاريـــة أنه متـــى حاز الحكم قوة الأمـــر المقضي به فإنـــه يمتنع على الخصـــوم في الدعوى التي 
صـــدر فيهـــا مـــن العودة إلى مناقشـــة المســـألة التي فصل فيهـــا بأية دعـــوى تالية يثـــار فيها هذا النـــزاع ولو 
بأدلـــة قانونيـــة أو واقعية لم يســـبق إثارتها في الدعوى الأولـــى أو أثيرت ولم يبحثها الحكـــم الصادر فيها، 
وكانـــت حجية الأمـــر المقضي به من النظام العام يجوز التمســـك بهـــا في أية مرحلة مـــن مراحل الدعوى، 
وحتـــى أمـــام محكمة النقـــض إذا كانت عناصرها الواقعيـــة معروضة أمام محكمـــة الموضوع، وأنه من 
المقـــرر قضـــاء أن حجيـــة الأحكام النهائيـــة الصادرة في دعـــاوى الحضانة وحـــق الرؤية وما يلحـــق بها وإن 
كانـــت موقتـــة لا تمنع مـــن جواز نظر الدعوى مـــن جديد إلا ان ذلـــك منوط بأن تتغير الأســـباب والظروف 
التـــي بنـــي عليهـــا الحكم الســـابق تغيرا يبرر شـــرعا إعـــادة نظـــر الدعوى مـــن جديد على أســـس مغايرة 
لأســـس الدعـــوى الأولى، وإنه لمـــا كان ذلـــك وكان الثابت مـــن الأوراق أن حـــق الرؤية موضـــوع الدعوى 
الماثلـــة قد تـــم تنظيمـــه بموجب الحكـــم الصادر من طـــرف هذ المحكمـــة في الطعنين رقمـــي  333-30 
لســـنة 2017 علـــى الوجـــه المبين فيـــه، وكان ما انتهى إليـــه هذا الحكـــم مبنيا على وجود مشـــقة وعنت 
في تنقـــل الطاعـــن مرة كل شـــهر من  البلد الـــذي يعمل به إلى حيـــث يقيم الحاضنة بالدولـــة، واعتبر ذلك 
مبـــررا مقبـــولا لجعـــل الرؤيـــة محـــددة بيومين كل شـــهرين  وكانـــت هذه الظـــروف التي ثبتـــت للحكم 
الســـابق مـــا زالت قائمة ولا يوجـــد في الأوراق ما يفيد ارتفاعهـــا وزوالها، وأن ما تدعيـــه الطاعنة من وجود 
أعـــراض مرض ســـلس البول تعاني منهـــا البنـــت ............ كان معروضا في الدعوى الســـابقة ولم يجعل منه 
الحكـــم ســـببا مؤثرا يمنع من تنظيـــم حق الرؤية على الوجه الـــذي قرره، وما أثارته مـــن  التزامها بالدوام 
الرســـمي بمقـــر عملهـــا يوم الســـبت فإنـــه على فرض صحتـــه لا يمنعهـــا من تنفيـــذ الحكـــم بالرؤية، لأن 
القوانـــين المتعلقـــة بالموارد البشـــرية تنص على تســـهيل تنفيذ الأحكام الصـــادرة في حـــق العاملين لديها، 
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وإذ كان هـــذا الحكـــم قـــد حاز قـــوة الأمر المقضي بـــه، فأن المحكمـــة المطعون في حكمهـــا لما أهملت 
حجيتـــه ولم ترتب آثارها تكون قد أســـاءت تطبيق المـــادة 49 المذكورة وعرضت بذلـــك حكمها للنقض 
في هـــذا الشـــق مـــن قضائه، وأنه عمـــلا بالمادة 13 مـــن قانون الأحوال الشـــخصية فـــإن المحكمة تتصدى 
للبت في الاســـتئناف رقـــم 2018/658  بإلغاء الحكم المســـتأنف فيمـــا قضى به في هذا الشـــأن والقضاء 

مجددا بعدم ســـماع الدعـــوى المتعلقة بتنظيم حـــق الرؤية. 

2 -ويقـــول في بيـــان الوجـــه الثاني إنـــه دفع بعـــدم اختصاص دائـــرة الأحوال الشـــخصية نوعيـــا للبت في 
طلب أداء مبلغ عشـــرين ألف ريال ســـعودي الـــذي ادعت المطعون ضدها أنها أقرضتـــه إياه لأن الاختصاص 
ينعقـــد للدائـــرة المدنية باعتبار ذلـــك يتعلق بالعلاقة الماليـــة بين الزوجين، إلا أن المحكمـــة ردت هذا الدفع 
وقضـــت بإلزامـــه بالمبلـــغ المطلـــوب دون وجـــود أي دليل علـــى صحة مـــا ادعتـــه المطعون ضدهـــا واعتمدت 
فقـــط علـــى اليمين الحاســـمة بعـــد أن اعتبرت عـــدم حضـــوره لأداء تلك اليمـــين نكولا عنهـــا، والحال أن 
عـــدم حضـــوره لم يكـــن بقصد التهرب مـــن أداء اليمـــين وإنما لوجـــود معوقـــات للتنقل ناتجة عـــن الحالة 

الراهنـــة، مما كان معـــه الحكم معيبا ويتعـــين نقضه . 

وحيـــث إنه هـــذا الوجه من النعي ســـديد، ذلك أنـــه أيا كان وجه الـــرأي في اختصـــاص المحكمة  فإنه 
مـــن المقـــرر في المذهـــب المالكي المعمـــول به في الدولـــة عندما لا يوجد نـــص في قانون الأحوال الشـــخصية 
أن مجـــرد النكـــول عن أداء يمـــين الإنكار لا يوجب حقـــا لصاحبها، وإنما يتوقف ذلـــك على ردها وحلف 
مـــن ردت إليـــه على صحـــة دعواه عملا بما هو مقـــرر بالحديث الشـــريف "البينة على المدعـــي واليمين على 
مـــن أنكـــر" وبذلك فـــلا تثبت دعـــوى المدعـــي العاجز عـــن إثباتهـــا بالبينة المقررة شـــرعا بمجـــرد نكول 
المدعـــى عليه عـــن اداء اليمين الموجهـــة إليه قبل أن يحلف المدعـــي عقب هذا النكول علـــى صدق ادعائه، 
وإنـــه لمـــا كان ذلك فـــإن المحكمة المطعـــون في حكمها لمـــا اعتبرت أن نكـــول الطاعن عـــن أداء اليمين 
وحـــده كاف لثبـــوت دعـــوى المطعـــون ضدهـــا بإقراضها لـــه مبلـــغ 20000 ريال ســـعودي بـــدون أداء هذه 
الأخيـــرة اليمـــين على صدق مـــا ادعته في هذا الشـــأن وبالرغم مـــن أن الدعوى على هذه الحالـــة تبقى غير 
ثابتـــة  فإنهـــا بذلـــك تكـــون قد خالفـــت القانـــون وعرضت حكمهـــا للنقض في هذا الشـــق مـــن قضائه، 
وإنـــه عمـــلا بالمـــادة 13 مـــن قانون الأحـــوال الشـــخصية فإن المحكمـــة تتصـــدى للبت في الاســـتئناف رقم 
2018/658 وذلـــك بإلغاء الحكم المســـتأنف فيما قضى به مـــن إلزام المطعون ضده بـــأداء مبلغ 20.000 

ريـــال ســـعودي للمطعون ضدهـــا والقضاء مجـــددا برفض الدعوى في هذا الشـــأن علـــى الحالة. 
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)الطعن رقم 521 لسنة 2018(

جلسة 2019/1/28 )أحوال شخصية(
رئيس المحكمةبرئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي  

عضواًوالسيد المستشار: عبد الكريم فرعون
عضواًوالسيد المستشار: محمد الصغير أمجاظ

1( حكم "حجية الأحكام". نفقة.

-جواز زيادة النفقة المحكوم بها إذا تغيرت حالة المنفق والظروف الاقتصادية والمعيشية. مثال.

2( إجراءات "إجراءات التنفيذ". تنفيذ. سند تنفيذي. صلح. لجنة التوجيه الأسري.

-اتفـــاق الطاعنـــة والمطعون ضده أمام لجنة التوجيه الأســـري بشـــأن مؤخر الصداق ونفقـــة العدة والمتعة 
ومصاريـــف اســـتقدام الخادمـــة. اعتباره ســـنداً تنفيذياً يجيـــز اللجوء إلى تنفيـــذه جبـــراً. دون اتخاذ طريق 

الدعـــوى من جديـــد. انتهاء الحكم إلـــى رفض تلك الطلبـــات اســـتناداً لذلك. صحيح.

3( أهلية. أحوال شخصية . قوامة. نفقة. وصاية.ولاية "الولاية على النفس" "الولاية على المال".

-الإعانـــة الاجتماعيـــة التي تمنحها الجهـــة الحكومية لذوي الهمـــم. اعتبارها حقاً خاصـــاً من حقوقهم 
لإعانتهـــم لمواجهـــة متطلبـــات الحيـــاة. حـــق الحاضنـــة في الاحتفاظ ببطاقـــة تلـــك الإعانة لا الولـــي. قضاء 

الحكـــم برفـــض طلب الطاعنـــة باحتفاظهـــا بتلك البطاقـــة. خطأ في تطبيـــق القانون.

1 -المقـــرر عمـــلا بالمادتـــين 63 و64 مـــن قانون الأحـــوال الشـــخصية أنه يجوز زيـــادة النفقـــة إذا تغيرت 
حالـــة المنفـــق والظـــروف الاقتصاديـــة والمعيشـــية، وأنـــه يراعـــى في تقدير هـــذه النفقة ســـعة المنفـــق وحال 
المنفـــق عليـــه والوضـــع الاقتصـــادي زمانـــا ومكانـــا علـــى أن لا تقـــل عـــن حـــد الكفايـــة. لمـــا كان ذلك 
وكانـــت المحكمـــة المطعـــون في حكمها رفضت زيـــادة نفقة الأولاد وأجـــرة حضانتهـــم دون أن تبرر ذلك 
بأســـباب ســـائغة وتراعـــي مـــرور مدة طويلـــة عن تحديد هـــذه النفقـــة، وأجـــرة الحضانة والتـــي ترجع إلى 
تاريـــخ 2014/11/26 بموجـــب الاتفاق الأســـري المبرم بـــين الطرفين في الملف رقـــم 2009/1396 أزدات 
حاجيـــات البنـــات المنفق عليهـــن عما كنت عليـــه وقت هـــذا التحديد بســـبب كبرهم وتغيـــرت الظروف 
الاقتصاديـــة وارتفعت اســـعار المواد والخدمات فاصبـــح بذلك المبلغان المذكوران غيـــر كافيين في الوقت 
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الحاضـــر الأمر الـــذي يعرض الحكم المطعـــون فيه للنقض في هذا الشـــق وتبت المحكمـــة في هذا الطعن 
وتقضي حســـب ما ســـيرد في المنطـــوق أدناه.

2 -حيـــث إنـــه فيمـــا يخص ما تنعـــاه الطاعنة بشـــأن مؤخـــر الصـــداق ونفقة العـــدة والمتعـــة  ومصاريف 
اســـتقدام الخادمة غير ســـديد؛ ذلـــك أن الثابت من خلال اتفـــاق المبرم بين الطرفين أمام التوجيه الأســـري  
بتاريـــخ 2017/2/1 في الملـــف رقـــم 2016/5259 ألتـــزم بموجبه المطعـــون ضده بأن يـــؤدي للطاعنة مبلغ 
8000 درهـــم مصاريـــف اســـتقدام خادمة، ومبلـــغ 10000 درهـــم مؤخر الصـــداق، ومبلـــغ 4500 درهم 
نفقـــة العـــدة، ومبلـــغ 10000 درهـــم المتعـــة وكان هـــذا الاتفاق قد جعـــل في قوة الســـند التنفيـــذي لذلك 
فـــإن وســـيلة توصـــل الطاعنة بالمبالـــغ المذكورة في هـــذا الاتفاق هـــو اللجوء إلـــى تنفيذه وليـــس عن طريق 
الدعـــوى مـــن جديـــد بشـــأنه، ومن تـــم يكـــون ما خلـــص إليـــه الحكم المطعـــون فيـــه من رفـــض الطلب 
المذكـــور موافقـــا لصحيـــح القانون ومـــا تنعاه الطاعنة على غير أســـاس حريـــا بالرفض وأما بشـــأن طلب 
الطاعنـــة إلـــزام المطعـــون ضـــده برد مبلـــغ 19000 درهـــم الذي ترتـــب في ذمته علـــى وجه الســـلف فإن هذ 
الطلـــب ليس من المســـائل التـــي ينعقد الاختصـــاص فيها لدائرة الأحوال الشـــخصية عملا بالمـــادة 1/8 من 
قانـــون الأحوال الشـــخصية مما يتعـــين الحكم بإحالـــة البت في هذا الطلـــب على الدائـــرة المدنية الجزئية 

بمحكمـــة أبوظبي الابتدائيـــة للبت فيه مـــن جديد.

3 -إن الإعانـــة الاجتماعيـــة التـــي تمنحهـــا الجهة الحكوميـــة المختصة لـــذوي الهمم تعتبـــر حقا خاصا 
مـــن حقوقهـــم لإعانتهـــم لمواجهـــة متطلبات الحيـــاة نظرا لحالتهـــم الصحية، لذلـــك فإن البطاقـــة الأصلية 
الخاصـــة بالبنـــت )................( المتعلقـــة بإعانتهـــا يتعين أن تكون بيـــد حاضنتها الطاعة لا بيـــد وليها أبيها 
لتلبيـــة حاجياتهـــا عنـــد الضـــرورة بـــدون عائق لذلـــك فالحكم المطعـــون فيه لمـــا رفض احتفـــاظ الطاعنة 
بأصـــل البطاقـــة المذكورة يكون غيـــر مصيب الأمر الـــذي يعرضه للنقض في هذا الشـــق أيضا، وتقضي 

المحكمـــة وفق ما ســـيرد في المنطـــوق أدناه.

المحكمــــــــــة

حيـــث يتبـــين مـــن وثائق الملـــف ومـــن الحكم المطعـــن فيـــه أن المطعون ضـــده أقـــام دعويـــين في مواجهة 
الطاعنـــة لدى محكمة أبوظـــبي الابتدائية الأولى بتاريـــخ11 /2017/5 تحت رقـــم ....../2017، والثانية 
بتاريـــخ 2017/5/18  تحـــت رقم ......./2017 أوضـــح  فيهما بأن  الطاعنة كانت زوجتـــه وقد انجبا على 
فـــراش الزوجية ثـــلاث بنـــات وهــــــن )........... بتاريـــخ 2009/7/8، و.............. 2010/11/1، و............... 
2013/4/8(،إلا أن علاقـــة الزواج  بينهمـــا انتهت بالطلاق واصبحت حاضنة للبنـــات المذكورات، الأمر 
الـــذي حـــدا بـــه إلى إقامـــة هاتين الدعويـــين طلـــب في ختامهما الحكـــم بإلـــزام الطاعنة بـــأن تمكنه من 
رؤيـــة بناتـــه المذكورات مـــع الاصطحـــاب ثلاث مرات في الأســـبوع، وتســـليمها لـــه اصل بطاقة الشـــؤون 
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الخاصـــة بالبنـــت ..............، ودفع مخالفات ســـيارة نيســـان التيما موديـــل 2012 رقمها القديـــم ...............  
مـــع إصلاحهـــا، وإلزامها بدفـــع فواتير شـــهرية للمحكمـــة مقابـــل النفقة التي تتســـلمها منـــه، وأن تقوم 
بإبلاغـــه قبل شـــهر من انتهـــاء عقد إيجار المســـكن الحالي الذي تقيـــم فيه، والحكم بمنعها من الســـفر 
بالمحضونـــات المذكـــورات. ثـــم بتاريـــخ 2017/6/5 واجهت الطاعنـــة المطعون ضده بدعـــوى قيدت تحت 
رقـــم .../2017 أو ضحـــت فيها بـــأن المطعون ضده التزم أمام التوجيه الأســـري بتاريـــخ 2014/11/26 في 
الملـــف رقـــم 2009/1396 بأن يـــؤدي لها مبلغ 4000 درهم شـــهريا نفقـــة بناته المذكورات ســـوية بينهن، 
ومبلـــغ 500 درهـــم شـــهريا أجرة الحضانـــة إلا أن  المبلغـــين المذكورين اصبحـــا لا يكفيان نظـــرا لازدياد 
حاجـــات البنات بســـبب كبرهن، وارتفاع اســـعار المواد والخدمـــات، كما أنه بموجب إتفـــاق ابرم بينهما 
أمـــام التوجيـــه الأســـري بتاريـــخ 2017/2/1 بالملـــف رقـــم 2016/5259 التـــزم المطعون ضده بـــأن يؤدي 
لهـــا مؤخر صداقهـــا مبلغ 10000 درهـــم ونفقة عدتهـــا مبلغ 4500 درهـــم ومتعتها مبلـــغ 10000 درهم، 
ومصاريـــف اســـتقدام الخادمـــة  مبلـــغ 8000 درهم على شـــكل اقســـاط  ولكنـــه لم يلتـــزم بذلك بصفة 
مســـتمرة وترتبـــت في ذمتـــه مبالـــغ مالية، إضافـــة إلى أنهـــا دائنة له بمبلـــغ 19000كســـلف، الأمر الذي 
حـــدا بهـــا إلى إقامـــة هذه الدعـــوى طلبـــت في ختامها: الحكـــم بزيادة نفقـــة البنات المذكـــورات، وأجرة 
الحضانـــة، وأداء مبلـــغ 20000 درهـــم الـــذي لازال بدمتـــه مقابل مؤخـــر الصـــداق ونفقة العـــدة والمتعة، 
ومبلـــغ 8000 درهم مصاريف اســـتقدام الخادمة، ومبلغ 19000 درهم كســـلف. ومبلغ 3700 درهم بدل 
اســـتئجار ســـيارة، وإلزامـــه باتخاذ الإجراءات اللازمة لشـــطب اســـمها مـــن خلاصة قيـــده، ودفع تذاكر 
ســـفر المحضونات ومصاريف الســـفر، والســـماح لها بالســـفر صحبتهن ـ واحتفاظها بأصل بطاقة الشؤون 
الخاصـــة بالبنت ...............، وســـداد مبلغ 8800 درهـــم المترتبة في ذمته كنفقة البنات، وتوفير مســـكن 
الحضانـــة مناســـبا ومؤثثـــا، وتنظيـــم رؤيـــة البنات علـــى أن تتـــم داخـــل الدعـــم الاجتماعي أو عنـــد والدة 
المطعون ضده يومي الجمعة والســـبت، وســـداد مصاريـــف تعليم البنات عن العام الدراســـي 2018/2017 
وعـــن العام الدراســـي الســـابق بما في ذلـــك مصاريف لـــوازم التعليم وأدواتهـــا، ومصاريف عـــلاج البنات، 
وبعـــد قـــرار المحكمة ضم الدعاوى الســـابقة ليصـــدر فيها حكم واحـــد وتمام الإجـــراءات قضت بتاريخ 
2018/7/17: في الدعويـــين 797+2017/841بإلـــزام الطاعنـــة بـــأن تمكـــن المطعـــون ضـــده من رؤية 
بناتـــه منهـــا )...............، و.............، و.............. ( يـــوم الجمعـــة من كل أســـبوع من الحادية عشـــر صباحا، 
والســـماح باصطحابهن خارج المركز على أن يرجعهن في الســـاعة الخامســـة مســـاء من ذات اليوم، وذلك 
تحـــت إشـــراف الدعـــم الاجتماعي بمدينـــة خليفـــة ) أ( وإلزامهـــا بتمكينه مـــن رؤيتهن في ثانـــي أيام عيد 
الفطـــر وعيـــد الاضحى بـــذات الأوقات الســـالفة الذكر، ورفض ما عـــدا ذلك من الطلبـــات. وفي الدعوى 
رقـــم 2017/950 بإلـــزام المطعـــون ضده بان يباشـــر إجـــراءات تغييـــر بيانات خلاصـــة القيد وإلغاء اســـم 
الطاعنـــة في تلـــك الوثيقـــة، ورفـــض ما عدا ذلـــك من الطلبـــات. فاســـتأنفت الطاعنة هذا الحكـــم بتاريخ 
2018/8/27 تحـــت رقـــم 2018/882، فقضـــت محكمـــة الاســـتئناف بتاريـــخ 2018/10/17 بتأييد 
الحكـــم المســـتأنف. لم ترض الطاعنـــة بهذا الحكم  فطعنت فيـــه بالطعن الماثل بتاريـــخ  2018/11/15 
بوكالـــة محاميهـــا، وقدمـــت المطعون ضدها شـــخصيا بمذكرة جوابيـــة طلبت في ختامهـــا رفض الطعن 
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التفتـــت عنهـــا المحكمـــة، كما قدمـــت النيابـــة العامة مذكـــرة فوضت فيهـــا الرأي للمحكمـــة، ورأت 
هـــذه الأخيـــرة في غرفة المشـــورة أن الطعن جديـــر بالنظر فحددت لنظره جلســـة.

حيـــث تنعـــى الطاعنة علـــى الحكم المطعون فيـــه الخطـــأ في تطبيق القانـــون، والقصور في التســـبيب، 
والفســـاد في الاســـتدلال، ومخالفـــة الثابت بـــأوراق الملـــف، ويلخص ذلـــك في  ما يلي:

أولا: أخطـــأ الحكـــم المطعـــون فيـــه في تطبيـــق المادتـــين 2/63، و64 مـــن قانـــون الأحوال الشـــخصية 
لمـــا أيـــد الحكم المســـتأنف فيمـــا قضى به مـــن رفض طلب زيـــادة نفقـــة البنات المحـــددة في مبلـــغ  4000 
درهـــم شـــهريا، وأجرة حضانتهـــن  في مبلغ 500 درهم شـــهريا رغم مرور أربع ســـنوات على هـــذا التحديد 
بموجـــب الاتفاق الأســـري المبرم بـــين الطرفـــين بتاريـــخ 2014/11/26 في الملف رقـــم 2009/1396 مما 
نتـــج عـــن ذلك ازديـــاد حاجيات البنـــات عمـــا كان عيه الأمر وقـــت هـــذا التحديد وذلك بســـبب كبرهن 
وتغييـــر الظـــروف الاقتصادية وارتفاع الأســـعار فأصبـــح  مبلغي النفقة وأجـــرة الحضانة المحددين ســـابقا 
غيـــر كافيـــين فضلا عن كـــون المطعون ضده ميســـور الحـــال فهو يتقاضـــى راتبا شـــهريا بمبلغ 35800 

درهـــم، لذلـــك طلبت نقـــض الحكم المطعـــون فيه.

حيـــث إن هذا النعي ســـديد، ذلك أنه مـــن المقرر عملا بالمادتـــين 63 و64 من قانون الأحوال الشـــخصية 
أنـــه يجـــوز زيادة النفقـــة إذا تغيرت حالـــة المنفق والظـــروف الاقتصادية والمعيشـــية، وأنه يراعـــى في تقدير 
هـــذه النفقة ســـعة المنفـــق وحال المنفـــق عليه والوضـــع الاقتصـــادي زمانا ومكانـــا على أن لا تقـــل عن حد 

الكفاية.

لمـــا كان ذلـــك وكانت المحكمـــة المطعـــون في حكمها رفضـــت زيادة نفقـــة الأولاد وأجـــرة حضانتهم 
دون أن تبـــرر ذلـــك بأســـباب ســـائغة وتراعي مـــرور مدة طويلة عـــن تحديد هـــذه النفقة، وأجـــرة الحضانة 
والتـــي ترجـــع إلـــى تاريـــخ 2014/11/26 بموجـــب الاتفـــاق الأســـري المبـــرم بـــين الطرفـــين في الملف رقم 
2009/1396 أزدات حاجيـــات البنـــات المنفق عليهـــن عما كنت عليه وقت هذا التحديد بســـبب كبرهم 
وتغيـــرت الظـــروف الإقتصادية وارتفعت اســـعار المواد والخدمـــات فاصبح بذلك المبلغـــان المذكوران غير 
كافيـــين في الوقـــت الحاضـــر الأمـــر الـــذي يعـــرض الحكـــم المطعون فيـــه للنقـــض في هذا الشـــق وتبت 

المحكمـــة في هـــذا الطعن وتقضي حســـب ما ســـيرد في المنطـــوق أدناه.

ثانيا: أخطأ الحكم المطعون فيه حين أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة إلزام 
المطعون ضده بأن يؤدي لها ما بقي في ذمته من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعتها، ومصاريف استقدام 
الخادمة التي ألتزم بسدادها بموجب الاتفاق الأسري رقم 2016/5259، كما أخطأ ايضا عندما رفض 

إلزام المطعون ضده بسداد المبلغ المترتب في ذمته كسلف. لذلك طلبت نقض الحكم المطعون فيه.
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حيـــث إنه فيما يخـــص ما تنعاه الطاعنة بشـــأن مؤخر الصداق ونفقـــة العدة والمتعة ومصاريف اســـتقدام 
الخادمـــة غير ســـديد؛ ذلـــك أن الثابت مـــن خلال إتفاق المبـــرم بين الطرفين أمـــام التوجيه الأســـري بتاريخ 
2017/2/1 في الملـــف رقـــم 2016/5259 ألتـــزم بموجبـــه المطعون ضـــده بأن يؤدي للطاعنـــة مبلغ 8000 
درهم مصاريف اســـتقدام خادمـــة، ومبلغ 10000 درهم مؤخر الصداق، ومبلـــغ 4500 درهم نفقة العدة، 
ومبلـــغ 10000 درهـــم المتعـــة وكان هذا الاتفاق قد جعل في قوة الســـند التنفيذي لذلك فإن وســـيلة توصل 
الطاعنـــة بالمبالـــغ المذكـــورة في هذا الإتفـــاق هو اللجوء إلـــى تنفيذه وليس عـــن طريق الدعـــوى من جديد 
بشـــأنه، ومن تم يكـــون ما خلص إليـــه الحكم المطعون فيه مـــن رفض الطلب المذكـــور موافقا لصحيح 
القانـــون ومـــا تنعاه الطاعنة على غير أســـاس حريا بالرف وأما بشـــأن طلـــب الطاعنة إلـــزام المطعون ضده 
بـــرد مبلـــغ 19000 درهـــم الذي ترتـــب في ذمته على وجه الســـلف فـــإن هذ الطلـــب ليس من المســـائل التي 
ينعقـــد الاختصاص فيها  لدائرة الأحوال الشـــخصية عمـــلا بالمادة 1/8 من قانون الأحوال الشـــخصية مما 
يتعـــين  الحكـــم بإحالة البـــت في هذا الطلب علـــى الدائرة  المدنيـــة الجزئية  بمحكمة أبوظـــبي الابتدائية 

للبت فيه مـــن جديد. 

ثالثـــا: اخطـــأ الحكـــم المطعـــون فيـــه عندمـــا أيـــد الحكـــم المســـتأنف فيما قضـــى به من رفـــض طلب 
الطاعنـــة الحكـــم باحتفاظهـــا بأصل بطاقة الشـــؤون الخاصـــة بالبنـــت .......... التي مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة رغـــم أن رعايـــة هـــذه البنت منوطـــة بالطاعنـــة كحاضنة لهـــا مما يســـتلزم ضرورة وجـــود أصل 
هـــذه البطاقة بحيازتها لاســـتخدامها وقـــت الضرورة في حال مـــرض البنت وهي حق من حقـــوق البنت وأن 
مصلحتهـــا تتحقـــق بوجـــود أصل هـــذه البطاقة بحيـــازة أمهـــا الحاضنة لهـــا، لذلك طلبت نقـــض الحكم 

المطعون فيـــه بهذا الشـــق أيضا.

حيـــث إن هـــذا النعـــي ســـديد؛ ذلـــك إن الإعانـــة الاجتماعية التـــي تمنحها الجهـــة الحكوميـــة المختصة 
لـــذوي الهمـــم تعتبر حقـــا خاصا من حقوقهـــم لإعانتهم لمواجهة متطلبـــات الحياة نظـــرا لحالتهم الصحية، 
لذلـــك فـــإن البطاقة الأصليـــة الخاصة بالبنـــت ).............( المتعلقـــة بإعانتها يتعين أن تكـــون بيد حاضنتها 
الطاعـــة لا بيـــد وليهـــا أبيها لتلبيـــة حاجياتهـــا عند الضرورة بـــدون عائق لذلـــك فالحكم المطعـــون فيه لما 
رفـــض احتفـــاظ الطاعنـــة بأصل البطاقـــة المذكورة يكـــون غير مصيب الأمـــر الذي يعرضـــه للنقض في 

هذا الشـــق أيضـــا، وتقضـــي المحكمة وفق ما ســـيرد في المنطـــوق أدناه.
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)الطعن رقم 19 لسنة 2019(

جلسة 2019/2/20 )أحوال شخصية(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  محمد العبودي
عضواًوالسيد المستشار: محمد الصغير أمجاظ

عضواًوالسيد المستشار: أحمد الحضري

1( حكم "إصداره ومنطوقه".

-العبـــرة في وصـــف الحكـــم بأنـــه حضـــوري أو غيابـــي بحقيقـــة الواقـــع في الدعـــوى لا بمـــا تصفـــه به 
المحكمـــة. النعـــي عليـــه بالبطلان لخلوه مـــن بيان مـــا إذا كان قد صدر حضوريـــاً أو غيابياً. غير ســـديد.

2( حضانة. ولاية "الولاية على النفس".

-سفر الولي الموجب لسقوط الحضانة. مقصوده. سفر النقلة والاستيطان.

-عدم شموله السفر بقصد النزهة وطلب التجارة أو العلم. أساس ذلك.

-انتقـــال الطاعـــن إلى بلـــد أجنبي بقصد اســـتكمال الدراســـة ليس موجباً لإســـقاط حضانـــة المطعون 
ضدهـــا. علـــة ذلـــك. ادعاؤه بأنـــه لا يرغب في العـــودة إلى بلده بعـــد التخرج. لا أثر لـــه باعتباره أمـــراً متعلقاً 

بالمســـتقبل لا يصلح أساســـاً للدعوى.

3( حضانة. محكمة الموضوع "سلطتها". نفقة.

-التزام الأب بإخدام ولده المحضون منوط بكون الأب مليئاً واحتياج الصغير للخدمة.

-تقديـــر ذلك. من مســـائل الواقع. تســـتقل بها محكمة الموضوع. وجـــوب أن تســـتظهر العناصر الواقعية 
التـــي اســـتخلصت منها مـــلاءة الأب واحتيـــاج المحضـــون للخدمـــة وإلا كان حكمها مشـــوباً بالقصور في 

للنقض. التســـبيب معرضاً 

-مثال لتسبيب معيب.
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4( محكمة الموضوع "سلطتها". نفقة.

-تقديـــر النفقة. تســـتقل بها محكمـــة الموضوع. وجوب أن تســـتظهر في التقدير عناصـــر التقدير المقررة 
بالمـــادة 63 مـــن قانـــون الأحـــوال الشـــخصية. ســـعة المنفق وحـــال المنفق عليـــه والوضـــع الاقتصـــادي زماناً 

ومكانـــاً علـــى ألا تقل عـــن حد الكفايـــة. مثال.

5( نقض "أسباب الطعن بالنقض. السبب القانوني الذي يالطه واقع".

-السبب القانوني الذي يخالطه واقع. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال.

1 -المقـــرر في قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن العبرة بوصـــف الحكم هي بحقيقـــة الواقع في الدعـــوى لا بما 
تصفـــه بـــه المحكمـــة، وبذلك فلا يعيـــب الحكم إن جـــاء خاليا من وصفـــه بالحضـــوري أو الغيابي، مما 

يجعـــل ما أثير عديم الأســـاس حريـــا بالرفض.

2 -المقـــرر لـــدى فقهاء المالكيـــة أن المقصود بســـفر ولي المحضون الموجب لســـقوط الحضانة هو ســـفر 
النقلـــة والاســـتيطان ببلـــد بعيد عن مـــكان إقامة الحاضنة يعســـر عليه مراقبة شـــؤون المحضـــون والقيام 
بواجبـــه نحوه، ولا ينســـحب نفـــس الحكم إذا كان الســـفر بقصد النزهـــة وطلب التجـــارة أو العلم لقول 

ابن عاصـــم في التحفة:     

وحيث بالمحضون سافر الولي        بقصد الاستيطان والتنقل

فذاك مسقط لحق الحاضنة      إلا إذا صارت هناك سـاكنة

قـــال شـــارحه أبو الحســـن التســـولي: "ويفهـــم من قولـــه بقصـــد الاســـتيطان أن الســـفر إذا كان بقصد 
التجـــارة أو النزهـــة فإنه لا ينـــزع منها" وإنه لمـــا كان ذلك وكان الثابت من مســـلك دفـــاع الطاعن بإقراره 
أنـــه انتقل إلى الولايات المتحدة بقصد اســـتكمال الدراســـة، ومن الشـــهادة الصادرة عن جامعة متشـــيغن 
بهـــا بتاريـــخ 2018/3/27 تفيد أن الطاعن مســـجل بكلية هوراس إيش راخام للدراســـات العليا للموســـم 
الدراســـي 2018/1/3 إلـــى 2018/4/26، وأن التاريـــخ المتوقع للتخرج شـــهر إبريل من ســـنة 2021 وهو 
مـــا يثبـــت معـــه أن انتقال الطاعـــن إلـــى الولايات المتحـــدة ليس بقصد الاســـتيطان والاســـتقرار بهـــا وإنما 
بهـــدف متابعـــة الدراســـة بهـــا  لفترة محـــددة، ممـــا لا يتحقق معه الشـــرط الموجب لســـقوط حـــق المطعون 
ضدهـــا في الحضانـــة ولا ينال مـــن ذلك ما ادعاه الطاعـــن من أنه لا يرغـــب في العودة إلى بلـــده بعد التخرج 
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لأن ذلـــك أمـــر متعلق بالمســـتقبل ســـابق لأوانه ولا يصلح أساســـا صحيحـــا في الدعوى الحاليـــة، مما كان 
معه مـــا أثير عديـــم الجدوى حريـــا بالرفض.

3 -المقـــرر في المذهـــب المالكي المعمول به في الدولـــة عند عدم وجود نص في قانون الأحوال الشـــخصية 
أن الأب وإن كان ملزمـــا بإخدام ولده المحضون إلا أن ذلـــك منوط بأن يكون الأب مليئا والصغير محتاجا 
للخدمـــة، ولئـــن كان تقديـــر ذلـــك من مســـائل الواقع الذي تســـتقل به محكمـــة الموضـــوع إلا أنها ملزمة 
باســـتظهار العناصر الواقعية التي اســـتخلصت منها ملاءة الأب واحتياج المحضونـــين للخدمة، والمحكمة 
لمـــا اعتبرت أن الطاعن ميســـور بتوفيـــر خادمة دون أن تبـــرز في قضائها من أي اســـتخلصت ملاءته وقدرته 
علـــى تحمـــل مصاريفهـــا فجـــاء حكمها مشـــوبا بالقصـــور في التعليل ومعرضـــا للنقض في هذا الشـــق من 
قضائـــه، وأنـــه عملا بالمادة 13 مـــن قانون الأحوال الشـــخصية فإن المحكمة تتصدى للبت في الاســـتئناف 
رقـــم 2018/1011 بمـــا تتوفر عليه مـــن عناصر واقعية كانـــت معروضة على قضاة الموضـــوع والتي تفيد 
أن الوضـــع المـــادي للطاعن الثابـــت على الوجه المذكـــور أعلاه يجعله غير ميســـور بتوفيـــر خادمة لصغاره 

المحضونـــين مما يســـتدعي إلغاء الحكم المســـتأنف والقضـــاء مجددا برفض الطلب في هذا الشـــأن.

4 -المقـــرر بنص المادة 63  أنه "يراعى في تقدير النفقة ســـعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي 
زمانـــا ومكانـــا علـــى ألا تقـــل عن حـــد الكفاية" وأنـــه ولئن كان مـــن المقرر قضـــاء أن تقديـــر النفقة من 
العناصر الواقعة الذي تســـتقل محكمة الموضوع باســـتظهارها بما لها من ســـلطة على الدعوى إلا أن ذلك 
منـــوط بأن تبـــرز في قضائها عناصـــر التقدير المقـــررة في المادة المذكـــورة والمعايير المحـــددة فيها، وكان 
البـــين من أســـباب الحكم المطعـــون فيـــه أن المحكمة اعتمـــدت فيما فرضته مـــن نفقة علـــى أن الطاعن 
يتقاضـــى راتبـــا بمبلـــغ 66.231,44 درهما شـــهريا وهو قول مـــن الحكم غيـــر مطابق للواقـــع الثابت من 
الشـــهادة الصـــادرة عن جامعـــة خليفـــة 2018/12/13 تفيد أنه تم الاســـتغناء عن خدمـــات الطاعن لديها 
ومـــن الشـــهادة الصادرة عن ســـفارة دولـــة الإمارات لـــدى الولايات المتحـــدة الأمريكية تتضمـــن التأكيد 
علـــى أن الدولة ترعى الطاعن لاســـتكمال الدراســـة هناك للعام الدراســـي لســـنة 2018 مقابل دعم مالي 
يقـــدم إليه بمبلـــغ 60.000 دولار أمريكـــي وهو ما يجعل الوضـــع المادي الذي اعتمدتـــه المحكمة لفرض 
النفقـــة غير مطابق للواقـــع الثابت بالأوراق فجاء الحكـــم بذلك مخلا بعناصر التقديـــر المقررة بالمادة 63 
المذكـــورة ومعرضا للنقـــض، وأنه عملا بالمادة 13 من قانون الأحوال الشـــخصية فـــإن المحكمة تتصدى 
للبت في الاســـتئناف رقـــم 2018/1011 بمـــا تتوفر عليه من عناصر مســـتمدة من الوقائـــع المعروضة على 
قضـــاة الموضـــوع والتـــي تفيـــد أن الوضع المـــادي للطاعـــن الثابت لا يتجـــاوز منحة ســـنوية بمبلـــغ 60.000  
دولار أمريكـــي وأنـــه اعتبـــارا للاحتياجـــات الضروريـــة للمحضونـــين، وانطلاقا من الوضـــع الاقتصادي 
فـــإن المحكمة تـــرى تخفيض النفقـــة المحكوم بها إلى 6000 درهم شـــهريا  شـــاملة جميـــع أوجه الإنفاق 

المذكـــورة في الحكم.
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5 -المقـــرر في قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن الســـبب القانوني الـــذي يخالطه واقـــع يجب على مـــن يثيره أن 
يتمســـك بـــه أمام المحكمـــة المطعون في حكمهـــا ولا تقبـــل إثارته لأول مـــرة أمام محكمـــة النقض، ولما 
كان ذلـــك وكان الثابـــت من الأوراق أن الطاعن لم يســـبق له أن جادل أمام محكمة الاســـتئناف في عدم 

اعلانـــه لحضـــور جلســـات التحكيم فإثارة ذلـــك لأول مرة أمـــام محكمة النقض غيـــر مقبولة.

المحكمـــــــــــــة

حيـــث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المطعـــون ضدها أقامت بتاريخ 2017/12/24 
أمـــام محكمة أبوظـــبي الابتدائية الدعوى رقـــم 2017/1874 في مواجهة الطاعن ادعـــت فيها أنها زوجة 
لهـــذا الأخير أنجبت منـــه على فراش الزوجية الأولاد ".........."  ســـنة 2010 "و.........." ســـنة 2012 و".........." 
ســـنة 2016 إلا أنهـــا تتعـــرض منـــه للاعتداء عليها بالســـب والشـــتم والضرب وعـــدم الإنفـــاق عليها وعلى 
أولادهـــا، وأنهـــا تضررت من هـــذه الأفعال ضررا جســـيما أصبح معه دوام العشـــرة بينهما أمرا مســـتحيلا 
، والتمســـت تطليقهـــا عليه للضـــرر وإثبات حضانتها لأولادهـــا المذكورين، وإلزام الطاعـــن بأن يؤدي لها 
نفقتهـــا ونفقتهـــم بأثر رجعي لمدة ســـنة قبل رفع الدعوى، وتوفير مســـكن حضانة أو أداء أجرته، وســـداد 
فواتيـــر المـــاء والكهرباء والأنترنيـــت، وأن يؤدي لها مؤخر المهر والمتعة ونفقة العدة وتوفير ســـيارة وســـائق 
وأداء تكاليفهمـــا مـــن أجرة الســـائق ومصاريف البنزين والصيانـــة وتوفير خادمـــة وأداء راتبها ومصاريف 
اســـتقدامها وأجـــرة الحضانـــة ، وكســـوة العيديـــن للمحضونين وتســـليمها بطاقـــات هويتهـــم والضمان 
الصحـــي وجوازات ســـفرهم، وبعـــد انتهاء الإجـــراءات قضت محكمـــة أول درجة بتاريـــخ 2018/9/26 
بتطليـــق المطعون ضدها علـــى الطاعن، وإثبات حضانتهـــا لأولادها المذكورين أعـــلاه وأداء نفقتهم بمبلغ 
8500 درهم شـــهريا بالســـوية بينهم شـــاملا الطعام والكسوة والســـكنى ومقابل فواتير الماء والكهرباء 
والمواصـــلات والاتصالات تســـري من تاريـــخ المطالبة القضائيـــة يخصم منها ما يكون قد تـــم تحصيله من 
نفقـــة موقتـــة، وأجرة الحضانة بمبلغ 500 درهم شـــهريا، ومؤخـــر المهر بمبلغ 10.000 درهـــم  وبدل أجرة 
مســـكن العـــدة بمبلغ 3000 درهـــم عن كامل الفتـــرة، وإلزام الطاعن بـــأن يؤدي لها مبلـــغ 1500 درهم 
شـــهريا عن نفقة الزوجية تســـري مـــن تاريخ المطالبـــة القضائية إلى صيـــرورة الحكم باتا، وتســـليم أصل 
بطاقـــات الهوية والصحة وشـــهادات الميلاد الخاصـــة بالأولاد وصورة مصدقة من جوازات ســـفرهم وأخرى 
مـــن خلاصـــة القيـــد، وبرفـــض ما عدا ذلـــك من طلبـــات، وهو الحكـــم الذي لـــم يلق قبولا مـــن الطرفين 
فاســـتأنفته المطعـــون ضدها بالاســـتئناف رقـــم 2018/1014 والطاعن بالاســـتئناف رقـــم 2018/1011 
وقضـــت محكمـــة الاســـتئناف بتاريـــخ 2018/12/12 بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف فيمـــا قضـــى بـــه من 
رفـــض طلب توفيـــر خادمـــة وتعديله بخصـــوص نفقـــة الأولاد وأجرة مســـكن الحضانة والقضـــاء مجددا 
بإلـــزام الطاعـــن بتوفيـــر خادمة وســـداد أجرتها الشـــهرية ولحـــين توفيرها يلزم بـــأداء مبلـــغ 1000 درهم 
شـــهريا اعتبـــارا مـــن تاريخ صـــدور الحكم المســـتأنف وبتخفيـــض نفقـــة الأولاد إلى 7000 درهم شـــهريا 
شـــاملة جميع مفـــردات النفقة المذكورة بالحكم عدا الســـكنى، وتكون أجرة المســـكن بمبلغ 5000 
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درهـــم شـــهريا وتأييد الحكم المســـتأنف في الباقـــي. لم يرض الطاعـــن بهذا الحكم فطعـــن فيه بالنقض 
بالطعـــن الماثـــل بوكالـــة محاميه، وتـــم إيداع صحيفـــة الطعن بقلـــم القيـــد بتاريـــخ 2019/1/13 أجابت 
عنهـــا المطعون ضدها بمذكـــرة موقعة من طرف محاميهـــا التمس فيه رفض الطعن، كـــم قدمت النيابة 
العامـــة مذكـــرة فوضـــت فيها الـــرأي للمحكمة، فعـــرض الطعن على هـــذه المحكمة في غرفة المشـــورة 

ورأت هـــذه الأخيرة أنه جديـــر بالنظر وحددت جلســـة لنظره.

وحيـــث ينعـــى الطاعن بالســـبب الأول علـــى الحكم المطعـــون فيه الخطـــأ في تطبيق القانـــون ومخالفته 
لقاعـــة مـــن قواعـــد النظـــام العـــام، ذلـــك أنه لـــم تتـــم إحالة ملـــف الدعـــوى علـــى النيابـــة العامـــة لتقديم 
مذكرتهـــا وإبـــداء رأيها عمـــلا بما تنص عليه المـــادة 61 من قانـــون الإجراءات المدنية ممـــا يجعل الحكم 

نقضه. يتعـــين  باطلا 

وحيـــث إن هـــذا النعي مخالـــف للواقع الثابت بـــالأوراق التي تتضمن مذكـــرة تقدمت بهـــا النيابة العامة 
بتاريـــخ 2018/11/11 فوضـــت فيهـــا الرأي للمحكمـــة، مما يجعل ما أثير خـــلاف الواقع.

وحيـــث ينعـــى الطاعن بالســـبب الثانـــي على الحكـــم المطعون فيـــه الخطـــأ في تطبيق القانون وتفســـير 
وتأويلـــه، ذلـــك ان الحكم جاء خاليـــا من الوصف الـــذي توجبه المـــادة 120 من قانون الإجـــراءات المدنية 

مـــن حيث بيـــان مـــا إذا كان حضوريـــا أو غيابيا، مما يصمـــه بالبطلان المتعلـــق بالنظام.

وحيـــث إن هـــذا النعـــي غيـــر ســـديد، ذلك أنه مـــن المقـــرر في قضاء هـــذه المحكمـــة أن العبـــرة بوصف 
الحكـــم هـــي بحقيقـــة الواقع في الدعـــوى لا بما تصفـــه به المحكمـــة، وبذلك فلا يعيـــب الحكم إن جاء 

خاليـــا مـــن وصفـــه بالحضـــوري أو الغيابـــي، مما يجعل مـــا أثير عديم الأســـاس حريـــا بالرفض. 

وحيـــث ينعـــى الطاعـــن بالأســـباب الثالـــث والســـادس والســـابع مضمومـــة علـــى الحكم المطعـــون فيه 
مخالفتـــه للنصـــوص القانونيـــة والقصـــور في التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال، وقـــال في بيـــان ذلك إنه 
تقـــدم بطلـــب يرمـــي إلى إســـقاط حضانة المطعـــون ضدها وضـــم أولاده إليه عمـــلا بالمادة 152 مـــن قانون 
الأحـــوال الشـــخصية، ذلك أنه انتقـــل إلى الولايـــات المتحدة للإقامـــة والاســـتقرار بها نهائيا وقـــام بتوفير 
مســـكن هنـــاك بعدمـــا التحق بإحـــدى معاهدها العليا لاســـتكمال الدراســـة بنـــاء على قـــرار جهة عمله 
"معهـــد  مصـــدر للعلـــوم والتكنولوجيـــا" لابتعاثه إلى هناك لاســـتكمال الخبـــرة والمعرفة، وقد اســـتأجر 
منـــزلا مناســـبا يكفـــي لضم أولاده مـــع المطعون ضدها، وقـــد دعا هذه الأخيـــرة للانتقال معـــه إلى هناك 
فرفضـــت ممـــا يجعل مراقبتـــه للمحضونين والقيام بواجبه نحوهـــم امرا متعذرا، ثم إنـــه طلب إجراء خبرة 
علـــى المطعـــون ضدها لمعاينـــة تصرفاتها مـــع الأولاد وإدمانها على تدخين الشيشـــة ممـــا يعرضهم لأمراض 
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الربـــو والحساســـية وأمـــراض نفســـية أخـــرى متعـــددة، الأمر الـــذي يوجب ســـقوط حضانتهـــا والحكم 
المطعـــون فيه لمـــا رفض طلبـــه يكون غير مؤســـس ويتعـــين نقضه.

وحيـــث إن هـــذا النعـــي غير ســـديد، ذلـــك أنه من المقـــرر لدى فقهـــاء المالكيـــة أن المقصود بســـفر ولي 
المحضـــون الموجب لســـقوط الحضانة هو ســـفر النقلة والاســـتيطان ببلـــد بعيد عن مـــكان إقامة الحاضنة 
يعســـر عليـــه مراقبة شـــؤون المحضون والقيـــام بواجبه نحوه، ولا ينســـحب نفس الحكم إذا كان الســـفر 

بقصـــد النزهة وطلـــب التجارة أو العلـــم لقول ابن عاصـــم في التحفة:     

وحيث بالمحضون سافر الولي       بقصد الاستيطان والتنقل

فذاك مسقط لحق الحاضنة      إلا إذا صارت هناك سـاكنة

قـــال شـــارحه أبو الحســـن التســـولي: "ويفهـــم من قولـــه بقصـــد الاســـتيطان أن الســـفر إذا كان بقصد 
التجـــارة أو النزهـــة فإنه لا ينـــزع منها" وإنه لمـــا كان ذلك وكان الثابت من مســـلك دفـــاع الطاعن بإقراره 
أنـــه انتقل إلى الولايات المتحدة بقصد اســـتكمال الدراســـة، ومن الشـــهادة الصادرة عن جامعة متشـــيغن 
بهـــا بتاريـــخ 2018/3/27 تفيد أن الطاعن مســـجل بكلية هوراس إيش راخام للدراســـات العليا للموســـم 
الدراســـي 2018/1/3 إلـــى 2018/4/26، وأن التاريـــخ المتوقع للتخرج شـــهر إبريل من ســـنة 2021 وهو 
مـــا يثبـــت معـــه أن انتقال الطاعـــن إلـــى الولايات المتحـــدة ليس بقصد الاســـتيطان والاســـتقرار بهـــا وإنما 
بهـــدف متابعـــة الدراســـة بهـــا  لفتـــرة محددة، ممـــا لا يتحقق معه الشـــرط  الموجب لســـقوط حـــق المطعون 
ضدهـــا في الحضانـــة  ولا ينـــال من ذلك ما ادعـــاه الطاعن من أنه لا يرغـــب في العودة إلى بلـــده بعد التخرج 
لأن ذلـــك أمـــر متعلق بالمســـتقبل ســـابق لأوانه ولا يصلح أساســـا صحيحـــا في الدعوى الحاليـــة، مما كان 

معه مـــا أثير عديـــم الجدوى حريـــا بالرفض.

وحيـــث ينعـــى الطاعـــن بالســـبب الرابع علـــى الحكـــم المطعون فيـــه الخطأ في تطبيـــق القانـــون وتأويله 
وتفســـيره والقصـــور في التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال والإخـــلال بحقـــوق الدفـــاع، ذلـــك أن الحكم 
قضـــى بإلزامـــه بتوفيـــر خادمة خلافا لمـــا تقضي به المـــادة 62 من قانون الأحوال الشـــخصية التي تشـــترط 
لاســـتحقاق الزوجـــة الخدمـــة أن تكون ممن تخدم في أهلهـــا، وأن أولاده لا يحتاجون إلـــى خادمة ويقيمون 

مـــع المطعـــون ضدها وهـــي التي تتولـــى خدمتهم فـــلا وجه لإلزامـــه بذلك.

وحيـــث إن هـــذا النعي ســـديد، ذلك أنـــه من المقـــرر في المذهب المالكـــي المعمول به في الدولـــة عند عدم 
وجـــود نـــص في قانـــون الأحـــوال الشـــخصية أن الأب وإن كان ملزمـــا بإخدام ولـــده المحضـــون إلا أن ذلك 
منـــوط بـــأن يكـــون الأب مليئا والصغيـــر محتاجـــا للخدمة، ولئـــن كان  تقديـــر ذلك من مســـائل الواقع 
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الـــذي تســـتقل بـــه محكمة الموضـــوع إلا أنها ملزمة  باســـتظهار  العناصـــر الواقعية التي اســـتخلصت منها 
مـــلاءة الأب واحتيـــاج المحضونين للخدمـــة، والمحكمة لما اعتبرت أن الطاعن ميســـور بتوفيـــر خادمة دون 
أن تبـــرز في قضائهـــا مـــن أي اســـتخلصت ملاءتـــه وقدرته على تحمـــل مصاريفهـــا فجاء حكمها مشـــوبا 
بالقصـــور في التعليل ومعرضا للنقض في هذا الشـــق مـــن قضائه، وأنه عملا بالمادة 13 مـــن قانون الأحوال 
الشـــخصية فـــإن المحكمة تتصدى للبـــت في الاســـتئناف رقـــم 2018/1011 بما تتوفر عليـــه من عناصر 
واقعيـــة كانـــت معروضة علـــى قضاة الموضـــوع والتي تفيـــد أن الوضع المـــادي للطاعن الثابـــت على الوجه 
المذكـــور أعـــلاه يجعلـــه غير ميســـور بتوفيـــر خادمـــة لصغـــاره المحضونين مما يســـتدعي إلغـــاء الحكم 

المســـتأنف والقضـــاء مجـــددا برفض الطلب في هذا الشـــأن. 

وحيـــث ينعـــى الطاعـــن بالســـببين الخامس والثامـــن مضمومين علـــى الحكـــم المطعون فيـــه الخطأ في 
تطبيق القانون والقصور في التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال والإخلال بحق الدفاع، وشـــرح ذلك بالقول 
إن النفقة يجب أن تقدر بحســـب وســـع المنفق والمســـتحق للنفقـــة، ودون أن تراعي المحكمـــة وضعه المادي 
قضـــت بنفقـــة بمبلـــغ 7000 درهم شـــهريا تتجـــاوز طاقتـــه وقدرته علـــى أداء هـــذا المبلغ، ذلـــك أنه فصل 
مـــن العمـــل وتوجه للولايـــات المتحدة لاســـتكمال دراســـته بتهيـــيء الماجســـتير والدكتـــوراه، ويعتمد في 
معاشـــه على المنحة الدراســـية التي يتقضاها من الدولة وهي لا تكفي حتى لســـداد الرســـوم الدراســـية، 
وقـــد اعتمـــدت المحكمـــة علـــى شـــهادة صادرة عـــن جهة عملـــه قبل فصلـــه من العمـــل تفيد أنـــه يتقاضى 
راتبـــا بمبلـــغ 66.231,44 درهمـــا، مـــع أن هذا المبلغ لـــم يعد يتقاضاه بعـــد قرار الفصل، وقـــد التمس من 
المحكمـــة مخاطبة جهـــة عمله للاطلاع الوضع المـــادي له بعد فصلـــه وابتعاثه إلى الخـــارج إلا أنها رفضت 
بـــدون مبـــرر وقضـــت بفرض نفقـــة مبالغ فيهـــا لا يســـتطيع تحملها، ممـــا جاء معـــه الحكم معيبـــا يتعين 

. نقضه

حيـــث إن هذا النعي ســـديد، ذلك أنه من المقرر بنص المـــادة 63  أنه "يراعى في تقدير النفقة ســـعة المنفق 
وحـــال المنفـــق عليه والوضـــع الاقتصـــادي زمانا ومكانا علـــى ألا تقل عن حـــد الكفاية" وأنـــه ولئن كان 
مـــن المقـــرر قضـــاء أن تقدير النفقـــة من العناصـــر الواقعة الذي تســـتقل محكمـــة الموضوع باســـتظهارها 
بمـــا لها من ســـلطة على الدعـــوى إلا أن ذلك منوط بـــأن تبرز في قضائهـــا عناصر التقدير المقـــررة في المادة 
المذكـــورة والمعاييـــر المحددة فيهـــا، وكان البين من أســـباب الحكم المطعون فيـــه أن المحكمة اعتمدت 
فيمـــا فرضته مـــن نفقة علـــى أن الطاعن يتقاضـــى راتبا بمبلـــغ 66.231,44 درهما شـــهريا وهـــو قول من 
الحكـــم غيـــر مطابق للواقع الثابت من الشـــهادة الصادرة عـــن جامعة خليفـــة 2018/12/13 تفيد أنه تم 
الاســـتغناء عـــن خدمـــات الطاعن لديهـــا ومن الشـــهادة الصادرة عن ســـفارة دولـــة الإمارات لـــدى الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة تتضمـــن التأكيد على أن الدولـــة ترعى الطاعن لاســـتكمال الدراســـة هناك للعام 
الدراســـي لســـنة 2018 مقابل دعم مالـــي يقدم إليه بمبلـــغ 60.000 دولار أمريكي وهو مـــا يجعل الوضع 
المـــادي الذي اعتمدتـــه المحكمة لفرض النفقة غيـــر مطابق للواقـــع الثابت بالأوراق فجـــاء الحكم بذلك 
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مخـــلا بعناصـــر التقدير المقررة بالمـــادة 63 المذكـــورة ومعرضا للنقـــض، وأنه عملا بالمـــادة 13 من قانون 
الأحـــوال الشـــخصية فـــإن المحكمـــة تتصـــدى للبـــت في الاســـتئناف رقـــم 2018/1011 بما تتوفـــر عليه 
مـــن عناصـــر مســـتمدة من الوقائـــع المعروضة علـــى قضاة الموضـــوع والتي تفيـــد أن الوضع المـــادي للطاعن 
الثابـــت لا يتجـــاوز منحـــة ســـنوية بمبلـــغ 60.000  دولار أمريكـــي وأنه اعتبـــارا للاحتياجـــات الضرورية 
للمحضونـــين، وانطلاقـــا من الوضـــع الاقتصادي فـــإن المحكمة ترى تخفيـــض النفقة المحكـــوم بها إلى 

6000 درهم شـــهريا  شـــاملة جميع أوجـــه الإنفاق المذكـــورة في الحكم.   

وحيـــث ينعى الطاعن بالســـبب التاســـع على الحكم المطعـــون فيه المخالفـــة للقانون ذلك أنه لم يســـتدع 
أمـــام الحكمـــين ولـــم يتم إعلانـــه بالطـــرق القانونيـــة، ذلك انـــه غير مقيـــم بالبلـــد ولم يحضر جلســـات 
الحكمـــين، وأن أمـــه علمـــت بالصدفـــة موعدهـــا، وبذلـــك لـــم تجـــر محاولـــة الصلـــح التي يتعـــين على 

الحكمـــين القيـــام بهـــا قبـــل قرارهمـــا بالتطليق ممـــا يجعل عملهمـــا مشـــوبا بالقصور موجبـــا للنقض. 

وحيـــث إن هـــذا النعـــي غيـــر مقبول لمـــا هو مقـــرر في قضـــاء هذه المحكمـــة أن الســـبب القانونـــي الذي 
يخالطـــه واقـــع يجـــب على من يثيره أن يتمســـك بـــه أمام المحكمـــة المطعـــون في حكمها ولا تقبـــل إثارته 
لأول مـــرة أمـــام محكمـــة النقض، ولمـــا كان ذلـــك وكان الثابت مـــن الأوراق أن الطاعن لم يســـبق له أن 
جـــادل أمـــام محكمة الاســـتئناف في عدم اعلانه لحضور جلســـات التحكيـــم فإثارة ذلـــك لأول مرة أمام 

محكمـــة النقض غيـــر مقبولة.
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)الطعن رقم 714 لسنة 2018(

جلسة 2019/1/29 )تجاري(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  عبدالله علي عبدالله

عضواًوالسيد المستشار: غريب أحمد إبراهيم
عضواًوالسيد المستشار: ضياء الدين عبدالمجيد

1( بطلان. حكم "بطلان. الحكم". قضاة.

-إبـــداء الـــرأي الموجب لعدم صلاحيـــة القاضي. المـــادة 114/ز من قانـــون الإجراءات المدنيـــة. مقصوده. 
عـــدم تحققـــه متـــى كانـــت الدعـــوى الجديـــدة بطلب لـــم يكن مثـــار نـــزاع في الأحـــكام الســـابقة محل 

الاشـــتراك وخلـــت مما يكشـــف عـــن رأي المحكمة فيـــه. مثال.

2( اختصاص "الاختصاص الولائي". تحكيم. حوالة. عقد "عقد التحكيم".

-التحكيـــم. وجـــوب قصـــره على مـــا اتفق الطرفـــان على إحالتـــه إلى التحكيـــم. تنازل أحـــد الطرفين 
عـــن حقوقـــه والتزاماته الناشـــئة عن العقد المشـــتمل على شـــرط التحكيم إلـــى الغير أو إحالتـــه إليه ذلك 
العقـــد. أثـــره. حلول الغير محل المتنـــازل أو المحيل بما تضمنه العقد من شـــرط إحالة النـــزاع إلى التحكيم 
وطالمـــا قبـــل الحوالـــة. قبـــول الحوالة قـــد يكون صريحـــاً أو ضمنـــاً. اســـتخلاصه. موضوعـــي. متى كان 

مثال. سائغاً. 

3( إثبات "أدلة الإثبات. حجيـــة الأمر المقضي". بطلان. تحكيم. حكم "حجية الأحكام". دعوى "دعوى 
بطلان حكم التحكيم". قوة الأمر المقضي.

-لحكـــم المحكمـــين حجية الأمـــر المقضي. عدم جواز اللجـــوء إلى القضاء بعد صدوره بشـــأن ما فصل 
فيـــه. جواز إقامة دعـــوى ببطلانه مع قيام تلـــك الحجية. مثال.

1 -مفـــاد نـــص المـــادة )114/ز(  مـــن قانون الإجـــراءات المدنيـــة ان إبداء الـــرأي الموجب لعـــدم صلاحية 
القاضـــي هـــو أن يقـــوم القاضـــي بعمـــل يجعل لـــه رأيـــا في الدعـــوى أو معلومات شـــخصية تتعـــارض مع ما 
يشـــترط فيـــه من خلـــو الزهن عـــن موضـــوع الدعوى حتى يســـتطيع أن يـــزن حجـــج الخصوم وزنـــا مجردا 
باعتبـــار أن إظهـــار الـــرأي قد يدعو إلـــى التزامه ممـــا يتنافى مـــع حرية العدول عنـــه، وإبداء الـــرأي الذي 
يـــؤدي إلـــى عدم صلاحيـــة القاضي لنظـــر الدعوى يلـــزم أن يكون في موضـــوع القضية المطروحـــة أو جزء 
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مـــن موضوعهـــا. لمـــا كان ذلـــك وكان البيَن بـــالأوراق ان النـــزاع الصادر بشـــأنه الحكم في الاســـتئناف 
الســـابق رقـــم 2014/2447 كان متعلقاً بطلـــب الطاعن الحكم له بانعدام الحكـــم الصادر في الدعوى 
التحكيميـــة رقـــم 2007/27 بحجة ان رئيس هيئـــة التحكيم كان قاضياً بمحكمـــة ابوظبي الاتحادية 
الابتدائيـــة وان قانـــون الســـلطة القضائيـــة الاتحـــادي رقـــم 3 لســـنة 1983م يمنعـــه مـــن ذلك، امـــا النزاع 
الصـــادر بشـــأنه الحكم الاســـتئنافي رقـــم 2018/209 فكان يتعلق بالإشـــكال الذي اثـــاره الطاعن في 
مـــدى صلاحيـــة الســـند التنفيذي الذي يجـــرى به التنفيـــذ رقـــم 2014/136، ومـــا اذا كان هو الحكم 
الصـــادر في الدعوى التحكيمية رقـــم 2007/27 ام الحكم الصادر بالتصديق عليـــه، اما النزاع الراهن 
فينصـــب عل طلـــب الحكم بإثبات نصيـــب المطعون ضدها في الخســـائر التي منيت بها شـــركة المحاصة 
بعـــد فتـــرة المحاســـبة التي صدر عنها حكـــم التحكيم المشـــار إليه واجـــراء المقاصة مع المحكـــوم به لها 
والزامهـــا بالمتبقـــي عليهـــا ، وهـــو امر لـــم يكن مثار نـــزاع في الاحـــكام الســـابقة والتي خلـــت تماما مما 
يشـــف عـــن رأى المحكمـــة في موضوع النـــزاع الراهن، ومن ثـــم لا يفقـــد القاضيان المذكـــوران صلاحية 
نظـــر الاســـتئناف الصـــادر عنـــه الحكم المطعـــون فيه، فيكـــون النعي عليه بما ســـلف على غير اســـاس.

2 -المقـــرر في قضـــاء هـــذه المحكمة انه ولئـــن كان التحكيم هو طريق اســـتثنائي لفـــض الخصومات 
بـــدلًا مـــن القضاء وانـــه لذلك يجب قصـــره على ما اتفـــق الطرفان علـــى احالته الـــى التحكيم.

3 -المقـــرر انـــه اذا كان التحكيم في شـــكل مشـــارطة ضمن شـــروط العقـــد الاصلي فـــإن تنازل احد 
طـــرفي هـــذا العقد عـــن حقوقـــه والتزاماته الناشـــئة عنه الـــى الغيـــر او احالته اليـــه هذا العقـــد، فإن هذا 
الغيـــر يحـــل في العقـــد بمـــا تضمنه من شـــرط احالة النـــزاع الـــى التحكيم محـــل المتنـــازل او المحيل طالما 
ان الطـــرف الاخـــر في العقـــد قـــد قبل هـــذه الحوالـــة، وانه كما قـــد يكون قبـــول الحوالـــة صراحة فإنه 
يجـــوز قبولهـــا ضمنـــاً بـــكل عمـــل او اجـــراء يقوم بـــه هذا الطـــرف اذا مـــا كانت ظـــروف الحـــال لا تدع 
شـــكاً في دلالتـــه علـــى هذا القبول ، واســـتخلاص ذلـــك ـــ وعلى مـــا جرى به قضـــاء هذه المحكمـــة ــ هو 
ممـــا تســـتقل بـــه محكمة الموضـــوع متى اقامـــت في ذلك حكمها على اســـباب ســـائغة لها اصلهـــا الثابت 
بـــالأوراق ، ومـــن المقـــرر أن لحكم المحكمـــين حجية الامـــر المقضي بمجـــرد صدوره فلا يجـــوز لأي من 
الخصمـــين ان يلجـــأ الى القضـــاء بعد صدوره ، الا انه يمكـــن مع قيام هذه الحجية ان ترفع بشـــأنه دعوى 
بطـــلان اذا توافـــرت شـــروطها .  لمـــا كان ذلـــك وكان الثابت بـــالأوراق ان الطاعـــن قد ابرم عقـــداً بتاريخ 
2000/8/16م مـــع المدعـــو حســـن فهمي جمال لتأســـيس شـــركة محاصـــة برخصة المؤسســـة المملوكة 
له باســـم مؤسســـة الانظمة الذكية برأســـمال قدره 100,000 درهـــم نصيب الطاعن فيهـــا %1 ونصيب 
الشـــريك الاخـــر %99 ، ونصـــت المـــادة )19( من عقد التأســـيس على انـــه في حالة وفاة احـــد الطرفين او 
فقـــده لأهليتـــه القانونية فـــإن العقد يظل مســـتمرا بكافة الشـــروط والاحـــكام في مواجهـــة ورثة المتوفي 
وتســـتمر العلاقـــة كالمعتاد ما لـــم يتم الاتفاق مع الطـــرف الباقي على خلافه، وكان البيَن وفاة الشـــريك 
المذكـــور وانحصار ارثه في والديه نســـباً وقـــد تنازل الاخيران لما آل اليهما من حصة في الشـــركة لابنتهما 
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)المطعـــون ضدهـــا( فتكون الاخيـــرة قد حلت في العقـــد بكافة شـــروطه اي بما تضمنه من شـــرط احالة 
النـــزاع الـــى التحكيم وتكون من ثم صاحبة صفة في التمســـك بشـــرط التحكيم، واذا مـــا رفع المتعاقد 
الاخـــر النـــزاع الى المحاكـــم العادية فيحق لهـــا الدفع بعـــدم قبول الدعـــوى لوجود شـــرط التحكيم . من 
ناحيـــة اخـــرى فإنه لمـــا كان النـــزاع قد ســـبق بالفعـــل عرضه علـــى هيئـــة التحكيم واصـــدرت حكمها 
في الدعـــوى التحكيميـــة رقـــم 2007/27 لـــدى مركز ابوظـــبي للتوفيـــق والتحكيم التجـــاري فإن هذا 
الحكـــم وبمجـــرد صـــدوره يكون قد نـــال حجية الامـــر المقضـــي بحيث لا يجـــوز لأي مـــن الخصمين ان 
يلجـــأ الـــى القضـــاء ســـواء بغـــرض تجريحه لما اســـتند عليـــه من بينـــة او اثبـــات عـــدم اســـتحقاق المطعون 
ضدهـــا لمـــا حكم بـــه او اثبات بـــراءة ذمة الطاعـــن منه ، ولمـــا كان الحكم المطعـــون فيه قـــد انتهى الى 
هـــذه النتيجـــة بمـــا اورده في مدوناتـــه من انـــه )...وكانت طلبات المســـتأنف في الدعوى تنصـــب على كون 
شـــركة المحاصة قد منيت بخســـائر عن الفتـــرة الممتدة مـــن 2011/7/3م لغايـــة 2017/10/31م والتي 
لـــم يتضمنها حكـــم التحكيم الـــذي اقتصرت المحاســـبة بشـــأنه على الفتـــرة مـــن 1999/7/12م لغاية 
2011/6/30م وهـــو بذلك نزاع يتعلق بعقد شـــركة المحاصـــة التي ارتضى اطرافه حل نزاعاته بواســـطة 
التحكيـــم .... واســـتطرد الحكـــم قائلًا .... ان ما اســـس عليه المســـتأنف طلبـــه للحكم ببـــراءة ذمته انما 
هـــو مجـــرد منازعة منصبـــة على تقديـــر المحكمـــين للخبرة المنجـــزة في الدعـــوى التحكيميـــة وهو ما لا 
يقبل الطعن حســـب المســـتقر عليه قضـــاء ولعدم وروده ضمن حـــالات بطلان حكـــم التحكيم المنصوص 
عليهـــا في المـــادة 216 من قانـــون الاجراءات المدنية والتي ســـبق مناقشـــتها عند نظر دعـــوى التصديق على 
حكـــم التحكيـــم رقمـــي 1994 و 2134 لســـنة 2012 تجـــاري كلي ابوظـــبي واســـتئنافهما رقم 1233 
لســـنة 2013 وحكـــم محكمـــة النقض الصـــادر في الطعن رقم 107 لســـنة 2014 تجـــاري ....( وكان ما 
قـــال بـــه الحكم المطعون فيـــه على هذا النحو ســـائغاً ولـــه اصله الثابت بـــالأوراق ويكفـــي لحمل قضائه 

ولا مخالفـــة فيـــه للقانـــون فإن النعـــي عليه بما ســـلف يكون علـــى غير اســـاس يتعين معه رفـــض الطعن.

المحكمــــــــــــــــة

وحيـــث ان الوقائـــع علـــى ما يبين مـــن الحكم المطعون فيـــه وســـائر الأوراق تتحصـــل في ان الطاعن اقام 
الدعـــوى رقـــم 2017/2784 تجـــاري كلي ابوظبي في مواجهـــة المطعون ضدها بطلب الحكـــم له بإثبات 
بـــراءة ذمته مـــن مبلـــغ 20,831,731 درهم المحكوم به في الدعـــوى التحكيمية رقم 2007/27 شـــاملًا 
الرســـوم والمصاريـــف القضائيـــة واتعـــاب التحكيـــم والمحامـــاة محـــل التنفيـــذ رقـــم 2014/136 تجاري 
، وبإلـــزام المطعـــون ضدهـــا بأن تـــؤدي لـــه مبلـــغ 1,585,981,81 درهـــم والفائـــدة التأخيرية عنـــه بواقع 
%12 ســـنوياً مـــن تاريـــخ الدعـــوى وحتـــى تمام الســـداد ، وذلـــك على ســـند من القـــول ان الطاعـــن يملك 
المؤسســـة الفرديـــة المســـماة )الانظمة الذكيـــة( وبتاريـــخ 2000/8/16م ابـــرم عقد شـــركة محاصة مع 
المدعـــو .........................  لتســـيير وادارة المؤسســـة لمـــدة خمس ســـنوات برأســـمال قـــدره 100 الف درهم، 
نســـبة مســـاهمة الطاعن فيه %1  ونسبة مســـاهمة المذكور %99 وعلى ان توزع الخســـائر والارباح بذات 
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النســـبة، وتضمـــن العقد بنـــداً ينص على اســـتمرار الشـــراكة مع ورثة مـــن يتوفى من الشـــريكين بذات 
الشـــروط والاحكام، وبتاريـــخ 2005/5/18م توفي الشـــريك المذكور وانحصر ورثتـــه في والده ووالدته 
نســـبا دون ســـواهما والذين تنازلا عن حصتهما في الشـــركة الـــى ابنتهما المطعون ضدها، ونشـــب خلاف 
بـــين الطاعـــن والمطعون ضدهـــا بشـــأن الحقوق المترتبـــة على عقـــد الشـــراكة فأقامت الاخيـــرة الدعوى 
التحكيميـــة رقـــم 2007/27، وبتاريخ 2007/7/19م قضـــي فيها لصالح المطعون ضدها التي باشـــرت 
تنفيـــذه بموجب التنفيذ رقـــم 2017/136 وتم الزام الطاعن بدفع مبلغ 20,831,731 درهم شـــاملًا المبلغ 
المحكـــوم بـــه والرســـوم واتعـــاب التحكيم والمحامـــاة، ولجـــأ الطاعن الى خبير حســـابي لإعـــداد تقرير 
استشـــاري عـــن المبالـــغ التـــي قبضتها المطعـــون ضدها مـــن جملة المبلـــغ المحكوم بـــه ومن جملـــة حقوقها 
وحقـــوق ورثة الشـــريك في الشـــركة، واعد الخبيـــر تقريرا انتهى فيـــه الى ان المطعـــون ضدها قبضت من 
الطاعـــن المبلـــغ المحكوم به في الدعـــوى التحكيميـــة ومبلغاً زائداً عليـــه قـــدره 2,449,281,81 درهم، 
وبطرح الرســـوم والمصاريف واتعـــاب التحكيم والمحاماة التي تســـاوي 863,300 درهم من المبلغ المذكور 
تكـــون المطعـــون ضدهـــا مدينـــة للطاعـــن بمبلـــغ 1,585,981,81 درهـــم، وهـــو مـــا حـــدا به الـــى اقامة 
الدعـــوى بالطلبـــات الســـالفة، ثم تقدم الطاعـــن بمذكرة تعديل طلباتـــه الى اثبات براءة ذمـــة الطاعن من 
مبلـــغ 20,831,731 درهـــم وهو المبلغ المحكوم بـــه في الدعوى التحكيمية رقـــم 2007/27 والذي كان 
محـــلًا للتنفيـــذ رقـــم 2014/136، والـــزام المطعون ضدها بـــأن تؤدي للطاعـــن مبلـــغ 19,079,742,55 
درهـــم مـــع الفائـــدة التأخيريـــة %12 ســـنوياً، واحتياطياً تعيـــين محكـــم في الدعوى والحكـــم للطاعن 
بطلباتـــه المعدلـــة، وذلـــك على ســـند ان تقريـــر الخبير الاستشـــاري المعد بتاريـــخ 2017/11/15م اســـفر 
عن ان شـــركة المحاصة تكبدت خســـائر وان نســـبة مســـاهمة المطعون ضدها في هذه الخســـائر تســـاوي 
مبلـــغ 19,079,742,55 درهـــم. وفي ردها على الدعـــوى دفعت المطعون ضدها بعدم قبـــول الدعوى لوجود 
شـــرط التحكيـــم وبعدم جـــواز نظرها لســـابقة الفصل فيهـــا . بتاريـــخ 2018/1/29م حكمت محكمة 
اول درجـــة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شـــرط التحكيم . اســـتأنف الطاعن هذا الحكم بالاســـتئناف 
رقـــم 2018/594 ، وبتاريـــخ 2018/5/8م قضـــت المحكمـــة بقبـــول الاســـتئناف شـــكلا وفي الموضوع 
برفضـــه وتأييـــد الحكم المســـتأنف. طعـــن الطاعن في هـــذا الحكم بطريـــق النقض بالطعـــن الماثل، وإذ 

عـــرض الطعـــن على هـــذه المحكمة في غرفـــة مشـــورة رأت انه جديـــر بالنظر وحددت جلســـة لنظره. 

       وحيـــث ان الطاعـــن ينعـــى بالســـبب الاول على الحكم المطعـــون فيه بالبطلان لعـــدم صلاحية الهيئة 
التـــي اصدرتـــه، وذلـــك لســـبق اشـــتراك كل مـــن القاضيـــين ............................ و .................... في نزاعات 
متعـــددة دارت بـــين الطاعـــن والمطعـــون ضدهـــا بخصـــوص المبلـــغ المقضـــي به في حكـــم التحكيـــم رقم 
2007/27 والـــذي طلـــب الطاعـــن في الدعوى الحاليـــة اثبات براءة ذمتـــه منه ، حيث اشـــتركا في الهيئة 
التـــي اصـــدرت الحكم الصـــادر في الاســـتئناف رقـــم 2014/2447 تجـــاري، كما اشـــتركا في الهيئة 
التـــي اصدرت الحكم في الاســـتئناف رقم 2018/209 تجـــاري بين نفس الخصوم ولـــذات النزاع ، الامر 
الـــذي يؤكـــد المامهم الســـابق بعناصر النزاع وبمـــا ينفي عنهما حالـــة التجرد وخلو الذهن التي اشـــترطها 
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المشـــرع في القاضـــي لنظـــر الدعوى فيكونـــا غير صالحـــين للفصل في الحكـــم المطعون فيـــه بما يصمه 
بالبطـــلان المطلـــق ويوجب نقضه.

     وحيـــث إن هـــذا النعـــي مـــردود ذلـــك أن مفاد نـــص المـــادة )114/ز( من قانـــون الإجـــراءات المدنية ان 
إبـــداء الـــرأي الموجـــب لعدم صلاحيـــة القاضي هـــو أن يقـــوم القاضي بعمـــل يجعل لـــه رأيـــا في الدعوى أو 
معلومـــات شـــخصية تتعـــارض مع ما يشـــترط فيـــه من خلو الزهـــن عن موضـــوع الدعوى حتى يســـتطيع أن 
يـــزن حجـــج الخصـــوم وزنا مجـــردا باعتبـــار أن إظهار الـــرأي قد يدعـــو إلى التزامـــه مما يتنافـــى مع حرية 
العـــدول عنـــه، وإبـــداء الـــرأي الذي يـــؤدي إلى عـــدم صلاحيـــة القاضـــي لنظر الدعـــوى يلـــزم أن يكون 
في موضـــوع القضيـــة المطروحـــة أو جـــزء مـــن موضوعها. لمـــا كان ذلـــك وكان البيَـــن بـــالأوراق ان النزاع 
الصادر بشـــأنه الحكم في الاســـتئناف الســـابق رقم 2014/2447 كان متعلقاً بطلـــب الطاعن الحكم 
لـــه بانعـــدام الحكم الصـــادر في الدعوى التحكيميـــة رقـــم 2007/27 بحجة ان رئيس هيئـــة التحكيم 
كان قاضيـــاً بمحكمـــة ابوظـــبي الاتحاديـــة الابتدائيـــة وان قانـــون الســـلطة القضائية الاتحـــادي رقم 3 
لســـنة 1983م يمنعـــه من ذلـــك، اما النزاع الصادر بشـــأنه الحكم الاســـتئنافي رقـــم 2018/209 فكان 
يتعلـــق بالإشـــكال الـــذي اثـــاره الطاعن في مـــدى صلاحية الســـند التنفيذي الـــذي يجرى بـــه التنفيذ رقم 
2014/136، ومـــا اذا كان هـــو الحكم الصـــادر في الدعـــوى التحكيمية رقـــم 2007/27 ام الحكم 
الصـــادر بالتصديـــق عليه، امـــا النزاع الراهـــن فينصب عل طلب الحكـــم بإثبات نصيـــب المطعون ضدها 
في الخســـائر التـــي منيـــت بهـــا شـــركة المحاصة بعد فتـــرة المحاســـبة التي صـــدر عنها حكـــم التحكيم 
المشـــار إليه واجـــراء المقاصة مـــع المحكوم به لهـــا والزامها بالمتبقي عليهـــا ، وهو امر لم يكـــن مثار نزاع 
في الاحـــكام الســـابقة والتـــي خلت تماما مما يشـــف عن رأى المحكمـــة في موضوع النـــزاع الراهن ، ومن 
ثـــم لا يفقد القاضيـــان المذكوران صلاحية نظر الاســـتئناف الصادر عنه الحكـــم المطعون فيه، فيكون 

النعـــي عليه بما ســـلف على غير اســـاس.

      وحيـــث ان الطاعـــن ينعـــى بالســـببين الثانـــي والثالـــث علـــى الحكـــم المطعـــون فيه مخالفـــة القانون 
والخطـــأ في تطبيقـــه والقصـــور في التســـبيب ومخالفة الثابت بـــالأوراق ، وذلـــك حينما قضـــى بعدم قبول 
الدعـــوى لوجود شـــرط التحكيـــم بعد ان رفض دفـــاع الطاعن بانتفـــاء صفة المطعون ضدها في التمســـك 
بشـــرط التحكيـــم ، باعتبار انهـــا لم تكن طرفاً اصيـــلًا في عقد المحاصة المنطوي علـــى اتفاق التحكيم 
ولـــم تكـــن خلفاً عامـــاً لأي مـــن طرفيه، ولـــم تبـــرز باعتبارها خلفـــاً خاصاً بعقـــد التنازل عـــن الحصص 
المحـــرر بينهـــا وبـــين ورثـــة الشـــريك لتتثبـــت المحكمـــة مـــن انطوائه علـــى بند او شـــرط يحيل الى شـــرط 
التحكيـــم الـــوارد بعقد المحاصة مـــن عدمه ، ومن ثم فإنهـــا واقعاً وحقيقة تكون لا صفـــة لها في التحدي 
بهـــذا الشـــرط . مـــن ناحيـــة اخرى فـــإن الطاعـــن قد طلب ابـــراء ذمته مـــن المبلـــغ المحكوم بـــه في الدعوى 
التحكيميـــة رقـــم 2007/27 والتـــي اعتمدت هيئـــة التحكيم في تقديـــره والحكم به علـــى تقرير لجنة 
الخبـــرة التي قامت بإجراء المحاســـبة، ولمـــا كانت الخبرة قد اســـتبعدت مبالغ مدرجـــة كمصروفات في 
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ميزانيـــات شـــركة المحاصـــة على اســـاس انها مصروفة لمؤسســـة فردية مملوكـــة للطاعن اســـمها الرؤيا 
الذكية معتقدة بأن الاخيرة تشـــكل امتداداً للشـــركة ، وبالتالي تم قيدها كأرباح لشـــركة المحاصة 
وهـــي مبالـــغ تزيد عن 15 مليـــون درهم ، وافضى ذلك الـــى اصدار هيئة التحكيم حكمهـــا على الطاعن 
بمبلـــغ يســـاوي 20,831,731 درهـــم، واذا أقـــام الطاعـــن الدعـــوى الراهنـــة لرفـــع ذلك ودعمهـــا بتقرير 
استشـــاري يثبت ترصـــد مديونية في ذمة المطعون ضدهـــا بمقدار 19,968,431 درهم عـــن الفترة منذ بدء 
الشـــراكة وحتـــى 2017/10/31م ، وبإجـــراء المقاصـــة مع المبلغ المحكـــوم به في الدعـــوى التحكيمية 
المشـــار اليهـــا يتضح بـــراءة ذمة الطاعن من اي مســـتحقات للمطعـــون ضدها، الا ان الحكـــم المطعون فيه 
التفـــت عـــن ذلك وقضـــى بعدم جـــواز نظر الدعوى لســـابقة الفصـــل فيها ولوجـــود شـــرط التحكيم، بما 

يعيبه ويســـتوجب نقضه. 

   وحيـــث ان هـــذا النعي في غير محلـــه، ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انـــه ولئن كان التحكيم 
هـــو طريـــق اســـتثنائي لفض الخصومات بـــدلًا من القضـــاء وانه لذلك يجـــب قصره على ما اتفـــق الطرفان 
على احالته الى التحكيم، الا انه اذا كان التحكيم في شـــكل مشـــارطة ضمن شـــروط العقد الاصلي 
فـــإن تنـــازل احد طـــرفي هذا العقـــد عـــن حقوقـــه والتزاماته الناشـــئة عنه الـــى الغيـــر او احالتـــه اليه هذا 
العقـــد، فإن هـــذا الغير يحـــل في العقد بمـــا تضمنه من شـــرط احالة النزاع الـــى التحكيم محـــل المتنازل 
او المحيـــل طالمـــا ان الطـــرف الاخر في العقد قـــد قبل هـــذه الحوالة، وانه كمـــا قد يكون قبـــول الحوالة 
صراحـــة فإنه يجـــوز قبولها ضمناً بكل عمـــل او اجراء يقوم به هـــذا الطرف اذا ما كانـــت ظروف الحال 
لا تـــدع شـــكاً في دلالتـــه على هذا القبول، واســـتخلاص ذلـــك ـــ وعلى ما جـــرى به قضاء هـــذه المحكمة 
ـــــ هـــو مما تســـتقل بـــه محكمـــة الموضوع متـــى اقامت في ذلـــك حكمها على اســـباب ســـائغة لهـــا اصلها 
الثابـــت بـــالأوراق ، ومـــن المقـــرر أن لحكـــم المحكمين حجيـــة الامر المقضـــي بمجرد صـــدوره فلا يجوز 
لأي مـــن الخصمـــين ان يلجـــأ الـــى القضـــاء بعـــد صـــدوره، الا انه يمكن مـــع قيام هـــذه الحجيـــة ان ترفع 
بشـــأنه دعـــوى بطـــلان اذا توافرت شـــروطها.  لمـــا كان ذلـــك وكان الثابت بـــالأوراق ان الطاعـــن قد ابرم 
عقـــداً بتاريـــخ 2000/8/16م مع المدعـــو .......................... لتأســـيس شـــركة محاصة برخصة المؤسســـة 
المملوكـــة له باســـم مؤسســـة الانظمـــة الذكية برأســـمال قـــدره 100,000 درهـــم نصيـــب الطاعن فيها 
%1 ونصيـــب الشـــريك الاخـــر %99 ، ونصت المـــادة )19( من عقد التأســـيس على انه في حالـــة وفاة احد 
الطرفـــين او فقـــده لأهليتـــه القانونية فـــإن العقد يظل مســـتمرا بكافة الشـــروط والاحـــكام في مواجهة 
ورثـــة المتـــوفي وتســـتمر العلاقة كالمعتاد ما لم يتـــم الاتفاق مع الطـــرف الباقي على خلافـــه ، وكان البيَن 
وفـــاة الشـــريك المذكـــور وانحصـــار ارثه في والديه نســـباً وقـــد تنازل الاخيـــران لما آل اليهمـــا من حصة في 
الشـــركة لابنتهمـــا )المطعون ضدها( فتكون الاخيرة قـــد حلت في العقد بكافة شـــروطه اي بما تضمنه 
من شـــرط احالة النـــزاع الى التحكيم وتكون من ثم صاحبة صفة في التمســـك بشـــرط التحكيم ، واذا 
مـــا رفـــع المتعاقد الاخر النـــزاع الى المحاكـــم العادية فيحـــق لها الدفع بعـــدم قبول الدعوى لوجود شـــرط 
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التحكيـــم. مـــن ناحية اخرى فإنه لمـــا كان النزاع قد ســـبق بالفعل عرضه على هيئـــة التحكيم واصدرت 
حكمهـــا في الدعوى التحكيميـــة رقم 2007/27 لدى مركز ابوظبي للتوفيـــق والتحكيم التجاري فإن 
هـــذا الحكـــم وبمجرد صـــدوره يكون قـــد نال حجية الامـــر المقضي بحيـــث لا يجوز لأي مـــن الخصمين 
ان يلجـــأ الـــى القضـــاء ســـواء بغرض تجريحـــه لما اســـتند عليه من بينـــة او اثبات عـــدم اســـتحقاق المطعون 
ضدهـــا لمـــا حكـــم به او اثبـــات براءة ذمـــة الطاعن منـــه، ولمـــا كان الحكم المطعـــون فيه قـــد انتهى الى 
هـــذه النتيجـــة بمـــا اورده في مدوناتـــه من انـــه )...وكانت طلبات المســـتأنف في الدعوى تنصـــب على كون 
شـــركة المحاصـــة قد منيت بخســـائر عن الفتـــرة الممتدة مـــن2011/7/3م لغايـــة 2017/10/31م والتي 
لـــم يتضمنها حكـــم التحكيم الـــذي اقتصرت المحاســـبة بشـــأنه على الفتـــرة مـــن 1999/7/12م لغاية 
2011/6/30م وهـــو بذلك نزاع يتعلق بعقد شـــركة المحاصـــة التي ارتضى اطرافه حل نزاعاته بواســـطة 
التحكيـــم .... واســـتطرد الحكـــم قائلًا .... ان ما اســـس عليه المســـتأنف طلبـــه للحكم ببـــراءة ذمته انما 
هـــو مجـــرد منازعة منصبـــة على تقديـــر المحكمـــين للخبرة المنجـــزة في الدعـــوى التحكيميـــة وهو ما لا 
يقبل الطعن حســـب المســـتقر عليه قضـــاء ولعدم وروده ضمن حـــالات بطلان حكـــم التحكيم المنصوص 
عليهـــا في المـــادة 216 من قانـــون الاجراءات المدنية والتي ســـبق مناقشـــتها عند نظر دعـــوى التصديق على 
حكـــم التحكيـــم رقمـــي 1994 و 2134 لســـنة 2012 تجـــاري كلي ابوظـــبي واســـتئنافهما رقم 1233 
لســـنة 2013 وحكـــم محكمـــة النقض الصـــادر في الطعن رقم 107 لســـنة 2014 تجـــاري ....( وكان ما 
قـــال بـــه الحكم المطعون فيـــه على هذا النحو ســـائغاً ولـــه اصله الثابت بـــالأوراق ويكفـــي لحمل قضائه 

ولا مخالفـــة فيـــه للقانـــون فـــإن النعي عليه بما ســـلف يكـــون على غير اســـاس يتعين معه رفـــض الطعن.
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)الطعن رقم 1055 لسنة 2018(

جلسة 2019/1/29 )تجاري(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  د. حسين بن سليمه

عضواًوالسيد المستشار: أحمد الحسيني محمد يوسف
عضواًوالسيد المستشار: د. عدلان الحاج محمود

1( حكـــم "الطعـــن في الحكم". طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيـــه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز 
الطعن فيه بالنقض". نظام عام.

-الطعـــن بطريق النقض. إجراءاته وتحديد الشـــروط اللازمة لقبوله أو جوازه مـــن عدمه. تعلقها بالنظام 
العـــام. تفصـــل فيها المحكمة من تلقاء نفســـها. ولـــو لم يثرها الخصـــوم. لا يصار إلى بحث أســـباب الطعن 

إلا إذا كان جائزاً ومقبولًا.

2( دعـــوى "تقدير قيمة الدعـــوى". حكم "الطعن في الحكم". طعن "ما يجـــوز وما يجوز الطعن فيه". 
نقض "ما يجوز ومـــا لا يجوز الطعن فيه بالنقض".

-قيمـــة الدعوى المعـــول في تحديد النصاب الانتهائـــي للدائرة الجزئية ومحكمة الاســـتئناف هي القيمة 
التقديريـــة حســـبما اســـتقرت عليـــه طلبـــات المدعي الختاميـــة. عدم قبـــول الطعـــن بطريق النقـــض إلا إذا 
كانـــت قيمـــة الدعـــوى تتجاوز مائتـــي ألف درهـــم أو كانت غير مقـــدرة القيمـــة المادتـــان 48 ، 173 من 

قانـــون الإجـــراءات المدنية قبـــل تعديل المـــادة الأخيرة بالمرســـوم بقانون 18 لســـنة 2018.

3( دعـــوى "تقدير قيمة الدعوى". "الدعـــوى المتقابلة" حكم "الطعن في الحكـــم". طعن "ما يجوز وما 
يجـــوز الطعن فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجـــوز الطعن فيه بالنقض".

-اســـتقلال الدعـــوى المتقابلة عن الدعوى الأصليـــة. عدم اعتبارها دفاعاً أو دفعـــاً فيها أو اعتبار الحكم 
الصادر في الدعوى الأصلية فاصـــلاً في الدعوى المتقابلة.

-الاعتـــداد بقيمة الدعـــوى الأصلية في توافر النصـــاب القيمي لجواز الطعن بالنقـــض دون قيمة الدعوى 
المتقابلـــة. شـــرطه. أن يكون الطلـــب في الأخير هـــو ذات الطلب في الأولـــى أو وجه دفاع فيهـــا. تقدير قيمة 

كل دعـــوى على حدة متـــى اختلفت الدعويان ســـبباً وموضوعاً.
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4( دعـــوى "تقدير قيمة الدعوى". "الدعـــوى المتقابلة" حكم "الطعن في الحكـــم". طعن "ما يجوز وما 
يجـــوز الطعن فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجـــوز الطعن فيه بالنقض".

-اختـــلاف الدعـــوى الأصلية عن الدعـــوى المتقابلـــة في الموضوع والطلبات والســـبب. يوجـــب تقدير قيمة 
كل منهمـــا علـــى حـــدة فيمـــا يتعلـــق بتوافر النصـــاب القيمـــي لجـــواز الطعن بالنقـــض. عدم تجـــاوز قيمة 
الدعـــوى المتقابلـــة نصاب الطعـــن بالنقض المنصوص عليـــه المادة 173 مـــن قانون الإجـــراءات المدنية .أثره. 

الطعـــن علـــى الحكم الصـــادر فيهـــا بالنقض. غير جائـــز. مثال.

1 -المقـــرر ـ في قضـــاء هـــذه المحكمـــة ـ ان إجـــراءات الطعن في الأحـــكام ـ ومن ضمنهـــا الطعن بطريق 
النقـــض ـ وتحديد الشـــروط اللازمة لقبوله أو جوازه من عدمه هي من المســـائل المتعلقـــة بالنظام العام التي 
تلتـــزم المحكمـــة بالفصل فيهـــا من تلقاء نفســـها ولو لـــم يطرحها الخصـــوم عليها، كما يجـــوز للخصوم 
إثارتهـــا ولـــو لأول مـــرة أمـــام محكمـــة النقض بحيـــث لا يصار النظـــر إلى أســـباب الطعن وبحثهـــا إلا إذا 

كان جائـــزاً ومقبولًا.

2 -المقـــرر ان مـــؤدى النـــص في المادتـــين 48، 173 من قانون الإجـــراءات المدنية المعدلتـــين بالقانون رقم 
30 لســـنة 2005 ـ المنطبقتـــان علـــى الواقع في الدعوى وقبـــل تعديل المادة الأخيرة بالمرســـوم بقانون رقم 18 
لســـنة 2018 ـ ان المقصـــود بقيمـــة الدعوى التـــي يعول عليها هـــي القيمـــة النقدية التي يطالـــب بها المدعي 
حســـبما اســـتقرت عليه طلباتـــه الختامية في الخصومـــة وان تحديد قيمـــة الدعوى على هذا الأســـاس إنما 
يتـــم عند تحديـــد النصـــاب الانتهائي للدائـــرة الجزئية، وكـــذا النصـــاب الانتهائي لمحكمة الاســـتئناف 
بحيـــث لا يقبل الطعـــن بطريق النقض علـــى الأحكام الصادرة فيهـــا إلا إذا كانت قيمـــة الدعوى تتجاوز 

مائتـــي ألف درهـــم أو كانت غير مقـــدرة القيمة.

3 -المقـــرر ان الدعـــوى المتقابلـــة مســـتقلة بكيانها عن الدعـــوى الأصليـــة ولا تعتبر دفاعـــاً أو دفعاً فيها 
ولا يعتبـــر الحكـــم الصـــادر في الدعـــوى الأصليـــة فاصلًا في الدعـــوى المتقابلـــة. وانه لئـــن كان العبرة في 
توافـــر النصـــاب القيمي المشـــترط لجواز الطعـــن بالنقـــض في الأحكام الاســـتئنافية هي بقيمـــة الدعوى 
الأصليـــة كمـــا حـــددت تقديرها المـــادة 48 مـــن قانـــون الإجـــراءات المدنية ســـالفة الذكر وليـــس بقيمة 
الدعـــوى المقابلـــة إذا كان الطلب في الأخيرة هـــو ذات الطلب في الأولى أووجه دفاع فيهـــا، أما إذا اختلفت 

الدعويـــان كل منهمـــا عن الأخـــرى ســـبباً وموضوعاً فتقـــدر قيمة كل دعـــوى على حدة.

4 -إذ كان البـــين مـــن الأوراق ان الطلبـــات الختاميـــة للمطعـــون ضدهـــا في الدعـــوى الأصليـــة كانت 
بطلـــب الحكـــم بإلزام الطاعنة بـــأن تؤدي لها مبلـــغ 230907,50 درهـــم والفائدة القانونيـــة بواقع 12% 
ســـنوياً مـــن تاريخ رفـــع الدعوى ومبلـــغ 10 آلاف علـــى ســـبيل التعويض، وأقامـــت الطاعنة دعـــوى متقابلة 
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بطلـــب الحكـــم بإلـــزام المطعون ضدهـــا بأن تـــؤدي لها مبلـــغ 186 ألـــف درهم مـــع الفائدة %5 ســـنوياً، 
وإذ قضـــت محكمـــة أول درجـــة للطرفين بطلباتهمـــا في الدعويـــين الأصليـــة والمتقابلة، فقبلـــت الطاعنة 
الحكـــم الصادر ضدهـــا في الدعـــوى الأصلية، بينما اســـتأنفت المطعـــون ضدها الحكم الصـــادر قبلها 
في الدعـــوى المتقابلـــة، ولما كان الحكـــم الصادر مـــن محكمة الاســـتئناف بإلغاء الحكـــم الصادر من 
محكمـــة أول درجـــة في الدعـــوى المتقابلة والقضاء مجـــدداً برفضها لم يرق للطاعنـــة فطعنت عليه بطريق 
النقـــض بالطعن الماثـــل، وكانت الدعوى الأصليـــة ـ التي قبلـــت الطاعنة الحكم الصادر فيهـــا عليها ولم 
تســـتأنفه ـ تختلـــف في موضوعهـــا والطلبـــات فيهـــا عن الدعـــوى المتقابلة وأسســـت كل منهما على ســـبب 
مختلـــف وتقـــدر قيمة كل منهمـــا بمعزل عـــن الأخرى، فـــإن الدعوى المتقابلـــة موضوع هـــذا الطعن تقدر 
بقيمـــة الطلبـــات الختامية فيهـــا وهي المطالبـــة بمبلغ 186 ألـــف درهم مـــع الفائدة %5 ســـنوياً، وهي تقل 
عـــن مائتـــي ألف درهـــم إذ لا تســـتحق الفوائـــد القانونية المطالـــب بها في الدعـــوى المتقابلة عـــن التأخير في 
الســـداد إلا مـــن تاريـــخ رفعها فلا تضـــاف إلى قيمـــة الطلبـــات فيها، ويكـــون الحكم المطعـــون فيه غير 
قابـــل للطعن فيـــه بطريق النقض لعدم تجـــاوز قيمة الدعوى نصـــاب الطعن بالنقض عمـــلًا بالمادة 173 من 

قانون الإجـــراءات المدنية ســـالفة الذكر.

المحكمــــــــــــــــة

حيـــث ان الوقائـــع ـ علـــى مـــا يبين مـــن الحكم المطعـــون فيـــه وســـائر الأوراق ـ تتحصل في ان الشـــركة 
المطعـــون ضدهـــا أقامـــت الدعوى رقـــم 785 لســـنة 2017 تجاري جزئـــي أبوظبي على الشـــركة الطاعنة 
بطلـــب الحكـــم بإلزامها بـــأن تؤدي لهـــا مبلـــغ 230907,50 درهـــم والفائـــدة القانونية %12 مـــن تاريخ 
رفـــع الدعـــوى، ومبلـــغ 10 آلاف درهـــم علـــى ســـبيل التعويض عن الأضـــرار التـــي أصابتها بســـبب إخلال 
الطاعنـــة بالتزاماتهـــا التعاقدية، وذلك على ســـند مـــن أنها قامت بتوريـــد عمال تصنيـــع وتركيب أنابيب 
للشـــركة الطاعنـــة حتـــى ترصـــد في ذمتهـــا المبلغ المطالب بـــه إلا أنهـــا امتنعت عن ســـداده، ومـــن ثم فقد 
أقامـــت الدعـــوى. وجهـــت الطاعنة دعـــوى متقابلة بطلـــب الحكم بإلـــزام المطعـــون ضدها بأن تـــؤدي لها 
مبلـــغ 186 ألف درهم مع الفائدة %5ســـنوياً، تأسيســـاً علـــى أنها قامت بتأجير حاويتـــين للمطعون ضدها 
لاســـتخدامها كمكتـــب لها نظير أجرة شـــهرية ألفـــي درهم للواحدة مـــن تاريـــخ 2013/6/2 إلا أنها لم 
تســـدد فيه الأجـــرة منذ ذلك الوقـــت وحتى الآن. ندبـــت المحكمة خبيـــراً في الدعوى وبعد ان قـــدم تقريره 
وبتاريـــخ 21 من مـــارس 2018 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلـــزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون 
ضدهـــا مبلـــغ 230907,50 درهـــم مـــع فائـــدة قانونيـــة %5 ســـنوياً من تاريـــخ رفـــع الدعوى وحتـــى تمام 
الســـداد بمـــا لا يجـــاوز أصل الديـــن، ومبلغ 5 آلاف درهـــم على ســـبيل التعويض عن الإخـــلال بالالتزامات 
التعاقديـــة المبرمـــة بين الطرفـــين، وفي الدعـــوى المتقابلة بإلـــزام المطعون ضدهـــا بأن تـــؤدي للطاعنة مبلغ 
186 ألـــف درهـــم مع فائدة قانونية %5 ســـنوياً مـــن تاريخ رفع الدعـــوى المتقابلة وحتى تمام الســـداد بما لا 
يجـــاوز أصل الدين، اســـتأنفت المطعون ضدها هذا الحكـــم فيما قضى به في الدعـــوى المتقابلة، وبتاريخ 
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26 مـــن ســـبتمبر2018 قضـــت المحكمـــة بإلغاء الحكم المســـتأنف في الشـــق المتعلـــق بالدعـــوى المتقابلة 
والقضـــاء مجدداً برفضهـــا. طعنت الطاعنة في هذا الحكـــم بطريق النقض، وإذ عُـــرض الطعن على هذه 

المحكمـــة ـ في غرفة مشـــورة ـ حددت جلســـة لنظره.

وحيـــث انـــه من المقـــرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان إجـــراءات الطعن في الأحكام ـ ومـــن ضمنها الطعن 
بطريـــق النقـــض ـ وتحديد الشـــروط اللازمـــة لقبوله أو جـــوازه من عدمه هي من المســـائل المتعلقـــة بالنظام 
العـــام التي تلتـــزم المحكمة بالفصـــل فيها من تلقاء نفســـها ولو لـــم يطرحها الخصوم عليهـــا، كما يجوز 
للخصـــوم إثارتهـــا ولو لأول مرة أمـــام محكمة النقـــض بحيث لا يصار النظـــر إلى أســـباب الطعن وبحثها 
إلا إذا كان جائـــزاً ومقبـــولًا. وكان من المقرر ان مؤدى النص في المادتـــين 48، 173 من قانون الإجراءات 
المدنيـــة المعدلتـــين بالقانـــون رقم 30 لســـنة 2005 ـ المنطبقتـــان على الواقـــع في الدعوى وقبـــل تعديل المادة 
الأخيـــرة بالمرســـوم بقانون رقـــم 18 لســـنة 2018 ـ ان المقصود بقيمـــة الدعوى التي يعول عليهـــا هي القيمة 
النقديـــة التـــي يطالب بها المدعي حســـبما اســـتقرت عليه طلباتـــه الختامية في الخصومـــة وان تحديد قيمة 
الدعـــوى علـــى هذا الأســـاس إنما يتم عنـــد تحديد النصـــاب الانتهائي للدائـــرة الجزئية، وكـــذا النصاب 
الانتهائـــي لمحكمـــة الاســـتئناف بحيـــث لا يقبل الطعـــن بطريق النقض علـــى الأحكام الصـــادرة فيها إلا 
إذا كانـــت قيمـــة الدعوى تتجـــاوز مائتي ألـــف درهم أو كانـــت غير مقـــدرة القيمة. ومن المقـــرر أيضاً ان 
الدعـــوى المتقابلة مســـتقلة بكيانهـــا عن الدعوى الأصلية ولا تعتبـــر دفاعاً أو دفعاً فيهـــا ولا يعتبر الحكم 
الصـــادر في الدعـــوى الأصلية فاصلًا في الدعوى المتقابلـــة. وانه لئن كان العبـــرة في توافر النصاب القيمي 
المشـــترط لجـــواز الطعـــن بالنقـــض في الأحكام الاســـتئنافية هـــي بقيمة الدعـــوى الأصليـــة كما حددت 
تقديرهـــا المـــادة 48 مـــن قانون الإجـــراءات المدنية ســـالفة الذكر وليس بقيمـــة الدعوى المقابلـــة إذا كان 
الطلـــب في الأخيـــرة هـــو ذات الطلب في الأولـــى أووجه دفـــاع فيها، أمـــا إذا اختلفت الدعويـــان كل منهما 
عـــن الأخرى ســـبباً وموضوعـــاً فتقدر قيمة كل دعـــوى على حدة. لمـــا كان ذلك وكان البـــين من الأوراق 
ان الطلبـــات الختاميـــة للمطعـــون ضدها في الدعـــوى الأصلية كانت بطلـــب الحكم بإلـــزام الطاعنة بأن 
تـــؤدي لهـــا مبلـــغ 230907,50 درهم والفائـــدة القانونية بواقع %12 ســـنوياً من تاريخ رفـــع الدعوى ومبلغ 
10 آلاف علـــى ســـبيل التعويـــض، وأقامت الطاعنـــة دعوى متقابلة بطلـــب الحكم بإلـــزام المطعون ضدها 
بـــأن تـــؤدي لهـــا مبلغ 186 ألـــف درهم مع الفائـــدة %5 ســـنوياً، وإذ قضـــت محكمة أول درجـــة للطرفين 
بطلباتهمـــا في الدعويين الأصلية والمتقابلة، فقبلت الطاعنة الحكـــم الصادر ضدها في الدعوى الأصلية، 
بينمـــا اســـتأنفت المطعون ضدهـــا الحكم الصادر قبلهـــا في الدعوى المتقابلة، ولمـــا كان الحكم الصادر 
مـــن محكمة الاســـتئناف بإلغـــاء الحكم الصادر مـــن محكمة أول درجـــة في الدعوى المتقابلـــة والقضاء 
مجـــدداً برفضهـــا لم يرق للطاعنـــة فطعنت عليه بطريق النقـــض بالطعن الماثل، وكانـــت الدعوى الأصلية 
ـ التـــي قبلت الطاعنـــة الحكم الصادر فيها عليها ولم تســـتأنفه ـ تختلف في موضوعهـــا والطلبات فيها عن 
الدعـــوى المتقابلـــة وأسســـت كل منهما على ســـبب مختلف وتقدر قيمـــة كل منهما بمعـــزل عن الأخرى، 
فـــإن الدعوى المتقابلـــة موضوع هذا الطعن تقـــدر بقيمة الطلبـــات الختامية فيها وهي المطالبـــة بمبلغ 186 
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ألـــف درهـــم مـــع الفائـــدة %5 ســـنوياً، وهي تقل عـــن مائتي ألـــف درهـــم إذ لا تســـتحق الفوائـــد القانونية 
المطالـــب بهـــا في الدعـــوى المتقابلـــة عـــن التأخيـــر في الســـداد إلا مـــن تاريـــخ رفعها فـــلا تضاف إلـــى قيمة 
الطلبـــات فيهـــا، ويكون الحكـــم المطعون فيـــه غير قابل للطعـــن فيه بطريـــق النقض لعدم تجـــاوز قيمة 
الدعـــوى نصاب الطعن بالنقـــض عملًا بالمادة 173 من قانـــون الإجراءات المدنية ســـالفة الذكر. ولما تقدم 

يتعـــين القضاء بعدم جـــواز الطعن.
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)الطعن رقم 1062 لسنة 2018(

جلسة 2019/2/12 )تجاري(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  د. حسين بن سليمه

عضواًوالسيد المستشار: د. خلف نهار عيد الرقاد
عضواًوالسيد المستشار: د. عدلان الحاج محمود

1( شركات "عقد الشركة". عقد "تكييف العقد". أشخاص اعتبارية. دعوى. الصفة في الدعوى.

-اقتـــران اســـم شـــركتين أو شـــخصيتين قانويتين في العقـــد بكلمة "ائتـــلاف" لا يجعل منهما شـــركة 
واحـــده أو شـــخصاً اعتبارياً جديـــداً. حق كل منهمـــا في التقاضي باســـمه. اعتباره اشـــتراكاً في المصالح 

والحقـــوق الناتجـــة عن ذلك العقـــد. مثال.

2( نقض "أسباب الطعن بالنقض. السبب الغير منتج".

-انتهـــاء الحكـــم إلـــى النتيجـــة الصحيحـــة. لا يعيبه من بعـــد ما يكون قد شـــابه من قصور في أســـبابه 
أو اســـتطرد إليـــه مـــن تقريرات قانونيـــة خاطئه. لمحكمـــة النقض اســـتكمالها أو تصحيحهـــا دون حاجة 

. لنقضه

3( شركات "عقد الشركة". عقد "تكييف العقد". أشخاص اعتبارية.

-اتفـــاق طـــرفي  النزاع على تأســـيس ائتـــلاف بينهمـــا لتنفيذ بعض المشـــروعات على أن تتحمـــل الطاعنة 
كامـــل المســـؤولية عن التنفيذ وجميع الخســـائر ودون حق لها في مطالبة الطرف الأخـــرى المطعون ضدها. 
لا يجعـــل مـــن الأخير شـــريكاً للأولي. اعتبـــاره اتفاقاً لانجاز عمل وليـــس خلقاً لشـــراكة. انتهاء الحكم 

إلى هذا النظـــر. صحيح.

1 -المقـــرر أن تكييـــف العقـــد الـــذي يربط بين الخصـــوم من ســـلطة محكمة الموضوع وذلـــك بالتعرف 
علـــى حقيقة مرمـــاه وبما تضمنه مـــن عبارات على ضـــوء الظروف التـــي أحاطت بتحريره مـــع الاعتداد في 
ذلـــك بحقيقـــة الواقع والنية المشـــتركة التي اتجهت إليهـــا إرادة المتعاقديـــن .  ومن المقرر أيضـــا أن اقتران 
اســـم شـــركتين أو شـــخصيتين قانونيتين في العقد بكلمة " ائتــــلاف " لا يجعل منهما شـــركة واحدة ولا 
يخلق شـــخصا اعتباريـــا آخر خلافهما ولا يؤثر في حـــق كل منهما في التقاضي باســـمها ولا يعدو المقصود 
من هذه الكلمة ســـوى اشـــتراك الكيانـــين في المصالح والحقـــوق الناتجة عن العقد. ومـــن المقرر كذلك 
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في قضـــاء هـــذه المحكمـــة أنه متى انتهـــى الحكم إلى نتيجـــة صحيحة فانـــه لا يعيبه ما يكون قد شـــابه 
مـــن قصور في أســـبابه أو ما اســـتطرد إليه مـــن تقريرات قانونيـــة خاطئة، إذ لمحكمة النقض اســـتكمال 
مـــا قصـــر الحكـــم في بيانه من تلك الأســـباب وتصحيح هـــذا الخطأ ورده إلى أساســـه الســـليم دون حاجة 
لنقـــض الحكـــم. لمـــا كان ذلـــك، وكان الثابت من الاطـــلاع على الاتفاقيـــة المبرمة بين الطرفـــين بتاريخ 
2016/6/6 وعلـــى ملحـــق الاتفاقية ) أ( المؤرخ بذات التاريخ أنهما اتفقا على تنفيذ المشـــروعين المملوكين 
لشـــركة بلـــوم العقارية وأن يتم توزيـــع الأرباح بنســـبة %82 للطاعنة و%18 للمطعون ضدهـــا وأن تتحمل 
الطاعنـــة كامـــل المســـؤولية عـــن تنفيـــذ المشـــروعين وعن جميـــع تســـهيلات التمويـــل وجميـــع المصاريف 
وتتحمـــل منفـــردة جميـــع الخســـائر ولا يحق لها مطالبـــة المطعون ضدها بـــأي مطالبـــات أو تعويض ، ولقد 
اســـتنتجت محكمة أول درجة أن المطعون ضدها لم تســـاهم في رأس مال الشـــركة الخاصة بالمشـــروعين 
ولا توجد شـــراكة بين الطرفـــين وقضت برفض الدعوى وايدتها محكمة الاســـتئناف فيمـــا انتهت اليه، 
وتكـــون قـــد انتهت الـــة نتيجة صحيحـــة وان كانـــت تقريراتهـــا القانونية خاطئـــة وتعـــين تصحيحها دون 
القضـــاء بنقـــض الحكم المطعـــون فيه باعتبـــار أن الاتفاق صحيح واتفـــق الطرفان على تنفيذ المشـــروعين 
علـــى أن يتـــم الاشـــراف عليهما من قبل المطعـــون ضدها ولهـــا مقابل ذلك نســـبة من الأربـــاح قدرها 18% 
، وهـــو اتفـــاق جائـــز باعتبار أن الأجـــرة يمكن أن تكـــون مبلغا معينا مـــن المال كما يمكـــن أن تكون 
نســـبة محـــددة مـــن الأرباح ، ويكـــون هذا الاتفـــاق صحيحا ومرتبـــا لآثـــاره القانونية، ويكـــون ما انتهى 

اليـــه الحكـــم المطعون فيه مطابـــق للقانون ويكـــون النعي بما ســـلف غير قائم على اســـاس.

2 -المقـــرر في قضـــاء هـــذه المحكمـــة أنـــه متى انتهـــى الحكـــم إلى نتيجـــة صحيحـــة فانـــه لا يعيبه ما 
يكـــون قد شـــابه من قصـــور في أســـبابه أو ما اســـتطرد إليه مـــن تقريـــرات قانونية خاطئـــة، إذ لمحكمة 
النقـــض اســـتكمال ما قصـــر الحكم في بيانه مـــن تلك الأســـباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساســـه 

الســـليم دون حاجة لنقـــض الحكم.

المقـــرر أن لمحكمـــة الموضوع الســـلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفســـير العقود حســـبما 
تـــراه أوفـــى الـــى نية عاقديهـــا أو أصحاب الشـــأن فيهـــا دون رقابـــة من محكمـــة النقض بشـــرط أن تقيم 
قضاءها على أســـباب ســـائغة لها أصلها الثابت بما يكفي لحمله وبشـــرط أن يأتي تفســـيرها للمستندات 

ممـــا تحتمله عباراتهـــا ولا يخرج عن المعنـــى الظاهر لها.

3 -إذ كان الثابت أن طرفي النزاع قد اتفقا على تأســـيس ائتلاف بتاريخ 2016/6/6 لتنفيذ المشروعين 
المملوكـــين من شـــركة بلوم العقاريـــة وأن تتحمل الطاعنة  كامل المســـؤولية عن تنفيذ المشـــروعين وعن 
جميع تســـهيلات التمويـــل وجميع المصاريف وتتحمل منفردة جميع الخســـائر ولا يحق لهـــا مطالبة المطعون 
ضدهـــا بأي مطالبـــات أو تعويـــض، ولقد اســـتنتجت محكمة أول درجـــة وأيدتها محكة الاســـتئناف في 
رأيهـــا من أن المطعون ضدها لم تســـاهم في رأس مال الشـــركة ولا وجود لشـــراكة، وهـــي محقة في ذلك 
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باعتبـــار أن الأمـــر لا يتعلـــق بشـــراكة بل باتفـــاق بإنجاز عمـــل بمقابل هو نســـبة معينة من الأربـــاح المترتبة 
للطاعنـــة مـــن المشـــروعين ويكون للمطعون ضدها نســـبة مـــن الأرباح قدرهـــا %18 وهو جائـــز قانونا أن 
تكـــون الأجرة نســـبة معينة مـــن الأرباح، وهـــو ما انتهى اليـــه حكم أول درجـــة المؤيد بالحكـــم المطعون 
فيـــه عندما قضـــى برفض الدعـــوى ويكون مـــا انتهى اليـــه مطابق لصحيـــح القانون ويكـــون النعي غير 

أســاس. على  قائم 

المحكمــــــــــــــــة

وحيـــث إن الوقائـــع ـــــ على ما يبـــين من الحكـــم المطعون فيه وســـائر الأوراق ـــــ تتحصـــل في أن الطاعنة 
أقامـــت الدعـــوى رقـــم 2299 /2017 تجاري كلي أبوظبي ضـــد المطعون ضدها بطلـــب الحكم ببطلان 
عقد الشـــراكة المبـــرم بينهمـــا والمـــؤرخ في 2016/6/6 وكافة ملاحقه مع مـــا يترتب على ذلـــك من آثار 
مـــع الزامهـــا بالرســـوم والمصاريـــف والأتعاب، على ســـند من القـــول أن الطرفـــين أبرما اتفاقية  شـــراكة 
)اتفاقيـــة اتحاد ائتلافي(، وذلك لتنفيذ مشـــروعين الأول بارك فيو والثاني ســـو هو ســـكوير، وقد تضمن 
البند الســـادس من الاتفاقية على أن تتحمل الطاعنة وحدها منفردة كامل المســـؤولية عن تنفيذ المشـــروع 
وعـــن جميع التســـهيلات والتمويل والتكاليـــف الخاصة بالتمويـــل وجميع المصروفات فضـــلا عن تحملها 
منفـــردة لجميع الخســـائر التي قد تلحق بالمشـــروع دون أن يكون لها الحق في مطالبـــة المطعون ضدها بأية 
مطالبـــات ، كمـــا تضمن البند الســـابع من ذات الاتفاقية علـــى تحمل الطاعنة كافة المســـؤولية عن ادارة 
أعمـــال الشـــراكة المســـماة  ) اتحاد (  مـــن كافة النواحـــي المالية والفنيـــة والادارية وبصفـــة عامة كافة 
مـــا يتعلـــق بإدارة المشـــروع والشـــراكة ، كما تضمن البنـــد الخامس مـــن ذات الاتفاقية على أن تســـتحق 
المطعـــون ضدها حصة من الأرباح في المشـــروعين بنســـبة %18 من صافي الربح، ولما كانـــت الاتفاقية قد 
أعفـــت المطعـــون ضدها من تحمل نصيب في الخســـائر التي قد تلحق بالمشـــروعين واســـتحقاقها نصيبا في 
الأربـــاح الأمر الذي حـــدا بالطاعنة برفع هـــذه الدعوى بالطلبات الســـالفة البيان . وبتاريـــخ 2018/2/21  
حكمـــت المحكمـــة برفض الدعـــوى  وألزمـــت المدعية بالمصاريـــف القضائيـــة ومبلغ مائتـــي درهم مقابل 
أتعـــاب المحاماة. طعنـــت الطاعنـــة في الحكم المذكور بالاســـتئناف رقـــم 2018/779تجـــاري أبوظبي، 
وبتاريـــخ 2018/9/25 قضت المحكمة  برفض الاســـتئناف وتأييد الحكم المســـتأنف والزام المســـتأنفة 
بالرســـوم والمصاريـــف ومبلـــغ 300 درهـــم مقابل أتعـــاب المحامـــاة. طعنـــت الطاعنة في الحكـــم المذكور 
بطريـــق النقـــض  بالطعـــن الماثـــل، وعرض الطعـــن على هـــذه المحكمة في غرفـــة مشـــورة ورأت أنه جدير 

بالنظر وحددت جلسة لنظــــره. 

   وحيـــث تنعـــى الطاعنة علـــى الحكم المطعون فيـــه بالســـببين الأول والثاني مخالفة القانـــون والقصور 
في التســـبيب والإخـــلال بحـــق الدفاع ، ذلـــك أن الطاعنة تمســـكت بمدلول نـــص المادة الثامنـــة من قانون 
الشـــركات الـــذي حدد هـــدف الشـــركة بكونه تحقيـــق الربح المـــادي وأن الشـــركاء يتشـــاركون في 
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اقتســـام الأربـــاح ويتحملـــون الخســـائر التي تلحـــق الشـــركة ولا يجوز ان يتضمن عقد الشـــركة شـــرطا 
يعفي أي من الشـــركاء من المشـــاركة  في اقتســـام أرباح الشركة أو نصيب من خســـائرها ، وتمسكت 
الطاعنـــة بطلباتهـــا وهـــي القضـــاء ببطلان البنـــود أرقـــام 2 و3 و4 من الاتفاقيـــة المؤرخـــة في 2016/6/6 
وكذلـــك بطـــلان البند الخامس والســـادس مـــن ملحق الاتفاقيـــة الاتحاد الائتـــلافي مع كافة مـــا يترتب 
عـــن ذلـــك من آثـــار وبندب خبيـــر هندســـي لبحث أعمال المشـــروع موضـــوع الاتفاقيتـــين وتقدير مـــا يمثله 
مبلـــغ 60 مليـــون المنصوص عليـــه بالبند الرابـــع من الاتفاقية ليتم اســـتخراج واحتســـاب النســـب  المتوجب 
تطبيقها لاحتســـاب الأربـــاح الا ان المحكمة اعتبـــرت ان المطعون ضدها لم تســـاهم بتقديم حصة من المال 
أو العمـــل وتكـــون الشـــراكة باطلة اعمالا لأحـــكام المادة 3/29 مـــن قانون الشـــركات التجارية الا أن 
الأســـباب جـــاءت متناقضـــة مع منطـــوق الحكم الذي برفـــض الدعوى وأيـــدت محكمة الاســـتئناف تلك 

النتيجـــة وتكـــون قد خالفـــت القانون بما يعيـــب الحكم الصـــادر عنها ويســـتوجب نقضه.    

   وحيـــث إن هـــذا النعـــي في غير محله ،  ذلك أنه مـــن المقرر أن تكييف العقد الـــذي يربط بين الخصوم 
مـــن ســـلطة محكمـــة الموضـــوع وذلك بالتعـــرف على حقيقـــة مرمـــاه وبما تضمنه مـــن عبـــارات على ضوء 
الظـــروف التـــي أحاطت بتحريره مـــع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشـــتركة التـــي اتجهت إليها 
إرادة المتعاقديـــن .  ومن المقرر أيضا أن اقتران اســـم شـــركتين أو شـــخصيتين قانونيتـــين في العقد بكلمة 
" ائتــــلاف " لا يجعـــل منهما شـــركة واحدة ولا يخلق شـــخصا اعتباريا آخر خلافهمـــا ولا يؤثر في حق كل 
منهمـــا في التقاضـــي باســـمها ولا يعدو المقصـــود من هذه الكلمة ســـوى اشـــتراك الكيانـــين في المصالح 
والحقـــوق الناتجـــة عـــن العقد. ومن المقـــرر كذلك في قضـــاء هذه المحكمـــة أنه متى انتهـــى الحكم إلى 
نتيجـــة صحيحـــة فانه لا يعيبه ما يكون قد شـــابه من قصور في أســـبابه أو ما اســـتطرد إليـــه من تقريرات 
قانونيـــة خاطئـــة، إذ لمحكمة النقض اســـتكمال ما قصر الحكـــم في بيانه من تلك الأســـباب وتصحيح 
هـــذا الخطـــأ ورده إلـــى أساســـه الســـليم دون حاجة لنقـــض الحكـــم. لمـــا كان ذلـــك، وكان الثابت من 
الاطـــلاع علـــى الاتفاقية المبرمة بـــين الطرفين بتاريـــخ 2016/6/6 وعلى ملحق الاتفاقيـــة ) أ( المؤرخ بذات 
التاريخ أنهما اتفقا على تنفيذ المشـــروعين المملوكين لشـــركة بلوم العقارية وأن يتم توزيع الأرباح بنســـبة 
%82 للطاعنـــة و%18 للمطعـــون ضدهـــا وأن تتحمـــل الطاعنـــة كامل المســـؤولية عن تنفيذ المشـــروعين 
وعـــن جميـــع تســـهيلات التمويل وجميـــع المصاريف وتتحمـــل منفردة جميع الخســـائر ولا يحق لهـــا مطالبة 
المطعـــون ضدها بـــأي مطالبـــات أو تعويض ، ولقد اســـتنتجت محكمـــة أول درجة أن المطعـــون ضدها لم 
تســـاهم في رأس مـــال الشـــركة الخاصـــة بالمشـــروعين ولا توجد شـــراكة بـــين الطرفـــين وقضت برفض 
الدعـــوى وايدتهـــا محكمـــة الاســـتئناف فيمـــا انتهت اليـــه، وتكون قـــد انتهت الـــة نتيجـــة صحيحة وان 
كانـــت تقريراتها القانونيـــة خاطئة وتعـــين تصحيحها دون القضـــاء بنقض الحكم المطعـــون فيه باعتبار 
أن الاتفـــاق صحيـــح واتفق الطرفان على تنفيذ المشـــروعين على أن يتم الاشـــراف عليهما مـــن قبل المطعون 
ضدهـــا ولهـــا مقابل ذلك نســـبة من الأربـــاح قدرها %18 ، وهو اتفـــاق جائز باعتبـــار أن الأجرة يمكن أن 
تكـــون مبلغـــا معينا مـــن المال كما يمكـــن أن تكون نســـبة محددة مـــن الأرباح ، ويكون هـــذا الاتفاق 
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صحيحـــا ومرتبـــا لآثـــاره القانونية، ويكون مـــا انتهى اليه الحكـــم المطعون فيه مطابـــق للقانون ويكون 
النعـــي بما ســـلف غير قائم على اســـاس.  

   وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالســـبب الثالث مخالفة القانون والقصور في التســـبيب 
والإخـــلال بحـــق الدفاع ، ذلك أنه اســـتند في قضائـــه على أدلة لا وجود لهـــا في أوراق الدعـــوى أو على أدلة 
موجـــودة لا تحمـــل المعنـــى الـــذي رتـــب عليـــه الحكم قضـــاءه أو كان مـــن غير المستســـاغ عقـــلا قبول ما 
انتهـــى اليه بشـــأن النـــزاع المطروح، ولقد اســـتنتجت المحكمة أن المطعـــون ضدها لم تســـاهم مع الطاعنة 
بتقديـــم حصـــة من المـــال أو العمـــل في اتفاقية الاتحـــاد الائتلافي الخاصة بالمشـــروعين متجاهلـــة ما يوجبه 
عليها القانون بتفســـير العقد  بكافة ما اشـــتمل عليه مـــن بنود كوحدة متكاملـــة، وكانت الاتفاقيتان 
موضـــوع الدعوى قـــد تضمنت 1( البند التمهيـــدي الوارد بالملحـــق أ من الاتفاقية المؤرخـــة في 2016/6/6 
ونصـــت علـــى أن الطـــرف الثانـــي قـــد رغـــب في الدخول مـــع الطـــرف الأول على تنفيـــذ مشـــروعي البارك 
فيو والســـوهو ســـكوير وذلك طبقا للرســـومات المعدة من شـــركة بلـــوم للعقـــارات وأن ارادة الطرفين قد 
تلاقـــت لتنفيذ المشـــروعين. 2( كما اتفقا على تنفيـــذ الالتزامات التعاقدية الى حين انهاء المشـــروع وعمل 
التســـوية النهائيـــة .3( الاتفاق على أن الاشـــراف على كلا المشـــروعين لشـــركة ثروة للاســـتثمار . وهذه 
الاتفاقـــات تـــدل علـــى أن المطعـــون ضدهـــا قدمت حصـــة في راس مـــال الشـــراكة وهي عبـــارة عن حصة 
عمـــل بمـــا يكون معـــه أن ما خلصت اليـــه محكمـــة أول درجة وأيدتهـــا في ذلك محكمة الاســـتئناف قد 
شـــابه القصور بما يعيب الحكـــم المطعون فيه ويســـتوجب نقضه والقضاء مجددا بالطلبـــات المقدمة أمام 
محكمـــة أول درجـــة باعتبار أن تفســـير البنـــد الرابع من الاتفاقية مـــع البند الخامس لا يترتـــب عنه نتيجة 
باعتبارهمـــا متضاربـــين بخصوص الأرباح بمـــا يكون معه أن البنـــد الثاني هو الواجب النفـــاذ لكونه قد 

نص علـــى أنه يلغي مـــا يخالفه وتضمن التنصيص على اســـتحقاق الأربـــــاح. 

   وحيـــث ان هـــذا النعـــي في غيـــر محلـــه ، ذلك أنه مـــن المقـــرر أن لمحكمة الموضـــوع الســـلطة التامة في 
تحصيـــل فهم الواقـــع في الدعوى وتفســـير العقود حســـبما تراه أوفى الـــى نية عاقديها أو أصحاب الشـــأن 
فيهـــا دون رقابـــة من محكمة النقض بشـــرط أن تقيم قضاءها على أســـباب ســـائغة لها أصلهـــا الثابت بما 
يكفي لحمله وبشـــرط أن يأتي تفســـيرها للمســـتندات مما تحتمله عباراتها ولا يخرج عـــن المعنى الظاهر 
لهـــا . لمـــا كان ذلـــك ، وكان الثابت أن طـــرفي النزاع قد اتفقا على تأســـيس ائتلاف بتاريـــخ 2016/6/6 
لتنفيذ المشـــروعين المملوكين من شـــركة بلوم العقارية وأن تتحمل الطاعنة  كامل المســـؤولية عن تنفيذ 
المشـــروعين وعن جميع تســـهيلات التمويل وجميـــع المصاريف وتتحمل منفردة جميع الخســـائر ولا يحق لها 
مطالبـــة المطعـــون ضدها بأي مطالبـــات أو تعويض، ولقد اســـتنتجت محكمة أول درجـــة وأيدتها محكة 
الاســـتئناف في رأيهـــا من أن المطعون ضدها لم تســـاهم في رأس مال الشـــركة ولا وجود لشـــراكة، وهي 
محقـــة في ذلـــك باعتبـــار أن الأمر لا يتعلق بشـــراكة بـــل باتفاق بإنجـــاز عمـــل بمقابل هو نســـبة معينة من 
الأربـــاح المترتبـــة للطاعنـــة من المشـــروعين ويكون للمطعون ضدها نســـبة مـــن الأرباح قدرهـــا %18 وهو 
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جائـــز قانونـــا أن تكـــون الأجـــرة نســـبة معينة مـــن الأرباح، وهـــو ما انتهـــى اليه حكـــم أول درجـــة المؤيد 
بالحكـــم المطعـــون فيـــه عندما قضـــى برفض الدعـــوى ويكون مـــا انتهى اليـــه مطابق لصحيـــح القانون 

ويكـــون النعي غير قائم على أســـــاس.
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)الطعن رقم 31 لسنة 2019(

جلسة 2019/6/25 )إيجارات(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  محمد عبدالسلام العيادي

عضواًوالسيد المستشار: إبراهيم سيد أحمد الطحان
عضواًوالسيد المستشار: طارق فتحي محمد

1( إثبـــات "أدلة الإثبات. حجية الأمر المقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لســـابقة الفصل 
فيها". قوة الأمر المقضي.

-الأحـــكام التي حـــازت حجية الأمـــر المقضي. حجـــة فيما فصلت فيه مـــن الخصومة. عـــدم جواز طرح 
النـــزاع الذي حســـمته ولو بأدلـــة قانونية أو واقعية لم يســـبق إثارتها. أســـاس ذلك.

2( إثبـــات "أدلة الإثبات. حجية الأمر المقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لســـابقة الفصل 
فيها". قوة الأمر المقضي.

-صـــدور الحكـــم القطعي يمنـــع المحكمة التي أصدرته من العدول عنه. يســـتوي أن يكون في مســـألة 
موضوعيـــة أو فرعية. انهت الخصومـــة أو لم تنهها.

3( إثبـــات "أدلة الإثبات. حجية الأمر المقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لســـابقة الفصل 
فيها". قوة الأمر المقضي. 

-الحكـــم بعـــدم قبـــول الدعوى بالحالـــة التي هـــي عليه. حجيتـــه موقوتـــه. اقتصارها علـــى الحالة التي 
كانـــت عليهـــا حـــين رفعهـــا أو مرة. امتنـــاع معاودة طـــرح النـــزاع متى كانت تلـــك الحالة لـــم تتغير.

4(إثبـــات "أدلة الإثبات. حجية الأمر المقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لســـابقة الفصل 
فيها". قوة الأمر المقضي. ايجار. تســـجيل. لجنة فض المنازعات الإيجارية . نقض"الهيئة العامة لمحكمة 

النقض"

-انتهـــاء لجنـــة النقض إلى عـــدم قبول الدعوى لعدم تســـجيل عقد الإيجـــار. يحوز حجية تمنـــع من إعادة 
نظـــر ذات النـــزاع بين الخصوم مـــا لم تتغير تلـــك الحالة ويتم تســـجيل العقد. لا يغير من ذلـــك عدول الهيئة 
العامـــة لمحكمـــة النقـــض عن المبـــدأ القاضـــي بوجوب تســـجيل عقـــد الإيجار كشـــرط لقبـــول الدعوى 
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وإقرارهـــا المتعـــارض معه. قضـــاء الحكم برفض الدفـــع بعدم جواز نظـــر الدعوى بقالة عـــدول محكمة 
النقـــض عـــن ذلك المبدأ برغـــم من عدم تســـجيل عقد الايجـــار. خطأ في تطبيـــق القانون.

1 -النـــص في المـــادة 49 مـــن قانـــون الاثبات في المعامـــلات المدنية والتجاريـــة علـــى أن "1. الأحكام التي 
حـــازت حجيـــة الأمـــر المقضي تكون حجـــة فيما فصلت فيـــه من الخصومـــة، ولا يجوز قبـــول دليل ينقض 
هـــذه القرينـــة، ولكـــن لا تكون لتلـــك الأحكام هـــذه الحجيـــة إلا في نزاع قائـــم بين الخصوم أنفســـهم 
دون أن تتغيـــر صفاتهـــم وتتعلق بذات الحق محلًا وســـبباً" يدل علـــى ان الأحكام التي حـــازت حجية الأمر 
المقضـــي تكون حجـــة فيما فصلت فيه مـــن الخصومة فلا يجوز للخصـــوم ان يعيدوا طـــرح النزاعات التي 
حســـمتها ولـــو بأدلـــة قانونية أو واقعيـــة لم يســـبق إثارتها أمـــام المحكمة التـــي أصدرتها، وذلـــك طالما لم 

تتغيـــر صفاتهـــم وتعلقـــت دعاويهم الجديدة بـــذات الحقوق الســـابق الفصل فيها محلًا وســـبباً.

2 -المقـــرر أنه بصـــدور الحكم يمتنع علـــى المحكمة التى أصدرتـــه العدول عما قضت بـــه ويعمل بهذه 
القاعدة بالنســـبة لســـائر الأحكام القطعية موضوعيـــة كانت أو فرعية انهت الخصومـــة أو لم تنهها.

3 -الحكـــم بعدم قبـــول الدعوى بالحالة التـــى هى عليها تكون لـــه حجية موقوته تقتصـــر على الحالة 
التـــى كانـــت عليها الدعوى حـــين رفعها أول مرة وتحـــول دون معاودة طـــرح النزاع من جديـــد متى كانت 

الحالـــة التى انتهت بالحكم الســـابق هى بعينهـــا لم تتغير.

4 -إذ كان الثابـــت بـــالأوراق أن المطعـــون ضدهـــا ســـبق أن أقامـــت الدعـــوى رقـــم 629 لســـنة 2012 
ضـــد الطاعـــن )مالـــك البنايـــة( و آخريـــن )المســـتأجرين( بطلـــب إلزامهم بـــأداء القيمـــة الإيجاريـــة للبناية 
المســـتحقة لهـــا بصفتهـــا مؤجرة البنايـــة من الباطـــن و قضى برفـــض الدعـــوى بحكم اســـتأنفته المطعون 
ضدها بالاســـتئناف 463  لســـنة 2012 واســـتأنفه المســـتأجرون بالاســـتئناف 465 لســـنة 2012 وبعد أن 
ضمـــت اللجنة الاســـتئنافين ندبت خبيـــراً ثم قضت  بإلغـــاء الحكم المســـتأنف وإلزام الطاعن بـــأداء مبلغ 
2253314.32 درهمـــاً فطعـــن الأخير على هذا الاســـتئناف بطريـــق النقض و قيد برقم 18 لســـنة 2016 
وقضـــت لجنة النقـــض بإلغاء الحكم المطعـــون فيه والقضاء مجـــدداً بعدم قبول الدعـــوى و صار قضاؤها 
نهائيـــاً و باتـــاً فعاودت المطعون ضدهـــا رفع دعواها الماثلة بطلـــب إلزام الطاعن بذات المبلـــغ المقضى  لها به 
اســـتئنافياً فى الدعوى الســـابقة والتعويـــض ومن ثم فإن الخصومـــة تكون قد تجددت بـــين ذات الخصوم 
والموضـــوع والســـبب فضـــلًا عن أن الحالـــة التى كان عليهـــا عقد الإيجـــار المتعلقة بعدم تســـجيله لم تتغير 
حيـــث خلـــت الأوراق مما يفيد ذلك وإذ قضـــى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعـــدم جواز نظر الدعوى 
لســـابقة الفصـــل فيها بقالة عـــدم مناقشـــة الدعوى الســـابقة موضوع الدعـــوى و صدور حكم مـــن الهيئة 
العامـــة لمحكمـــة النقض عدلت فيه عن المبدأ الذى اســـتندت إليـــه لجنة النقض فى حكمهـــا الصادر فى 
الطعـــن رقـــم 18 لســـنة 2016 رغم أن هـــذا الحكم فصل فـــى النزاع بحالتـــه بعدم قبول الدعـــوى و صار 
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نهائيـــاً باتاً حائـــزاً قوة الأمر المقضـــى وأن أحكام محكمة النقـــض لا يجوز تعييبها بأى وجـــه من الوجوه 
باعتبـــار أن مرحلـــة النقض هى خاتمة المطـــاف فى مراحل التقاضـــى وأحكامها باتة لا ســـبيل إلى الطعن 
فيهـــا ولا يســـتثنى مـــن هذا الأصل ســـوى الحـــالات المنصوص عليهـــا في المـــادة 114 من قانـــون الإجراءات 
المدنيـــة الـــواردة في البـــاب الخـــاص بعـــدم صلاحيـــة القضاة لنظـــر الدعوى وأن صـــدور حكم مـــن الهيئة 
العامـــة للمحكمة بالعـــدول عن أى مبدأ قانونى لا أثر لـــه على المراكز القانونية التى اســـتقرت بالحكم 
البـــات ولـــم تتغير فـــى الدعوى الماثلـــة وإذ خالف الحكـــم المطعون فيه هـــذا النظر فإنه يكـــون قد أخطأ 
فـــى تطبيق القانـــون لمخالفته حجيـــة الحكم المذكـــور بما يوجب نقضـــه لهذا الســـبب دون حاجة لبحث 

باقى أســـباب الطعن.

وحيـــث إن الموضـــوع صالـــح للفصل فيـــه، و لما تقدم يتعـــين القضاء بإلغـــاء الحكم المطعون فيـــه و تأييد 
المستأنف. الحكم 

اللجنـــــــــــــــــــة

حيـــث إن الوقائـــع -علـــى مـــا يبين مـــن الحكم المطعـــون فيـــه وســـائر الأوراق-تتحصـــل في أن  المطعون 
ضدهـــا أقامـــت الدعـــوى رقـــم 2018/2254 إيجارات أبو ظـــبي على الطاعـــن بطلب إلزامه مبلغـــاً وقدره 
2253314.32 درهـــم فضلًا عـــن التعويض عما لحقها من ضرر وما فاتها من كســـب جراء عدم ســـداده 
هـــذا المبلغ لهـــا و حرمانها من الانتفاع به من تاريخ المطالبة الحاصلة فـــى 2012/2/29 بالدعوى رقم 629 
لســـنة 2012 إيجـــارات والفائـــدة القانونيـــة %12 من تاريـــخ الإلزام و حتى الســـداد، وذلك على ســـند من 
القـــول إنه يمتلك البناية رقم  )15( شـــرق أبو ظبي، وبتاريخ 2005/11/27 قـــام بتأجير البناية بالكامل 
لمؤسســـة الهـــلال لإدارة العقـــارات لمـــدة أربع ســـنوات اعتبـــاراً مـــن 2005/12/1 وحتـــى 2009/11/30 
ونـــص بالعقد على أحقية المســـتأجرة فـــى تأجير البناية بكافة مشـــتملاتها للغير من الباطـــن دون الرجوع 
للمالـــك واســـتلام القيمـــة الإيجارية من المســـتأجرين، ثـــم  قامت )المســـتأجرة أصلياً( بتحريـــر عقد إيجار 
مـــن الباطـــن بينهـــا والمطعون ضدهـــا مـــؤرخ فـــى 2009/11/30 و تجـــدد فـــى 2010/12/1 عن كامل 
البنايـــة ونـــص بالعقـــد أيضاً على موافقة المســـتأجرة للمطعـــون ضدها )المســـتأجرة من الباطـــن( بالانتفاع 
بالبنايـــة و تأجيرهـــا كاملـــة أو جزء منهـــا للغير من الباطن واســـتلام قيمـــة الإيجار من المســـتأجرين دون 
الرجـــوع للمؤسســـة المؤجـــرة، وإذ لـــم يقـــم الطاعن بصفتـــه مالـــك البناية بأى إجـــراء من شـــأنه الإفصاح 
عـــن رغبتـــه فـــى إخلاءها بعـــد انتهاء عقـــد الإيجار الأصلـــى  تم اســـتصدار حكم فـــى مواجهتـــه بإلزامه 
بتجديـــد عقـــد الإيجـــار الأصلى لمدة ســـنة بالحكـــم الصادر فـــى الدعـــوى 2127 لســـنة 2010 إيجارات 
والمؤيـــد بالاســـتئناف رقـــم 37 لســـنة 2011 ثـــم تجديده مرة أخـــرى لمدة ســـنة تنتهى فـــى 2012/11/30 
بالحكـــم الصادر فـــى الدعوى رقم 175 لســـنة 2012 إيجارات، وأن الطاعن رغم صـــدور تلك الأحكام 
بتمديـــد الإجـــارة قـــام بتحرير عقـــود للمســـتأجرين بالبنايـــة و قام باســـتلام مبالـــغ الأجرة منهـــم دون حق 
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ممـــا ألحـــق بالمطعـــون ضدها أضـــراراً جســـيمة و غل يدها عـــن اســـتثمار البنايـــة المؤجرة لها مـــن الباطن 
مـــن المســـتأجر الأصلى )مؤسســـة الهـــلال لإدارة العقارات( وبعد فشـــل كافـــة المطالبات الوديـــة لمنعه من 
اســـتلام أيـــة مبالغ من مســـتأجرى البناية أو تحرير عقـــود إيجار معهم أقامت المطعـــون ضدها الدعوى رقم 
629 لســـنة 2012 إيجـــارات أبوظبي علـــى الطاعن وبعـــض المســـتأجرين بإلزامهم بالتضامن بـــأن يقوموا 
بســـداد المبالغ المترصدة فى ذمتهم حيث قضي اســـتئنافياً فى الاســـتئناف رقم 463 لســـنة 2012 أبو ظبي 
بإلزامـــه و آخـــر بأداء مبلـــغ 2253314.32 درهم للمطعون ضدهـــا فأقامت الدعـــوى، حكمت لجنة أول 
درجـــة بعـــدم جواز نظر الدعوى لســـابقة الفصـــل فيها بالحكم الصـــادر فى الدعوى 629 لســـنة 2012 و 
اســـتئنافه رقـــم 463، 465 لســـنة 2012 وحكم لجنة النقـــض الصادر فى الطعن رقم 18 لســـنة 2016، 
اســـتأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم بالاســـتئناف رقم 101 لسنة 2019، و بجلسة 2019/4/16 
قضـــت اللجنة بإلغاء الحكم المســـتأنف والقضـــاء مجدداً بإلزام الطاعن بأداء مبلـــغ 2253314.32 درهم 
وكـــذا مبلـــغ 200000 درهـــم تعويضـــاً ماديـــاً عمـــا تكبدته المطعـــون ضدها من خســـارة ومـــا فاتها من 
كســـب مـــع فائـــدة قدرهـــا 5 % و ذلك مـــن تاريخ رفـــع الدعوى و حتـــى تمام الســـداد بما لا يجـــاوز أصل 
الديـــن، فأقـــام الطاعـــن طعنـــه الماثل بطريـــق النقض علـــى هذا الحكـــم، وإذ عـــرض الطعـــن على هذه 
اللجنة بغرفة مشـــورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلســـة لنظره. وحيــــث إن مما ينعاه الطاعن بأســـباب 

الطعـــن على الحكـــم المطعون فيه مخالفـــة القانون 

والخطـأ فـى تأويلـه و القصـور و فـى بيـان ذلك يقول  إنه تمسـك أمـام اللجنة الاسـتئنافية بالدفع بعدم جواز 
نظـر الدعـوى لسـابقة الفصـل فيهـا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 629 لسـنة 2012 واسـتئنافيها رقمى 
463 ، 465 لسـنة 2012 و الطعـن بالنقـض الصـادر فيهـا رقـم 18 لسـنة 2016 إلا أن اللجنـة رفضـت الدفـع 
وقضـت بإلزامـه بـأن يـؤدى للمطعـون ضدهـا مبلغ 2253314.32 درهـم مع التعويض والفائدة تأسيسـاً على 
أن الحكـم فـى الطعـن بالنقـض لـم يفصـل فـى موضـوع مطالبـة المطعـون ضدهــــــا )المسـتأنفة( بـأداء المبلـغ 
المطالـب بـه وأنـه لـم يضـع حـداً للنـزاع فـى جملتـه أو فى جـزء منه بقضـاء حاسـم وأن لجنة النقـض عدلت عن 
المبـدأ الـذى بنـت عليـه حكمهـا رغـم أن الخصـوم فـى الدعـوى الماثلـة هـم نفسـهم خصـوم الدعـوى السـابقة 
و أن الموضـوع و السـبب فـى الدعويـين متعلـق بأجـرة البنايـة المملوكـة للطاعـن والمؤجـرة للمطعـون ضدهـا 
ومـدى اسـتحقاقها للأجـرة بصفتهـا المؤجـر للبنايـة مـن الباطـن وأن المبلـغ المطالـب بـه هـو ذات المبلـغ المقضى 

بـه فـى الاسـتئنافين المذكوريـن ممـا يعيـب الحكـم و يسـتوجب نقضه.

وحيـــث إن هـــذا النعـــى ســـديد، ذلـــك أن النـــص في المـــادة 49 من قانـــون الاثبـــات في المعامـــلات المدنية 
والتجاريـــة علـــى أن "1. الأحـــكام التـــي حازت حجيـــة الأمـــر المقضي تكون حجـــة فيما فصلـــت فيه من 
الخصومـــة، ولا يجـــوز قبـــول دليل ينقض هـــذه القرينـــة، ولكن لا تكـــون لتلك الأحكام هـــذه الحجية 
إلا في نـــزاع قائـــم بـــين الخصـــوم أنفســـهم دون أن تتغيـــر صفاتهم وتتعلـــق بذات الحـــق محلًا وســـبباً" يدل 
علـــى ان الأحـــكام التـــي حـــازت حجية الأمـــر المقضي تكون حجـــة فيما فصلـــت فيه مـــن الخصومة فلا 
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يجـــوز للخصـــوم ان يعيـــدوا طـــرح النزاعـــات التي حســـمتها ولو بأدلـــة قانونيـــة أو واقعية لم يســـبق إثارتها 
أمـــام المحكمة التـــي أصدرتها، وذلك طالما لـــم تتغير صفاتهم وتعلقـــت دعاويهم الجديـــدة بذات الحقوق 
الســـابق الفصـــل فيهـــا محلًا وســـبباً، كمـــا أن المقـــرر  أنه بصـــدور الحكم يمتنـــع علـــى المحكمة التى 
أصدرتـــه العـــدول عما قضـــت به ويعمـــل بهـــذه القاعدة بالنســـبة لســـائر الأحـــكام القطعيـــة موضوعية 
كانـــت أو فرعيـــة انهـــت الخصومة أو لـــم تنهها وأن الحكـــم بعدم قبول الدعـــوى بالحالة التـــى هى عليها 
تكـــون لـــه حجية موقوتـــه تقتصر علـــى الحالة التـــى كانت عليهـــا الدعوى حـــين رفعها أول مـــرة وتحول 
دون معـــاودة طـــرح النـــزاع مـــن جديد متـــى كانـــت الحالة التـــى انتهـــت بالحكم الســـابق هـــى بعينها لم 
تتغيـــر، لمـــا كان ذلـــك و كان الثابـــت بـــالأوراق أن المطعـــون ضدهـــا ســـبق أن أقامت الدعـــوى رقم 629 
لســـنة 2012 ضـــد الطاعن )مالك البنايـــة( و آخرين )المســـتأجرين( بطلب إلزامهم بـــأداء القيمة الإيجارية 
للبنايـــة المســـتحقة لهـــا بصفتهـــا مؤجـــرة البنايـــة من الباطـــن وقضـــى برفض الدعـــوى بحكم اســـتأنفته 
المطعـــون ضدها بالاســـتئناف463 لســـنة 2012 واســـتأنفه المســـتأجرون بالاســـتئناف 465 لســـنة 2012  
وبعـــد أن ضمـــت اللجنة الاســـتئنافين ندبـــت خبيراً ثـــم قضت  بإلغـــاء الحكم المســـتأنف وإلـــزام الطاعن 
بـــأداء مبلـــغ 2253314.32 درهمـــاً فطعـــن الأخير على هذا الاســـتئناف بطريـــق النقض و قيـــد برقم 18 
لســـنة 2016 وقضـــت لجنـــة النقض بإلغـــاء الحكـــم المطعون فيـــه والقضاء مجـــدداً بعدم قبـــول الدعوى 
وصـــار قضاؤهـــا نهائياً وباتاً فعـــاودت المطعون ضدها رفع دعواهـــا الماثلة بطلب إلـــزام الطاعن بذات المبلغ 
المقضـــى لهـــا به اســـتئنافياً فى الدعـــوى الســـابقة والتعويض ومـــن ثم فـــإن الخصومة تكون قـــد تجددت 
بـــين ذات الخصـــوم والموضوع والســـبب فضلًا عـــن أن الحالة التـــى كان عليها عقد الإيجـــار المتعلقة بعدم 
تســـجيله لم تتغيـــر حيث خلت الأوراق ممـــا يفيد ذلك وإذ قضـــى الحكم المطعون فيه برفـــض الدفع بعدم 
جـــواز نظر الدعوى لســـابقة الفصـــل فيها بقالة عدم مناقشـــة الدعوى الســـابقة موضـــوع الدعوى وصدور 
حكـــم مـــن الهيئة العامـــة لمحكمة النقـــض عدلت فيـــه عن المبدأ الـــذى اســـتندت إليه لجنـــة النقض فى 
حكمهـــا الصـــادر فى الطعـــن رقم 18 لســـنة 2016 رغـــم أن هذا الحكم فصـــل فى النـــزاع بحالته بعدم 
قبـــول الدعوى و صـــار نهائياً باتاً حائزاً قوة الأمـــر المقضى و أن أحكام محكمة النقـــض لا يجوز تعييبها 
بـــأى وجه مـــن الوجـــوه باعتبـــار أن مرحلة النقـــض هى خاتمـــة المطاف فى مراحـــل التقاضـــى وأحكامها 
باتـــة لا ســـبيل إلى الطعن فيها ولا يســـتثنى من هذا الأصل ســـوى الحـــالات المنصوص عليهـــا في المادة 114 
مـــن قانون الإجـــراءات المدنية الـــواردة في الباب الخاص بعـــدم صلاحية القضاة لنظر الدعـــوى وأن صدور 
حكـــم مـــن الهيئة العامـــة للمحكمة بالعدول عـــن أى مبدأ قانونى لا أثـــر له على المراكـــز القانونية التى 
اســـتقرت بالحكـــم البـــات ولم تتغير فى الدعـــوى الماثلة وإذ خالـــف الحكم المطعون فيه هـــذا النظر فإنه 
يكـــون قـــد أخطأ فـــى تطبيق القانـــون لمخالفته حجيـــة الحكم المذكور بمـــا يوجب نقضه لهذا الســـبب 

دون حاجـــة لبحث باقى أســـباب الطعن.

وحيـــث إن الموضـــوع صالـــح للفصل فيـــه، و لما تقدم يتعـــين القضاء بإلغـــاء الحكم المطعون فيـــه و تأييد 
المستأنف. الحكم 
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)الطعن رقم 343 لسنة 2019(

جلسة 2019/7/11 )تجاري(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  عبدالله علي عبدالله

عضواًوالسيد المستشار: د. خلف نهار عيد الرقاد
عضواًوالسيد المستشار: أحمد الحسيني محمد يوسف

1( أهليـــة. إجراءات "إجـــراءات التقاضي". بطلان. حجر. " دعوى "الصفـــة في الدعوى". دفوع "الدفع 
بعدم قبول الدعوى". اســـتئناف "نظر الاســـتئناف والحكم فيه". قوامة. وصاية.

-الأهلية شـــرط لصحة إجـــراءات الخصومة. عدم توافرهـــا يرتب بطلان إجراءات الدعـــوى إذا لم تتخذ 
الإجـــراءات المكونـــة للخصومة بواســـطة ممثـــل قانوني بطلانـــاً موضوعياً متصـــلًا بالنظام العـــام. التزام 

القاضـــي من تلقاء نفســـه بالتحقـــق من توافر أهليـــة الخصوم في أيـــة حالة كانت عليهـــا الدعوى.

2( أهليـــة. إجراءات "إجـــراءات التقاضي". بطلان. حجر. " دعوى "الصفـــة في الدعوى". دفوع "الدفع 
بعدم قبول الدعوى". اســـتئناف "نظر الاســـتئناف والحكم فيه". قوامة. وصاية.

-انتهـــاء المحكمة الاســـتئنافية إلى بطلان الحكم المســـتأنف لعيب في الإجـــراءات. وجوب أن تفصل في 
الموضـــوع بحكـــم جديـــد ترى فيـــه الإجـــراءات الصحيحة لا أن تقـــف عند حـــد تقرير البطـــلان. ما دامت 
محكمـــة أول درجـــة قـــد اســـتنفدت ولايتهـــا في الموضـــوع. الاســـتئثناء. البطـــلان المتعلق بصحيفـــة افتتاح 

الدعـــوى أو إعلانها. أســـاس ذلك.

3( أهليـــة. إجراءات "إجـــراءات التقاضي". بطلان. حجر. " دعوى "الصفـــة في الدعوى". دفوع "الدفع 
بعدم قبول الدعوى". اســـتئناف "نظر الاســـتئناف والحكم فيه". قوامة. وصاية.

-قضـــاء محكمة الاســـتئناف ببطـــلان الحكم الصـــادر من محكمـــة أول درجة قبـــل المطعون ضدها 
الثانيـــة لـــزوال صفتهـــا كقيم علـــى المحجور عليه قبـــل صدور الحكم المستــــأنف ثم تصديهـــا للفصل في 
موضـــوع الدعـــوى قبل المســـتأنف الثاني بصفتـــه القيم علـــى المحجور عليه و الـــذي أقام الاســـتئناف ودون 
أن يكـــون مختصماً أمـــام محكمة أول درجة باعتبـــاره صاحب الصفة الحقيقي واســـتنفاد محكمة أول 

درجـــة ولايتها في الموضـــوع. صحيح. أســـاس ذلك وعلته.

-النعـــي علـــى الحكـــم بـــأن المســـتأنف الثانـــي القيم علـــى المحجور لـــم يكن خصمـــاً أمـــام محكمة 
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أول درجـــة وأنـــه كان يتعـــين القضـــاء بعـــدم قبول اســـتئنافه وأنـــه لا يجـــوز إدخاله كطـــرف في خصومة 
الاســـتئناف لأول مـــرة. على غير أســـاس.

4( استئناف. دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". رسوم قضائية.

-الرســـم المقـــرر علـــى الاســـتئناف في الأحـــكام المدنية في الدعـــاوى معلومة القيمة. رســـم نســـبي بما لا 
يزيـــد علـــى عشـــرة آلاف درهم. يســـتوي أن يكون المســـتأنف شـــخص واحـــد أم تعـــدد المســـتأنفون. طالما 
كان اســـتئنافهم بصحيفـــة واحدة ولو اختلفت أســـباب كل منهـــم. النعي من أحد المســـتأنفين بعدم قبول 
الاســـتئناف لعدم ســـداده أو ســـداد احدهم الرســـوم. غير مقبول طالما ســـدد رســـم عنه أياً كان من سدده 

. منهم

5( أهلية. حجر. بطلان. إثبات "عبء الإثبات". القرائن. قوامة. وصاية. مسؤولية.

-الأصـــل. توافر أهلية التصرف في الشـــخص. انتفاؤهـــا عارض يجب أن يقرر بمقتضـــى نص في القانون. 
مـــؤدى ذلك. اعتبـــار المتصرف كامل الأهليـــة ما لم يدع هو خـــلاف ذلك فيقع عليه عـــبء الإثبات.

6( أهليـــة. حجر. بطلان. إثبات "عبء الإثبات". القرائن. قوامة. وصاية. مســـؤولية. محمة الموضوع 
"سلطتها".

-عدم أهلية فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون لمباشرة الحقوق المدنية. أساس ذلك.

-التـــزام مـــن يدعي فقدان أهليته بســـبب عـــارض من عوارض الأهليـــة أن يثبت توافر ســـببه وقت صدور 
التصرف. اســـتخلاصه. موضوعي. ما دام سائغاً.

7( أهليـــة. حجر. بطلان. إثبات "عبء الإثبات". القرائن. قوامة. وصاية. مســـؤولية. محمة الموضوع 
"سلطتها".حكمة "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

-تصرفات الســـفيه أو ذي الغفلة الصـــادرة عنه قبل قيد طلبات الحجر لا تكـــون باطلة أو قابلة للإبطال 
إلا إذا كانت نتيجة اســـتغلال أو تواطؤ.

-مثال لتسبيب سائغ لعدم ثبوت الاستغلال أو التواطؤ.
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1 -المقـــرر -في قضاء هـــذه المحكمة- ان المنـــاط في القوامة على فاقدي الاهلية هـــو تحقيق مصالحهم 
ودفـــع الضـــرر عـــن أموالهـــم والمحافظـــة عليها مؤقتـــاً الى حـــين زوال العـــارض الـــذي كان ســـبباً لتوقيع 
الحجـــر، ومـــن المقـــرر ايضـــاً ان الاهلية شـــرط لصحـــة اجـــراءات الخصومـــة، ويترتـــب على عـــدم توافر 
الاهليـــة لـــدى المدعى أو المدعي عليـــه بطلان اجـــراءات الدعوى اذا لـــم تتخذ الاعمـــال الإجرائية المكونة 
للخصومة بواســـطة ممثـــل قانوني، وهو بطلان يتعلق بالموضوع ولا يتعلق بالشـــكل ويتصـــل بالنظام العام 

وعلـــى القاضـــي التحقـــق من تلقاء نفســـه من توافـــر اهلية الخصـــوم في اية حالـــة كانت عليهـــا الدعوى.

2 -المقـــرر وفقـــاً لنـــص المـــادة 166 من قانـــون الاجـــراءات المدنية انه متى اســـتنفدت محكمـــة الدرجة 
الاولـــى ولايتهـــا بالحكم في موضوع الدعـــوى، ورأت المحكمة الاســـتئنافية ان الحكم المســـتأنف باطل 
لعيـــب في الاجـــراءات تعـــين عليها الا تقـــف عند حد تقريـــر هذا البطـــلان، بل تفصـــل في الموضوع بحكم 
جديـــد تراعـــى فيـــه الاجـــراءات الصحيحـــة الواجبـــة الاتبـــاع، ويســـتثنى من ذلـــك البطلان الذي يشـــوب 
الحكـــم ويكـــون متعلقاً بصحيفـــة افتتاح الدعـــوى او اعلانها ففي هـــذه الحالة الاخيـــرة تقف المحكمة 

الاســـتئنافية عند حد تقريـــر البطلان.

3 -إذ كانـــت محكمـــة الاســـتئناف بعد ان قضت ببطـــلان الحكم الصـــادر من محكمـــة اول درجة 
قبـــل المطعـــون ضدها الثانيـــة لزوال صفتهـــا كقيم علـــى المحجور عليه قبـــل صدور الحكم المســـتأنف، 
وفقـــاً للإجـــراءات المقـــررة قانونـــاً قـــد تصـــدت للفصـــل في موضـــوع الدعـــوى قبـــل– الطاعـــن بصفتـــه- 
المســـتأنف الثانـــي بصفتـــه القيم على المحجـــور عليه قبل صـــدور حكم محكمـــة اول درجـــة ومنذ تاريخ 
2017/3/15، باعتبـــاره صاحب الصفة الحقيقي الذي اقام الاســـتئناف، تأسيســـاً على ان محكمة اول 
درجـــة اســـتنفدت ولايتها بالفصـــل في موضوع الدعـــوى، فإنها بذلك تكـــون قد التزمت صحيـــح القانون 

ويضحـــى النعـــي علـــى الحكم المطعـــون فيه بهذا الســـبب على غير اســـاس.

4 -المقـــرر - في قضـــاء هـــذه المحكمة ـ ووفقاً لمـــا انتهت إليه الهيئـــة العامة لمحكمـــة النقض وما نصت 
عليـــه المـــادة 3 من القانون رقم 13 لســـنة 2017 بشـــأن الرســـوم القضائيـــة في إمارة أبوظـــبي، انه لا يجوز 
للمحاكـــم علـــى اختلاف درجاتهـــا ان تنظر أي دعـــوى أو طعن فرض لها القانون ســـالف الذكر رســـوماً 
لـــم تســـدد أو لم يســـدد جزء منهـــا وان هـــذا الاجراء يتعلـــق بالنظـــام العام تقضي بـــه المحكمة مـــن تلقاء 
نفســـها لا فـــرق في هذا بـــين دعوى أصلية أو دعـــوى متقابلة أو طلـــب عارض. وكان النـــص في المادة 2/31 
مـــن القانـــون ســـالف الذكر الـــواردة في الفـــرع الأول من الفصل الســـابع منـــه "الاســـتئنافات المدنية" على 
ان: "يفـــرض على اســـتئناف الأحـــكام الصادرة في الدعاوي معلومة القيمة رســـم نســـبي طبقـــاً للمبين في 
المـــادة 28 مـــن هـــذا القانون، ولا يجوز ان يزيد الرســـم على عشـــرة آلاف درهم" يدل على ان الرســـم المقرر 
علـــى اســـتئناف الأحكام المدنيـــة في الدعاوي معلومة القيمة هو رســـم نســـبي مقرر على الاســـتئناف وبما 
لا يزيد على عشـــرة آلاف درهم وســـواء أكان المســـتأنف شـــخص واحـــد أم تعدد المســـتأنفون، وإذ فرض 
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القانـــون الرســـم على تقديـــم صحيفة الاســـتئناف ولم يفرضـــه على كل مســـتأنف على حـــدة طالما كان 
اســـتئنافهم بصحيفـــة واحـــدة، كما هـــو الحال فيمـــا نصت عليه المـــادة 32 مـــن ذات القانون مـــن انه ".... 
فـــإذا تعدد الطاعنـــون بصحيفة واحدة يكتفـــي بإيداع تأمين واحـــد منهم ولو اختلفت أســـباب الطعن". لما 
كان ذلـــك وكان البـــين مـــن ملف الاســـتئناف موضوع الحكم المطعـــون فيه ان المســـتأنفين هما المطعون 
ضدهـــا الثانيـــة بصفتهـــا والطاعـــن بصفته وقدمـــا اســـتئنافهما بصحيفـــة واحدة وانه قد تســـدد الرســـم 
المقـــرر على هـــذا الاســـتئناف بمبلغ عشـــرة آلاف درهم بتاريـــخ إيـــداع الصحيفـــة في 2018/10/28 فإنه 
وأيـــا كان من قام بســـداد هذا الرســـم ســـواء أكانت المســـتأنفة الأولى أم المســـتأنف الثانـــي بصفتيهما، 
فـــإن الرســـم المقـــرر بموجب القانون علـــى هذا الاســـتئناف يكون قد تم اســـتيفاؤه، ويضحـــي النعي على 

الحكـــم المطعـــون فيه بهذا الســـبب على غير أســـاس.

5 -المقـــرر ـ في قضـــاء هذه المحكمـــة ـ ان النص في المادة 157 مـــن قانون المعامـــلات المدنية يدل- وعلى 
مـــا افصحـــت عنه المذكـــرة الايضاحية لهـــذا القانون ـ علـــى ان الأصل في الشـــخص توافـــر الأهلية لديه، 
امـــا انتفـــاء الأهلية فيجب ان يقـــرر بمقتضى نص في القانـــون، ويتفرع عن ذلك قيام قرينة بســـيطة على ان 

المتصـــرف كامـــل الأهلية مـــا لم يدع هو خـــلاف ذلك فيقـــع عليه عبء إثبـــات ما يدعيه

6 -النـــص في المـــادة 1/86 من ذات القانـــون على انه "لا يكون أهلًا لمباشـــرة الحقـــوق المدنية من كان 
فاقـــد التمييـــز لصغر في الســـن أو عته أو جنـــون" إلا انه يتعين علـــى من يدعي فقدان أهليته بســـبب عارض 
مـــن عـــوارض الأهلية المذكورة ان يثبت توافر هذا الســـبب وقـــت صدور التصرف، وانـــه وان كان تقدير 
الأدلـــة في الدعـــوى هو من ســـلطة محكمة الموضوع إلا ان ذلك مشـــروط بـــأن تقيم قضاءها على أســـباب 

ســـائغة مســـتمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وكافيـــة لحمل قضائها.

7 -المقـــرر انـــه وفقـــاً للمـــادة 2/170 مـــن القانـــون ســـالف الذكـــر ان تصرفـــات الســـفيه أوذى الغفلة 
الصـــادرة عنـــه قبـــل قيد طلبات الحجـــر لا تكون باطلـــة أو قابلة  للإبطـــال إلا إذا كانت نتيجة اســـتغلال 
أو تواطـــؤ. لمـــا كان ذلـــك وكان البين من الأوراق ومـــا قدم فيها من مســـتندات أن تحويـــل المبالغ المطالب 
بهـــا مـــن المطعون ضـــده الاول كان للحســـاب الشـــخصي لمالك مؤسســـة مؤته للحـــج والعمـــرة- المحجور 
عليـــه- لدى بنك أبوظـــبي الوطني خلال الفترة مـــن 2008/5/27 حتى 2010/7/21 قبـــل توقيع الحجر 
عليـــه بموجـــب الحكم صـــادر في الدعوى رقـــم 443 لســـنة 2011 احوال نفـــس بتاريـــخ 2011/8/22، 
وكان الطاعـــن بصفتـــه لم يتمســـك او يقدم الدليل علـــى أن تصرف المحجـــور عليه بالتعاقـــد مع المطعون 
ضـــده الأول قبـــل توقيع الحجـــر عليه كان نتيجة اســـتغلال أو تواطـــؤ وبالتالي لا يقبل منـــه القول ببطلان 
هـــذا التصـــرف، وإذ التـــزم الحكم المطعون فيـــه النظر المتقـــدم وانتهى إلـــى رفض دفـــع الطاعن بصفته 
بانعـــدام مســـؤولية المحجـــور عليـــه فإنـــه يكون قـــد اصاب صحيـــح حكم القانـــون، ولا علـــى محكمة 
الموضـــوع وبمـــا لها من ســـلطة في تقديـــر الادلـــة في الدعوى ان اســـتخلصت مـــن اوراق الدعـــوى وما قدمه 
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المطعـــون ضـــده الاول من اصـــول المســـتندات التي تثبت تحويلـــه للمبالـــغ المطالب بها إلى حســـاب المحجور 
عليه الشـــخصي لـــدى بنك أبوظبي الوطني، صحة كشـــف الحســـاب الصادر من البنـــك المذكور بتاريخ 
2008/5/27 والـــذي يشـــير إلى ايداع تلك المبالغ في حســـاب الاخير بتاريـــخ 2008/5/11 وهو ما يطابق 
مضمـــون الإقـــرار المدون على كشـــف الحســـاب المذكـــور والمزيـــل بتوقيع المحجـــور عليه بـــذات التاريخ 
في 2008/5/27 وأيضـــاً مضمـــون ايصال الاســـتلام المحرر على مطبوعات مؤسســـة الأخيـــر والممهورين 
بخاتم المؤسســـة، وانتهت محكمة الاســـتئناف من ذلك كلـــه إلى ان المطعون ضـــده الاول قد اثبت ظاهر 
حقـــه وقيمـــة المبالغ المحولة منه لحســـاب المحجور عليـــه، وأن الطاعن بصفتـــه لم يقدم ما يفيـــد ما آل إليه 
رأس المـــال محـــل الاســـتثمار من حيث وجود أرباح او خســـائر ناتجـــة عنه أورد راس المال لـــه ورتب الحكم 
المطعـــون فيـــه علـــى ذلـــك ثبوت اخـــلال الطاعـــن بصفتـــه في تنفيـــذ التزاماته العقديـــة ومن ثـــم خلص إلى 
فســـخ عقـــد الاســـتثمار وبالتالي إعـــادة المتعاقدين إلـــى الحالة التـــي كانا عليهـــا قبل التعاقـــد والحكم 
بإلزامـــه بـــان يؤدي للمطعـــون ضـــده الاول المبالغ المطالب بهـــا، وإذ كان هـــذا الذي خلـــص إليه الحكم 
واقـــام قضاءه ســـائغ وله معينه مـــن اوراق الدعوى وكاف لحمله ويـــؤدي إلى النتيجة التـــي انتهى إليها بلا 

مخالفـــة للقانـــون او للثابت فيهـــا، فإن النعـــي عليه بهذا الســـبب يضحى على غير اســـاس.

المحكمــــــــــــــــة

وحيـــث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وســـائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده 
الأول أقـــام الدعـــوى رقم 758 لســـنة 2015 تجاري كلي أبوظـــبي – بعد تصحيح شـــكل الدعوى – على 
المطعـــون ضدها الثانية بصفتها قوامـــة على والدهـــا / ............................ بطلب الحكـــم بإلزامها بصفتها 
بـــأن تؤدي لـــه مبلغ مقـــداره 9645495 درهـــم – والفائـــدة القانونية بواقـــع %12 من تاريخ رفـــع الدعوى 
وحتى تمام الســـداد. وذلك على ســـند من أن "............................ " بصفته مالك "مؤسســـة "............................ 
" اســـتلم منه مبلـــغ المطالبة عن طريق عدة تحويلات نقدية لحســـابه الشـــخصي لدى بنـــك أبوظبي الوطني 
خـــلال الفترة مـــن 2008/5/10 حتى 2010/6/8 لغرض اســـتثماره في حجز غـــرف فندقية خمس نجوم 
بمكـــة المكرمـــة بفتـــرة الحـــج لعـــام 2009 وإعـــادة بيعها للغيـــر وإعـــادة رأس المـــال وتوزيع الأربـــاح على 
المســـتثمرين، إلا أنـــه لـــم يقـــم بتنفيذ التزامـــه بإعـــادة المبلغ وســـداد الأرباح، ومن ثـــم فقد أقـــام الدعوى. 
بتاريـــخ 24 من يونيـــه 2015 حكمت المحكمة بإلـــزام المدعي عليه بأن يؤدي للمطعـــون ضده الأول المبلغ 
المطالـــب بـــه والفائـــدة القانونية عنـــه بواقع %5 ســـنوياً من تاريـــخ المطالبـــة القضائية. اســـتأنفت المطعون 
ضدهـــا الثانيـــة بصفتهـــا هذا الحكـــم لدى محكمـــة اســـتئناف ابوظبي بالاســـتئناف رقم 1102 لســـنة 
2016 تجـــاري وبتاريخ 28 من ســـبتمبر 2016 قضت تلـــك المحكمة ببطلان الحكم المســـتأنف لبطلان 
الاعـــلان بصحيفـــة الدعـــوى وإعادتها إلى محكمـــة أول درجة، حيـــث اعيد نظر الدعـــوى أمام محكمة 
أول درجـــة وقـــام المطعون ضده الأول بتصحيح شـــكل الدعوى باختصام المطعون ضدهـــا الثانية بصفتها، 
وبتاريـــخ 22 مـــن نوفمبـــر 2017 حكمـــت المحكمة بإلـــزام المطعـــون ضدهـــا الثانية بصفتها بـــأن تؤدي 



461 460

للمطعـــون ضـــده الأول المبلغ المطالب بـــه والفائدة القانونية عنه بواقع %5 ســـنوياً من تاريـــخ المطالبة وحتى 
تمام الســـداد وبمـــا لا يجاوز أصل الدين. اســـتأنفت المطعون ضدهـــا الثانية بصفتها القوامة الســـابقة على 
المحجـــور عليه، كما اســـتأنفه الطاعن بصفته القوام الحالي عليه بالاســـتئناف رقم 2943 لســـنة 2018 
تجـــاري، وبتاريـــخ 12 من فبراير 2019 قضـــت المحكمة بإلغاء الحكم المســـتأنف والقضاء مجدداً بعدم 
قبـــول الدعـــوى لرفعها علـــى غير ذي صفـــة بالنســـبة للمطعون ضدهـــا الثانيـــة، وبالزام الطاعـــن بصفته 
بالمبلـــغ المطالـــب بـــه والفائدة التأخيرية عنه بنســـبة %5 ســـنوياً مـــن تاريـــخ المطالبة القضائيـــة وحتى تمام 
الســـداد بمـــا لا يجـــاوزه. طعن الطاعـــن بصفته في هـــذا الحكم بطريـــق النقض، وإذ عـــرض الطعن على 

هـــذه المحكمة – في غرفة مشـــورة – حددت جلســـة لنظره.

  وحيـــث ان الطعـــن قد اقيم على ثلاثة اســـباب ينعى الطاعـــن بصفته بالأول منها علـــى الحكم المطعون 
فيـــه الخطـــأ في تطبيـــق القانـــون والاخـــلال بحق الدفـــاع، وفي بيانـــه ذلك يقـــول ان الحكم لـــم يفصل في 
مســـألة ادخـــال الطاعن بصفتـــه طرفاً في الخصومـــة امام محكمة الاســـتئناف رغم انه لـــم يكن خصماً 
في الدعـــوى امـــام محكمة البدايـــة وهو الأمر الغيـــر جائز قانونـــاً، ولما كان حكم محكمـــة اول درجة 
قـــد صدر بالـــزام المطعون ضدهـــا الثانية بصفتها القيـــم على المحجـــور عليه فتكون هـــي صاحبة الصفة 
في اســـتئناف ذلـــك الحكـــم دون الطاعـــن، وكان يتعين على المحكمـــة ان تقضي من تلقاء نفســـها بعدم 
قبـــول اســـتئناف الطاعن، الا ان الحكـــم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المســـتأنف بالنســـبة للمطعون 

ضدهـــا الثانيـــة والزمـــه بصفته بالمبلغ المقضـــي به، الامر الـــذي يعيبه بما يســـتوجب نقضه.

   وحيـــث ان هـــذا النعـــي مـــردود، ذلـــك ان من المقـــرر- في قضاء هذه المحكمـــة- ان المنـــاط في القوامة 
علـــى فاقـــدي الاهلية هـــو تحقيق مصالحهـــم ودفع الضرر عـــن أموالهم والمحافظـــة عليها مؤقتـــاً الى حين 
زوال العـــارض الـــذي كان ســـبباً لتوقيـــع الحجـــر، ومن المقرر ايضـــاً ان الاهلية شـــرط لصحـــة اجراءات 
الخصومـــة، ويترتـــب علـــى عدم توافـــر الاهلية لدى المدعـــى أو المدعي عليـــه بطلان اجـــراءات الدعوى اذا 
لـــم تتخذ الاعمـــال الإجرائية المكونة للخصومة بواســـطة ممثـــل قانوني، وهو بطلان يتعلـــق بالموضوع ولا 
يتعلـــق بالشـــكل ويتصل بالنظام العام وعلى القاضي التحقق من تلقاء نفســـه مـــن توافر اهلية الخصوم في 
ايـــة حالـــة كانت عليهـــا الدعوى، كما ان مـــن المقرر وفقاً لنص المـــادة 166 من قانون الاجـــراءات المدنية 
انـــه متـــى اســـتنفدت محكمة الدرجـــة الاولـــى ولايتها بالحكـــم في موضـــوع الدعـــوى، ورأت المحكمة 
الاســـتئنافية ان الحكـــم المســـتأنف باطل لعيـــب في الاجـــراءات تعين عليهـــا الا تقف عند حـــد تقرير هذا 
البطـــلان، بـــل تفصـــل في الموضـــوع بحكم جديـــد تراعى فيـــه الاجـــراءات الصحيحـــة الواجبـــة الاتباع، 
ويســـتثنى مـــن ذلك البطـــلان الذي يشـــوب الحكم ويكـــون متعلقاً بصحيفـــة افتتاح الدعـــوى او اعلانها 
ففـــي هـــذه الحالة الاخيـــرة تقف المحكمة الاســـتئنافية عند حد تقريـــر البطلان، لمـــا كان ذلك وكانت 
محكمـــة الاســـتئناف بعـــد ان قضـــت ببطـــلان الحكم الصـــادر مـــن محكمـــة اول درجة قبـــل المطعون 
ضدهـــا الثانية لـــزوال صفتها كقيم على المحجـــور عليه قبل صدور الحكم المســـتأنف، وفقاً للإجراءات 
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المقـــررة قانونـــاً قد تصدت للفصـــل في موضوع الدعـــوى قبل– الطاعـــن بصفته- المســـتأنف الثاني بصفته 
القيـــم علـــى المحجور عليه قبل صـــدور حكم محكمـــة اول درجة ومنـــذ تاريـــخ 2017/3/15، باعتباره 
صاحـــب الصفة الحقيقي الذي اقام الاســـتئناف، تأسيســـاً علـــى ان محكمة اول درجة اســـتنفدت ولايتها 
بالفصـــل في موضـــوع الدعـــوى، فإنهـــا بذلـــك تكون قـــد التزمت صحيـــح القانـــون ويضحـــى النعي على 

الحكـــم المطعـــون فيه بهذا الســـبب على غير اســـاس.

وحيـــث ان الطاعـــن بصفته ينعى بالســـبب الثاني علـــى الحكم المطعون فيـــه الخطأ في تطبيـــق القانون 
والقصـــور في التســـبيب ذلـــك انه لا يجـــوز قيد أو قبول أي طلب الا بعد ســـداد الرســـم  المقـــرر عليه، إلا ان 
الطاعن لم يســـدد رســـم اســـتئنافه رغم انه المكلف بـــه ولم يفطن الحكـــم لذلك، الأمر الـــذي يعيبه بما 

نقضه. يستوجب 

وحيـــث ان هـــذا النعـــي غيـــر ســـديد، ذلك ان مـــن المقـــرر- في قضاء هـــذه المحكمـــة ـ ووفقاً لمـــا انتهت 
إليـــه الهيئـــة العامـــة لمحكمـــة النقض وما نصـــت عليه المـــادة 3 مـــن القانون رقم 13 لســـنة 2017 بشـــأن 
الرســـوم القضائيـــة في إمـــارة أبوظبي، انه لا يجوز للمحاكـــم على اختلاف درجاتهـــا ان تنظر أي دعوى أو 
طعـــن فرض لها القانون ســـالف الذكر رســـوماً لم تســـدد أو لم يســـدد جـــزء منها وان هذا الاجـــراء يتعلق 
بالنظـــام العـــام تقضـــي به المحكمة من تلقاء نفســـها لا فرق في هذا بـــين دعوى أصلية أو دعـــوى متقابلة أو 
طلـــب عـــارض. وكان النص في المادة 2/31 من القانون ســـالف الذكر الواردة في الفـــرع الأول من الفصل 
الســـابع منه "الاســـتئنافات المدنية" على ان: "يفرض على اســـتئناف الأحكام الصادرة في الدعاوي معلومة 
القيمة رســـم نســـبي طبقاً للمبين في المادة 28 من هذا القانون، ولا يجوز ان يزيد الرســـم على عشـــرة آلاف 
درهـــم" يـــدل على ان الرســـم المقرر على اســـتئناف الأحـــكام المدنية في الدعـــاوي معلومة القيمة هو رســـم 
نســـبي مقرر على الاســـتئناف وبما لا يزيد على عشـــرة آلاف درهم وســـواء أكان المســـتأنف شخص واحد 
أم تعـــدد المســـتأنفون، وإذ فـــرض القانون الرســـم علـــى تقديم صحيفة الاســـتئناف ولم يفرضـــه على كل 
مســـتأنف علـــى حدة طالما كان اســـتئنافهم بصحيفة واحدة، كمـــا هو الحال فيما نصـــت عليه المادة 32 
مـــن ذات القانون مـــن انه ".... فإذا تعـــدد الطاعنون بصحيفة واحـــدة يكتفي بإيداع تأمـــين واحد منهم ولو 
اختلفـــت أســـباب الطعن". لمـــا كان ذلـــك وكان البين من ملف الاســـتئناف موضوع الحكـــم المطعون فيه 
ان المســـتأنفين هما المطعون ضدهـــا الثانية بصفتها والطاعـــن بصفته وقدما اســـتئنافهما بصحيفة واحدة 
وانـــه قد تســـدد الرســـم المقـــرر على هذا الاســـتئناف بمبلغ عشـــرة آلاف درهـــم بتاريخ إيـــداع الصحيفة في 
2018/10/28 فإنه وأيا كان من قام بســـداد هذا الرســـم ســـواء أكانت المســـتأنفة الأولى أم المســـتأنف 
الثانـــي بصفتيهمـــا، فإن الرســـم المقرر بموجـــب القانون على هـــذا الاســـتئناف يكون قد تم اســـتيفاؤه، 

ويضحـــي النعي على الحكـــم المطعون فيه بهذا الســـبب على غير أســـاس. 

وحيـــث ان الطاعـــن ينعى بالســـبب الثالث علـــى الحكم المطعون فيه القصور في التســـبيب والفســـاد في 
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الاســـتدلال، وفي بيانه ذلك يقول ان المطعون ضده الأول قدم صور مســـتندات تفيد تحويله لأموال لحســـاب 
المحجـــور عليه الـــذي يمثله وهـــذه الحوالات وان صحـــت لا تثبت مديونيـــة الأخير وبالتالـــي لا تثبت وجوب 
ردهـــا، فضـــلًا عـــن ان المطعون ضـــده الأول لـــم يثبت وجـــود علاقـــة تعاقدية مباشـــرة بينه وبـــين المحجور 
عليـــه إذ لم يتـــم تحرير عقد لإثبات حقـــوق والتزامات الطرفـــين، هذا وقد ثبت من الكشـــف الطبي على 
المحجور عليه بتاريخ 2011/1/16 انه يشـــكو منذ 5 ســـنوات من الصداع وصعوبـــة في التركيز وأصبح 
الآن فاقـــد التركيز مـــع عدم الوعي بالزمان والمـــكان، ومن ثم فقد أمرت محكمة الأحوال الشـــخصية 
بتاريـــخ 2011/08/22 في الدعـــوى رقم 443 لســـنة 2011 بتوقيـــع الحجر عليه وبتعيـــين المطعون ضدها 
الثانيـــة قيماً عليـــه ومن بعدها الطاعـــن، وبالتالي يكون تصـــرف المحجور عليه باطل، كمـــا ان العلاقة 
التعاقديـــة ان وجـــدت كانت مع من يدعي )وائل رســـمي الصـــافي( المالك الحقيقي للمؤسســـة، كما وان 
تأخـــر المطعـــون ضده الأول في المطالبـــة بهذه المبالغ لمدة 5 ســـنوات تعتبر دليلًا على اســـتلامها من الأخير، 

الأمر الذي يعيـــب الحكم بما يســـتوجب نقضه.

وحيـــث ان هـــذا النعـــي في غير محله، ذلـــك ان من المقـــررـ في قضاء هـــذه المحكمة ـ ان النـــص في المادة 
157 مـــن قانـــون المعاملات المدنية يـــدل- وعلى ما افصحت عنـــه المذكرة الايضاحية لهـــذا القانون ـ على 
ان الأصل في الشـــخص توافـــر الأهلية لديه، اما انتفـــاء الأهلية فيجب ان يقرر بمقتضـــى نص في القانون، 
ويتفـــرع عـــن ذلـــك قيام قرينة بســـيطة علـــى ان المتصرف كامـــل الأهلية ما لـــم يدع هو خـــلاف ذلك فيقع 
عليـــه عـــبء إثبات مـــا يدعيه، كمـــا ان النص في المـــادة 1/86 من ذات القانـــون على انـــه "لا يكون أهلًا 
لمباشـــرة الحقـــوق المدنيـــة من كان فاقـــد التمييز لصغر في الســـن أو عتـــه أو جنون" إلا انـــه يتعين على من 
يدعـــي فقـــدان أهليته بســـبب عـــارض من عـــوارض الأهليـــة المذكـــورة ان يثبـــت توافر هذا الســـبب وقت 
صـــدور التصـــرف، وانـــه وان كان تقدير الأدلـــة في الدعوى هو من ســـلطة محكمة الموضـــوع إلا ان ذلك 
مشـــروط بـــأن تقيم قضاءها على أســـباب ســـائغة مســـتمدة مما له أصـــل ثابـــت في الأوراق وكافية لحمل 
قضائها، ومن المقرر انه وفقاً للمادة 2/170 من القانون ســـالف الذكر ان تصرفات الســـفيه أوذى الغفلة 
الصـــادرة عنـــه قبـــل قيد طلبات الحجـــر لا تكون باطلـــة أو قابلة  للإبطـــال إلا إذا كانت نتيجة اســـتغلال 
أو تواطـــؤ. لمـــا كان ذلـــك وكان البين من الأوراق ومـــا قدم فيها من مســـتندات أن تحويـــل المبالغ المطالب 
بهـــا مـــن المطعون ضـــده الاول كان للحســـاب الشـــخصي لمالك مؤسســـة مؤته للحـــج والعمـــرة- المحجور 
عليـــه- لدى بنك أبوظـــبي الوطني خلال الفترة مـــن 2008/5/27 حتى 2010/7/21 قبـــل توقيع الحجر 
عليـــه بموجـــب الحكم صـــادر في الدعوى رقـــم 443 لســـنة 2011 احوال نفـــس بتاريـــخ 2011/8/22، 
وكان الطاعـــن بصفتـــه لم يتمســـك او يقدم الدليل علـــى أن تصرف المحجـــور عليه بالتعاقـــد مع المطعون 
ضـــده الأول قبـــل توقيع الحجـــر عليه كان نتيجة اســـتغلال أو تواطـــؤ وبالتالي لا يقبل منـــه القول ببطلان 
هـــذا التصـــرف، وإذ التـــزم الحكم المطعون فيـــه النظر المتقـــدم وانتهى إلـــى رفض دفـــع الطاعن بصفته 
بانعـــدام مســـؤولية المحجـــور عليـــه فإنـــه يكون قـــد اصاب صحيـــح حكم القانـــون، ولا علـــى محكمة 
الموضـــوع وبمـــا لها من ســـلطة في تقديـــر الادلـــة في الدعوى ان اســـتخلصت مـــن اوراق الدعـــوى وما قدمه 
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المطعـــون ضـــده الاول من اصـــول المســـتندات التي تثبت تحويلـــه للمبالـــغ المطالب بها إلى حســـاب المحجور 
عليه الشـــخصي لـــدى بنك أبوظبي الوطني، صحة كشـــف الحســـاب الصادر من البنـــك المذكور بتاريخ 
2008/5/27 والـــذي يشـــير إلى ايداع تلك المبالغ في حســـاب الاخير بتاريـــخ 2008/5/11 وهو ما يطابق 
مضمـــون الإقـــرار المدون على كشـــف الحســـاب المذكـــور والمزيـــل بتوقيع المحجـــور عليه بـــذات التاريخ 
في 2008/5/27 وأيضـــاً مضمـــون ايصال الاســـتلام المحرر على مطبوعات مؤسســـة الأخيـــر والممهورين 
بخاتم المؤسســـة، وانتهت محكمة الاســـتئناف من ذلك كلـــه إلى ان المطعون ضـــده الاول قد اثبت ظاهر 
حقـــه وقيمـــة المبالغ المحولة منه لحســـاب المحجور عليـــه، وأن الطاعن بصفتـــه لم يقدم ما يفيـــد ما آل إليه 
رأس المـــال محـــل الاســـتثمار من حيث وجود أرباح او خســـائر ناتجـــة عنه أورد راس المال لـــه ورتب الحكم 
المطعـــون فيـــه علـــى ذلـــك ثبوت اخـــلال الطاعـــن بصفتـــه في تنفيـــذ التزاماته العقديـــة ومن ثـــم خلص إلى 
فســـخ عقـــد الاســـتثمار وبالتالي إعـــادة المتعاقدين إلـــى الحالة التـــي كانا عليهـــا قبل التعاقـــد والحكم 
بإلزامـــه بـــان يؤدي للمطعـــون ضـــده الاول المبالغ المطالب بهـــا، وإذ كان هـــذا الذي خلـــص إليه الحكم 
واقـــام قضاءه ســـائغ وله معينه مـــن اوراق الدعوى وكاف لحمله ويـــؤدي إلى النتيجة التـــي انتهى إليها بلا 
مخالفـــة للقانـــون او للثابت فيهـــا، فإن النعي عليه بهذا الســـبب يضحى على غير اســـاس. ولمـــا تقدم يتعين 

الطعن. رفض 
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)الطعن رقم 84 لسنة 2019(

جلسة 2019/7/14 )مدني(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  ضياء الدين عبدالمجيد

عضواًوالسيد المستشار: أزهري مبارك
عضواًوالسيد المستشار: طارق فتحي محمد

1( إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها". ملكية. هبة. عقد "عقد الهبة". تسجيل.

-الهبة. ماهيتها. ما يشترط في الموهوب.

-تمامهـــا بحوز الموهـــوب له الـــذات الموهوبة. ثبوته بكافـــة طرق الاثبات المقـــررة قانوناً باعتبـــاره واقعة 
مادية. اســـتخلاصه من ســـلطة محكمـــة الموضوع. ما دام ســـائغاً.

-مثال لاستخلاص سائغ لقبض المال الموهوب وتمام الهبة.

2( إثبات "بوجه عام". تقادم. حق. محكمة الموضوع "ســـلطتها". ملكيـــة. هبة. عقد "عقد الهبة". حكم 
"تســـبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أســـباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".

-حـــق الواهـــب في طلب الرجوع في الهبة بعـــد القبض -ما لم يوجـــد مانع من موانع الرجـــوع فيها -إذا ما 
اســـتند في طلـــب الرجوع إلى ســـبب مقبول. من بينها حالة إذا مـــا رزق بولد يظل حياً حتـــى تاريخ الرجوع في 
الهبـــة. المـــادة 647 من قانون المعامـــلات المدنية. خضوع هـــذه الحالة لقاعدة النزول عـــن الحق إذا ما قضت 

مدة زمنية لم يطلب اســـتعماله.

3( إثبات "بوجه عام". تقادم. حق. محكمة الموضوع "ســـلطتها". ملكيـــة. هبة. عقد "عقد الهبة". حكم 
"تســـبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أســـباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".

-تراخـــي الواهـــب في طلـــب الرجوع في الهبة المؤســـس على أنـــه قد رزق بولـــد مدة ثلاثة عشـــر عاماً منذ 
الـــولادة وحتـــى تاريخ رفع الدعـــوى. اعتباره نزولًا عـــن حقه في طلب الرجـــوع لهذا الســـبب. انتهاء الحكم 
إلـــى رفـــض طلـــب الرجوع. صحيـــح. لا يعيبـــه التقريـــرات القانونيـــة الخاطئـــة لمحكمة لمحكمـــة النقض 

تصحيحهـــا دون أن تنقضه.
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4( بطلان. شريعة إسلامية. شيوع. ملكية. هبة عقد "عقد الهبة". قسمة.

-هبـــة المشـــاع جائـــزة عنـــد فقهـــاء المالكية فيمـــا يقبل القســـمة وفيمـــا لا يقبلهـــا. النعي ببطـــلان الهبة 
لكونهـــا قـــد انصبـــت علـــى جـــزء شـــائع في أرض مملوكـــة للواهب وغيـــره على الشـــيوع. نعـــي على غير 

أساس.

1 -لمـــا كانت الهبـــة هي تمليك ذات بـــلا عوض لوجه المعطـــى الموهوب له وحده، ويشـــترط في الموهوب 
أن يكـــون ملـــكاً للواهب وأن يقبل النقل شـــرعاً من ملك إلـــى ملك، وأن حوز الموهوب لـــه للذات الموهوبة 
شـــرط لتمـــام عقد الهبـــة، وتثبت الهبة في حالـــة قبض المـــال الموهوب باعتبـــاره واقعة ماديـــة بكافة طرق 
الإثبـــات المقـــررة قانوناً، وكان المقـــرر وفقاً للمـــواد 36 ، 39 ، 40 ، 62  من قانون المعامـــلات المدنية أن 
الأصـــل بقـــاء مـــا كان على مـــا كان، وما ثبـــت بزمان يحكـــم ببقائه مـــا لم يوجـــد دليل يخالفـــه، وأن 
الأصـــل هـــو إضافة الحادث إلى أقـــرب أوقاتـــه، وأن الثابت بالبرهـــان كالثابت بالعيان، لمـــا كان ذلك، 
وكان المقـــرر في قضـــاء هـــذه المحكمة أنـــه إذا ما اســـتخلصت محكمة الموضـــوع الواقع الـــذي اقتنعت 
بـــه أ وأقامتـــه علـــى ما يكفـــي لحمله، فإنهـــا لا تكـــون ملزمة بعد ذلـــك بمتابعـــة الخصوم في مـــا يدلون 
بـــه مـــن الحجج والـــرد علـــى كل منهـــا اســـتقلالًا، إذ أن إقامتهـــا للحقيقة التـــي اقتنعت بهـــا ينطوي على 
الـــرد الضمني المســـقط لمـــا أغفلته من تلك الحجـــج، وإذ كان ذلـــك، وكان الثابـــت إن الحكم المطعون 
فيـــه قد اســـتخلص مـــن إقرار الهبـــة الحاصـــل من الطاعـــن أمام محكمـــة أبوظـــبي الشـــرعية الابتدائية 
بتاريـــخ 2003/3/11 والـــذي أقـــر فيـــه بهبة الأرض مثـــار النزاع للمطعـــون ضدها أن قبـــول الأخيرة للهبة 
وقولهـــا بـــأن الموهـــوب في حيازتهـــا في حضور الطاعـــن وعدم اعتراضـــه يُعد رضـــاءً بما قررته بمـــا يتوافر 
بـــه الحـــوز المطلـــوب لصحـــة الهبة، وبمـــا ينال مـــن صحة ما قـــرر بـــه الطاعن وشـــهوده بالمخالفـــة لذلك، 
ولمـــا كان مـــا أورده الحكـــم المطعون فيـــه على هذا النحـــو هو تقرير موضوعي ســـائغ ومقبـــول ويكفي 
لحمـــل قضائـــه في هذا الخصوص، وقد اســـتظهر به وفي نطاق ســـلطته التقديرية واقع الحـــال في الدعوى 
وبمـــا لا مخالفـــة فيـــه للثابـــت بـــالأوراق، فإنـــه لا يعيبه من بعـــد التفاتـــه عن الرد علـــى الحجج التي أشـــار 
إليهـــا الطاعـــن في نعيـــه، ذلك أن محكمـــة الموضوع ليســـت مكلفة بتتبع حجـــج الخصوم، والـــرد عليها 
اســـتقلالًا ما دامـــت أقامت الحقيقـــة التي اقتنعت بهـــا على ما يكفـــي لإقامتها إذ في إقامـــة تلك الحقيقة 
الـــرد الضمني المســـقط لتلك الحجـــج والأقـــوال، وبالتالي فـــإن الهبة مثار النـــزاع يكون قـــد توافرت لها 
أركانهـــا مـــن إيجاب وقبول وقبض وحوز فضلًا عن شـــرط التســـجيل، ومـــن ثم فإن ما يثيـــره الطاعن في 
هـــذا الخصـــوص ينحل إلى محض جدل فيما تســـتقل محكمة الموضـــوع بتقديره مما لا تجـــوز إثارته أمام 

محكمـــة النقض.

2 -ولئـــن كان النـــص في المادة 646 من قانون المعامـــلات المدنية يُجيز للواهـــب – بترخيص من القضاء 
– الرجـــوع في الهبـــة بعـــد القبض إذا اســـتند في ذلك إلى ســـبب مقبول ما لـــم يوجد مانع مـــن الرجوع فيها، 
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وكانـــت المـــادة 647 من ذات القانـــون قد بينت الحـــالات التي تعتبر علـــى وجه الخصوص أســـباباً مقبولة 
للرجـــوع في الهبـــة باعتبارهـــا الأســـباب الغالبـــة ومنها حالـــة مـــا إذا رُزق الواهب بعـــد الهبة بولـــد يظل حياً 
حتـــى تاريـــخ الرجوع في الهبة ، وهو ما مؤداه أن المشـــرع آثـــر أن يُجيز الرجوع في الهبة – اســـتثناءً – بقيدين 
همـــا أن يســـتند الواهب في الرجوع على ســـبب مقبول، وأن يصـــدر إذن من القضاء بالرجوع وذلك بشـــرط 

عـــدم توافـــر مانع من موانـــع الرجوع التي أوردها على ســـبيل الحصـــر بالمادة 649 مـــن ذات القانون.

3 -لمـــا كان المقـــرر قانوناً أن النزول عن الحق هو عمل قانوني من جانب واحـــد يتم بمجرد إرادة المتنازل 
وحدهـــا، وكمـــا يقع صراحةً بـــأي تعبير عـــن الإرادة يفيد معنـــاه، فإنه يجـــوز أن يكون ضمنيـــاً باتخاذ 
المتنـــازل موقفـــاً يفيد حتماً نزوله عن حقـــه بعد ثبوته، لمـــا كان ذلك، وكان الثابت بـــالأوراق أن الطاعن 
قـــدر رُزق بابنتـــه ســـلامة في 2004/10/9 وأقام دعـــواه أمام محكمـــة أول درجة بتاريـــخ 2018/1/21 
بطلـــب الرجـــوع في الهبـــة الحاصلة منه للمطعـــون ضدها بتاريخ 11/ 2003/3 اســـتناداً لســـبب قوامه أنه 
رُزق بعـــد الهبـــة بمولودته ســـالفة الذكر– وأخرى – فـــإن تراخيه في طلب الرجوع في الهبـــة منذ ولادة ابنته 
المذكـــورة وحتـــى تاريـــخ رفع الدعوى لمـــدة تجاوزت ثلاثة عشـــر عاماً يفيـــد حتماً نزوله عـــن حقه في طلب 
الرجـــوع في تلـــك الهبـــة بعـــد أن ثبت حقـــه فيه منذ تاريـــخ ولادة ابنته ســـالفة الذكـــر، وتلك دلالـــة واقعية 
اســـتقرت في يقـــين المحكمـــة وبما له مآخذه مـــن الأوراق وبما لا يجـــوز معه للطاعن أن يعود إلى التمســـك 
بمـــا أســـقط حقه فيـــه ، وبما ينفي مشـــيئة التمســـك به وقت ثبـــوت الحق فيـــه، بوصفه حقاً ماليـــاً خاصاً 
بـــه مـــا دامـــت إرادتـــه حرة غير مشـــوبة بـــأي عيب مـــن عيـــوب الرضا، ومن ثـــم فإن مـــا يثيـــره الطاعن في 
هـــذا الخصـــوص يكون على غير أســـاس ولا يعيـــب الحكم المطعون فيـــه من بعد رفضـــه لطلب الطاعن 
بالرجـــوع في الهبـــة لهذا الســـبب بناءً على ما اســـتند إليـــه من تقرير قانونـــي خاطئ قوامـــه أنَّ الهبة كانت 
مقابـــل العشـــرة الطويلـــة بـــين الطرفـــين وأنهـــا كانت مقابـــل رضـــاء المطعون ضدهـــا بـــزواج الطاعن من 
أخـــرى، إذ لمحكمـــة النقـــض أن تصححه برده إلى الأســـاس القانوني الذي يحملـــه دون أن تنقضه ومن ثم 

فـــإن النعي عليه بهـــذه الأســـباب جميعها يكون على غير أســـاس.

4 -لمـــا كان مفـــاد نص المـــادة الأولى من قانـــون المعاملات المدنية أنـــه إذا لم يجد القاضـــي نصاً في هذا 
القانـــون حكـــم بمقتضـــى الشـــريعة الإســـلامية علـــى أن يتخير أنســـب الحلول مـــن مذهبي الإمـــام مالك 
والإمـــام أحمـــد بن حنبـــل فإذا لم يجـــد فمن مذهبي الإمام الشـــافعي والإمـــام أبي حنيفة حســـبما تقتضيه 
المصلحـــة، وكانـــت الهبة وفقـــاً لمذهب الإمام مالـــك هي تمليك ذات بـــلا عوض لوجه المعطـــي الموهوب له 
وحـــده، ويشـــترط في الموهوب أن يكـــون ذاتاً مملوكة للواهب، وأن يقبل النقل شـــرعاً مـــن ملك إلى ملك 
في الجملـــة، ويـــرى المالكية أن الواهـــب يلتزم بما أوجبه على نفســـه ويُجبر على القبض، وأن هبة المشـــاع 
عندهـــم جائـــزة فيمـــا يقبل القســـمة وفيمـــا لا يقبلهـــا، وإذ كان ذلك، فإن مـــا يثيره الطاعـــن من بطلان 
الهبـــة لورودهـــا علـــى مال شـــائع يكون على غير أســـاس من الشـــرع، ومن ثـــم لا يعيب الحكـــم المطعون 

فيـــه التفاته عـــن دفاعه في هـــذا الخصوص، ويضحـــى النعي عليه بهذا الســـبب على غير أســـاس.
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المحكمــــــــــــــــة

ـــل في أن الطاعن  وحيـــث إن الوقائـــع – وعلى مـــا يبين من الحكـــم المطعون فيه وســـائر الأوراق – تتحصًّ
أقـــام علـــى المطعون ضدهـــا الدعوى رقم  27 لســـنة 2018 مدني كلـــي أبوظبي بطلب الحكـــم أصلياً:– 
بفســـخ وبطـــلان عقد هبـــة الأرض موضـــوع الدعـــوى وإعادة الحـــال إلى مـــا كان عليـــه قبل إقـــرار الهبة 
وذلـــك بإعـــادة تســـجيل الأرض محل الهبة باســـمه لدى دائـــرة الشـــؤون البلدية-بلدية مدينة أبوظبي قســـم 
التســـجيل المختص -واحتياطياً : – ســـماع شـــهادة شـــاهديه لإثبات أن المطعون ضدها لـــم تضع يدها على 
الأرض الموهوبـــة ولـــم تحوزها بحوز مســـتقل ولم تقـــم ببنائها وأنها ما زالـــت تحت يده، وقـــال بياناً لدعواه 
إنـــه يمتلك على الشـــيوع مـــع والدته-وأشـــقائه من بعـــد وفاتها -قطعـــة الأرض الكائنـــة بأبوظبي حوض 
شـــرق 36 – قطعـــة رقم 73، وفي عام 2003 وهب مطلقته المطعون ضدها مســـاحة شـــائعة في تلك القطعة 
قدرهـــا x 100 100 قـــدم مربـــع بموجب إقرار هبـــة صادر من محكمـــة أبوظبي الشـــرعية، وإذ رُزق بعد 
الهبـــة بابنتـــين من زوجـــة أخرى فإنـــه يطلب الرجـــوع في الهبـــة، كما أن الهبـــة انصبت على أرض شـــائعة 
بينـــه وبـــين إخوتـــه ولم يتم حوزهـــا من قبل المطعـــون ضدها ممـــا يبطلها بطلانـــاً مطلقاً ومن ثـــم  فقد أقام 
الدعـــوى، أحالـــت المحكمـــة الدعوى إلـــى التحقيـــق وبعد أن اســـتمعت إلى أقـــوال الشـــهود حكمت في 
2019/2/12  برفـــض الدعـــوى، اســـتأنف الطاعن هذا الحكم لـــدى محكمة اســـتئناف أبوظبي برقم 
101 لســـنة 2019 وبتاريـــخ 2019/4/8 قضت المحكمة برفض الاســـتئناف وتأييد الحكم المســـتأنف، 
طعـــن الطاعـــن في هذا الحكـــم بطريق النقـــض وقدمت المطعـــون ضدها مذكـــرة بدفاعهـــا طلبت فيها 

رفـــض الطعـــن، وإذ عُـــرِض الطعن على هـــذه المحكمة -في غرفة مشـــورة -حددت جلســـة لنظره.

وحيـــث إن الطعـــن أقيـــم على أربعة أســـباب ينعى الطاعـــن على الحكـــم المطعون فيه بالأســـباب الثلاثة 
الُأول منهـــا مخالفـــة القانـــون والخطـــأ في تطبيقـــه وتأويلـــه وتفســـيره والقصور في التســـبيب والفســـاد في 
الاســـتدلال ومخالفـــة الثابـــت بـــالأوراق، وفي بيان ذلـــك يقـــول إن الحكم قـــد أخطأ حين اســـتخلص من 
إقـــرار الهبة الحاصـــل أمام المحكمة الشـــرعية حوز المطعون ضدهـــا للأرض الموهوبـــة بالمخالفة لما قررت 
بـــه بجلســـة 2019/1/2 ومـــا قـــرر بـــه الشـــهود أمـــام المحكمـــة مـــن أن الأرض ما زالـــت فضاء ولـــم تقم 
المطعـــون ضدها بالبناء عليها ســـيما وأن تســـجيل الهبة لا يعد دليـــلًا على القبض والجـــوز، وإذ توافر لديه 
ســـبب للرجـــوع في الهبة – وفقـــاً لأحكام المادة 647 مـــن ذات القانـــون – قوامه أنه رُزق بعـــد الهبة بابنتين 
همـــا ســـلامة وميـــرة  وأن المانع مـــن الرجوع في الهبـــة قد انتفـــى لأنها وعلى مـــا يبين من أقوال الشـــهود قد 
تمـــت بعـــد الطلاق، ولا تعـــد العشـــرة بينه وبين المطعـــون ضدها حـــال قيام الزوجيـــة ولا موافقـــة الأخيرة 
علـــى زواجـــه مـــن أخـــرى من قبيـــل العـــوض المانع مـــن الرجـــوع في الهبة مثـــار النـــزاع كما ذهـــب في ذلك 

الحكـــم المطعـــون فيه فإنه لِما ســـلف جميعـــه يكون معيبـــاً بما يســـتوجب نقضه.

وحيـــث إن هـــذا النعـــي مـــردود، ذلـــك بأنه لمـــا كانت الهبـــة هي تمليـــك ذات بـــلا عوض لوجـــه المعطى 
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الموهـــوب لـــه وحـــده، ويشـــترط في الموهـــوب أن يكـــون ملـــكاً للواهـــب وأن يقبـــل النقل شـــرعاً من ملك 
إلـــى ملـــك، وأن حـــوز الموهوب لـــه للـــذات الموهوبة شـــرط لتمام عقـــد الهبة، وتثبـــت الهبـــة في حالة قبض 
المـــال الموهـــوب باعتبـــاره واقعـــة مادية بكافـــة طرق الإثبـــات المقـــررة قانونـــاً، وكان المقرر وفقـــاً للمواد 
36 ، 39 ، 40 ، 62  مـــن قانـــون المعامـــلات المدنيـــة أن الأصـــل بقـــاء مـــا كان علـــى مـــا كان، وما ثبت 
بزمـــان يحكـــم ببقائـــه ما لـــم يوجد دليـــل يخالفـــه، وأن الأصل هـــو إضافة الحـــادث إلى أقـــرب أوقاته، 
وأن الثابـــت بالبرهـــان كالثابـــت بالعيان، لمـــا كان ذلك، وكان المقـــرر في قضاء هـــذه المحكمة أنه إذا 
مـــا اســـتخلصت محكمـــة الموضوع الواقـــع الذي اقتنعـــت بـــه أ وأقامته على مـــا يكفي لحملـــه، فإنها لا 
تكـــون ملزمـــة بعـــد ذلك بمتابعـــة الخصوم في مـــا يدلون به مـــن الحجج والـــرد على كل منها اســـتقلالًا، 
إذ أن إقامتهـــا للحقيقـــة التـــي اقتنعت بها ينطـــوي على الرد الضمني المســـقط لما أغفلته مـــن تلك الحجج، 
وإذ كان ذلـــك، وكان الثابـــت إن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد اســـتخلص من إقـــرار الهبـــة الحاصل من 
الطاعـــن أمـــام محكمة أبوظبي الشـــرعية الابتدائيـــة بتاريـــخ 2003/3/11 والذي أقر فيـــه بهبة الأرض 
مثـــار النـــزاع للمطعـــون ضدها أن قبول الأخيـــرة للهبة وقولها بـــأن الموهوب في حيازتهـــا في حضور الطاعن 
وعـــدم اعتراضـــه يُعد رضـــاءً بما قررته بمـــا يتوافر به الحـــوز المطلوب لصحـــة الهبة، وبما ينـــال من صحة 
مـــا قـــرر به الطاعن وشـــهوده بالمخالفـــة لذلك، ولما كان مـــا أورده الحكـــم المطعون فيه علـــى هذا النحو 
هـــو تقريـــر موضوعي ســـائغ ومقبـــول ويكفي لحمـــل قضائـــه في هذا الخصـــوص، وقد اســـتظهر به وفي 
نطـــاق ســـلطته التقديريـــة واقع الحـــال في الدعـــوى وبمـــا لا مخالفة فيـــه للثابت بـــالأوراق، فإنـــه لا يعيبه 
مـــن بعـــد التفاته عـــن الرد علـــى الحجج التي أشـــار إليهـــا الطاعـــن في نعيه، ذلـــك أن محكمـــة الموضوع 
ليســـت مكلفـــة بتتبـــع حجج الخصـــوم، والـــرد عليها اســـتقلالًا ما دامـــت أقامـــت الحقيقة التـــي اقتنعت 
بهـــا على مـــا يكفي لإقامتهـــا إذ في إقامة تلـــك الحقيقة الـــرد الضمني المســـقط لتلك الحجـــج والأقوال، 
وبالتالـــي فـــإن الهبـــة مثار النـــزاع يكون قد توافرت لهـــا أركانها مـــن إيجاب وقبول وقبـــض وحوز فضلًا 
عـــن شـــرط التســـجيل، ومن ثـــم فإن مـــا يثيره الطاعـــن في هـــذا الخصوص ينحـــل إلى محض جـــدل فيما 
تســـتقل محكمـــة الموضـــوع بتقديـــره مما لا تجـــوز إثارته أمـــام محكمة النقـــض، وإذ كان ذلـــك، ولئن 
كان النـــص في المـــادة 646 من قانـــون المعاملات المدنية يُجيـــز للواهب – بترخيص مـــن القضاء – الرجوع 
في الهبـــة بعـــد القبض إذا اســـتند في ذلك إلى ســـبب مقبـــول ما لم يوجد مانـــع من الرجوع فيهـــا ، وكانت 
المـــادة 647 مـــن ذات القانـــون قد بينـــت الحالات التي تعتبـــر على وجه الخصـــوص أســـباباً مقبولة للرجوع 
في الهبـــة باعتبارهـــا الأســـباب الغالبة ومنها حالة مـــا إذا رُزق الواهب بعـــد الهبة بولد يظل حيـــاً حتى تاريخ 
الرجـــوع في الهبـــة، وهـــو ما مؤداه أن المشـــرع آثـــر أن يُجيز الرجـــوع في الهبة – اســـتثناءً – بقيديـــن هما أن 
يســـتند الواهـــب في الرجوع على ســـبب مقبـــول، وأن يصـــدر إذن من القضـــاء بالرجوع وذلك بشـــرط عدم 
توافـــر مانـــع مـــن موانع الرجـــوع التي أوردهـــا على ســـبيل الحصر بالمـــادة 649 مـــن ذات القانـــون، إلا أنه 
لمـــا كان المقـــرر قانونـــاً أن النـــزول عن الحق هـــو عمل قانوني مـــن جانب واحد يتـــم بمجـــرد إرادة المتنازل 
وحدهـــا، وكمـــا يقع صراحةً بـــأي تعبير عـــن الإرادة يفيد معنـــاه، فإنه يجـــوز أن يكون ضمنيـــاً باتخاذ 
المتنـــازل موقفـــاً يفيد حتماً نزوله عن حقـــه بعد ثبوته، لمـــا كان ذلك، وكان الثابت بـــالأوراق أن الطاعن 
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قـــدر رُزق بابنتـــه ســـلامة في 2004/10/9 وأقام دعـــواه أمام محكمـــة أول درجة بتاريـــخ 2018/1/21 
بطلـــب الرجـــوع في الهبة الحاصلـــة منه للمطعون ضدهـــا بتاريخ 2003/3/11 اســـتناداً لســـبب قوامه أنه 
رُزق بعـــد الهبـــة بمولودته ســـالفة الذكر– وأخرى – فـــإن تراخيه في طلب الرجوع في الهبـــة منذ ولادة ابنته 
المذكـــورة وحتـــى تاريـــخ رفع الدعوى لمـــدة تجاوزت ثلاثة عشـــر عاماً يفيـــد حتماً نزوله عـــن حقه في طلب 
الرجـــوع في تلـــك الهبـــة بعـــد أن ثبت حقـــه فيه منذ تاريـــخ ولادة ابنته ســـالفة الذكـــر، وتلك دلالـــة واقعية 
اســـتقرت في يقـــين المحكمـــة وبما له مآخذه مـــن الأوراق وبما لا يجـــوز معه للطاعن أن يعود إلى التمســـك 
بمـــا أســـقط حقه فيه، وبما ينفي مشـــيئة التمســـك بـــه وقت ثبـــوت الحق فيه، بوصفـــه حقاً ماليـــاً خاصاً 
بـــه مـــا دامـــت إرادتـــه حرة غير مشـــوبة بـــأي عيب مـــن عيـــوب الرضا، ومن ثـــم فإن مـــا يثيـــره الطاعن في 
هـــذا الخصـــوص يكون على غير أســـاس ولا يعيـــب الحكم المطعون فيـــه من بعد رفضـــه لطلب الطاعن 
بالرجـــوع في الهبـــة لهذا الســـبب بناءً على ما اســـتند إليـــه من تقرير قانونـــي خاطئ قوامـــه أنَّ الهبة كانت 
مقابل العشـــرة الطويلة بـــين الطرفين وأنها كانت مقابـــل رضاء المطعون ضدها بـــزواج الطاعن من أخرى 
، إذ لمحكمـــة النقـــض أن تصححـــه برده إلى الأســـاس القانوني الـــذي يحمله دون أن تنقضـــه ومن ثم فإن 

النعـــي عليه بهذه الأســـباب جميعهـــا يكون على غير أســـاس. 

وحيـــث إن الطاعـــن ينعى على الحكم المطعون فيه بالســـبب الرابـــع أنه أخطأ في قضائـــه برفض دعواه 
رغـــم  بطـــلان الهبـــة لأنها انصبـــت وقـــت صدورها عـــام 2003 علـــى جـــزء شـــائع في أرض مملوكة على 
الشـــيوع وقتئذ بينـــه وبين والدته ســـلامة عبيد ســـعيد الرميثي المتوفاة بعـــد الهبة بتاريـــخ 2004/10/23 
دون أن تصـــدر منهـــا  قبل وفاتهـــا  ثمة موافقة بشـــأن الجزء الموهـــوب الأمر الذي يعيبه ويســـتوجب نقضه.

وحيـــث إن هـــذا النعـــي في غير محلـــه، ذلك أنه لمـــا كان مفاد نـــص المادة الأولـــى من قانـــون المعاملات 
المدنيـــة أنـــه إذا لم يجد القاضـــي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشـــريعة الإســـلامية على أن يتخير 
أنســـب الحلول من مذهـــبي الإمام مالك والإمام أحمد بـــن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشـــافعي 
والإمـــام أبـــي حنيفة حســـبما تقتضيه المصلحة، وكانـــت الهبة وفقـــاً لمذهب الإمام مالك هـــي تمليك ذات 
بـــلا عـــوض لوجه المعطي الموهوب له وحده، ويشـــترط في الموهـــوب أن يكون ذاتاً مملوكـــة للواهب، وأن 
يقبـــل النقل شـــرعاً من ملـــك إلى ملك في الجملـــة، ويرى المالكيـــة أن الواهب يلتزم بما أوجبه على نفســـه 
ويُجبـــر علـــى القبض، وأن هبة المشـــاع عندهم جائزة فيما يقبل القســـمة وفيما لا يقبلهـــا، وإذ كان ذلك، 
فـــإن مـــا يثيـــره الطاعن مـــن بطلان الهبـــة لورودها علـــى مال شـــائع يكون على غير أســـاس من الشـــرع، 
ومـــن ثـــم لا يعيب الحكـــم المطعون فيه التفاتـــه عن دفاعه في هـــذا الخصوص، ويضحى النعـــي عليه بهذا 

الســـبب على غير أساس.



471 470

)الطعنان رقما 488 ، 594 لسنة 2019(

جلسة 2019/7/24 )تجاري(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  محمد زكي خميس

عضواًوالسيد المستشار: محمد زاوك
عضواًوالسيد المستشار: مصطفى حسن النور

1( إثبات "أدلة الإثبـــات. حجية الأمر المقضي". حكم "حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني". قوة 
الأمر المقضي. دعوى جزائية. دعوى مدنية.

-قاعـــدة تقيـــد القاضـــي المدنـــي بمـــا قضى بـــه الحكـــم الجزائي. مـــن شـــروطها. أن يكـــون الحكم 
الجزائـــي صـــادراً قبـــل الحكم البـــات في الدعـــوى المدنية. لا محل للتمســـك بتلـــك القاعـــدة متى كانت 

الدعـــوى المدنيـــة قـــد صـــدر فيها حكم بـــات قبل صـــدور الحكـــم الجزائـــي. مثال.

2( أمـــر على عريضـــة. تظلم. محامـــاة. وكالة. اســـتئناف. اختصاص "الاختصـــاص بتقدير أتعاب 
الدعوى. مصروفات  دعـــوى.  المحاماة". 

-اختصـــاص المحكمـــة التي نظرت القضيـــة بناء على طلب المحامـــي أو الموكل بتقديـــر أتعاب المحاماة 
في حالـــة عدم وجود اتفاق مكتوب بشـــأنها. أســـاس ذلك.

-اختصـــاص محكمـــة الاســـتئناف بتقدير الاتعاب متـــى كانت عن مرحلة الاســـتئناف ولـــم تكن عن 
الدعـــوى الابتدائية. خضـــوع التقدير الصادر من المحكمـــة في كلا الحالتين للتظلـــم أمامها خلال الميعاد 

المنصوص عليـــه قانوناً. مثال.

3( دعوى "ضم الدعاوى". استئناف. محكمة الموضوع "سلطتها".

-ضـــم دعويـــين أو أكثر مختلفين ســـبباً وموضوعاً. لا يرتـــب انداماجهما. بقاء كل دعوى مســـتقله عن 
الأخـــرى ولـــو اتحد الخصوم فيها. الاســـتثناء. اندماجهما وفقـــدان كل منهما اســـتقلالها بحيث تصبحان 
دعـــوى واحـــدة إذا كان الطلـــب في احدى الدعويين هو الوجـــه الأخر للطلب في الأخـــرى أو كانت لا تعدو 

أن تكـــون دفاعاً فيهـــا. أثر ذلك.
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-اســـتئناف الحكـــم الصادر فيها يشـــمل القضاء في الدعويـــين ما لم يقصر المحكوم عليه الاســـتئناف 
على الحكم الصـــادر في احداهما.

-تقدير جدية وجدوى ضم دعوى إلى أخرى. من سلطة محكمة الموضوع.

4( أمـــر على عريضـــة. تظلم. محامـــاة. وكالة. اســـتئناف. اختصاص "الاختصـــاص بتقدير اتعاب 
المحامـــاة". دعوى. مصروفات الدعـــوى. تعويض.

-تقديـــر أتعـــاب المحامـــاة. معيـــاره. ما بذلـــه المحامي مـــن جهد وما عـــاد على المـــوكل من نفـــع. اعتباره 
بمثابـــة تعويـــض في حالة عـــدم الاتفاق علـــى الاتعـــاب أو كان الاتفاق باطـــلًا. خضوعـــه لتقدير محكمة 

الموضـــوع متـــى بينت عناصـــره. مثال.

5( التماس إعادة النظر.

-الغـــش كحالـــة من حالات جـــواز التمـــاس إعادة النظـــر في الأحـــكام الانتهائيـــة. المـــادة 1/169 من 
المدنيـــة. مقصوده؟. الإجـــراءات  قانون 

-حصـــول الملتمـــس بعـــد صـــدور الحكـــم علـــى أوراق قاطعـــة في الدعوى كحالـــة من حـــالات التماس 
إعـــادة النظـــر. الفقـــرة 3 من المـــادة المذكورة. شـــرط ذلـــك؟. مثال.

1 -المقـــرر قانونـــاً انه يشـــترط لتقيـــد القاضي المدنـــي بالحكم الجزائـــي أن يصدر الحكـــم الجزائي 
قبـــل أن يفصـــل نهائيـــاً في الدعـــوى المدنيـــة وفقـــاً لمـــا جرى عليـــه نص المـــادة 269 مـــن قانـــون الإجراءات 
الجزائيـــة بـــأن يكون  للحكـــم الجزائي البات الصـــادر في موضوع الدعـــوى الجزائية بالبـــراءة أو الادانة 
حجيـــة تلتـــزم بهـــا المحاكـــم المدنية في الدعـــاوى التي لـــم يكن قـــد فصل فيهـــا بحكم بات فيمـــا يتعلق 
بوقـــوع الجريمـــة وبوصفها القانوني ونســـبتها إلـــى فاعلها ، اما إذا صـــدر  حكم بات في الدعـــوى المدنية 
قبـــل رفع الدعـــوى الجزائية فتســـتقر الحقوق نهائيـــاً بهذا الحكم البـــات الصادر في الدعـــوى المدنية بين 
طرفيهـــا ولا يؤثـــر عليهـــا أي حكم جزائـــي صدر لاحقـــاً للحكم المدني البـــات ، ذلك أن محل التمســـك 
بـــأن القضـــاء المدني مقيد بما قضـــى به الحكم الجزائي هـــو أن يكون هذا الحكم الأخيـــر صادراً قبل 
الحكـــم البـــات في الدعـــوى المدنية فـــإذا كان الحكم البـــات الصـــادر في الدعوى المدنية قـــد صدر قبل 
الحكـــم الجزائـــي فلا محل للتمســـك بتلـــك القاعدة ، لمـــا كان ذلـــك وكان البين من الحكـــم الصادر 
بتاريـــخ 2018/10/23 في الطعنـــين رقمـــي 871، 872 لســـنة 2018 نقض تجاري أبو ظـــبي المقامين من 
المطعـــون ضدهمـــا الاول والثاني-  في الطعن رقم 488 لســـنة 2019 تجاري ابو ظـــبي - طعناً على الحكم 
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الصـــادر في التظلمـــين موضوع الطعـــن الراهن أنه قد حســـم  موضوع النـــزاع بعدم وجود اتفـــاق بين طرفي 
الطعـــن علـــى اتعـــاب المكتب الطاعـــن وأن العقد المبـــرم بين ذلك المكتـــب الأخير والمدعو كريم ســـامي 
القصبجـــي بتاريـــخ 2016/8/1 كان بعـــد إصـــدار المطعـــون ضدهمـــا الاول والثانـــي وكالـــة للمكتب 
المذكـــور لمباشـــرة القضايا نيابـــة عنهما بعدة ســـنوات ولم يكن المدعـــو كريم القصبجـــي طرفاً في تلك 
الوكالـــة الممنوحة للمكتب المذكـــور وأن ذلك العقد لا علاقة له بأتعاب المحاماة عن الاســـتئنافين رقمي 
2237 ، 2273 لســـنة 2014 تجـــاري أبـــو ظـــبي ومن ثم يكون الحكـــم الصادر بتاريـــخ 2018/10/23 
في الطعنـــين المذكوريـــن قـــد حـــاز قوة الأمر المقضي به بشـــأن عـــدم وجود اتفـــاق على اتعـــاب المحاماة في 
الاســـتئنافين موضوع التماســـي إعـــادة النظر محل الطعن الراهـــن وانه لا علاقة للعقـــد المبرم بين المكتب 
الطاعـــن والمدعـــو كريم القصبجـــي بأتعاب المحاماة في الاســـتئنافين المذكورين لاســـيما وقد صدر ذلك 
القضـــاء البـــات قبل اتخـــاذ الإجـــراءات القانونية في الشـــكوى رقم 7 لســـنة 2019 الصادر بشـــأنها قرار 
مجلـــس تأديـــب المحامـــين بتاريـــخ 2019/6/13 بوقـــف المحامية أمـــل عبد الله الراشـــدي لمـــا تضمنه من 
تعمـــد مخالفة المذكـــورة للقانون المنظـــم لمهنة المحاماة بتمكينهـــا المدعو كريم القصبجـــي غير المواطن 
مـــن ممارســـة مهنـــة المحامـــاة في الدولة وأن يكـــون له موكلـــين ومتقاضين خاصـــين به ينـــوب عنهم امام 
محاكـــم الدولـــة من خلالها ويقـــوم بتحريـــر المذكرات وصحائـــف الدعاوى باســـتقلالية تامـــة وانها قد 
اســـتغلت مغـــادرة المذكـــور للدولة ووجود وكالة باســـمها صادرة من الشـــاكي – المطعـــون ضده الاول – 
في اطـــار العقـــد المبرم بينها والمدعو كريم لمطالبة الشـــاكي المذكـــور بأتعاب المحاماة مـــع علمها بأنه لا 

حـــق لها فيهـــا، ومن ثم يضحـــى الدفع على غير ســـند مـــن القانون خليقـــاً بالرفض.

2 -النـــص في المادة 29 من القانون رقم 23 لســـنة 1991 في شـــأن تنظيم مهنة المحامـــاة على انه: )... فإذا 
لـــم يكن هنـــاك اتفاق مكتـــوب على الأتعـــاب أو كان الاتفـــاق المكتـــوب باطلًا قـــدرت المحكمة التي 
نظـــرت القضيـــة عند الخـــلاف وبناء علـــى طلب المحامـــي أو المـــوكل أتعاب المحامـــاة بما يناســـب الجهد 
الـــذي بذلـــه والنفـــع الذي عـــاد إلى الموكل ولـــكل من المحامـــي والموكل التظلـــم من أمـــر التقدير خلال 
الخمســـة عشـــرة يوماً التاليـــة لإعلانه بالأمر ....(. مفـــاده - وعلى ما جرى به قضاء هـــذه المحكمة- انه في 
حالـــة عدم وجـــود اتفاق مكتوب بشـــأن الأتعاب عن قضية نظرتهـــا المحكمة فإن تقديـــر الأتعاب يكون 
بنـــاء علـــى طلب لـــذات المحكمة التـــي نظرت تلـــك القضية، ويكـــون المعيار الـــذي تهتدي بـــه المحكمة 
في تقديـــر أتعـــاب المحامـــي بمراعـــاة ما بذلـــه من جهـــد في الدفـــاع بالقضية التـــي وكل فيهـــا مضافاً إلى 
ذلـــك النفـــع الذي اكتســـبه المـــوكل بالقضـــاء الصـــادر فيها، ويتـــم التظلم مـــن التقدير أمـــام المحكمة 
التـــي أصدرتـــه خلال الميعاد المقـــرر. ومن المقـــرر ان لمحكمة الموضوع ســـلطة تحصيل فهـــم الواقع وتقدير 
الأدلـــة في الدعوى وتفســـير صيغ العقـــود والمســـتندات المقدمة فيها واســـتخلاص ما ترى انـــه الواقع الحق 
في الدعـــوى. لمـــا كان ذلك وكان البيّن بـــالأوراق ان الطاعنين  قد قاموا بتوكيـــل المكتب المطعون ضده  
لينـــوب عنهـــم ويقـــوم مقامهـــم في جميع القضايـــا التي تقـــام منهـــم أو عليهم أمـــام جميع المحاكـــم وذلك 
بموجـــب توكيـــلات مصـــدق عليها لـــدى الكاتب العدل بدائـــرة القضاء – وفـــق مـــا ورد بصحيفة الطعن 
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-  ومـــن ثـــم فقد باشـــر المكتب المطعـــون ضده عنهم الاســـتئناف رقم 429 لســـنة 2015 تجـــاري أبو ظبي  
لصالحهمـــا، وكان الثابت بمحاضر جلســـات ذلك الاســـتئناف حضـــور المحامين الممثلـــين لذلك المكتب 
لكامـــل الجلســـات المحـــددة لنظر الاســـتئناف وتقديـــم مذكرات فيـــه باســـمه، و كان البيّـــن ان العقد 
المبـــرم بين المكتب المطعون ضده والمدعو كريم ســـامي حســـن القصبجي كان بتاريـــخ 2016/8/1 أي 
بعـــد توكيل المكتب المطعون ضده  لمباشـــرة القضايـــا نيابة عن الطاعنين بتاريـــخ 1/7/، 2013/2/24 
ولـــم يكـــن المتعاقد مع المكتـــب المطعون ضده – القصبجـــي -  طرفاً في الوكالـــة الممنوحة للمكتب من 
الطاعنـــين وكان ذلـــك العقـــد لاحقاً في تاريـــخ تحريره قيد الاســـتئناف محل امر التقديـــر موضوع الطعن 
لا علاقـــة لـــه بأتعاب المحامـــاة عن ذلك الاســـتئناف وكان الطاعنون لـــم يقدموا اي مســـتند يثبت اتفاقهم 
مـــع المكتـــب المطعون ضده علـــى الاتعاب المســـتحقة للأخير عـــن تمثيلهم في الاســـتئناف رقم 429 لســـنة 
2013 تجـــاري ابـــو ظبي أو تقاضـــي المكتب المذكـــور الاتعاب عن ذلك الاســـتئناف كما لـــم يقدموا ما 
يثبـــت تمثيل ذلك المكتب لهـــم في الدعوى الابتدائية موضوع الاســـتئناف المذكور، ولمـــا كان الأمر على 
العريضـــة والحكـــم الصادر في التظلم فيهـــا خاصاً بتقدير الأتعـــاب عن ذلك الاســـتئناف فقط ولم يكن 
عـــن الدعـــوى الابتدائية ومن ثم فـــإن الاختصاص بالتقدير يكـــون لذات محكمة الاســـتئناف التي تولت 
نظر ذلك الاســـتئناف دون غيرها، وكانت محكمة الاســـتئناف المختصة قد اصـــدرت امر التقدير محل 
التظلـــم موضـــوع الطعن بعد أن بيّنـــت عدم اتفـــاق الطرفين كتابة علـــى تحديد الأتعاب و تولـــت تقديرها 
مهتديـــة في ذلـــك بمـــا بذله المكتـــب المطعون ضـــده من جهد في حضـــور كافة الجلســـات المحـــددة لنظر 
الاســـتئناف عنهـــم وتقديـــم مذكرات حتى صـــدر الحكـــم في ذلك الاســـتئناف ثم اعيد لـــذات محكمة 
الاســـتئناف بعـــد النقض والاحالة ومثول المكتـــب عن الطاعنين لدى محكمة الاحالـــة وتقديمها مذكرة 
بطلـــب نـــدب خبرة حســـابية فيه فأصـــدرت المحكمـــة الحكم بندب خبيـــر في الاســـتئناف وحضرت بعد 
ايـــداع الخبيـــر تقريـــره عن الطاعنـــين حتى صـــدر الحكم فيه بمـــا يكـــون المكتب المذكور مســـتحقاً 
لأتعـــاب المحامـــاة عن ذلـــك الحضور عـــن الطاعنين وتقديـــم مذكرات بدفاعهـــم  فيه حتى ولـــو لم يصدر 
الحكـــم في صالحهـــم إذ أن المكتب لا يلتـــزم بتحقيق غاية وانما بذل عناية ، وقـــد صدر الحكم المطعون 
فيـــه بشـــأن تظلم طرفي النزاع مـــن امر تقدير الاتعـــاب محل النـــزاع بتخفيضها من مبلـــغ 180,000 درهم 
إلـــى 30,000 درهـــم بحـــق الطاعنين الثلاثـــة وكان ذلك في حدود ســـلطة محكمة التظلـــم التقديرية ولا 
علـــى الحكـــم المطعون فيـــه أن التفت عن طلـــب الطاعنين نـــدب خبرة أو احالـــة التظلم للتحقيـــق لما وجد 
في اوراق التظلـــم مـــا يكفـــي لتكويـــن عقيدته لحمل قضائـــه ومن ثم يضحـــى الطعن على غير ســـند من 

القانون خليقـــاً بالرفض.

3 -المقـــرر قانونـــاً أنـــه ولئـــن كان الاصل انـــه إذا ضمت دعويـــان أو أكثـــر مختلفتان ســـبباً وموضوعاً 
فإنـــه لا يترتـــب على ذلك اندماجهمـــا ولا تفقد كل منهما ذاتيتها واســـتقلالها ولو اتحـــد الخصوم فيها إلا 
انـــه يســـتثنى من ذلك أن يكـــون الطلب في احـــدى الدعويين هو الوجـــه الآخر للطلب في موضـــوع الدعوى 
الأخـــرى أو تكون إحـــدى الدعويين لا تعدو ان تكون دفاعـــاً في الدعوى الاخرى ففي هـــذه الحالة يترتب 
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علـــى ضـــم الدعويـــين ان تندمجا وتفقـــد كل منهمـــا ذاتيتها واســـتقلالها بحيـــث تصبحـــان بمثابة دعوى 
واحـــدة فإذا صـــدر الحكم فيهما كان اســـتئنافه مـــن المحكوم عليه يشـــمل قضـــاءه في الدعويين ما لم 
يقصـــر اســـتئنافه على الحكـــم الصادر في احداهمـــا ، كمـــا وأن لمحكمة الموضوع ســـلطة تقدير جدية 
وجـــدوى ضـــم قضية إلى أخـــرى معروضتين عليهـــا او كانت احداهمـــا معروضة عليهـــا والقضية الأخرى 

معروضة علـــى دائرة اخرى بـــذات المحكمة.

4 -المقـــرر ان المعيـــار الـــذي تهتـــدي بـــه المحكمـــة في تقديـــر اتعـــاب المحامي يكـــون بمراعاة مـــا بذله 
مـــن جهـــد في الدفاع بالقضيـــة التي وكل فيهـــا مضافاً إلـــى ذلك النفع الـــذي عاد على المـــوكل بالقضاء 
الصـــادر فيهـــا وان تقديـــر اتعـــاب المحامـــي في حالـــة عدم الاتفـــاق علـــى الاتعـــاب او كان الاتفـــاق عليها 
باطـــلًا هـــو بمثابـــة تعويض علـــى الضرر الـــذي لحق بالمحامـــي نتيجة مـــا بذله مـــن جهد في الدعـــوى التي 
وكل فيهـــا وبمـــا عاد بالنفـــع على موكله بما يدخل في ســـلطة محكمـــة الموضوع مادامـــت بينت عناصر 
الضـــرر التـــي اتخذتهـــا اساســـاً لتحديد مقـــدار ذلك التعويـــض  ، وكان النـــص في المـــادة 169 من قانون 
الإجـــراءات المدنيـــة أنـــه يجوز الالتمـــاس بإعادة النظـــر في الأحكام الصـــادرة بصفة انتهائيـــة إذا توافرت 
إحـــدى الحـــالات المنصوص فيها، لمـــا كان ذلك وكان ضم محكمة الاســـتئناف التـــي اصدرت الحكم 
المطعون فيه للالتماســـين رقمي 2، 3 لســـنة 2019 اســـتئناف تجاري أبو ظبي والتظلمات أرقام 1، 2 ، 3 
، 6 ، 7 ، 8 لســـنة 2019 اســـتئناف تجـــاري أبو ظبي وتقديـــر قيمة اتعاب المكتب الطاعـــن بما يتوازن مع 
الجهـــد الـــذى بذله في الاســـتئناف رقم 429 لســـنة 2015 تجـــاري أبو ظـــبي النفع الذي عـــاد على موكله 
فيهـــا موضـــوع التظلمـــات الأخيرة المشـــار اليها من ســـلطة محكمة الموضـــوع التي بينـــت في قضائها مدى 
ذلـــك الجهـــد ومـــا عاد علـــى الموكل مـــن نفع فيهـــا ومن ثـــم يضحى ذلـــك النعي في هذا الشـــق مـــن النعي 
مجـــرد جدل موضوعي في ســـلطة محكمـــة الموضوع التقديرية بمـــا لا يجوز اثارته امـــام محكمة النقض 
، وكان مـــا تمســـك به المكتب الطاعـــن من دفع بعدم جـــواز نظر الالتماســـين لتقديمهما عـــن التظلمين 
رقمـــي 1، 2 لســـنة 2018 اســـتئناف تجاري أبو ظـــبي رغم أنه كان يجـــب تقديمهما ضد القـــرار الصادر 
في امـــري التقديـــر علـــى عريضـــة رقمـــي 2 ، 3 لســـنة 2018 اســـتئناف تجاري أبـــو ظبي غير ســـديد ذلك 
ان التمـــاس اعـــادة النظـــر لا يكون إلا في الأحـــكام الصادرة بصفـــة انتهائية إذا توافـــرت إحدى الحالات 
المنصـــوص عليها فيهـــا ومن ثم يكـــون تقديم الالتماســـين في التظلمين المشـــار إليهما دون امـــري التقدير 
رقمـــي 2 ، 3 لســـنة 2018 اســـتئناف تجـــاري ابو ظبي قـــد صادف صحيـــح القانون ويضحى النعي بشـــأنه 

على غير ســـند خليقـــاً بالرفض .

5 -المقـــرر  وفقـــا لنـــص المـــادة 169 من قانـــون الإجراءات المدنيـــة أنه يجـــوز الالتماس بإعـــادة النظر في 
الأحـــكام الصـــادرة بصفـــة انتهائيـــة في الاحـــوال الآتيـــة: 1 -إذا وقـــع من الخصـــم غش كان من شـــأنه 
التأثيـــر في الحكـــم .2 - إذا كان الحكـــم قـــد بُنـــي علـــى أوراق حصل بعد صـــدوره إقـــرار بتزويرها أو 
قُضـــي بتزويرها أو بُني على شـــهادة شـــاهد قُضـــي بعد صدوره بأنهـــا شـــهادة زور . 3 -  إذا حصل الملتمس 
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بعـــد صـــدور الحكـــم علـــى أوراق قاطعة في الدعـــوى كان خصمـــه قد حـــال دون تقديمهـــا 4.  - …..  ، 
وكان الغـــش الـــذي يبنى عليـــه الالتماس بالمعنـــى المقصود في الفقرة الأولـــى من المادة 9 ســـالفة البيان هو 
الـــذي يقـــع ممن حكـــم لصالحـــه في الدعوى ويكـــون هذا الغـــش خافياً علـــى الخصم الآخـــر طيلة نظر 
الدعـــوى بحيـــث لـــم تتح لـــه الفرصـــة لتقديم دفاعـــه في شـــأنه أو بيـــان حقيقتـــه للمحكمة ممـــا يتأثر به 
الحكـــم ، أمـــا ما تناولتـــه الخصومة وكان محل أخـــذ ورد بين طرفيها وعلى أساســـها رجحت المحكمة 
قـــول خصـــم على آخر وحكمـــت له اقتناعاً منهـــا ببرهانه فلا يجـــوز التماس إعادة النظر فيه تحت ســـتار 
إقنـــاع المحكمـــة بالبرهان غشـــاً ، ذلك أن برهنة الخصم علـــى دعواه بالحجج المعلومـــة لخصمه حق له في 
كل دعـــوى ينفتح بـــه باب الدفاع والتنويـــر للمحكمة أمـــام الخصم الآخر وليس ذلك من الغش في شـــيء 
، ويُشـــترط لقبـــول التمـــاس إعادة النظر طبقـــاً لنص الفقـــرة الثالثة مـــن ذات المادة  أربعة شـــروط ، أولها 
مت لغيرت وجـــه الرأي  أنْ تكـــون الأوراق التـــي حصـــل عليهـــا الملتمس قاطعـــة في الدعـــوى بحيث لـــو قُدِّ
فيهـــا لصالـــح الملتمـــس، وثانيها أنْ يكـــون الملتمس ضده حـــال دون تقديمهـــا بأن حجزها تحـــت يده أثناء 
نظـــر الدعـــوى أو منع من كانـــت تلك الأوراق تحـــت يده من تقديمهـــا – ويفترض أن يكـــون المحكوم له 
مُلزمـــاً بتقديمها أو تســـليمها ووضعها تحت تصـــرف المحكوم عليه ، إذ بغير ذلـــك لا يكون فعل الخصم 
هـــو الـــذي حال دون تقديمهـــا ، فإن كان عـــدم تقديمها يرجع إلى إهمـــال الملتمس أو لســـبب لا يرجع إلى 
الملتمـــس ضده فـــلا يجوز الالتمـــاس – وثالثها أنْ يكـــون الملتمس جاهـــلًا أثناء الخصومة بوجـــود الأوراق 
تحـــت يـــد حائزهـــا ، ورابعها أنْ يحصـــل الملتمس على تلـــك الأوراق القاطعـــة بحيث تكون بيـــده عند رفع 
الالتمـــاس ، وكان مفـــاد نـــص المادة 29 مـــن القانون رقم 23 لســـنة 1991في شـــأن تنظيم مهنـــة المحاماة 
- وعلـــى مـــا جرى بـــه قضاء هـــذه المحكمـــة- انـــه في حالة عـــدم وجـــود اتفاق مكتـــوب بشـــأن الأتعاب 
عـــن قضيـــة نظرتهـــا المحكمة فـــإن تقدير الأتعـــاب يكون بنـــاء على طلب لـــذات المحكمـــة التي نظرت 
تلـــك القضيـــة، ويكـــون المعيار الـــذي تهتدي بـــه المحكمـــة في تقدير أتعـــاب المحامـــي بمراعاة مـــا بذله 
مـــن جهـــد في الدفـــاع بالقضية التـــي وكل فيها مضافاً إلـــى ذلك النفع الذي اكتســـبه المـــوكل بالقضاء 
الصـــادر فيهـــا، ويتم التظلم مـــن التقدير أمام المحكمة التـــي أصدرته خلال الميعاد المقـــرر، وكان المقرر 
قانونـــاً أنـــه لا حجية لصـــور الأوراق العرفيـــة في الإثبات إلا بمقدار مـــا تهدي إلى الأصـــل إذا كان موجوداً 
فيرجـــع إليـــه كدليـــل في الإثبات ، أمـــا إذا كان الأصل غيـــر موجود فلا ســـبيل للاحتجـــاج بالصورة إذا 
أنكرهـــا الخصـــم إذ هـــي لا تحمل توقيع من صـــدرت منه والتوقيـــع بالإمضاء أو ببصمـــة الختم أو ببصمة 
الأصبـــع هـــو المصدر القانوني لإضفاء الحجيـــة على الاوراق العرفية ، وأن جحـــد الخصم للصورة الضوئية 
للمحـــرر المنســـوب إليه يكـــون غير مقبول إذا ناقش موضـــوع هذا المحرر ، لما كان ذلـــك وكان البين من 
الاطـــلاع على صورتي ســـندي القبض المنســـوب صدورهما للمكتـــب الطاعن المؤرخـــين 2015/3/17 ، 
2016/2/3 والممهوريـــن بتوقيع للمســـتلم وخاتم المكتب أن ســـند القبض الأول صادر باســـتلام المكتب 
الطاعـــن مبلـــغ 125,000 درهم مـــن المطعون ضـــده الثاني مبلـــغ كدفعة مـــن اتعاب الدعوى 336 لســـنة 
2013 بنـــي يـــاس ، وأن ســـند القبـــض الثانـــي صادر باســـتلام المكتـــب الطاعـــن مبلـــغ 130,000 درهم 
مـــن المطعـــون ضـــده الاول كدفعـــة مـــن اتعـــاب الدعـــوى رقـــم 336 لســـنة 2013 بنـــي ياس وقد تمســـك 
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المكتـــب الطاعـــن بجحـــد الصـــور الضوئية لهذين الســـندين وذلـــك قبـــل أن يناقش موضوعهما وتمســـك 
بتقديـــم اصولهمـــا للطعن عليهما بالتزويـــر وأياً كان وجه الـــرأي في جحد المكتب الطاعـــن لصور هذين 
الســـندين وإذ اســـتدل الحكـــم المطعون فيـــه بصورتي ســـندي القبـــض المذكورين على وجـــود اتفاق بين 
المكتـــب الطاعن والملتمســـين المطعـــون ضدهما الأول والثاني علـــى الاتعاب في الاســـتئنافين رقمي 2237 
، 2273 لســـنة 2014 تجـــاري أبـــو ظـــبي موضـــوع طلبي امـــر تقديـــر الاتعاب رقمـــي 2 ، 3 لســـنة 2018 
اســـتئناف تجـــاري أبـــو ظـــبي والتظلمين رقمـــي 1، 2 لســـنة 2018 اســـتئناف تجـــاري ابو ظـــبي ، رغم أن 
موضـــوع الاتفـــاق على الاتعاب أو عـــدم الاتفاق عليه كان محـــل أخذ ورد بين الخصـــوم في التظلمين محل 
الالتمـــاس موضـــوع الطعـــن الراهـــن  ولم يدع الملتمســـان المطعـــون ضدهمـــا أن المكتب الطاعـــن قد حال 
دون تقديـــم هذيـــن الســـندين بأن احتجزهمـــا تحت يده أثنـــاء نظر التظلـــم أو منع من كانـــت تلك الأوراق 
تحت يـــده من تقديمها، ورغـــم اختلاف موضوع الســـندين المذكورين باعتبارهما عـــن الدعوى رقم 336 
لســـنة 2013 بنـــي ياس وليس عـــن موضوع الدعـــوى الابتدائيـــة رقم 336 لســـنة 2013 تجـــاري كلي ابو 
ظـــبي محل الاســـتئنافين رقمـــي 2237 ، 2273 لســـنة 2014 تجاري ابـــو ظبي موضوع طلب أمـــر التقدير 
ورتـــب علـــى ذلك قضـــاءه بإلغاء الحكم الصـــادر في التظلمين رقمي 1، 2 لســـنة 2018 اســـتئناف تجاري 
أبـــو ظـــبي وبعدم قبول الأمرين على عريضة رقمي 2 ، 3 لســـنة 2018 اســـتئناف تجـــاري أبو ظبي لرفعهما 
بغيـــر الطريق الذي رســـمه القانون لوجـــود اتفاق على قدر مـــن الاتعاب في الدعوى رقم 336 لســـنة 2013 
موضـــوع الســـندين المذكوريـــن وأن المكتب الطاعن قد اخفـــى بغش منه ذلك الاتفاق علـــى الاتعاب ورغم 
أن طلـــب أمر تقدير الاتعاب محل الالتماســـين موضوع الطعن كان عن الاســـتئنافين  المشـــار إليهما وليس 
عـــن الدعـــوى موضـــوع ســـندي القبض المشـــار إليهما بمـــا يعيب الحكـــم المطعـــون فيه بما يوجـــب نقضه 
جزئيـــاً فيمـــا قضى بـــه من قبول الالتماســـين رقمي 2 ، 3 لســـنة 2019 اســـتئناف تجاري شـــكلًا وبإلغاء 
الحكـــم الملتمس فيه وبعـــدم قبول الأمرين على عريضة رقمي 2 ، 3 لســـنة 2018 لرفعهمـــا بغير الطريق 

الذي رســـمه القانون. 

المحكمــــــــــــــــة

وحيـــث إن الواقعـــات – على ما يبـــين من الحكم المطعون فيه وســـائر الأوراق - تتحصـــل في أن المكتب 
الطاعـــن في الطعـــن رقم 488 لســـنة 2019 تجاري أبو ظـــبي قد تقدم إلـــى رئيس الدائـــرة التجارية الاولى 
بمحكمة اســـتئناف أبـــو ظبي بموجب العريضتـــين رقمي 2، 3 لســـنة 2018 بطلب اصـــدار الأمر بتقدير 
اتعـــاب المحامـــاة في الاســـتئنافين رقمـــي 2237، 2273 لســـنة 2014 تجـــاري أبـــو ظـــبي وإلـــزام المطعون 
ضدهمـــا الاول والثانـــي بســـدادها، على ســـند مـــن القـــول ان المطعون ضدهمـــا الأول والثانـــي قد وكلا 
المكتـــب الطاعـــن في اقامـــة الدعـــوى رقـــم 336 لســـنة 2013 تجـــاري كلـــي أبـــو ظبي بطلـــب الحكم 
بفســـخ اتفاقيـــة التطويـــر المؤرخـــة 2010/5/16 وإلزام شـــركة بني ياس للاســـتثمار والتطويـــر العقاري 
المدعـــى عليهـــا فيها بـــأن تؤدي لهمـــا مبلـــغ 380,000,000 درهـــم كتعويض عـــن الاضـــرار التي لحقت 
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بهمـــا والفائـــدة القانونية وبتاريخ 2014/9/29 حكمت المحكمة بفســـخ تلك الاتفاقيـــة وإعادة الحال لما 
كان عليـــه وقـــت التعاقد فقـــام المكتب الطاعن باســـتئناف ذلك الحكم بالاســـتئناف رقم 2237 لســـنة 
2014 تجاري أبوظبي كما اســـتأنفته الشـــركة المذكورة بالاســـتئناف رقم 2273 لســـنة 2017 تجاري 
أبوظـــبي وبعـــد أن ضمـــت محكمة الاســـتئناف الاســـتئنافين قضـــت بتأييـــد الحكم المســـتأنف، فطعن 
المكتـــب الطاعـــن في هـــذا القضاء بطريق النقـــض بالطعن رقم 541 لســـنة 2016 تجـــاري أبو ظبي كما 
طعنـــت فيه الشـــركة المذكورة بـــذات الطريق بالطعـــن رقم 523 لســـنة 2014 تجاري أبو ظـــبي وبتاريخ 
2016/12/29 قضـــت محكمـــة النقـــض برفـــض الطعـــن الاخير المقام من الشـــركة وبنقـــض الحكم 
المطعـــون فيـــه بالنســـبة للطعن المقام مـــن المكتـــب الطاعن بصفتـــه وكيلًا عـــن المطعـــون ضدهما الأول 
والثانـــي  وأحالـــت القضيـــة إلى محكمة الاســـتئناف وبعـــد الإحالة باشـــر المكتب الطاعـــن الدعوى لدى 
محكمـــة الاســـتئناف إلى أن فوجـــئ بقيام المطعـــون ضدهما المذكوريـــن بتاريـــخ 2017/10/18 بإلغاء 
الوكالتـــين الصادرتـــين منهمـــا للمكتـــب الطاعـــن دون ســـبب، وبتاريـــخ 2018/2/13 صـــدر الحكم 
لصالـــح المطعـــون ضدهما بمبلـــغ 85,000,000 درهم وقد باشـــر المكتب الطاعن متابعة الاســـتئناف عن 
المطعـــون ضدهمـــا المذكوريـــن خلال اربع ســـنوات كاملة وبـــذل الجهد الـــلازم فيه حتى إلغـــاء الوكالة 
ولـــم يكن هناك اتفـــاق كتابي بينـــه والمطعون ضدهمـــا على الاتعـــاب  فتقدم بالعريضتـــين المذكورتين 
، وبتاريـــخ 2018/4/2 أصـــدر رئيـــس الدائـــرة المذكورة الامـــر بتقدير اتعـــاب المكتب الطاعـــن بإلزام 
كل مـــن المطعون ضدهمـــا الاول والثاني بأداء مبلـــغ 500,000 درهم للمكتب الطاعـــن ، تظلم المطعون 
ضدهمـــا الاول والثانـــي مـــن ذلـــك الامـــر بالتظلمـــين رقمـــي 1، 2 لســـنة 2018 تجـــاري أبو ظـــبي ، وبعد 
أن ضمـــت محكمـــة الاســـتئناف التظلمين قضـــت بتاريـــخ 2018/6/26 بقبولهما شـــكلًا وفي الموضوع 
برفضهمـــا وبتأييد الامـــر المتظلم منه، طعن المطعون ضـــده الثاني في هذا القضاء بطريـــق النقض بالطعن 
رقـــم 871 لســـنة 2018 تجـــاري أبـــو ظـــبي كمـــا طعن فيه بـــذات الطريـــق المطعـــون ضـــده الأول بالطعن 
رقـــم 872 لســـنة 2018 تجـــاري أبـــو ظبي ضمـــت المحكمـــة الطعنـــين وقضـــت بتاريـــخ 2018/10/23 
برفضهمـــا، طعـــن المطعـــون ضدهمـــا الاول والثاني في الحكـــم الصـــادر في التظلمين رقمي 1 ، 2 لســـنة 
2018 اســـتئناف تجـــاري أبـــو ظبي بطريـــق التماس اعـــادة النظر بالالتماســـين رقمي 2 ، 3 لســـنة 2019 
اســـتئناف تجـــاري أبو ظـــبي ، كما تقـــدم المكتب الطاعـــن بطلبات الأوامـــر على العرائـــض ارقام 13 ، 
14 ، 15 لســـنة 2018  لـــدى رئيـــس الدائـــرة الثانيـــة بمحكمة اســـتئناف أبو ظبي ضـــد كل من المطعون 
ضدهـــم بطلب تقديـــر اتعاب المحاماة في الاســـتئناف رقم 429 لســـنة 2015 تجاري أبو ظبي إذ ســـبق قيام 
المطعـــون ضدهـــم بإصـــدار وكالات للمكتب الطاعـــن لتمثيل كل منهـــم في الاســـتئناف المذكور المقام 
مـــن مصرف أبـــو ظبي الإســـلامي ضدهـــم والدفاع عنهـــم وقد مثلـــت عن كل منهـــم في ذلك الاســـتئناف 
وقدمـــت مذكـــرات بدفاعهم إلـــى أن صدر الحكم في الاســـتئناف ثـــم قامت بالطعن بالنقـــض رقم 444 
لســـنة 2016 تجـــاري أبـــو ظبي على ذلـــك الحكم الأخيـــر حتى نقضـــت المحكمة الحكـــم المطعون فيه 
واعـــادت القضيـــة لمحكمـــة الاســـتئناف وصـــدر الحكم مـــن تلـــك الأخيـــرة ، وبتاريـــخ 2018/12/31 
اصـــدرت محكمة الاســـتئناف قرارهـــا بتقدير اتعـــاب المكتب الطاعـــن في تلك الأوامر بمبلـــغ 20,000 
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درهـــم ، مبلـــغ 80,000 درهم ، مبلـــغ 80,000 درهم لكل أمـــر بإجمالي مبلغ 180,000 درهم بالنســـبة 
للمطعـــون ضدهـــم، تظلـــم المكتـــب الطاعن من تلـــك الاوامـــر بالتظلمات ارقـــام 1 ، 2 ، 3 لســـنة 2019 
اســـتئناف أبـــو ظبي بطلب زيادة المبالـــغ محل التقدير ، كمـــا تظلم منه المطعون ضدهـــم بالتظلمات أرقام 
6، 7 ، 8 لســـنة 2019 تظلمـــات أبـــو ظبي بطلـــب إلغاء الامر المتظلـــم منه ورفضـــه، وكان المطعون ضده 
الاول قـــد اقـــام الاشـــكال رقـــم 292 لســـنة 2018 تنفيذ تجـــاري أبو ظبي ضـــد المكتـــب الطاعن بطلب 
الحكم بقبوله شـــكلًا وبوقف تنفيذ القرار المستشـــكل فيه لحين الفصل في الاشـــكال على ســـند من 
أن قاضـــي التنفيـــذ في ملـــف التنفيذ رقـــم 2568 لســـنة 2018 تنفيذ تجـــاري أبو ظبي قد اتخـــذ إجراءات 
تنفيذية في مواجهته رغم ســـبق ســـداده مبلـــغ 250,000 درهـــم وبتاريـــخ 2019/1/7 حكمت المحكمة 
بقبول الاشـــكال شـــكلًا وفي الموضوع برفضـــه، فأقام المطعون ضده الاول الاســـتئناف رقم 103 لســـنة 
2019 تجـــاري أبـــو ظبي طعناً في ذلك الحكم، ضمت محكمة الاســـتئناف التظلمـــات ارقام 1، 2 ، 3 ، 
6 ، 7 ، 8 لســـنة 2019 تجـــاري أبو ظبي والاســـتئناف رقم 103 لســـنة 2019 تجاري أبـــو ظبي والالتماس 
3 لســـنة 2019 اســـتئناف تجاري أبو ظبي رقم للالتماس رقم 2 لســـنة 2019 اســـتئناف تجـــاري أبو ظبي، 
وبتاريـــخ 2019/4/30 قضـــت محكمـــة الاســـتئناف اولًا: بقبول الالتماســـين رقمي 2 ، 3 لســـنة 2019 
اســـتئناف تجـــاري أبو ظبي شـــكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكـــم الملتمس فيه والقضاء مجـــدداً بعدم قبول 
الأمريـــن علـــى العريضة رقمي 2 ، 3 لســـنة 2018 لرفعهما بغير الطريق الذي رســـمه القانـــون ، ثانياً : في 
الاســـتئناف رقم 103 لســـنة 209 تجاري أبو ظبي بإلغاء الحكم المســـتأنف والقضاء مجدداً بإلغاء كافة 
الإجـــراءات التنفيذيـــة المتخذة قبل المســـتأنف في ملـــف التنفيذ رقم 2568 لســـنة 2018 تنفيـــذ تجاري أبو 
ظـــبي ، ثالثـــاً : بقبـــول التظلمـــات أرقـــام 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8  لســـنة 209 شـــكلًا وفي الموضوع بتعديل 
القـــرار الصـــادر في الاوامر على العرائض أرقام 13 ، 14 ، 15 لســـنة 2018 بجعـــل المبلغ المحكوم به عن 
الاول 10,000 درهـــم بـــدلًا مـــن 20,000 درهم وعن الثاني مبلـــغ 10,000 درهم بدلًا مـــن 80,000 درهم 
وعـــن الثالـــث مبلـــغ 10,000 درهـــم بـــدلًا عـــن 80,000 درهم ، طعـــن مكتب أمـــل الراشـــدي للمحاماة 
والاستشـــارات القانونيـــة في هذا القضـــاء بطريق النقض بالطعـــن رقم 488 لســـنة 2019 تجاري أبو ظبي 
، كمـــا طعن فيه بذات الطريق كل من عبد الله الســـيد محمد موســـى الهاشـــمي ، عبد الرحيم الســـيد 
موســـى الهاشـــمي ، وخالد أحمد الســـيد محمد الهاشمي  بالطعن رقم 594 لســـنة 2019 تجاري أبو ظبي 
، واودع المطعـــون ضدهـــم في كل طعن مذكرة التمســـوا فيهـــا رفض الطعن الآخـــر ، وإذ عرض الطعنان 
علـــى هـــذه المحكمة في غرفة مشـــورة رأت أنهمـــا جديران بالنظر فحددت جلســـة لنظرهمـــا وفيها ضمت 
الطعـــن الاخيـــر إلـــى الأول وقدمت الطاعنـــة في الطعن رقـــم 488 لســـنة 2019 تجاري أبـــو ظبي مذكرة 
تضمنـــت دفتـــر ايصـــالات  كما قـــدم المطعـــون ضدهـــم في ذات الطعن حافظـــة مســـتندات تضمنت قرار 
مجلـــس تأديـــب المحامـــين الصـــادر بتاريـــخ 2019/6/13  في الشـــكوى رقـــم 7 لســـنة 2019 المقدمة من 
المطعـــون ضـــده الاول بوقـــف المحاميـــة الطاعنة في الطعـــن المذكور لمدة ســـنة وقد تضمنت تلـــك الحافظة 
دفـــاع المطعون ضدهـــم بإعمال حجية ذلك القـــرار باعتباره صـــادراً من جهة منحها القانون ســـلطة الفصل 
في المنازعـــة المطروحـــة عليهـــا ويعتبر القرار الصـــادر منها صـــادراً في خصومة  ويحوز حجيـــة فيما تضمنه 



481 480

2
0
2
0

 -
و 

ــــــ
ــيـ

ولـ
 يـــ

   
    

)1
9 

د-
ـيــ

وف
)كـ

نا 
رو

كو
س 

رو
في

ص ب
خـــا

د 
عد

من مســـألة اساســـية بعدم اســـتحقاق المكتب الطاعـــن في مطالبة المطعـــون ضده الاول لأي اتعـــاب  بما لا 
يجـــوز نظـــر طلب أمر تقديـــر أتعاب المحاماة محل الالتماســـين رقمي 2، 3 لســـنة 2019 اســـتئناف تجاري 
ابـــو ظبي المقـــام من المكتب الطاعن بشـــأن تلك الاتعاب عملًا بنـــص المادة 49 من قانـــون الإثبات في المواد 

المدنيـــة والتجارية والمادة 92 مـــن قانون الإجـــراءات الجزائية. 

  وحيـــث إنـــه عن الدفـــع المبدى من المطعـــون ضدهـــم في الطعن رقم 488 لســـنة 2019تجـــاري أبو ظبي 
بعـــدم جـــواز نظـــر طلب أمر تقديـــر اتعاب المحاماة  محل الالتماســـين رقمي 2 ، 3 لســـنة 2019 اســـتئناف 
تجـــاري ابـــو ظبي لســـابقة الفصل فيهـــا بالقرار الصـــادر من مجلس تأديـــب المحامين في الشـــكوى رقم 7 
لســـنة 2019 ومـــا تضمنـــه هـــذا القرار الصـــادر بوقـــف المحامية أمـــل عبد الله الراشـــدي عـــن العمل لمدة 
ســـنة وعـــدم احقيتهـــا في مطالبة المطعون ضـــده الاول بالأتعـــاب عن القضايـــا الخاصة به مـــع علمها بذلك 
باعتبـــار أن ذلـــك القـــرار التأديبي يتســـاوى والحكم الصـــادر في الدعـــوى الجزائية يقيـــد القاضي المدني 
بمـــا يوجـــب علـــى هذه المحكمـــة التقيـــد بحجية ذلـــك القرار بشـــأن عدم اســـتحقاق المحاميـــة المذكورة 
للأتعـــاب المطالـــب بهـــا بموجب امـــري التقدير موضـــوع الالتماســـين رقمي 2، 3 لســـنة 2019 اســـتئناف 
تجـــاري أبـــو ظبي، فهو مـــردود بما هو مقرر قانوناً انه يشـــترط لتقيـــد القاضي المدنـــي بالحكم الجزائي 
أن يصـــدر الحكـــم الجزائـــي قبـــل أن يفصـــل نهائيـــاً في الدعـــوى المدنيـــة وفقاً لما جـــرى عليه نـــص المادة 
269 مـــن قانـــون الإجراءات الجزائيـــة بأن يكـــون  للحكم الجزائي البـــات الصادر في موضـــوع الدعوى 
الجزائيـــة بالبـــراءة أو الادانـــة حجية تلتزم بهـــا المحاكم المدنيـــة في الدعاوى التي لم يكن قـــد فصل فيها 
بحكـــم بـــات فيما يتعلق بوقـــوع الجريمة وبوصفهـــا القانوني ونســـبتها إلى فاعلها ، امـــا إذا صدر  حكم 
بـــات في الدعـــوى المدنية قبل رفـــع الدعوى الجزائية فتســـتقر الحقـــوق نهائياً بهذا الحكـــم البات الصادر 
في الدعـــوى المدنيـــة بـــين طرفيها ولا يؤثـــر عليها أي حكـــم جزائي صدر لاحقـــاً للحكم المدنـــي البات ، 
ذلـــك أن محـــل التمســـك بـــأن القضـــاء المدنـــي مقيد بما قضـــى به الحكـــم الجزائـــي هو أن يكـــون هذا 
الحكـــم الأخيـــر صـــادراً قبل الحكـــم البـــات في الدعوى المدنيـــة فـــإذا كان الحكم البـــات الصادر في 
الدعـــوى المدنيـــة قد صدر قبـــل الحكم الجزائي فلا محل للتمســـك بتلك القاعدة ، لمـــا كان ذلك وكان 
البـــين مـــن الحكـــم الصـــادر بتاريـــخ 2018/10/23 في الطعنين رقمـــي 871، 872 لســـنة 2018 نقض 
تجـــاري أبو ظـــبي المقامين من المطعون ضدهمـــا الاول والثانـــي-  في الطعن رقم 488 لســـنة 2019 تجاري 
ابـــو ظـــبي - طعناً على الحكـــم الصادر في التظلمين موضـــوع الطعن الراهن أنه قد حســـم  موضوع النزاع 
بعـــدم وجـــود اتفاق بين طـــرفي الطعن علـــى اتعـــاب المكتب الطاعـــن وأن العقـــد المبرم بين ذلـــك المكتب 
الأخيـــر والمدعـــو كريم ســـامي القصبجي بتاريـــخ 2016/8/1 كان بعد إصدار المطعـــون ضدهما الاول 
والثانـــي وكالـــة للمكتب المذكور لمباشـــرة القضايا نيابة عنهما بعدة ســـنوات ولم يكـــن المدعو كريم 
القصبجـــي طرفـــاً في تلـــك الوكالـــة الممنوحـــة للمكتـــب المذكـــور وأن ذلك العقـــد لا علاقة لـــه بأتعاب 
المحامـــاة عن الاســـتئنافين رقمـــي 2237 ، 2273 لســـنة 2014 تجـــاري أبو ظبي ومن ثـــم يكون الحكم 
الصـــادر بتاريـــخ 2018/10/23 في الطعنـــين المذكورين قد حاز قـــوة الأمر المقضي به بشـــأن عدم وجود 
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اتفـــاق على اتعـــاب المحاماة في الاســـتئنافين موضوع التماســـي إعـــادة النظر محـــل الطعن الراهـــن وانه لا 
علاقـــة للعقد المبـــرم بين المكتـــب الطاعن والمدعـــو كريـــم القصبجي بأتعـــاب المحاماة في الاســـتئنافين 
المذكوريـــن لاســـيما وقد صدر ذلـــك القضاء البـــات قبل اتخـــاذ الإجـــراءات القانونية في الشـــكوى رقم 
7 لســـنة 2019 الصـــادر بشـــأنها قرار مجلـــس تأديب المحامين بتاريـــخ 2019/6/13 بوقـــف المحامية أمل 
عبـــد الله الراشـــدي لمـــا تضمنه مـــن تعمد مخالفـــة المذكـــورة للقانـــون المنظم لمهنـــة المحامـــاة بتمكينها 
المدعـــو كريـــم القصبجي غيـــر المواطن مـــن ممارســـة مهنة المحامـــاة في الدولـــة وأن يكون لـــه موكلين 
ومتقاضـــين خاصين به ينـــوب عنهم امام محاكم الدولـــة من خلالها ويقوم بتحريـــر المذكرات وصحائف 
الدعـــاوى باســـتقلالية تامة وانها قد اســـتغلت مغـــادرة المذكور للدولـــة ووجود وكالة باســـمها صادرة من 
الشـــاكي – المطعـــون ضده الاول – في اطـــار العقد المبرم بينها والمدعو كريم لمطالبة الشـــاكي المذكور 
بأتعـــاب المحامـــاة مـــع علمها بأنه لا حق لهـــا فيها، ومن ثم يضحى الدفع على غير ســـند مـــن القانون خليقاً 

بالرفض.    

أولًا : الطعن رقم 594 لسنة 2019 تجاري أبو ظبي: 

   وحيـــث إن الطاعنـــين ينعـــون بأســـباب الطعن على الحكـــم المطعون فيـــه مخالفة القانـــون والخطأ في 
تطبيقه والفســـاد في الاســـتدلال والقصور في التســـبيب إذ اقام قضاءه في التظلمات ارقام 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 
7 ، 8 لســـنة 2019 اســـتئناف تجـــاري ابو ظبي بتعديل القـــرار الصادر في الأوامر علـــى العرائض ارقام 13 
، 14 ، 15 لســـنة 2018 اســـتئناف تجـــاري أبو ظبي بتقدير اتعـــاب المكتب المطعون ضده في الاســـتئناف 
429 لســـنة 2015 تجـــاري ابـــو ظبي بمبلـــغ 10,000 درهـــم لكل منهـــم و برفض الدفع بعـــدم اختصاص 
محكمـــة الاســـتئناف التي اصدرت اوامر التقديـــر المذكورة لوجود عقد اتفـــاق مكتوب منذ عام 2012 
بـــين كل مـــن المكتـــب المطعون ضـــده والمدعو كريم ســـامي حســـن القصبجـــي فيما يخص الاســـتئناف 
المذكـــور موضـــوع طلبات اوامـــر التقدير المشـــار إليها وقد تضمن ذلـــك العقد أن المكتـــب المطعون ضده 
ليـــس لـــه الحـــق في تقاضـــي اي اتعاب مـــن العمـــلاء الموضـــح اســـماؤهم بالجدول المرفـــق به ومـــن ضمنها 
الدعـــاوى الخاصـــة بالطاعنين وقد تســـلم المكتب كشـــف بهـــؤلاء العمـــلاء بطريق البريـــد الالكتروني 
ولـــم ينـــازع في ذلـــك، فضـــلًا عن أنـــه قد تســـلم كافـــة مســـتحقاته واتعابه عن ذلـــك الاســـتئناف بموجب 
الاتفـــاق المذكـــور ، بمـــا كان يوجـــب على المكتـــب المذكور ســـلوك طريق الدعـــوى العاديـــة للمطالبة 
بأتعابـــه المتفـــق عليهـــا ، وأنـــه في حالة عـــدم وجود عقـــد أو اتفاق علـــى الأتعـــاب فإنه يتعين ســـلوك طريق 
الامـــر علـــى عريضة لدى محكمة اول درجـــة التي نظرت الدعـــوى الابتدائية لتقدير اتعـــاب المحامي حتى 
ولـــو تفرع عن تلـــك الدعوى الابتدائية تظلمات أو اشـــكالات في التنفيذ او طعـــون في مراحل تالية للدعوى 
الابتدائيـــة دون اللجـــوء إلـــى محكمة الاســـتئناف لتقدير اتعـــاب المحامي لعدم اختصاصهـــا وذلك حتى لا 
تفـــوت درجة مـــن درجات التقاضـــي في التظلـــم وفقاً لما اســـتقر عليه قضـــاء النقض وإذ لم يلتـــزم المكتب 
الطاعـــن بتلك القواعد واســـتصدر امـــر التقدير المطعـــون عليه في الاســـتئناف رقم 429 لســـنة 2015 من 
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محكمـــة الاســـتئناف رغم عـــدم اختصاصهـــا بتقديـــر اتعـــاب المكتب الطاعـــن واختصـــاص المحكمة 
الابتدائيـــة بإصدار مثـــل ذلك الامر فإنه يكون قد خالـــف القانون وفوت درجة من درجـــات التقاضي على 
الطاعنـــين، فضـــلًا عن قضـــاء الحكم المطعـــون فيه بتخفيـــض تقدير تلـــك الاتعاب رغم عدم اســـتحقاق 
المكتـــب لأي اتعـــاب لعدم بـــذل اي مجهود في الاســـتئناف المذكـــور وأن المدعو كريم ســـامي القصبجي 
الوكيـــل الفعلـــي للطاعنـــين هـــو مـــن تولـــى كافـــة الاعمـــال الخاصة بالاســـتئناف محـــل طلـــب التقدير 
موضـــوع النزاع مـــن صياغة صحيفة الاســـتئناف والمذكـــرات وتقديم المســـتندات وإرســـالها إلى المكتب 
المطعـــون ضـــده الذي اقتصـــر دوره على طباعة تلـــك المذكرات على مطبوعاتـــه وفقاً للعقـــد المبرم بينهما 
وتقديمهـــا إلى المحكمة لكونـــه مكتب محاماة مرخص ليـــس إلا مقابل المبلغ الذي يتقاضاه ســـنوياً من 
المدعـــو القصبجـــي وإن كان دور المكتـــب لم يتعـــد الحضور امام المحكمة بالجلســـات المحـــددة وهو ما 
حمـــل الطاعنـــين لاســـتصدار توكيل لهذا المكتـــب  ، وبما كان يجـــب عرض النزاع في شـــأن المحكمة 
المختصـــة بإصـــدار امـــر تقدير اتعـــاب المحامي هل هـــي محكمة الاســـتئناف ام محكمـــة اول درجة على 
الهيئـــة العامـــة لمحكمة النقض حتى لا يتـــرك الامر للمحامي لاختيـــار المحكمة التي يريدهـــا ابتدائي ام 
اســـتئناف ام نقض حســـب هواه على اســـاس الفهم الخاطئ لتفســـير النص بشـــأن المحكمـــة التي نظرت 
الدعـــوى وحتـــى لا تتعارض الاحكام بشـــأن المحكمـــة المختصة بإصدار امـــر تقدير اتعـــاب المحامين في 
حالـــة عدم الاتفـــاق على الاتعـــاب ، فضلًا عن تقديـــر الحكم المطعون فيـــه لمبلغ جـــزافي لأتعاب المكتب 
رغـــم عـــدم اســـتحقاقها دون بيان عناصر التقديـــر من الجهد الذي بذلـــه المكتب والنفع الـــذي عاد عليهم 
مـــن هـــذا الجهد ودون بيـــان عمـــا إذا كان ذلك التقدير عـــن مرحلة الاســـتئناف فقط وقد اتســـم بالمغالاة 
الباهظـــة المفرطـــة في التقديـــر أم عن باقـــي المراحـــل القضائية ورفضـــت المحكمة طلـــب الطاعنين ندب 
خبيـــر أو إحالـــة النـــزاع للتحقيق باعتبـــاره الوســـيلة الوحيدة لإثبات صحـــة دفاعهم مما يعيـــب الحكم في 

شـــأن تقديـــر الاتعاب عن الاســـتئناف رقم 429 لســـنة 2015 تجـــاري ابو ظبي ويســـتوجب نقضه.

   وحيـــث إن هـــذا النعـــي غيـــر ســـديد ذلك ان النـــص في المـــادة 29 من القانـــون رقم 23 لســـنة 1991 في 
شـــأن تنظيـــم مهنـــة المحامـــاة على انـــه: )... فـــإذا لم يكـــن هناك اتفـــاق مكتوب علـــى الأتعـــاب أو كان 
الاتفـــاق المكتـــوب باطلًا قـــدرت المحكمة التي نظرت القضيـــة عند الخلاف وبناء علـــى طلب المحامي أو 
المـــوكل أتعاب المحاماة بما يناســـب الجهـــد الذي بذله والنفع الـــذي عاد إلى الموكل ولـــكل من المحامي 
والمـــوكل التظلـــم من أمر التقدير خلال الخمســـة عشـــرة يوماً التالية لإعلانـــه بالأمر ....(. مفـــاده - وعلى 
مـــا جـــرى بـــه قضاء هـــذه المحكمة- انـــه في حالة عـــدم وجود اتفـــاق مكتوب بشـــأن الأتعـــاب عن قضية 
نظرتهـــا المحكمـــة فإن تقدير الأتعـــاب يكون بناء على طلب لـــذات المحكمة التي نظـــرت تلك القضية، 
ويكـــون المعيار الـــذي تهتدي به المحكمـــة في تقدير أتعاب المحامـــي بمراعاة ما بذله مـــن جهد في الدفاع 
بالقضيـــة التـــي وكل فيها مضافاً إلـــى ذلك النفع الذي اكتســـبه المـــوكل بالقضاء الصـــادر فيها، ويتم 
التظلـــم مـــن التقدير أمـــام المحكمة التي أصدرتـــه خلال الميعاد المقـــرر. ومن المقـــرر ان لمحكمة الموضوع 
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ســـلطة تحصيـــل فهم الواقـــع وتقديـــر الأدلة في الدعوى وتفســـير صيـــغ العقـــود والمســـتندات المقدمة فيها 
واســـتخلاص مـــا ترى انـــه الواقع الحق في الدعـــوى. لما كان ذلـــك وكان البيّن بـــالأوراق ان الطاعنين  قد 
قامـــوا بتوكيـــل المكتب المطعـــون ضده  لينـــوب عنهم ويقـــوم مقامهم في جميـــع القضايا التـــي تقام منهم 
أو عليهـــم أمـــام جميـــع المحاكـــم وذلـــك بموجب توكيـــلات مصـــدق عليها لـــدى الكاتب العـــدل بدائرة 
القضـــاء – وفـــق مـــا ورد بصحيفة الطعـــن -  ومن ثم فقد باشـــر المكتـــب المطعون ضده عنهم الاســـتئناف 
رقـــم 429 لســـنة 2015 تجـــاري أبو ظـــبي  لصالحهما، وكان الثابت بمحاضر جلســـات ذلك الاســـتئناف 
حضـــور المحامين الممثلين لذلـــك المكتب لكامل الجلســـات المحددة لنظر الاســـتئناف وتقديم مذكرات 
فيـــه باســـمه، و كان البيّـــن ان العقـــد المبـــرم بـــين المكتب المطعـــون ضده والمدعو كريم ســـامي حســـن 
القصبجـــي كان بتاريـــخ 2016/8/1 أي بعـــد توكيـــل المكتـــب المطعون ضده  لمباشـــرة القضايـــا نيابة 
عـــن الطاعنين بتاريـــخ 1/7/، 2013/2/24 ولم يكـــن المتعاقد مع المكتب المطعـــون ضده – القصبجي 
-  طرفـــاً في الوكالـــة الممنوحـــة للمكتب من الطاعنـــين وكان ذلك العقـــد لاحقاً في تاريـــخ تحريره قيد 
الاســـتئناف محـــل امـــر التقدير موضـــوع الطعن لا علاقة لـــه بأتعاب المحامـــاة عن ذلك الاســـتئناف وكان 
الطاعنـــون لم يقدموا اي مســـتند يثبت اتفاقهم مـــع المكتب المطعون ضده على الاتعاب المســـتحقة للأخير 
عـــن تمثيلهم في الاســـتئناف رقم 429 لســـنة 2013 تجـــاري ابو ظبي أو تقاضي المكتـــب المذكور الاتعاب 
عـــن ذلك الاســـتئناف كما لـــم يقدموا ما يثبـــت تمثيل ذلـــك المكتب لهـــم في الدعـــوى الابتدائية موضوع 
الاســـتئناف المذكـــور، ولما كان الأمـــر على العريضـــة والحكم الصـــادر في التظلم فيها خاصـــاً بتقدير 
الأتعـــاب عن ذلك الاســـتئناف فقـــط ولم يكن عـــن الدعوى الابتدائية ومـــن ثم فإن الاختصـــاص بالتقدير 
يكـــون لـــذات محكمـــة الاســـتئناف التي تولت نظـــر ذلـــك الاســـتئناف دون غيرها، وكانـــت محكمة 
الاســـتئناف المختصـــة قـــد اصـــدرت امر التقديـــر محل التظلـــم موضـــوع الطعن بعـــد أن بيّنت عـــدم اتفاق 
الطرفـــين كتابـــة علـــى تحديد الأتعاب و تولـــت تقديرها مهتديـــة في ذلك بما بذله المكتـــب المطعون ضده 
مـــن جهد في حضـــور كافة الجلســـات المحـــددة لنظـــر الاســـتئناف عنهم وتقديـــم مذكـــرات حتى صدر 
الحكـــم في ذلك الاســـتئناف ثم اعيـــد لذات محكمة الاســـتئناف بعـــد النقض والاحالة ومثـــول المكتب 
عـــن الطاعنـــين لـــدى محكمـــة الاحالـــة وتقديمهـــا مذكـــرة بطلب نـــدب خبرة حســـابية فيـــه فأصدرت 
المحكمـــة الحكـــم بنـــدب خبير في الاســـتئناف وحضرت بعـــد ايداع الخبيـــر تقريره عـــن الطاعنين حتى 
صـــدر الحكـــم فيـــه بما يكـــون المكتـــب المذكـــور مســـتحقاً لأتعـــاب المحاماة عـــن ذلـــك الحضور عن 
الطاعنـــين وتقديـــم مذكـــرات بدفاعهـــم  فيه حتى ولـــو لم يصدر الحكـــم في صالحهـــم إذ أن المكتب لا 
يلتـــزم بتحقيـــق غاية وانما بذل عنايـــة ، وقد صدر الحكم المطعون فيه بشـــأن تظلم طـــرفي النزاع من امر 
تقديـــر الاتعـــاب محل النـــزاع بتخفيضها مـــن مبلـــغ 180,000 درهم إلـــى 30,000 درهم بحـــق الطاعنين 
الثلاثـــة وكان ذلـــك في حدود ســـلطة محكمة التظلم التقديريـــة ولا على الحكم المطعـــون فيه أن التفت 
عـــن طلـــب الطاعنين نـــدب خبرة أو احالـــة التظلم للتحقيـــق لما وجـــد في اوراق التظلم ما يكفـــي لتكوين 

عقيدتـــه لحمـــل قضائـــه ومن ثم يضحـــى الطعن على غير ســـند مـــن القانون خليقـــاً بالرفض. 
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   ثانياً : الطعن رقم 488 لسنة 2019 تجاري أبو ظبي: 

   وحيـــث إن المكتب الطاعن ينعي بالأســـباب الثالث والرابع والخامس من أســـباب الطعن على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التســـبيب والفســـاد في الاســـتدلال والإخلال بحـــق الدفاع إذ قرر 
ضم التظلمات ارقام 1، 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 لســـنة 2018 اســـتئناف تجاري أبو ظبي إلى الالتماســـين رقمي 
2 ، 3 لســـنة 2019 اســـتئناف تجـــاري أبـــو ظبي رغم عـــدم جواز الضـــم لاختلاف الخصوم فيـــه والموضوع 
والســـبب ذلك ان الالتماســـين الاخيرين عن تقدير اتعاب المحاماة عن الاســـتئنافين رقمي  2237 ، 2273 
لســـنة 2014 تجـــاري ابو ظبي بينما التظلمـــات المذكورة كانت عن تقدير اتعاب المحاماة عن الاســـتئناف 
رقم 429 لســـنة 2015 تجـــاري ابو ظبي وقضى في تلـــك التظلمات الاخيرة بتخفيض قيمـــة اتعاب المحاماة 
إلـــى مبلـــغ 30,000 درهـــم عن المطعون ضدهـــم الثلاثة دون بيان ســـبب ذلك ورغـــم ان ذات المحكمة التي 
اصـــدرت الحكـــم في تلـــك التظلمـــات الاخيـــرة هي التـــي قـــدرت ذات الاتعـــاب بمبلـــغ 180.000 درهم، 
والتفـــت الحكـــم المطعون فيه عـــن الدفع المبـــدى بعدم جـــواز نظر الالتماســـين لتقديمهما عـــن التظلمين 
رقمـــي 1، 2 لســـنة 2018 اســـتئناف تجـــاري أبو ظبي رغم أنـــه كان يجـــب تقديمها ضد القـــرار الصادر 
في امـــري التقديـــر على عريضة رقمي 2 ، 3 لســـنة 2018 اســـتئناف تجـــاري أبو ظبي ممـــا يعيب الحكم 

  . نقضه  ويستوجب 

   وحيـــث إن هـــذا النعـــي مـــردود بمـــا هو مقـــرر قانونـــاً أنـــه ولئـــن كان الاصل انـــه إذا ضمـــت دعويان 
أو أكثـــر مختلفتـــان ســـبباً وموضوعاً فإنـــه لا يترتب على ذلـــك اندماجهمـــا ولا تفقد كل منهمـــا ذاتيتها 
واســـتقلالها ولـــو اتحـــد الخصـــوم فيهـــا إلا انه يســـتثنى مـــن ذلـــك أن يكون الطلـــب في احـــدى الدعويين 
هـــو الوجـــه الآخر للطلـــب في موضـــوع الدعـــوى الأخـــرى أو تكون إحـــدى الدعويـــين لا تعـــدو ان تكون 
دفاعـــاً في الدعـــوى الاخـــرى ففي هـــذه الحالـــة يترتب على ضـــم الدعويـــين ان تندمجا وتفقـــد كل منهما 
ذاتيتها واســـتقلالها بحيـــث تصبحان بمثابـــة دعوى واحدة فإذا صـــدر الحكم فيهما كان اســـتئنافه من 
المحكـــوم عليه يشـــمل قضـــاءه في الدعويين مـــا لم يقصر اســـتئنافه علـــى الحكم الصـــادر في احداهما 
، كمـــا وأن لمحكمـــة الموضـــوع ســـلطة تقدير جديـــة وجدوى ضـــم قضية إلى أخـــرى معروضتـــين عليها 
او كانـــت احداهمـــا معروضـــة عليهـــا والقضيـــة الأخرى معروضـــة على دائـــرة اخرى بـــذات المحكمة ، 
وكان المقـــرر ان المعيـــار الـــذي تهتدي بـــه المحكمـــة في تقدير اتعـــاب المحامي يكـــون بمراعـــاة ما بذله 
مـــن جهـــد في الدفاع بالقضيـــة التي وكل فيهـــا مضافاً إلـــى ذلك النفع الـــذي عاد على المـــوكل بالقضاء 
الصـــادر فيهـــا وان تقديـــر اتعـــاب المحامـــي في حالـــة عدم الاتفـــاق علـــى الاتعـــاب او كان الاتفـــاق عليها 
باطـــلًا هـــو بمثابـــة تعويض علـــى الضرر الـــذي لحق بالمحامـــي نتيجة مـــا بذله مـــن جهد في الدعـــوى التي 
وكل فيهـــا وبمـــا عاد بالنفـــع على موكله بما يدخل في ســـلطة محكمـــة الموضوع مادامـــت بينت عناصر 
الضـــرر التـــي اتخذتهـــا اساســـاً لتحديد مقـــدار ذلك التعويـــض  ، وكان النـــص في المـــادة 169 من قانون 
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الإجـــراءات المدنيـــة أنـــه يجوز الالتمـــاس بإعادة النظـــر في الأحكام الصـــادرة بصفة انتهائيـــة إذا توافرت 
إحـــدى الحـــالات المنصوص فيها، لمـــا كان ذلك وكان ضم محكمة الاســـتئناف التـــي اصدرت الحكم 
المطعون فيه للالتماســـين رقمي 2، 3 لســـنة 2019 اســـتئناف تجاري أبو ظبي والتظلمات أرقام 1، 2 ، 3 
، 6 ، 7 ، 8 لســـنة 2019 اســـتئناف تجـــاري أبو ظبي وتقديـــر قيمة اتعاب المكتب الطاعـــن بما يتوازن مع 
الجهـــد الـــذى بذله في الاســـتئناف رقم 429 لســـنة 2015 تجـــاري أبو ظـــبي النفع الذي عـــاد على موكله 
فيهـــا موضـــوع التظلمـــات الأخيرة المشـــار اليها من ســـلطة محكمة الموضـــوع التي بينـــت في قضائها مدى 
ذلـــك الجهـــد ومـــا عاد علـــى الموكل مـــن نفع فيهـــا ومن ثـــم يضحى ذلـــك النعي في هذا الشـــق مـــن النعي 
مجـــرد جدل موضوعي في ســـلطة محكمـــة الموضوع التقديرية بمـــا لا يجوز اثارته امـــام محكمة النقض 
، وكان مـــا تمســـك به المكتب الطاعـــن من دفع بعدم جـــواز نظر الالتماســـين لتقديمهما عـــن التظلمين 
رقمـــي 1، 2 لســـنة 2018 اســـتئناف تجاري أبو ظـــبي رغم أنه كان يجـــب تقديمهما ضد القـــرار الصادر 
في امـــري التقديـــر على عريضة رقمي 2 ، 3 لســـنة 2018 اســـتئناف تجـــاري أبو ظبي غير ســـديد ذلك ان 
التمـــاس اعـــادة النظـــر لا يكـــون إلا في الأحكام الصـــادرة بصفـــة انتهائيـــة إذا توافرت إحـــدى الحالات 
المنصـــوص عليها فيهـــا ومن ثم يكـــون تقديم الالتماســـين في التظلمين المشـــار إليهما دون امـــري التقدير 
رقمـــي 2 ، 3 لســـنة 2018 اســـتئناف تجـــاري ابو ظبي قـــد صادف صحيـــح القانون ويضحى النعي بشـــأنه 

على غير ســـند خليقـــاً بالرفض . 

   وحيـــث إن المكتـــب الطاعـــن ينعي بالســـببين الأول والثاني من أســـباب الطعن من أســـباب الطعن على 
الحكـــم المطعون فيـــه مخالفة القانون والقصور في التســـبيب والإخلال بحق الدفـــاع إذ اقام قضاءه بقبول 
الالتماســـين رقمـــي 2 ، 3 لســـنة 2018 اســـتئناف تجـــاري أبو ظبي شـــكلًا وبإلغاء الحكـــم الملتمس فيه 
وبعـــدم قبول الأمريـــن على عريضة رقمي 2 ، 3 لســـنة 2018 لرفعهمـــا بغير الطريق الذي رســـمه القانون 
على ســـند من اســـتخلاص وجـــود عقد واتفاق بـــين المكتب الطاعـــن ) الملتمس ضـــده ( والمطعون ضدهما 
الاول والثانـــي )الملتمســـان ( بشـــأن اتعاب المحامـــاة من واقع وجود ســـندي القبض الصادريـــن عن المكتب 
الطاعن باســـتلامه مبلـــغ 255,000 درهم منهما عن اتعـــاب الدعوى رقم 336 لســـنة 2013 بعد أن أخفى 
المكتـــب الطاعـــن الســـندين المذكوريـــن مدعياً عـــدم الاتفاق علـــى الاتعاب محـــل أمر التقديـــر موضوع 
الالتماســـين ومـــن ثم التقدم بطلـــب تقدير الاتعـــاب رغم جحد المكتـــب الطاعن وانكاره صور الســـندين 
اللذين اســـتند الحكـــم المطعون فيه في قضـــاءه عليهما بموجب المذكـــرة المقدمة منه بأول جلســـة بتاريخ 
2019/3/3 وبمذكرتـــه الختاميـــة بتاريخ 2019/4/16 وتمســـك بطلب تقديم أصولهمـــا للطعن عليهما 
بالتزويـــر غيـــر أن الحكـــم المطعـــون فيه التفت عـــن هذا الدفـــاع الجوهري واقـــام قضاءه اســـتناداً لهذين 
الســـندين ورغـــم أن الدعوى محل طلـــب تقدير الاتعـــاب موضوع أمـــري التقدير رقمي 2، 3 لســـنة 2019 
ليســـت الدعـــوى الابتدائيـــة رقـــم 366 لســـنة 2013 تجاري كلـــي أبو ظبي وانمـــا عن تقديـــر الاتعاب عن 
الاســـتئنافين رقمـــي 2237 ، 2273 لســـنة 2014 تجـــاري أبـــو ظـــبي ممـــا يعيـــب الحكـــم المطعـــون فيه 

نقضه.   ويستوجب 
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وحيـــث إن هـــذا النعـــي في محله، ذلك أن المقـــرر وفقا لنص المـــادة 169 من قانون الإجـــراءات المدنية أنه 
يجـــوز الالتمـــاس بإعـــادة النظر في الأحـــكام الصادرة بصفـــة انتهائية في الاحـــوال الآتيـــة: -1إذا وقع من 
الخصـــم غـــش كان من شـــأنه التأثير في الحكـــم .2 - إذا كان الحكـــم قد بُني علـــى أوراق حصل بعد 
صـــدوره إقـــرار بتزويرهـــا أو قُضـــي بتزويرها أو بُني على شـــهادة شـــاهد قُضـــي بعد صدوره بأنها شـــهادة 
زور . 3 -  إذا حصـــل الملتمـــس بعـــد صدور الحكـــم على أوراق قاطعـــة في الدعـــوى كان خصمه قد حال 
دون تقديمهـــا 4.  - …..  ، وكان الغـــش الذي يبنـــى عليه الالتماس بالمعنى المقصـــود في الفقرة الأولى من 
المـــادة 9 ســـالفة البيـــان هو الذي يقـــع ممن حكـــم لصالحـــه في الدعوى ويكون هـــذا الغـــش خافياً على 
الخصـــم الآخـــر طيلـــة نظر الدعـــوى بحيث لـــم تتح لـــه الفرصة لتقديـــم دفاعه في شـــأنه أو بيـــان حقيقته 
للمحكمـــة ممـــا يتأثر بـــه الحكم ، أما مـــا تناولتـــه الخصومة وكان محـــل أخذ ورد بـــين طرفيها وعلى 
أساســـها رجحـــت المحكمة قول خصم علـــى آخر وحكمت لـــه اقتناعاً منهـــا ببرهانه فلا يجـــوز التماس 
إعـــادة النظر فيه تحت ســـتار إقناع المحكمة بالبرهان غشـــاً ، ذلك أن برهنة الخصـــم على دعواه بالحجج 
المعلومـــة لخصمـــه حـــق له في كل دعـــوى ينفتح بـــه باب الدفـــاع والتنويـــر للمحكمة أمـــام الخصم الآخر 
وليـــس ذلك من الغش في شـــيء ، ويُشـــترط لقبول التماس إعـــادة النظر طبقاً لنص الفقـــرة الثالثة من ذات 
المـــادة  أربعـــة شـــروط ، أولها أنْ تكـــون الأوراق التي حصـــل عليها الملتمـــس قاطعة في الدعـــوى بحيث لو 
مـــت لغيـــرت وجه الرأي فيهـــا لصالح الملتمس، وثانيهـــا أنْ يكون الملتمس ضده حـــال دون تقديمها بأن  قُدِّ
حجزهـــا تحت يـــده أثناء نظر الدعـــوى أو منع من كانـــت تلك الأوراق تحـــت يده من تقديمهـــا – ويفترض 
أن يكـــون المحكـــوم لـــه مُلزمـــاً بتقديمها أو تســـليمها ووضعهـــا تحت تصـــرف المحكوم عليـــه ، إذ بغير 
ذلـــك لا يكـــون فعـــل الخصم هو الـــذي حـــال دون تقديمها ، فـــإن كان عـــدم تقديمها يرجع إلـــى إهمال 
الملتمـــس أو لســـبب لا يرجـــع إلى الملتمـــس ضده فلا يجـــوز الالتماس – وثالثهـــا أنْ يكـــون الملتمس جاهلًا 
أثنـــاء الخصومـــة بوجود الأوراق تحـــت يد حائزها ، ورابعهـــا أنْ يحصل الملتمس على تلـــك الأوراق القاطعة 
بحيـــث تكـــون بيده عند رفـــع الالتماس ، وكان مفاد نص المـــادة 29 من القانون رقم 23 لســـنة 1991في 
شـــأن تنظيـــم مهنـــة المحامـــاة - وعلى ما جـــرى به قضـــاء هذه المحكمـــة- انـــه في حالة عدم وجـــود اتفاق 
مكتـــوب بشـــأن الأتعـــاب عن قضية نظرتهـــا المحكمة فـــإن تقدير الأتعـــاب يكون بناء علـــى طلب لذات 
المحكمـــة التي نظرت تلـــك القضية، ويكون المعيار الـــذي تهتدي به المحكمة في تقديـــر أتعاب المحامي 
بمراعـــاة مـــا بذلـــه من جهـــد في الدفاع بالقضيـــة التي وكل فيهـــا مضافاً إلـــى ذلك النفع الذي اكتســـبه 
المـــوكل بالقضـــاء الصـــادر فيها، ويتـــم التظلم مـــن التقدير أمـــام المحكمة التـــي أصدرته خـــلال الميعاد 
المقـــرر، وكان المقـــرر قانونـــاً أنـــه لا حجية لصـــور الأوراق العرفيـــة في الإثبـــات إلا بمقدار مـــا تهدي إلى 
الأصـــل إذا كان موجـــوداً فيرجـــع إليه كدليـــل في الإثبات ، أمـــا إذا كان الأصل غير موجود فلا ســـبيل 
للاحتجـــاج بالصـــورة إذا أنكرهـــا الخصم إذ هي لا تحمـــل توقيع من صـــدرت منه والتوقيـــع بالإمضاء أو 
ببصمـــة الختـــم أو ببصمة الأصبـــع هو المصدر القانوني لإضفـــاء الحجية علـــى الاوراق العرفية ، وأن جحد 
الخصـــم للصـــورة الضوئية للمحرر المنســـوب إليه يكـــون غير مقبـــول إذا ناقش موضوع هـــذا المحرر ، لما 
كان ذلـــك وكان البين من الاطلاع على صورتي ســـندي القبض المنســـوب صدورهمـــا للمكتب الطاعن 
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المؤرخين 2015/3/17 ، 2016/2/3 والممهورين بتوقيع للمســـتلم وخاتم المكتب أن ســـند القبض الأول 
صـــادر باســـتلام المكتب الطاعن مبلـــغ 125,000 درهم من المطعون ضده الثاني مبلـــغ كدفعة من اتعاب 
الدعـــوى 336 لســـنة 2013 بنـــي ياس ، وأن ســـند القبـــض الثاني صادر باســـتلام المكتـــب الطاعن مبلغ 
130,000 درهـــم مـــن المطعون ضـــده الاول كدفعة مـــن اتعاب الدعوى رقـــم 336 لســـنة 2013 بني ياس 
وقد تمســـك المكتـــب الطاعن بجحد الصـــور الضوئية لهذين الســـندين وذلك قبـــل أن يناقش موضوعهما 
وتمســـك بتقديـــم اصولهما للطعن عليهمـــا بالتزوير وأياً كان وجه الرأي في جحـــد المكتب الطاعن لصور 
هذين الســـندين وإذ اســـتدل الحكم المطعـــون فيه بصورتي ســـندي القبض المذكورين علـــى وجود اتفاق 
بـــين المكتب الطاعـــن والملتمســـين المطعـــون ضدهمـــا الأول والثاني على الاتعـــاب في الاســـتئنافين رقمي 
2237 ، 2273 لســـنة 2014 تجـــاري أبـــو ظبي موضوع طلبي امر تقدير الاتعاب رقمي 2 ، 3 لســـنة 2018 
اســـتئناف تجـــاري أبـــو ظـــبي والتظلمين رقمـــي 1، 2 لســـنة 2018 اســـتئناف تجـــاري ابو ظـــبي ، رغم أن 
موضـــوع الاتفـــاق على الاتعاب أو عـــدم الاتفاق عليه كان محـــل أخذ ورد بين الخصـــوم في التظلمين محل 
الالتمـــاس موضـــوع الطعـــن الراهـــن  ولم يدع الملتمســـان المطعـــون ضدهمـــا أن المكتب الطاعـــن قد حال 
دون تقديـــم هذيـــن الســـندين بأن احتجزهمـــا تحت يده أثنـــاء نظر التظلـــم أو منع من كانـــت تلك الأوراق 
تحت يـــده من تقديمها، ورغـــم اختلاف موضوع الســـندين المذكورين باعتبارهما عـــن الدعوى رقم 336 
لســـنة 2013 بنـــي ياس وليس عـــن موضوع الدعـــوى الابتدائيـــة رقم 336 لســـنة 2013 تجـــاري كلي ابو 
ظـــبي محل الاســـتئنافين رقمـــي 2237 ، 2273 لســـنة 2014 تجاري ابـــو ظبي موضوع طلب أمـــر التقدير 
ورتـــب علـــى ذلك قضـــاءه بإلغاء الحكم الصـــادر في التظلمين رقمي 1، 2 لســـنة 2018 اســـتئناف تجاري 
أبـــو ظـــبي وبعدم قبول الأمرين على عريضة رقمي 2 ، 3 لســـنة 2018 اســـتئناف تجـــاري أبو ظبي لرفعهما 
بغيـــر الطريق الذي رســـمه القانون لوجـــود اتفاق على قدر مـــن الاتعاب في الدعوى رقم 336 لســـنة 2013 
موضـــوع الســـندين المذكوريـــن وأن المكتب الطاعن قد اخفـــى بغش منه ذلك الاتفاق علـــى الاتعاب ورغم 
أن طلـــب أمر تقدير الاتعاب محل الالتماســـين موضوع الطعن كان عن الاســـتئنافين  المشـــار إليهما وليس 
عـــن الدعـــوى موضـــوع ســـندي القبض المشـــار إليهما بمـــا يعيب الحكـــم المطعـــون فيه بما يوجـــب نقضه 
جزئيـــاً فيمـــا قضى بـــه من قبول الالتماســـين رقمي 2 ، 3 لســـنة 2019 اســـتئناف تجاري شـــكلًا وبإلغاء 
الحكـــم الملتمس فيه وبعـــدم قبول الأمرين على عريضة رقمي 2 ، 3 لســـنة 2018 لرفعهمـــا بغير الطريق 

الذي رســـمه القانـــون. وحيث إن الموضـــوع صالح للفصل فيـــه، ولما تقدم.
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)الطعن رقم 733 لسنة 2019(

جلسة 2019/8/20 )تجاري(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  د. حسين بن سليمه

عضواًوالسيد المستشار: د. الأمين عوض
عضواًوالسيد المستشار: د. عدلان الحاج محمود

1( اختصـــاص "الاختصاص الدولـــي". دفوع "الدفع بعـــدم الاختصاص". نظام عام. نقض "أســـباب 
الطعـــن بالنقض. ما يقبل منهـــا". عقد "تنفيذه".

-الاختصاص الدولي للمحاكم من النظام العام. بطلان كل اتفاق يخالفه.

-اختصـــاص محاكـــم الدولـــة بنظـــر الدعاوى التـــي ترفع علـــى الأجنبي الـــذي ليس له موطـــن أو محل 
إقامـــة بهـــا متى كانـــت متعلقة بالتـــزام أبـــرم أو نفذ أو كان مشـــروطاً تنفيـــذه في الدولة. أســـاس ذلك.

2( اختصـــاص "الاختصاص الدولـــي". دفوع "الدفع بعـــدم الاختصاص". نظام عام. نقض "أســـباب 
الطعـــن بالنقض. ما يقبل منهـــا". محكمة الموضوع "ســـلطتها". عقد "تنفيذه".

-اســـتخلاص دواعـــي الاختصـــاص الدولي والمكانـــي وتوافر شـــروطه من حيـــث مكان ابـــرام العقد 
أو مـــكان تنفيـــذه كلـــه أو بعضـــه أو مـــا اذا كان مشـــروطاً تنفيذه في الدولـــة أم لا من ســـلطة محكمة 

الموضـــوع. ما دام ســـائغاً.

-مثال لاستخلاص عدم توافر شروط اختصاص محاكم الدولة في دعوى على اجنبي.

1 -المقـــرر أن مفـــاد نصوص المـــواد 125و126 و 129 و 130 و132 و 140 و 141 مـــن قانون المعاملات 
المدنيـــة أن وصـــف العقـــد يصدق على كل اتفاق يـــراد به احداث أثـــر قانوني ، وأن اســـباغ وصف المتعاقد 
انمـــا ينصـــرف الى من يفصـــح عن ارادة متطابقة مع ارادة آخر على انشـــاء التزام أو نقلـــه أو تعديله أو زواله 
في خصـــوص موضـــوع معين يحـــدد العقد نطاقـــه ، وأنه يشـــترط لانعقاد العقـــد مطابقة الايجـــاب للقبول 
او ارتباطـــه بـــه وأن المقصـــود بالإيجـــاب هو العـــرض الذي يعبر به الشـــخص الصـــادر منه علـــى وجه جازم 
عـــن ارادتـــه في ابرام عقـــد معين بحيـــث اذا ما اقترن بـــه  قبول مطابـــق له انعقـــد العقد ، ويعتبـــر التعاقد 
قـــد تـــم في المـــكان والزمـــان اللذيـــن يعلم فيهمـــا الموجـــب بالقبول ما لـــم يوجد اتفـــاق أو نـــص في القانون 
يقضـــي بغيـــر ذلك . كمـــا أنه من المقرر وفـــق أحكام المادة 21 مـــن قانون الاجراءات المدنيـــة أنه " تختص 
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بنظـــر الدعـــوى علـــى الأجنـــبي الذي ليس لـــه موطـــن أو محل اقامـــة في الدولة في الحـــالات الآتيـــة : 1( اذا 
كان لـــه في الدولـــة موطن مختـــار . 2( ..............3( اذا كانت الدعوى متعلقة بالتـــزام أبرم أو نفذ أو كان 
مشـــروط تنفيـــذه في الدولة . وفي المـــادة 24  من ذات القانون علـــى انه " يقع باطلا كل اتفـــاق يخالف مواد 
هـــذا الفصـــل " ،  يـــدل على أن الاختصـــاص الدولي يهـــم النظام العـــام وأن محاكم الدولـــة تختص بنظر 
الدعـــاوى التـــي ترفـــع علـــى الأجنبي الـــذي ليس له موطـــن أو محـــل اقامة بهـــا اذا كانت الدعـــوى متعلقة 

بالتـــزام أبرم أو نفذ أو كان مشـــروط تنفيـــذه في الدولة.

2 -المقـــرر أن لمحكمـــة الموضـــوع الســـلطة التامـــة في تحصيل وفهـــم الواقـــع في الدعوى وتقديـــر الأدلة 
والقرائن والمســـتندات المقدمة فيها وفي تفســـير الاتفاقات والمحررات ، وفي استخلاص دواعي الاختصاص 
الدولي والمكاني وتوافر شـــروط هذا الاختصاص ســـواء مـــن حيث مكان ابرام العقـــد أو مكان تنفيذه 
كله أو بعضه أو ما اذا كان مشـــروط تنفيذه في الدولة أم لا طالما كان اســـتخلاصها ســـائغا ومســـتمدا 
ممـــا لـــه أصله الثابـــت في الأوراق وكافيا لحمـــل قضائه . لما كان ذلـــك ، وكان الثابـــت أن المادة 14 من 
الشـــروط العامـــة للبنك الـــواردة في جميع كشـــوف الحســـابات الصادرة عـــن البنك التي تعود لحســـابات 
مـــورث المطعـــون ضدهم تنص على أنه " تخضـــع العلاقات القانونية بين العميل والبنك للقانون السويســـري 
وأن المـــكان الحصـــري للنظـــر بأية دعوى هـــو مدينة زيويـــرخ أو مقر عمـــل الفرع السويســـري للبنك الذي 
توجد معه العلاقة التعاقدية ".  وكان الثابت من نماذج فتح الحســـابات وكشـــوف الحســـابات والشـــروط 
العامـــة للبنـــك أن أول حســـاب تم فتحه لمـــورث المطعون ضدهـــم كان في عام 1974 ، وفي ذلـــك التاريخ لم 
يكـــن للبنـــك أي فـــروع بالدولـــة ، ومن ثـــم ان التعامل كان مـــع المكتب الرئيســـي بسويســـرا وأن جميع 
حـــوالات مـــورث المطعون ضدهم لحســـاباته كانت تتم مـــن خلال بنوك أخـــرى ، بما مـــؤداه انطباق المادة 
14 مـــن الشـــرط العامـــة ســـالفة البيـــان والتي تخضـــع الاتفـــاق في تلـــك العقود بـــين طرفيها لمـــكان فتح 
الحســـاب الرئيســـي ، وكانت حســـابات مورث المطعـــون ضدهم قد فتحـــت وأن جميع العمليات بشـــأنها 
كانـــت تتم عبر المركز الرئيســـي بسويســـرا مثلما أكده الخبيـــر بتقريره التكميلـــي بالصفحة 23 من 
أن مـــورث المطعـــون ضدهم كان يتعامـــل مع المكتب الرئيســـي في سويســـرا في جميع عملياتـــه البنكية 
لكـــون المكتـــب التمثيلـــي لا يفتح حســـابات بنكيـــة ولا يتـــم التحويل من خلالـــه ، ومن ثم فـــان القانون 
السويســـري والمحاكـــم السويســـرية هي المختصـــة بنظر جميـــع المنازعات الناشـــئة عن ادارة الحســـابات 
الســـالفة الذكـــر ،  الأمر الـــذي يجعل الاختصاص بنظـــر هذه الدعوى منتفيـــــــا بالنســـبة لمحاكم دائرة 
القضـــاء ، وهـــو مـــا خالفه الحكـــم المطعون فيـــه بما يعيبه ويســـتوجب نقضـــه ودون حاجة لمناقشـــة باقي 

الطعن.  أسباب 

وحيث ان الاســـتئناف صالح للفصـــل فيه ، وكان حكم محكمة أول درجـــة انتهى الى نتيجة صحيحة 
باعتبـــار أن الاختصـــاص بنظـــر هـــذه الدعوى منتـــف بالنســـبة لمحاكم دائـــرة القضاء وراجـــع للمحاكم 
السويســـرية عمـــلا بالمـــادة 14 مـــن الشـــروط العامـــة للبنـــك التي تخضـــع الاتفـــاق بين الأطـــراف لمكان 
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فتـــح الحســـاب الرئيســـي وأن جميـــع  العمليـــات المنفذة بـــين الطرفين  كانت تتـــم عبر المركز الرئيســـي 
بسويســـرا فيكـــون القانـــون السويســـري والمحاكـــم السويســـرية هـــي المختصـــة بنظر جميـــع النزاعات 
الناشـــئة بين الطرفين بشـــأن الحســـابات المفتوحـــة لدى البنـــك الطاعن وتكـــون المحاكـــم الوطنية غير 

مختصـــة بنظر هـــذه النزاعات.

المحكمــــــــــــــــة

وحيـــث إن الوقائـــع -علـــى مـــا يبين مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه وســـائر الأوراق ـ تتحصـــل في أن مورث 
المطعـــون ضدهم  أقـــام الدعوى رقـــم 2118 /2015 تجاري كلـــي أبو ظبي ضد الطاعـــن بطلب الحكم 
بنـــدب لجنة خبرة مصرفية لبيـــان وحصر كافة الحســـابات التي قام مورث المطعـــون ضدهم بفتحها لدى 
البنـــك الطاعـــن بغرض اســـتثمارها وفق الشـــروط التي طلبهـــا العميل وبيـــان أرصدة تلك الحســـابات وما 
قـــام بـــه البنك من تصرفات بالمخالفـــة للتعليمات وما ترتـــب على ذلك من ضياع أصول بعض الاســـتثمارات 
وبالنتيجـــة الـــزام البنك بما تســـفر عنـــه الخبرة، على ســـند من القول أنـــه تعامل مع البنك مـــن خلال عدد 
من الحســـابات المصرفية العائدة له والمســـجلة باســـمه أو بأســـماء مؤسســـات وشـــركات تعود له ومخول 
بإدارتهـــا وذلـــك لغرض اســـتثمار أموالـــه طبقا لما ورد بالرســـالة الموجهة للبنـــك ، وهذه الحســـابات بأرقام 
150476 و 174957 و 194380 و 278655 و 181658 و 194381 و 155164 و 192626 و 196892 
و 194382 و 193831 و 547069و 0547111 ، وقـــد بلغـــت قيمـــة الأصول في الحســـابات المذكورة ما 
قـــدره 105 مليـــون دولار أمريكي وتم حصـــر قيمة الاســـتثمارات المضافة خلال الفترة مـــن 1997/3/5 
حتـــى 2006/3/11 بما قـــدره 105910389 دولار أمريكـــي، وبالتالي تكون قيمة الاســـتثمارات لدى 
البنك ما قدره 210910389 دولار أمريكي، ولكن  البنك ســـلمه كشـــف حســـاب صادر عن بنك أون 
ســـنغافورة بتاريـــخ 2011/8/31 يوضح اجمالـــي المبالغ التي حولت اليه باســـم العميل مـــن البنك الطاعن 
بما قـــدره 9385659 دولار أمريكي، وبمطالبته البنك بتزويده بكشـــوف حســـاب الأرصدة المســـتحقة 
لـــه عن كافة الحســـابات التـــي تعامل معها دون جـــدوى بل تبين أن البنـــك قد تصرف في اموالـــه بالمخالفة 

لتعليماتـــه الصريحـــة مما ألحق بـــه ضررا، وكانت هـــذه الدعوى. 

  ندبـــت المحكمـــة خبيـــرا في الدعـــوى، وبعـــد أن أودع تقريـــره أقام الطاعـــن دعوى فرعيـــة بطلب الزام 
المدعـــى عليه فرعيا بإبـــراز أصول المؤيـــدات المقدمة في الدعوى واحالة الدعوى للتحقيق لســـماع الشـــهود 
وحفـــظ حقه في المطالبة بالتعويض. وبتاريــــــخ  2019/2/11 حكمت المحكمة بعدم اختصاص محاكم 
دائـــرة قضـــاء أبوظبي بنظـــر الدعويين الأصليـــة والفرعية. اســـتأنف المطعـــون ضدهم الحكـــم المذكور 
بالاســـتئناف رقم 2019/649 تجاري، وبتاريخ 2019/6/23 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المســـتأنف 
وإعـــادة الدعـــوى لمحكمة أول درجة لنظرها بهيئة مغايرة والزام المســـتأنف ضـــده  بالمصاريف ومبلغ  300 
درهـــم مقابل أتعاب المحامـــاة.  طعن الطاعن في القضـــاء المذكور بطريق النقض بالطعـــن الماثل ، وعرض 
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الطعـــن علـــى هذه المحكمة في غرفة مشـــورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلســـة لنظــــره. 

 وحيـــث ينعـــى الطاعـــن على الحكـــم المطعون فيه بســـبب الطعـــن الأول مخالفـــة القانـــون والقصور في 
التســـبيب والإخـــلال بحق الدفاع ، ذلـــك أن مورث المطعون ضدهـــم قد ادعى أن البنك قد قام بالاســـتثمار 
في أموالـــه دون علمـــه أو موافقته مما ســـبب له ضـــررا، وهذا الســـبب واضح منه أنه نســـب خطأ تقصيريا 
للبنـــك، وبالتالـــي ينبغـــي تكييـــف ســـبب الدعـــوى بأنها ناشـــئة عـــن الفعل الضـــار، ومن ثـــم الانصراف 
لتحديـــد مكان وقـــوع الفعل الضار المذكـــور لتحديد المحكمـــة المختصة عملا بالمـــادة 3/21 من قانون 
الاجـــراءات المدنيـــة، ولقد ثبت أن كافة حســـابات مـــورث المطعون ضدهـــم كانت بمقـــر البنك الطاعن 
بسويســـرا، وبالتالـــي تمـــت كافـــة العمليـــات المصرفيـــة هناك، ومـــن ثم فـــان الاختصاص ينحســـر عن 
محكمـــة أبوظبي باعتبـــار أن مـــورث المطعون ضدهم قد قـــام بالتوقيع على اســـتثمارات فتح الحســـابات 
لـــدى البنـــك الطاعن بدليل أن البنك قد قام بإرســـال اســـتمارات فتح الحســـابات عن طريـــق البريد لعنوان  
مـــورث المطعون ضدهـــم في الامارات والكويت وقـــام بالتوقيع على تلك الاســـتثمارات وأرســـلها للبنك مع 
كتاب بين فيه شـــروطه وطلباتـــه وكيفية الاســـتثمار والمحافظة على رأس المال بنســـبة %100 ، ومن ثم 
ان مـــورث المطعـــون ضدهـــم كان يتعامل مع المكتب الرئيســـي   بسويســـرا في جميع عملياتـــه البنكية، 
وبالتالـــي يكـــون العقـــد قـــد أبرم بسويســـرا مثلما هـــو ثابت من نمـــاذج فتح الحســـابات رقـــم 4 - 363 - 
483 ـ 8350 المـــؤرخ في 1997/7/22 ورقـــم 8 - 094 ـ 872 2310- المـــؤرخ في 2000/1/19  ورقـــم 3 ــ 
815 ـــــ 566 ـ 8350 المـــؤرخ في 20/ 1/ 2004، وبذلـــك ان مـــا انتهى اليه الحكم بـــأن جعل الاختصاص 
لمحاكـــم الدولـــة بســـبب تحويل الأمـــوال منهـــا لبنك خـــارج الدولة هو اســـتنتاج مخالـــف للقانـــون باعتبار 
أن الاختصـــاص في صـــورة النـــزاع يكـــون لمحاكـــم الدولـــة التي يقع فيهـــا مقـــر البنك الـــذي فتحت فيه 
الحســـابات وجـــرت فيـــه العمليـــات المصرفية خاصـــة أن مورث المطعـــون ضدهم ســـبب دعواه بـــأن البنك 
الطاعن قام بالتصرف في حســـاباته بسويســـرا دون موافقته وتســـبب بالتالي في خســـائر لـــه وأن كل هذه 
العمليـــات الاســـتثمارية والمصرفية تمت من خلال حســـابات مورث المطعون ضدهم بسويســـرا وليس بدولة 
الامـــارات العربيـــة ، وعليـــه فلا يوجد اي ســـبب لاختصـــاص محاكم الدولـــة بنظر النزاع وهـــو ما خالفه 

الحكـــم المطعون فيه بمـــا يعيبه ويســـتوجب نقضه .

 وحيـــث إن هـــذا النعـــي في محلـــه ، ذلـــك أنه مـــن المقـــرر أن مفـــاد نصـــوص المـــواد 125و126 و 129 و 
130 و132 و 140 و 141 مـــن قانـــون المعامـــلات المدنيـــة أن وصـــف العقد يصدق على كل اتفـــاق يراد به 
احـــداث أثر قانوني، وأن اســـباغ وصـــف المتعاقد انما ينصرف الـــى من يفصح عـــن ارادة متطابقة مع ارادة 
آخـــر على انشـــاء التـــزام أو نقلـــه أو تعديله أو زوالـــه في خصوص موضوع معـــين يحدد العقـــد نطاقه، وأنه 
يشـــترط لانعقـــاد العقد مطابقـــة الايجاب للقبـــول او ارتباطه بـــه وأن المقصود بالإيجاب هـــو العرض الذي 
يعبـــر بـــه الشـــخص الصادر منـــه على وجه جـــازم عن ارادتـــه في ابـــرام عقد معين بحيـــث اذا مـــا اقترن به  
قبـــول مطابـــق لـــه انعقد العقـــد ، ويعتبـــر التعاقد قد تـــم في المـــكان والزمان اللذيـــن يعلم فيهمـــا الموجب 
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بالقبـــول مـــا لم يوجد اتفـــاق أو نص في القانـــون يقضي بغير ذلك . كمـــا أنه من المقرر وفـــق أحكام المادة 
21 مـــن قانـــون الاجراءات المدنيـــة أنه " تختص بنظـــر الدعوى على الأجنـــبي الذي ليس لـــه موطن أو محل 
اقامـــة في الدولـــة في الحـــالات الآتيـــة : 1( اذا كان له في الدولة موطـــن مختـــار . 2( ..............3( اذا كانت 
الدعـــوى متعلقـــة بالتـــزام أبرم أو نفذ أو كان مشـــروط تنفيذه في الدولـــة . وفي المادة 24  مـــن ذات القانون 
علـــى انـــه " يقـــع باطـــلا كل اتفاق يخالـــف مواد هـــذا الفصل " ،  يـــدل علـــى أن الاختصـــاص الدولي يهم 
النظـــام العـــام وأن محاكـــم الدولة تختـــص بنظر الدعـــاوى التي ترفع علـــى الأجنبي الذي ليـــس له موطن 
أو محـــل اقامـــة بهـــا اذا كانـــت الدعوى متعلقـــة بالتزام أبـــرم أو نفذ أو كان مشـــروط تنفيـــذه في الدولة. 
كمـــا أنه مـــن المقرر أن لمحكمـــة الموضوع الســـلطة التامـــة في تحصيل وفهـــم الواقع في الدعـــوى وتقدير 
الأدلـــة والقرائـــن والمســـتندات المقدمة فيهـــا وفي تفســـير الاتفاقات والمحـــررات ، وفي اســـتخلاص دواعي 
الاختصـــاص الدولـــي والمكاني وتوافر شـــروط هذا الاختصاص ســـواء مـــن حيث مكان ابـــرام العقد أو 
مـــكان تنفيـــذه كلـــه أو بعضه أو مـــا اذا كان مشـــروط تنفيذه في الدولـــة أم لا طالما كان اســـتخلاصها 
ســـائغا ومســـتمدا مما له أصله الثابـــت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه . لمـــا كان ذلك، وكان الثابت أن 
المـــادة 14 من الشـــروط العامة للبنك الواردة في جميع كشـــوف الحســـابات الصادرة عـــن البنك التي تعود 
لحســـابات مورث المطعـــون ضدهم تنص على أنـــه "تخضع العلاقـــات القانونية بين العميـــل والبنك للقانون 
السويســـري وأن المـــكان الحصـــري للنظـــر بأية دعوى هـــو مدينة زيويـــرخ أو مقر عمل الفرع السويســـري 
للبنك الذي توجد معه العلاقة التعاقدية".  وكان الثابت من نماذج فتح الحســـابات وكشـــوف الحســـابات 
والشـــروط العامـــة للبنك أن أول حســـاب تـــم فتحه لمورث المطعـــون ضدهم كان في عـــام 1974، وفي ذلك 
التاريـــخ لـــم يكن للبنك أي فـــروع بالدولة، ومن ثم ان التعامل كان مع المكتب الرئيســـي بسويســـرا وأن 
جميـــع حـــوالات مورث المطعون ضدهم لحســـاباته كانـــت تتم من خلال بنـــوك أخرى، بما مـــؤداه انطباق 
المـــادة 14 من الشـــرط العامة ســـالفة البيـــان والتي تخضع الاتفـــاق في تلك العقود بين طرفيهـــا لمكان فتح 
الحســـاب الرئيســـي، وكانت حســـابات مـــورث المطعون ضدهـــم قد فتحـــت وأن جميع العمليات بشـــأنها 
كانـــت تتم عبر المركز الرئيســـي بسويســـرا مثلما أكده الخبيـــر بتقريره التكميلـــي بالصفحة 23 من 
أن مـــورث المطعـــون ضدهم كان يتعامـــل مع المكتب الرئيســـي في سويســـرا في جميع عملياتـــه البنكية 
لكـــون المكتـــب التمثيلـــي لا يفتح حســـابات بنكيـــة ولا يتم التحويـــل من خلالـــه، ومن ثم فـــان القانون 
السويســـري والمحاكـــم السويســـرية هي المختصـــة بنظر جميـــع المنازعات الناشـــئة عن ادارة الحســـابات 
الســـالفة الذكـــر، الأمر الـــذي يجعل الاختصـــاص بنظر هـــذه الدعوى منتفيـــــــا بالنســـبة لمحاكم دائرة 
القضـــاء، وهـــو ما خالفـــه الحكـــم المطعون فيه بمـــا يعيبه ويســـتوجب نقضـــه ودون حاجة لمناقشـــة باقي 

الطعن.  أسباب 

وحيث ان الاســـتئناف صالح للفصـــل فيه ، وكان حكم محكمة أول درجـــة انتهى الى نتيجة صحيحة 
باعتبـــار أن الاختصـــاص بنظـــر هـــذه الدعوى منتـــف بالنســـبة لمحاكم دائـــرة القضاء وراجـــع للمحاكم 
السويســـرية عمـــلا بالمـــادة 14 مـــن الشـــروط العامـــة للبنـــك التي تخضـــع الاتفـــاق بين الأطـــراف لمكان 
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فتـــح الحســـاب الرئيســـي وأن جميـــع  العمليـــات المنفذة بـــين الطرفين  كانت تتـــم عبر المركز الرئيســـي 
بسويســـرا فيكـــون القانـــون السويســـري والمحاكـــم السويســـرية هـــي المختصـــة بنظر جميـــع النزاعات 
الناشـــئة بين الطرفين بشـــأن الحســـابات المفتوحـــة لدى البنـــك الطاعن وتكـــون المحاكـــم الوطنية غير 

مختصـــة بنظر هـــذه النزاعات.
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)الطعن رقم 616 لسنة 2019(

جلسة 2019/8/28 )تجاري(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  محمد جفير

عضواًوالسيد المستشار: حمد زاوك
عضواًوالسيد المستشار: م، د. عدلان الحاج محمود

1( إعـــذار. دعوى "شـــروط قبـــول الدعوى". دفـــوع "الدفع بعدم قبـــول الدعوى". عقد "فســـخ العقد 
وانفساخه".

-صحيفـــة الدعـــوى. اعتبارهـــا إجـــراءً كافيـــاً لتحقيق الغرض مـــن الإعـــذار المنصوص عليـــه بالمادتين 
271، 272 مـــن قانـــون المعامـــلات المدنيـــة. متـــى تضمنـــت ما يفيـــد مطالبة المدعـــى عليه بتنفيـــذ ما عليه 

مـــن التزام.

2( إعـــذار. دعوى "شـــروط قبـــول الدعوى". دفـــوع "الدفع بعدم قبـــول الدعوى". عقد "فســـخ العقد 
وانفســـاخه". محكمة الموضوع "ســـلطتها".

-الإعـــذار مـــن حيث الأصل لا يعد شـــرطاً لرفـــع الدعوى إلا إذا اســـتلزمه القانون كاســـتثناء في حالات 
يلـــزم فيهـــا الدائن إعذار المديـــن أولًا قبل رفع الدعوى. وجـــود حالات يقوم فيها إجراء معـــين محل الإعذار. 

بحـــث مدى حـــدوث الإعذار. من مســـائل الواقع التي تخضع لســـلطة قاضي الموضوع. متى كان ســـائغاً.

-مثال لاستخلاص غير سائغ.

1 -المقـــرر قانونـــا في مفـــاد المادتـــين 271 و1/272 مـــن قانـــون المعاملات المدنيـــة أنه في العقـــود الملزمة 
للجانبـــين إذا لـــم يـــوفِ أحد المتعاقديـــن بما وجب عليـــه بالعقد جاز للمتعاقـــد الآخر بعد إعـــذاره المدين أن 
يطالـــب بتنفيذ العقد أو فســـخه، إلا إذا اتفق المتعاقـــدان على الإعفاء من الإعذار، فـــإن المقرر ـ على جرى 
بـــه قضـــاء هذه المحكمـــة ـ أن صحيفة الدعوى تعـــد إجراء كافيًـــا لتحقيق الغرض من الإعـــذار الذي هو 
وضـــع المديـــن موضع المتخلف عـــن تنفيذ التزامه متـــى تضمنت تلـــك الصحيفة ما يفيـــد في مطالبة المدعى 

عليـــه بتنفيذ ما عليه مـــن التزام.

2 -الإعـــذار مـــن حيث الأصل لا يعد شـــرطاً لرفـــع الدعوى لوجود حـــالات يقوم فيها إجـــراء معين محل 
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الإعـــذار كمـــا في حالـــة الاتفاق علـــى اعتبار مجـــرد حلول الأجـــل إعـــذاراً أو إنجاز محضـــر الحجز على 
أمـــوال المديـــن. فالإعـــذار يـــرد اســـتثناءً على حـــالات يســـتلزم فيها القانـــون إعـــذار المديـــن أولًا، حتى يتم 
قبـــول الدعـــوى.  كمـــا أن من المقرر علـــى ما حددتـــه المادة 409 مـــن قانون المعامـــلات التجارية بالنســـبة 
للقـــرض المصـــرفي أنه عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتســـليم المقتـــرض مبلغًا من النقود على ســـبيل القرض 
أو بقيـــده في الجانـــب الدائـــن لحســـابه في المصرف وفـــق الشـــروط والآجال المتفـــق عليها. وبـــأن المقترض 
"3ـ يلتـــزم بســـداد القـــرض وفوائده للمصـــرف في المواعيد وبالشـــروط المتفـــق عليها"، ونصـــت المادة 410 
مـــن ذات القانـــون علـــى أنه "يعتبـــر القرض المصـــرفي عملًا تجاريًـــا أيًا كانـــت صفة المقتـــرض أو الغرض 
الـــذي خصـــص له القـــرض". وأنه ولئـــن كان من المســـتقر عليه أن بحث مـــدى حدوث الإعذار هو مســـألة 
واقـــع تخضـــع لرقابـــة قاضـــى الموضوع إلا أن شـــرط ذلـــك أن يقوم قضـــاؤه على أســـباب ســـائغة. لما كان 
ذلـــك، وكان العقد شـــريعة المتعاقديـــن، وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن "اســـتمارة طلب قرض 
شـــخصي لدمـــج المديونيات القائمـــة" التي تقـــدم بها المطعـــون ضده للطاعـــن بتاريـــخ 2013/02/12 قد 
تضمنـــت إقـــراره وتعهُّده بموجب البند 4 بأن تأجيل الأقســـاط غير مســـموح به بعد إعـــادة الجدولة، وبأنه 
وفقـــا للبند 5 علـــى علم بالتفاصيـــل المالية الخاصـــة بالقرض بعد قـــراءة الأحكام والشـــروط، والتي من 
بينهـــا مـــا جاء في البند 4 بشـــأن حالات تقصيـــر المقترض المطعون ضده "أـ إذا لم يدفع الأقســـاط الشـــهرية 
بالكامـــل في مواعيـــد اســـتحقاقها. ... هـ ـ إنهاء خدمـــة المقترض أو وقف دفـــع راتبه الشـــهري أو إلغاء إذن 
عملـــه أو تأشـــيرة إقامتـــه، إن وجـــدت" وفي نهاية هذا البنـــد تم التنصيص علـــى أنه عند حـــدوث التقصير 
"يصبح كامل الرصيد غير المســـدد مســـتحق الدفع ومســـتوجب الســـداد من قبل المقترض و/أو الضامن، 
إن وجـــد، ويحق لبنـــك الخليج الأول أن يطلب دفع المبلـــغ الإجمالي فورا.". كما تضمـــن البند 9 )الفقرتان 
ب/ج( أن أي تنـــازل أو تعديـــل على العقـــد لا يكون إلا بموافقة "خطية" من الطرفـــين، كما نص البند 14 
على أن تمثل قيود ســـجلات البنك الدليل الوحيد بشـــأن المبالغ المســـتحقة أو الواجبـــة الدفع من المقترض، 
وهـــو مـــا يســـتفاد منه أنه تـــم الاتفـــاق على عـــدم اشـــتراط توجيـــه الإعـــذار، وإذ أن البين مـــن الأوراق أن 
المطعـــون ضـــده هو من أقـــام الدعوى الأصلية لندب خبرة على ســـند إنـــكاره ما تضمنته اســـتمارة الطلب 
لدمج المديونيات الســـابقة ســـالفة الذكـــر رغم إقراره بتوقيعـــه عليها، وكان أن التقريـــر النهائي للخبرة 
المنتدبـــة أمـــام محكمـــة أول درجة ـ المتضمن الـــرد على اعتراضـــات المطعون ضده على تقريرهـــا المبدئي ـ 
قـــد انتهـــى في أبحاثه الفنيـــة إلى أن القـــرض الممنوح بقيمـــة 1.145.000,00 درهم تم صرفـــه على جزئين 
وفقـــاً لطلب مـــن المطعون ضـــده بتاريـــخ 2013/02/12 ســـالف الذكـــر، فتم قيـــد الجـــزء الأول وقدره 
 ،MG 1305800191 991.000,00 درهم بتاريخ 2013/02/28 على حســـاب القرض الشـــخصي رقم
أمـــا الجـــزء الثاني وقـــدره 154.000,00 درهـــم فقيد بنفس التاريخ على حســـاب القرض الشـــخصي رقم 
MG 1305800192 وتـــم إيداعهمـــا في الحســـاب الجاري، ونتج عن تحليل مفردات حســـابات التعاملات 
الائتمانيـــة القائمـــة بعد إعادة احتســـاب الفائـــدة بطريقتها البســـيطة وتوجيه المدفوعات أولا بأول لســـداد 
الفوائـــد المســـتحقة بالمعـــدل الاتفاقـــي %8,25 ســـنويا، أنـــه بتاريـــخ 2018/10/03  يســـتحق الطاعـــن 
مبلـــغ 1.037.624,64 درهمـــا. وكان يبـــين مـــن الجـــدول رقم 2 الـــذي أعدتـــه الخبـــرة أن المطعون ضده 
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وإن التـــزم بمـــا تم الاتفاق عليه في إعادة جدولة القرض بســـداده الأقســـاط المســـتحقة بمبلـــغ 10.094,01 
درهـــم حتـــى تاريـــخ 2017/07/30 إلا أنه وحتـــى تاريـــخ 2018/07/29 تاريـــخ بحث المأموريـــة بمعرفة 
الخبيـــر تعثر بعدم ســـداد الأقســـاط بشـــكل منتظـــم لأن آخر قســـط اتفاقي تـــم ســـداده بالكامل كان 
بتاريـــخ 2017/07/30 وأن الأقســـاط اللاحقة لغايـــة تاريخ إنجاز الخبـــرة )المحددة قيمتهـــا بعد الجدولة 
في 10.049,01 درهمـــا( ســـددت إما جزئيـــا )أشـــهر 8+11+2017/12 و+2 /2018ـ أو لم تُســـدد أصلا 
د بالكامل أشـــهر 3+4+5+2018/7، وقد أكد المطعون  )أشـــهر 9+2017/10 و1+2018/6( وما سُدِّ
ضده نفســـه أنه لا زال متأخرا في ســـداد مبلغ 36.560,33 درهما حســـب ما انتهت إليـــه الخبرة. ولم يتبين 
من كشـــف الحســـاب الجاري المرفـــق بالتقرير أنه تـــم تحويل راتب بما يغطي قدر القســـط الشـــهري منذ 
تاريـــخ 2017/07/25 لأن ذلك الكشـــف يشـــير لإيداعـــات أو تحويـــلات بمبالغ أقل من قيمة القســـط، 
وهـــو مـــا يجعـــل المطعون ضـــده في وضعيـــة المخـــل بالتزامه العقـــدي وفقـــا للبنود المشـــار إليها أعـــلاه وقد 
رفـــع دعـــواه الأصلية لاســـتبعاد مضمون طلـــب الجدولة رغم إقـــراره بتوقيعـــه عليه ودون إثبـــات ما يخالفه 
بالطـــرق القانونيـــة، ويكـــون بالتالي ملزمـــا بأداء ما تخلـــذ بذمته على مـــا انتهى إليه تقريـــر الخبرة طالما 
أن الطاعـــن تقـــدم اعتمـــادا على بنود العقـــد بصحيفة الدعـــوى المتقابلة مســـتندا على المطالبة بالأقســـاط 
بعـــد حصـــر قدرهـــا بتقرير الخبـــرة التي كانـــت بطلب مـــن المطعون ضـــده، والـــذي لم يثبت أنـــه حافظ 
علـــى الوفـــاء بالتزامه بالســـداد بغض النظر عـــن الراتب الذي لا يعدو إحدى الضمانات لســـداد الأقســـاط 
وليـــس وســـيلة للإعفاء مـــن أدائها في وقتهـــا، وإذ خالـــف الحكم المطعون فيـــه هذا النظر وقضـــى بتأييد 
الحكـــم المســـتأنف فيمـــا قُضِي به في الدعـــوى المتقابلة، رغم أن ما أورده في أســـبابه لا يســـاير بنود العقد 
وكـــذا مـــا اســـتخلصته الخبـــرة مما تـــم بيانه أعـــلاه. ولا ينـــال من ذلك ما تمســـك بـــه المطعـــون ضده في 
مذكـــرة جوابـــه أنـــه كان يجب الادعـــاء تقابلا قبـــل الأمر بالخبـــرة حتى يتـــم تحقيق طلباتـــه بخصوص 
ســـداد الأقســـاط مـــا دام أن تقديـــم الطلب العـــارض حق للخصم عمـــلا بالمـــادة 97 من قانـــون الإجراءات 
المدنيـــة، والقـــول بـــأن البنك رضي باســـتلام جزء من القســـط "الوفـــاء الجزئـــي" لا يفيد بتنازلـــه عن حقه 
في التمســـك ببنـــود العقد، كمـــا أن القول بأن الطلـــب تعلق بكل الأقســـاط مما يعد بمثابة فســـخ للعقد 
لحصـــر المســـتحق لغاية رفـــع الدعوى مـــردود بأن العميـــل تنازل في الأصل عـــن الإعـــذار، وكان الحق في 
المطالبـــة بـــكل الأقســـاط يجد أساســـه في العقـــد. وبما يكون معـــه الحكـــم المطعون فيه مشـــوبا بعيب 

الاســـتدلال والقصـــور في التســـبيب وأدى به إلى مخالفـــة القانون، فتعـــين معه نقضه.

المحكمــــــــــــــــة

وحيـــث تتحصـــل الوقائـــع ـ علـــى مـــا يبـــين مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه وســـائر الأوراق ـ في أنـــه  بتاريخ 
2018/06/24 أقـــام المطعون ضده الدعوى الابتدائية رقـــم 2018/1597 تجاري كلي أبوظبي للحكم 
ع على اســـتمارة القرض بعد ملـــئ بياناتها وإعلامـــه بمحتوياتها، ثم  بنـــدب خبيـــر مصرفى لبيان مـــا إذا وقَّ
تصفيـــة حســـاب القـــرض بعد إلغـــاء مبلـــغ 154.000,00 درهـــم قام البنـــك بتجنيبـــه وإلغاء الفائـــدة عليه 
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والفوائـــد المركبة، وفي بيان ذلـــك أورد أنه حصل بتاريخ 2011/12/13 على تســـهيلات عبارة عن قرض 
شـــخصي بمبلغ 250.000,00 درهم وقرض تجارى بمبلغ 955.000,00 درهم تســـدد بواقع 12.436,34 
درهما شـــهريا بفائدة ســـنوية متناقصة 9,25 %. وأنه كان يســـدد القسط الشـــهري )%70 من راتبه( إلى 
أن صدر مرســـوم الشـــيخ خليفة بن زايد ســـنة 2913 بعدم تجاوز قيمة قســـط القرض للمواطنين %50 من 
إجمالـــى الراتـــب، وبناء على طلبه بإعـــادة جدولة القرض أصبح الاســـتقطاع في حدود مبلـــغ 10.094,01 
درهم شـــهريا. وأنه بعد اســـتقالته من عمله بتاريخ 2017/05/30 طلب شـــهادة برصيـــد الدين فتبين منها 
أنـــه مديـــن بمبلـــغ 1.034.000,00 درهم وأُخبر بأن ذلك ســـبَبُهُ ما تضمنته اســـتماره القرض من شـــروط. 
ولأنـــه ينكـــر علمه بمـــا ورد في تلك الاســـتمارة من شـــروط و مـــا دُوّن فيها مـــن بيانات، كانـــت الدعوى. 
تـــمَّ الحكـــم بندب خبير مصـــرفي أودع تقريره بترصد مبلـــغ 1.037.624,64 درهما بذمـــة المطعون ضده. 
تقـــدم الطاعـــن بادعاء متقابل للحكـــم بإلزام المطعـــون ضده بأن يؤدى لـــه مبلـــغ 1.037.624,64 درهما 
وفائـــدة بنســـبة %8,25 مـــن تاريـــخ قيـــد الدعوى، في حـــين اعتـــرض المطعون ضـــده على التقريـــر وطلب 
إدخال"المصـــرف المركـــزى" خصمـــا جديدا فى الدعـــوى. وبجلســـة 2018/12/19 حكمـــت المحكمة 
الابتدائيـــة بانتهـــاء الدعـــوى الأصلية حســـبما ورد بتقريـــر الخبير، وبعدم قبـــول الدعـــوى المتقابلة لرفعها 
قبـــل الأوان، وذلـــك بعـــد الالتفات عـــن طلب الإدخـــال. اســـتأنف الطاعن هـــذا الحكم بالاســـتئناف رقم 
2018/3705 تجـــاري قُضِـــيَ برفضه وتأييـــد الحكم المســـتأنف. طعن الطاعن بالنقـــض بموجب الطعن 
الحالـــي، والـــذي أودع فيـــه المطعون ضده شـــخصيا مذكـــرة جواب برفـــض الطعن موضوعـــا، وفي حالة 
قبـــول الادعـــاء المتقابل اعتبـــار العقد مفســـوخا وإعادة الحـــال لما كانت عليـــه قبل التعاقـــد، والاكتفاء 
بأحقيـــة الطاعـــن فيما تأخر ســـداده حتـــى رفـــع الدعـــوى )36.560,33 درهمـــا(. وبعرض الطعـــن بغرفة 

المشـــورة ارتأت هـــذه المحكمة تحديد جلســـة لنظره.

وحيث أقيم الطعن على ســـببين، نعى الطاعن في مجملهما أن الحكم المطعون فيه فاســـدٌ في الاستدلال 
مع القصور في التســـبيب بشـــأن مـــا تبناه بالنســـبة للإعذار بأن المطعون ضده تمســـك بعدم إعـــذاره والذي 
لا تقـــوم صحيفـــة الدعوى المتقابلـــة مقامه لعـــدم تضمينهـــا التكليف بالوفاء مســـتندا على المـــادة 85 من 
قانـــون المعامـــلات التجارية، ذلـــك أنه خالف أحـــكام القضاء بما أكـــدت عليه مـــن أن صحيفة الدعوى 
تقـــوم مقـــام الإعـــذار، كمـــا أن المـــادة 13/فقرة2 مـــن عقد القـــرض أعفـــت الطاعن من شـــرط الإعفاء 
وألقـــت علـــى المطعون ضده مســـئولية المبادرة بطلب الحصول على إشـــعار برصيد الديـــن وليس العكس، 
وفي حـــال تقاعســـه عن طلبه يمثل كشـــف الحســـاب إشـــعارا بمبلـــغ المديونية ويقـــوم مقام الإعـــذار. وبأن 
الحكـــم المطعـــون فيه خالـــف القانون وشـــروط التعاقـــد والمســـتندات لأنه وإن أشـــار إلى المـــادة 409 من 
قانـــون المعامـــلات التجاريـــة والتي تقرر بـــأن عقد القرض ملـــزم لجانبيـــه فإنه لم يعمـــل بحكمها، كما 
لـــم يفطـــن للرابطة القانونيـــة التي تجمع بين الطرفـــين متمثلة بالعقد بشـــروطه وأحكامـــه، فالمادة 4 من 
شـــروط العقـــد حددت حـــالات تقصير المقتـــرض ومنها عدم دفع الأقســـاط الشـــهرية كاملـــة في مواعيد 
اســـتحقاقها بمـــا يترتب عنه أن كامل الرصيد غير المســـدد يصبح مســـتحق الدفع. وقـــد أثبتت الخبرة أن 
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آخر قســـط تم ســـداده بالكامـــل كان بتاريـــخ 2017/07/30 وبعد ذلك تتالت الأقســـاط )المحددة قيمة 
دَة جزئيـــا أو لم تُســـدد أصلا. وقد أقـــر المطعون  كل منهـــا بعـــد الجدولـــة في 10.049,01 درهمـــا( المســـدَّ
ضده نفســـه في مذكـــرة دفاعه بتأخره في ســـداد مبلـــغ 36.560,33 درهما وهو إقـــرار قضائي يعد حجة 
عليه. وقد قدم الطاعن كشـــوف الحســـاب والجـــداول التحليلية المرفقة بتقرير الخبيـــر، وتضمنت الفقرة 
4 مـــن عقـــد القرض إقرار المطعون ضده بأن تأجيل الأقســـاط غير مســـموح به بعد إعـــادة الجدولة، وبأنه 
وفقـــا للفقـــرة 5 علـــى علم بالتفاصيـــل المالية الخاصـــة بالقرض، الأمر الـــذي لا ينال منه ما جـــاء بحيثيات 
الحكـــم بـــأن راتب المطعون ضده يتـــم تحويله إلى الطاعن لعـــدم وجود ســـنده في الأوراق فالخبير أثبت في 
الجـــداول التحليليـــة أن المطعون ضده يقـــوم بإيداع المبالغ وأنـــه بعد تاريـــخ 2017/07/30 لا يوجد تحويل 
لأي راتـــب. كمـــا لا ينـــال منـــه إشـــارة الحكم إلـــى أن الطاعن تنـــازل عن حقه في ســـقوط الأجـــل وحلول 
باقـــي الأقســـاط لأن ذلـــك تأويـــل مخالف لشـــروط العقد، وبذلـــك يكون الحكـــم معيبا مما يســـتوجب 

نقضه والتصـــدي لطلبات الطاعن في ادعائـــه المتقابل.

   حيـــث إن النعـــي في محلـــه، ذلـــك أنه ولئـــن كان مـــن المقرر قانونـــا في مفـــاد المادتـــين 271 و1/272 
مـــن قانـــون المعاملات المدنيـــة أنه في العقـــود الملزمة للجانبـــين إذا لم يوفِ أحـــد المتعاقدين بمـــا وجب عليه 
بالعقـــد جـــاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المديـــن أن يطالب بتنفيذ العقد أو فســـخه، إلا إذا اتفق المتعاقدان 
علـــى الإعفـــاء مـــن الإعـــذار، فإن المقـــرر ـ على جـــرى به قضاء هـــذه المحكمـــة ـ أن صحيفـــة الدعوى تعد 
إجـــراء كافيًـــا لتحقيـــق الغرض من الإعـــذار الذي هـــو وضع المديـــن موضع المتخلـــف عن تنفيـــذ التزامه 
متـــى تضمنـــت تلك الصحيفـــة ما يفيـــد في مطالبة المدعى عليـــه بتنفيذ ما عليـــه من التـــزام، فالإعذار من 
حيـــث الأصـــل لا يعد شـــرطاً لرفـــع الدعـــوى لوجود حـــالات يقوم فيهـــا إجراء معـــين محل الإعـــذار كما 
في حالـــة الاتفـــاق علـــى اعتبـــار مجرد حلـــول الأجل إعـــذاراً أو إنجـــاز محضر الحجـــز على أمـــوال المدين. 
فالإعـــذار يـــرد اســـتثناءً على حـــالات يســـتلزم فيها القانـــون إعـــذار المدين أولًا، حتـــى يتم قبـــول الدعوى.  
كمـــا أن مـــن المقرر علـــى ما حددته المـــادة 409 من قانـــون المعامـــلات التجارية بالنســـبة للقرض المصرفي 
أنـــه عقـــد بمقتضاه يقـــوم المصرف بتســـليم المقتـــرض مبلغًـــا من النقـــود على ســـبيل القـــرض أو بقيده في 
الجانـــب الدائن لحســـابه في المصرف وفق الشـــروط والآجال المتفـــق عليها. وبأن المقترض "3ـ يلتزم بســـداد 
القـــرض وفوائـــده للمصـــرف في المواعيد وبالشـــروط المتفـــق عليها"، ونصت المـــادة 410 مـــن ذات القانون 
علـــى أنـــه "يعتبـــر القرض المصـــرفي عملًا تجاريًـــا أيًا كانـــت صفة المقتـــرض أو الغرض الـــذي خصص له 
القـــرض". وأنـــه ولئن كان من المســـتقر عليه أن بحث مدى حدوث الإعذار هو مســـألة واقـــع تخضع لرقابة 
قاضـــى الموضـــوع إلا أن شـــرط ذلـــك أن يقـــوم قضاؤه على أســـباب ســـائغة. لمـــا كان ذلـــك، وكان العقد 
شـــريعة المتعاقديـــن، وكان البـــين مـــن مطالعـــة أوراق الدعـــوى أن "اســـتمارة طلب قرض شـــخصي لدمج 
المديونيـــات القائمـــة" التـــي تقدم بها المطعـــون ضده للطاعـــن بتاريـــخ 2013/02/12 قد تضمنـــت إقراره 
ـــده بموجـــب البند 4 بأن تأجيل الأقســـاط غير مســـموح بـــه بعد إعـــادة الجدولة، وبأنه وفقـــا للبند 5  وتعهُّ
علـــى علـــم بالتفاصيـــل المالية الخاصـــة بالقرض بعد قـــراءة الأحكام والشـــروط، والتي مـــن بينها ما جاء 
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في البنـــد 4 بشـــأن حالات تقصير المقتـــرض المطعون ضده "أـ إذا لم يدفع الأقســـاط الشـــهرية بالكامل في 
مواعيد اســـتحقاقها. ... هـ ـ إنهاء خدمة المقترض أو وقف دفع راتبه الشـــهري أو إلغاء إذن عمله أو تأشـــيرة 
إقامتـــه، إن وجـــدت" وفي نهايـــة هـــذا البند تـــم التنصيص علـــى أنه عند حـــدوث التقصيـــر "يصبح كامل 
الرصيـــد غير المســـدد مســـتحق الدفع ومســـتوجب الســـداد من قبـــل المقتـــرض و/أو الضامـــن، إن وجد، 
ويحـــق لبنـــك الخليـــج الأول أن يطلب دفـــع المبلغ الإجمالـــي فورا.". كما تضمـــن البنـــد 9 )الفقرتان ب/ج( 
أن أي تنـــازل أو تعديـــل على العقـــد لا يكون إلا بموافقة "خطيـــة" من الطرفين، كما نـــص البند 14 على 
أن تمثـــل قيـــود ســـجلات البنك الدليـــل الوحيد بشـــأن المبالـــغ المســـتحقة أو الواجبة الدفع مـــن المقترض، 
وهـــو مـــا يســـتفاد منه أنه تـــم الاتفـــاق على عـــدم اشـــتراط توجيـــه الإعـــذار، وإذ أن البين مـــن الأوراق أن 
المطعـــون ضـــده هو من أقـــام الدعوى الأصلية لندب خبرة على ســـند إنـــكاره ما تضمنته اســـتمارة الطلب 
لدمج المديونيات الســـابقة ســـالفة الذكـــر رغم إقراره بتوقيعـــه عليها، وكان أن التقريـــر النهائي للخبرة 
المنتدبـــة أمـــام محكمـــة أول درجة ـ المتضمن الـــرد على اعتراضـــات المطعون ضده على تقريرهـــا المبدئي ـ 
قـــد انتهـــى في أبحاثه الفنيـــة إلى أن القـــرض الممنوح بقيمـــة 1.145.000,00 درهم تم صرفـــه على جزئين 
وفقـــاً لطلب مـــن المطعون ضـــده بتاريـــخ 2013/02/12 ســـالف الذكـــر، فتم قيـــد الجـــزء الأول وقدره 
 ،MG 1305800191 991.000,00 درهم بتاريخ 2013/02/28 على حســـاب القرض الشـــخصي رقم
أمـــا الجـــزء الثاني وقـــدره 154.000,00 درهـــم فقيد بنفس التاريخ على حســـاب القرض الشـــخصي رقم 
MG 1305800192 وتـــم إيداعهمـــا في الحســـاب الجاري، ونتج عن تحليل مفردات حســـابات التعاملات 
الائتمانيـــة القائمـــة بعد إعادة احتســـاب الفائـــدة بطريقتها البســـيطة وتوجيه المدفوعات أولا بأول لســـداد 
الفوائـــد المســـتحقة بالمعـــدل الاتفاقـــي %8,25 ســـنويا، أنـــه بتاريـــخ 2018/10/03  يســـتحق الطاعـــن 
مبلـــغ 1.037.624,64 درهمـــا. وكان يبـــين مـــن الجـــدول رقم 2 الـــذي أعدتـــه الخبـــرة أن المطعون ضده 
وإن التـــزم بمـــا تم الاتفاق عليه في إعادة جدولة القرض بســـداده الأقســـاط المســـتحقة بمبلـــغ 10.094,01 
درهـــم حتـــى تاريـــخ 2017/07/30 إلا أنه وحتـــى تاريـــخ 2018/07/29 تاريـــخ بحث المأموريـــة بمعرفة 
الخبيـــر تعثر بعدم ســـداد الأقســـاط بشـــكل منتظـــم لأن آخر قســـط اتفاقي تـــم ســـداده بالكامل كان 
بتاريـــخ 2017/07/30 وأن الأقســـاط اللاحقة لغايـــة تاريخ إنجاز الخبـــرة )المحددة قيمتهـــا بعد الجدولة 
في 10.049,01 درهمـــا( ســـددت إما جزئيـــا )أشـــهر 8+11+2017/12 و+2 /2018ـ أو لم تُســـدد أصلا 
د بالكامل أشـــهر 3+4+5+2018/7، وقد أكد المطعون  )أشـــهر 9+2017/10 و1+2018/6( وما سُدِّ
ضده نفســـه أنه لا زال متأخرا في ســـداد مبلغ 36.560,33 درهما حســـب ما انتهت إليـــه الخبرة. ولم يتبين 
من كشـــف الحســـاب الجاري المرفـــق بالتقرير أنه تـــم تحويل راتب بما يغطي قدر القســـط الشـــهري منذ 
تاريـــخ 2017/07/25 لأن ذلك الكشـــف يشـــير لإيداعـــات أو تحويـــلات بمبالغ أقل من قيمة القســـط، 
وهـــو مـــا يجعـــل المطعون ضـــده في وضعيـــة المخـــل بالتزامه العقـــدي وفقـــا للبنود المشـــار إليها أعـــلاه وقد 
رفـــع دعـــواه الأصلية لاســـتبعاد مضمون طلـــب الجدولة رغم إقـــراره بتوقيعـــه عليه ودون إثبـــات ما يخالفه 
بالطـــرق القانونيـــة، ويكـــون بالتالي ملزمـــا بأداء ما تخلـــذ بذمته على مـــا انتهى إليه تقريـــر الخبرة طالما 
أن الطاعـــن تقـــدم اعتمـــادا على بنود العقـــد بصحيفة الدعـــوى المتقابلة مســـتندا على المطالبة بالأقســـاط 
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بعـــد حصـــر قدرهـــا بتقرير الخبـــرة التي كانـــت بطلب مـــن المطعون ضـــده، والـــذي لم يثبت أنـــه حافظ 
علـــى الوفـــاء بالتزامه بالســـداد بغض النظر عـــن الراتب الذي لا يعدو إحدى الضمانات لســـداد الأقســـاط 
وليـــس وســـيلة للإعفاء مـــن أدائها في وقتهـــا، وإذ خالـــف الحكم المطعون فيـــه هذا النظر وقضـــى بتأييد 
الحكـــم المســـتأنف فيمـــا قُضِي به في الدعـــوى المتقابلة، رغم أن ما أورده في أســـبابه لا يســـاير بنود العقد 
وكـــذا مـــا اســـتخلصته الخبـــرة مما تـــم بيانه أعـــلاه. ولا ينـــال من ذلك ما تمســـك بـــه المطعـــون ضده في 
مذكـــرة جوابـــه أنـــه كان يجب الادعـــاء تقابلا قبـــل الأمر بالخبـــرة حتى يتـــم تحقيق طلباتـــه بخصوص 
ســـداد الأقســـاط مـــا دام أن تقديـــم الطلب العـــارض حق للخصم عمـــلا بالمـــادة 97 من قانـــون الإجراءات 
المدنيـــة، والقـــول بـــأن البنك رضي باســـتلام جزء من القســـط "الوفـــاء الجزئـــي" لا يفيد بتنازلـــه عن حقه 
في التمســـك ببنـــود العقد، كمـــا أن القول بأن الطلـــب تعلق بكل الأقســـاط مما يعد بمثابة فســـخ للعقد 
لحصـــر المســـتحق لغاية رفـــع الدعوى مـــردود بأن العميـــل تنازل في الأصل عـــن الإعـــذار، وكان الحق في 
المطالبـــة بـــكل الأقســـاط يجد أساســـه في العقـــد. وبما يكون معـــه الحكـــم المطعون فيه مشـــوبا بعيب 

الاســـتدلال والقصـــور في التســـبيب وأدى به إلى مخالفـــة القانون، فتعـــين معه نقضه. 

   وحيـــث في موضـــوع الاســـتئناف، وكان جاهـــزا للفصـــل فيـــه، فإنـــه لما ســـلف تعـــين إلغـــاء الحكم 
المســـتأنف، وإذ كان تقريـــر الخبـــرة تضمـــن مـــا يكفي من عناصـــر فنية تؤدي إلـــى النتيجـــة التي انتهى 
إليهـــا وتضمـــن الـــرد علـــى اعتراضـــات المطعون ضـــده علـــى التقرير الأولـــي بمـــا تطمئن إليـــه المحكمة 
وتقضـــي علـــى هديـــه مع الفائـــدة المنصـــوص عليها اتفاقـــا في اســـتمارة طلب دمـــج المديونيات وهي نســـبة 
%8,25 علـــى رصيـــد أصـــل الديـــن المحـــدد في 559.547,42 درهمـــا تعويضا عـــن المطل في الســـداد من 

تاريـــخ الدعـــوى المتقابلـــة 2018/11/15 لحـــين الســـداد، وفقا لما ســـيرد في المنطـــوق بعده.
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)الطعن رقم 38 لسنة 2019 س 13 ق . أ(

جلسة 2019/8/25 )إيجارات(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  د. عرار خريس
عضواًوالسيد المستشار: ضياء الدين عبدالمجيد

عضواًوالسيد المستشار: عثمان مكرم

1( ايجـــار. دعـــوى "تقدير قيمـــة الدعوى ". حكم. "الطعـــن في الحكم". طعن "ما يجـــوز وما لا يجوز 
الطعـــن فيه". نقض "مـــا يجوز وما لا يجوز الطعـــن فيه بالنقض". لجنة فـــض المنازعات الايجارية.

-جـــواز الطعـــن بالنقـــض في الأحكام الصـــادرة من لجنة اســـتنئاف احـــكام المنازعـــات الايجارية متى 
جاوزت قيمـــة المنازعـــة ثلاثمائة ألف درهـــم. مثال.

2( بطلان. حكم "إصداره". "مســـودة الحكـــم". إجراءات "إجراءات إصدار الأحـــكام". "بطلان الحكم". 
قضاة. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". نظام عام. إيجار. لجنة فض المنازعات الايجارية.

-صـــدور الأحـــكام من لجان فـــض المنازعـــات الايجاريـــة بجميـــع درجاتها وفـــق الإجـــراءات المتبعة في 
إصـــدار الأحكام بقانـــون الإجـــراءات المدنية. خضوعهـــا للقواعد المســـتحدثه بقرار مجلس الـــوزراء رقم 
75 لســـنة 2018 في شـــأن اللائحـــة التننظيمية لقانـــون الإجراءات المدنيـــة على ما لم يكن قـــد فصل فيه 

مـــن الدعاوى وقـــت العمل باللائحـــة المذكورة. أســـاس ذلك.

3( بطلان. حكم "إصداره". "مســـودة الحكـــم". إجراءات "إجراءات إصدار الأحـــكام". "بطلان الحكم". 
قضاة. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". نظام عام. إيجار. لجنة فض المنازعات الايجارية.

-وجـــوب التوقيـــع من القضـــاة الذين فصلـــوا في الدعـــوى وأصدرو الحكـــم على نســـخته الالكترونية 
أو الورقيـــة. تخلـــف ذلك. أثـــره. بطلان الحكم بطلانـــاً متعلقاً بالنظـــام العام. لمحكمة النقـــض إثارته من 
تلقـــاء نفســـها. المـــواد 10، 49، 50، 51، 52 من اللائحة التنظيميـــة لقانون الإجـــراءات المدنية الصادرة 

بقـــرار مجلس الوزراء رقـــم 75 لســـنة 2018 والمعمول بهـــا في 2019/2/17 مثال.

4( بطلان. حكم "إصداره". "مســـودة الحكـــم". إجراءات "إجراءات إصدار الأحـــكام". "بطلان الحكم". 
قضاة. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". نظام عام. إيجار. لجنة فض المنازعات الايجارية.
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-خلو نســـخة الحكـــم المطعون فيه المودعة مـــن توقيع أحد قضـــاة الدائرة التي أصدرتـــه. أثره. البطلان 
المتعلـــق بالنظام العام. أســـاس ذلك وعلته.

1 -لمـــا كان المقـــرر بنـــص المادة 28 مـــن القانون رقم 20 لســـنة 2006 بشـــأن إيجار الأماكـــن وتنظيم 
العلاقـــة الإيجاريـــة بين المؤجريـــن والمســـتأجرين الُمعدل بالقانـــون رقم 16 لســـنة 2017  أنه يجـــوز الطعن 
بالنقـــض في الأحـــكام الصـــادرة من لجنـــة الاســـتئناف إذا جاوزت قيمـــة المنازعـــة ثلاثمائة ألـــف درهم، 
وكان المقـــرر أن الأصـــل في الدعـــاوى أنهـــا معلومة القيمـــة، ولا يخرج عن هـــذا الأصل إلا الدعـــاوى التي 
تُرفـــع بطلب غير قابـــل للتقدير فتعتبر مجهولـــة القيمة، وكان المقصـــود بقيمة الدعوى التـــي يعوَّل عليها 
هـــي القيمـــة النقديـــة التي يطالـــب بها المدعى حســـبما اســـتقرت عليـــه طلباتـــه الختاميـــة في الخصومة، 
وكانـــت الدعوى الراهنة قد أقيمـــت – وفقاً للطلبات الختامية للمطعون ضدهـــا – بطلب الحكم بإخلاء 
الطاعنة من العين المؤجرة وتســـليمها لها خالية من الشـــواغل والاشـــخاص والموجودات مع إلزامها بســـداد 
الأجرة المســـتحقة مـــن تاريـــخ 2017/11/1 وحتـــى 2018/10/31 بواقع أجرة ســـنوية قدرها 220000 
درهـــم حتـــى تاريخ الإخـــلاء الفعلي والتســـليم مع الفائـــدة بواقع %9 من تاريـــخ رفع الدعـــوى وتقديم براءة 
ذمـــة عـــن الماء والكهربـــاء، مع إلزامهـــا - بالإضافة إلـــى ذلك - بأن تـــؤدي لها مبلـــغ 73,332 درهم فرق 
المـــدة الإيجاريـــة مـــن 31 / 10 / 2017 وحتـــى 28 / 2 / 2018 ، وإذ كان قضـــاء هذه اللجنة قد اســـتقر 
علـــى أن قيمـــة الدعـــوى – على هـــذا النحو – تقـــدر بقيمة الأجـــرة المســـتحقة ، مضافاً إليها بـــدل الإيجار 
الســـنوي لعقـــد الإيجار، فإن قيمـــة الدعوى الراهنة تكون قـــد جاوزت نصاب الطعن أمـــام لجنة النقض، 

ومـــن ثم فـــإن الدفع بعـــدم جواز الطعـــن لقلة النصـــاب يكون على غير أســـاس.

2 -مفـــاد نـــص المـــادة 30 مـــن القانون رقـــم 20 لســـنة 2006 بشـــأن إيجـــار الأماكن وتنظيـــم العلاقة 
الإيجاريـــة بـــين المؤجريـــن والمســـتأجرين بإمـــارة أبوظـــبي الُمعدل، ونـــص المادة 11 مـــن قرار رئيـــس دائرة 
القضاء رقم 25 لســـنة 2018 بشـــأن لجان فض المنازعـــات الإيجارية والإجراءات المتبعـــة أمامها، أن لجان 
فـــض المنازعات الإيجارية، ولجان الاســـتئناف، ولجنـــة النقض، تصدر أحكامها وفـــق الإجراءات المتبعة 
في إصـــدار الأحـــكام بقانون الإجـــراءات المدنيـــة، وكان مفـــاد النص في المـــادة الأولى من هـــذا القانون 
الأخيـــر أن قوانـــين الإجـــراءات تســـري على ما لـــم يكن قد فُصـــل فيه من الدعـــاوى وما لم يكـــن قد تم 
مـــن الإجـــراءات قبل تاريـــخ العمل بهـــا، وكان الحكـــم المطعون فيه قد صـــدر عن لجنة فـــض المنازعات 
الإيجاريـــة الاســـتئنافية بأبوظبي بتاريـــخ 5/28/ 2019 – ومن ثـــم فإن إجراءات إصـــداره تخضع للقواعد 
المســـتحدثة بقـــرار مجلس الـــوزراء رقم 57 لســـنة 2018 في شـــأن اللائحـــة التنظيمية لقانـــون الإجراءات 
المدنية، والمنشـــور بالجريدة الرســـمية - الســـنة الثامنة والأربعون - العدد ســـتمائة وثلاثة وأربعون – بتاريخ 
16/ ديســـمبر 2018 والمعمـــول بـــه - وفقـــاً للمـــادة 193 منه- بعد شـــهرين مـــن تاريخ نشـــره أي من 17/

فبراير/2019.
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3 -إذ كان النـــص في المـــادة رقم 10 من اللائحة التنظيمية ســـالفة البيان على أنـــه " 1– يكون الإجراء 
باطـــلًا إذا نـــص القانـــون صراحةً علـــى بطلانه و إذا شـــابه عيب أو نقـــص جوهري لم تتحقق بســـببه الغاية 
مـــن الإجـــراء 2 - ....... " والنـــص في المادة رقم 49 مـــن ذات اللائحة على أنه " مع مراعـــاة أحكام المادة 30 
مكـــرر من القانـــون: 1– تكون المداولة في الأحكام ســـرية بـــين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشـــترك 
فيهـــا غيـــر القضاة الذين ســـمعوا المرافعة 2 - ....." والنص في المادة 50 مـــن ذات اللائحة على أنه " 1– يجب 
في جميـــع الأحوال أن تشـــتمل الأحـــكام على الأســـباب التي بنيت عليهـــا، وتودع في ملـــف الدعوى موقعة 
مـــن الرئيـــس والقضـــاة ســـواء إلكترونياً أو يدويـــاً. 2 – يجـــوز في المواد المســـتعجلة إذا صـــدر الحكم في 
جلســـة المرافعـــة أن يودع الحكم مشـــتملًا على أســـبابه خلال ثلاثة أيـــام على الأكثر مـــن تاريخ صدوره. 
3– تكـــون نســـخة الحكم إلكترونية أو ورقيـــة، ويوقع عليها إلكترونياً أو يدوياً بحســـب الأحوال. 4 – 
يترتـــب علـــى مخالفة الأحكام الـــواردة في البندين 1، 2 من هـــذه المادة بطلان الحكـــم " والنص في المادة 
رقـــم 51 مـــن ذات اللائحة على أنـــه " 1– يجب أن يبين في الحكم المحكمة التـــي أصدرته وتاريخ إصداره 
ومكانه ونوع القضية وأســـماء القضاة الذين ســـمعوا المرافعة ، واشـــتركوا في الحكم وحضروا النطق 
بـــه ......" والنـــص في المـــادة رقم 52 مـــن ذات اللائحة على أنه " يوقع القضاة على نســـخة الحكم المشـــتملة 
علـــى وقائـــع الدعوى والأســـباب والمنطـــوق وتحفظ في ملف الدعوى " يدل على أن المشـــرع قـــد قرر بموجب 
تلك النصوص حكماً مســـتحدثاَ بشـــأن إصـــدار الأحكام القضائيـــة، قوامه وجوب قيـــام القضاة الذين 
فصلـــوا في الدعـــوى وأصـــدروا الحكم بالتوقيـــع على نســـخته الالكترونيـــة أو الورقية، معتبـــراً أن هذا 
الإجـــراء هـــو الدليـــل الوحيد علـــى اشـــتراكهم في المداولة، ورتـــب على عـــدم حصوله من جميـــع القضاة 
الذيـــن أصـــدروا الحكم بطلانه، وهـــذا البطلان مرده إغفال بيـــان جوهري يجعل الحكـــم لا يدل بذاته 
علـــى اكتمـــال شـــروط صحته، وشـــاهد هذا البيـــان ودليـــل ثبوتـــه -  أخـــذاً بصراحة قصد المشـــرع من 
نصـــوص اللائحة ســـالفة البيان ومـــن إلغائه لنظام المســـودة - هو نســـخة الحكم الأصلية ذاتهـــا، دون ما 
يـــرد بمحضر الجلســـة أو ما يرد بالمســـودة في خصوصه بعد العمـــل بتلك اللائحة، والبطـــلان المترتب على 
مخالفـــة القواعد الســـابقة إذ يتصل بأســـاس النظـــام القضائي فهو متعلـــق بالنظام العام ويجـــوز إثارته من 

الخصـــوم كما يجـــوز لمحكمة النقـــض - واللجنة الإيجاريـــة بها - إثارته من تلقاء نفســـها. 

4 -إذ كان البـــين مـــن نســـخة الحكم المطعـــون فيه المودعـــة أنها خلـــت - جميعها - من توقيع الســـيد 
عضـــو يمـــين الدائـــرة التي أصدرتـــه، وهو إجـــراء جوهـــري يجعل الحكـــم بذاتـــه لا يدل علـــى اكتمال 
شـــروط صحته ممـــا يبطله بطلاناً مطلقـــاً لتعلقه بأســـس النظام القضائـــي المتعلقة بالنظـــام العام، الأمر 

الـــذي يوجب نقضـــه لهذا الســـبب دون حاجة لبحـــث باقي أســـباب الطعن.
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اللجنـــــــــــــــــــة

ـــل في أن المطعون  حيـــث إن الوقائـــع – وعلـــى ما يبين مـــن الحكم المطعـــون فيه وســـائر الأوراق – تتحصًّ
ضدهـــا أقامـــت علـــى الطاعنة الدعـــوى رقـــم  1808 لســـنة 2018أمـــام لجنة فـــض المنازعـــات الإيجارية 
بطلـــب الحكـــم بإخلائها من العـــين المؤجرة وتســـليمها لها خالية من الشـــواغل والاشـــخاص والموجودات 
مع إلزامها بســـداد الأجرة المســـتحقة من تاريـــخ 2017/11/1 وحتى 31/ 10/ 2018 بواقع أجرة ســـنوية 
قدرهـــا 220000 درهـــم حتـــى تاريـــخ الإخـــلاء الفعلـــي والتســـليم مع الفائـــدة بواقـــع %9 مـــن تاريخ رفع 
الدعـــوى وتقديـــم بـــراءة ذمـــة عن المـــاء والكهربـــاء، وقالـــت بيانـــاً لدعواها إنـــه بموجب عقـــد إيجار عن 
المـــدة مـــن 2016/11/1 وحتـــى 10/31/ 2017  اســـتأجرت منهـــا الطاعنة المكتب رقـــم 501 الكائن 
بأبوظـــبي – معســـكر أل نهيـــان – قطعـــة رقـــم ســـي 159 – حـــوض شـــرق 2 – 19 بأجرة ســـنوية قدرها 
220000 درهـــم، وإذ انتهـــت مـــدة الإيجار ولم تقم الطاعنة بإخلاء العين وســـداد أجرتها المســـتحقة عليها 
فقـــد أقامت الدعوى، وبجلســـة 8/2/ 2018 أضافـــت المطعون ضدها لطلباتها الســـالفة طلبـــاً احتياطياً 
قوامـــه إلزام الطاعنة بـــأن تؤدي لها مبلغ 73,332 درهـــم فرق المدة الإيجارية مـــن 31/ 10/ 2017 وحتى 
28/ 2/ 2018 مـــع تقديـــم بـــراءة ذمـــة عـــن المـــاء والكهرباء وما يســـتحق من أجـــرة حتى تاريـــخ الإخلاء 
الفعلـــي وتمـــام التســـليم مـــع الفائدة بواقـــع 9 % ســـنوياً من تاريـــخ رفع الدعـــوى، أقامـــت الطاعنة دعوى 
متقابلـــة بطلب نـــدب خبير تقني لإثبـــات مضمون رســـالتها الالكترونية للمطعون ضدها بعـــدم رغبتها في 
تجديـــد عقـــد الإيجار الموثق بـــين الطرفين، ندبت اللجنة خبيـــراً في الدعوى وبعد أن قـــدم تقريره حكمت 
بتاريـــخ 17/ 4/ 2019 في الدعـــوى الأصلية بإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة وتســـليمها للمطعون ضدها 
خاليـــة من الشـــواغل والأشـــخاص والموجـــودات، وإلزامها بأن تـــؤدي للمطعـــون ضدها القيمـــة الإيجارية 
المترصـــدة بذمتهـــا مـــن تاريـــخ 2017/11/1 وحتـــى تاريـــخ الإخـــلاء الفعلـــي وتمام التســـليم بواقـــع قيمة 
إيجاريـــة ســـنوية قدرهـــا 220,000 درهـــم، وإلزامها بفائـــدة قانونية قدرهـــا %4 من تاريخ رفـــع الدعوى 
في 2018/5/6 وحتـــى الســـداد التـــام بما لا يجاوز أصـــل المبلغ المحكوم بـــه، وإلزامها بتقديـــم براءة ذمة 
عـــن المـــاء والكهربـــاء حتى تاريخ الإخـــلاء الفعلي وتمام التســـليم ورفضـــت ما عدا ذلك مـــن طلبات، وفي 
الدعـــوى المتقابلـــة برفضهـــا، اســـتأنفت الطاعنة هذا الحكـــم لدى لجنة اســـتئناف أبوظـــبي  برقم  152 
لســـنة 2019 وبتاريـــخ 28/ 5 / 2019  قضـــت اللجنـــة برفـــض الاســـتئناف وتأييـــد الحكم المســـتأنف، 
طعنـــت الطاعنـــة في هـــذا الحكـــم بطريـــق النقـــض، وقدمت المطعـــون ضدها مذكـــرة بدفاعهـــا طلبت 
فيهـــا أصلياً الحكم بعـــدم قبول الطعن لعـــدم مجاوزة نصاب الدعـــوى مبلغ 300,000 درهـــم واحتياطياً 
الحكـــم برفـــض الطعن، وإذ عُـــرِض الطعن على هـــذه اللجنة - في غرفة مشـــورة -حددت جلســـة لنظره.

وحيـــث إن مبنـــى الدفـــع الُمبـــدى مـــن المطعـــون ضدها بعـــدم قبـــول الطعـــن أن قيمـــة الدعـــوى لا تجاوز 
درهـــم.  300,000
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وحيـــث إن هـــذا الدفـــع مردود، ذلـــك بأنه لمـــا كان المقـــرر بنص المـــادة 28 مـــن القانون رقم 20 لســـنة 
2006 بشـــأن إيجـــار الأماكـــن وتنظيم العلاقـــة الإيجارية بـــين المؤجرين والمســـتأجرين الُمعـــدل بالقانون 
رقـــم 16 لســـنة 2017  أنه يجـــوز الطعن بالنقـــض في الأحكام الصـــادرة من لجنة الاســـتئناف إذا جاوزت 
قيمـــة المنازعة ثلاثمائـــة ألف درهم، وكان المقـــرر أن الأصل في الدعـــاوى أنها معلومـــة القيمة، ولا يخرج 
عـــن هـــذا الأصـــل إلا الدعـــاوى التـــي تُرفع بطلـــب غيـــر قابـــل للتقدير فتعتبـــر مجهولـــة القيمـــة، وكان 
المقصـــود بقيمـــة الدعـــوى التي يعـــوَّل عليها هي القيمـــة النقدية التي يطالب بها المدعى حســـبما اســـتقرت 
عليـــه طلباتـــه الختاميـــة في الخصومة، وكانـــت الدعوى الراهنـــة قد أقيمـــت – وفقاً للطلبـــات الختامية 
للمطعـــون ضدها – بطلـــب الحكم بإخـــلاء الطاعنة من العين المؤجرة وتســـليمها لها خالية من الشـــواغل 
والاشـــخاص والموجودات مع إلزامها بســـداد الأجرة المســـتحقة من تاريخ 11/1/ 2017 وحتى 31 / 10 / 
2018 بواقـــع أجرة ســـنوية قدرها 220000 درهم حتى تاريخ الإخلاء الفعلي والتســـليم مـــع الفائدة بواقع 
%9 مـــن تاريـــخ رفع الدعـــوى وتقديم براءة ذمـــة عن المـــاء والكهرباء، مـــع إلزامها - بالإضافـــة إلى ذلك 
- بـــأن تـــؤدي لها مبلـــغ 73,332 درهم فرق المدة الإيجاريـــة من 31 / 10 / 2017 وحتـــى 28 / 2 / 2018 
، وإذ كان قضـــاء هـــذه اللجنة قد اســـتقر علـــى أن قيمة الدعـــوى – على هذا النحو – تقـــدر بقيمة الأجرة 
المســـتحقة ، مضافـــاً إليهـــا بدل الإيجـــار الســـنوي لعقد الإيجـــار، فإن قيمـــة الدعوى الراهنـــة تكون قد 
جـــاوزت نصـــاب الطعن أمـــام لجنة النقض، ومـــن ثم فإن الدفـــع بعدم جـــواز الطعن لقلـــة النصاب يكون 

على غير أســـاس.

وحيث إنه – ولِما تقدم - فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيـــث إن ممـــا تنعـــى بـــه الطاعنة على الحكـــم المطعون فيـــه البطـــلان، وفي بيان ذلك تقول إن نســـخة 
الحكـــم الأصليـــة قد خلت من توقيع عضـــو يمين الهيئة التي أصـــدرت الحكم مما يبطلـــه بطلاناً مطلقاً 

متعلقـــاً بالنظام العام.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 30 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن 
إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين بإمارة أبوظبي الُمعدل، ونص المادة 11 
من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 25 لسنة 2018 بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية والإجراءات المتبعة 
وفق  أحكامها  تصدر  النقض،  ولجنة  الاستئناف،  ولجان  الإيجارية،  المنازعات  فض  لجان  أن  أمامها، 
الإجراءات المتبعة في إصدار الأحكام بقانون الإجراءات المدنية، وكان مفاد النص في المادة الأولى من هذا 
القانون الأخير أن قوانين الإجراءات تسري على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من 
الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر عن لجنة فض المنازعات الإيجارية 
المستحدثة  للقواعد  تخضع  إصداره  إجراءات  فإن  ثم  ومن   –  2019  /5/28 بتاريخ  بأبوظبي  الاستئنافية 
بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، والمنشور 
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بالجريدة الرسمية - السنة الثامنة والأربعون - العدد ستمائة وثلاثة وأربعون – بتاريخ 16/ ديسمبر 2018 
– وإذ كان  17/فبراير/2019  193 منه- بعد شهرين من تاريخ نشره أي من  والمعمول به - وفقاً للمادة 
ذلك، وكان النص في المادة رقم 10 من اللائحة التنظيمية سالفة البيان على أنه " 1– يكون الإجراء باطلًا 
إذا نص القانون صراحةً على بطلانه و إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء 
30 مكرر من  المادة  " مع مراعاة أحكام  أنه  49 من ذات اللائحة على  المادة رقم  " والنص في   .......  - 2
القانون: 1– تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة 
الذين سمعوا المرافعة 2 - ....." والنص في المادة 50 من ذات اللائحة على أنه " 1– يجب في جميع الأحوال أن 
تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وتودع في ملف الدعوى موقعة من الرئيس والقضاة سواء 
– يجوز في المواد المستعجلة إذا صدر الحكم في جلسة المرافعة أن يودع الحكم   2 إلكترونياً أو يدوياً. 
مشتملًا على أسبابه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره. 3– تكون نسخة الحكم إلكترونية 
أو ورقية، ويوقع عليها إلكترونياً أو يدوياً بحسب الأحوال. 4 – يترتب على مخالفة الأحكام الواردة في 
البندين 1، 2 من هذه المادة بطلان الحكم " والنص في المادة رقم 51 من ذات اللائحة على أنه " 1– يجب 
أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة الذين 
سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به ......" والنص في المادة رقم 52 من ذات اللائحة 
على أنه " يوقع القضاة على نسخة الحكم المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف 
النصوص حكماً مستحدثاَ بشأن إصدار الأحكام  تلك  بموجب  قرر  المشرع قد  أن  يدل على   " الدعوى 
نسخته  على  بالتوقيع  الحكم  وأصدروا  الدعوى  في  فصلوا  الذين  القضاة  قيام  وجوب  قوامه  القضائية، 
الالكترونية أو الورقية، معتبراً أن هذا الإجراء هو الدليل الوحيد على اشتراكهم في المداولة، ورتب على 
عدم حصوله من جميع القضاة الذين أصدروا الحكم بطلانه، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري 
يجعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته، وشاهد هذا البيان ودليل ثبوته -أخذاً بصراحة 
الأصلية  الحكم  نسخة  -هو  المسودة  لنظام  إلغائه  ومن  البيان  سالفة  اللائحة  نصوص  من  المشرع  قصد 
ذاتها، دون ما يرد بمحضر الجلسة أو ما يرد بالمسودة في خصوصه بعد العمل بتلك اللائحة، والبطلان 
العام ويجوز  بالنظام  النظام القضائي فهو متعلق  إذ يتصل بأساس  القواعد السابقة  المترتب على مخالفة 
إثارته من الخصوم كما يجوز لمحكمة النقض -واللجنة الإيجارية بها -إثارته من تلقاء نفسها، وإذ كان 
ذلك، وكان البين من نسخة الحكم المطعون فيه المودعة أنها خلت -جميعها -من توقيع السيد عضو يمين 
الدائرة التي أصدرته، وهو إجراء جوهري يجعل الحكم بذاته لا يدل على اكتمال شروط صحته مما 
يبطله بطلاناً مطلقاً لتعلقه بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام، الأمر الذي يوجب نقضه لهذا 

السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيـــث إنه عن موضوع الاســـتئناف رقم 152 لســـنة -2019ولِمـــا تقدم -فإن هذه اللجنـــة ترى نظره من 
جديـــد مع تحديد جلســـة مرافعـــة أمامها كي يتناضـــل الطرفان في موضوعـــه ولتحقيق دفاعهما بشـــأنه 

وذلك علـــى نحو ما ســـيرد بالمنطوق.
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)الطعن رقم 29 لسنة 2019(

جلسة 2019/9/29 )إيجارات(
رئيس الدائرةبرئاسة السيد المستشار/  محمد عبدالسلام العيادي

عضواًوالسيد المستشار: ابراهيم سيد احمد الطحان
عضواًوالسيد المستشار: طارق فتحي محمد

1( اختصاص "الاختصـــاص الولائي". إمارة أبوظبي. إمارات الاتحاد. إيجار. دســـتور "دفوع". "الدفع 
بعـــدم الاختصاص". لجنة فض المنازعات الإيجارية. نظام عـــام. دعوى. الخصومة في الدعوى.

-اختصـــاص القضـــاء الاتحـــادي دون غيره بولايـــة الفصل في المنازعـــات القضائية التي يكـــون الاتحاد 
طرفـــاً فيهـــا كمدعـــي أو مدعى عليـــه وســـواء كان خصماً أصليـــاً أو منضمـــاً أو مدخـــلًا أو متدخلًا في 
الدعـــوى. شـــرط ذلـــك. أن يكون خصمـــاً حقيقياً بأن يكـــون طرفاً في النـــزاع الدائر حـــول الحق المدعى 

. به

2( اختصاص "الاختصـــاص الولائي". إمارة أبوظبي. إمارات الاتحاد. إيجار. دســـتور "دفوع". "الدفع 
بعـــدم الاختصاص". لجنة فض المنازعات الإيجارية. نظام عـــام. دعوى. الخصومة في الدعوى.

-إدخـــال المطعـــون ضدهـــا الثانيـــة ـ الإدارة العامـــة للدفاع المدني بـــوزارة الداخليـــة ــ وهي جهـــة اتحادية 
لتقديـــم مـــا تحـــت يدها مـــن مســـتندات متعلقة بالعقـــار موضوع عقـــد الإيجار لا يســـلب اختصـــاص لجنة 
فـــض المنازعـــات الايجارية لإمارة أبوظبي نظـــر الدعوى. ما دامـــت الجهة الاتحادية المدخلة ليســـت خصماً 
حقيقيـــاً في النزاع ولم تتعلـــق المنازعة الايجارية بمســـائل قانونية تهم الاتحاد وقواعد القانـــون العام.  مثال.

1 -إنـــه ولئـــن  كان النـــص في الفقـــرة الأولى من المـــادة 102 من دســـتور دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
علـــى أن يكـــون للإتحـــاد محكمـــة اتحاديـــة ابتدائية أو أكثـــر تنعقد في عاصمـــة الاتحـــاد الدائمة أوفي 
بعـــض عواصـــم الإمـــارات ، لممارســـة الولايـــة القضائيـــة  في دائـــرة اختصاصهـــا في القضايـــا التالية: -1 
المنازعـــات المدنيـــة والتجاريـــة والإدارية بـــين الاتحاد والأفـــراد ســـواء كان الاتحاد مدعيـــاً أو مدعى عليه 
فيهـــا، يدل على أن المشـــرع الدســـتوري قد خـــص القضـــاء الاتحادي دون غيـــره بولاية النظـــر والفصل في 
المنازعـــات القضائيـــة التـــي يكـــون الإتحاد طرفـــاً فيها كمدعـــي أو مدعى عليـــه وســـواء كان الإتحاد 
خصمـــاً أصليـــاً في الدعـــوى أو منضماً أو مدخـــلًا أو متدخلًا إلا أنـــه يتعين أن يكون خصمـــاً حقيقياً فيها 

بـــأن يكون طرفـــاً فى النـــزاع الدائر حـــول الحـــق المدعى به.
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2 -المقـــرر  وأن إمـــارة أبـــو ظبى قد احتفظـــت بالســـلطة القضائية لمحاكمهـــا المحلية بموجـــب القانون 
رقـــم 23 لســـنة 2006 بإنشـــاء دائرة القضـــاء فى إمارة أبـــو ظبى و من ثـــم فإن هذه المحاكـــم هى صاحبة 
الولايـــة بالنســـبة للدعـــاوى التى تقـــع فى اختصـــاص إقليم الإمارة و يشـــكل القضـــاء فيها جهـــة قضائية 
مســـتقلة عـــن جهـــة القضـــاء الاتحـــادى. لمـــا كان ذلـــك و كان الثابـــت بـــالأوراق أن نطـــاق الخصومة فى 
الدعـــوى قـــد تحـــدد بطلبـــات الخصـــوم الموضوعية فيهـــا و التى تمثلـــت فى طلـــب المطعون ضدهـــا الأولى 
الحكـــم بإخـــلاء الطاعنة مـــن الوحـــدات موضوع الدعـــوى وتســـليمها خالية من الشـــواغل والأشـــخاص 
بالحالـــة التـــى كانت عليها وقـــت التعاقـــد وإلزامها  والطاعـــن الثانـــى بالتضامن بأداء قيمة الشـــيكات 
الثلاثـــة موضـــوع الدعوى بقيمـــة 15960000 درهم كامـــل القيمة الإيجاريـــة عن الفترة مـــن تاريخ بداية 
عقـــد الإيجار فـــى 2016/6/15 حتى 2017/6/14 والفائـــدة التأخيرية بواقع 12 % مـــن تاريخ المطالبة 
و حتـــى الســـداد و إلزام الطاعنـــة بأداء ما يســـتجد من القيمـــة الإيجاريـــة بواقع مبلـــغ 15960000 درهم 
اعتبـــاراً مـــن تاريخ 2017/6/15 وحتى التســـليم والإخلاء الفعلـــى لعين التداعى و تقديم بـــراءة الذمة عن 
المـــاء و الكهربـــاء والاتصالات والانترنـــت والصيانة العامة لوحـــدات التداعى حتى تاريـــخ الإخلاء الفعلى 
و أن الدعـــوى المتقابلـــة التـــى أقامتهـــا الطاعنة الأولـــى كانت بطلب نـــدب خبير فى الدعـــوى و من ثم فإن 
إدخـــال المطعـــون ضدها الثانيـــة الإدارة العامة للدفـــاع المدنى بـــوزارة الداخلية فى الدعـــوى لتقدم ما تحت 
يدهـــا مـــن مســـتندات متعلقة بالعقـــار الكائن به وحـــدات التداعى لا يترتـــب عليه ثمة أثـــر فى اختصاص 
لجـــان فض المنازعات الإيجاريـــة بنظر الدعوى باعتبـــار أن النزاع متعلق بمنازعة إيجارية فى الأســـاس و لا 
مســـاس فيها بمســـائل قانونيـــة تهم الاتحاد وقواعـــد القانون العـــام ، و إذ التزم الحكـــم المطعون فيه هذا 
النظـــر و قضـــى بإلغاء الحكم المســـتأنف و بإعـــادة الدعوى إلى لجنـــة أول درجة لنظرهـــا فإنه يكون قد 

التـــزم صحيـــح القانون بمـــا يتعين معه رفـــض الطعن.

اللجنـــــــــــــــــــة

حيـــث إن الوقائـــع – علـــى ما يبـــين من الحكـــم المطعون فيـــه وســـائر الأوراق- تتحصل فـــى أن المطعون 
ضدهـــا الأولى أقامت الدعوى رقم 2338 لســـنة 2017 إيجارات أبو ظبي بطلـــب الحكم بإخلاء الطاعنة 
مـــن الوحـــدات موضوع الدعـــوى و تســـليمها خالية من الشـــواغل والأشـــخاص بالحالة التـــى كانت عليها 
وقـــت التعاقـــد و إلزامها و الطاعن الثانى بالتضامن بأداء قيمة الشـــيكات الثلاثـــة موضوع الدعوى بقيمة 
15960000 درهـــم كامـــل القيمـــة الإيجارية عن الفترة مـــن تاريخ بداية عقد الإيجـــار فى 2016/6/15 
حتـــى 2017/6/14 و الفائـــدة التأخيريـــة بواقع 12 % من تاريـــخ المطالبة وحتى الســـداد و إلزام الطاعنة 
بـــأداء ما يســـتجد من القيمـــة الإيجارية بواقع مبلـــغ 15960000 درهـــم اعتباراً من تاريـــخ 2017/6/15 
و حتـــى التســـليم و الإخـــلاء الفعلى لعين التداعـــى و تقديم براءة الذمـــة عن الماء و الكهربـــاء و الاتصالات 
والانترنـــت  والصيانـــة العامـــة لوحـــدات التداعـــى حتى تاريـــخ الإخـــلاء الفعلى و قالـــت بيانـــاً لدعواها إن 
الطاعنـــة الأولـــى اســـتأجرت منها 114 وحدة ســـكنية بأبـــراج الهلال بلوك )ســـي( كاملًا المســـمى ببرج 



509 508

كريســـنت و الكائـــن بمنطقـــة الخالدية – أبو ظبـــى لمدة خمس ســـنوات تبدأ مـــن 15/ 2016/5 و حتى 
2021/5/14 بأجرة ســـنوية قدرها 15960000درهم تدفع على ثلاثة أقســـاط  بخلاف الرســـوم الإدارية 
5 % مـــن القيمـــة الإيجارية و تـــم توثيق عقد الإيجـــار لدى بلدية أبو ظبـــى بذات الشـــروط و القيمة إلا مدة 
العقـــد أصبحت ثلاث ســـنوات تبـــدأ مـــن 15/ 2016/6 وتنتهى فـــى 2019/6/14  وقـــام الطاعن الثانى 
بصفتـــه ممثـــلًا للطاعنـــة الأولى بتحريـــر ثلاثة شـــيكات تبين عـــدم كفايـــة الرصيد فأقامـــت الدعوى. 
قدمـــت الطاعنـــة طلبـــاً عارضاً بنـــدب لجنة خبـــرة و قدمت طلـــب إدخال المطعـــون ضدها الثانيـــة ) الإدارة 
العامـــة للدفـــاع المدنـــى ( لتقدم ما تحـــت يدها من مســـتندات تتعلق بالدعـــوى و مثل مستشـــار إدارة قضايا 
الدولـــة عنهـــا وقدم مذكـــرة دفع فيهـــا بعدم اختصـــاص اللجنـــة ولائياً بنظـــر الدعوى، حكمـــت اللجنة 
بعـــدم اختصاصهـــا ولائيـــاً بنظر الدعـــوى وأمـــرت بإحالتها بحالتهـــا إلى المحكمـــة الاتحاديـــة الابتدائية 
لنظرهـــا بإحـــدى دوائرها المدنية، اســـتأنفت  المطعون ضدهـــا الأولى هذا الحكم بالاســـتئناف رقم 197 
لســـنة 2019 أبـــو ظبـــى و بجلســـة 2019/7/28 قضـــت اللجنـــة الاســـتئنافية بإلغاء الحكم المســـتأنف و 
بإعـــادة الدعـــوى إلـــى لجنة أول درجـــة لنظرها، فأقـــام الطاعنان طعنهمـــا الماثل بطريق النقـــض على هذا 
الحكـــم، وإذ عـــرض الطعن على هـــذه اللجنة بغرفة مشـــورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلســـة لنظره 

و أودعـــت المطعـــون ضدهـــا الأولى  مذكرة طلبـــت فى ختامها رفـــض الطعن.

وحيـــث إن الطعـــن أقيم على ســـبب واحـــد ينعى فيـــه الطاعنان علـــى الحكـــم المطعون فيـــه الخطأ فى 
تطبيـــق القانون والفســـاد فـــى الاســـتدلال و القصور إذ قضـــى برفض الدفـــع بعدم اختصـــاص لجان فض 
المنازعـــات الإيجاريـــة ولائيـــاً بنظر الدعوى رغـــم وجود هيئـــة اتحادية فـــى الخصومة و هـــى الإدارة العامة 

للدفـــاع المدنـــى بما يعيـــب الحكم و يســـتوجب نقضه.

وحيـــث إن هـــذا النعـــى غير ســـديد، ذلـــك أنه و لئـــن كان النـــص في الفقرة الأولـــى من المـــادة 102 من 
دســـتور دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة علـــى أن يكـــون للإتحاد محكمـــة اتحاديـــة ابتدائيـــة أو أكثر 
تنعقـــد في عاصمـــة الاتحـــاد الدائمة أوفي بعـــض عواصم الإمـــارات، لممارســـة الولاية القضائيـــة  في دائرة 
اختصاصهـــا في القضايـــا التاليـــة: -1المنازعـــات المدنيـــة والتجارية والإدارية بـــين الاتحاد والأفراد ســـواء 
كان الاتحـــاد مدعيـــاً أو مدعـــى عليه فيها ، يدل على أن المشـــرع الدســـتوري قد خص القضـــاء الاتحادي 
دون غيـــره بولايـــة النظـــر والفصل في المنازعـــات القضائيـــة التي يكون الإتحـــاد طرفاً فيهـــا كمدعي أو 
مدعـــى عليه وســـواء كان الإتحاد خصماً أصليـــاً في الدعوى أو منضماً أو مدخـــلًا أو متدخلًا إلا أنه يتعين 
أن يكـــون خصمـــاً حقيقياً فيها بأن يكـــون طرفاً فى النزاع الدائـــر حول الحق المدعى بـــه، وأن إمارة أبو 
ظبـــى قـــد احتفظت بالســـلطة القضائية لمحاكمهـــا المحلية بموجب القانون رقم 23 لســـنة 2006 بإنشـــاء 
دائـــرة القضـــاء فـــى إمارة أبـــو ظبى ومـــن ثم فإن هـــذه المحاكـــم هى صاحبـــة الولايـــة بالنســـبة للدعاوى 
التـــى تقـــع فى اختصـــاص إقليم الإمـــارة و يشـــكل القضاء فيهـــا جهة قضائية مســـتقلة عن جهـــة القضاء 
الاتحـــادى . لمـــا كان ذلـــك و كان الثابـــت بـــالأوراق أن نطـــاق الخصومة فـــى الدعوى قد تحـــدد بطلبات 
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الخصـــوم الموضوعيـــة فيهـــا و التى تمثلـــت فى طلب المطعـــون ضدها الأولـــى الحكم بإخـــلاء الطاعنة من 
الوحـــدات موضوع الدعوى و تســـليمها خالية من الشـــواغل و الأشـــخاص بالحالة التى كانـــت عليها وقت 
التعاقـــد وإلزامهـــا والطاعـــن الثانـــى بالتضامـــن بـــأداء قيمة الشـــيكات الثلاثـــة موضوع الدعـــوى بقيمة 
15960000 درهـــم كامـــل القيمـــة الإيجارية عن الفترة مـــن تاريخ بداية عقد الإيجـــار فى 2016/6/15 
حتـــى 2017/6/14 والفائـــدة التأخيرية بواقـــع 12 % من تاريـــخ المطالبة و حتى الســـداد و إلزام الطاعنة 
بـــأداء ما يســـتجد من القيمـــة الإيجارية بواقع مبلـــغ 15960000 درهـــم اعتباراً من تاريـــخ 2017/6/15 
وحتـــى التســـليم والإخـــلاء الفعلى لعـــين التداعى و تقديم بـــراءة الذمة عـــن الماء و الكهربـــاء و الاتصالات 
والانترنـــت والصيانـــة العامـــة لوحـــدات التداعى حتـــى تاريخ الإخـــلاء الفعلـــى و أن الدعـــوى المتقابلة التى 
أقامتهـــا الطاعنـــة الأولـــى كانـــت بطلـــب ندب خبيـــر فى الدعـــوى ومن ثـــم فإن إدخـــال المطعـــون ضدها 
الثانيـــة الإدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــى بـــوزارة الداخليـــة فى الدعـــوى لتقدم مـــا تحت يدها من مســـتندات 
متعلقـــة بالعقـــار الكائن به وحدات التداعـــى لا يترتب عليه ثمـــة أثر فى اختصاص لجـــان فض المنازعات 
الإيجاريـــة بنظـــر الدعوى باعتبار أن النزاع متعلق بمنازعة إيجارية فى الأســـاس ولا مســـاس فيها بمســـائل 
قانونيـــة تهـــم الاتحـــاد وقواعد القانـــون العام، وإذ التـــزم الحكم المطعون فيـــه هذا النظـــر و قضى بإلغاء 
الحكـــم المســـتأنف و بإعـــادة الدعوى إلى لجنـــة أول درجة لنظرهـــا فإنه يكون قد التـــزم صحيح القانون 

بمـــا يتعين معه رفـــض الطعن.


